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وتقسانها امختلنة 


)1( 
المقود السماة 


١‏ - المقصوه بالمفرد اماد : بعد أن فرغنا من عرض نظرية 
الثلاثة التالية إلى تطبيق أحكام هذه النظرية وقواعدها اعردة تطبيقاً مفصلا 
على عقود معينة بالذات أطلت علها أمهاء معروفة . وقد عنى المشدرع هذه 
العقود عناية كبيرة » فخصص لا الكتاب الثازء من القسم الأول من التفن 
المسق نحث عنوان ١‏ العقود المسهاة » » فأعقب هذا الكتاب الثانى الكتاب الأول 
الى خصصه المشرع لنظرية الالعزام بوجه عام . 

والمقصود بالءمود المسهاة عمود كثيرة التداول ف اللحياة العملية» حتى عرفت 
يأسهائها الخاصة » وذلك نحو البيع والحبة والشركة والإيجار والمقاولة والوكالة » 
وقد نظمها المشرع تنظها مفصلا لما لها من 'همية يالغة فى هيادين التعامل والنشاط 
الافتصادى . 

وقد كان العييز بين العقرد المسهاة والعقود غر المسهاة ى المانون الرومانى 
بقرم على أساس آخر غير الأساس الذى يقرم عليه هذا العِر فى القانون 
الحديث". 


00 


0-1 د ص الغير' ر الما رز امير ' 7 لام 1 اتوم 
رومائى : بدأت1 .رد ف القانون الرومانى تكون شكلية » موطها أوضاع 
معينة . ولكن الحنسارة الرومانية ما لبنت أن تطورت » إذ دعت الحاجة 
إلى كثرة التبادل ووجوب السرد: فى المعاملات . واقترن داث بتقدع فى التفكير 
القانرى » فظهر ١!‏ , جانب العةود الشكاءة(١)‏ العقود العينية ( المرض والعارية 
والوديعة والرهن ) » والعتود الرضائية ( البيع والإجار والشركة والوكالة ) » 
والعمود غير المسماة . والعقود غير المماة عقّود اعترف مها القانون الرومااق 
تدرجاً وبعد تطور طويل » وهى عقود لا آم إلا إذا قام أحد الطرفين يتنفيذ 
ما اتفن عليه ه.» الارف الآخر » فاذا فءل تكون العقد » ونشأ مموجبه التزام 
فى جانب الطلرف الآخر بأن يقوم هو أيضاً يتنفيذ ما اتفق عليه مع الطروف 
لارل(2) . 


وكان الرومان يقسمون هذه العّود أقساماً أربعة : ( القسم الأول ) عقود 
يقوم فها الطرف الأول بنقل حق عينى » فيتوئد فى جانب الطرف الآخر المَزام 
مف حى عينى كذلك (وعل 6ن وكى) » من ذلك عمد الممايضة (2]10؛ناسمعمم) . 


)١(‏ والعقود الشكلية ى النائرن الروماى هى عقد الاستدانة (1مناءاعم) يتم بالسبيكة 
و دان ع والمقد الكتابين (ؤأعء))1!) » والمقد اللفيلى (12010ئاطزا5 ,كلطعع) . 

)0( ابطر فى منشا هذه العتود جبرار صيى موه وما بعدها و نكن هذه الاتفاتات ى 
اأصل عقوداً » فكان إذا قام أحد الطرفين 4 اتفق عليه الآخر لم يحز له أن يطالبه يتنفيذ 
ما عليه © إذ لم يوجد عند ينثرء هذا الالتزام . ولم يكن أمام انطرف الأول إلا أن يلجأ إل 
دعرى الاثراء بلا سبب إذا ترافرت شروطها .فيترد بها ما يكرن قد أداء ولم ينوف مقابله . 
ثم زن لابيون (مه12#) - الفقيه الرومانى الممررف أدخل ف القانون دعورى 
25+ ون1غمنمعوعجعم) أعطاها للدائن إذا كان المتد يدور بين حملة من المترد الممترف ها . 
وانتقلت هذه الدعرى من منطقة المقرد المدترف بها إلى منطقة الاتفاقات . فكانت تمطى فى بعضض 
اتفافات يقوم فبا أحد الطرفين بتنفيذ ما انفق عليه مع الآخر © فيتطيم بموجب هذه الدعرى 
أن يطالي الطرف الآخر بتنفيذ ما اتفق عله ممه . فيكرن له بذك أن يطلب تنفيذ الممّد ٠‏ 
ولا بتتصر عل استرداد ماوفاه يدعرى 'ثراء بلا سبب . عل أن تعميم هذء الدمرى فى حرم 
اننم إلى يقوم فها أحد الطرفين بتنفيذ ما عليه لم يأت إلا متأغراً فى عهد جوستيان » كا لمت 
دن س الأبحاث الأغيرة فى القانون الروماف ( أنظر نظرية المقد شمزلف من ٠١‏ اعامثي رتم 6). 


ها- ل 


( والقدم انثاى ع رد بكرم قم أحنا. اتمرئرن باشل حل عيبي © فيلر ع ' لطر نا 
دغر با لميام يعمل (4135) إن ©30) ) مش ف بعرص (32ن5م ذ5باء) 
( والقسم اللالث ) عقوه يترم فما أحل اعارفيز بعمل » فيلتزم الطراف الآخر 
أن شرع يعمل تدك (كداعدة غن نزح5) . مال ذنث أن يم شخص شيا لاخر 
فإنزم الآخر بردهء-أولطلب 1631م ع0 ل . (والقممالر أبع ) 
عقود يقرم فبا أحد التارنين 39 : فبلتزم الطرف الاخخر بنقل حق عى 
(5ع4 أن جإع2؛) ععثل دك عه اديه ناكا رجه يسم ل التاجر بضاعءة 
لخر فِلرْم الاخر إذ! باعها أن يرد امن المتذن عليه وإلاره البفساعة 
إلى صاحا . ومن هذا نرق أ عند امحاسبة يكون تارة هلا فى مقابل نقل حدق 
عيتى (5عك )نا و1ن2) رطوراً عملا فى مقابل عمل (5دأ»2] انا و201)) >2 وعو 
أول عشد طبق فيه الرومأن دعوى المقرد غير المسماة (وزطعع و1)ملءىء؟*,م) » 
للا رآره عدّدا يدور بين اليم والءءلى و اركالة(١)‏ . 

ونرى مما تقدم أن تسمبة هذء العمّود فى القانون الر ومانى بالعقرد غير المماة 
تسمية غير دفيقة ) فان أغلب هذه المثرد كاز معر وف بالواسم . ولكها دعيث 
كذلك لأنا لا تدخل فى نوء من أنواع المقود المسماة الى اعترف مما امانون 
الرومان. + الفقرة الشكلية وائنة رن الى ا#اوالمقوو ال فا يه بوالنكر د الرقة 
تكردا طروي بر ع تراك ادي انه لشو 1ن د ١‏ بور 
كان ذا '١سية‏ كبمرة فى القانون الرومانى . لأن العقد غير المسمى ‏ لاا 1 ' 
المسمى .كان لا يتم إلا إذا قام أحد الدارفين بتنفيذ ما انف عايه مع الطرف 
الآخر » ولا يوجد العقد قبل ذلك . فهى عود قرببة من العقود العبنية الى 
لانم د : 


1# اسم بعى اعرد لسار والمفود غر اسراح 1 مايريم 


اأحربثٌ : ل ن الحديث فلم يعد عناك فرق 58 المسمى والةا. 
غير المسمى ع نكلاع| يتم جرد تراغمى الدنافدين إلا فى العتود الشحكلية 


لالبو 1 





)1( بعيرآر من 45 5 ., 
(0) أنثر ى ال ذلك نغرية العقد للمؤزلف غغرة 1؟1 . 


ايه 


وما من العفرد العيتية , وإذااتان يمشن 11 ترد بطلق عليه ادم المدودالمسياة؛) 
نليس ذ'ك كا قدمنا إلا لأا عقود نظمها المشرع تنظاا خاصاً » أظر؟ ل كمرة 
اولحا فى العمل إل ح أن أصبحت قراعدها راسية م«تقرة . 
وسترى ماهى العةود المسماة التى نظمها التقنون المولى اللجذيد . وبادر هنا 
إل القرل بأن ثائمة الحقود المسماة تنطور من زمن إل زمن بحسب ما يألنه الناس 
ؤ, التعامل . فالعقر. لمماة فى هذا العصر قد ريد أر ننقص عن العقود المماة 
( عصر سابق أو عصر لاحق»ءإذ تظهر عقّود جدبدة وتحختى عقود قدممة . ونلمح 
١ ٠‏ التطور عندما نلاحظ أن هناك عةوداً أخذ شأنها يتعاظى فى الات العمل » 
و .كلها م تصل بعد إلى المرئية التى تكفل لا التنظم المفسل » وتتفاوت التقندنات 
انتلفة فها تنناو له بالتنظم من هذه العقود . فمّد كان التقنين المدلى السابق لابنظم 
عقود المقامرة والرعان “يراد المرتب والتأمين والتزام المرافق العامة وق نظم 
هذا كله التقنين المدق الجديد(1) . ونم بن التقايز, المدنى الرديد عمّود النشر(؟) 
؛'لمزول فى الفندق والنقل والأعمال العامة والتوريد » مع أن هذه عتود تنزايد 
متها كل يرم » وقد نظمت التقئبنات الأجندية بعض هذه العقرد(2) . 
أما العترد غير المماة ‏ وهى التى يتولى المشرع تنظيمها ل فانها تخضع 
_ احكامها للتواعد العامة فى نظربة العقد » شأنها فى ذلك شأن العقود السماة . 
“دكات المشروع التهيدى للتقنين المدلى الجديد ( م77١‏ ) يشتمل على نص 
هذا المعنى يجرى على الوجه الآنى : 1١٠‏ تسسرى على العقرود » المسماة »لهأ 
وغير المسماة » القواعد العامة الى يشتمل علبا هذا الفصل . ” _ أما القواعد 
'تى ينفرد مها بعفسالعةود المدئية فتقررها الأحكام الواردة فى الفص. ل المعقودة 
ها » ونمرر تموانين التجارة القواعد الخاصة بالعةود التجارية » . وقد حذفت 
لجنة المراجعة هذا النص لمدع الحاجة إليه(4) . 





6 وأغفل فى الوقت ذاته :نظ عمد الناروقة الذى كان التقنين المدن الابق ينظمه » بعد 
أن ألنى نظام الأرامى الحراف . . النظم الذى كان عقد الغاروقة يقوم عليه . 

(؟) وإن كان المشرع المسرى قد تناول ى القانوخ رتم و ه؟ لنة 1وهو١‏ الومامس بحراية 
اغر بمسسن المائل الذى ينظمها عقد سثر . 

(؟) مشل ذلك نين الانتزامات السويسرى فد نظم عقد النشر . 

(:) مجموعة الأجمال التحضيرية ؟ ص ١١‏ . 
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نن: ليه 0 


جرء من هذا الممراث يأخذه إذا وفن عب .)١‏ أو بتذز شادهر 0ه آخر 
عل أن ع الأول لحساب انك على ان ياعنى يوك الى بعد ل لما 
8 » وما زادم»٠‏ عن على هد المباع تنظ ره لنمهسه(؟). وعقد 52 
الذى أشرنا إلى وجوده ف الفانون الرء »الى هو أورنا عند غير مسمى : وشدنك 
العمّد بين مدير المسرح واممثدين(2) . 

من العشوق: انسياة أو هو عند غير ءسمى ء 
قد يكون فى بعنس الحالات مساآلة دثيقة . ولاعيرة بالأافاط اابى يستعملها 
المتعاقدان إذا تبين أنهما اتفقا عند غير العثد الذى مدياه ٠‏ فد يكونان 


مخعائين فق التكييف» وقد «تعمدان أن خنيا العند لعند الحتى بحت اءم العقد الطاهر 


وتكييف العقد » هل دو عند 


)01( ويمرف هذا العقد ف القانوب المرنى سد الكشم عن الارث 6ك )قعام60) 
(لوأكت6ع6ا5 06 86!30155 : بردرى ررد 11 6.ء+ صصص (١6‏ . 

)0( دوما فى القرانين المدنية انقدم الارل الكتاب الار ل لاب الأول اندمل الأول فد : 0. 

(0) دمموح ؟ فقرة 107ه - وقد قصت عحكة اللقصر بأنه إذا اكات المدد مشتملا على ا.مزانات 
مشادلة فين طرفية + إذ الثزم أسدها أن #لك.- الآسر ( سنس نديرينة اند ) قلنة رض ندر 
أن يقيم علما مؤسة خيرية © فإله ل١ا‏ يكرن عقد تبرع أنه ببس ب..ء ولا معاوضة . وما 
هو عقدء.. ممى ٠‏ و5 تحب له الرمية ٠‏ ولا يحرز الرساء فيه . وذاث عل الرغم مما هم وارد 
فى الاتفاق من أنفاط التنازل واههمة والتعرع » فإن تر هده الألماط إنما سيقت لبيان الباعث 
الى عدا تفتا عن الأرس إلى علاك اسن إراها 6 فيس لا نرت ال عل كياد الم و عترته 
تشقن عد 11 مه 46 مجبرعة حمر ع رتم ؛عماص 1١٠١9‏ ). 

وقد أورد الأستادٌ وااتون ( جزء أول ص .مداص إم)أ؛ له عل عم دا غير ممما : مها : 
)١(‏ اتنقت إدارة مستشنى مع مدرسة طبية على أن يصع الع عقف تصرزف"اللمفزعة عددا من 
0 لأغر !: فى التعليم "طبى 05-0 لذلة .. فعضت نتصت المحام الفر نسية 2 العقد 
ليس إيحارة ولا بيماً ولا عقداً مقرر لحل ارتماق ١‏ و!ماهر عمد مر ممى ( دويه الاسثثائية 
6 فعرار سنة م6 ؟؛ داللرز ونور ع - بباد). 0( اتفق تاحر مم مصرف ع أن 
يقدم المصرف لتاجر معلومات الالة المالة لتاجر احر فهذا عقّد ليس بركالة 2 ولاهر 
إيجحار عمل لأنه لم يتفق فيه على أجر . فهر عقد غير مسى ( نطرية المقد المزلف ص ؟11 
هامش رتم + ) 


يك 


فا الرصية يخفها اأوصى بحت ستار اليبع(1) . 





)١(‏ والتكييف يسبئة تفسير إرادة المتعاقدين » والنفسير مسألة رائم . فإذا استخلصص قامى 
المرضرع إرادة المماقدين » أزل عليها حم القائرن لتكيتف الندة وااكقني ع عافكه .: 
والنتييق فشاألة تالوة لا مسألة واقع ١‏ فهى تخضع لرقابة محكة الدان . ولا تتداد المكة 
بتكيف المحه'”. .ن للمقد ؛ بل تصدح هذا التكييف من تلقاء نميا 6 12 تراك انكمت قن 
رنك شأن ساثر التواعد القانرئية تطبقها الممكنة تانائياً ولا تطلب علها :' لا , وإذا : + المتمائدان 
أن يكيذ! العقد تكييفاً غير سحيح » فإن الشكديرف غير الصحيم فى ٠0‏ أالة يا:..ى بالصورية 
ر المرق بيئهما آنا ءاثر الآستاذ اسماعيل مانم ل مذكرائه فير المه'.رعة ى البيم ص +”؟ - أن 
الصورية ننطرى عل تصرف ظاهر يخ ونسما حتيقياً » والأصل الأخا با سرف الظاهر إلا إذ 
أثبت صاحب المصلحة 'رسم احنيق » فمل هذا إذن يقم عبء الإثبات . أما النكي_ غير 
الدحيح فلا.ينسرى إلا على تصرف واحد “نينه المتماقدان تكييفاً خا" ١‏ وعلى امة تصحوم 
هذا الدتيبى من تلقف . سما درن حاجة إلى أن تلق عبء الإثبات عا أحد المعائاين ؛ بل دون 
- جة إل طلب الإثبات من أحد . 

ود يمتمد امتعائدان أن يكيفا التصر نف تكييفا غير صحيح بقم' ال .ابل على النانرن » 

''مى يصحم هذا التكبرف ويرد عل انتءاتدين قصدها . وب ١ب‏ الأستاز اسساعيل غاتم 

كراته غير المطبوعة فى اليم ص ؛ - ص ٠‏ ) إل أن التحايل : _ أاانون الا يقتضى حا 

يكرن تكيرت المفد نكييفاً غير صحيم » فقد يكيف المتعاقدان 1 ١:‏ تكيية؟ ديسا وها 
مع دك يريدان التحايل عإ, الفانون , فإد. أراد شخص أن يسلى آخر أ . من نلك ركته بمد 
م اله مع وججود ورثة لهاء فهو إذا عمد إلى الوصية لم يستطم بلوغ ها ترثن إذ [' يحوز ألوصية 
ل من ادك التركة . فيعب إل الة أو أسبيع » ويتحرد عن الملك ق اا ل »© ولكنه يسنين 
لفسه مرائد عذا المنك عن طريق اشتراط عدت المنفعة لنفسه طول حياك . ولا يقال إت سارف 
أراد الرصية وي'. ' يأنها عبة » بل عر أراد الطبة حقا وتجرد عن مذ اذاثية فى الال مسبقياً 
سه عق الانتفاع . فالتكييف هنا تكييف صحيم © ولكن 21 رف قصد الحايل عن 
ألقائرث . ايمر الذسرف عل تكيبفه الصسوح هبة لا وصية ؛)ول5 .رد عل الم ف فسده 
فلا ينفذ التصرئ إلا من اث التركة . ومن ثم يجمل قتصرف حم أ5. .ه. حيث عدم جواز 
ألر جوع فيه درن قيد وذلك إعمالا تشكييف الحقين + وبجعل له ام الرصية من حيد عدم 
نفاذء إلا ى ثلث التركة وذلك ١ع‏ ررد عل المتصرن قصده المغوب بال“حايل عل اشائرت . 

ولا يمرى الفضاء ى ممر عل ذا الرأى . فهو إِدْ تثبت من أن !:تصرف أراد التجرد من 
كك أثرئبا فى المال واصفاً التسرف بأنه هبة أو بيم + قضى بنفاذ آدسرت ولو زأدء! *لث 
الدكة . ولا ينع الامسرف إل ثلث التركة إلا إذا كشف أن تكير:.. المتصرف لتصرفه غير 
سح » وأنه أراد الرصية - أى عدم التجرد عن الملك إلا بعد المرت - ركيفها هبة أو 0 

عذأ وانه. فى أن الدكييت يفعر نس الع ايتداء يماءية الحقود المع 6 تخسر إرادة أفت ادي 
مرت متصمرما رباائمايلة رن عأ اتيحمث أليه إرادة المتماقدين والاءية 07أن_لية سكل عقد عن جه 


1 ا 


.6 ََ يا 7 - - 
ل أل اله سدس وير ماري حاقل كر و وا ناي اونا 
0 م 11 ٠‏ أيه 000 
من عمرد متلرعه : كالبيع والزثوار . هاذأ١‏ . عى ١‏ كثر مد عمد امتز حت 
عمرعاً سيت عقدا واحنا تى عندأ عند لعا ء اريمك رعغسنم ) »كما 


فى العقد بين صاحب النندن وامازل قيه (ع6زوع !ه53 '4 ادنادوة؛ © “يمو مربج 
من عد [بار باللسبة إن المسامى © وبيع بالقية إلى :الا كل + وعمل واالسة 
إلى الخدمة ء ووديعة بالنسية إل الأمتاة . ركذلك العقد بين صاحب المسرح 
وأفراد النظارة مزبج من عمد إيجار بالنسبة إلى المقعد» و حمل بالنسبة إلى وسائل 
النسلية الى تعرض على ١١‏ سرحي ومن الأمئلة على العقود امخلتطة : رووعدة 
عقرد مزج ف عمد واحدء وذلك كدير شركة يتولى إدارما ويكون وكيلا 
علها » فيميز ج عمد العمل يعمد انر كاله . وقد يوالى العقدان الواود بعدالا عر 
كمقد نقل محرى يعتبه عقد نقل برى أو إبحار يفترن بوعد بالبيع ات 
شرط إل العقد ليس من مقننسيانه » كما إذا التحق بعقد الببع شرط للتأمير 
| 0 النقثل شرط للخ بن .(7)الجمع بين عناصر متفوفة من < رد 

مختلفة » كالعممد الذى عم بن الاتجار رابع ( ع1ام2؟ - جنزنزوعن1 ) ود لو ديعة 
ف المصارف تدور بن الوديعة الناقصة والقرض١2).‏ 


وليست هناك أهمية كبيرة لمر عدد من العقود ونسميتما حميعاً بالعقد امختلط 
فان هذا العقد ءا تطبق فيه أحكام العترد انخنلهلة الى يشتمل عليها . على أنه 
قد يكون من المفيد ى بعض الأحيان أن يؤخذ العتد امختلط كوحدةقامة بذاهاء 
وذلك إذا تناف رت الأحكام البى تلبق فى كل عند م العدود الى يتكون منها . 
فى هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العةود باعتباره العنصر الأساسي وتطببق 


أحكام هذا العمّد دون غيره . فعقد التدفون عقد يدور بين عد العمل ٠‏ عمل 
الإججار ء ولكن القضاء(١)‏ غاب عنصر عةى العمل فرفض دعو إتنادة 


ع المقود يمكن وصف الرابطة التعاقدية أى تكبيقها؛ إلى الأستاء منمور مصطق مندرر فق البيع 
وامقانضة والإعمار نقرة 5 - وأنطر فى مسألة لكايين المترد رمالة الدكتور أحد زكى الثيى 
بالفرئنية سة ؛؛؟٠‏ 

.1١ عامل رتم‎ ١568 نطرية المقد نولت اس‎ )١( 

(؟) مص الكلية ع أكترر منة 159590 أنمااة م رتم 566 من (53؟. 


وضع اليد اننى رعءها معثرك ف ت عنه المواصلة(١).‏ 


5 الاغراض املف الى بشو اها لسر على تنظبم العفروالسماة: 
والعقود المسماة تمخشسع هى أبضاً للقواعد العامة فى نظرية العقد ها مخضع العقود 
دير المسهاة ©" :وقد.راننا ان المشروع العهيدى للتقنن المدلى الجديد كان يشتمل 
الى نص فى هذا المعنى(؟) . ولكن المشرع يعى مع ذلك بتنظيمها وإيراد 
نصوص خاصة فى شأنها » توخيا لتحقيق أغراض مختلفة منها : 

١‏ لما كانت العقود المسهاة هى من أكثر العقرد شبوعاً فى التعامل » وقد 
اعان شيوعها على إرساء قواءعدها واستقرار أحكامها : فان المشرع أراد يتنظيم 
العقد الرسمى أن يعبد الطريق للمتعاملين . فلا يدون مشقة فى تنظيم علاقا هم 
النعافدية ٠‏ إذ تنبه المشرع لأكثر ما يعرض هذه العلاقات فتناوها بالتنظيم 
والتحديد » ووضع أحكاماً تموذجبة هى نتاج خيرة الفرون الطويلة . ولم يكن 
المتعاقدان. ليستطيعا التنه لجميع هذه المسائل . فتولاها المشرع عمْ,ما . على أن 

2 ف تنظ.مه للعقّد المسمى لا يصادر مدأ صلصانت الإرادة ولا جر بيه 
المتعاقد.ن فى : ظظلم تعاملهما على الوجه الذى يؤثرانه . فاو أنهما فى بءض المسائل 
الى نظمهأ المشمرع ريدان دلولا أخدرى غعر تلك الى وضعت ». وكانت هذه 
المسائل ليست من النظام العام » فانهما يستطيعان أن ينسخا الحلرب أبى. رضعها 

رع » وليس علهما فى ذلك إلا أن يضعا الحاول التى اختارها فتكرن هى 
انعمري مها دون الحلول الى وضعها المشرع . 

؟ - والمشرع عندما يطبق القراعد العامة على عند مسمى بالدات را 
ما بحل تطريقات خحفية هذه القواعد: تختاف فنبا الأنظار . فيعرض ل فيه خفاء 
من هذه التطبيقات فيرضحه بنصوص حاسمة لا تدع محالا للاضطراب والبلبلة . 
والامثئلة على ذلك كثيرة ٠‏ ند كر هلما ضهان الاستحماق وضان العيبوب الحفية 
وحمل تبعة الهلاك . 


(0) هر نصى المادة ١507‏ من هذا المشروع : أنطر آنفاً فقرة ؟ . 


1ن 


#مدعل أ المشرع لاية:مر عق بجرد تطبر القواءد العامة فى العذره 
المسهاة ؛ فهو فى بعض اهالت نرج على هذه الذوا مد لمررات نياصة رم 
إلى العقد المسمى الذى بنولى تنظيمه» وأكثر هذه المبررات تنصل بالنظام العام . 
فايراد نصوص عل هذا النحو يه : إذن أمراً ضر . ربا » إذ هو يجمل الح ' 
الواجبة النطبيق تحتلف اخنلافاً بينا عن تلك التى تستنبط من اله !عد العامة . 
نذكر للتمثيل على ذلك ما حاد فيه المشرع عن تطببق الةواعد العامة فى القرق 
المننازع فبها » ولى بيع المريض مرض اموت © وفى بيع ملك الغير » وى كشعر 
من تنصوص عقد العمل » ول الرجوع ف الية » وف الغلط فى الصلح . 
وف التزام المرافن العامة : ول 7:مديل الأجرة فى عتّد الوكالة » و التأمين 
عا يشتمل عليه من قراعد خاصة » وغير ذلك كثير نراه منتارأً فى نواح متفرقة 
من العنود المسماة . 


- وقد يعمد المشرع أخيراء فى سظم العقد المسمى » إلى تحقيق غرض هام » 
هو توجبه هذا المقد وتطويره محيث يتمشى ف الا مجاهات المتحددة . فعل مث 
فى محري الرهن الذى بستثر نحت اسم ببع الوفاء » وى تحريم بيع الوفاء ذاته » 
وى تنظم أحكام الأجهزة الحديثة فى العين المؤجرة » وق تنظم ما ألفته الناس 


ويمخلص مما تقدم أن تنظم المشرح للعقد المسمى بسر معرفة الأحكام البى 
قسرى على هذا العّد مرتبة محسب الأولوية . ففى المرتبة اك ولى يجب تطبر 
النصوص الخحاصة الى أوردها المشرع فى هذا العقد المسمى بالذات. فاذا لم يوجد 
نص بمكن تطبيقه منها » وجب تطبيق النصوص الواردة فى النظرءة العامة لاعقد 
أى تطبيق القواعد 'لامة . ونطيق بعد ذلك المصادر غير النشربعية من عرف 
ونحره . ويغلب أن تغطى النصوص الخاصة والقواعد العامة اخرء الأكر من 
منطقة العقد الرسمى » غلا ببق بعد ذلك إلاحيز ضيق تطبق فيه المصادر غير 


)0 
التقسمار”. المختلفة للعرد السماة 


مد مخارل قفري انمسر العقرد السوا غير المسواة: ذعببلانيول(1١)‏ 
إلى أن العتّود حميعها ‏ مسراة وغير ممهاة ‏ بمكن حصرها فى طرائف محدودة . 
ذلك أن محل ال“:نزام إما أن يكون شيئآ أو عملا أو حقاً » والملتزم مرجب عقد 
إما أن ,أخذ مقابلا لا 'أعطى و إما ألا يأخذ . فاذا كان امحل ملكية ثىء ول يأخيل 
النعزم مفابلا فالعقد هبة ؛ أما إذا أخذ مقابلا فالعمّد بيع أو مقايضة » ويكون 
وفاء ممقابل إذا كان المقابل دينا » ويكون عقّد شركة إذا كان المقابل حصة ىق 
شركة . أما إذا مان امل هو مجرد الانتفاع بشىء» وليأخذ الملتزم مقابلا فالعقد 
عارية » وإذا أخذ مابلا فالعمّد إبجار أو قرض بفائدة» وقد يكون المقابل ذاته 
٠‏ د انتفاع فيكون العدّد مقايضة انتفاع بانتفاع كا كان مقايضة ملك تملك . 
.اكان انل عملا » وكن بغير مقابل فقد يكون العقد وكالة غير مأجورة 
أو » دبعة غير مأجورة أو خدمة ماغير مأجررة أما إذاكان ممقابل وهو الغالب 
ققد يكرن تعب إجر عمل أ» عند استصناع أو عمّد شركة (والعمل حصة فيها) 
أو وكالة مأجور: ار وديعه ماحورة . وقد يكون المقابل شيئأ آخر غير النمرد. 
كءامل يأخذ أجره طعاماً ومسكناً . بل تمد يكون المقابل نفسهملا فيقوم شخص 
بعمل لآخر 1, مد.ل أن يقوم الآخر يعمل لهء وهذء مةايضةعمل بعل كقائصة 
انتفاع باننس ومللك بلك . و إذا كان امحل حدآ ‏ عبني أو شخصياً ‏ جار أن 
يكون بغير عقابل فيكرن هبة » كما جاز أن يكرن عقابل فيكون بيعا أو مقايضة 
أو شركة أو وفاء بمقابل . هذا إذا كان محل العقد نقل الحق» وقد يكون محله 
رعن الجن ضماناً لدين » أو التزول عن املدق نزولا كلا أو جزئياً مقابل أو بغير 
مقابل . ورى بلانيول إمكان حصر العقرد ءلى سد النحو ماداءءت العناصر 
المكرنة خا #صورة بطبيعها . 


(1) أنظر مقاله المادرى انجلة الانتشادية منة 14٠4‏ سمى .7) وما بملها . 


1١١ 


وإذاكان بلاتيرل بما نقلناه عنه قد استطاع أن ينبت أنه يمحن وضع أما-. 
منطق لتقسم العقرد » فان ذلك لا بدل على أنه يمكن حصر كل عفد بالذاث 
وما يدخل فى ذلك من تلفيق ومزج واختلاط مما تستحدله ضروب النثاط فل 
ميادين العمل(١)‏ . 


5 تسب وزوئ رو اموا في المنس المرى الحاين : وقد أورد التقنين 
المدلى السابن العثرد المسمأة دون ترتيس منطقو درن تنسيى ؛ فحاءت عل الوجه 
الآانى الببع ‏ المقايضة وى التّنين الرطنى فقط  )‏ الإجار ( إجارة 1م شيء 
وعمّد المقاولة وعقد العمل) - الشركة العار بة نوعببا (الاسّهلاك والاستمال)- 
الإبرادات المرتبة ‏ الوديعة _الكفالة ‏ الوكلة ‏ الصلح ‏ الرهن- الغاروقة- 
الرهن العقارى 

فتوالت الممود ننساق بعضها وراء بعضمتنافرة؛ ل غير ترئيب ولاانسيق » 
حى ليعجب الباحث كيف <شر هذا التقنين الكفالة بين الودبعة والوكالة ٠‏ 
وفصل بين رهن الح..رة والرهون الأخرى ٠‏ وأورد حوالة الح لق نصرص 
البيع ؛ وجمم ما بين عرد الإيجار والمماولة والممل ى عقد واحد(؟) . 


لا - نفس اوم راو السوان فى ؛ م المرى الجريم : 'ما اسسين المدنى 
الجديد فمّد رت الععرد المهاة ترتباً منطتاً متقاً راعى فيه امهل الذى يفع 
عايه العقّد هناك عقود تنصب على الملكية » وعقود تقع عنى المنفمة ٠:‏ وعفرد 
ترد على العمل . م إن هناك عقرداً احالة يتتسمها أنها تدور حميعاً عبى احْال 


)١(‏ نظرية المفه المؤاف نشرة 19؟1 

(0) وقد يمت المذكرة الإإيضاحية المشروء النهيدى للتقنين المدنى الجديد هذا الاضطراب 
ى المبارات الآنية : . إن التقنين المدى الحالى ( انسابق ) وضم المقرد الىماة بمفها إلى جانب 
ممص » دون أن ينتظمها توتيب يتمثى فيه منطق سليم © فشر الكفالة بين الوديعة والوكالة » , 
وجمع ما بين عرد الإبحار والاستصناع والممل ى باب واحيد مع مأ يوجه بين هده العتقرد من 
تباءن . وفصل ما بين رهن الميازة والرهون الأخرى فنصلا ينطرى عل كثير من لتحم إذ و ضم 
رهن اليازة بين المترد المماة ونقل مائر الرهرن إل الكتاب الذى خصصه لقوق الدائنين » 
( خسرعة الأعمال اتحضيرية ) صى ٠*‏ ). 


اه 


قد بتحنن وقد لايتحقق . ربة.ى التقنين الجديد يمد الكفالة إِذْ هوه . 
ضهان شعخصى فلا يدخل ف العقود المتقدمة » ويجب فى الوقت ذانه أن ينفصل 
عن عتمدئ الضيان العينى وهما عمد الرهن الرسمى وعمّد رهن الحيازة . 

وقد نوهت المذكرة الإيضاحية للمشرد ع العبيدى مهذا الترتيب المنطق ى 
العبارات الأنبة : « أما المشروع فقد راعى فى تبويب العقود السماة أن يقف 
عند الم ضوع اندى يرد عليه العقد . فهناك عقرد ترد على الملكية » وهذه هى : 
الببع والمفايضة والهبة والشركة والقرض والصلح . وعقود ترد على المنفعة » 
وهذه هى : الإيجاز والعارية . وعقود ترد على عمل الإنسان » وهذه هى : 
عمّد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة . وعقود احوّالية ترد على 
مرضوع غير محتن » وهذه هى : المقامرة والرهان وعقد الإيراد المرنب مدى 
الحياة وعد التأمي . وقد أفرد لعمّد الكفالة الباب الأخير لآن موضرع الكفالة 
يثميز عن مرضوعات سائر العقود المسهاة بأنه عقد تأمين شخصى » فرجب 
كييز "لكا 'لة عن غيرها من العقود من ناحية ٠‏ وفصلها عن التأمينات العينية من 
ناحية أخرى ؛(١)‏ . 

فنبحث العقود المسماة على هذا الترتيب فى أجزاء ثلاثة من الوسيط . 


)00( جسرعة الأعال اتحضرية 1 حص © . 


هد ١8‏ نه 


م - الدمره الى رق على الملل" فى مرضرع شرا الجزء اراب 

ص الوسيظ : ونبدأ بالود المسماة النى ترد على الملكية ‏ الببع والمقايضة 
والمبة والشركة والرض والصشٍ - وتخصص ذا هذا الجزء ء الرابع من الرصيط . 
وبحت 0 المسماة الأخرى ف الجرئن الخامس والسادس . 

العشرد الواردة على الملى: خصائص مشتركة » فنا حيعاً يلنزم 
0 إلى المتعاقد الآخر ٠)‏ ويلعزم ف الوقت ذاته 
يتسليم هذا الثىء وبضمان التعرض والاستحقاق والعيرب الحفية . أما المتعاقد 
الآخر فيلتزم من جهته بدفع المقابل الذى نع : ن نظبر الشىء الدى انتقات 
ملكبته إليه إذا كان هناك مقابل . 

م ينفرد بعد ذلك كل عمد من هذه العتّرد خصائصه الذائية » فلعقد اللية 
خصائص يتميز مها عن عقدى ابيع ٠‏ المقايضة » ولكل من عمد الشرنه وعقد 
الفرذ . وعد الصلح خصائص ذائية يتميز مها عن العمرد الأخرى . وسنرى 
ذلك نفصيلا عند بح ث كل عفد على حدة . 

وما كنا قد فصلنا القر!ءد العامة لنظربة الالتّزام فى ارأجزاء الثلاثة الأولى 

من الوسيط » فلا نطيل القرل » ق صدد المترد المسماة » فها هر مجرد تطبين 
هذه التراعد » بل نقتصر على الإشارة إنما . أما للذى سمن. عنده ل الممّد 
المسمى ٠‏ فهو مايتميز به هذا العدد يالذات من قواعد خاصة به ترز ذاتيته 
وقسط فقومائة. وت ترمم سير تطوره » ونستظهر ما فى أحكامه من تطبيقات 
للتراعد العامة تنظوى على ثبىء من الحماء » وما فى هذه الأحكام دن خخروج 
على القراعد العامة ذاتم! . ونوجه عناء: خخاصة النواحى العملية ف المقّد المسمى» 
عل النحو الذى أبرزئه ضرورات النعامل وكشف عنه اند فها عرنم له 
من خيم رات . 

ونبحث العقود الواردة على الملكية ى أبواب متعاقبة على الترتيب الآنى : 

الباب الأول : عمّد البيع . 

الياب النان : عمد المقايضة . 

الباب الثالكث : عمد الهبة . 

الباب الرابع : عد الشركة . 

اليا باللحامس : عد القرض وعد الدغول الدام , 

آلباب السادس : عد الصلح . 


و مهل 1 .ةا 


© #2 


8 - التمزيف اليم - نصرص تقائوث: ؟ أوروت: لاد يي 
من التقنين المدنى تعريفاً لعمّد الببع على الوجه الآفى : 





* مراجع فى عمد البيع : لوران 4؟ فى البيم والمقايضة الطبعة الحامسة بروكسل سنة مم١‏ 
هيك ٠١‏ ف الببع والاجار باريس صنة ١817‏ م جيوار ى آلبيع والمقايضة الطبعة الثالثة -زءان 
باريس ؟4--4١٠51١‏ ح أو رى ورو وإسمان ٠‏ الطبمة السادسة بأريس سنة 457 - بردرى 
وسينيا الطبمة الثالثة باريس منة م١4١1‏ - بيدان وإبريور بجوايير ويريت دى لاجريى 
١١‏ باريس م14 - بلانيول وريير وهامل ٠١‏ الطبمة الكدانية باريس سنة 12©656 - يلاولل 
وريير وبولانجيه ؟ الطبعة الدالثة باريس سنهة 4و١‏ -كولان وكاريتان ودى لامورانديير 
الطبعة العائرة باريس سنة 48 -١*‏ جومران ؟ الطبمة الثانية باريس سنة ١4868‏ -أنسيكلر بيدى 
دالرز ٠‏ باريس منة ١2©9©‏ . 

رمائل زرو (فناهءررع) البيع والإبجار باريس منة ١5٠0١4‏ .1أ. ألبير (رم#اهة .ىم) 
ف المييز بين امم المنقول وإيحار المقار أو المنقرل:واتييه . -١94 ٠54:‏ دبز (علاة)10) فى الرعد 
بالبيع باريس سنة ١4٠07‏ - فراسان (8أكؤوزه) فى الوعد بالب تولوز منة 1914- 
ميريس (متكذون84) ف الرعد بالبيع باريس سئة *+ ١6‏ .-كورف (0:81116©) لى اليم وإ كار 
الأشياء ليل سنة 975 ! - بوالار (80113,4) فى الوعد بالبيم ادن سنة 1514 بريتيلاد 
(لعقللن8:4) فى الرعد بالتفضيل باريس علة 14786 -. درار يش (إعطء22012) اريس 
صنة -145٠‏ تيريون (2و1ذ18) الإيحار مم اوعد بالبع تانى سنة -.١ >© ٠‏ بوابيه (#علامط) 
فى الوعد بالبيم تولوز منة ؟+4١‏ - دبلريز (2صصواء2) أ الوعذ بالبيع ليل سسنة 1417 16. 

مؤلفات ى القانون الصرى و القوازين المربية: الأستاذ أنور سلطان .نه 81و ؟ الأساذاح 
صليمان مرقس و محمد عر كام سنة 565 ١ارسنة‏ ) »* ١‏ -الأستاذ محمد كامل .رمى سنة ١446#‏ 
الأستاذ عبد الفتاج عيد الاق سذة ١١65‏ س الأمتاذ حيل الشرقارى د عة 485 ؟ - الأساذ 
صد الم النرارى ١1851‏ ر لاء؟! ‏ الأستاد مئصارا مدال -'عور 1925 سس امات 
الأدعاز إساعيل نانم ( مذ كرات عر مطأبوعة 7٠‏ 451؟؟ )2 الأ.تاذ مطل الزرقا ف اليم 
فى القانون المدلى !وري «دثةق سنة ؟ غ 6 ! -- الأمتاذ حسن عل "زثرن البوع ى القائون الدل 
المراق بنداد سنة 1564 - الأستاذ عباس حسن السراف فى انيع والإيجار بنااد سنة 15865 - 
القانون الى أأء.ى انسايي : الأسعاة قنك حملي قبا 2 2 ابيع سنة 161١8‏ - 
اإستاذ أحد نيب الال رحاءد تكى عن 144 ( وأاكر ب2 01002 ؟ ا ان رذ لديداء 


اق إشارئنا إلى عذه للراجع الختلفة “ول إلى الطبعات ابرنة فإمأ تقد , 


م5١‎ 


البيع عقد يلام به البائع أن ينقل للمشترى ملكية ثىء أو- ' مااياً آخر 
ل مقابل عن نشدى .)1١(‏ 

وبثابل هذا النص ف التمّنين اادنى السايى المادة ٠ ١/5‏ "ا(2). 

ويذابل فى التقنيئات المدنية العربية الاخرى : فى التقنين المدنى السورى 
الماد: 5م” - وف التقنين المدنى الادى المادة /1 40 - وفى التقنين .ندنى العراق 
المادين ١ه‏ 0ه - وف تقنن الموجبات والعقود اللبنائى الادة 7لا"( ؟). 





)١(‏ تاربخ النمى : ورد هذا النص ف المادة هه من المشروع #ويدى على وجه مقارب 
ل استقر عليه ى النفنين الما دود . وق طن المراجعة أدخلت تد..لات لفظية ؛ وأصبدت 
المادة رقها ١م؛‏ فى المشروع 7زتهاتى . وثى مجلسى النراب والشيرخ أدخلت تمديلات لفظلية 
طفيفة أخرى فأمبح الطابن تاناً تحت رق المادة 4١4‏ ( مجمرعة الأعمال التسضيرية 
5( ح- صن ١"‏ ( . 

(2) الشنن المدن الأبن م "6.١/8.‏ : اليم عد يانم به أحد المعائدين مقّل ملكية 
لىء للآ 00 ١‏ م ذلك الآخر بدفع ثمنه المعق عله ب.يما . 

9 النقنينات الأد:: الع بية الأخرى : 

النقنين المدنى الورى م 585 (مطابقة للمادةم ١‏ ؛من التقنين المدنى الممرى . وانظر و التملين 
فل العررت :يدينه لل الثنه الإسلاى والتييز بين حل البيع وحقرته الآستاذ مصطق الزرقا 
البيع فى القائرن المأنى السرري فقرة ؛ ؟ - فترة 510 ). 
الفنين اندي الليسى م لاء ؛ ( ممعلابقة المادة ١0‏ 4 من أمّنين الما المصرى ) . 
القن المدى العران م 5ه : الع غبادلة عات ملل . 

ملا.و: ابيع باعبار اليم ما أ ن يكون بيم الدين بالنعد ‏ وهر ئئْ اللا » أو بيع 
النقد بالنقد وهر الصرف » أو بوم المين يالعين وعى المقايضة . 

( ويلاحظ أن القنين آلمر أن جرى فى تمريف البيم على نبج الفته الإسلاى ٠‏ فجمل اليم 
. شاملا للبم المطلن بر الصرف والمقاينة . ولم بر ساجة للإثارة إل السل اذ ل يمد هناك مقت 
لإنراد الس بالذك, بمد أن أصبح بيم الثىء المستقيل جائزاً برج عام ٠‏ لا بم الملل فحب » 
فتحلل التمنين العراق بذلك من يود الل الممروفة فى ألفقه الإسلاى : أنظر فى هذا المنى الأستاذ 
الذنرت ف البيع ى الغائرئ الماى العراق فقرة ١٠‏ ) . 

: تقلين المرحبات والمقود اللنان م277 : البيم عفد يلتزم نيه البائم آن يتفرغ من ملكية 
86 » ويلعزم تيه الدارى أ بدفع 0 ْ : 

( وتعريف التقنين البال يغارب تعريف التمنين المصرى السابق فهر / يذكر فى خصرراس 

البيم إلا ماكية الثى. ؛ وغ يبين وجروب أن يكون الآن نقداً ). . 


7١‏ -ه 


| ويستخلص من هذا التعريتف أن ابيع عفد ملز م الجانب.ن اد هو يلزم 
البائع أن ينقل للمشترى ملكية. شىء أو حقاً مالياً آحر وبلزم المشترى أن يدفع 
لابائع متابلا لذلك مما نقدياً (1). ويستخلص مزه نض أن الببع عمد معار ضة 4 
فالبائع يأخذ الغن مقابلا للمبى واشت قاطن الى.م مقابلا للا.ن . ويستخلص 
منه كذلك أن البيع عمد رضانى ٠‏ إذ لم يشترط القانون لانمقاذه شكلا خاصاً 
فهر ينعّد بمجرد تراضى المتبايعين . ويتخلص نه أخيراً أن البيع عقّد ناقل 
للملكية » فهو برتب التراماً ى ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى الماترى ما هر 


وإذا قابلنا هذا التءريف الذى أورده التقنين المدنى الجديد بالتعريف الذى 
كان يشتمل عليه التمنين المانى السابق(')» رأينا أن تعريف التقنين الجديد بمتاز 
فل أمرين : ( أولما ) أنه لايقصر المبيع على ملكية الشىء ٠‏ بل يجاوز الملكية 
إلى غيرها مِنْ الحتوق المالية الأخرى . فيجوز أن يكون ملا لابيع » لاحق 
الملكية فحسب 6 بل أبضاً دق الاانتذاع وحشوى الارتفاق وحن الحكر 3 
كا يجوز أن يكون محلا للببع الحقوق الشخصمة فى صورة حوالة الحى: وحموق 
الملكية الأدبية والفنية والمساعية . ( والآء, الثانى ) أن التعريف يبين فى وضوح 
أن امن لابد أن يكون من الود . وهذا ما يز البيع عن المقايضة والصمرف . 





)١(‏ ومن ثم كان البيم بيع بالنسبة إلى البائم + وشراء بالنبة إلى المشترى . وكا الرومان 
براعون هذا التركبب المزدوج »© فيمرت المقد و ألشراء زاليم» (0نلمع؟ “مناوهم) ١‏ فإدا 
اختصروها وى لفظ الشراء (منامم») لاو لف الببع (630110؟) ع لآن الدرر المالب ىق 
الإجراءات الشكلية وى الاشهاد ق القانون الرو مان كان المشترى لا لبائم ( دويز فى عمد البيع 
فى القانون الرومافى : محلة القانون والاقتصاد 7 ص ١49‏ ) . ولا بزال التقنين المدنى الألمان 
يطلق عل البيع امم الشراء (]نة>1) < لذلبة الدرر الذى يترم به المشمرى (ا!ستاذ جمول 
الشرقاوى فقرة ؟ صن 0ه). أما التسمية النالبة هى انوانين اللاتينية وق الفقه الإسلاى فهو البيع ؛ 
لآن أحد البدلين وهو المبيم يكون عيناً معينة بالذات إما وقت المتّد أو عند النايم » وتتنلب 
ذاتينها عل القن الذى هو دين فى الذمة . كذاك يبرز فى خصوص اليم المدين بة! ملكي» وهر 
البائم عل الدائن هذه المنكية وهر المدترى »كا .رز الالعزام على احق الشسمر ماننصرنا على 
لفظ ه الالتزام . 

(؟) أنظر فص المادة ٠/55‏ .+ من التقنين المدلنى السايى ى اعانية . 


2 
ملم 


- 8 م 


بميزء عن البيع فى الْفمّه الإسلاى فق عذا الفقه يضح أن يكرن المن من غير 
0 فينسع البيع فيه ليشمل البيع المطلى والمقايضة والصر لصرف واللم(١).‏ 





)١(‏ وقد ورد ف المذكرة الإيضاحية للمشروع الزييدى فى هذا السدد ما يأل : و أخذ 
المشروع هذا التمريف 5 الحا ( الابن ) وعن النقنين البولرنى . و يماز عن 
5 ان التقنين المصرى بأمرين : ( أولما ) أنه لا يتصر البم عل نقل ا 
إلى نقل أى حي مال آخر . فابيم قد يقم عل حتوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أ و حل 
ارئفان ؛ وند يقع عل حقرق شخصية كا فى حوالة المن إذا كانت فى مقابل مغ م من النفقرد . 
) . الأمر انانى ) أنه يبين أن المن لا بد أن يكون من النقرد ٠‏ وهذا ومفف جرهرى ل الم 

ن أن يذكر فى التمريف » لأنه هو الذى يز بين البم والمقايضة . وهذأ غير الشر يعة 
أ لامية © ففيها أن .يم مبادلة مال جمال ١‏ فيشمل غير البيع المقايفة والصرف . ولا يرجد 
ى النصوص المقابلة تعريف لتقنين أجنبى حمم بين هذين الأمرين . فن التقنينات ما ينفلهما 
«ميماً » كا فمل التقنين المصرن الاين » ومثله المرنى ( م ؟8 ١١‏ )»رالإيطال ( م 1410 6)١4‏ 
و أمولندى ( م ١14+‏ ) ؛ راقينان (م 78+ )ء والمشروع الفرنى الإيطالل ( م 858 ) 
والريسرى ( م ١:‏ ) » والوفيدى ( م ١2١‏ ) » راليابان (م ههه ) . ومها ما يقتصر 
عل ذكر أن المبيم قد يكرن حت مالياً آخر غير الملكية وينفل أن الأن يحب أن يكرن نقداً » 
كا غمل الفنين الترنى (م 54ه ) ٠»‏ والتن المراكثنى ( مه" ) » رالفنين الألمان 
( م +*: ) ء والنقنين البرلرف ( م 514 ) : والتقنين الديى ( م ه14 ) . ومجاما يمكس 
الأسر ©» فتتعر عل ذكر أن انين يحب أن يكون نقداً ويعفل النص عل جواز بن . الحقرق المالية 
الأخرى ء.. الملكية » كانمل التقنين الأسباق ( م «٠‏ 4 ؛١‏ )» والتقئين اللرتنالى ( م 244 ١1)ء‏ 
والتثنين الأرجنتى ( م 1١+80‏ ) © وتتلين كريبك (م 14075 ) »ع والتقنين المسارى 
(م )٠١6١+‏ » والتقنين اليرازيل (م؟7١1١)‏ * ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص #6اح- ص .)١١‏ 

ويغذ الأستاذ -ليمان مرقس (عقد البيع فقرة ١+‏ ص 86 ) على نمريف التقئين المدن 
وو ع ن أهم أثر يترتب عل البيم فى القانون اشديث وهو انتقال الملكية بمجرد 
المقد » . ونكن يلاحظ أن انتقال الملكية ليس أثرا لمقّد البيم » بل هو أثر للااتزام بنقل 
9 . وقد نمت ألادة ٠٠+‏ مدل - كا لاحظ الا معاد سليمان عرس - 
مل أن ه الالتزام بنتلى الملتية أو أى تق عينى آخر ينل من تلقاء نفسه هذا الحق © إذا كان 
حل الالتزام سيئا معياً بالذاث بماك الملئرْم » وذلك دون إخلال بالتراعد المعلقة بالتسجيل » 
ولا شك فى أن جدل الالتزام بنفل الملكية هو الذى ينقلها من تلناء نفسه أدق من إسناد هذا 
الاثر إلى 2 ؛ وبخاصة إذا! أحيط هذا الأر بتيرده فلا تنتقل الملكية إلا إذا كان محل 
الالاز'م شيعأ معينا بالذات بملكه الملتّزم درن إنلال براعد النسجيل . وعذه كلها تيرد لاثرج 
ملى عقد البيم ذاته » نلو ل يكن محل الالتزام شيعا مميناً بالذات بملكه الملكزم إن "مقك ببق 
م + وءى مع ذكك لا يقل الملكية و !نما ينئىء التزاماً بنقلها . وكذاك الييم تر الممجيل يب مب 


7 ]امد 


6٠س‏ المسعر تفل الملكي : رلعل أهر تطور فى نار بخ ال.م هر نطرره 
ليكرن عفدأ نافلا للملكية » وسنتابع مراحل هذا النطرر عند الكلام فى الترام 
البائع بنّل ملكبة البيع إلى ال مشئرى(١).‏ ونقنصر هنا على القول إن البيع لم يكن 
أل القديم عقداأ ناقلا للملكية . فقد كان البيع فى القانون الرومانى لا برنب فى ذمة 
البائع التزاماً بنقل الملكية , بل التزاماً بال حيازة المبيع إلى المشترى »إلا إذا اشترط 
المشترى على البائع أن ينةلى له الملكية . وكذلك كان الحك فى القائرن الفرنسى 
القديم؛ فكانت الملكية لا تنتقل فيه إلا بالقيض . ولكن مراحل طويلة منالتطرر 
ل هذا القانون اننبت إلى أن يكون المبض أمرأ صوريا » وكان يكى أن يذ كر 
ف عقد ايع أن الفيفض قد َ (53151526 16 عل عونو[) حتى تنتقل 
ملكية المبيع إلى المشترى . 
وقطع التقاين المالى الفرنسى ل سنة 4 ١٠١‏ آخر مرحاة من مرا<ل النطور؛ 
فجعل البيع ذانه نائلا للملكية إذ رتب ف ذمة البائع التزاماً لكا ال عترم 
ومن ذلك الحين أصبح الببع ناقلا للملكية ف التقنينات الحدبثة » ومنها ااتقنين 
المصرى السابق والتنين المصرى الجديد » وإن كان الفقه الإسلاى قد تعجل 
هذا النطور وجعل البيم نافلا للملكية قبل ذلك بدهور طويلة » وسئرى ذلك 
عند تفصيل القول فى هذا التطور فما يل(١).‏ 


-١ 00‏ مصائصى عتر الببع - اسُنباق بمقود أغرى : وقد رأينا 
فيا تقدم أن أهم خصائص عمد البيع هو نقله لملكية حق فى مقابل عرض نقدى » 





يما ؛ مع أنه لاينتل الملكية إلا بالتسجيل . وهذا ماجمل الأآستاذ مليمان مرقى يستدرج 
فيقول : ٠‏ ولمل ماحدا المشرع إلى ذلك ملاحظته أن بعص للبيوع لايترتب عليها هذا الآثر 
ورغبته فى وم تمريف شامل ميم أنواع البيم » . 

وقد تول الأستاذ منصور مصطنى منصور ( البيع والمتايضة والإيجار فقرة و ص 1١4‏ له 
ص ١١‏ ) الرد بتفصيل عل اعتراض الاستاذ سليمان مرقس . قارن الإستاذ عبد المنمم البدراري 
( فقرة ؟1 ص 88 ) والأساد عبد الفتاح عبد الاو (نقرة 57ص -1١4‏ ص ١١‏ ) والأستاط 
جميل الثرثاوى ( فقرة ؟ ) والأستانزين أحمد نجميب اطلالى وحامد زكى ( فقرة 70) . 

)غ0 أل نفرة 8 -نشرة ؟ ؟؟ فيا يل . 

(0) أنظر تقرة :+7 عيما يل . 


غ5 سح 


ثهر إذن عمّد معارضة. ناقل لاملكبة والتن فيه نقد() . وهذه االحصالس 
وحدها تكرن عادة كافة لمر عدد ابيع عن غيره من أله. د . فكونه معار ضهة 
مزه عن عقد اذبة مئلا , الذى هو أنضاً نائل للملكية ولكنه ليس معارضة 
بل نرعاً . وكونه نالا اللمكية بمزه عن عند الإنوار مثلا » الذى لا ينقل 
لل ..:أجر ملكية العين الأؤجرة بل يقتصر على أن برتب له <ماً شخصياً فى ذمة 
امرجر للانتفاع بالععن . وكرن المدابل ف عةد ابيع هم و هبلغ ٠‏ ن التقرد مز 

هذا المقد عن عقد المنايضة مثلا » والمقابل فى المقابفة لبس »بل من النقود . 


ومع دلك قد بلندس عمل البيع هذه العّرد ذاه أ أو بعمّرد أخرى » 
فيد ميزه عنها . ونضرب ذلك الأمئلة الآنية : 


١‏ -قد يدق المِرْ بين البيع والهبة إذا كانت اللية متا بل عوض هو مبلغ 
م نالنقود . فقد يكون هذا المباغ كبيراً إلى حد يقرب من قيمة ال؛ ىءاأوهرب») 
وعند ذلك يصح الناؤل دل العقد هبة بعرض أر هو بيع سمى المن فيه 
عوضا(؟). والعمرة فى ال بين فرض وآخر بنية التمرع » يي 
فى جانب العاقد الذى أععا ى الشىء كان المقد هد 5 مهما بلغ «قمدار العورض 
ولا فالعقد بيع(؟). ووجود نية الدترع مسألة وافع » يقدرها قاضخى ا 


» وقد قت محكمة الاستعناف التلملة بأن ة نقل الملكية فى مقابل تمن معين يكون بيما‎ )١( 
ٍ .) 417 واد دار لف لبيع ( 1 يونيه سنة 1416م 17 ص‎ 

١‏ (؟) وهناك فروىٌ واضحة بين أحكام اليم 'وأحكام المبة من'وجوه مختلفة : من تاحيسة 
انشكل » ومن فاحية الأحكام الموضوعية و بخاصة من فاحية الدعوى الرلصية وصدور التصرف 
فى مرضر الموت وضيان الامشحقاق وغباث الميوب الأفية والذلط فى الشخص وغير ذلك من المسائل 
الى نمرف فى مواضمها . ْ 2 

(9؟) وقد يتخذ البيع سثارأً لهبة » فيذكر في عرضن. عل آنه الان اتم يجب البسائع الث 
المشترى . مثل هذا المقد لا شك : طبعته فهر هبة ٠‏ بل هبة مكشوفة . وتسرى 6 
المبة ؛ لا من حبيث الموضوع فحسب بل أيضاً من حيث الشكل . فإذا أتقن الواهب سر اليه 
وم يذكر أنه وهب انض المشترى بل ذكر أنه قبضه ؛ فالممّد عبة مستورة © تمرى عليه أحكام 
الحبة من حيث الموضوع » ولاتسرى عليه أحكامها من حيث الشكل فلا تشترط فيه الرسمية . 

ئ إن الرفية تت وهى صرف من جانب وأسيد لا عمد »و تبرع كاطبة لا معاو ضة كا لبيم - 
تلبس كثيرا بالبيع ونش .. منارأ ا . وقد جاء فى الجزء الأول من الوسيط فق نذا الصدد : 
#وكثراً مانستار الرسبة مياق اعم أ ر كالبيم فثما لى محكة الموضمع أن تتبين إر أدمٌ المتصرف.ح- 


ه65” ل 





حت وأن تكيف هذه الارادة التكدييب القائرن الصديم ساصمة فى ذلك لرقابة حك ننس . . . 
وانبة المتصرف تترم علا علامات اكثيرة ٠‏ كاسشمرار وضم يد ام 'نم عل العين و اسشملاد' إلى حين 
وفاته ع وكنقر المدكرى وعدم قدرته على دفم المن المى ف المقد » و؟مدم تجل المتد ٠‏ 
وكاستمرار ق.ا. البائم بدفع الأموال الأميرية أر الموائد من تاريخ البيم إل نار يخ وذاله . 
وتضمن القانون الجديد نصمأفى هذه المألة هر الماد: 410 ٠‏ وتففى بأنه « إذا زم ان شخص 
لأحد ورلته © واحتفظ باية طريقة كانت بحازة المين إلى تصرف فبمما وبحت فى الانسع بها 
مدى حيانه © اعتبر التصرف مضا إلى مابمد المرت ٠»‏ وتسرى عببه أحكام الرصية . مالم يقم 
دليل يخالف ذلك ه . ويبرر ماك القانون الجديد وميله إل ترجيم جاب ا'وصبة عل جان ب إلبيع 
والبة ء مما يردى فى اله.الب إلى تقبيه التصرف » أن ,ب نت القضاء على التساهل فى تفسر 
اقتصر ف عل أنه بيم أو هبة لا عل أنه وصية قد أنمدم . فقد كان القتفاا. رجح جانب اليم 
أو الحبة عل جانب الوم ' لماكانت أحكام الرسية تضين عن الإيصاء لرارث ؛ فكانت التضاء 
يمالج بهذا التساهل عيا فى القائرذ » ليصحح وصايا طا ما يبررها فى ظروف الآسرة نحت ستار 
الجا بيوع أو هعبات منجزة . أما ارم فتد هدل المشرع المصرى .ن أحك. الرصية : فأجاز 
الرصية لوارث فب' ١‏ .زيد مل ثلك التركة و جلها كالو ية لمير الوارث » :ر يمد هنال مقتنض 
لنسمية التصرفات بنير أساتها الحقيقية » وما دامت الرصية الافرة لرارث جائرة » فلا حل 
(ذن الرصية المستترة . . . ومن ذقك نري أن القرينة القانونية الى أقامها القاترن المديد - ورهى 
احتفاظ المررث بالميازة ريحته فى الانتفاع مدى حياته - هى الثىء الدذات فى هذه المألة . 
وهى ترينة قابلة لإلبات المكس ٠»‏ فيجوز إثبات أن التصرف بيم أر هبة لا وصية بتقدم قرانن 
فى هذا المتى » كتسجيل اأتصرف والتتازل عن شرط ممم التصرف وتعرر الاحتفاظ بحيازة انين 
عن طريق أن المشترى قاصر وأن البائع باشر الحيازة نيابة عنه وغير ذقك من الظرو ف آلى تمارضص 
أن التصرف وصية » ( الرسيط ١‏ ص ووه - ص 49ه ف الغامش ) . ويلاحظ أن 
المادة 411 مدلى استحدئت قرينة فانونية تتصل بمرضوع الح اتصالا وثيقاً » فلاايك ن لها 
أثر رجمى » شأنها هذا شأن مائر القراعد الموضوعية ( الوسيط ؟ فقرة ؟)2: ص ٠١1٠‏ 
هامشى رقم + س- بارتان عل لو برى ورو ١6‏ فقرة 76٠‏ هامش رقم ١‏ مكرر ‏ جبى الم 
والسباغة فى القانون الماص + ص 779 - ص 704 - الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة م4 4- 
الأستاذ منصور مصطى متصرر فقرة 5١.ص‏ 79 ناص سم - الأستاذ احاعيل غاتم ص 9؟ . 
وأنظر هكى ذلك وأن هذه القرائن متملقة بقراعد الإئبات ء والنصرص الخاصة بالإثيات 
ماعدا النصوصر الخاصة بالأدلة الى تعد مقدياً تسرى عل جيم الوقائع بأثر ر-.ى سواء كانت 
لاحقه لصدورها أو صابتة : الأستاذ أنور سلطان تقرة مم - الأستاذ سليمان مرقس 
نثر: م؟ ). ظ 

ونضيف هنا قضاء لحكة النقض فى تكييف المقد يما أو هبة : اشترط البائع حر الانتهى 
بالمميع طول حياته ومنع المغترى من التمرف : بيم ( 1 بونيسنة م47 ا بجصوعة خمر؟ركم؟؟١‏ 
ص :.١‏ ) - تصرف منجز حال الحياة وجل قبل وفاة المتصرف بز علريل : محميح إما 
كميم أو كهبة مككرة ( 7١‏ يوليه سنة 161881 بجسرعة حمر ؟ ركم 4 ص 1١5‏ ) -أتفانٌ » 
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وحده دون رقابة عليه من ممكة النفنس )١(‏ . ومما يرجح وجرد هذه النية أن 





ح- البائع والمشكرى عل بثاء الم من الميعة حت يد الأئم لينتف ليتف ما طول 'نه : بيع أو هة مددعرة 
(6١أريل‏ مله ١4784‏ لمجمرعه عله ؟ رقم ناض 17ه)- د المند ى حياة البالم 
.نع بيده عن ال 07 اليم ءالخا كل التدابم راللاز مه لتديل المند : ١‏ إمارس سنه م8]١١‏ 
مجموعة عمر ه رقم 85085 ص 0374 ) - الاسناظط تحنل الانتفاع مدة أخياة ودام الماعرى من 
التصرف لا حورل دون اعد سرف بيماً ( م مارسر سلنة 1148 لجمرعة عمر 4؛ رقم 51١8‏ 
ص 1ه ) م ليس من الصرررى وضع المذترى يده على ألء.: .يت المقد بيماً ( 19 مايو 
صلة 8144[ لجمرعد شمر ه ركم 477 ص ) سأرل البائم للمشعرين ع ع ن باى امن واشترط 
ألا يمرن ا.ء دكرون فى المبيع مادام حيأ , ولذن صدر منه يمد ذلك إقرار يلنو هذا اشرط وينئان 
المذارين حدرية التصرف ؛ فهدا بيع لا وصية ( 1 يوليه سلة |١151‏ مجمرعة حمر ؟ رقم ١.18‏ 
ص لاه ) ها يكور ك.ين المثّد وصية أشتراط موافمة البانع على تمر ف المشرى 
( 58 ديسمس سله 1ة| مخباعة أحكام القم آر5. 426 هعى 78ه١1)-‏ ديم مسجل من راله 
ال بيم أو هيه مده (0 68١‏ ديس نة ١181‏ مجموعة أحكام النقض + رتم 41 

5 )- اشتراط الانع على المشترى عدم التصرف فر ر المين المبيعة مابى الرائع حياأ لا يمنع 

له راسنة ها 0 #ارقم 19 مس405 - 
وق تكيف المند وصية : : ل يسجل البيع وأستاءدر البائم ا .م ورهن ددني الاطان ( ؟ مارس 
0 42 #مرعة أحكام الهس ركم آلامس +١4‏ )- ورجردر. رقا فسد تشفى بأن الهم 
لآ يرى إلا بع ودة الالع ( 8 مارس مت 112517 بجمرت أحكاء النشا ى لاركثم؟ ٠١‏ اس 0 وه)) 
استبقاء البائع شيارة المد.م وعدم دنم المذارى الك.: ومنمه من التصرف وعدم !لزامه بدفم الامرال 
+4 ازول سه 5 مجمرعة أحكام النص ؟ رتم ١+٠‏ ص49 )- تعرن من رالا 
إلى ولده بثمن يجس 00 البائم محق الانتفاع ومثم أء لمدعرى من الآاسمسرف (8؟ ماير 
م88 ] برف كام ا الس ” رقم ؟الالاصض ل صادر من مررث ال 
وارث وقد ثبت أن المورث لم يكن فى حاجة إلى بيع أملأكه ول يقبف نما وغال واضماً بدد عل 
المب.م طول حياته وأحتففا بالمتد عنده حتى لايسجل ( 58 أكترير سنة ١124‏ مجموعة أحكام 
النقض ١‏ رقم ١‏ صن 6+ ) - وتضت محكلة النقض بأنه إذا كان ابراع ذير قائم حورل صحة 
التم ف باعتباره وصرة » وإتما كان قائماً حرل تعرف ثية المتصرف هل هى, البيم أر اب 
أ و#الرسينة + سهان طية ا أهرال القتسة ن ؛ با ل الحان قن لبة الققناء ادا زلور 
سنة 4غ 4| مجموعة عمر 4؛ رقم 655( ص 87+ ). 

وأنظر أيفاً فى نكييكث ف المفد وهل هو رعية أواعله افيد فعض مداق ة بتر 
سنة ١105‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ؟ ص م؛ 55 ينار سنة 19605 مجمرعة أحكام 
النقض ل رقم ١١‏ ص 8 ؟١‏ ( إيداع مبلغ ى صندرق التزثير ياءم شخدص مى- ن) - 1 نرار 
صلة ١4657‏ مجموعة أحكام النقغى 7 رتم قا ص -1١128‏ ونراءرسة01١1‏ تجبرعةأحكام 


النمنس 7 رم 1١‏ ص م06 - و١‏ نار فيه ١*5‏ مجمرعة أحكام المضر لا رفم 4 
ص "“١6‏ . 
)١(‏ جيوار ١‏ فقرة ١‏ ا. 


يكون العرض فى مصلحة شخمى ثالث ع الوا ٠‏ بل قد :”رن الموى ب 
له الحقيقى هو هذا الدخص الثالث وقد وسط الراهب المعاقد الآخر بنهم .٠0,‏ 


» وقد يذ المريز بين الببع والإيجار إذا وقع العقد لا ءلى الشىء ذاته‎ - ١ 
بل على نمراته أو منتجاته. وبقالعادةإن الفرق بين الّرات (؛زدم,) والمنتعجات‎ 
©» (3..لا00) هو أن الأولى دورية (116و01 615م) تتمجدد دون انتقاص‎ 
أما الأخرى هتنذا:..حتى تنفد . فمحصرلات الأرض تعثير تمرات لأهاتتجدد‎ 
فل أوقات دورية » أما الفحم والبترول والمعادن والحجر فى المناجم واللحاجر‎ 
فهذه كلها منتجات لأا غير دورية بل إن مصيرها إلى النفاد . ومن ثم فقد‎ 
قيل إن العقد إذا رتى ء!. الآرات فهر إبجار إذ بقع على منفعة الأرض امتجددة‎ 
الى لا تنفد » وإذا وقع على المنتجدات فهر بع إذ بقع عى هذه المنتجاث ذائم!‎ 
لا عل منفعة متجددة(؟). ويغل أن يكون هذ! صحساً » ولكنه قد‎ 
لا يمدق فى بعض الحالات . فمّد يبيع صاحب الأرص المحصول الناتج منها‎ 
. وهر لاءزال ق الأرض »؛ فيكرن العدّد عا لهذا الخحصرل لا إأاراً للأرض‎ 
وغلب فى هذه الخالة ألا يس " انع الأرض للمشعرء ولا يم له يه المحصول.‎ 
وأن تكون مصروفات الزراعة على صاحب الأرض لاعى المشترى . أما‎ 
ف الإيجار فنلم الأرض للمستأجر للانتفاع مها » وتكون مصروفات الزراعة‎ 





. ففرة م‎ ٠١ بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 

(؟) بلانيول وريبير وهامل ٠‏ فقرة م ص هل الأستاذ منصور مسمان متصررففرة 11 - 
وتد قضت محكة النفض بأنه إذا كانت محكنة الموضوع قد استخخصت من أرراق الاعرر ١ل‏ "ساعن 
قد تعاؤد مم وز 'ر- المالية على أن يقوم باستغلال الطرون 6ن مسممات منطندن رسا مزادهها 
عليه مقابل تمن ممين ؛ وعل أن يدنم لرزارة المالية علارة على هدا اتمن أثارة كدا جنباً عى كل 
طن » كنا استخلصت فى حدود ملطتما المرضرعية أن ورارة المالية م تتمق ب الم سر على حد أدف 
لكية النطرون الذى يقرع بامتذراجه مداءل انث الدى رسا به الازاد عليه ٠‏ فهذا استد موضرعه 
حصول طيعى غير متجدد وليى ثمرة أو ريماً سستنقعات المذكورة ٠‏ لكونها جز" منه الا به 
من نفاده يوماً ما . وحتيقته - مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ امزح : وااعر والمتتاهن بب 
أنه عقد بيم النطرون لا عند إيحار اقمستنقمات . والميم بموجبه هو عين معنا “ى كار النطروان 
المرجرد بالمستنقعات بلا حاجة إل و رن » وأمنه قد حدد دون تركف حل وزن في! ع٠!‏ ميلم 
الإذارة . ويننى عل ذلك اعتبار. يما جرانا ٠‏ نهر يدم لازما مهما كان مد 'ر امبيع أنن ما أمله 
الماترى ( ١‏ ديسامر سنة ١١81‏ مجموعة أحكام الاتفس © رتم اع صن .)١1١‏ 
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عل المتأس '“ :/ صاحب الأرن ر(١)‏ . ولكن لا يرجد ما بمنع م نأنتك ن 
مهروؤات الزراعة أو بعشما ؤ حجان على صاحب الأرض 8 لى المستأجر 3 
ولاان تكرن مصروفات إتاج الخصول الدى باعه ماح “رض أو دعتس 
هد: الأصروفات على المشترى 5 عل صاحب رض ٠.‏ فالعمرة إذدٍ ينية 
تاقري 6 00 ادوا بيعاً أو إيماراً » وتنخذ الظروف الخارجية التى أشرنا 
نّ اقتسا ليه عل هذه النية وفأد ضى المرضوع هو الدى يمشدخاص من هذه 
0 ال ردن غيرها دلالما 3 35 3 وتممدرو مرضوعى لا معقب ءا فيه 
من م القض(2) . فشك زر صضاب[ب أف...م أر المححر م بحمه أو جره 
امسأ جر ف شاب أجرة دورهء 0 درل الءتّد إجاراً لا برعا ع( وتنسرق 
م الإمخار وخداصة ما يتعلق م.. .:.جديد الإيجار وبامتياز المؤجر وبطريقة 

» وكل هذ سات تماماً عن الحم الخاصة بعمّد الب (2) . 
.هناك فرض :شر يدق فيه العييز بين البيع والامجار  .‏ - يرصف العشّد 
وآنه إءار دى ا واب ا ذا عر عل دقم فع الاجرة أل #مقينة ه انفماب الود برعا 


واعدرت الأجرة إقذاطاً امن 2 108 م1 لسدى بالأ مار السار للبيع 





ر601/ - 10621108) > وقاء ورد قيه نص < سن هر نس المادة 7ع مدي » 
ويعدى دذا الذهمر. أن اإعدل بعتر 1 مده إجا[ة 1 ايا 1 فتبرى عليه 
أحدكام البيع . وسءرد 8 ممده المسالة تنصيلانى مكان خر (»). 
)لوي رريم رهايل ٠١‏ ثمرة؟ صضات داص " 
0 0 ايف الفانرنى للمقد تحد ب و 2 وجو 


نثكز الليكية ١‏ ا 510 يعيل ى كين للستأجر من الاتفاع بال ع 
(؟) وليس من الضرورى ليكون المقد إجاراً أن يكون للمستاجر اق ق ميم وا جره 
الاتنام بالعين الزحرة » فلد وخر صاحب الأرس بعس ماقم أ ن فسه : كأن يزجر حق 
5 الصيد تجا ( بلاتيرل ورييير وهامل م٠١١‏ فثرة 0ك ص )١‏ 1 
ود يتال إن الاعجار عته زمتى فالزمن فيه عنصر جرد رىء أما اليم فت فررن . وهذا 
امار صحرء ١‏ +له وإن كات هناك بيرع الزمن فيا عنصر سوهرى ششكون عتوداً زمذية 
وذلك كمترد ا الترريد . 
اه - فمّرة 44 فيما دلى - ومّه يشتبه دم بالاجار فى التنازل عن الابجار 
والإعار مه انان ؛ حي" بزل المستاجر عن إخاره لغبره وهذا هر اليم أو يرجر عله للغير 


784 


وقد يتراوح العقد بين ': يكرن بيعاً أو مقايضة . مثل ذم. أ“ يتعاقد 
شخص مع آخر على أن بعطيه دارا فى متابل أحد شيئين تختاره المتعاقد الآخر ؛ 
مبلغ معين من النقود أر أرض معيئة . فهنا العقد يكرن ببعا أو مقايضة محسب 
المقابل الذى مختاره المتعافد الآخر » فان اختار النقودكان العمّد بيعاً » وإن 
اختار الأرض كان العفد منايضة . ولا يقع فى هذا الفرض لبس ماء 
وخصوصيته فى أن العقد لا بتمحض منذ البداية بيع أو مقايضة » ولا يعرف 
ذلك إلاعندما مختار المنعاة الآخر المقابل الى يدفعه . ولكن قد يدق المييز 
فها إذا أعطى شخص داراً لأخر فى مقابل أرراق ما!.: أ سبالك ذهبية » فهل 
يءتير المقابل هنا بمثابة النقد فيكرن العقد يرمأ ؟ الفذاهر ل هذا المفابل » وإن 
أمكنت معرفة قيمته نقداً بمجرد تبين سعر السرتى » إلا أن العيرة فيه هى 
بطبيعته وقت العدّد » وهو ليس نقداً » فيكون الءمّد متارضة لا بيعاً . و!١'‏ 
كان المقابل إيراداً مرت مدى الياة » فقّد ذهب البعض إن أن المآابل ليس 
بنقرد بل هو الحن فى المرتب » ومن ثم بكرن العقدمؤايفة . ولكن 
الصحيح أن العقد بيع قدر العن فيه - وهو نود على وجه !حّالى ى صررة 
الإيراد(١)‏ , وإذاكان المقابل بعفه ترد وبعفء غير نعود » فاذا كار العنصر 
الغالب هو النقود »كنا إذا بيعت سيارة جديدة بألا.ن على أن محسب من امن 
سيارة قديمة قدرت قيمّه) مخسوائة » فالعقد بيع . أما إذا كان العنصر الغالب 
هو غير النتود » كا إذا استبدلت سيارة بأخرى متقاربتين ف القيمة مع دفع 


حت وهنا هو الإيجار من الباطن . وبرجم فى ذلك !! نسم التعاقدين: ولكن قد .رى هذا النصد 
حى يدل الميمر . بل يقم أ: يتعيد المستأجر وصف العتّد الصادر منه ب حد اتعرفين وهر ينصد 
التصرت الآخر . فممدت الفقرة الأرل من الادة وه مدن إل تطم السبيل على هذا التحايل » 
ونصت عل أن ه مثم المدأجر من أن يوجر مر الباطن يتتضى منعه من التنارل من الإيجار ٠‏ 
وكذلك المكس * . 

١؟6 فترة وم صر هم الأستاذ أنور سلطان فنرة‎ ٠١ بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 
١ 4 الأستاذ عبد المنم البدرارى فقرة‎ -١ الآستاذ سليمان مرقس فمرة لم ص" ؟‎ - ١51 ص‎ 
ص +5وا- الأستاذ عيد الفتاح عبد الباى فقرة مء ص ١ه -الأستاذ مهال الدرن زكى فى‎ 
وأنظر ما يل‎ - ١6 المترد المماة فترة 114 ص ؟9؟ - الأستاذ منصرر معان منصرر فقرة‎ 
. ٠٠6م شرة‎ 


ند 7 جد 

معدل من الشرد زهيد ؛ فالعتد متمايضة(1) . 

وقد قدمنا أذ عقد الببع قد يلتيم بممرد أخرى غيز العقود الثلاثة المتقدمة 
الذكر » ونستعرض بعض الأمثلة على ذلك . 

١‏ - ققد يدق المي ببن الببع والوفاء بمقابل . وقد قدمنا فى الجزء الثالث 
م الوسيط(5) أن الرفاء بمقابل قد اختلف فى تكييفه . فهو فى جميع الأحوال 
ينقل ملكية شىء يعطى فى مقابلة دين يرفى به » فيسرى عليه من حيث أنه ينقل 
الملكية أحكام البيع ؛ ومخاصة ما تعلق مها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق 
وتييأن العدوب . وسرى عليه من حيثتٌ أنه يقضى الدين أحكام الرفاء 6 
وعداصة ما تعلق منها بتعيين جهة الدفم وانقضاء التأمينات (انظر م51" مدفى) . 
وقد رأينا أن التكييف الصحيح إلوفاء مقابل أنه تجديد بتغيير محل الددن » فيحل 
ل الدن الأصلى دن جديا » وبقترنالتجديد فى الرقت ذاته بوفاء الد.نالجديد 
عيناً بالشنىء المعطى(؟) . فيجمع الوفاء عقايل بين خصائص التجدرد وخصائص 
الشىء الممطى » ومن هذه الناحية وحدها أشبه البيع وسرت عليه أكامه » 
ومخاصة ما تعلق منها بالأه!: والضهان كا سبق القول(:) . 

١‏ - وقد يدق ابيز بين عقد البيع وعقد المقاولة . فاذاكانالصانع هو 
أي ورد الخهامات الى يصتعها » وكانت المامات أكبر قيمة من خمله 6 
فالءقد بيع ه ومن م يدون العقد الدى يلمزم به صاحب المصنع أن بورد 


17س 





)١‏ الأستاذ منصور ممطن منمرر فقرة ه١‏ صل م+*- وأنطر مايل فقرة م.ج 
وقمرهة !17 . 

(؟) فثرة لالا؛ - فر 144٠‏ . 

)>١(‏ الرسيط " فقرة ١٠م*‏ ظ 

(4) قارن الأستان عبد المنعم البدراوى فثَرة ؟ه . وقد قضت محكة الاستئناق المخلطة بأن 
إعطاء المستأجر امحصول المزجر للرفاءبالأجرةلايتر وؤاءمقابل ولا يعتبربيعاً ما دام ل يحدد اتن . 
ولكنه تسل الحصول للمزجر على مبيل الذمان »© مع تركيله فى بيعه لساب المستأجر يعد حدم 
و جرة . فالحصول فر هذه الحالة لا يزال ملكا للمستأجر » ومن ثم إذا وتم اعد وائنيه اس 
هليه ' .كن للمؤجر أن يمترض علل الحجز بأنه وى على 

لاغ صي ا .)1١١‏ 


٠ 5 :‏ ألا هو ٠. ٠.‏ 2 
مال عل كك د ب (ديناير سنه وه ١6 ١‏ 


كت 


مصنوعاته إالعميل» "كما إذا تعهد بتوربد آلات أو أ-سهزة أو أصلحة أر برانعر 
أو سيارات أو غر ذلك » هو بيع أشياء مستقيلة , أما إذا كانت اللحامات أقل 
قيمة من العمل ؛ كالرسام يورد,اللهاش (11ذ0:) أو الورق الذى يرمم عليه 
والألوان الى برسم بباء فهذه الحامات أقل يكثير من قيمة عمل الفئان» ويكون 
العقد عد مقاولة لا عمّد بيع . والحياط (الترزى) إذا ورد القياش وكانت قيمته 
أقل من قيمة العمل فالعقد متناولة » وإذا كانت قيمته أكير فالمقد بيع( . 
وقد تتقارب قيمة القهاش وقيمة العمل » فالعقد يكون فىهذه الحالة مزيجاً من بيع 
ومقاولة(1١).‏ أما المقاول الذى بتعهد باقامة مينى» فان كانت الأرض التى يقام 
علما المبنى ملكا لرب العمل كا هو الغالب فالعقد مقاولة » و إن كانت الأرض 
ملكا للمقاول فالعقد بيع الأرض فى حالتها المتقبلة أى بعد أن يام عليها 
امببى(2) . 


م وقد يدق المُبيز بين :عمد البيع وعقد الوديعة . فيدّم أن يودع الشىء 
صأحبه عند آخر ليبيعة بلغ معن ع على أن بأخذ المودع عنده مقداراً معاوماً 
أجرأ له . مثل ذلك أن يودع المزاف نسخاً من كتابه فى مكتبة ليبيعه! صاحب 
المكتبة»أو أن يودع تاجر الجملة محردرات عند :1<. التجزئة أيبيعها . فنى هذه 
الأحوال تكون النسخ أو الحوهرات مودعة عند صاحب المكتية أو عند تاجر 
التجزئة » وهذا إما أن يبيعها لحساب صاحى! ؤ.>كرن وكيلا بالبيع بعد أن كان 
مودعاً عنده : وهو وكيل بالآجر إذ يتتاضى أجراً »عيناً على ما يقوم ببيعه . 
وإما أن يعتير » عندما جد 07 ؛ أنه هو اشتراها أولا من صاحما يثمن معين ) 
ثم باعها للعمل بثمن أ كبر » والذرق هو مكسبه . والقول بتكييف أو بآخر 


(1) وتنص الفقرة الثانية من المادة 08 من تتدر الموسمبات والمترد اللبناى على مايأق : 
© عل أنه إذا كانت المواد الى يتدمها الصائم عى المرضوع الأصل فى المتد ولم يكن الل إل 
فرعا ٠‏ كان هناك بيع لا استصاع » , 

0020( ويمرب من عذا الرأى الأستاذ محمد كامل بر مى عر 5 | حمس ©1516 . 

(0) بلانول وريم رعامل ٠١‏ فثرة 6. 


حت 77 نه 


يترفف على لية المتعاقدين ؛ وهذه النية يستخلصها قافمى الموضوع من ظروف 
الواقع(1) . 


4 وقد يدق المَبيز بين عقد الببع وعمّد الوكالة . ومحدث ذلك مثلا 
فى حالة الاسم المستعار أو المسخر (206-00م) »2 فائه يشترى باه ما وكل 
فى شراله » وتاتقل ملكبة النبىء إليه ثم ينقلى الملكية بعد ذلك بعد جديد 
لل المركل . فيئطوى التسخير إذن على عتد وكالة هر الذى أيرم بن اأدكز. 


0 1 
1 « + 8 ذم . و8 ده 
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8 5-1 5 04 لُ 5 0003 6/ يدهم وراك !د" 93 8 6 يالا دن 0 -23 0 م و7 ١‏ 4" لخد اويا لكين "0 : 4 0 ئ ل 
ذه 7 َ*#- -_- 0 « 0-7 ايد - : 1 1 
| َه ٠‏ 005 © مي حا 0 ع فض 
© ». “لدتو 11 : د 0 5 ت 00 : 1 ١١‏ م 
يله 1 نا في 5 ٍَ 1 مم فى جع عير # 1 لاحيد ١‏ طش > ا دري 
7 8 1 5 ََ 5 يت ور - ذه هد ف 4 «*ودم' ا و عير #لا 8 امه 5 1 ١‏ ل عه 35820 »> لي" ارد “يتم 4 7 هو 
ل ةد 1 تو 0 9 1 ل ال ل 0 0-3 9 د - 
د 2 2 2 و 

9 ان 9 93 و ب و- 5 031 رياه 9 - 35 2 : ٠.‏ 
8 2 2 3 5 00 0 1 مم 4 56 3 513 ؟ " . 7 1 

ه اللري بهم ود ةا رك 0 500 اس اح الما لش سال > ا تقر على 4ه الى لي ه» ث©» , 9 000 حب 

ب دا 1 0 ا » -- اكد حل ا ا لت ليد نت لو ها ١‏ مكاوا لكيه م 1 ش 

2 
8 و ء : - 

3 حم" 5 ١0 ١ 0 1 "٠: ١‏ اه 

د اه . 0 8 5 58 ينث ١‏ إي 3 ِ 1 هم 0-7 - 
.عم ١‏ 3 :20 وك كف 5 وا # عد بها عم ني ه *0 ث5 هذى اي 1# احم يل دمر 5 

0 : 5-5 د ن 0 . 5 
ا السو اتام لوو جد - - دسم 
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النقفر, فى اختدط الوديعة بمقد اليم ماققت. ,د مر أن التزام لودع لذية رد أألنء يدينه عد مااي 


عو 


تيرم أسامى فى و حود عمّد الوديعة ؛ فاذا أنتق هذا الشرط أثثر ممه ممى, الرديمة . اذا سمٌ 


0 وا خلاق 3 أن الي 25 8 0 1 0 7 3 خا ٠١‏ 70 أمظ 0ك 5 5 : 0 1 
٠ 2 5 ٠ ' - 2 5‏ "سمو ” . .9 4 8 
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الرديمة ء فإن تسرف فيه إضرارأ يصاحه وإته بكرن خا نالأمالة و حرعتاب مذ د المادة عم 
ص قأنون العفر بات ز نفص جذاى 8 نور مله ١946‏ اخامأة )١‏ رص 40 ؟ صى 5:8د) 
وقنست كذلك بأنه إذا كان المقد يتضين إقراراً بدين مصحرءاً بتأمين كدة بن النطن أودعها! 
المدين لحساب داثئنه لدى تاجر قطن كان إشترى فيما اشتراه من الدائن هذه الكية ٠‏ ودلك فلى أن 
يكرن لهذا التاجر حق بيم التطن بعر الكونتراتات والاستداد بدينه على الدائن وهرائدء من ممنه 
أزا هع سمره ؛ وم يقم البائم بالتخطية تحسب العرر ف المقرر لبيم الأدماان مررصة انضائم 6 
فإن هذا المتد ليس مجرد عمّد بم مدل عادى يكرن فيه المردع لديه أو المثترى ملزما بنقل 
أسعار القطن شهرأ فشهراً حي يأذن له البائع ى إيمه ٠‏ وإما هو عمد يتضمن تكايف المشمري 
أو المردع لديه بيعه إذا لم يقم البائع بالتنطية الواجبة عرفا عند حبرط السمر (نققن مدى ؟م 
ورنيه منة 4154| مجمرعه خمر ؟ رتم ااااص 4١8‏ ). 


د 


فيكون هناك عقد سمرة ( وكالة ) مقترناً بعقدى بيع على النحر الذى رأيناه 
ف المسخر(١)‏ . 

ه ‏ وقد يدق الميبز بعن عفد الإبع وعقد الفرض . ومحدث ذلك فى مثل 
الفرض الآانفى : يريد شخص أن يقغرض من آخر » فيعمد إلى شراء صلعة 
من المقرضى بثمن مؤجل » ثم يبيعها بمن معجل ؛ فيصبح مديناً بالمن المزجل 
ويتفاضى ف الوقت ذاته العن المعجل » وترجع السلعة إلى صاحما كاكانت . 
وتتكشف هذه العملية المركبة عن أن المشترى إنما هر مقترض » اقترض المن 
المعجل على أن يؤدى بدله الغن المزجل عند حلول الأجل ؛ويكون المن المؤجل 
أعلى من المن المعجل والفرق بين المْنين إنما هو فوائد القرض . وهذا ما يعرف 
الفقه الإسلاتى يبيع العينة(؟) . والواجب ىهذهالحالة استخلاصنية المتعافدين ) 
ويغلب أن تكون هذه النية قد انطرت على قرض بربا فاحشء احتال المتعاقدان 
للرصول إليه عن طريق ببعين متعاقبين أحدها بثمن مؤجل والاخر بثمن معجل . 
ومتى تبين للقاضى أن هذه هى ية المتعاقدين » وجب أن مجرى أحكام القرض 
وأن يسقط البيعين من حسابه؛ ومن ثم بنقص الفوائد الفاحشة إلى الحد المسمرح 


)١(‏ وقد حلط الوكالة بالبيم 7 آلبيع مع حرق اتثر بر بالثيراء عن الذير (3,20000اع0 
(40سقتصتدمه مل رقد فضت محكة النقض بأن نكييف الملاقة القانونية يبن المشكرى الذى يحنفظ 
يق اختيار النير وبين المشترى المستتر بأنها وكالة ؛نجحرى أحكامها مل الآثار الى تترتب عل هذه 
العلاقة بين الطرفين وبالنسبة إلى الذير »غير جار عل إطلاقه , فإن بين أحكام الركالة والأحكام 
الى يضم لها شرط أختيار الفير والآثار الى نترتب عليه تنافراً » فاستناد ملكية المشكرى المستار 
إلى عقد البيم الأول رغم عدم وجرد نفريض أو توكيل منه إلى المشعرى الظاهر قبل البيم ٠‏ و بقاء 
العين فى ملكية المشترى الظاهر إذا ل يعمل حقه فى الاختيار أوإذا أعمله بمد الميماد المنذق مليه ) 
وهى أحكام مقررة فى شرط اختيار الفير » كلها تخالف أحكام الوكالة تماما . ول كان الفقه 
والقضاء فى فرنا قد ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المتتر إلى المقد الأرل » وهو أهم 
ما يتصد من شرط اشتيار النير » إل افتراض وكالة المثترى اتظاهر عن الفير » إلا أن .للك 
ليس إلا مجازاً مقصرراً عل حالة ما إذا أعمل المشترى حقه فى أختيارالفير فى الميعاد المتفق عله 
مع البائع . أما قبل ذلك » أو إذا لم يعمل هذا الحق » أو إذا أعمله بعد الميعاد ٠‏ فالافتراض 
يزول وتزول معه كل الآثار المترتبة على الوكالة ( نقض مدنى هو مارس صنة ١96٠‏ محصاعة 
أحكام النقض ١‏ رتم ١ه‏ ص 8١6‏ ). 

(؟) ويعرف القانون الفر'سى القديم هذا المقد » ويسسيه بوئيه هتاهطه54 ( بردرى 
وسينيا فقرة 1" ) . 

الرسيط سم ؟') 


غ” د 


به ونرناً . وقدكان بيع الوفاء قبل محريمه محفن هذا الغرض لى كثير من 
لأحوال. وعد وم.لة إلى القرضى بربا فاحش . فيتظاهر البائع وفاء أنه يديع 
عيناً » وإنما هو بر هنبا عند المشترى وفاء فاذا رد الفرض ف اليعاد المضروب 
استرد العين » ويكون المشترى قد استولى على الريع وهو يريد عادة على الفرائد 
المسموح با . وإذا لم يرد المةعوض القرض ف المعاد » ضاعت عليه العين . 
ومال هذا العند يحب اعتباره قرضاً مضموناً برهن » وقد صدر تشريع ل عهد 
التقنين المانى ال.ابق يقضى مجمله باطلا باعتباره بيع وفاء وباعشاره رهناً . 
أما فى التقنين المدنى الجديد فقّد حرم ببع الوفاء ذاته حهى لايتخل نريمة لمثل 
هذه الأغراض١(١)‏ . 


١‏ - أشىي: عفر الببسع وكبف عل محل القايفء : وعقد البيع هو 
أكثر العقود شيرعاً فى التعامل » فهو قوام الحياة التجارية والمدنية . وحتى قبل 
أن ننسع موادين النجارة وتتنرع ضروب البياعات التجارية » كان الببع هو العقّد 
الرئيسى فى مراحل نطور الحضارة » ولا تكاد تذكر العقود المسهاة إلا ويكون 
على رأسها عقد البيم(2) . 

ولم يكن البيع معروفاً فى البداية » بل سبقته المقايضة (600)) قبل أن يكدف 
الناس أن تكون وساطة التعامل فيا ينهم المعادن الينة» ثم النقود . فكان الناس 
فى أقدم العصور يتقاضون سلعة بسلعة» ولكن المقايضة لم تكن تصلح إلا لدمعية 
بدائية حيث يمكن حصر السلع المرغوب فها والتقايض علها . فلا تقدمت 
الحضارة وتنرعت الحاجات »أصبحت المقايضة كطريق للتعامل عسيرة التناول 
ول أن تنى بالأغراض التلفة التى جدت للناس . وكان لابد من إيحاد سلعة 
عامة تقوم مها جميع السلع » وتكون هى الواسطة فى التبادل . فكانت المعادن 
الغينة هى السلعة المدشودة »؛ ومخاصة الذهب والفضة » بزن المشترى مهما من 


. "١ الامناذ مليمان مرقس فقرة‎ )١( 

)١(‏ وقد نعأت أغلب القراعد العامة لنظرية آلمة' فى رحاب عقد البيم ( الاستاذ جيل 
النرقارى نقرة + ص 7 ) . وفى ألفقه الإسلامى بوجه خناص »© أحكام عقد البيع فى المصدر 
١‏ رل النى هستخاص منه أحكام عامة لنظرية المقد . 


- 


ما يشاريه . م أنشئت د .نك عذه العادد ؛ وم دمن للدولة رقاية علها فى 
البداية » ثم أخذت الدرلة تبسط رقابها على هذه الدور إلى أن صيطرت علما » 
وأصبحث وحدهاهى الى تساف العملة.وهكذاظهرتالةرد وساطه للتعامل( ١‏ 
ومنذ ظهرت على هذا النحر ظهر معها عفد الببع » واننشر هذا العند فى جميع 
ضروب التعامل وحل محل المقايفة » وأصبح هو العتّد الآول الذى يتعامل به 
الناس . على أن كن هذالم يتم إلا تدرجاً » فلا تزال الحضارات انقديمة تمل 
أثر المقايضة فى معاملاتها » حتى أن الفنه الإسلانى يجعل الببع شاملا لما كما 
تقدم القول . 

ولم تختف المقايضة تماماً من ميادين التعامل ٠‏ فقد يقع أن يتقايض شخصان 
شيئاً بشىء » فاذا لم تنعادل القيمتان دخلت النقرد ولكن ف دور ثانوى معدل 
(©:1ن0؟) للقيمتين . ومن م نظ المشرع عد المقايضة عقب عقد الب : دون 
أن يفيض فى هذا التنظم لقلة الحاجة إلى هذا العقد ولأن أحكامه هى عمين 
أحكام البيع ٠‏ لافرق بين العقدين إلا فى طببعة المقابل فهو نقد فى البيع وعين 
فى المقايضة . وحظ المنايضة فى اد ١لى‏ الحارسجى أرفر هن .حظها ف التعامل 
الداخلى » فكثير من الدول فى العصر الحامر » بعد تمد شؤ ون النفد » تتفي 
فها بينها على تقايض انسلع . 


1 نظي مر البيع فى الى ا مرى السابى, : أاض انين 
المدئى السابق فى تنظم عقد ابيع (1) ٠‏ لمموض .بهذا التسسط اقتضابه فى موص 
النظرية العامة للعقدء حبّى كانت هذه النصوص تستخلص من النصرص ا1امة 
بالبيع . على أنه بالرغم عن تبسطه فى تنظم عقد البرع لم براع ترنيا ملءبأ 
واضحاً فى تنسيى نصرمه. ونترك الكلام للمذكرة الإرضا-عية للمشروعالمهيدى 
للتقنين المدنى المديد » حيث تنعى هذا النقص على انين الدفى الساببى ى 
العبارات الآنية : 





. وقد حجرث 5ببلة اإعدنية لى لتكمصر الحامر . ومنل اها ااسلة أآررتية‎ )١( 
محص اكتقتين امد السايى عند كير مائة وإحدى رعكرين “اآدة ررءن على ام‎ (2) 
. تروع » كان لط من #نليم أوئر بن أى عقد أ‎ 


ا 25 


د أما الببع بوجه عام » فلم براع فيه التقنين الحالى ( السابق ) ترتيبآ علمياً 
واضحاً . فقد خصص الفصل الأول لأحكام الببع » ولكنه لايكاد يذكر شيئاً 
من هذه الأحكام » بل هو يعرف البيع ؛ ويذكر أركانه وأوصافه » ويبن 
كيف يكون إثباته » ويستعرض حالات معيئة فيه ( بيع الجزاف والبيع بالتقدير 
والببع بشرط التجربة ) » ثم يقرر أن سروفات العقد ءل المشترى وهذه هى 
المسألة الوحيدة الى بمكن إدخاها فى, أحكام الببع . أما المسائل الأخرى فن 
الواضح أن العنوان الذى وضع لما لا يصدق علم! » ثم إن كايراً منها ليس 
إلا تكراراً لا فائدة فيه للقراعد العامة » كالائبات زع 6001/57 ) 
والبيع المعلق على شرط أو المقترن بأجل ( م 504/78 ) والببع التخييرى 
(م 700/1544). وخصص الفصل الثانى للمتعاقدين » فذكر الأهلية والرضا 
وخيار الرؤية » م انتقل إلى بيع المريض مرض الموت وبيع عمال القضاء وبيع 
النائب لنفسه . وظاهر أن هذا خلط لا مسوغ له بين أركان العقّد وأنواع معينة 
من الببوع كان الواجب أن ينفرد كل نوع منها بمكان خاص "كا قدمنا(١1).‏ 
وخمصص الفصل الثالث للمبيع وقد التزم ف.. شيئاً من المنطق » إلا أنه أورد فى 
هذا الفصل بيع ملك الغر وكان الواجب إفراده ممكان خاص(؟) . وخصص 
الفصل الرابع لما يثرتب على البيع » والظاهر أنه بريد أ<كدم البيع الذى عنون 
م' خطأ الفصل الأول . وقد بسط فى هذا الفصل التزامات البائع والترامات 
الشترى على ترتيب لا يؤخذ عليه عي واضح . وخصص الفصل الحامس 
أمعين فق البيع 3 وكان الأولى ألا ينفصل هذا الموضوع عن مكانه الطبيعى عند 
الكلام فى تقدير المن :(0). 


(1) هذه مسألة فها نظر . فقد عمدنا » ى شرحنا هذا لقبيم » إلى أن ندمج هذه المسائل 
فى أركان للبيم فى الأما كن المناسبة ٠‏ فالبيم لعال القضاء هو بيم لحقوق متنازع ذم' ٠‏ ويتصل 
هذا اتصالا وئيقاً بركن ى البيع هو المبيعم . وبي المريض مرض الموت يتصل أيضاً بالمبيم » 
من ححيث تقييد صرف المريض ق ثىء مملوك له رعاية لحق ا'ررثة . وبيع النائب لنفسه يدخل 
فى لياه فى التماقد ء وهذء تتصل اتصالا وثيقاً بالتراضى كركن فى البيم ء فيجرز صدور 
الرغساء من الأصيل أو من النائب . 

(0) وعذه أيشأً مألة فء' بظر . بيع مقك النير يتصلى بالمبيم » من حيث إن الأمل 
أن يكون المبيم ملوكا قبائم» رهذا يحر إل تلكلام و بيم بلك الفير . وعذا ما فملناء نى شرحنا . 

زع مجحب د الأجمال التحضيرية + ص 7 - سن ه . 


و 5 


١5‏ لظي عفر «سبع فى التقنين الم فى الرسر سا مااسممرن فا ؛ 
النقنى مى التمر بعرت : أما الدّنين المدل الجديد فقد تان أسد بنطة فى رنب 
نصوصه : إذا استعرص ف أنسام ثلالة رئيسية أركن البيع والتزامات البائع 


فى أركان البيع خنص بالذكر المبيع والمن » استعرض حالات البيع بالعيئة 
والبيع بشرط النجربة وبيع المداق ٠‏ واشترط ف المن أن بكون نقد مقدراً 
أو قابلا للنقدير ٠»‏ ثم استطرد إلى الغنن على اعتبار أنه برد فيدأ على حرية 

واستعرلص النزامات الائع . وهى نقل الملكبة والتسليم والضيان . مقر ى 
الالتزام بنل الملكبة ما هى الأعمال البى بحب أن بقوم جا الائع لتنفيد هذا 
الالعزام » وكيف تنتقل الملكية فى الشوء الببع جزافاً . وى الالتزام بتسلم المبيع 
ذكر على أى شىء يقع النسلم ؛ وحدد طريةة التسلم . وعرض لحالة هلاه 
المبيم قبل النسلم فبين على من ننع تبعة هذا الاك . وى الالرام بالضمان ميز 
بين ضمان التعر ص والاستحقاق وضان العيوب اللحفية » وبين فى كل ممما مى 
يوجد الضمان وماذا «نرنب عليه . 

واستعرض أخيراً التزامات المشترى . وهى دفم المن والمصروفات ونسم 
المبيع . فقرر ف الالتزام بدفع الممن ما الذى يدفعه المشترى » وبين مكان الوفاء 
وزمانه ه ثم ذكر ما بثرنب من جزاء عل عدم الوفاء بالذن . واقنصر فو الانزام 
بدفع المصروفات على تقرير هذا الالزام » وف الالمز'م بتسم المبيه على تفربو 
الزمان والمكان اللذين يتم فيهما النسلى ومن الذى يتحمل نفقته . 

وقد نوخى التقنين المدنى الجديد فى كل ما تقدم ألا يقرر حكماً يكون مجحرد 
تطبيق للقراعد العامة » إلا إذا كان فيه شىء من الحفاء » وكان فى حاجة إلى 
تحديد » أو كان من الأعمية العملية حيث محسن أن يسترعى له النضر(١).‏ وإذا 


(1) بجموعة الأ.مال كتحصيرية + سن م- من © - ومثل لذكك المذكرة الإيضاجية 
إمشروع المهيدى لتقرل : ء من ذلك ديد الأعمال الرورية لنقل الللكية » ونقل الملكية - 
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كان التفنن نين المدلى السابق قد نبسط فى تنفلم عققد البيع بيع عل النحو الذي قد ناه » 

ان التقنين المدنى الجديد وحد مع ذلك السبيل 2 9 إل اسبح ؛ فأضاف 
قصوصاً جدبد:ة » وحذف نصوصاً معمّدة » وعدل كا معيبة » وتحح 
أخة''ء وقعت فى بعض النصوص . وهذه أمثاة على ما نقدم وردت ف المذاكرة 
الإبشاحية سشروع المهيدى(١):‏ 

وأضاف نصوصاً جديدة ف البيم العينة » وتقدر امن تبعأ لأسس معينة 
أو وققا للسعر المنداول فى التجارة والبيه بثمن مقسط » وأبئى حق المشترى فى 
ضبان الاستحقاق حتى لو اعترف وهو حدن النية ممق المنعرض ء كا أليت 
للبائع حق التخلص من هذا الذمان إذا هو رد للمشترى ما دفعه للمستحق توقياً 
من استحماق ابيع ٠»‏ وأضاف إلى ضان العيوب الحنية ضمان صلاحية 
المبيع للعمل » . 

و وحلف نصوصاً معقدة أو نصوصاً لاتعدو أن تكون مجرد تطبيىٌ للواعد 
العامة دون أن يكون فى ذكرها فائدة . من ذلك إثبات البيع وما يدخل عليه 
من الأرصاف » وأهلية كل من البائع والمشترى » وعيوب الرضاء » والبيع 
للأعمى » وانشروط العامة حل الالنزام » والأثر الرجعى للشرط » وظهور 
العيب فى بعض الأشياء المبيهة دون البعض الآخر » وحدوث عيب جديد 
يعد العيب القديم : وهلاك المبيع بسبب العيب القدبم » وهلاكه بسبب عيب 
جديد أو محادث قهرى » . 

«وعدل أحكاماً معيبة » وحدد أحكاماً ممهمة » وأوجز أحكام مسهبة . 
من ذلك البيع بشرط التجربة والفرق بينه وبين بيع المذاق : وعم المشترى 
بالثىء المبيع » وضمان القدر الذى يشتمل عليه المببع » وتبعة الحلاك الجزلى ١‏ 
وثبوت ضان الاستحقاق ولوكان حق الغر شخصياً 3 وتقادم دعرى ضصماد 
العيوب اندفية بسنة من وقت تسلم المبيع لايانية أيام من وقت العلم بالعيب » . 
حى ألشىء ٠‏ المبيم جزافاً ؛ ربيان الطريقة فى تسليم المبيع © وتبدة علاك المبيع قبل التسليم 
الاتفاق على تمدرل ألغمان © و-ميس المن ؛ و-سسى اليم ٠‏ وة-يخ ببع أ 1نقول لعدم ألوفاء 


والمن » ( بجممومة الأعمال اكءضيرية ؛ ‏ ص »مس .)٠‏ 
0( #سوعة ال ميال التمومسيرية 4 جن ٠١‏ عدص ١‏ . 
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١‏ وصحح أخطاء وغ فها التقنين الخال (السابق) . من ذلك تبعة اماد كقبل 
النسلم ف الييع بالتفدير » وأحكام ببع المريض مرض الموت » وثقل الملكية 
بالتسلى ى المنقرل ؛ . 


وهذا إلى أن ( التقنين الجدبد ) نمل مو ضرعات من البيع إل الالتزامات 
بوجه عام أو إلى الملكبة لأا موضوعات عامة تجاوز حدود البيع . من ذلك 
حوالة الددين » وبيع الحقوق ف التركات المننظرة » وهلاك المبيع فى البيع المعلق 
على شرط » ونقل الملكية ف العتار والمنقول بالعقد ٠‏ وإضعاف التأمينات » 
ونظرة الميسرة » . 


6 - نمل لمث : والحطة الى تنبعها فحث عقد الببع أن نتكل ىأركان 
هذا العقد » ثم فى الآ ثار التى تترنفب علبه فى فصلين متعاقيين . 

ونبحث أنواع البيوع ااتى أفرد لها التفنين الجديد مكاناً خاصا بها بيع الوفاء 
وبيع ملك الغير وبيع الحقوق المتنازع عليها وبيع النركة والييع ق مرص الموت 
وبيع النائب لنفسه ‏ كل نوع ف المكان ال سب له ف الفصل الأول الذى 
خصصاناه لأركان البيع . وإذا كان المشرع » من ناحبة السباسة التشريعية » 
وجد من المناسب أن يجمع هذه الأنواع من الببوعوأن يفرد نا مكاناً خاصاً ها 
حتى يسبل العثر. عليها » فان الفقيه من ناحية البحث العلمى » يتردد كثيراً 
فى تعقب أثر المشرع فى هذه الحخطة » ويجد من الأنسب أن يفرغ على كل نوع 
من هذه البيوع الثرب الفقهى الذى يلاتمه فى البيئة التى ينتمى إليبا » فان هذا 
يعين كثي رأ على نفهم صببعة كل نوع » فيسهل بذلك تكييفه تكييفاً قانوياً 
صحيحاً . وهذا من أخص أعال الفقه . ولايصعب يمد ذلك العغور على كل 
نوع مبا'ق المكان المناسب له » ولا إبراد النواحى العملية وتنطيبقات القضاء 
ف ىكل نوع » بحيث بمتزج كل هذا بتأصبل فقهى سليم يساعد كثيراً على إدراك 
حظٍ هذه التطبيقات العملية من الإصابة والسداد . 


د 48 حت 


المفصزالاول 
أركان البيع 


© © © 


7 - تبي الفراعر المامئٌ : أركان العقد » فى نظريته العامة » هى 
الترافى وامحل والسبب . والسبب قى عقد البيع لا جديد يقال فيه يزيد 
على ما قيل فى نظرية السبب فى العقد بوجه عام . وبق بعد ذلك ركنان للبيع 
التراضى وانحل . 


الفرع الاول 


الرائى ق عقد البيع 


: روط الاثعقاد وسُروط الهو والسرع الشرروط‎ - ١١ 
هناك شروط للانعقاد فى التراضى ؛ وشروط للصح: . وقد رأينا كل‎ 
ذلك قى العقد بوجه عام » فنطبق هنا المواعد العامة على عقّد البيع بالذات‎ 
ولما كانت هناك أوصاف كدرة تدخل على الالتزامات العقدية » فان‎ 
الببع من أوفر العقود حظاً فى هذه الأوصاف » ومخاصة فى وصف مها‎ 
٠ هو الشرط‎ 
» فتتكل إذن » ف مباحث ثلاثة متعاقبة » فى شروط الانعقاد فى عقد البيع‎ 


ثم ف شروط الصحة: ونتتبى بالكلام فى بعض ببوع مشروطة لا شأن ملحوظ 
فى مجال التعامل . 


-14١ 


شروط الالمقاد 


١8‏ - الشابع اصا: والنيا فالثبابم : الأصل أن يتبايم المتعاقدان 
ا . ولكن كثيراً ما يتم التبايم يطريق اليابة : إما عن. البائم 
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03 حسئ " برا شر عو تن لاسن اتشيون وأ: ب يم سه ونا يمه . را يمرت الدا.. 

بين غاتبين » فيتم العقد ى الزمان والمكان اكذن يصل فيما القبول إل عا. 
الموج ب(١)‏ » ويعثشر وصول اتغبول إل المرجب قرينة على علمه بهإل أن يثبت 
الدكس , دقد سطنا اق ل و.>! ذلزد والناة .5 العامئ ى "شد + قل * 


٠9 9 2 5‏ 5 هه :. 5 5 
هن و ”م 4 م ا ع شر 5 


2257 حم انك ادر عنما أذ مرك مباع ذه اسبن” غى, ساحيه قلا. يتارات رعماه 2 فس 
ففك تزع مشكية انثىء وفاء لدين عل صاحيه وازح الملكية فيصلحة العامة ( بلانيرل ورييم 
وعامر :5351٠‏ 

(؟) استثنان وطلى 8*؟ مارس منة 1415 المترق م ص 88م - أستكنان مخطلط 
“ يرنيه صنة 1544م 1ه ص ١٠14ا.‏ 

(*) فيجوز التصير عن انبيم والشراء باللذ.' والكتابة والإشارة والسكرت ٠‏ ويكوذ 
التعبير صريحاً أو ضمناً . ويجحرز المدول عن الإيجاب قبل أن برتيط به القبرل » إلا إذا عبر 
ف الإيحاب ميعاد لتبرله فيلزم الموجب البقاء عل إيحابه طرل هذا الميعاد . وإذا مات من صدر 
مته القبول أو فقد أهليته قيل أن يصل القبول إلى الموجب ٠‏ فإن ذقك لا بمنم من أن يم البيم 
إذا وصل التبرل الى عل الموجب . فهلء الأحمكام جميعاً وغيرها من الأ حكام الى سبق أن أ 0 
فى نظرية الالعزام بوجه عام فى صدد المقد تسرى هل البيع كما تمرى عل المقود الأخرى » فيرجم 
فى ذلك الى الجزء الأول من الوسيط -حيث ذكرت هذه الأحكام نفصيلا . 


« 
ودها / 
إلى 9 0 - 


شد 7 18ت 


وماد بكرن الببع صورباً » وقد حثنا الصورية فى 'مزء الا من الوسبط » 
فنحيل إلى ما قدمناه فى ذلك . 

وفد يسبق البيع مرحلة تمهبدية ؛» وهذههى الوعد بالبيع والبيع الابتدالى 
والبيع بالعربون . 

وقد يتقايل المتبايعان ابيع بعد أن أبرماه » «التقايل عقد جديد يفسخ 
ألبيع الأول . وقد أشرنا إلى أ<كام التقايل فى النظرية العامة للعمّد فى الجز ءالأول 


من الوسيد . 
والذى نقئف عنده هنا مسألتان نطبق فيبمأ القواعد العامة لنظرية العقد 
على عمد الببع بالذات : 


)0( تطابق الإبجاب والقبول ؛ من تاحية العناصر الى يتم فيها هذا التطابق » 
ومن ناحمة بعة يعض الصور العملية للاجاب والمبول 4 ومن ناحية شكل ابيع 
وطرق إثبانه وقواعد تفسيره 1 

(؟) الوعد بالبيع والبيع الابتداتى والبيع بالعربون . 


9 - تطابق الايجاب والقبول 


٠؟ ‏ المئاصر النى بمطابى 2 الل كلاس والقرل :كان تالمادة/اهه 
من المشروع المهيدى للتقنين المدنى الجوديد تبحرى على الوجه الآتى : : > البيع 
برضاء المتعاقدبن أحدهها بالببع والآخر بالشراء » وباتفاقهما علىالمبيع والعن » 
وهذا النص مأخوذ من المادم ٠1/785‏ من التقنين المدلى السابق ؛ وكانت تنص 
على أنه لايتم البيع إلا إذا كان برضاء المتعاقدين أحدهما بالبيع والاخر بالشراء 
وباتفاقهما على المبيع وتمنه » . ولما تلى نص المشروع أممويدى فى لجنة المراجمة ؛ 
قررت هذه اللجئة حدّفه » لأن كه عستفاد من القواعد العامة(١)‏ . 


)١(‏ مجموعة الأ مال التحفيرية ؛ ص ١1‏ - عى ١و١‏ فى أطامش . وقد جاءى المذكرة 
الإيضاحية للمشروع :لم يدى ى مبدد هذا النص ماياق : « النص مطابق للتقئين المصرى الحالى 
( السابق ) م 5م / 8.1 . وعو إن كات مجحرد تطى للتراعد العامة » إلا أنه عرى إلى هه 


فيجب إذن أن ين المتعافدان على طبيعة العقد الذى يقصدان إرامه » 
وهو الريع . فلو قصد أعدهما رهناً وقصد الآخر ببعا » بأن قال صاحب الدار 
للمتعاقد الآخر خل هذه الدار وأعطنى ألفاً وئه'. أن برهنها هذا المبلغ » 
وقبل الآخر هذا الإيجاب منتندا أن صاحب الدار يبيعها لابرههاء فان الإيجاب 
والتبرل لم ينطابقا لا على الببع ولا على الرهن » فلا يوجن بيع ولا رهن . 

٠‏ ونجب أن يتما علىالشىء المبيع » فلو كان للب + داران وعرض عل شخص 
أن يبيعه إحداهما نتان هذا أنه يبيع الذار الأخرى فقبل شراءم يتم البيع » 
لآن المتعاقدين م يتفقا على الميبع فقد قصد البائع أن يبيع داراً وقصد المشترئ 
أن يشترى أخرى . 


وجب أعراً أن يتفتا على الم 6 فلر طلب البائع فى الاءار ألغاً و1 يقبل 
المشترى أن يشترها إلا بت لة ل يتم البيع لآن المتبايدبر. ل يتفما على الفن(1) . 


2 غرفين : ( أرلا ) أن بمهد بذ كر المس.م وانمن لإ اد آننصرص الخاصة بكل من هذين 
الركنين . ( ثانبا ) أن يبين أن البيم عقد رضائر لا بشارم فى مامه ند جيل ولا كتابة » . 

ود نصت المادة #84 م تننن الموجبات والعقرد التان مل أنه # لا بترن ابيع اما 
إلا إذا اتفق المتعائدان على نوع المقه وعل المبيم والمن ‏ ونم المادة + 07م من نفى اكقنين 
عل أن م صتحة اليم تتوقف عل اتفاق المتعافدين على ماهية أسمّد وهل المبوم والمن والشرائط 
العامة لصحة الموجات المندية * . 

)١(‏ نقفن مدلى 9 يريها سة مجمرعة شر هرتم 0879 صل 0و - ويصر ص ألفف: 
ألفرئنى مشنيا ألر برتييه الفرض يميد الوتوع ى العمل : يطب البائع ى الدار ألفا وبقلى 
المدترى أن يشترمها بالف وماسن ء فهل يكون هناك اثفاق عل الآن ؟ يدهب رئب إلى أن 
المشبرئ وقشوض ات شارى نانم ونان كر عراشب وو كلت أن ادق .عالفن ٠‏ في البيح 
عل انن ( بونييه ى البيع فمرة ++ - بودرى وسييا فَمّرة 7١‏ ءس ١6‏ ). وإذاقيل إن 
البائع وقد رغى أن ينيم بألف يكرن راصباً درب شك أن يبيع بأل ومائتين فل لا يم البيم 
مل ألف ومالتين » أمكز رد هذا الاعتراض أ الحل الأسلح قملتزم باائن - هو المشترى - 
هو الحل الذى يوْذ به ٠‏ فيتم اليم عل ألف لا عل ألف ومالتين . ونس المادة م7١‏ من مجلة 
الأحكام المدلية عل أنه م تكى مرافتة الفبول للايحاب مناً ء فلر ال أالم المشترىبمتك هذا 
المال بألف قرش » وقال الماترى اشتريته متنك بألف وما]ئة» انعقد الس عل الألف» إلا أنه 
لر قبل البائع هذه الزيادة فى المجلس :زم المشترى حينئذ أن يممايه خاثة اقرش الى زادما أيفاً 
وكذا لو قال المشترى للبائم اغكريت منك هذا المال بألف قرش »2 فقال البائع بمته منك يما مائة 
ينمقد البيم ويلزم تعزيل المانتين من الألف » - 


44س 


وإذاكان انفاق المتبايعين على اليم والمبيع والمن ضرورباً ليتم البيع » فهر 
أبصاً كاف » ولا ضرورة لهام البيع لآن يتفما على أكير من ذلك(١)‏ . فيتمالبيع 





- ونفرغرفيما قدمناه أن المدترى وقت أن زاد فى الس أو أن البانع رقت أن نقص فبه قد وقم فى 
غلبا . لكن قد د ثأن المشةرى يبدأ بمرض ممن ممين ء ويأن ضمير البائع أن ياره ن هذا المن» 
فيقيل: الع بكمس أل هو الن العادل فى نظرهء فهذ! يكرد : -'ب المثترى قد عارضه تبرل البائم 
فيعتمر قبول البانع إيحاباً جديداً ( م 13 مدنى ) ١‏ ويمتير سكرت المشترى والإيحاب الجديد نافم 
': بفماً محفاً قبلا لهذا الإنعاب الجديد » فينم البيع عل الون الأفل . وإذا بدأ البائع بطلب من 

ان » فأف ضمير المدترى إلا أن يزيد فى الأن » فقبول المدترى الشراء والكّن الأكير إيحاب 
جديد يقبله الائم يسكوته » فيثم البيم عل الم الأكير ( أنظر فى هذا المهنى الأستاذ سليمان 
:فقن فقرة 6م ). 

والدجرة بنية المنماقد ين »و تستخلص اناي من القرائن فى كل من انمه الغرفى والفته الإسلا” . 
-'.ق الفتارى اللهانية و رجل مارم رجلا بثرب »© فقال الام أبيعه مخة عثر »© وفال 
ااترى الا آحنه إلا بعشرة » فذهب به ء ولم يقل البائع شيئاً . فهو مخمة عشر إذ“فان الى 
فى يد المدترى حين ساومه :وإن كان فى يد البائع فأخذه منه المشترى و. .م البائم فهر بعشرة . 
ولر كان ى يد امدمرى رقال لا آحيذء إلا بمشرة وقال البائم لا أييمه إنا خمة عثر »فرده عليه 
الى ثم تنارله من يد البالم فدقمه البائع إليه ول بقل شيئاً » فذهب به المشترى © فهر 
بمشرة ٠‏ ( شرح الحلة لاي باز م8١‏ صن 88 ) . 

(1) استئناف وطنى ؟ نوفعر منة 95م ١‏ الحترق + ص 586 - امتكنات مختلط ١‏ ١ينار‏ 
سند 166.86م]!١‏ ص 8لا. 

وى صدد وافق الإيحاب والقبول فى اليم قفت محكة الامتئنان الختماة بأن البيم يتم بترافق 
الايحاب والقبرل عل المبيع والأن (1«.01هراير سنة ٠وم١‏ م8 ص 78ويم ‏ .ع مايق 
سنة #قخام؟ ص ١٠خ-1‏ مص سنة 1896م لا ص 51548)؛ فلا اليم يتم إذا امتنم أحد 
المتبايمين من قبول المقد كاملا (:؟ ديسمبر سنة ٠186م‏ 8 ص 45 - إفبراير سنة 1801م 
ا ص -١91‏ 5 نرفير سلة م18م1م 5 ص 6ه- +(ماير 95م مم ص 8و؟1- 
٠‏ ارس سنة 4ؤ4لام ٠١‏ سر 44) - ويرتيه سنة م144 م ٠١‏ ص 1١9‏ 8). ويحرز 
يذنى عن توقيع فلشترى عل عقد البيم طلبه التسجيل أو قبضه للمين المبيمة أو تصرفه فى المبيع 
مستنداً إل عند البيع( 4 د يمير سئة 06خ ص5 7117-1 إبريل منهة 7ملم ص أ اسه 
١؟‏ قبراير سنة 1846410 مه ص ١٠م‏ - ١9‏ مهايو سنة لا4191م1 م4 ص 848 -أول نوفبر 
صا 6ؤماام ١١‏ صي ١١٠١‏ - 11 نوفير سلة .١م188‏ ص 5 -لا5يناير 1911م58 
مح 18-381 فبراير سه .1156م )ص 54٠0‏ ولكن قأرن 1 (فبرار سنة 181٠‏ م؟ 
د ©9906 164 مايرستة (وماا م+ ص 084 - #1 ينأير سنة 4م١1‏ م 1 ص (#اس 
تشر عله 46مم ص 06 ) . وقضت محكة الاستثنات اممتلطه أيسا بأن البيعالمرتع 
يه من البال موسمده يلزمه وجوز للمشترى إجباره على تسليم المبيع »ولكن هذا الببم لا يكون ح 


16 سد 


ا ديا 5 ي6, 

دفم عن 5 أو عما إذا كان امن ازج ينتج وان أرب لخ ( 1 من بلتزع 

بدفع مصروفات البيع » أو عن مر ذكك ١ن‏ !أسائل . ذا داع !أ أبعان تمد .اا 
واااء» ّ_ ّي 1 ٠‏ / 


ويكرن امن واجب الدفع ى الهال » وإذا كان الن مؤجلا ولم يتف على غوائد 


إذن <ى لو نمكت المنيا: ان عن ديد وقث :ام ابي ا 





سواه 


هه نافذاً إى مدق الذير حى لو سجل )0 ديمم صله 14 ١761‏ م اص 59-65 يابرسلة 58م ؟ 
م مضه - وق علو يكون نافداً رحق "ابر لومجل. 2 مارس صلة 1/4١‏ ومس .)١]‏ 
ولا بحوز 07 :هدم 0 الدرى عل عقد "بوم 5 من أء» مصلي ىّ 06 ١ك‏ اي 
عن البالم و دائن مرجمن ( 6 عابر منة كقدام / ص )إلا - كأإاعابر .الاؤةد؟. »© 
ص 48؟ ) . ولفثت مل الاءتلان المقلة أبما بأن دره ار مال كنا عن سا م أ 'مة 
بعر نمى ملعت لايكون إل إاياً بر منكرن يقبول طرف اأعر ( 6 ؟ أريا 11 101لع 4ه 
ص ١5:6‏ ),بأن بقارلا نك #للن اداه الشركة لمر جرع اب الخركة ل الخام اب “وا 
ؤيحاباً ( 6؟” وليه عله مإ ١)‏ ( فين 6 اه 


2 


لو : #6 
9و 1 ا ٠‏ 8 5 54 2 3 اط 
وأللوقع مليمسا .ن المديى, علب ٠‏ امل للعزام المرام أن بهيم 5ه ., و الت 
وآ صافه نما رمتدار كل ترع ل رمت وتكمل كلل لي ناث اللازمة ادر اثر ركان عه ااء 


أوسا ٠. 3 . ٠‏ 8 + “اس 1, 8 5 
)01( وعد كات 1# ايو ال 1 و اع وي 2 أي أ64.ءة 


ولو أ+] مذيلة ببارة ه وهذا لي حرير "شررط ٠‏ 6 0 عر دة التنف. عاذ «الاثفاق فرأت 
أن نية المتعاقدين فيما يتملق بباقى خروط البيم من تللم اليم ودفم تمن قد توه حت من الطريقة 
الى بيثما فى عدكها رثالت, إبا اتبماء' طوال مده تائيذ هذا "ند ) فإنها )ذ اسظهرءت تو افر 
أركان التعائيه من التعهد المأخرد مل البائع ومن تنفينء جزئيا » وإذ استكلت نروط الامان 
من المناصر الأخرى القائمة فى الدعو.. ٠‏ تكرت قد استخلصت ذلك ما يفتجه ٠‏ علا بصم «نافد نما 
فيه أمام جمكة اللقضى لتملقه بسلطة ممكة الموضوع فى تقربر الوقائم ( نف عاو 
صنة 144 مجارعة حمر 4 زم ام ص ١*8‏ ).وة2.: من جهة أشرى بأب مى كان ألا" 

المتنازع عل تكييفه صريحاً فى الإنصاح عن قبول الفر البيم :الشروط كل أرتضاها 2 ,“ا 
المنمسك بهذا الإقرار ي'لزع فى اتمفاد البيم عل أساس هذه الشروط » غلا يمكن م هذ! نول 
بتلاق الإيحاب والقيول اللازمين لانسقاد ابيع » وا تلا الطريرن يل «سسا! ة المبيمع وستدودء 
صمل الريع قعر مهكد (ندم الاافال عل الع 'باعة [ لقن عدى ١9‏ وير 21 2ه5١5‏ #رعة 
“سكام القفى ١‏ رق كمهي 5 66) . وقغعت بأل د ادع قد الب ون من يى 
وقرر الأجبى أن 9 .بب, فى الابداع هر أن #بائم كان باع تقس ؟!بيع أخخصي ار واثارء؟ 


ك3 


٠. ٠. ٠. 9‏ 39 3 م 5 ش : أ ا 
الا يكرن هذا الم لكاي باأنا الذ بعد تايل من البيم أكرل ٠‏ كك نى البييع كان ف 4 عات 
ْ 2 : 1 
010 0 5 0 و ١‏ "إلى 0 »* 6 
ص 008 واذ: 5 عر تايل م البيم الأول ) م مر ان ١‏ ولعدسر م 56.6[ 2#دامعه : 1م 
القن ؟ 47 وم ىآ 6ض ( : 


( 


5 ب 


م تستدق الغوائد إلاى حالات خحاصة » وإذا لم يعرضص التابعان لمن بلزم 
بدفع مصروفات البيع فالمصروفات على المشترى . فها نحن نرى أن هذه المسائل 
الى لم بعرض ها المتبايعان قد تكفل القانون محاو!ء ولا يجرزءء أن ثم الءقد ءلى 
النحر الذى قدمناه لأحد من المتعاقدن أن يعدل عنه دون رضساءالمتعاقاد الآخر(١).‏ 
ولكن إذا عرض المتعاقدان لثىء من هذه السائل ‏ ميعاد تام اليم 
أو مبعاد دفع امن الخ ولم ينفقا على مسألة »نما ء فان ابيع لايتم ء لآذبها 
عرضا للمسألة ولم بتنتا اا . «كذلك الخ إذا احتفظ أحد ال ابعين بمسألة 
للاتفاق عل! فيا بعد » فاحتفاظ المتعاقد ممسألة دلبل على أنه قصد الا يتم البيم 
إلا بعد الانفاق عاءي! . ومع ذلك فد نصت المادة 45 مدنى على أنه و إذا اتفق 
الطرفان على حيم المسائل المر هرية ف العمّد » واحتفغا عسائل تفصيلية يتنفات 
علها فما بعد » وم .د ترطا أن ا لانم عند عدم الاتناى علا » فان الحكمة 
تمذى فما طن لطييمة المماء 4 ولأحكام المانرن والعرف و لمدالة' ؟) ه . 
وقد سيق بان ذلك تنصيلا ى الجرء الأول من الوسيط(©) . 
الرجوع عنه إلى أن يلتى به القبول . ولكن إذا مات من صدر له الإناب 
:تصال الول بعلم امو حب ٠‏ وهذأا مام يبان العدس سس التعبعر أو من طبيعة 
التعامل(؛) . 


220)١(‏ تمصت محكلة التق «أله إذا كان الشابت من وقائم الدعرى الي أوردها المكم أن 
راعن :كر الاهنت. أن قبل عرص البائم قد بادر إلى المطالبة ,0 سعفة ٠‏ ووجه فى الوقت 
اناس انذاراً لبائم بتكليفه المضور لتحر ير العقد الرسمى ٠‏ وانتمى الك رغم ذلك إلى القول 
باد الثمرى عدل عن الصعقة ٠‏ ولم يدعر فضاء. بذلك يادلة من شأنها أن تؤدى إليه ٠١‏ بل كان 
ادل ماثاله لاربرر ماخاص إليه ء فإنه يكرد مميا متمرنا بقصه | لض مدنى ١4‏ يرميه 
صنهة ١9148‏ جموعة حمر 1 رقم 51خ ص 7898 ). 

(+) مثل دلك الاحتفاظ بمسألة تميس من يتحمل من المتبابدين مصروفات خزن المبيع المدة 
الى اش هب! ممدزوناً ٠‏ فمدم الاتماق عليها بعد ذلك لايمنع من هام البييع ؛ ودين ألمحكلة الممائد 
دى يتحمل هده الصروقات طبدأ لطبيعة المعاملة ولأححكام القانرن والعرف والعدالة , 

. 1١1١١ فقرة‎ ١ الرسيط‎ )( 


(:)م؟ ةمدي - الرسبط ١‏ فقر: م . 


477 ا 


» صو تحملك: لمر يماس : قد يتخذ الإيجاب صوررا عملية مألرفة‎ - ١ 
فتعمد المتاجر إلى عرض سلعها عز. طريقالنشرات والإعلانات وه الكتالرجات»‎ 
» وغيرها من وسائل الدعاية » وتضع بان تفصيلياً لا تتجر فيه من السلع‎ 
ونذكر أمام كل سلعة تمنها . وفد يعمد المنجر إلى عرض عيئات من السلع الى‎ 
ببيعها على الجمهرر فى واجهة المكان الذى يتجر فيه » ويضع إل جانب كل‎ 
, )١(هي صلعة منها بياناً بالمن الذى يبيعها‎ 

كل هذه صرر عملية للإيجاب أصبحت الآن مألوفة فى النجارة ؛ والخصيصة 
التى تشترك حميعاً نبا هى أن الإيجاب موجه لغير شخص معين بالذات » إذ هو 
موجه للجمهور ق مجمرعه دون تمييز بين شخص وآخر . ومع ذلك يعثثر 
هذا إيجاباً صحيحاً » لأن المرجب لايعنيه شخص من يرجه إليه الإيجاب » 
ولا .همه إلا أن يربع سلعته لأى شخص يتقدم لشرائها بالمُن الذى حدده لا . 
ومن ثم إذا نقدم أى شخص من جمهرر الناس إلى المتجر » وقبل أن يشترى 
السلعة المبينة فى النشرة أو ى الإعلان أو الك الوج أو المرضوعة فى الواجهة 
بالئن المحدد لها , كان هذا قبولا صحبحاً لإيجاب قاهم ؛ ويتم عمد البيع على هذا 
الوجه بتطابتى الإيجاب والقبول . ولا يستطيع صاحب المنجر أن برفض » بعد 
أن ثم العقد على هذا الوجه ٠‏ تسل السلعة المشترى . 

على أن هذا الحك ترد عليه القبود الآنية : 

١‏ عرض اللع على الجمهرر عن طريق النشرات والإعلانات 
و الكتالوجات ٠‏ يكون فى الغالب دعرة إلى التعاقد لا إيجاباًكاملاء فاذا نقدم 
شخص إلى صاحب المنجر وطلب منه أن ينيع له سلعة من الساء 'ليينة ل نشرءٌ 
أو إعلان أو «كنالوج » غبر موجه إليه شخصياً . كان هذا إ- با من صاحب 





)١(‏ وقد جاء فى الجزء الأول من الوسيط فى هذا الصدد : ٠‏ ويكون التمبير الصريح أخيراً 
باتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف اال شكا فودلالته عل حقيقة المتصود . رض التاجر 
لبضائعه عل الجمهور مم بان أمانها يمر إيحابا ضريحاً » ووقرف عربات الركرب ونحرها فى 
الأما كن الممدة لذاك عرص صريح عل الجمهور ؛ ووضعم آله ميكانبكية لتأدية عمل معين يزان 
أو آله لبيم الحلرة أو لتوزيع طرابع البريد أو نحو ذلك » كل هذا يعد تمبيرأ مريحاً ء 

( الوسيط ١‏ فقرة الااص ١1١‏ ). 


ات 


© 4 » 


السملعة ١‏ قرلا 34 ودر الى 


أن برفض القبول نك أن دعا إل شراء مراعته ا اذا ادي 1 دلاف أ »تا 


1 دعل ذلك من عي أ عو. يت اجر ؛ولكن يه له 


4 
6 


ات سقرونة )ان آنا إذاكاتة لكر أن ارا وال أي لك الرج :د أرمل 
إلى شخص بالذات يعنوانه الك خصى ع وقد قصد صاحب الاجر أن برجه إليه 
إجاباً » مان هذا وغتعر ابا كاملا ) كاذا أستسات له عن وجه إله كأن 
هذا كيولا و م البيع ولا يستطيع صاحب المتجر بعد ذْنك أن 0 تعاقده . 

وكذلك عرضي اللعة ىق راجهة المكان مصدوية بدأن مما د يعتير إمحاباً لاعرد 
دعرة للتعائد » بالرغم من أن اليماب طادرو لبور له انموي بالناكمة 
فاذا قبل شخص هذا العرض كان هذا بولا وم البيع . أما إذا كانت اللساعة 
غر معروضة فى واجهة المكان » بل كانت داخل المتجر مصحوبة ببيان تمنها . 
كات دعر المتجر مباحاً لتحمهور كا هى العادة » وعرض صاحب المتجر 

على اليل سلعته رمد بين علها نمنها اعتير عدا إنجاباً منه إذا قبئه العميل 


)١(‏ ود كان الشروع التمهيدى للتقنين المدنى نديد يثتمل عل نس ثى 0 المنى حدف 
اكتناء بتطليق الشواعد العامة ء فكانت المادة و5١‏ م هذأ المشروع تنس على أنه ٠!‏ جرر ل 
وه إليه الاب أن برفضض ٠26‏ لم يككن قد دعا إليه فلا مز له فى هذه الحالة أن ير فض التماقد 
إلا إذا استند إلى أسباب مشر رء: " (مجموعة الأ مال التحدارية ؟ صن 48 - صن 11). رجاه 
7 ده الأول 7 ن الروسيط. نىَْ عدا إأددد: 5 والتعليقات الى ليه هذا النمس كثيرة متلرعه . مهداك 
طوانف من اناس تتحث غير ها هل اليماب و ند عو هم اليه » «اللدار فى المثرات رالاعلانات 
وترام الأسعار الى يوجهوم! إلى الجمهرر »وكاصحاب التنادى والمطاعم يمتحون ابوامممطارى» 
وكارباب المستاعات يدعرن الال إل الفعلى فى صناءاتمجم قاذا استجيبت عذه الدعر: إلىالتعاقد » 

الت الاعتمداية إيجاباً ممتاز جما عداء م: :4. وبا يجاب لت من وبده إليه لا محوز له أن إرخصه 
لعحر عا ءام . وكا عالت المذ كر د الا دتساءحية ل وم ال هيل» 0 ُ اليأدل نا ا 
انض ه11 الأثى الةاقر 2 الا عتينة الدالة الى الكأفا اعت الاغوة #بل وتطينا من تين 
فيد جام عر دأ إساءة امتبال 5 5 أو التوين. ني أستعا نه ل 0 الإساءة شُْ هذا المر فى 
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ع4 ا 


م البيع ٠‏ أما إذالم يبين على السلعة المن . أر كانت هناك بيانات عن ادن 
لا يستليع العميل إدراك معناها وقد قسد بها أن ترشد صاحب المنجر إلى نديد" 
اعن » فان عرض السلعة على العميل أل هذه الخداأة لا يعتير إيجاباً » بل يجب 
أن يبين صاحب المنجر تمن السلعة حتى يقوم الإيجاب . 

؟- ف الحالات الى يقرم فيها الإيحاب من صاحب المتجر ٠‏ ومخاصة 
عن طريق النشرات والإعلانات والكتالرجات ؛ يكرن المفروض أن صاحب 
المنجر يعض صلعته ما بتى عنده منها ثىء . فاذا نفدت السلعة » ثم أتى عميل 
بعد ذلك يطلبها » كآن لصاحب المتجر أن يمثير نفاد السلعة كثابة رجرع منه 
ف الإيجاب جرى العرف أن ينتج أثره من غير حاجة إل إعلانه(١)»‏ فلا يكرن 
الناجر ملز ما باجابة العميل إل طلبه . 

“ - الإيجاب الذى يقوم على هذا الوجه قد محدد له ميعاد يبى فيه قائماً » 
فاذا انقذى الميعاد سقط الإيحاب من تلقاء نفسه . أما إذا لم محدد ميعاد» 
فالمفروض أن صاحب المتجر إنما قصد أن يمرم إيحابه ى خلال مدة معقولة 
تحدد حسب ظروف المتجر ونوع الإضاعة والألرف ف التجارة . فاذا تقدم 
هيل بعد انقضاء هذه المدة » لم يكن الذاجر ملزماً باجابته إلى طلبه . 

؛ - إذالم يكن عند صاحب المنجر شىء من السامة وقت أن أصدر إمجابه 
على النحو السابق » فليس ذلك مبيرراً إلى أنه لابجب أى عمول إلى ما يطلب ©» 
وإلاكان الإيجاب الذى أصدره لامعنى له . وإا هر أراد بايجابه أن يتعهد 
من يطلب اللعة بأن يوردها له فى وقت مناسب . فا دامث المدة المعقولة 
ليام الإيجاب لم تاتقض ٠‏ كان لأى عمرل الحن فى طاب السلعة بالعن الحدد » 
وعلى صاحب السلعة توريدها له فى وقت مناسب بهذا امن » وليس له أن محنج 
أن الامة ل تكن عنده ليكون حكها حك السلعة التى نفدت(؟) . 


هذا وقدكان المشروع المّهيدى للتنين المدنى الجديد يعت لل فى هذا الصدد 





)١(‏ أو يقال إن الإيحاب يوم ما دامت السلمة موجودة عند الناجر ٠فإذا‏ نفدت سقء! الإيحاب 
من تلماه نفسه . 
(؟) أنظر فى كل ما تقدم من القيرد بردرى وسينا فنرة 5١‏ -فثمرة هه 
( الرسبط - م ) )؟ 


ا © سد 


على النص الأنى ( م ١4"‏ من المشروع ) : ١9‏ - يعتير عرض البضائع مم بان 
تمنها إتجاباً . ٠‏ أما النشر والاعلان وبوان الأسعار الجارى التعامل ما وكل 
بان آخر متعلن بعروضس أو طلبات موجهة لمحمهور أو للأفراد » فلا يعتير عند 
الشاك إخاباً » وإنما يكرن دعدة إلى التفاوض_(١)٠.‏ محذفت لجحنة المراجعة 
هذا النص لعدم الحاجة إليه » إذ يسول على القضاء نين هذا الحكم دون 


نص عايه(؟) . 


؟> ‏ شل حفر الببيى : ومخلصمما تنندم 'نعقد البيع لي سله شكل 
خخاص » فهو ليس مد شكلى » بل هو عمّد رضالى . فتى م الاتفاق عل البيع 
والمبيع واللمن ؛ فَقّد ثم الببع » دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة 
٠‏ .2 . هجرد تطابئ الإيجاب والبول يكى » شأن الببع ف ذلك شأ نكل عفد 
رد التراضى(7) . 


(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشردع المهيدى فى المدد ٠‏ و وقد تقدم فى مرا 
الثانية م الماد: 84 ؟ من المشروع أن النشرات والإعلانات وقوائم الأسعار الى يجرى النعامل بها 
وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهرر أو الأفراد تشبرني الأ سل دعر: لحث الناس على الإسماب . 
فلس يتصرف حم النص فى الصورةالى يواجهها إل الإيجابانهائي الملرم الذى يتقلبإل راط 
تعاقدى مى اثيرن به القبول » وإنا يتصرف هذا الحم إلى محرد اندعو التقدء بالاعاب . 
والاستجابة لهذه الدعرة عى الى تعتبر إيجاباً نهائيا ملزماً ؛ مثاز >ما عداه من ضروب الإيحاب 
بأن من وجه إليه لا بحو (» أن يرفضهلدير سبب مشروع * ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؟ 
ص :٠‏ فى الحامش ) . 

(؟) مجموعة الأحمال التحضيرية 6 ص ١‏ ؛ فى الحامشى - الرسبط ١‏ ص ١5‏ هامشرتم !. 

١6٠8 عاير سنة 8و م| الحفرق هم صي 148 - : ماير صنة‎ ١١ استئناف وطى‎ )>١ 

لال غ4 ص 55م - 81 فبراير سنة 1414 المجموعة الر“مية ١٠‏ رب ه6٠1صصا١؟‏ هه 
استثناف مختلط ؟ يونيه سنة م١٠٠١‏ م .؟ ص 758 . 

وتنص المادة 678 من تقئين الموجات والمقود اللبنانى عل أنه و يجوز أن يكرن البيع خطياً 
أو شفهياً مم مراعاة المواعد الموضرعة ليم الأموال انثابتة ى . ركان التقنين ا مدنى المصرى 
السابق ينص صراحة عل رضائية عند البيم » فكانت انادة 880 وطى عل أنه و يحرز ان 
يكرن الببع بالكتابة أو بالمثانهة * . وتقاملها المادة ؟٠+‏ مختلط : « البيع يجوز أن يك ن 
بالكتابة بسند رحى أو غير وسمى " »والمادة م . م مسنتلط :و البيم يكون بالمشافهة أو بالإشارة* . 

هدا ول ينير قانون التسجيل نى المقار من رضاية اديع ؛ فسترى أن بيع العقار لايزان عقداً 
دنمائاً والتسجيل لايس ضرورياً إلا لنفل الملكية ٠.‏ . 


دإه- 


عل أنه قد ينص الفانرن فى بعض حالات اسئثنائية على شكل معبن لأبراء 
خخاصة من الببرع . وذلك كبيم السمينة و بيع راءات الاختراع والعلامات 
التجارية!١)‏ . 

وقد يتف الطرفان على أن يككتب بالبيع ورقة رسمية أو ورقة عرفية . 
وهذا الاتفاق بمكن أن يقصد به أحد أمرر ثلالة : 

( الأمر الأول ) أن يكون المتبايعان قد أرادا باتفاقهما هذا بيعاً كاملا بانا : 
وإئما انفتا على أن يعدا ورقّة رصمية أو ورقة عرفية كدليل لإثبات هذا البيم . 
إمعاناً منيما فى الحصول على وسيلة قوية للالباث . ويسمى هذا الاتفاق بالعقد 
الابتدائى » وحقيئته أنه بب ع كامل يؤخذ فيه بالشفعة » وإذا مات أحد المتبابعين 
قبل إعداد الورقة المتفزعليها كانت الورثة باعتبار هم ممثلين للتركة ملت مين مكانه 
بالمساهمة فى إعداد هذه الورقة . وسنعود إلى هذه '' ألة بتفصيل أوق عند 
الكلام فالمقد الابتدالى , ولا بكر ن البيع الابتدانى قهذه الحالة عتّداً شكلاء 
بل يبقى عقداً رضائاً . أما البيع الوانى فيكون عمد شكلاً موجب الاتفاق , 
فاذا امتنع أحد الطرفين مزالمساهمة فى إعداد الورقة المتفق علها أمكن الطرف 
الآخر إجباره على ذلاك قضاء ٠‏ بأن محصل على م يثبوت انيع منذ الاتفاق 
الأول ؛ ويحل الح محل الررقة العرفية أو الرسمية المتفق عليها . 

( الأمر الثانى ) أن يكون المتعاقدان قد قصدا باتفاقهما بحرد وعد بالبيع 5 
وأن البيع لا يتم إلا عند كتابة الورقة العر فية أو “الرصمية . وقد يكون هذا الوعد 
من جانب أحد الطرفين » أو من جانب كل من الطرفين فاذا أخخل الواعد 





)١(‏ وند نصت المادة + من تقدين التجارة الحرى عل أن © بم السفينة كلها أو بعضها 
اغتباريا يذزم أن يكون بند ر-ى وسراء حصل تمل الفر لو ى أنناله » وإلا كان 
اليم لاعياً * . 

وإذا كان الثمن رادا مرتباً ٠‏ لم ينمقد البم إلا بالكتاءة فيكون عفدأ شكلا » وقد نصت 
المادة م4 * مدنى عل أن * المقد الذى يقرر المرتب لا يكرن صميحاً إلا إذا كان مكترياً * . 
وتقضى المادة 107؟/؟ عن القانوب رم 04 لمنة ١964‏ بأن كل تصرف رد مل حمق المزلففى 
استنلال مصنفه لا يتمقد إلا بالكتابة ؛ وقد يكرن الاصرف فى المصنف بيعاً نيكرن البيم فى هذه 
الحالة شكلياً . 

وتمتبر بيوعاً شكلية البيرع المجبرية وبيع عقار القاصر والفائب . 


“امه ولم يساعي فى إتمام البيع يكتابة الورقة المنفق عملا ١‏ أجيرء الطرف الآخر 

نميل الثرامه عينا با لحصرل ءلى حم بقرم مقام عند البيع . والببع ى عذء 
رن كرا ايم إلا بكتاءة الورقة الافى عاما أو بالحم الذى :سدر 
لإجراء الببع » ولا يعتير الحم .ورجوداً إلا من وقت كتابة الورةة أو من وفقت 
صدور ا ك5 ؛ مخلاف الحالة الأولى فقد رأينا أن اليم يكونموجرداً من وفت 
الانفاق الاء ل , 


( الآأمر الثالث ) أن يككرن الطرفان لم يقصدا لا بيعأ كاملا باتا كما ى اهالة 
الأول ' بل ولا بمرد وعد بالبيع كا فى الحالة الثانية . وإتما قصدا إعداد 
مشروع للبيع محدد 5روطهء مبدئياً » على أن 9 ابيع بعد ذلك بكتابة الورقة 
العرفية أو الرسمية . وق هذه الحالة لا يكرن هذا المشروع ملزماً لأحد منهما » 
ويستطيع كل عنهما الامتناع عن إبرام البيع ولايحرز للطرف الاخر إجباره 
“لى ذلك يمن طريق المضاء . فاذا ما تبلالطرفان إبرام البيع بعد ذلكءن طريق 
كتابة الورقة المتفق علها » فان الإبع يتم ولكن من وقت كتابة الررقة ؛ ويكون 
ع شننياً قى هذه الحالة(1) . 





- ١؟م وانظر أيضاً لوران ١؟ همرة‎ - ١0 قترة‎ ٠١ بلانيرل وريمير وهام‎ )١( 
تقرة و - بردرى وسينيا فقرة مم١ - وكان المشروع التمهيدى للتقدن المدنى اخديد‎ ١ بميوار‎ 
بأن يفترص عند الشك أنهما قمدا ألا ين‎ ٠ إذا اشكرط المتعاتدان الكتابة‎ ٠ يتضمن نصاً يقضى‎ 
فتكون الختابة د كلا لاعحرد طروق للالبات ولكن لمنة المراجمة حذدت‎ ٠ 'لمقد إلا بالكتابة‎ 
وهل أرادا‎ ١ هذا النص لإمكان الاستنناء عنه » فيرجع إذن فى كل حالة إلى قصد المتعاقدين‎ 
دما هى قيمة الاتفاى الابتداثى الذى أبرماء هل هر بي كامل أر وعد‎ ٠ الشكل أو طريق الإثبات‎ 
. بالبيع أو تجرد مشروع عير مارم‎ 

وتنص المادة 8م٠١‏ من التقنين المدئى الفرنسى على أن الب " يمكن حصوله بمند رممى 
0 سفد عرفى " . وكان أصل المادة :5 ع العقارات محب أن محصل بالكتابة ٠‏ وممكن حصوله 
يعقذ رمى أو عفد عرفى * . ولكن حذت شرط ال.ابا فى امم المقارات ٠‏ وبقيت المادة بمد 
حذن هذا الشرط ؛ فأصبحت توهم أن البيم تلزم فيه الكتاية . واشمسير الصحيح الهذا النص 
أن للمتبايعين كتابة ورقة رمية أو ورفة عرفية إذا أرادا تحرير المقدء أما البيم ذاته في بمجرد 
اللرامى ( لوران ٠‏ فقرة -1١55‏ فتّرة با+١‏ - حيوار ١‏ فقرة - أوبرى ورو م ص 2ع 
«اعثان رتم 1١‏ مكرر - بردرى وسينيا ما فقرة ١8‏ وفقرة م١‏ -الأستاذ أنرر سلطان فقرة10 
ص ٠‏ : ودامشش رتم .)01١‏ 


ل ثم مه 


“1ح يات مر البدمم : عمل البيع يكبت طبفأ للذراعد العامة ف الإثيات. 
وتشبر قبمة اليع عقدار الزن » فاذا ببعت دار بألف كان الترام البائع بتقل 
منكية الدار قيمته ألف لأن الدار قوعت ببذا المندار(١).‏ وكان التزام المعترى 
بدفع اللمن قيمته ألن بطببعة الحال . 


ومن ثم ينبت عمد الببع بالبينة أو بالقرائن إذا : ن المن لا يزيد على عخيرة 
جنبهات(؟) . فاذا زاد العن على هذا المقدارء أو كان غير معارم القيمة بأن كان 
إبراداً مرتباً مدى الحباة مثلا » لم يجز إثبات الببع إلا بالكتابة أو بما يقرم مفامها 
طبقا لامواعد العامة(؟). ويفرم مقام عمد البيع الحم الهالى الغاضى بو ذوع اليم 
وصحه التعاقد(؛) , 


- لمسير ممفر الببع : عقد البيع . كسائر العدود » يجحرى عليه 
القواعد العامة فى تسم العمّد . 


قاذاكانت عبارات البيع واضحة. لم ير الاتمراف عنها ٠ن‏ طريق تفسيرها 


(١)رهذا‏ بخلان حوالة الحق ٠‏ فند باع حق معروف اللمثدار بثمن أقل »© فيكون الترام 
المحيل قيمته. أكبر من قيمة الَزام ألجا! ل ( الرسيط م مقرة 5١05‏ ) . 

(؟) أر كان البيم تجاريأ ٠‏ ود قضت محكة اننص بأنه مى كان طرفا الذراع تاجرين » 
فلا جناح عل الحكة إن هى أحالت الدعرى عل التحقيق ليثبت المدعى صدور بِيم منه إلى المدءى 
عليه رقّيية الأثياء المبيمة » وذلك لأن الائبات فى المواد التجارية حائز بكافة طرق الاثسات 
( نقض مدنى م؟ يناير ملة ١9604‏ مجموعة أحكام أسئض ه رتم 58 ص همه ؛ ). رتصد 
محكة الاسنثناف المختللة بأنه يحرز إثبات الميع التجارى بالثرائن اتتصد,ر اسضاعة اللمشترى 
وتليمها إيأه ( 58 مأارس صنة ١9410‏ م 9؟ ص 5855 ) ١‏ رقضت أبنا باه بحر إلبات 
البيع اتحارى مفاتررة صادرة ص أسائع ومقبولة من سمار المدعرى ( ه يناير ا سة ٠١+59‏ 
م ام ص !؟١)‏ . 

() وقد قضت ممكة الاستثناف المنتلطة بأنه إذا قدم المشكرى إيصالا بالطن بتونيء البائم » 
عد الإيصال مبدأ ثيرت باللكتاءا يبيح إثبات مساحة الأرض الميمة رحدودها ررقرع اليم بانا 
هالبيئة ( ١‏ ينابر سند #6 19م هلاص كم). 

(1) اسدشئنات مختلط سلة 1١495‏ م مم ص 805 - وقداثالت المار: الأحبرة من 
المادة 05/980 من التقئين المدنى السابق تنص صراى عل تطين القراعد اساب فى الإثاث 
فتقول : و إنما فى حالة الإذكار تنبم القواعد المقررة فى النائرن وتابوالا لاود 


684 م 


للتعرف على إرادة المبايعين ( م 1/13٠‏ مدل ) . فى تفسير الشروط الظاهرة 
لايحز شحكمة الندّاى لقاضى الموضوع أن بنحرف عن معناها الظاهر إلى معغى 
آخر ؛ ويعتير الامراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفاً لا ومسخاً وتشوماً 
مما يوجب نقض الحم . 

أما إذا كانت عبارات الببع غير واضحة » وجب البحث عن النية المشتركة 
لسمتعاقدن دون الوقوف عند المعنى الحرى للألفاظ 7/1١6٠(‏ مدلى) . ويسكهدي 
للقافى ؛ للكشف عن هذه النية المشتركة » بطبيعة التعامل وبا ينبغى أن يتوافر 
من أمانة وثقة بين المتعاقدن » وفمَاً للعرف الجارى ف المعاملات . 

وإذا قام شلك فى التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين » فسر عفد البيع 
بما فيه مصلحة ال زم 6 سابع أو المنترى » فان كلا مهما ملرم بعمقد البيع 
(م 1/١81١‏ مدنى ). أما التقنين المانى الفرنمى فقد نصت المادة 7/1507 منه 
عل أن الشروط الغامضة فى عقد البيع نفسر لمصلحة المشترى وضد البائع » » 
أي صواء كان البائع هو الدان أو المدبن(١).‏ 

وإذا كان الببع من عةّود الإذعان » فلا مجور أن يكون تفسير العبارات 
الغامضة فيه ضارا ممصلحة الطراف المذعن ( م 7/1١5١‏ مدن ) . فى التعاقد 
مع شركة المياه وشركة النور وشركة الغاز يكون العميل مشترياً للمياه والتوز 
والغاز بشروط أملتها عليه الشركة » ولا يستطيع هو إلا أن يذعن ها . فاذا كان 
-''اك غموض ف التزامات الشركة ؛: فسر هذا الغموض » لا أصلحة الشركة 
المدينة كنا كانت القراعد العامة تقضى فيا قدمناه » بل لمصلحة العميل إذ هو 
الطرف المذعن(١)‏ . 





)١(‏ وقد أورد الفقه الفرنى مل هذا النص قيدين . أحدهما أنه لايسرى إلا إذا أمرز 
القامي قراعد أخرى لنفسير عفد البيم » والقيد الثانى أنه لا يسرى إلا فى تفسير الشروط الطبيعية 
المألونة فى عد البيم فإذا وضم المشترى شروطا استثنائية لمصلحته وجب الرجوع إلى القواعد الماءة 
ونير هذه الشروط لمصلحة البائم ( أو برى ودو ٠‏ فقرة 569 هانش رتم ؟ - بودرى وسينيا 
ققرة 4م؟ - بلانبول وريبير وعامل ٠١‏ فقرة ١8‏ ) . وسنعود إلى هذه المسألة فيمايل ( انظر 
نظرة 786 فى الطامش ) . 

(؟) انظر فى مسألة نفسير المقد الرسيط ١‏ فقرة 545 - نقرة 4٠‏ - 


8ه 
3 الوعد بالبدم وألبيم الابتدانى وألبيم بألمر بون 


قد عمّدا العزم على التبابع ٠‏ فأبرما عقد بيع الى . ولكن بقع كارا أن يمر 
المتعائدان عر <لة تمهيدية » :ؤدى على وجه محدّى أو غير محفل إلى البيم ال انى . 
وهذه المر حلة اعهددية نمسبا متدرحة > قم! تكن #رد وعلدلد بالبوم ؛ وول 
تصل إل أبعد من ذلك فتكون بعاً إبتدائياً » ودرا ما يقترن باليم الاتدالى 
عر بون مجيز للعاقد الرجوع ل البيع . وقد سبق أن استءر ضنا هذه المرحلة المّه. دي 
آل التعاقد بوجه عام(١)‏ : ونطبق هنا الأحكام التى سبق أن فصلناها فى العقد 


على عمّد البيع بالذات , 
فنستعرضن : .( أولا ) الوعد بالبيع ( ثاي ) ابيع الابندائى (ثالنا ) البيع 
بالعر بون . 


اولا - الوعد بالييم 


1 -- صوء مرت ادوعر بالببع : قد فق المتعاهدان » لا غل ببع 
الى ؛ بل على مجرد وعد بالبيع . والوعد بالبيع له صور ثلاث : 
(الصورة الأولى) الرعد بالييم من جانب واحد (ع1م»؟ عل 6ؤ2005م) . 
وف هذه الصورة يعد ماحب الشىء المتعاقد الآخر أن بدم منه هذا الثىء 
إذا رغب الآخر فى شراله ق مدة معيئة . فيكون صاحب الشىء هو الملزم 
وحده بالببع إذا أظهر النارف الآخر رغبته فى الشراء » أما الطرف الآخر 
فلا يكون ملزماً بالشراء ٠‏ بل هو حر إن شاء أظهر رغبته فى الشراء فيتم البن 
انها » وإن شاء امتنع عن إظهار هذه الرغبة فلا يتم الببع » بل ويسقط 
الوعد بالبيع . 


(:)الرسيط ١فثمرة‏ ١؟١‏ - قتقرة ١179‏ . 


656 -ه 


(الصورة الثانية) الرعد بالشراء من جانب وأحد (0وطع0'3 20016556م) . 
وق هذه الهررة يعد المتماقد الآخر صاحب الثىء أن يشترى منه هذا الثبىء 
إذا رغب الأول ف بيعه فى مدة معينة . فهذه ٠‏ كائرى ٠»‏ الصررة المكسية 
للصورة الأولى . ويكون المتعاقد الاخدر هر المامزم وحده بالشراء إذا رغب 
صاحب الشىء ف بيعه ؛ أما صاحب الثىء فلا يكون ملزماً بالبيع ؛ بل هو حر 
إن شاء أظهر رغبته ف البيع فيتم البيع الهالى ٠‏ وإن شاء امتنع عن إظهار هذه 
الرغبة فلا يتم البيع بل ويقط الرعد بالشراء . 
(الصو رةالثالثة) الوعد بالبيع وبالشراء(اقطءق' ام عامع/اء0 مؤوعمرمءم)ء 
ونحتها دالتان . حالة الوعد بالبيع وبالشراه من جانب واحد وحالة الوعد 
بالبيع وبالشراء من الجابين . فى الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد 
مجتمع الوعد بالببع ملزماً لجانب صاحب الشىء دون التعاقد الآخر ؛ والرعد 
بالشراء ملزماً للمتعاقد الآخر دون صاحب الشىء . أى تجتمع الصورئان 
المنقدمتان . فيكون صاحب الثىء مازماً ببيعه إذا أظهر المتعاقد الآخر رغته 
ل الشراء ف المدة المحددة » وقد لا بظهر هذه الرغبة فيسقط الرعد بالبيع 
كما قدمنا . ويكون » من ناحية أخرى » المتعاقد الآخر ملزماً بالشراء إذا أظهر 
صاحب الشىء رغبته ف البيم فى المدة اللخددة » وقد لابظهر هذه الرغبة فسمٌّط 
انرعد بالشراء كما قدمنا . ونرى من ذلك أن هناك احتالا فى هذه الحالة أن كله 
من صاحب الشىء والمعاقد الآخر » الأول لا يظهر رغبته فى البيع والثانى 
لا يظهر رغبته فى الشراء » فيسمّط كل من الوعد بالببع وااوعد بالشراء فى 
وقت واحد . وهذا مخلاف الوعد بالبيم وبالشراء من الجانبين ؛ فهذا وعد 
ملزم نجانبين وهو بم كامل » وليسى هو اجماع وعد بالبيع ملزم لجانب واحد 
ووعد بالشراء ملزم لجانب واحد » وسترى تفصيل ذلك فها يل : 


١‏ - الوعد بالييع من جانب واحد 


»١/‏ - مس عمل : محدث كثراً أن جد الشخص نفسه ق حاجة 
إن الحصول من آخر على وعد بالبيع درن أن يتقيد هو بالشراء , 


عت 7ض 6 حت 


فالمستأجر أدار تمد مد يمرم مده احمال فى أن يشتريها » ولكنه لاريد أن 
يتقيد بالشراء منذ البدابة » إما لأنه يبد مجربة الدار وتنأ كائياأ وعر يكنا 
5ست:أجرء وإما لآنه ى عاب إلى وقث لتدبير تمن الدار وقد لا يستطيع تدبير»؛ 
وما لآ سنت أخر . فى عدذه الحالة صل :إذ! إستفلاع » من صاحب الدار 
على وعد ببيعها منه إذا أبدى المستأجر رغبنهى الشراء ى مدة معينة تكاون غالب 
فى غلة الإمجار 5 4م للمستأجر الرقت لتجر ب الدار أو لتدبر 2 2 
:فد لاتمجبه الدار أو لابتسر له تدبير العن » غلا يظهر رغبته فى الشراء 
ورهن ْم يسقط الوعد . أءا إذا أعمببى الدار أو تيسرله تدبير القن ثما يليه إلا 
أن يبدى رغبته فى الشراء فيتم البيم (1) . 

وقد يقم أن شخصا بريد إنشاء مصنع عل أرض معبنة » فيستأج, ما 
من صاحم! ويقم عليها الصنع . , محصل فى الركت ذاه مل, وعد من 6-أ.عب» 
ا 0 . ناذا عر در انا ٠‏ اللدزم 
الثراء» أبدى رغته ل أن يدرعا يع اليعحرتد اتبع لوبالاك الرقت الكاى 
لتدبير امن . 

وقد يقع أن يكرن بناء مستشى أر ععبرسة أر كر ذلك بقاشى, أن 
يقرم اليناء على غطع »تجاورةٌ من الأرفى 205 تلن ) ع .همك عم ريل 
البناء إل االحصول عل رعد بالبيم من كل مالك عن عحدء ) 0 1 كتمل 
له وعود من جميع الماك 1 اناق" ن > 31 الشر ا 4 2 البيع ؛. ص 2 00 
اللازمة للبناء . 





3 ريغب كا قدمنا أن 6ك .ث2 الرعد بالبوع ىا ألا جار كان الحد الأجاراءتك ارعه 

أيا ادا انث مدة الإيمار أن ع4ة رجه فى نعبى د دح أ لبمار تحدداً 0 5 ات 
6 بعثير إيحاراً معيداً ٠‏ رلك الم ٠:‏ الطرئات كوعد 1 : باجا لد ل 
الإيجار سيب علا ا ( :ل يبى على “دين 0 الت ” 
وفى حالة تأجعر العين ان لبان 2 وتلل “رونك اما أسكامة ا إستاءم 3 لي - 
عن البالم ( ااال وييعر وغاى ٠١‏ فقرءة )2 - ثارت الأ عاد ألرم عالاث ققر: 044 . 
أن كا بر لعن مع لل عل ردك بعيمها © ويعطلى أماءعي كمون الور عاعاا نع 

ناذا كل كثن كانت ام لسن زط ا قرع عا نكم رياد عل الأجرة ١‏ بترا و ريبع وهال 


#ألتة كلاا)» 


8م - 


رءكن الاكثار من هذه الأمثلة العملية النىمحتاج فيها الشخص إلى الحصول 
على وعد بالبيع دون أن يتقيد هو بالشراء(١).‏ وفيا حميعا يكون الوعد بالبيع 





)١(‏ فن هذه الأمثلة المملية : شركات البناء المفارية تضمن عقرد الإيحار الصادرة مها رعداً 
بيع الءين إل المتأجر - تلجأ الشركات الددناعية إلى الحصول من الأراغى الهاورة لمصانمها 
على وعد بببعها مانا لتوسوم المعانم - مستأجر لأرى زراعية محسل عل وعد ببيعها قبل أن 
إنفق فى إصلاحها مصروفات كبيرة - شركة تبحث عن معادن فى أرض فتحصل من صاحب 
الأرض عل وعد ببيمها إذا عثرت عل المعادن . 

وتد قضت عحككة مصر الاستثنافية بأنه إذا تممد المشترى من الحكرمة فى عقد البيم بأن هرد 
إاعا كل أو بعض ما ائتراء ملا فى نظير ما يقابل من لمن المتماقد عليه إذا لزم المتفعة العامة » 
فهذا الشرط إنما هو شرط شخمى يعر نب عليه حل عينى » وهو يمتبر بمثابة وعد بالبيع مواقرف 
تنفيذء عل إرادة أحد المنمافدين ( ه ديمبر منة ١988‏ المجموعة الرصمية رتم "4 
ص .)١١‏ 

وفد بحرل سبب دون تقدم شخص كلمزايدة بنفسه ؛ فيتفق مم آخر عل أن ينقدم مر المزايدة 
مد أن بحسل منه على وعد ببيم المين إدا رما مزادها عليه . ويحب التمييز بى هذه الصورة 
وصر. : الدخول فى المزاد باسم مستمار. وقد قفست محكة النقضى بأن تحدىالمدين بأن مناستخدمه 
الدخوز بر !!زايدة يعتبر فى القانون نائياً عنه بطريق إعارة الاسم » وأن الممار سمه لا يتمقك فى 
حق الآصيل - هذا التحدى محله أن يكرن الثابث فى الدعرى أن من رسا عليه المزاد كان ممند رسر 
المزاد عله مديراً اسه . أما إذا كان الثابت أن الرامى عليه المزاد إسما وعد المدين بأن يبيع 
له الأعايات عند رسواازاد عليه إذا دفم له اليآن والمصروفات »فذلك لا يصمح التحدى به فىإنكار 
الممكية عل الراسى عليه اازاد ( تقض مدنى 4؟ أبريل منة 1١١14‏ مجمرعة حمر ه رتم .08م 
ص .)١6١*‏ 

وفد يعد مدين دائنه بأن يبيم منه عينا إذا لم يوف الدين فى الميماد . وقد مث محكة النتقض 
أنه زا يه الرررقة الاتلك عل تكيرقيا - هل هى ورقة ضد عن المقد المتنازع عل حقيفة 
المقصرد منه أم هى وعد بالبيع - مذ تدرا فا أنه * إذا! مفى الميماد امحدد و! يدفم المبلزفيكرن 
الببع نافد المفمرل ٠‏ » فهذا يدل عل أن البيم لا يكرن نافذ المفمرل فى مدة الرفاء . وليس هدًا 
شأن ميم الوفاء المنيق الذى ينفذ مفعر له كيم بمجرد التماقد » وإن تعلق على شرط قاسخ. وإذن 
فاعتبار تلن الورقه منضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين فى نهاية الأجل الحدد قرفاء 
هر اعتبار تسوغه عارا ؛وليس فيه مخ لمدلوها ( نقض مدنى ١6‏ ديسمبر سنة ١9865‏ مجمرعة 
أحكام النقض ١‏ رتم ٠م‏ صى ٠١+‏ ) . وفى هذه القضيه كان من الممكن أن ينف "طرفان عل 
وعد بالبيع يبدأ أثره من وقت حلول الدين وعدم الرفاء به » وهذا يقتضى أن يكن الدائن الى 
فى ألا يظهر رغت فى الشراء مؤثرا المطالبة بالدين . أما مل أعتبار أن البيم معأق عل شرط 
واقن هر عدم للوفاء بالدين فى الميماد المحدد ؛ فهذا يقتضى أن يلم ابيع يأثر رجعى بمجرد 
حي الشرط . 


كه 84 اهس 


عفدأ ملزماً لجانب واحد . هو جانب صاحب الشىه الذى وعد ببيعه . فننظر 


كبف ينعقد هذا الوعد بالببيع » ثم نستعرض الآثار الى ثترتب علها إذا 
أتوقد صحيحا . 


1 > كيف ينعقر الوعر بالبيع الللام كبائب راهر الممارا بها : 
رأينا ل الجرء الأول من الوسي ط(١)‏ أن المادة ٠١١‏ مدل تنس عل أن 
و١‏ -الانفاق الذى بعد عموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهابارام عند معين 
ف المستقبل لاينعقد إلا إذا عبنت حميم المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه 
والمدة الى يجب إبرامه ذنها . ؟ - وإذا اشترط الدّ'يو ن لهام العقد استيفاء شكل 
معين » فهذا الشكل يجب مراعاته أبضاً ى الاتذاق اادى بتصمد الوعد بابرام 
هذا المقد(؟) ع . 


وترى من ذلك أن الوعد بالبيم المازم لجاب واحد ليس محرد !ناب 
من الواعد » .لهو عدّد لا بد فيه هن إيجات وقبولمن الواعد وا موعوهد له(2). 
ذلك أنه قد ينصورأن صاحب الدار مثلا يصدر عنه ائماب يبيم الذار لشخص 
آخر و«:ضمن الايجاب مدة معنة لقبوله فيكون هذا الابجات مل مأ . والكنه 
لا .كون الوعد بالبيع الذى نقصده هنا . والفرقى بما أن الرعد يالب و.ط 
دين هذا الايجاب المازم والببع اللهالى . فى الوعد باليدم يدق كل عن الواعد 
والموعود له عل أن ببع 'أو'عد أأدار إذا أبدى الأرءود له رعته ق ثرانها 
خلال مدة معينة » فهذا أكثر من إبحا ملزم لأنه إيجاب قد اتترن به الذبول 
من الطرف الآخر . ولكنه لا يزال دون البع النهانيى » لأ كلا ءن الايجاب 
والقبول لم ينصب على الع ذانه بل على مجرد رعد با'ميع . ولداك بوكون الومعد 
مرحلة دون البيع الهانى وفرق الا.<'ب الملزم » فى الابجاب الملزم لم يننزم 
المرجب وعدا بالبيع بل التزم بالبقاء على إيجابه الم-دة المحددة . ثم إن اوعد 





(0 فثر: ١+4)‏ - قمرة 1©6. 

(؟) أنظر تاريخ هدا النص فى الرسيط ١‏ ثقرة )؟١‏ صن 861 ماش رتم ١‏ 

0( وإذاكان القبرل صادراً من الرعود له » >ا هر الال © تيو 2 رأ لا اأشراني دنه 
ز © وص ّ قد يكرن رالا السكوت 00 3 وناأرا, قد دكرت ا يفا 5 


حي "نشت 


بالبيع ؛ من الناحية اتعملي »مرععلة أقوى وأكثر ثباتأ ى إلزام اأوا عد من مر حل 
الإيجاب الملزع » ونكون المدة المحددة للرعد أطول عادة عن المدء المحدد 
للايجاب الملزم(١)‏ . 


وتخلص من المادة ٠١١‏ مدثى البى تقدم ذكرها انه يشترط لانعقاد الوعد 
بالبيع الاتفاق على حميم الاركان والمسائل الجومرية للبيع اللوعود به  .‏ فيجب 
أن يتف الواعد والمرعرد له على المبيع والمن وعلى جميع شروط البيع التى يريان 
الانفاق علبا » وذلك حتى يكرن السبيل مهيأ لإبرام البيع اانهاتى عمجرد ظهور 
رغبة الموعرد له فى الشراء . وجب أيضاً أن محدد المتعامدان مدة يظهر فى خملالها 
لأرعود له رغيته فى الشراء » حتى إذا انقضت هذه المدة ول تظهر عذء الرغية 
مقط الوعد . ونرى من ذلك أن أل ٠١‏ يجب أن يتم الانفاق عليه لانعقاد الوعد 
بيع عى ما يألى . )١(‏ العين المراد ببعها ؛ مع تعربها النعيين الواجب شأن 
كل مبيع . (1) 'لعن الذى تباع به » مع تحديده تحديدا كائيا شأن نس تمن (5) , 
5 المدة "تى يحب الى خخلاها على اأوعود له أن يتلهر رغبته فى الشراء » 
ود بكرن الانفاتى على عذء المدة اتنمائاً ضميئاً » 15 رأبنا فى حالة المستامجر 
''رعود ببيع العين المؤجرة عادما يتبين من الظرو أن مدة الوعد عى مدة 
الإيجار(؟) . فاذا لم تزد المسائل المنفق علبها فى الوعد بالبيع على ما تقدم » وأبرم 


1 





(1) ويقول بردرى وسينيا إن الوعد باابيع قد يكرن فى عر حلة أو جرد إيجاب من البائمع 
٠‏ إيحاب يستطيع صاحبه المدول عنه . ود يقوى عن ذلك فى مرحملة ثانية فيكون إيجاباً أمترن 

- من ااطرن الآخر دون أن يتقيد هذا ااطرف الآخر بالشراء » فيكرن وعدا بالبيم م زء] 
حاار وإحد ) ويلتزم المرجب بوعده ولا يحوز له احدول ماه » ولكن القابل ا يلازم بأبىء٠‏ . 
وتد بصل فى أثمرة إل المرئبة المليا فو د سعلة الثالثة » فيلتزم الفابل من جانبه هو أينا أن 
يكت ١‏ فيكون وعدا بالسيع وبالشراء ملزياً شمبانبين » وهذا يعدل البيع الكامل ( بردرى 
رمييا فقر: اه ) . 

)0 وكات ناتة ( اليع نغرة ١ع‏ ) يذهب؛ ثم القائرت الفرنى القديم ٠‏ إل أن التاق 
ل امن أريسر, لازي عه أأرعد ّ 0 وم دير م صن لبي الجا زى 9 ولكن م الرأى لمر 
مسرل ْه أ اأناان ار أطدند بودرى وما عقر 9 1 : 

[2) ود ]ا كان اعد وفوخ أله لٍٍِ تممدى "ننه يلدع ١‏ وأ 2 وت عهين ع أمكل.أ ال 2 33 
لاغ الى سن فى “ملدلا إبرام ع ذا المقي . .إذا ازنى الطرفان عل أن تكرن ألا عى المع 
المعقر!: ق وكان 18 02 اإغفية ع و 2 البرك بخألع 5 ل عار اأو. ُ. 5 لقم ذأدة > 

3 : 3 ا 


ا 


كح اه 


البيع بعد ذلك بظهور رغبة الموعرد له فى الشراء » فان يقية شروط ابيع 
تستخلص من أحكام القانرن » كا هو الأمر فى أى بيع آخر ٠‏ فيكون تسلم 
المع واجبا فى الحال » ويكرن امن واجب الدفع فرراً . ويكرن حن المشترى 
فى المار وحن البائع فى نتافى فرائد عن الذن ومصروفات الببع وكية.: تسلم 
المبيم وضمان الملاك وضيان الاستحةانى والعيوب اليه وعير ذلك من المسائل 
الكثيرة التى يشتمل عاءيا عقد الع حاضمة للأحكام التى تسرى على البيع 
ووفقاً للقواعد الى قررها.التتائرن فى هذا الشأن . 

وااكان عقد اليم عتداً رضائاً كا قدمنا , ذان عمد الوعد بالبيم هو ايا 
عمد رضانى لا يشترط لانعفاده شكل خاص : شأنه ذلك شأ ناليم واذاكات 
الفقرة الثانية من المادة ٠١١‏ مدنى تتَضى ,أنه إذا اشترط القائرن لهام العند 
استيفاء شكل معين فهذا النكل تجب مراعاته أيفاً فى الاتفاق الذى يتضمن 
الوعد بابرام هذا العقد : فان عمد الوعد بالبهم لايدخل فى مفمون هذا النص» 
إذلم يشترط القانون مام الب.م استيفاء شكلء١مين‏ كما سبى القول. وهذاءالم نكن 
فى حالة من الخالات الاسنثنائية الى يكون فما الببع شكيا(١)‏ » فعندئد يحب 
أن يستوف الوعد بهذا البيع نفس الشكل االخاص الذى تحب أن يستو فيه الم (؟). 


> هنا كرن قابلة لتحديد » وإذا اختلف الطرفان فى تحديدها تكفل القامى بذلك ( الرسيظط 
فخرة ١+4‏ ص *0ه؟ ) - أمافى فرنا فلا يرجد نص - كا ير جد فى مصر - يرجب تحدية 
المدة فيجرز الرعد بالبيم دون تحديد مدة » ويتولى القاضى تحديد المدة المدة الممقرلة ( بردرى 
وسييا فقرة ١٠م‏ - ). 

)١(‏ أنظر 1 نفاً فقرة ؟؟. 

(؟) ولا يوجد ما يمنم من أن كون صمن شروط الوعد بالبيع الرضائى أنه فى حاله ظهرر 
وقبة المرعود له فى الشراء يجب أن يفرغ البيم فى ورقة رسمية . وفى هذه الحالة !13 أظهر المرعود 
له رذبته فى الشراء » وجب عل الواعد أن يدترك مع الموعود. له فى إعداد الورقة الرسمية الى تعرم 
المقد النبائى . ويكون الوعد بالبيع هنا رضائياً مم أن البيم النجانى شكل » وذنك لأآن الشكل هنا 
لم يشترطه الفانون بل اتفق عله المتعاقدان ( أنظر الوسيط ١فقرة ١*6‏ ص ٠87‏ هامش رتم ؟). 
وإذا امتنم الراعد عن إمضاء الورقة الرسية لإبرام المقد النهائى » فن رأينا أن يقرم الحم فى هذه 
الحالة مقام المتد مفرغاً فى هذه الورقة الرحية» إذ الح هو نفه ورقة رمية . يزيد ذلك ما جاء 
فى المادة ؟ ٠١‏ مذتى من أنه و إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم فكل ؛وقاضاه المتماقد الآخر طالا 
تمنفيذ الوعد » وكانت الشروط اللازمة نام المقد » و بخاصة ما يتعلق منها بالشكل » متوافرة » 
عام الحك متى حاز قوة الثىء المقضى به متام المقد * . .هذا حلاف ما إذا كان المقد الموعرد » 


كت 11 جد 


ولماكان الوعد بالببع هو خطوة تحر البيع الهالى "كا قدمنا » فان شروط 
 ..‏ لامن حرث الانعقاد فحسب بل أيضاً من حرث الصحة - تكون 
معالوبة فى الوعد بالبيع . فتمتير الأهلة بالنسة إلى الراعد وقت الوعد » 
ومن ثم يجب أن يكرن الراعد أهلا للبيع النبالى وقت الوعد ولو فنّد الأآهلية 
وقت إراء العمّد اللهالى بأن حجر عليه مثلا . وثعتير عيوب الإرادة بالنسبة 
إلى الواعد وقت الوعد أبضاً ؛ فانه لا وصدر منه رضاء بعد ذلك إذ البيع الهاف 
م بمجرد ظهور رغبة الموعود لهكا سبجىء . أما أهلية الموعود له فتعتبر وقت 
البيع أنمان لاوقت الوعد » فيصح أن يكون قاصراً وقت الرعد بشرط أن 
تتوافر فيه أهلية التصرف وقت ظهور رغبته فى الشراء » ذلك أنه لا يلتزم بشىء 
وقت الوعد وإنما يلتزم عند الببع الهالى . على أنه يحب أن تتوافر فيه أهلية 
التعافد ‏ أى المّير ‏ وقت الوعدلأن الوعد كا قدمنا عمد وهو أحد طرفيه . 
أما عورب الإرادة فتعتبر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت البيع البالى معأ ؛ إذ أنه 
يصدر منه رضاء فى كل من هذين الوقتين » فيجب أن يكون رضازه فى كل 
منيما سصحيحاً(١)‏ . 

ويكى أن تتوافر مشروعية امحل والسبب وقت البيع الهالى »حتى لرلم تكن 


مترافرة وقت الوعد() . 


سه بإبرامه هر فى الأصل ربح القانون عتداً شكا.] كالرمن الركنى »ركان الرعد به لم يفرغ نى 
الشخل الرحى؛ فالحم فى هذه الحالة لا يقوم مقام المقد ٠‏ بل يقتصر القاضى عل الح بالتعريض 
( الرسيط ١‏ فقرة 9؟١‏ ) . وعلة ذلك أن عقد الوعد فى حالة الرهن الرسمى عقد شكل لم يستوف 
الشكل » والمادة ؟ ٠١‏ مدنى تشترط كا رأينا أن يكون الوعد بالمقد متوافراً فيه الشكل الواجب 
قانونا ستى يفوم المكم مقام المقد . أما إذا م يكن هناك شكل واجب قانوناً » كما هر الأمر فى 
الوعد بالبيع » فليس هناله ما حل باحيكام المادة * ٠‏ 9 مدتى إذا نحن جملنا الحم يقوم مقام 
المقد » حتى لو اشترط اتفاقاً أن يكون المقد المانى رسيا » لأن الشروط اللازمة لام الرعد 
بالبيم - و ليس فيها شرط خاص بالشكل - متوافرة » وهذا كاف لجمل الحم يقوم مقام المقد . 

. ١0 فقرة‎ ٠١ بلائيول وريبير وهامل‎ )١( 

(؟) ولكن الوعد بالديم ذاته له حمل هو إبرام الممد النهائى » ولذاك يحب أن يكرن إبرام 
هذا العقد مكنا قانرنا » فلا يحرز الوعد ببيم حق فى دركة مستقبلة . كذلك يحب أن يكون الباعث 
على الوعد - وهذا هر السبب - مشروعا ٠‏ فلا وصح الوعد بع خلاج ريده المرعود له لارئكاب 
جر مه ( الاستاز عد المنمم البدر'وى فثرة *1 ) . لكن إذا وعد شخص بجع عين سيرنها . و 
يبد 'مرع_د له رغبته فى الشراء إلا بعد أن ررث الواعد المين » فإن هذا يكون جائز؟ 


-16- 


9 - الزثار الى شثر نب عبلى الو كبر بالبسع الممرصم كوائب رار : 
إذا انعمّد الوعد بالبيع صحيحاً على النحر الذى فدمناه » وجب ف ببان 
الآثار الى تترتب علبه المَيِر بين مرحلئين : )١(‏ قبل ظهور رغبة المرعرد له 
فى الشراء فى خلال الما المحدودة (؟) بعد ظهرر هذه الرغئة أو بعد انقضاء 
المدة الحددة دون ظهورها . 


٠‏ الوثار النى قر نثر مس فسل ظربوء الس كي : قدمنا أن الوعد بالبيع 
عمد ملزم لجانب واحد هو الواعد بالببع » فلا يثر تب أى الام ى جانب المرعود 
له. والالتزام الذىيئرتب ل ذمةالواعدهوالراء بعمل( ج::2) عل 22008وناده )» 
وهذا العمل هو أن بيرم عد بيع نبانى مع الموعرد له إذا أظهر هذا رغته 
ف الشراء ف المدة الهددة )١(‏ . ونرى من ذلك أن حى الموعرد له فى هذه المرحلة 
- أى قبل ظهور رغبته - حق شخصى لاحن عبنى ٠‏ فلا تنتقل إليه ملكية 
الشىء الموعود بيبعه . ويترتب عل ذلك أمران : 

( الأمر الأول ) أن الواعد بالبيع بر مالكاً للشىء الذى وعد بببعه.. فله أن 
يتصرف فيه » وله أن يؤجره وأن صل على غلته » وذلك إلى وقت إررام البيع 
النوانى (؟) . ويسرى بوجه عام تصرف الواعد فى حى الموعرد له . فاذا كان 
الشىء الموعود ببيعه عفاراً » وباع الواعد العقار من آخخر ؛ وسببل البيع قبل 
ظهور رغبة المرعود له فى الشراء » بل وبعد ظهور هله الرغبة إذا ل يتمكن 
المرعود له من تسجبل البيع اللبانى الذى ثم بظهرر رغبته فى الشراء قبل نسجيل 
الببع الأول ؛ فان نصرف الواعد يسرى فى حت الموعود له . أما إذا كان الشىء 
المرعود ببيعه منقولا معيناً بالذات » ونصرف فيه الواعد قبل ظهور رغبة 
المرءرد له ق الشراء ؛ سرى النصرف ل حق الموعود له وليس هذا إلا الرجوع 





)١(‏ ولايمترص عل هذا بأن الالتزام يكرن إراديا » فإن الإرادة هنا هى إزادة الدائن 
لا إرادة المدين . هذا إلى أن إرادة الدائن نفسها محرطة بظروف ل تحمل الأمر يتعلن يبحص 
الإرادة ٠‏ فهر إذا أبدى رغبته فى الشراء لابد أن يكون قادراً عل دقم الأن وعل الام بالتزاماته 
الأخرى ( بلانيول ورير وهامل ٠‏ فمرة١0اا‏ ص .)1١6‏ 

(؟) بقائول وربعر وكامل ٠١‏ فمرة م1078 
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يتعريض عل الراعد )١(‏ . فاذا كان تصرف الواعد فى المشول قد صدر بعد 
ظورر رغبة الموعود له فى الشراء » لم بسر التمرف فق حى الموعرد له ٠‏ 
بل اعتير البدى الصادر له قد أبرم أولا فتنتفل إليه ملكية المنقرل . وهذا كله 

ن مراعاة الذاعدة التى تقضى بأن الحرازة ف المنقول سند الملكية » قاذا تصرف 
الوعرد ل المنقول » صواء كان هذا قل ظهور رغبة الموعرد له فى الشراء 
أو بعد ظهورر هذه الرغبة » فأيهما تسم العين من أولا ‏ الموعود له أو من نصرف 
له الواعد ‏ يكون مالك للعين إما غريعب نه الي النهالى وإما مرجب 
الحيازة » وبرجع الاخر بتعريض عر الواعد . 


(الأمر الثانى ) أنه إذا هلا الذىء الموعود ببيعه قضاء وقدرأ » تحمل الواعد 
تبعة هلاكه (5) » لا لأنه هلك قبل النسلم كا يكرن الأمر لو أن اليم اللهالى 


(1) وطالكاها/ مس الرعرد لاد رار : فى صرف الواعد بالدعرى البرلصية » بأن أثبت 
راط الواعد مم التصرف له عل الإضرار بحقه »أو كان التصرف تبرعاً حيث لايحتاج المرعرد 
أه إلى إثبات الت أطز ) الرسيط ؟ فقرة همه -قارن بلانيول وريير وهامل ٠١‏ قترة ١04‏ ) . 
رض عر البيان أنه لر تتصرف الماصرف له سيدىء النية لمتصرف له ثان وكان هذا سن الئية » 
ملك الموعرد له املمن فى التصرف الأخير لآأن المتصرف له الثانى حسن النبة : وذلك وفقاً 
لقراعد الدعرى اك لصبة ( بلانيول وريير وهامل ٠١‏ ص ١9١‏ هامش رقم و- الأساذ 
انول سك قر ة واي شن 1 0 

ويذف الأستاز حيل اشرتاوى إلى اتتصار حت الموعرد له عل استسقاق التمريس من 
المتصرف إليه إذا كان سيره النة » بجانب مئولية الراعد القاكمة على تعافده » فالحم بالتعريض 
هر الجزاء الوحيد الجمائز النطيق . اما جعل عدم نفاذ التصرف من صور التعريس فيقرم فى نظره 
مل شلط بين نظام التصرف القانونى ونظام المسثرلية (الأستاذ حميل الشرقارى فمَرة ؟+ 
ى 5* - ص ١5‏ ) . ويشك الأستاذ عبد المحم البدراوى فى إمكان حمل التصير ب غير نافد فى 
حدق الموعود له » فإن المشترى إذا مكن من تسجول عقده قبل أن يسجل الموعود له البيم انما ٠‏ 
يستلم المرعود له أن يمت عل المشترى بأنه كان سيىء النية وقت أن مسجل عتّده ( الأستاذ 
وبد المنسي الدرارى فقرة 19 ) . 

(0) وإذا تخلف عن هلاك الثىء أو نزع ملكيته ثوء يقوم مقامه - التعريض عن الضرر 
أو مبلغ التأمين ين أو التعريض عن ذزع الملكية - فهل. عمل هذا الشىء حلولا عينيا محل الشىء المرعود 
د.مه: يجيب الفقه الفرنى بالنفى ويدهب إلى سموط الوعد ( بلائيول ورييعر وهال ص 78 »)١‏ 
ولكن القصاء الفرنسى يقرل بالول العبنى ( نقضص فرنى ١4‏ يورئيه صنة ١954+‏ صعريه 
98 - مه -وانظر أيفاً فى هذا المدى الاستاذ أنور سلطان فقرة 1“ ا 
والأستاذ عبد المنعم الدرارى فهرة 60١‏ ص »!ا حا ص 187 ). 


عاقالات 
قد أرم » بل لأن الواعد لا يزاى هوالمالك والاصل أن الشىء يبلك على مالكه. 
وكهلاك الثىء نزع ملكيته ٠‏ ينحمل الواعد تبعته(١)‏ . 


١‏ - الاثام النى لترتب يعر طبرو الرغيز أو يعر الفضاء الرة 


دوي ظررومها : ونتتقل الآن إى المرحلة الثابية » وفيا يقع أحد شيئن : 
)١(‏ إما أن يظهر الموعود له رعته ى الشراء ى خلال المدة المحددة (؟) وإما 
أن تنقضى المدة الحددة دون ان يطهر هده الرعبة . 


ونى الحالة الأولى نظهر رغبة الموءرد له ف الشراء صراحة أو ضما » 
بشرط أن يكون ذلك ف المدة الحددة . ونظظهر الرغبة ضما فا إذا تصرف 
الموعود له ل الشىء الموعود ببدم أو إتدار أو عير ذلك ء بما تستخلص مه ثيته 
فى أنه اعتير الثىء مملرك" له فنتصرف هه على هذا النحو . فاذا ظهرث رغبة 
الموعود له ق شراء الشىء المرعود به . فان اليم الباق نم مجر د ظهور هذه 


سه أما إذا هلك الثىء هلاكاً جزنيا ٠‏ ومم دلك أبدى الموعرد له رعته فى ثراله ٠»‏ فللواعد أن 
يازمه بكل المن ( الأستاذ أنور سلملان فقرة ا ص وو- صض١٠١١(‏ -الأستار سليماد مرقس 
فضرة ١ه‏ ص 4م - الأستاذ محمد كامل مرنى فقرة 41١‏ ص 7١‏ . وقارن الأستاذ عبد المنمم 
البدراري ققرة ٠١١‏ ص ١١١‏ والأستادين أحد بحيب الطلال وحامد زكى فقرة )٠١‏ . 

)١(‏ بودرى ومينيا فقرة ١17‏ - فقرة 1107 مكررة . وقد قفت محكة النقض بأنه لا يجوز 
بسنال أن يحب عل الواعد نزع ملكية بع المين للمتفعة النسامة ؛ لأن بزع ملكية المبي ...وى 
عليه حك هلاكه ؛ وهذا يكرب <ما علي المالك . وبمك اللزوم المقل لا يصمس عنه الواعد بالبيعم 
( نقض مدئى ١5‏ يثاير سئة 1١1884‏ مجموعة خمرارتم 4ه صل 710 ) 

هذا وإلى جانب الأمرين اللذين فى -22. - استبقاء الواعد الملكية وتحمله تبمة اطلاك - موز 
أيفاً المرعود له أن يحرل حته الشخصى فى دمة الواعد إلى محال له وفمَاً لتراعد حوالة الح 
( بودرى وسينيا نقرة 16- بلاةيرل وريبير وعامل ء افقرء م7١‏ - أوبرى ورر » لخرة 565 
ص 7 ) . وإذا يزعت ملكية النين الموممود ,بيعهسا لمنفعة العامة © كان #تمويض لراعد 
لا الموعود. رال.وعود له أن بطااب دام الراعد من القيام بأعمال تمحرل دو (إبرام بيع النباتي ) 
كنع من هدم الدار الموعود دبينها . ول نود له أن يستء.ل اكدعوى غير الباشرة بام رايد ' 
فيرفم دعاوى الب ازة ويقطم الثتما :م » ول أن ينالب تمي ءارس عل "معن '1 بمة: إذ! شرا 
الواعد فى عدمها ( الآستاذ سلرمان مرئس نثرء 1ع من 66 ). 

( الوسبط عام ) 


بت 


الرنمة » ولاححاجة لرضاء جديد من الراعد(١)‏ . ويعتير الببع الهانى قد نم 
من وفت الرغ: لاهن وقت الوعد » على أساس أن ظهور الرغبة يعد إبجاباً 
من جاب امود له » وهو إيجاب مقرل من الراعد فنّد ارم هذا أن يقله 
بر حب الوعد الصادر منه(؟) . بم البع النهالى » على هذا الوجه » هن وقت 
ظهرر الرغبة(؟) . والآمر واضح '٠‏ :ذاكان الثىء الموعرد بببعه عيناً منقولة 





)١(‏ اسئئناف مختلط ارول كار سلكة 1418م ©0) عن ؟!) - بودرى وسيئا غدرة 
6“ مكررة . 

وإذا السمرط فى الوعد أن الموعرد له يحب أن يدنم امن فور عند اهرر رغبته » فظهرر الرغبة 
نير الصحوب بالمّن لا يمتد به ( أو برى ورر هاغنقرة وام ص ,)١‏ 

وإذا ارتفيت قن الثىء جما كانت عليه وقت الرعد » لم يازم المر يود له أية زيادة فى القن ء 
فإذاكان ارتفاع القيمة ر +؟ إل زيادة مى ا4..م أجراها الواعد دون اثفاق مم المرعرد له ع 
اعتبر الواءد فى حكر دن أ.حدث هذه الزيادة بوه نية فى ملك الذير ( قارن الأستاذ أنرر صلطان 
لمْرءً ب .- الأستاذ سليمان مرتسر فقرة ١ه‏ ص 44 - الأستاذ كامل عرمى فقرة ١ه‏ صءلا- 
الأ.تاذين أهد نجيب افلالى وحامد زكى ص ؛* هاش # - الأستاذ محيد حى لمعيس 
ره 107 ) . ويكون للموعود له الحق فى أمرات المبٍم من وقت ظهور رفبته فى الشراء لا من 
ونت صدور الوعد بالبيع ( استثناف مختلط ١8‏ نوغير منة 15/4م0؟ ص 1607 ). 

(؟) فقبول الراعد ليس إذن إلا تنفيذاً للالتزام الذى نثأ فى ذمته بموجب الوعد باليم» فقد 
زم عمل هو إبرام البيع الهائى ‏ أى قبول الرئبة الى يظهرها المرعرد له تى الاراه » وإذا 
نازع الواعد فى وتوع البيم » حك القاضى بوقوعه ؛ وقام كه مقام تنفيذ التزام الراعد » لأن 
الالتزم منا التزام بءسل تسمح طبيعته أن يقوم .حك القافى فيه مقام التنفيذ ( م 8٠١‏ مدنى ) . 
رد نعث المادة ٠١»‏ مدق صراحة على عذا الحم إذ تقرل : * إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم 
نكل » وفاضاء المتماقد الآخر طال تنفيذ تمعد ٠‏ ركانت الشروط اللازمة مام المقد وبمناصة 
ما يتملق مها بالشكل مترافرة » ام الحم عى ححاز تو الثنء المنضى به مقام العفد » . وليس 
هذا النص إلا تطبيقاً لنص أعم هو المادة 5١١‏ مدنى » إذ تقول : « قى الالترَام بعمل يقوم حكم 
الفاغى عقام التنفيذ إذ! سمحت بهذا طبيعة الالتزام » . أنظر الاسكاذ أنور سلطان فقرة م7 
السناذ #ليمان مرقس فقرة مه ص 0 - ص مم - الاستاذ عبد الفتاح عبد آلياقى فقرة 5 6 
ص 19. رانظر فى الفقه الفرنى أوبرى ورو هنفقرة 744 هامش ركم ١٠سبردرى‏ وسييا 
فقرة 6 - بلانيرل وريبير رهامل ١٠١‏ فقرة ١85‏ , 

(؟) ويحب امتيعاد أن يكون الوعد بالبيع بيع مملقاأ على شرط » إذ أن المرعرد له لم يرئبعطل 
وفت الرعد أن يشكْرى ولو تحث شرط » ومن ثم لا يكرن لظهور رغبته فى الشراء أثْر ر جدى 
( بلانيول وويبير وهامل ٠١‏ فقرة !ا ص 76# - ص 7١4‏ ).كذلك يجب استيعاد أن 
يسسحبل العزام الراعد » وهو التزام بعمل كما قدمنا » إلى تمريضض ء إذ هو التزام قابل لمتنفيذ عم 


تت 7/7 ات 


معيئة بالذات ككتاب أو صيارة أو جهاز أو آل » فان البيع النهالى شير قد نم 
مجر د ظهرر رغبة الموعرد له فى الشراء » وتنمّل ملكية العبن إلى المرعود له 
الذى أصبح الآن مشترياً ٠‏ ويلترم هذا يدفع ان المنفن عليه للراعدالذى أصبح 
الآن بائعاً » وتسرى أحكام الببع لى صائر المسائل . أما إذا كان الثىء والموعرد 
بببعه عقارأ » فالييع يتم أيضاً بمجرد ظهرر رغية الموعود له فى الشراء »ولك 
الملكية لا تنتقل إلا بالنسجبلى . فعلى البائع ( الواعد ) أن يقوم بالأمال الراجبة 
لكتابة العقد والتصديق على إمضائه حى يكرن العقّد معدا للنسجيل » فان هو 
امتنع عن ذلك أو نازع أن العقد الهائى قد تم جاز للمشترى ( الموعود له ) 
أن محصل عل حك يثبرت ابيع يقوم مقام العقد » ومتى سحل هذا الحك 
انتتلت الملكية إليه )١(‏ 


وق الحالة النانية » إذا لم يظهر الموعود له رغيته فى الشراء » نحلل الواعد 
من وعمده وسمّط الرعد(؟) ء» وصار الواعد فى حل بعد ذلك أن يتصرف 
فى الشىء لمن يشاء . وهذا هو الح أيضاً حتى لو أظهر المرعود له رغبته 
فى الشراء ولكن بعد انقضاء المددة المحددة . كذلك يكون هذا هو الم لو أن 
الموعود له » حتى قبل انقضاء المدة المحددة » أعلن عدم رغبته فى شراء الثىه 
الموعود به ه ولو ضما كأن تعامل مع الواعد فى الشىء على اعتبار أن الواعد 
هو المالك المسعّر فاستأجره منه مثلا لمدة يماوز مدة الوعد . ذلك أن إعلان 


حت المينى عن طرين صدرر حمك فضائي ( بودرى وسينيا ضّرة 5 - فقّرة -١1‏ بلانيول وريبير 
وهامل ٠١‏ فشثرة ه١9‏ - سومران ؟ نشرة .)١٠١9#‏ 

هذا ويجرز أن يقفى الك المادر بوقوع البيم بتعويض فلموعرد له عن الضرر_الذى الخقه 
صن جراء عدم مبادرة الواعد إلى الاءران بالتزامه ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ ققرة ؟8١)‏ 

)١(‏ وإذاكان الوصد بالبيع - كا يقول الاستاذ مليمان مرقس - ه مدوناً فى محرر يحمل 
توقيع الراعد توتيماً مصدناً مليه ؛ جاز الموعود له أن يستذى عن استصدار حم يقوم مقام عفد 
البيع ٠‏ بأن يسبل عمّد الوعد الممدق عليه وإقراراً منه مصدقاً عله أيضاً بتبول الشراء بناء 
عل الوعد ؛نيقوم تسجيل هاتين الوئيقتين مقام تسيل عمد البيم ( الأستاذ سليمان مرقس فقرة؟ه 
ص لام- ص هد ) . 

(؟) وذاك دون ححاجة لآن يمذر الواعد الوعود له ( ننض مدنى ١‏ مايو سنة ١464‏ مجموعة 
أحكام القض ٠‏ رتم ١١4‏ ص 4؟د). 


(! عرد له عدم رغيته فى اقشراء يكون عتاية يرول منه عن حقه الذى استملى 
من فلوعه(1) . 


؟؟- الوعر يِالتفَضَيل : وهناك صورة خاصة من الوعد ياليع لقثرزم 
انب ولحد هى فلوعد بالتتضيل (عوعمع6ج عل ج2ع) ‏ وقهذء الصورة 
لازم ف وعد فى وعده أنيازم بيع التى» إذ١‏ أطهر الموعو د له رغيتعق شراتهء 
ونا ينرم » إذا هو رغب فى بيع للنبىء أن يمره لولا على الموعود له تفضيلا 
له على غيره ء قان قل الموعود له شراعه م اليم قالتى عبر هده لصوررة 
عبن الصورة الأخرى ق وعد يال مأن الواعد م يلم بع التىء» وكل ما لتم 
به هو أنه إذَا وعب فى يع التىء وجب عليه أن يمرضه لولا على الموعود اله 
غلا م البيع ليان إدَن إلا ياجيّاع أمرين : أن يريد الراعد بيع التىء وأن يريد 
اوعد لله شراعه(؟) _ ويكون ترام الراعد يعر اللنشىء على الموعود قه ممما 
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على شرط أن بريد يبعهءولا يقال إن هذا شرط إرادى محض من جا المدين » 
فان إرادة الواعد بيع الثىء لست إرادة محضة ؛ بل هى متصلة بظروف تخارجة 
د تدقمه أن متنع عن ببعه مع شدة .. غبته فى ذلك ء فالشرط إذن شرط تلط 
وليس شرطا إرادياً محضاً () . 


وينعقد الوه بالفضيل على النحو الدى ينعقد به الوعد بالببع الملزم 





لشتخص الآحر عل وع بانثر '. ء فإن هذه الحالة تختلف عن حال الوعد بالتنف _ المقدية 

_ وحهمن : ( أولا) ى حالة انوعد بالشراء لا يكرن صاحب الذار مازما ببيمها من الشخص 
«أخر يل بحر 531000 من عبره ء عراف حمالة الوعد بالتفضيئ فإن ضاح الدار يكوت 
دسا بلزياً برض دار عر الهم الآء إذا أراد ييمها وإرنانا )و سان اقرع بالخرا. 
يكوت كتحص الآحر عترم بالثر '. إذَا عرغت ليه #دلر » لان حالة الوعد بالتغضيل 
عزه ليكوت ملزما ينقك . 

وهتاك أبعة علية أخرى وعد بالتعضيل : يحصل المستأجر من المزجر عل وعد يتفضيله إذَا 
أراد هذا يم لمن المؤجرة - عحصل مشترى كعتار م- ن البائع على وعد يفضيله فى عقار آخر 
ره كا بد؛ أراد هذا سمه - يبرع شخصر عبنا من آحر ويتمق مع المشترى عل أنه إذ! أراد 
2 نيتم للبت ون د ايه صنا عر دالمه! ول 6 ر هاما يسسى فالوف وأعادة سء 


- 


ص 1 عق حرو وممم - + سد ايه موادي 
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ه ولاس 


الجانب واحد » فيجب أن يكون مشتملا عل الثشىء الموعود به والمن الذى 
يباع به والمدة التى يحب فى خخلاها أن يعرض الواعد الشىء على المرعرد له 
إذا أراد ببعه )١(‏ . وكل ماقلنا فى انعقاد الوعد بالببع وق صحته يقال هنا . 


والآثر الذى يترتب على الوعد بالتفضيل ؛ ف المرحلة السابقة على عرض 
الغىء الموعود بببعه » هو نشوه التزام شخصى فى ذمة الواعد بأن يعرض الشىء 
على الموعرد له إذا أر د ببعه. وهو مجرد النزام شخصى يترتب عليه كا ق الوعد 
بالببع فيا قدمناه » أن ببق الراعد م'لكا للشىء (:) . وأن الثىء إذا هلك 
أو نزعت ملكيته تحمل الواعد تبعة ذلك دون أن يلتزم بضمان للموعود له . 

والأثر الذى يترتب ١‏ ف المرحلة الأخيرة ء أنه إذا أراد الواعد بيع الشىء 
فى المدة الحددة » وعرضه على الموعود له فقبل شراءه » تم البيع اللهانى فى المقول 
وق العقار على الرجه الذى يبناه فى الوعد بالببع . وإذا رفض الموعود له شراء» 


)2( ومكن وفتاً لدأ ملطان الإرادة آلا حدد المتعائدان لا امن ولا المدة » فيقتصر الواعد 
صل أن يلتزم بأنه فى أى وت يمنزم ببع الثىء يمره أولا عل الموعود له ليشتريه بالآّن النى 
يمكن به بيعه لكذير ( بودرى وسينيا فقرة ١لا‏ مكررة ) . انظر فى عدم لزوم سحديد المدة الأستاذ 
عبد المنم البدرارى فقرة ١١#‏ © ومل المكس من ذلك فى أن تحديد المدة واجب الأستاذ أنور 
سلطان ققرة ١‏ والأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة 41 . 

وينلب فى الومد بالتفضيل ألا يموز لموعود له النزول عن ححنه لأن شنمه محل أعتبار عند 
الواعد . ومع ذاك لا يوجد ما بمنع من أن يشترط الموعود له جواز النزول عن حقه ( بلانيولك 
ورسير وهامل ٠١‏ فقرة 8م١1‏ ص 7١8‏ ) . وإذا مات الراعد انتقل النزامه إلى ورت » فإذا 
كانت الورثة قصرا قامت صعوبة فى تحديد الئن إذ النالب أن مال القاصر يباع بالمزاد الملى » 
فزذا وضع شرط التفضيل فى دفتراشروط أحجر الناس عن المزايدة ( أنظر فى أن الرعد بالتفضيل 
لايكون إلا البيم بالمارسة ولا يجوز فى البيع بالازاد أريرى ورو ه فقرة 1م هامش 
رقم ١7‏ مكرر 9). ٠‏ 

00( فإذا تصرف فيه لثير الموعود له نفذ تصرفه ؛ ولكن برجم الموعود له بتمريض مل 
الراعد . فإذا كان الراعد متواطا مع من تصرف له فى الثىء » وأمكن المومود له الطمن فى 
التصرف بالدخوى البرلصية » كان التصرف فير نانذ فى حي المرعرد له ( بودرى وسييا 
فقرة ١لا‏ - قارن بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ٠م8١).‏ 

ولكن إذا تصرف الواعد فى الثىء بنير الييع » بأن وهبه أو قايض عليه أو دضه حصة فى 
شركة ؛ لم يكن الموعود له حن فى أخذه » بل ولا فى التمويض »© إذ التزام الواعد متصور عل 
حالة ادرف بالبيع ( بودرى وسييا فقرة ا ). 


م الاعه 


أو انقفت المدة الحددة دون أنيريد الواعد بع الثىء ولو أراد الببع بعد ذلك » 
أر أعلن المرعرد له رغبته فى تحلبل الراعد من اانزامه » فان الرعد بالتفضيل 
يفط . ويتحلل اراعا. من الالمراء ا راسي وذمته مرجب الوعد بالتفضيل . 
وقد قدمنا كل هذه الأحكام نفصيلا فق الوعد بالبيع . 


“لإا # ارك ممرلي : محدث أن يمد صاحب الشىء نفسه فى حاجة إل 
الحصول من شخص آخر على وعد بشراء هذا الثىء . مل ذلك صاحب الدار 
يتقدم له شخص ف شرائها » وهرلم يبت العزع بعد على البيع » فيكتنى 
بالحصول من هذا الشخمس على وعد با ا شسراء فما إذا بث صاحب الدار العزم 
على الببع فى مدة معينة . أو يكون قد بت العزم على البيع » ولكنه بريد 
أعلى تمن » فيحصل ثمن تقدم له على وعد بالشراء بالمن الذى يعرضه؛ وإن وجد 
بعد ذلك من يعرض عن أعلى باغ الدار منه » وإلا باعها من الواعد بالشراء . 
أو يكون قد أراد ببع الدار لشراء دا. ' حرى » ومحْثى إن بت فى البيع ألا يحد 
بعد ذلك الدار الى رغب ق شرائها . فيكتى بالحصول على وعد بالشراء ٠‏ 
حتى إذا.عثر على الدار الى برغب فيا باع دارء واشتراها )١(‏ , 

وكثيراً مايقع أن يتف صاحب الشىء المءروض فى المزاد مع شخص آخر 
على أن يتقدم هذا فى المزاد لإبلاغ المنى إلى مقدار معبن » فهذا وعد بالشراء 
من جائب الشخص الآخر ؛ وعليه أن يتقدم بعطاء ببذا المقدار )ات زيد عليه 
ل يلترم بأن يزيد . فاذا رسا المزاد على غيرءء ثم أبطل أو أعيدعلى من رسا عليه ؛ 
لم بلترم أن يتقدم فى المراد الجدبد . أما إذا لم يتقدم للمزاد أصلا » أو تقدم 


)١(‏ ويقع كثيرا أن يحصل السسار من حميله عل وعد بثراء الدار الى يتوسط السمسار 
فى شراتا له » يشمن معين فى خلال مدة ممعينة ٠‏ رهذا ما يسمى بالتفريض . فاذا كم السمسار 
ىق حل صاحب الدار عل نيمها هذا أن قى خلال هذه المدة »© رسع عل آلوأ عد 000 بوعد: . 
ولكن الراعد هنا يلّزم بالشراء نحر السمسار لا محر صاحب إلدار © فإذا أخل برعد, وم يدر 
الدار رجم المسمسار عليه بالتمريضى رهو مقدار السمسر: الذى مات عليه »؛ ولا شأن ساحب 
الدار بالراعه . 


ب الس 


ول يبلغ المْن المقدار المنفىعليه » قرسا المزاد بثمن أقل »ألزم بالفرق على سبيل 
التعريض لأنه يكرن قد أخل بوعده )١(‏ . 


68 -- كيف ينمفر الوعر بالكراء النرص قهانى ٠١‏ المعار! “سما : 
هنا أيضاً نطب المادة ٠١١‏ مدن التى سبق ذكرها (؟) » فيشترط لانعقاد الوعد 
بالشراء الاتفاق على حميع الأركان والمسائل الجمرهرية للشراء الموعرد به . 
فيتفق الواعد بالشراء هع الموعود له على الشىء المرعرد بشرائه » والمن الذى 
يشترى به ومدة يئفق علها صراحة أو ضنا يفلهر فى خلاها الموعود له رغبته 


فى الببع لثم الشراء , 


000 بردرى وسينيا فقرة +7 - وقد قضت محكة النقضى بأنه إذا اثفى المدين مم آخر 
ملل شراء المقار المنزوع ملكيته اتقاه الحطر الحازفة اعرسم وؤراء الممول على من ابت قدر أنه 
صضاسي لقب العقار ويحةى مصلحة الدائنين الذين تملق حقهم بالتنفيذ بغمان حسولمم عل كامل 
صقوئهم ؛ واللزم المدترى بانتدخل فى المزاد والمزايدة حتى يصل بالمن إل المد المتفق عليه ٠‏ 
بحبث إذا أضطر إلى الزيادة فى الثن موق هذا المباغ نكون هذه الزيادة من حقه ولا شأن لمدين 
البائع بها ؛ فإن الدفم ببطلان هذ! الاتفاق غدالفته لظام المام وانمدام سبب استحقاق المتعرى 
الزياد: عن الم المتفق عليه يكون عل غير أساس . ذلك أن هذا الاتفاق ليسي من شأنه الإخلال 
بحرية المزايدة أو إبعاد الازايدين عن محيطها » بدليل أن المتعاقدين قدرا احال رمر المزاد على غير 
المشترى من المدين بثمن دزيد عل المن الممى مما يدل على انتفاه فكرة المساس محرية المزايدة » 
نفضلا من تحقيقه مصلحة المدين ودائنيه . وأما الادعاء بانعدام سبب الزيادة فردود بأن الممائد 
عم المدين أصبح بمقتضى الاتفاق المشار إليه فى مركز المشترى والمدين فى مركز البائم » ومن حمق 
المععرى المصول على اازياد: وسببما القانرنى هرالعقد المبرم بينهما ( نقض مدى ٠٠‏ ينايرسئة * 2 194 
مجمرعة أحكام النقضى ١‏ ركم ٠‏ ص ٠.7‏ ) . ويبدو من وقائع هذه القضية أنه لو رسا المزاد 
بأفل من الأن المنفق عليه فان المتمهد بإرساء الازاد بهذا الأن كان يدنع الفرق » فكذتك تكوت ل 
لازيادة » فالمقد احّالى وهذ! هو السب القانوف . 

وتضت محكمة الاستئناف الختلطة بأن الرعد الصادر من شخص بدخول مزاد مإرماء المزاد 
عل هر وعد بالشراء صرح ؛ ويلئزم الواعد بالتعويض إذا أخل بالتزامه ( ١١‏ أبريل 
لنة م1618 م »؟ ص 04م ). رضت أيفاً فى نفس الحك بأن من وعد بالدخول فى مزاد 
والمزايدة !:, حد مبلغ معين » ينقضى وعد, إذا أجل هذا اذزاد . وقغست كذلك بأن الوعد بانشراء 
الملا ا ا الأرنى طؤممرعا بازمه إل عد ممقولة © فلا يحرز وسور أن يطيل عله 
اند الى 0 5520 الببع إل ند أن وتماغى عن ااستأ 5 أعرة تدا على الأرى 
الس«عار ظ الولعم ءادن نا 1). 

ا 1" 


د "لاس 


وكل عا قلناه ى خصوص رضائية الوعد بالبيع » وأهلية كل من الواعد 
والموعود له : ومتى تتوافر هذه الأهلية ؛ وعدرب الإرادة عند كلمن الطر فين ١‏ 
ومشروعية الل والسبب » بنطبق هنا على الوعد بالشراء . 


0 -- الدمار التى شر تب على الور بالسراء قل ظريو الركم: : 
الوعد بالشراء كالرعد بالببع عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الواعد 
بالشراء » فلا يترتب أى التزام فى جا .ب الموعود له . والالتزام الذى بيترتب 
فى ذمة الواعد بالشراء هو أيضاً التزام بعمل (::2) عل 21108ع:061)» وعر 
أن يبرم ببعاً نهائباً مع الموعود له إذا أظهر هذا رغبته فى البيع فى المدة 
المحددة(١)‏ . فيكون حى المرعرد له لى .له المرحلة حمَاً شخصيا لاحقاً عبناً , 
كح الموعرد له ل الوعد بالبيع(؟) . ويترتب على ذلك مايأى ؛ 

أولا يبق الشىء مملوكاً للمرعود له ؛ ويستلع هذا أن يتصرف فيهكا 
يشاء . ويسرى تصرهه فى حق الواعد بالشراء . فاذا باع الموعرد له الشىء من 
آخخر غير الواعد» صح البيع وسرى فى حق الواعد. وسقط ف الوقت ذانه الوعد 
بالشراء لآن الموعرد له بتصرفه فى الشىء لغير الواعد قد نزل عن حقه فى إلزام 
الواعد بشرائه . 

ثانياً ‏ وبد.بى أن الواعد بالشراء لا يستطيع التصرف ف الشىء لأنه 
لم تنتقل له ملكيته فى هذه المرحلة؛ وإذا تصرف فيه كان تصرفاً فى ملك الغيرء 
ولا يسرى تصرفه هذا فى حى امالك وهو الموعود له . ولكن يجوز للموعود له 
أن يجيز التصرف فيصح ويسرى فى حقه » وهذا هو حك ببع ملك الغير .كذلك 
مجوز بعد نصرف الواعد ف الشبىء أن يبدى الموءود له رغبته ف بيعه من الواعد 
فيتم البيع اللهانى » ويصبح الواعد بموجبه مالكاً للشىء وفقا لأحكام القانون . 


)١(‏ وليس الالتزام هنا معلفاً على شرط إرأدى محض » وقد بينا هذا عند الكلام فى الوعد 
بالبيع ( انظر آنفاً فقرة 4؟ فى الحامش ) . 

(؟) وقد خص تقنين الموجبات والعقود اناق الوعد بالثراء بنص واحد هو المادة 0و4 
من هذا التفنين ؛ و يجرى عل الوجه الآفى : " إن الوعد بالشراء الصادر من فريق واحد مباح 
أيضاً » ويحب أن ينهم ويفسر كالرعد بالبيع مم التعديل امتتضى © . 


ع لاس 


فيه 'نتمرف الذى صدر منه قبل ظهور رغية الموعود له ال بع الشىء . 
وها.! هو أيضاً سم ببع ملك الخير عندما يصبح البائع مالكأ ثلثىء الذى باعه 
قبل أن بملكه . 

ثالثاً ‏ إذا هلك الشىء الموعرد بشرائه قضاء وقدراً هلك على مإك الموعود 
له؛ وتحمل هذا تبعة الملاك:إذ الأصل أن الغىء يبلك على مالكه . ولا يستطيع 
لموعود له بداهة ؛ بعد هلاك الشىء ؛ أن يلزم الواعد بشرائه . وكهلاك الشىء 
ازع ملكيته ؛.يتحمل الموعود له تبعته١١)‏ . 

1 - الزماء النى تترئب على الوهر بالسُراه بعر طبرم الرهي 
أو بعر امفصاء المرة ووه ظرير- ها : وننتقل إلى المرحلة الثانية . فاما أن يظهر 
الموعرد له رغبته ف البيع فى خلال المدة الددة ٠‏ وإما أن تنقضى المدة المحددة 
دون أن يظهر هذه الرغبة . 

فنى الحالة الأولى»إذا ظهرت رغبة الموعود له » صراحة أو ضمنا »ف البيع 
خلال المدة المحددة ٠‏ ثم البيع اللهائثى بممجرد ظهور هذه الرغبة » ولا ححاجة 
لرضاء جديد بالشراء من جهة الواعد . ويعتيرالبيع النهالى قد ثم من وقت ظهور 
الرغبة لا من وقت الوعد ؛ تنفيذا للالتزام الذى نشأ فى ذمة الواعد » فاذا نازع 
هذا فى تمام البيع استطاع الموعود له أن يحصل على 5 بوقوع الببع يقوم مقام 
العقد » وذلك كله على النحو الذى رأيناه ى الوعد بالبيع . 

ول الحالة الثانية » إذا لم يظهرالموعود له رغبته فى البيع فى المدة الحددة, تحال 
الواعد من وعده وسقط الوعد . وهذا هو الح أيضاً فيا لو أظهر الموعود له 
رغبته فى البيع ولكن بعد انقضاء المدة الحددة » أو أعلن عدم رغبته فى البيع 
حت قبل انقضاء المدة انحددة » فى ميع هذه الفروض يتحلل الواعد من وعده 
ويسقط الوعد على الوجه الذى بيناه فى الوعد بالبيع(1) . 





)١(‏ وإذا هلك الثىء علاكاً جزي) » وأبدى المرعرد له رغيته ى البيم » كان الواعد 
بالشراء يرا بين أن يشترى مع إنقاص الن أو أن بمنم عن الشر !. بتانً لتفرق الصفقة (الأستاذ 
أنرر سلطان نقرة 1 ) . ظ 

(؟) ديمكن أن نتصور فى الرعد بالشراء وعدا بالتفضيل كا فى الوعد بالبيع. ويتحقى ذلك 
لو أن تاب التجزئة مثلا تمهد لتاجر الجملة أنه فى حالة احتياجه لسلمة مءينة يستوردها منه ‏ 


هال 


حٍ - الوعد بالبيع وبالشراء 


- المييز بين الوعر بالبيع بالشراء صن مانس رامر والوهر 
الببع ‏ بالشراء مى الجاميى : قدمنا أنه يجب أن تيز هنا بينحالتين : 


أولا- الوعد بالببع وبالشراء من حانب واحد . وف هله الحالة يوجد 
عفدان بقعان على شىء واحد وبين نفس الطرفين . المفد الأول هو وعد بالبيع 
من صاحب الشىءم يرتبط به نحو الموعود اه فا إذا أظهر هذا رغبته فى شراء 
النىء . والعقّد الثاق هر وعد بالشراء بر. عط به الموعرد له ى العقد الأول بأن 
يشترى الشىء إذا أظهر صاحبه ‏ وهر الراعد العقد الأرلل ‏ رغته ف ببعه , 
ومن ثم يوجد وعدان » وعد بالببع من جانب واحد ووعد بالشراء من جانب 
واحد ؛ وقد وقع المقدان على نفس الشىء وتما بين نفس الطرفين(1) , 

ثانيأ ‏ الوعد بالبيع وبالشراء من الجانبين . وى هله الحالة يوجد عقد 


سد بالأفضلية على سواه . فيكرن تاجر فتجزثة ملتزماً ؛فى حمالة احتيايه لشراء السلمة :أن يمر نس 
صل تاجر الجملة شراسا منه أولا » فإن قبل هذا توريد السلمة تم البيم انهائى . ولهس تاجر 
الجملة فى هذه الحالة ملازماً بتورود آللمة ء فهر المومرد له ول يلتزم بئىء ٠‏ والملءزم هو ناجر 
التجزئة إذا احتاج إلى شراء اللمة . فإذا لم يفم قاجر التجزئة بالتزامه »كان مسثولا تحر تاجر 
الجملة عن تعويض يكدرن عادة هو الربح النى كان يجنيه تاجر المملة لر أنه ورد السلمة إلى تاجر 
التجزئة . 

وشبيه يدم أن يتمهد المزلف قنائر أن يكرن قنائر الأنفلة فى نشر مؤلفه » لو فى فشر 
طبعة تالية منه » بالشروط المتفق عليها » فيما إذا اعتزم إصدار المزلف مؤلفه . فيككون المزلف 
هر الملتزم إذا اعتزم إصدار مزلفه » أن يمرض الأزام النشر عل الناشر أولا » فإذا قبل هذا 
م مقد النشر الجانى . 

ومثل ذاك أيضاً أن تتعهد مدرسة أو مستشى باستيراد ما صى أن يلزم من آثاث أر طعام من 
تاجر معين بالأفضلية عل فيره . 

- الأستاذ أنور صلطان ثقرة #لم‎ -١ نظرية المئد المزلف مى 5588 هامش‎ )١( 
- الأستاذ سليمان مرقس ففرة اه ص؟4ه ص”4 . وقارن الآستأذ عبه المنم البدرارى فقرة لالم‎ 
. ل١ داص‎ 7١ صن‎ #١ الأستاذ حيل الشرقارر فقرة‎ - ١8١ ص‎ 


كلاس 


واحد » النزم بموجبه أحسد الطرفين بأن بيع شبئاً والتزم الطرف الآخر بأن 
يشتربه » فيتم البيع بينهما ملزما للجانبين على هذا النحو . 


الوهر بالبمع وبالشراء م عهائب واهر : بمرض أن صاحب 
الدار يريد أن محصل على وعد بشرائها إذا أظهر رغبته فى الببم » وكان إظهار 
هذه الرغبة متوقفاً على أن يعثر على أرض صالحة يشتر يها بدلا من الدار . فتقدم 
له شخص وعد معه وعدا بالشراء » التزم #وجبه أن يشترى الدار ممبلغ معين 
إذا أظهر صاحب الدار فى مدة محددة رغبته أن يبيعها مئه . فهنا ثم ببن 
الطرفين عقد وعد بالشراء» على الوجه الذى بيناه فها نقدم . ونفرض ف الوقت 
ذائه أن الواعد بالشراء يتوقع ظروفاً إذا وقعت نجعل شراءه للدار أمراً هاما » 
كأن ينتقل إلى المدينة الى فها الدار فيتخذ الدار سكناً له . فيحصل من صاحب 
الدار على وعد بيع الدار إياه إذا أظهر فى مدة محددة رغبته فى شراتها . فهنا 
أيضاً ثم عقد وعد بالبيع بين نفس الطرفين بالنسبة إلى نفس الدار . وى هذا 
الوعد بالبيع الواعد هو صاحب الدار » وهو الملتزم وحده مبذا الوعد على النحو 
الذى قدمناه ف الوعسد بالبيم . أما فى الوعد بالشراء فالواعد بالشراء هو 
الموعود له بالبيع » وهو وحده الملنَزم .هذا الوعد . فى مثل هذه الحالة يكون 
هناك وعد بالبيع من جانب واحد » يقيرن به وعد بالشراء من جانب واحد . 


قد يعترض أن الطرفين ق هذه الحالة إنما يتعاقدان على وعد بالبيع 
وبالشراء » وأن الوعد بالببع ملزم لأحد الطرفين بببع الدار » والوعد 
بالشراء ملزم للطرف الآخر بشراها » فيكون الوعد بالبيع وبالشراء ملزماً 
الجانبين » هذا بالشراء وذاك بالبيع » ويكون ق حقيقته ببعاً نهائيا أبرمه 
الطرفان . ولكن هذا الاعتراض لا أساس له » لأن الطرفين لم بريدا هذا 
الوضه »وإئما أرادا أن يلتزم أحدهما ببيع الدار إذا أراد الآخر شراءها وتوافرت 
عنده الأسباب هذا الشراء » وأن يلتزم الآخر بشرائها إذا أراد الأول ببعها 
وتوافرت عنده الأسباب لهذا البيع . والفرق بين الوضعين كبير . والدليل 
على ذلك أنه فى الرضع الذى نحن فيه الوعد بالبيع والشراء الملزم لجانب 
واحد ‏ قد لا يتم البيع اللبانى أصلا » ويكفى لذلك ألا تتوافر الأسباب عند 


لالا 


الطرف الأول لبيع الدار ؛ بألايحد الأرض الصالحة الى يشتربها لتحل عحل 
الدار » فلا يظهر رغبته فى البيع فى الميعاد المحدد؛ ومن ثم يسقط الوعد بالشراء 
وف الوقت ذانه لا تترافر الأسباب عند الطرف الاخر لشراء الدار» بألا ينتقل 
إل المدينة الى فها الدار » فلا يظهر رغبته فى الشراء فى الميعاد الحدد » ومن 
ثم يسقط الوعد بالبيع . فاذا ما سقط كل من الوعد بالبيع والوعد بالشراء » 
فان البيع النباى لن بم ؛ ويكون كل من الوعدين قد أدى الغرض الذى أريد به 
تحقيقه وسقط بعد أن أدى هذا الغرض . وهذا الرضع مختلف تماماً عن وضع 
الوعد بالببع وبالثراء الملزم للجانبين ء كنا سغرى . 


ومن ذلك يتبين أنه إذا عّدكل مئ الطرفين مع الطرف الآخخر وعدا بالبيع 
ملزماً لجانب واحد ووعدا بالشراه ملزماً لجانب واحد » أخذ كل وعد من 
هذين الوعدين حكله فالرعد بالبيع ينعقد على الوجه الذى صبق أن قررناء » 
فاذا ما انعقد صمبحاً رنب التزاماً فى ذمة صاحب الدار بأن يبيعها من الموعود له 
إذا رغب هذا فى شرائها . فاذا أظهر الموعود له رغبته فى الشراء ثم البيع النبائى 
وأصبح الموعود له مشترباً الدار ؛ وإذا لم يظهر هذه الرغبة ق الميعاد الحدد 
سقط الوعد بالببع . والوعد بالشراء ينمقد أيضاً على الوجه الذى ببناه » فاذا 
ما انعقد صحيحاً رتب التزاماً فى ذمة الواعد بالشراء بأن يشترما إذا رغب 
صاحب الدار فق بيعها . فاذا أظهر هذا رغبته فى البيع فى الميعاد ‏ وقد يكون 
نفس الميعاد المتفق عليه فى الوعد بالبيع كا قد يكون أطول منه أو أقصر ‏ ثم 
البيع اللهانى » وإذا لم يظهر هذه الرغبة ف البيع فى ايعاد المحدد سقط الوعد 
بالشراء . فالبيع النهانى يتم إذن فى أحد فرضين : إما بأن يظهر م الدار 
رغبته ل بيع الدار ؛ وإما بأن بظهر الطرف الآخر رغبته فى شرائها . فاذا 
لم يظهر هذا رغبته فى الشراء » ولم يظهر ذاك رغبته فى اليبع » فان البيع النهائى 
لن يتم كا سبق القول . 


م -- الوعر بالببع و بالشرا” المهراصم للمجائيين : قدمنا أن الرضع 
قالوعد بالبيع و بالشراء الملزع للجانبين مختلف عن الوضع السابق ف انوعد بالبيم 
وبالشراء الملزم لجائتب واحد . فق الود بالبيع والشراء الملرم للمجانبير ‏ وهذا 


حن ارال 


هو العقد الابندائى كا سثرى ‏ يلزم صاحب الدار ببيعها الطرف الآخرء وى 
الوفث ذانه يلتم الطرف الآخر بشرائها منه(١)‏ . فعندنا هنا عقد واحد ملزم 
للجانين ؛ أما فى الوضع الابرٌ. فيوجد عقدان كل مهما ملزم لبانئب واحد . 
د 6ن لايد أن يتم الببع ) » بل هو قد ثم فعلا فد الم صاحب الدار ببيعها والتزم 
طرف الآخر بعرائا قم ابيع ملزما لجانين0:) ؛ أما فى الرضع السابق فقد 
لايتم البيع أصلااكا قدمنا . 


ببق إذن أن نعرف لماذا لدأ الطرفان فى الوعد.بالبيع وبالشراء الملزمللجانيين 
إلى عبارة الرعد وها فى الدقيقة يبرمان بيعاً تاما ؟ السبب فى ذلك يرجع إلى 
اعتبارات عملبة محضة » فقد أراد الطرفان إبرام بيع تام » وسمباه بالوعد لأنهما 
يعتران أن هذا البيع الام ليس هو البيع النبالى . فمّد بريد المشترى » بعد أن 
قيد البائع بانبيع وتقيد هو بالشراء » أن يبحث عن حالة الدار من حيث ترتب 
حقرق علبا » فاذا ما رآها خالية من النكاليف استبدل بالوعد الببع انهالى » 
وإلا طلب الفسخ(7) . وقد يريد المشترى ؛ بعد إبرام الوعد على النحو الذى 
قررناه » أن ينسم له الوقت لتدبير المن ؛ حو إذا ما دبره أبرم البيع النهانى . 
رقد يكرن الأمر لاهذا ولاذاك » ولكن تسجيل البيع يفتضى إجراءات 
نستغرق مدة من الزمن ‏ ومخاصة إذا كان أحد الطرفين قاصراً حبث. يضاف 
إلى إج اءاث التسجيل إجراءات الحصول على إذن من المحكمة ‏ ولكن بريد 
كل من الطرفين أن يقيد الآخر بعقد ابتدائى هر هذا الرعد » وذلك إل أن 

تتم الإجراءات اللازمة فير مأ البيع اللهالى . 


فالوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين هو إِذن بيع تام ) ترتب عليه كل 


.)951١١ ص‎ 4.١ ولو ضمنا ( أمتئناف مختلط ١؟ فبراير سنة م1417 م‎ )١( 

.7998 مارس سنة 1م580 ص‎ ١5 امتتناف ممتلط‎ )١( 

(0) ويلجأ المشرى عادة إلى الكشف عن حالة المثار فى مصلحة الشبر المقارى وكا يمد 
إل تحقين مسقندات ملكية البالم المبيع حرى يتثبت من أنه ماك لما يديع ( استناف ممتلط 
٠‏ فيرأير منة 1067م 09 ص 014 - 1١‏ فيراير سنة 15869م47 14-9548 هرنيه 
صنة 11175 م 4) ص 016 - ع أبريل صنة 8# 154 م م4 ص 5957 - ه يناير سنةه 48و 
م8 ص 5-1515 ديسمسبر سئلة ١5649‏ م 4 ص 4-45 ١‏ يناير صنة 15م5- 075 


4لا 


الآثار الى تترئب على البيع (0 . وسترى ذلك نفد .“ا عند الكلام فى البيع 
الابتدانى » لأن هذا الرعد ليس إلا بيعاً ابتدائاً كا قدما. وإلى هذا المعنى 
تشير المادة ١688‏ من التثنين المدى الفرنسى ؛ إد تقول : ٠‏ الوعد بالبيع يعدل 
البيع إذا تراضى الطرفان على الببع والدن ؛ (؟) . وقد اختلف الفقه ى فرنسا 
فى تفسير هذا النص ؛ ولكن الكخرة الغالبة من الفقهاء يفسرونه حسب معناه 
الظاهر » وهو أنه إذا وعد شخص آخر بالبيع ووعد الاخر الأول بالشراء » 
وائفقا على المبيع وال : فهذا هو البيع الكامل . ويستوى أن يديم الشخص 
أو أن يعد بالشراء » وعبارة « الوعد » مادامت منجزة وصادرة من الطرفين 
لنلزم كلا مهما فى الحال لا تمتلف عن عبارة « الببع والشراء » (©) . وإذاكان 
التقنين المدلى الفرنمى قد عنى باراز هذا المعيى الواضح ىق نص خاص » فإن 
ذلك يرجم إلى أسباب ثارمخية تتصل بالقانرن الفرنسى القديم ()) . 





)١(‏ وإذا امتنم البائع عن مكين المشكرى من التسجيل 6 س' لشترى إجباره عل ذلك برفم 
دعرى سحة التمائد ( امتثئناتن مختلط , قبراير سنة 1518م 1٠‏ ص .)١256‏ 

(؟) وهذا هر الأصل آلفر نى النص: اناج/ا ©)0© عل 200506556 14 :1 © 1589 !عم 

أ دمع 13 ءناك 65نا21ج <ناء0 5ع0 06او0]م 621 221ع1 ازعكممء 2 لإ لذأ10 1055 عاوع؟ 

2215 6[ عنا3 


(+) لرران 4؟ فقرة ١؟‏ - جيوار ١‏ فقرة #* - لارومبيير 1 م 24؟!1 ففرة -1١1‏ 
كوليه دى سانتير ‏ فقرة.٠ ١‏ مكررة ثانا - أو برى ورو 4 فقرة 544 هامش رتم 7 - بودرى 
وسينيا فقرة ٠١‏ - بلانيرل وريبير وعامل ٠١‏ فقرة ١7‏ - كولان ركابيتان ؟ فقرة 64م . 

أنظر مكس ذلك : نولييه 4 فقّر: ؟4 - ترولون فى البيع فقرة ١5٠‏ - ماركاديه 5م ١١89‏ 
فصرة ٠©‏ - فمرة 5 . 

وأنظر بلانيرل ( ففرة ١.٠‏ ) حيث يذهب إل أن المادة 9م٠١‏ فرنى إنما تمنى الوعد 
بالبيم المازم لجانب واحدءرأنه يتحول إلى بيع كامل إذا تم الاتفاق نهائيا على المبيع رائئن ورغى 
المشترى بالشراء » فيتم الاتفاق عندئذ على ميم عناصر البيم . 

(4) ذلك أن البيع فى انقانون الفرنسى الذ > كان لا يتقل الملكية حك المقد كا قدمنا ؛ 
والتسلي هر الذى كان ينقلها . ثم ألف الناس فى انسمل أن يذكررا فى عقود البيم أن التسليم قد تم 
(©0أكنةك عمنتمنهدكعك عل عونواء) » تقل الملكية هذا التسلم لا بالمقد . ثم صارت هذه 
العبارة من الشروط المألوفة فى عقرد البيم » ولر / يم التسليم بالفعل » 3د ت. الملكية تنتقل على 
أساس هذا التسليم الصورى . هذا كله كان يقع فى عفد البيع . أما إذا استعمل المتبايمان عبارة 
الوعد » فرعد البائم بالبيع ووعد المدترى بالشراء ء قل يكن مألوفاً فى كتعامل أن يمتد 
شرط التليم الصورى إل هذا الرعد . نبى الرعد بالبيم وبالشراء الملزم للجانبين لاينتل سه 


د همه 
نان البيع الابتدان 


6 - صور تعؤتٌ للبمع الل بشرا فى : قدمنا )١(‏ أنه يمكن أن تصور 
مرحلة ابتدائية فى البدم فى إحدى الصور النلاث الآائبة 


أولا- يتفق الطرفان على مشروع كامل لعقد البيع » ولكنهما لا يامزمان 
فوراً مبذا المشروع » فيبق مشروعاً غير ملزم . ثم محولان المشروع إلى عقد 
بيع ملزم فى صورة نهائية » فى ورقة ر>مية أو ل ورقة عرفية . وعند ذلك 
يكون هناك ببع ابتدائى هو هذا المشروع غير الملزم » يتلوه بيع نمانى هو عقّد 
البيع الملزم الذى أيرماه بعد ذلك . وغنى عن الببان أن هذه الصورة لا تترز 
خصائص اابيم الابتدائى ولا خمصائص البيع النهائى . فالمشروع الذىسماه الطرفان 
يالببع الابتدائى غير ملزم لأحد كما قدمئا » ولا يستطيع أى من الطرفين أن 
يجبر الآخر بموجب هذا ال: وع على إبرام البيع اللهائى . ومن ثم محسن عدم 
الوقوف عمد هذه الصورة وعدم تسمية المشروع بيعاً ابتدائياً » فهر ليس بببع 
أصلا لأنه مشروع غير ملزم . كذلك محسن عدم تسمية البيع إذا أرم تنفيذاً 
للمشروع بالبيع البانى ء إذ لم يتقدمه بيع ابتدائى مجعله هو نمائياً » بل تقدمه 
مشروع غير ملزم » فهو بيع فحسب . و إنما يتميز عن غيره من البيوع بأنه قد 
صبقته مفاوضات ومساومات اننهت إلى مشروع محدد م أبرم البيع بعد ذلك 
دون أن يتقيد الطرفان بالمشروع » فلهما أن يغيرا فيه ماشاء! » بل ليا أن يعدلا 
عنه بتاناً ولا يعرما البيع . 


ح الملكية » لا بنفسه لأن المقد كان لاينقل الملمكية ولابحكم شرط التليم الصررى لأن هذا 
الشرط لم يكن مألوفاً إدراجه فى هذه الصورة من البيع . فلما أصبم المقّد يثقل الملكية بنفسه فى 
التقنين المدلفى الفرنى » مم يعد هناك فرق بين البيع والوعد بألبيع وبالشراء المازم للجانبين » قالمعد 
فى الحالتين ينقل الملكية دون حاجة إلى شرط التسليم . فأراد المشرع الفرنمى أن ييرز هذا الممنى» 
فأورد نص المادة ١68‏ ليقرر فيه أن الوعد بالبيم يمدل البيم إذا ترامى الطرذان عل المبيع 
وألغن ٠‏ ويقصه أن الرعد يعدل البيع من حيث إن كلا منهما ينقل الملك إلى المشترى » خلاقاً 
لإقانون المرني القديم حيث كان الوعد لا ينقل الملك ( أنظر فى ذلك ونى الأعمال التحضيرية 
دمن المدلى الفرنف بردرى وسينا فمرة: 5٠‏ ). 
(0 أن آنه عرة 58 . 


عم ايه 


0 0 خب ودد با لديم ربالشراء 8 جات وابدل م 
ولابتقيد الطرف الآخر بالشراء إلا إذا أظهر صاحب الدار رنبته فى اليم . فاذا 
رغب الموعود له فى البيع أو أن الشراء ظ ثم امبع الهانى على الوجه الذى قدءناه 
ل رايع ووالشراء الارع لاقي واج . وعنا مك كن القرل إن هناك عقد ببع 
ا هر البيع الذى ثم باظهار صاحب الدار رغبته ف الببع » » أو اهار الطرف 
الآخر رغبته فى الذر أمى . ولكن لا مكن اقول إن هذا البيم الهانى فد سبقه 
ع تدافا 6 وإنما ميمه وعد بالبيع وبالشراء ملزم لجانب واحد . 


ثالناً- بنفق ااطرفان على وعد بالبيع وبالشراء ملزم للجانبين » وهذه هى 
الصورة العماية الصحيحة لا يسمى بالعقد الابتدانى )١(‏ . وبتلو هذا البيع 
الابتدانى بيع نمانى » يعرم فى معاد حدد يتفق عليه(؟) . وقد سبق أن استعر ضنا 
الاعتبارات العملية امجتلمة ا': تدعو إلى إبرام الببع على مرحلتين ٠‏ مرحلة 
أبتدائية ومرحلة نبائية () . 


والفرق واضح بعن هذه الصورة الأخيرة والصورتين السابقتين . فى إحدى 
الصورتين السابقتين قد رأينا أنه لايوجد فى الواقع من الأمر بيع ابندا 
وبيع نهالى » وإنما يوجد بيع واحد هو الذى أرمه الطرفان تنفيذاً للمشروع 
الذى أعد من قبل . والصورة الأخرى ليست إلا صورة الوعد بالبيع وبالشراء 





(1) وقد اقتصرنا على هذء الصورة ى ال+زء الأول من الوميط عند الكلام فى الوعد بالتماند » 
فجملنا الرعد بالتمائد المازم السانين والمقد الابتدائى 0 واه ( الويييا ١‏ 1 
فَمَرة 4) . ول نشر هناك إلى الرعد بالتعادد الصادر من كل ١‏ د والملزم لحانب , حد » 
وذاك لندرته فى الممل . وقد ا اذا تحقق عملا فانما يدق 
فى صورة وعد بالبيم وبالشراء ملزم لجانب واحد . 

)١(‏ أما البيم الذى اشترط البانع لابه دقم الشمن كامار: أو دنع قسط منه فيخلب أي دكن انيما 
ابداياً ) 0 وائف ( ثارد ا 2 اي ل 
ا دع ص «"؟ ). 

(؟) عن بين هذه الاعتبارات ترغفر الوق اللازم اللشترى تلبسا عن سالة امار 0-0 
أو التثبت من مستتدات يلكي الائع» أو ندير دكن ؛ أو اكنهاء بن !لبراءات 
آنا فترة 21 ) . 


ع«( 
الك 5 1 ١‏ ا 


("ارسيط سم ٠»‏ ) 


ممه 


لازم لجانب واحد . أما الصورة الثالئة » صورة الوعد بالبيع وبالشراء المزم 
تمانبين » فهذه هى الصورة الصحيحة للبيع الابندانى. 

فنقف إذن عند هذه الصورة الأخيرة لنفصل ما يتعلق بها من الأحكام » 
وننبه منذ الآن إلى أننا إذا أطلقنا عبارة و الببع الابتدائى » فانما نربد هذه الصورة 
دون :ها 1 


22 - الببسع الل يترا فى صور نر العوا يال كه : قلا إن الطرفن 
يعمّدان ببعاً ابتدائيً )١(‏ » ومحددان ميعاداً يتفقان عليه لإبرام البيع اللهالى مكتوباً 
ف ورقة عرفبة أو فى ورقة رسمية () . فننظر الآن فى الآثار التى تغرتب 
على هذا البيع الابندائى » ثم ننظر ماذا يكون مصبر هذا البيع الابتدانى عند 
إبرام الببع الهانى . 


5 - اللما- النى شرت على البيسع الل بثمالى : إذا كان البيع الابتدائى 
ينعقد صحيحاً بنفس الأركان وشروط الصحة الى ينعقد بها البيع صحيحاً » 
فانه أيض" :رتب عليه من الاثار ما يترئب على الببع (©) . فالبائع قد التزم بنقل 
ملكية المببع إلى المشترى (4) » والتزم ره بتسلم المبيع وبضهان التعرض 
والاستحقاق والعيوب اللحفية . والمشترى قد التزم بدفع امن ٠‏ المصروفات 
ونس الم . وأهم ما يسترعى النظر فى العقد الابتدالىي ‏ وهذا ما بميزه عن 





(1) أنظر استكناف مختلط ١‏ عايو سنة 11٠.8‏ م 5١‏ ص 888 -18 مايو سنة ذوهو؟ 
ماص 5-2856 أوقبر سنة ١161م‏ 56 ص + -! بيار منة 1911م 14 ص9؟1. 

(؟) ويغلب أن يصاغ البيع الابتدائى بحيث يلنزم نيه البائع أن يبيع والمشترى أن يشترى » 
د. ن أن يذكر فيه لفظ و الرعد » » شأن البيم الابتدائى فى ذلك شأن البيع النهائي . وهذا يدل 
على أن المتبايعين قصدا بالبيع الابتدائى بيعاً كاملا ياتا متجاً لجميع [ ثاره : 

(6) وقد قضت محكة النقض بأن وصف المقد يأنه عقد ابتدائى » أخذا بالمرف النى جرى 
على إطلاق هذا الرصف عل عقود ابيع التى ل “راع فى تحريرها الأرمساع الى تطلبها قانون 
النسجيل » هذا الوصف لا يحول دون اعتبار كلبيع باتا .م » مى كانت صينته دالة عل أن 
كلا من طرفيه قد ألرم نفسه ألوفاء بما النزم به عل وجه قطمى لا يقبل المدول ( نقض مدنى 
1 ديسمعر صلة 7 بجموعة جمر » رتم 4؟! سس 5247# ). 

(4) استكنات محختلط 5 ينارر سة 1678 م 44 ص .3٠١6‏ 


د الماك 


عمد البيع بر عام به أذ كل هاه الأدراء 5 نت أ يقلتسد ادها ك1 إعوال ع( 


م.الررة 78 1 
بل تبى موقرئة إلى ححين حر ير لع ل اا ان 1 7 امش وص أل. المشاءعين 4 


ا ١ . . ١ 5 ٠‏ 
بنسميبمأ المتكدها ندا ا وتان الا رااان انعا يك ىد نا 
لي ٠‏ ل . 6.6 - 8 53 ء 5 ٠‏ 7 
٠. 2 -.‏ 3 .- ,. 0 3 | و» ٠‏ ا 
ما قد يتفن عليه من عر .ون ب نحتى محرر الرى البائي » وأن المشترى لا يطالب؛ 
5 0 ل : 1 ال ٠.‏ # الى ل 
بتسلم المبيع ولا ريعه حتى هد اارانت. ويريد اليه الأيتدابى فى 7 لأره 1 إذثىء 


التزاماً فى ذمة كال من الطرفين بابرام البيع النهالى © الميعاد المتفي عذ.::1) , 

وبترتب على مأ قدمنأه دجتال عملتان هامئان. * 

( الآولى)لماكان البيم الاتدانى بطويء كل ام . البيع » فان الشممة مجخرزئيه 
وتستحق من وقت صدر 6 5 ا] بوم مممار وى ابتدائياً 9 2 11 0 عدار شيم 1 
استطاع الثم “بع أن دطلب ألا اول 35 :شفوه من رأثت صدور البدم الامد 
00 الوق ت(1). 

( والثانية ) لماكان البيع الابتدالى ينشىء - إلى جاتب الااتز امات التى :.ث أ 

لل الل لالض 0 ظ 00 ' 1 

البيع عادة ‏ النراما ى دمة كن من الطرفين برام لبيع الا اال دا 
معينة 6 وهلا الالتزام م ترام يعمل )قانه ذا امتذع أحدة 0 02 درت ملك 


ابت الت سيد 





ا 1 . لير له س0 
)0( وقه كان قن الك ان بكيم أأمية ب“شداى ا بأد سم بعلم ر عل : آم 9 ل اص العف دن 
أن وعرم البهع المالى فى ميعاد معين + فهو يند.ء بى اذمة كل مهما الراما بم 2)166عزاناه) 
0 6 ل العزاما با عطاء اليد عل أواحجاأناه40 . ل1' 3 "اودقف ع ن برا 8 


. 60-6 8 


0 دان 1آافة : 5 ٠.‏ وملتفن عذ! كياب اله 5 زر الطفمة و ام 
الإبتداثى » ولكن التضاء المصرى قد استقر عل جراز الشفمة نبه © رمن 1 525000 
الذى 7 في أكمن هوانتهن اداه الملصرى . 

(1) استكنات تلط > ؟ ابريل سا لالت]اع 12 صى00ع 4-0 الى اكء 1612 
ص 6١؟-‏ ا عابر من ٠0+‏ 4] م أاعس 554 . 

(©) وعن المعررات أن ره الشدري قار الأبييم نفلا يح عيى م 2د ]“أرة إليه ل حم 
الابتدائى ١‏ فيحق لسشترى فى مله امال الماع من برام ابيع الى وفسخ اليم اداج أى . 
ونمذ نضت محكة الاستتنان !منلطة بأن “كاري أن إمنلع من لحري الملد .ل الى واعن ادانع "كن 
إذا ثبين له أثناء الأبل أن المبيم مثثل يحتوق عينية ل عخطره ما "الم ( © ابريل لنة 6 ؟! 
ما ص 11١07‏ - ع فراير عنة .169ام 5ع سس 11# ” ديسمد طه 156725 م 2) 
ص 46 ( ٠‏ وقضت أبنا أن لساري فس لبي الاحدائى إذا انم كاعم ف ل ايه 
ونسليم مسنندات الملكية ( » يتأير سنة وكذاع اخ ص ؟51). 


14م - 


عن القيام بالتزامه من إررام هذا العقد » جاز للطرف الآخر إجباره على القِام 
مهذأ الالترام ' والسبيل إلى ذلك هو أن ,ستصدر عا فدة بوفورع البيع أو 
بصحة التعاقد .وهذا اله>؟ ترم ممّام العقّد اللهانى» وإذا كانالمبيععقارا سجل 
هذا الحم فتنتقل ملكية الءمار إلى المشترى بتسجيله(1١)‏ 


٠. -. 9 3 6 . 

21 -- مهم الببع الاسرالى عدر داص الببع الررالى : قدمنا أن 

ضده ء فاهر مصير البيم الابتدالى بعد إيرام البيع اللمالى ؟ ينسخ البدم النهائى 

البيع الابتدانى ومحل محله » فلا بيبى إلا هذا ابيع الموالى لاننام العلاقات بين 

المنبايعين(؟) . وعكن الةول إن دام ابيع الهانى يكون عنابة تقايل(7) مز 

البيع الابتدالى ٠‏ فيعتمر البيع الابتدانى كأن لم يكن » ولا يكرن هناك إلا البيع 

الها . ومما يترتب على ذلك من النتائج م! يأ 

١‏ - تاريخ البيع هو تاربخ اليم النبانى ؛ لآنه هو الإيع الوحيد القائم ما بين 

الطرفين » ولا عبرة يتاربخ البيع الايتدالى فهذا ببع قد نسخ آنا فدمنا(:) . 


)١(‏ وليس هذا إلا تطبيقاً للمادة 7١٠‏ مدل إذ تقول:« فى الالتزام بعمل يقوم حك القافى 
مقّام التنفيذ 6 إذا سمحت هذا طبيعة الالزام *. 

(؟) وقد قفمت ممكة الاستئنان اخلطة بانه عند وجود ديم رسمى اتفق فيه الطرفان هانيا 
على شروط اليم » يحب أن مول جميع الاتفاقات والمقود الى سبقت هذا البيم اجائى . فإذا 
استحدث البيع ال.ائى تعديلا فى الشروط الى كانت مذكورة فى البيع الابتدائى أوفى دفكر المطاء » 
فانممرة بالشروط المعدلة الى استقرت فى البيى النهائى (؟ (أبريلستة 9411م 78 صص١١7).‏ 
ومم ذلك يمكن الاعتداد بالبيم الابتدائى فى تفي ما غمض من الشروط فى البيع النجانى » 
عل أن يكرن ذلك مجرد تفسير لا يستحدث حديدأ فى شروط البيع النمانى ولا يتعارض فى ثىه 
م عذه اروك ر العا محتلط 7 ؟ كر ذككقام زهء ص ١١5‏ ) ذاذا كان الممّد 
الابتدائى منصوصا فيه عمل أن المبيم هو قطعة أرضص مقام علمها متزل . ول يذكر المقد النهانى 
هذا امازل على وجه التعيين ء جاز استخلاص أشال المبيع 21 ارك ان عق عر لقي انعد 
الابتدائى ( نمض مداق ٠م‏ أكتوير سنة 4107 ه! بجمرعة حمر د رقم 1514 ين 41 0 

ل( أن إذا كانت شبروط البيع اذبائى هى نس شروط البيع الابتدائى »فإن البيم الامانى يكرن 
سابة تتديت 'لييم الاب:..ائى ( قارب بلانيرل وديبير وعامل ٠١‏ ثثمّرة 6لا11). 
مدير أ ذا كان الفءن يزيد عل الحمس (م 6/6 مدلى ) بكرن ونت صدور اليم المانى 
لا رفت صمدرر الريع الأدانى 5 


5خ 


- مجوز أن تذتلف البيع الذالى فى شروطه عن الببع الابتدانى » و'كن ذلك 
لا يكون إلا با" تداق الطر فين 58 فور ال يشنقا على تعديل ل مقدار الشلى 
المبيع» أو تعاميل فى امن .أو تعديل 9 ان شروم اديه الاحدان 5270 
فى ذاك إذ وجوت اتنائهما عاره )١(‏ . وازأ امتنع ب أى مذيما عن ق.ول تعديل 
فى شروط ايع الأكفان 1 التزم الآخر ,ذه الشروط دون تعديل ؛ ووحصه 
شاه إمضاء اليم 5 اا وو شصة” أتى م ما ابيع الأشدانئ 

* - إذا اتذق العلرفان على أن يككون البيع النرانى مكنوءا فى ورقة رسمية » 
فَأل ا" ع يكونر 3 أحتى لون البيم للك نورشع نادغر 
كر اناد وه ن م إستفطيى البالع ا عوجب الورقة الرسمية الى 
حررت بالييم انهان ظ الا يستام المشخرى أن ينفذ ,تسلم المريع موجب هذه 
الورقة () . 

4 - إذا كان اليم الابتدانى قد نسخ كا قدمنا 00 رجعى ٠‏ فان هذا النسخ 
لايجحوز أن يمس <توق ف الغير . ؤاذا 5 الشفيع قد طلب الأخذ بالشفعة فى البيع 
الايتدالى » بى حقه ى الشفعة قاعاً وبشروط الببع الا بتدائى 3 حبى بعد إبر ام 
البيع اللبالى ١‏ وحتى لو تغيرت شيروط الب.م المالى ع ترظااا انان 
وإذا كان المشترى بعقا ابتدالى قد أجر الععن الى اشتراها ٠»‏ ببى لها بنذأ 





)١(‏ عد قضت محكة النقض بأنه إذا كان المك فيما حصله من وقائع اندعوى لتحديد 
التزامات كل من طرفى النداقد توطنة معرفة المقصر مما قد رحم إلى عقد البيم الابتدائى دود 'عفد 
الها الذى اختلفت شروطه عر المقّد الابتدالى » ويه استقرت الملاقة بن الطرفين »© فإذه يكرن 
قد .شالف القانون بعدم أخذه +ذا العقد الذى يكون عو قانون المتماتدين ( نقض مدن ١5‏ مارس 
ملة 4414| مجموعه جمر 4 رتم ١١14‏ ص ” 66 وال انها : ناضر مدنى ٠‏ * يولله منة 58 ١8‏ 
ججمرعة حمر ١‏ ركم 6571 ص 61م . ربوج وم 
ذكرت ملحقات للأرضس فى لبهم الابتدان ولكها لم تذكر فى البيع المائى ) . 
أيماً الأستازذ ل ا ا 0 
ص 54١‏ . راذا علا البيع البان من الشرط الجرانى انوارد فى البيم الابتدائى ٠‏ دل ذلك عل 
أن الطرفين تقد تؤايا من هذا الشرط ( نقض مدنى 4 يناير سنة 19268 مجموعة أحكام القض 4 
دتم هص ؟165). 

6 ومن رقت إبرام البيع النهائى »يستطيم البائع أن يطالب المشترى يالمن اذا كان ممصلا » 
مل واه أن يمانع من أبرام البيع " مانى إذا لم يترض امن فى مجلس أسقه ‏ وكذلك يستطيم المشترى 
عن ١ذا‏ 'لوقت أيماً أن لالب " 3 3 المبيع وبريا- » وهذ! ما لم يكن عناء مرعاد آعرمتفق 
ل اد انمه ١س‏ هى "قانون يةنمى بشعره . 


امعد 


الؤيمار مدت :عد إبدال البيع الا بتدالى بالبيم اللهانى . وإذاكان المشخرى قدتصر ف 
قَْ المبيع 5 بو أغا مازمأ سأ اصرف ؛ وى بعد زبراع ألبيع الهاي . 

© - وبيدو أن الشفيء إذا غاته الأخذ بااتفعة فى الببع الابتدانى » مجاز له 
الأخيل بالشفمة فى الم النبالى وثى عراعيد هذا البيع . ولكن إذا مر أستّط 
شفعته بعد عامه بالبع الابتدالى ؛» يأن نول عابا أو ترك المواعيد فرت ١‏ 
ل يستطيع بعد ذلك الأخف بالشفعة فى الببع الذهانى 00 حولت تررط ابيع 
النهالى عن شروط البيع الأمتدائى ) و خاصة :2 أنشقصس ادن . وذلك أن الشف 
(ذ! كان ند ول عن حقّه فى أخذ المببع بالشفعة بثمن معين » فان هذا لا يسنلرم 
ححا أنه قد تزل عن حقه فى أخيل هذا المببع بالشفعة بامن أقل . 


1 - الصورةٌ الماي: للبم بانمر بوي : أكثر ما يقع الاتفاق 
على هر نول (؟226) ل البيع الابتدانى السورة البى بسطنا أحكامها 
عا تقدع . فيبرم المتعاقدان بيعاً ابتدائياً » ويحددان ميعاداً لإبراع الريم النهانى : 
.قات فى البيع الاتدالل على عر برن يدفعه الشترى للبائع . فاذا أمتنم المشترى 
عن راع الوح النبالى ف اأيعاء الطدد ؛ مسر أأعريون الذى دفعه نابائم » وصسقط 
البيع الابتدالى , وزدا “كان الدى امتنع عن إبراع البيع ا'نياثى هو البائم ع ترئب 
مل امتناعه نفس المزاء النقا.م » فيسقط البيع الابدا الى ء وعسر البسائع قيمة 
أنعربرن يأن برد !لمشترى العربون الذى أنوذء منه ومعه مثله . 


6 ؟؛ م6 00 1 5 

11 أعملام / لم بألعر مره : وقد ورد نص ى التعائمد بائعر بون 
عو ع4 مام ) نا إعمك الْادء 1٠١‏ من التقنين ا مدني عق أن:١-‏ دفع العر بون 
رقت إبرام العقد يايك. أن لكن عن المتعادين 1 اق ف العدول عنه » إلا إذا تقىي 


األالمانب بغر ذاش . ؟عا ناذا مدل ء*ن دقع العريون نقدء ع , إذا عدل 


ع افده ردذءنه 2 عذاوئو ] يترتب على العدرل أى ضرر 2)1١(‏ . ونتولل 


0 انان ف تاريخ ود 0 .لوسيط جر" أول مفرة ».5 1 ف الحامش 5 


لامم م 


الآن تطبيق هذا النص على عمد الببع بالذات ؛ بعد أن شرحناه فيا يتعلق بالتعاقد 
بوجه عام )1١(‏ . 


والذى يفع ع'دة هو أن يمطى المشترى للبائع مبلغا من النقود يسميه عربرناً » 
ويعتتره مبدئياً جزءاً من المن . ويكرن لدفم العربون ءلى هذا الوجه 
إحدى دلالتين : فاما أن يكون غرض المبايعين حفظ الحن لكل هايما 
فى العدول عن البيع فى نظير أن يدفع قيمة العربون للطرف الاخر » وإما أنيكرن 
الغرض هو تأكيد العقد والبت فيه عن طربق البدء فى تنفيذه بدفم العر بون 
فلا يكون لأحد من المتابعين حق العدول عن البيع 5 


ولم يكن التقنين المدنى السابق يشتمل, ع . نص يغلب إحدى هاتين الدلالتين 
على الأخرى عند الشك » فكان القضاه الصرى يتردد بينهما ويفسر لة المتبابين 
يحسب العرف الجارى . والعرف ف مصر يجمل دلالة العربون ف البيع الابتدانى 
جواز العدول ء وق البيع اللهالى الأ كيد والبث (') . 


)0( الرسيس جزء أول فقرة ١1٠٠١‏ - فقرة ؟4١ ١‏ 

)١(‏ الوسيط جرء أول فقرة ١41١‏ - وقد ثفت محكة التق بأن العربون ما يقدمه أعد 
العاتدين إلى الآخر عند إنشاء المقد . وقد بريد المتماقدان بالاتمان عليه أن يحملا عقدها مبرماً 
يدنهما عل رجه جائى ٠‏ وقد بريدان أن يجملا لكل منهنا الحق فى انضاء المقد أر نقضه . ونية 
الماقدين هى وحدها الى حب التعريل عاما فى إعطاء المربرن حكه التانوق . وعل ذلك إذا 
استخلص المي من نصوص المقد أن نية عاقديه اامتدت عل تمابه ٠‏ وأن المبلغ الذى رصف فيه 
بأنه عر برن ما هو فى الواقع إلا قيمة التعويض الذى 'نعنا على استحقاقه عند الفخ المسبب من 
تقصير أحد المتماقدين فر الوفاء بما المَرْم به وكان ما استظهرئ مكة انوضوع من نية التعاتدين 
مل هذا انحر تفسيراً للمقد تحتمله عباراته » ذلك يدخل فى سلما التقديرية الى لا تخضم فيا 
رقابة محكة النقض ( نقض مدى ١1؟‏ مارس صنهة ١445‏ م#موعة جمر ه ركم ؟ه ص ؟15). 

وئضت محكة الاستئناف الختلطة بأن العربون فى المتد الابتدائى دليل عل جواز كعدرل » 
وفى المقد الجائى دليل عل النات ( اير سنة 1615م 76 ص 58 - 7 فبراير 
سنة 19117 م19 ص ١١ - ٠١4‏ أبريل سنة 14110 م54 ص 868 - 0ا] ديسمير 
سنة 1916م 88 ص ]لا - + نوفبر سنة 1616 م 8؟ ص 1١١‏ - » أبريل سلة ١558‏ 
م ٠ه‏ ص 818 - وانظر أيضاً فى عذا الممنى : امتشات مسر 1 فنرارمنة 4184 1المجموعة 
الرسمية 55 رتم وم ص 5١-56‏ برفيرسلة 164158 المجموعة الرسمية ارتم 0و ص5؟1١).‏ 
وهناك أحكام تقضى بأن المربرن فى حالة الك يدل عل جراز المدرل ( استعنان مصر ‏ 


غرم مه 


0 التقنين المدبى الجديد بالنص الذى قدمناه م ؟ ٠‏ عدلى- - يفيم 

ة قانوي: تقبل إئبات المكس . وتقضى هذه القريئة يأن الأصل ف دفع 

بو ا دلالة جراز العدول عن البيع إلا إذا انف الطرفان صراحة 
' و ضمناً أن دف العربون معناه البت والتأ كيد والبدء فى نفيك العقد . وكد تهدمنا 
أن العر بون لابدفعه المشترى عادة 0 إلا عند توقيع البيع الابتداائى ؛ "ما عند 

قيع البيع البالى فالذى يدفع هو هو المّن إذا كان معجلا أو قسط منه إذاكان 
بر مسي اي فنقتصر على الصورة العملية 
الى يدفع فها المشترى العربون للبائع عند توقيم العقد الا بتدائى . 

فاذا لم يتبين من العمّد الايتدائىماذا قصد المتبايعان من -حيث دلا له العربون) 
فهناك قريئة قانونية كما قدمنا على أن العربون بزاد به أن يكون لكلمن المتبابعين 


جد رم تبربرسة 1 الحاماة 5١‏ رتم 1 ؟صى 0ع - القضاء المستعجل 58 مار سسبنة ١14 ٠‏ 
الحاماة ١؟‏ رتم 52 ص 111 - استئناف طاعلط ١٠‏ أبريل سنة 194144 م05 صى -1٠١*8‏ 
١؟‏ مارس 1448 م ٠6‏ ص 454 ٠‏ حكام تقفى عل المكس من ذلك بأن المربون فى حمالة 
الشك يكون دليلا على البتات ويكون 4ثابة شرط جزائى ( استثناف مصرخ؟ فيرايرسنة ١98757‏ 
الحاما: ٠‏ رتم 5/١11‏ ص 45 - 0ع أبريل سنة المحاماة ١‏ رقم ؟5١/لاص195)‏ 

وتضت محكة الاستكناف التلطة بأ". دلالة المربون » وقد نكون لتأ كيد المقد لا لجواز 
المدرل عنه ٠‏ تعرك لتفمير نة المتعافدين ( ”# ديسمير سنة م018 م م؛ ص مخ - ©0؟مايو 
صنة 1941 م ود ص ١100‏ ) . وقضت أيضاً بأنه إذا كان المربون دليل العدول لوقت معين» 
م >. العدول بعد اننضاء هذا إلوقت . أما إذا ل “يمين وقت لجواز العدول ٠‏ جاز المدول إلى وقت 
التنفيذ . ولا تجوز إساءة استمال الحق فى المدول » فالبا؛ لم الذى أظهر نيته فى أن يمضى فى المقد 
درن استمال حته فى العدول » وأخذ يقوم بالإجراءات 50 لإتمام المقد حتى أوشك عل 
إتمامها » ثم عدل بمد ذلك فجأة » لا يقتصر على خسارة المربرن © بل يحب أيضاً أن يدفم 
وا لإساءة استمال حقه فى المدرل ) » أبريل امم 6 ص © 1١‏ وقد سبقت 
الإشا : إليه) . وقضت محكمة استئناف صر الوطنية بأنه وإن كان لكل من الطرفين حدى الخيار 
فى الرجوع مع خسارة تميمة المربون » إلا أنه لا يحرز المّادى فى ذلك ات إلى أجل غير محدودء 
فإن كان المتماقدان قد ددا ميعاد؟ لنقض البيع مقاءل ترك العربون فلا دوام هذا الحق إلا لغاية 
الأجل الغفروب حميث إذا انفى اليماد سقط حةيما فى النقس فإ ] يكن ع ميعاد فيدو م 
خيار النتضى »؛ إما إل حين تنفيذ العقد كا او -! م أدائع البيع المشعرى أو دفع المشمرى للبائم 
أتساملاً من من ) رايا إلى أن يكلف أحد الممامد.ن ا لخر تكلفاً 6 بتنفد الانفاق 
أو إبداء رنيته فى لضفه ايل سسارة المرترث ع على لا زب التعاقد .لقا إل أجل غير مسمى 
)0م نراار سةة مم) ١4‏ اكعموعة الر”ية مع ركم ١١)‏ ( 1 


4م - 


حق الرجوع ف البيع وعدم إرام البيع اللوالى . وق هذه الحالة يستطيع ال مشترى 
أن برجع فى الببع . فيخسر العربون الذى دفحه إل البائع ولا يسترده منه ى نظير 
هدا الرجوع )١(‏ .ولا يعتمر المر..ن تعويضاً عن ذرر أصاب الائع ؛ بل هر 
جز اء حتدى يدفعه من عدل عن الببع للطرف الاخبر ححبى لو لم يترتب 
عادولا ضور فهر صربح 'ن ص ء 

كذلك يستطايم البائع أن يرجم ف الى . ويكون الهزاء على هذا العدول 
هو كا د.ا أن يدنم المشترى ق.مة العرد نْ »2 فعرد له أولا العربون الذى أخذه 
منه م مقّداراً معادلا له هر الذى يستحةه المشترى فوق استرداده لما دفعه 
وهذه الغرينة العانونية البى استحدما التقاءن الحديد تسرى من وقت العمل 
هذا التقنين . ف< يعمل مما إلا فى ع د البيع ااتى تمت منذ ١١‏ أكتور 
صله 1445 . 


وقد يمن البيع الابتداتى دلالة العربون . فاذا بينها عل أنها لجواز العدول 
عن البيع ٠‏ كان الحكم الذى دمناء . وإذا بنها على أنها للبت والتأكيدء 
من اتذن ء وجاز لأى من الطرفين إازام الارف الآخر بابر ام البيع المالى (؟) . 


)١(‏ وهذا عل أن يكون رحرع ف المدة المنفق .-! إذا حددت مدة للرجوع » فإذا انقفت 
هذه المدة سقط حق ابر جوع ونا كد المقد » واصام العمربون جزءآ من المّن . أما إذا لم تحدد 
مدة للرجوع » فدترى الرجوع فى أى وت إلى بوم التنفيذ » وحزاء رجوعه هر خسارة 
المربون كما قدمنا ( استئناف تلط ه أبريل سنة 84 16م ٠0م‏ صن 816 - 4 يونيه سنة م191م 
٠٠‏ ص ١9‏ ) . عل أن المأترى » حتى ى خلال المدة الى يحرز له الرجوع فيها © إذا أظهر 
نيته ى 'مضاء المقد وتنفيذه »© اعتير أنه قد أساء استمال حقه فى |ارجوع إذا رجع بعد ذلك ». 
وكان منثولاا عن تمريض فوق خسارته انعربون ( استثناف مختلط ٠‏ أبريل سنة م198ام .٠ه‏ 
ص 5١0‏ وفد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) . 

(؟) ويعتبر دفم العربون تنفيذا +ٍزئياً بح استكاله . ونجرى عل المّد الذى أبرم القراعد 
العامة الى تجرى عل صائر المتود من حواز المطالة بالتنفيذ العينى أو بالمويض أو بالفخ . 
وإذا فخ المتد ,ترتب عل الفاخ تعويض فليس من الضرورى أن يقدر التعريض بمقدان 
الربرن ء فد يكون اكثر أو أفر حصب جسامة الضرر ( الرسيط حزء أول فقرة ١45‏ 
عس 5*4؟1). ش 

هدا وقد كان المشروع التهادى التفدل المدى الجديد يشتمل عل نص هر المادة * ١6‏ من هذا جح 


عت الات 


ول يبن البيع الابتدالى أن للعر بون دلالة العدول بالنسبة إلى أحد المتعاقدين 
دون الأخخر . فيجمل للبائع وحده الحق إما فى إلزام المشترى بإبرام ابيع النبائى » 
وإما فق الافتصار على أخذ العربون مع إسقاط البيع . وكذلك قد يجعل لبيع 
الابتدانى هذا الحق للمشئرى وحدهء فيجوز له إما إازام البائم بابرام البيم الهاي 
وإما الاقتصار على استرداد العربون ومقّدار مثله . 


- التكسف القائرى للمريويه : قدمنا أنه إذا كان تدلالة العر بون 
جراز الرجوع ف البيع » فان العاقد الذى برجع يلتزم بدفع قيمة العربون للعاقد 
الآخر . ولكن هذا الالتزام ليس تعويضاً عن الضرر الذى أصاب الطرف 
الآخر من جراء العدول؛ فان النص صربح فى أن هذا الالترام موجود حتى لولم 
بيترتب على العدول أى ضرر . فالعربون إذن معناه فى نظر المشرع أن المتبايعين 
قد أرادا إثبات حت الرجوع لكل منبما فى نظير الالترام بدفع قيمة العربرن ء 
فجعلا العربون مابلا لمق الرجوع . ومن ثم لا مجوز تخفيض العربون إذا تبين 
أن الفررالذى أصاب الطرف الآخر أقلمن قيمتهء كا لاتجوز زيادته إذا تبين 
أن الضضرر أكبر ؛ مالم يكن هناك تعسف فق استعال حىالرجوع فتكون الزيادة 
تعويضاً عن التعس لنعسف لا تعوبضاً عن الرجوع فى ذانه . ولا بجوز عدم الحم 
بالعربون حتّى إذا : نبين أنه ليس هناك أى ضرر » كا سبق القول . 


فالعربون إذن هو مقابل للرجوع ف الببع » أى بدل عن هذا الرجوع . 


جح المدروع » وكانت تجرى عل الوجه الآتى : , ١‏ - إذا نفذ الالاعزام الذى من أجله دفم العريوت 
شصم العربرن من قيمة هذأ الالنزام » فإذأ استحال الخصم اعرد المربون من دفعه . ؟ - ويتمين 
كذتك رد العمربون إذا استحال تنفيذ المقد لفلروف لا يكون أحد من المتماقدين مسعولا لها » 
أو إذا فخ المقد مخطأ من المتعاقدين أو ياتفاق بينهما ه . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجمة 
لامكا" '" الاستغناء عنه ا كتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأمال التحضيرية ؟ ص وم سسسم 
ص +8 فى الطامش ) . وبديهى أنه إذا تقرر تنفيذ البيم الذى دقع فيه المربون فأصبح المر بون تنفيذآ 
حرا لمذا البيم ل بساك جا جيل ال مصيل تخا الحو ا جنى © فإن الممّد 
ينفسخ ويحب رد العربون . وكذلك يكرن الحم لو فسخ المقد مخطأ من المتبايعين كامبما 


أْر باتفاق ب+م! » فليس أحدها أولى بالمثولية من الآخر » فيرد العريرن لمن دنعه ( بودرى. 
وسينا نقرة 6م ) . 


ا 


فيمكن تكييفه بأنه البدل ف الترام بديل . ويكون المدين - بالعأكان أو مشترياً- 
ملتزما أصلا بالالتزام الرارد فى الببع ودائا فى الوقت ذانه بالحق الذى يقابل 
هذا الالتزام . ولكن تيرأ ذ.:» ... الالترام - وبتط بداهة الحق المتابل تبعاً 
لذلك - إذا هر أدى العربون )١(‏ . ويترتب عل ذلك أن العربون بدل مستحن 
بالمتّد ؛ فدفمه إنما هو تنفيظ للعقد وليس فسخاً له (1) . 


)١(‏ وإذا كان المربرن مقترنا بوعد بالبوم أو بالشراه مازم لجانب واحد ؛ فهذا هر الالتزام 
البدلى المحض . إذ الراعد - وهر الدى دفم المرهرن - يلتزم بإبرام المقد امال إذ ظهرت رفبة 
الآخر فى إبرامه » وله بدلا من ذلك أن يرك المربون وهذا هو البدل ( قارن سيئيا ففرة 88 ) . 

أنر أيفاً محاضرات الأستاذ حسن الذنون فم نظرية المند فى القانون المدنى المراق فى معهد 
الدراسات المربة العالية فقرة 75 ص 7 :وهو يهن معنا فى هذا الرأى . ويمترضس الأستاذ سليمان 
مرقس عل نكيدض المربون بأنه العزام بدل بأن , الالّزامات اتى يندئها البيع البات فى ذمة البائع 
متعددة ولكل منها محله الحاص » ويحرز البائع فى البيع بالعربون أن ييرأ نما يما بمجرد عدر له 
عن البيع على أن يحل محلها الازام آحر مغارر ها هر البيم بقبمة المربون © فلا يستقيم إعتار 
ذلك التزاما بدلا , ( البيع فقرة 419 ص ؟١‏ ) . ولا نرى ما بمنم من أن يكون ال' الأصيل 
فى الالتزام البدل محالا متمددة » بينا يكون البديل ملا وأحداً . 

(؟) ونى الفقه الفرنى يذهب بعض الفقهاء إلى أن البيم بالمربرن بيع معان عل شرط 
فأسخ » فينفذ البيع فى الحال ولكن يحرز لكل من المتبايمين فخ ألبيم فيخسر ألعر برن ( كرلميه 
دى سانتير 7 فقرة ١١‏ مكررة تاءعأ وعائراً - جبرار ١‏ فئرة 78 ) . وينهب بعض آخر إل 
أنه ببع معلل عل درط واقف ء ذلا ينفذ إلا إذا انقضت الما الددة ولم يرجم أحد الحبايمين 
فى البيع » ومن ثم يقث اننقال الملكية إل أن يتحقق الشرط الواقف ولكن إذا تحفق انتقلت 
بأثر رجمى » ونكون تبعة هلاك المبيع قبل حفن الشرط الراقف عل البائه ٠:‏ فى المشترى 
( بودري وميدا فقَرة م - كولان ركابيتان ؟ فقر: ممم ع ربرأن؟ نت 16058س 
وقارذ :لانيول وريير وهامل ٠١‏ فثرة ٠٠8‏ ص 588 ) . وسواء اعتبر البيم معلقاً على شرط 
واقف أو عل شرط فاخ » فأنه وصعب تعيين مصدر الالتزام بدفم المربون مادام البيع يزول 
بار رجعى بتحمّق الشرط إنفات أو بمدم محمتن الدرط الوق قو :+ 

أنظر فى مدنى الشرط الواقف ف الفقه المسرى الأستاذ نور سلطان فقرة 4٠‏ - الأستاذ عبدالمنم 
البدرارى نقرة ٠١5‏ ص ١١١‏ 

وانظر فى أن البيع بالعريرن يتضمن اتنافين متسيزين ٠‏ أرلا الاتفاق عل البيم مقارناً بشرط 
واقف أو فاسيخ بحسب قصد المتماقدين » وألثافى اتفان عل تعيين من لاستمال الم فى المدرل يلتزم 
بمقتضاه من يستممل هذا الح أن يدقم مبلماً يوازى قيمة العربرن ويمتير هذا الاتفاق الأخير يان 
الأستاذ سليمان مرقس فقرة ؟'؛ ص 58 . 


45س 


ومختلف العربون فىكل ذلك عن الشرط الجزانى . فان الشرط الجزائى 
تدر يض » اتذيّ على تقدر ٠‏ المعاقدان » عن الضرر الذى يندأ عن الإخلال 
بالعقد . ومن ثم جاز للقاضى تخفيض هذا التقدبير إذا كان مبالغاً فبه إلى درجة 
كبيرة » بل جاز له ألا يمك به أصلا إذا لم يلحن الدائن أى ضرر » وهذا كله 
حلاف العربون )١(‏ كما سبق القول . فالتكييف القانونى للشرط الجزاى هو 





(1) ويرجع فيما إذا كان ما اتفق عليه المتماقدان هو شرط جزا أو عربو إلى نبلمما 
مستظهرة من ظروف الدعوى ووقائمها » ما يدخل قى سلطة تقاضى المرضوع دون رقابة عليه من 
محكة النفض . وقد قضت ممكة النتضس بأن لنامى الموضوع أن يستخاص من نص عقد البيم 
ومن ظروف الدعوى وأحوافا أن المائدين قصدا به أن يكون البيم بيما بانا منجزاً بشرط جزاق 
وم يتصدا أن يكرن بماً بمربرن أو بيمأ مملنا على شرط فاسم ( نقض مدفى ه ينايرسنة ١958‏ 

عمر ١‏ رقم 5و ص م١١‏ - وانظر أيضاً نقض مدن 8١‏ مارس منة ١91457‏ مجمرعة 
حمر ه ركم ؟ه ص ١55‏ وقد سيقت الإشارة إلى هذا المحم ) . 

وإذا كان ثابتاً أن كل ا دفمه المشثرى © سواء أ كان للبائع أم لدائنيه المجلين على المقار 
.بم © إنما هر من الن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيم عند اختيار الفسخ ؛ وأن المتماقدين 
' ندا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد »كان البيم باتا خالياً من خيار الفسخ ( نقض مدى 
أبريل منة 414 لجصوعة شمر 4 رضم ١‏ ا صض 78.08 ). 

وإذا كانت الحكة ل تبين فى أسباب حكها ى خصوص الما المافوع لالع :موجب عقّد البيع 
إن كان عربوناً فيفقده المشترى كفدية يتحلل بها عند نكرل عن !مام ما اتفق عليه مم البائم أم 
أنه كان جزماً من القن لايح به للبائع كتمريض إلا مى نبت خط المشترى وحان صرر بالبائع » 
بل قررت أن المشترى قد فقد الجلغ الذى دفعه نتيجة تقصيره فى هام المقد سواء اعتبر المبلخ 
المدفوع عربوتاً أو ءا من امن »؛ دون أن الشخدضصض دفاع المشترى ومؤداء أن عدوله عن مام 
الصفقة كان بسبب عيب خى ف المنزل المبيم صل له به البائع » وربسيبه اتفق وإياء على اسعاسخ 
وعرض المنَزل على مشتر آخر ؛ ركان هذا الدفاع جوهرياً يتثير به وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ فإنه 
كان لزاماً على امحكة أن تتعرض له وتفصل فيه ء وتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع من المشترى 
هر فى حقيقته عربون أو جزه من لمن لاختلاف الك فى الحالتين ٠‏ وإذ هى لم تفمل يكون حكدها 
قد شابه مصور ربطله ويستوجب نقفه ( نشض مدل ؟! ؤتراير سنه ١948607‏ لجموعه أحكام 
النقض 4 رتم ؟م ص 48 ). 

وحكة الموضوع أن تستظهر نية اللمتماقدين من ظروف الدعرى ووقائعه! ومن نسرص المقد 
لتنبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعضص المن الذى انمد به البيع ب لوأ بون فى بيع 
مشحرب يخيار المدرل ٠‏ إذ أن رلك مما يدخل فى سلطتها الموضوءية مى كان مقاما على أسباب 
صالمة ( نقض مدق ؟“"مارس ١935‏ مجمرعة أحكام النقفى ٠‏ رتم وها ص 59" ) . 

ومى كأن قد نص فى عمّد الى صراحة عل أن المدعرى دفم عير ا هده يقد وهو انل اند 


ااه 


نفس التكييف القانونى للتعويض » ولا يجوز الفول بأن التعريض بدل فل النزام 
يدلى » لأن المدين لا بملك أن يؤديه بدلا من ننفيذ الالعزام الأصلى تنضذاً عيناً 
إذا كان هذا التنفيد ممكناً وطالب به الدائى(١)‏ ,5 


الطلى الثان 
التبايم بطر ين النيابة 


7 - هرا اتابع بطري اناد ونشسي القر اعر العام : 
يحرز التبايم بطريق اليابه اشر بيعم نانب عن قبائع , أو يباشر الشراه 
نائب عن المشترى » أو يباشر كاذ من البيع والشراء نائب عن كل من البائع 
والمشترى . فينم البيع وققاً الفراعد المقررة فى النبابة فى التعاقد . وحى النراعد 
الى سبى بسطها فى الجزء الأول من الوصيط(') . 


فتحل إرادة النائب عن البائم أو عن المشترى محل إرادة الأأصيل »مع انصراف 
أثر هذه الإرادة ‏ أى انصر اف الحقوق والالنزامات الناشئة من عقد البيم ‏ 
إلى شخص الأصبل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو . ويشترط لتحقيق 
ذلك أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل » وأن نجحرى إرادة النائب ى 
الحدود المرسومة للنيابة » وأن يكون التعامل اسم الأصيل لا بامم النائب . 





> الى تبح المشترى استرداده وفك الى تبح قالع الاحتفاظ به؛ كا حدد فى العقد مرعد الوفاء 
ببائى الآن وشرط استحقاقه » فان تكييف محكة الموضوع ذا المقد بأنه بيم بالمربون بحرى 
يار المدرل هر تكييف سليم . ولا يعيب المك عدم تعرفه لمبارة الى خم بها العقد من أنه 
« عقد بيم نافذ المفمرل © » ما دامت هذه العبارة لا تعنى أ كثر من نفاذ العقد بشروطه » ومن 
ينها أن حم المدترى ف العدول عن المقد لا يسقط إلا عند "مام الواقمة الى حددها الطرفان لانتهاء 
خيار المدول ( نقفى مدلى ٠‏ أبريل سنة ١965‏ مجموعة أحكام النقض 7 رتم ١+4‏ ص ١ه‏ ). 

. ١ سن +76 و ص 5084 هامش رتم‎ ١471 الوسيط جزء أول فقرة‎ )١( 

(؟) الوسيط جزه أول فقرة 7م - فقرة 7و . 


ل 4ه 


وتمد سبق بيان ذلك تفصيلا عبد الكلام فى النيابة فى التعاقد(!) , 
والنيابة بالنسبة إلى المصدر الذى محدد نطاقها » تكرن إما نبابة قانونية إذا 
كان القائرن هر الذى محدد هذا النطاق كما فى الولى والوصى والقم والوكيل 
عن الغائب والحارس الفضائى » وإما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان الانفاق 
هو الذى يتولى محديد نطاقها ويتحمّق هذا فى عمّد الوكالة . 
فيجوز إذن أن ينوب عن البائع أو عن المشترى وكيل » وهذا يدخل ى 
الوكالة فلا شأن لنا به هنا(:) . كنا مجوز أن ينوب عن البائع أو عن المشترى 
ولى أو وصى أو قم أو وكيلعن الغائب أر حارس قضالى . وف حميع الأحوال 
لايحرز لشخص أن يتبابع مع نفسه باسم من ينوب عنه ٠‏ سواه أكان التبايع 
لحسابه هو أم لساب شخص آخر » دون ترنخوض من الأصيل قبل التعافد 
أو إجازة منه يعد التعاقد ( م8١٠‏ مدن ) . ظ 


ونقف عند هاتين المألتين : )١(‏ التبايع عن طريق ولى أو وصى أو قم 
: وكيل عن الغائب أو حارس قضال . (؟) بيع النائب لتفمه . 


. 9١ الرميط جزء أول قئرة 4 - ققرة‎ )١( 

ر؟) ونقتصر هناعل الإشارة إلى أن البيم والشراء بوجه عام من أعمال للتصرفات لا من 
أعمال الإدارة » فلا بد من وكالة خاصة فى كل مهما بخصص فا نوع التصرف المركل فيه » 
ولا تك الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخسيص فا لنوع التصرف الحاصل فيه التوكيل » 
فهذه الكالة المامة إمما تكى فق أعمال الإدارة لا فى أعمال التصرف (م 7١١‏ منى). وفد ةنب 
ألمادة 7 مدل فى هذأ المدد عل ما يأل 00 ١‏ - لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس 
من أعمال الإدارة ؛وبوجه عاص فى البيع والرهن والتبرعات والصاح والإنرار والتحكيم وتوجيه 
الم.:. والمرائمة أمام الةمساء . ؟ - والوكالة الحاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية 
تصح ولو لم يمين محل هذا آممل مل وجه التخصيصى » إلا إذا كان العمل من التيرعات , 
م - والوكالة الخاصة لا تجمل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور الحددة فيها وما تقتضيه هذه 
الأمور من توابع ضرورية وفناً لطبيعة كل هو والعرف الجارى #  .‏ مه 

وبخلص من هذا النض أن التوكيل فى البيع أو الشراء يجب أن يكون تركيلا خاساً » أى 
توكيلا يذكر فيه هل التوكيل فى البيع أر فى الشراء » ولا يشترط فى هذا التوكيل ال حاص كعيين 
الثىه الذى يباع أو يشترى . 

هذا وقد جرى القضاء على اعتبار المرأة المّزوجة وكيلة عن زوجها فى ثراء الحاجات المازلية 
( استئنان مختلط ؟ مايو سنة ©1988 م 4 ص 84# ). 


س©4ةهس 


6 التبابيم عن طريق ول أو وصى أو غيم أو وكيل 
عن النائب أوحارس قضان 


- المصاد المشر بهي : النائب هنا يتمد ولايته من القانون كا 

قدمنا ء فالقائرن هو الذى محدد مدى هذه الولاية . وهناك مصدران تشريعيان 
لفان » أحدهما يحدد مدى ولاية الول والوصى والقم والركيل عن الفائب ٠»‏ 
والانى محدد مدى ولاية الحارس القضاق . 

فالمصدر النشريعى الأول هو النصوص الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة 
والركالة عن الغائب . وقد كانت هذه النصوص تبلا محتويها قانون امالس 
الحسبية الصادر فى منة ١417٠5‏ . وقد ألغى هذا القانون واستبدل يه قانون 
امحاك الحسبية الصادر فى صنة 194417. ثم حل محل هذا القانرن المرسوم رٍ ١١9‏ 
لسئة 19487 » وهو الذى يسمى بقانون الولاية على المال . 

والمصدر النشر بمى الثانى هو النصوص الحادة بالحراسة » وهذه محتوما 
التفنن المدنى ف المواد من 779 إلى 778 . 

ونستعرض » طبقاً هذه المصادر التشريمية » مدى ولاية الولى » ثم مدى 
ولابة الوصى والقم والوكيل عن الغائب » ثم مدى ولاية الحارس القضاق » 
فى البيع والشراء » إذ أن لكل من الطرائف النلاث ولاية تختلف فق الدى عن 
الولاية الى للطائفتين الأخرين . 


9 ربد ري الول فى المع والسراء: الول هو أبو القاصر أو جده؛ 
ومدى ولاية الأب أوسع من مدى ولاية الحد . 
فقد قضت المادة لا من المرسوم بقائرن رقم 114 لسنة 14017 يأنه لاجوز 
للأب أن يتصرف فى عتار القاصر أو فى مله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا 
زادت قيمة أى مها على ثلثائة جنيه » إلا باذن المحكمة . ولا جوز للمحكّة ىق 
هذه الأحوال أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال 
القاصر فى خخطر أو كان فيه غين يزيد على خمس التيمة . وفست إادة 8 بأنه 


د 4 


لا يجرز للأب أن يتصرف فى أموال_الفاصر » عفارية كانت أو منقولة » ولو لم 
جاوز قيمئها ثلهائة جنيه » إلا باذن المحكمة ونمحت إشرافها » إذا كانت هذه 
الأموال قد ورمها القاصر من مورث أوصى بألا يتصرف ولى الفاصر ف المال 
المررث . أما إذا كانت الأموال قد آلت إلى القاصر من أبيه نفسه وعن طريق 
التعرع ؛ فد فضت المادة 11 بأنه يجوز للأب أن يتصرف فيا . ولو زادت 
قيمها على ثلمائة جنيه » بدون إذن المحكمة . وبخلص من هده الأحكام أن 
الأب جوز له أن يتصرف ف منقولات ابنه الصغير أيآ كانت قيِمّها بدون إذن 
امحكة » إلاإذا كانت هذه المنقولات أوراتاً مالبة أو محلا تجارياً ولم تكن 
ود آلت إل القاصر من أبية نفسه عن طريق التبرع فيجب إذن المحكة إذا 
زادت قيمة هذه الأمرال على ثليائة جئيه . ومجوز للأب أن يتصرف فى 
. عقارات الصغير بدون إذن المحكمة » إذاكانت قيمبها لا تزيد على ثلهائة جنيه» 
أو كانت يمتها تزيد على هذا المبلغ ولكنبها آلت إلى القاصر من أببه* نفسه 
عن طريق التترع » وإلا فيجب إذن المحكمة . وفى حيع الأحوال ؛ أى فى 
للنقولات والعقارات » يجب إذن المحكمة أي كانت القيمة » إذا كانت هذه 
الأموال قد ورا القاصر من مورث أرصى بألا يتصرف ولى القاصر ف المال 
الموروث(1١)‏ . وحم الشراء هو حك البيع . 

أما الجد فلا بحوز له التصرف ف مال القاصر إطلافاً » عقاراً كان أو 
متقولا » وسواء كان التصرف بيعاً أو شراء ء إلا باذن المحكمة (م ١6‏ من 
قانون الولاية على المال ) . 


)١(‏ وقبل قائرن الولاية عل المال وثانون احا م الحسبية »كانت أحكام الشريعة الإسلامية 
هى المتبعة . وقد قضت محكة النفض بأنه مى كلن الك إذ قفى ببطلان عقد بيع الأطيان المملوكة 
للقاصر والصادر من أبيه يصفته وليا عليه إلى ابن آخمر من زوجة أخرى قبل صدور قانون الما كم 
الحسبية رتم 49 لسنة ١1140‏ قد أقام قضام عل قوله : « ... فالثابت من أقوال علباء الشرع 
وما جرت عليه أحكام الها ى أن الأب إذا كان ؤاسد الرأى سيىء #تديير وباع مال ولده » 
فلا يصم هذا البيم إلا إذا كان بالحدرية وهى بالنبة لمقار لا تكرن إلا بضمف قيمته 6 فاته 
باعه بأقل من لمن لم يمز هذا البيخ 6غ فهذا النى أقام عليه الح قضاء لا مخالفة فيه ققانون » 
وهو يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الى كانت واجبة الاتباع قبل صدور قانون انها م المسبية 
١‏ نقض مدفى 7 يونية سنة 1465 مجموعة أحكام النقض 7 رتم 9ه ص 710 ) . 


عب دعت 


ولامجوز للولى » أبا كان أو جداً » أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه 
( أو لزوجه أو لأفاربه أو لأفارب زوجه إلى الدرجة الرابعة ) إلا باذن المحكمة 
( م ب” قانون الولاية على المال ) . فاذا أذنت المكمة جاز للأب أن يتعاقد مع 
نفسه . أما الجد فيلزمه أن يطلب تعيين وصى خاص (ع0< 24) للتعاقد معه 
( م ”١‏ قائرن الولاية على المال ) . 


ُ - ول : الوصى ر الم وال وكيل عى الذا ب فى الببع رالشراء : 
وقد قضت المادة 89 من قانون الولاية على الال بأنه لا يحوز للرصى التصرف 
فى أموال القاصر ء عقاراً كان المال أو منقولا »وبيعاً كان التضرف أو شراء ؛ 
إلا ياذن المحكمة . ولا بد من إذن خاص ف ذلك إذا أراد الوصى شراء مال 
القاصر لنفسه أو بيع ماله الّاصر ٠‏ ويطلب تعبين وصى خاص (ءوط 34). 
للتعاقد معه ( م ١‏ قانون الولابة على المال ) . ونسرى هذه الأحكام على القم 
والوكيل عن الغائب ( م8/, قانون الولابة على المال ) (؟1 . 

على أن هناك ضروياً من البيع والشراء تلحق بأعمال الإدارة » فهذه يجوز 


(١).وحيث‏ لا يحوز التصرف الصادر من الرلى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن النائب إلا 
بإذن الحكة ٠‏ فإن التصرف قبل إدد امحكة يكون موقوفاً على قرط هر صدور إذن الحكة » 
فإن صدر الإذن نفذ اعرف من وت إرامه ٠‏ وإلا فإنه يفط ( الأستاذ عبد المنم البدرارى 
فمرة ١١1‏ ص ١607‏ - محكة شبيس الكوم الكلية 4 مارس سنة ؟ه 9 المحاماة "ارتم 484 
ص 11715 ) . ومع ذلك فقد ذهبت محكة النقض إلى أن التصرف يكوب باطلا بطلاناً نيا 
ويصححه إذن المحكة ( نقض مدل ١1‏ يونيه سلة 71 محمرعة حمر ارتم ذه ص .)١879‏ 
وذهبت محكة استثئنان مصر إلى أن التصرف يكون دعلا بطلاناً مطلقا فلا تصسحه الإجازة 
( ؟ فعراءرسنة 1؟9! المحموعة الرسمية 556 رقم 4ه +-ونوفم سنه غ4 ١4‏ المجموعة الرسمية؛ ؛ 
رقم ١0‏ ) . ويذهب الأستاذ سليمان مرس إلى أن التصرف يكرن صحيحاً غير نافذ وفقاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية » ويسئند ى ذلك إلى المذكرة الإيضاحية لقانون الرلاية عل المال 
فهى تحمل التصرف” غير نافذ ى حق الصنير لانتفاء النياية » ( أنظر الأستاذ سليمان مرقس فى البيم 
فقرةم+اص )١5‏ . وعبارة المذكرة الإيضاحية غير صريحة قى إدخال ندم العقود الصحيحة 
غير النافذة وهو النظام المعروف فى الفته الإسلاى فى قانود الولاية عل المال ٠‏ رلعل المذكرة 
الإيضاحية تقصد أن التصرف لا يحرز الاحتجاح به (5261موم120) عل الصفير نجاوزة النانب 
دو د ألولاية . 

( الرسيط - م 7 ) 


عدةاة هه 


أن يباشرها الوصى والقي والوكيل عن الغائب دون حاجة إلى الحصو'. على إذن 
المحكة » وذلك كبيع الاصلات المملوكة للقاصر أو شراء ما يلزم القاصر 
لزراعة أرضه 

98 ونه . 


- ولايد الحارسى القَهّمانى : يعين الحارس التضائى على المال 
فى حالات معينة » أهمها أن يكون المال قد قام فى شأنه نزاع أوكان الح فيه 
غير ثابت أو كان صاحب المصلحة فيه قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة 
ما يمخشى معه خطراً عاجلا من يقاء المال نحت بيد حائزره ( م114 
مدل ) . 

ويعين الحارس باتفاق ذوى الشأن حميعاً , وإلا تولى القاضى تعبينه 
(ع #6 مدلى ) . 

ومحدد الاتفاق أو الحم القاضى بالحراسة مدى ولاية الحارس ( م #/ 

مدل ) ؛ فاذا لم محدد مدى هذه الولاية باشر الحارس جميع أعمال الإدارة دون 
حاجة إلى إذن الحكمة » أما أعمال التصرف » ومنها البيع والشراء » فلا بد فبها 
من الإذن ( م ه””لا مدنى ) » وذلك مالم يكن البيع أو الشراء ملعقاً بأعمال 
الإدارة كبيع الحاصلات وشراء ما يلزم للزراعة فتجوز مباشرة هذه التصرفات 
دون حاجة إلى الحصول على إذن . ِْ 


9 - بيم النائب لنفسه 


5ه - القاعرة المام : رأينا فى الجزءالأولمن الوسيط(١)أنالمادهم١٠‏ 
مدنى تنص عل أنه « لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه » 
صواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لساب شخص آخر » دون ترخيص من 
الأصيل . على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا مع 
1 اة ماتخالفه ما يتقضى به القانون أو قواعد النجارة؛ . ويتبءن من هذا النص 


. 417 نشرة‎ ١ الوسيط‎ )١( 


أنه لايجوز قنائب عن البائع أن يبيع النىء من نفسه أو من شخص آخر هو نائب 
عنه أيضاً »كما لا يجوز للتائب عن المشترى أن يبع مال نفسه أو مال شخص 
هر نائب عنه أيضاً من المشترى الذى هو نائب عنه , 

ذلك أن النائب يتح بارادئه وحده فى مصلحتين متعارضتين . والتءارض »© 
فى ححالة ما إذا كان النائب ينوب عن المتبايعين مع م سب حسايه أحد 
من الأصيلين . وهو , فى حالة ما إذا كان النائب ينوب عن أحد المتبايعين 
مع أصالته عن نفسه » تعارض مع مصلحته الشخصية ذانها . فلا تبيسر المهاية 
الواجبة لمصلحة الأصيل فى كلتا الحالتين . 


؟ه - تطبيقات نماص: فى بع الذائب ان نفس - النصرص القانوئٌ : 
وقد وردت تطبيقات خخاصة لهذا المدأ العام لق عقد البيع » نحت عنوان بيع 
النائب لنفسه » ف المواد 4/ا14 -- 5641١‏ مدلى(1) . 


فنصت المادة 41/4 مدنى على أنه « لايجوز لمن ينوب عن غيره مقتذى 
انفاق أو نص أو أمر من اللطات امختصة أن يشترى لنفسه » مباشرة أو باسم 
مستعار » ولو بطريق المزاد العلنى : مانيط به ببعه عموجب هذه النيابة »مالم يكن 
ذلك باذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه فقوانين أخرى» . 
ونصت المادة 48٠‏ مدنى على أنه ولا مجوز للسهاسرة ولا خيراء أن يشتروا 
الأموال المعهود إلهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها » صواء أكان الشراء بأمهائهم 
أم بامم مستعار » . ونصت الادة 01 مدلنى على أنه « يصح العقد فى الأحوال 
المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من ثم البيع لحسابه »(؟) . 


)١(‏ هذا عدا ماورد فى تانون الولاية على المال من عدم جواز تصرف الأب أو الجد 
فى عقار الصنر لنفسه و عدم جواز صرف الوصى والقيم يم والركيل عن ألغائب فى مال المحجور 
الست وتاك للها ل عقر( تن الك د لسر » وقد سبقت الإشارة إل ذلك ( أنظر 
آنفاً نقرة 44 وفمقرة ٠‏ ) » وسنعود إليه فيما يل ( أنظر فقرة 04 ) 

0( تاريخ النصوص : 

لهذا : ورد هذا النص فى المادة 5451 من المشروع المهيدى عل الرجه الى :و لاحرز 
بيع فى الأحوال الآ تبة » حتى لوكان البيع بالمزاد » وسواء عقد انشترى الصفقة باحمه أو يام سه 


ده و٠6أ-ه‏ 


ويقابل هذه النصوصءف التقتين المدلى السايق المادة 9/184 ؟(1) . 





ح مستمار : )١(‏ إذاكان المشترى وميا أو قيماً أو نائبا عن غيره بح الفانون » وائخرى مال 
من هو نائب عنه . (ب) إذا كان المشعرى وكيلا بالبيم » واشترى المال المركل ببيمه . (ج) إذا 
كان المشترى مئوطاً به إدارة عين أو كان موظفاً عاماً ؛ واشترى المال الممهرد اليه فى «يعه أر المال 
الذي يحب أن يم بيعه عل فده .. ( د) اذا كان ا مشترى ستديكاً أو عاونا مصفياً ؛ واشرى مأل 
التفليسة أومال المادين الممسر * (ه) إذا كان المشترى مصفيا لشركة أواتركة » وائترى المال الذى 
يصفيه , كل «ذا مالم يصدر إذن من القّضاء فى البيع ؛ وكل هذا دون إخلال مما ينص عليه قانون 
الأحوال الشخصية من أحكام . وفى لجنة المراجعة عدل النمص بحيث أصبح متف ءم ما استقر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا العبارة الأخيرة حيث كانت : «مم عيم الإخلال 
ما يكون منصوصا عليه فى القوانين االحاصة ه . وأصبحت المادة رقها 8.1 فى المشروع النمال . 
زواقق عليها مجلس النراب . وعدلت نة الشيرخ عبارة « القرانين الخاصة ه بمبارة م قرانين 
أ ى » ووافق :مجلس الشيوخ عل المادة كا عدلها لجنته تمت رتم 79ح [ مجموعة الأعمال 
التحضيرية 4 فقرة 17114 ص ©*؟58 ). | ليطي + 5 

م 48١‏ : ورد هذا النص فى المادة 5410 من المشروع المهيدى عل الوجه الذى استقر عليه 
فى التقنين المدى الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة نحت دتم 7ه من المشروع الهافى > فجن 
النواب » فجلس الشيوخ نحت دتم ٠‏ ( بجموعة الأمال التحضيرية 4 ص 77505 دص 0؟؟). 
١‏ م446 : ورد هذا النص فى المادة 1448 من المشروع ابمهيدى على الرجه الآلى : 
ووسدهل أنه يرز فى الأحرّال المنصوص علم] فى المادتين الايقتين » أن يحيز المقد 
من تم البيع لحسابه » .اذا توافرت وقت الإجازة الأهلية الواجبة -: 8م سل فإذا رفض إجازة 
انعفد » وإبيم المال من .-جديد » تحمل المشترى الأول مصروفات البيع. الثانى وما عنى أن يكرن 
فد نقص من قيمة المبيع » . وفى لجنة المراجمة حذفت الفقرة الثانية لآن حكها مستفاد من المراعد 
العامة » وعدلت الفقرة الأول محيث أصبم النص مطابقاً 11 استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » 
لأسب زقه هم :"ه فى لكشروع النهائى .*وؤافق عليه يجلس النواب »فجلس الشيوخ تحت رقم 41 
( مجموعة آلا + ال التحضيرية 4 ص 5707 راص ١ع‏ ). 0 6000. 0 

)١(‏ التئنين المدنى السابق م مه 550/8 : لايحوز لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعى كالأو صياء 
والأولياء » ولا الوكلاء المقامين من موكلهم » أن يشتروا ألثىء المنوط بهم بيه بالصفات 
المذكورة . فإذا حصل الشراء منهم » جاز التصديق عل البيع من مالك المبيع اذا كان فيه أهلية 
التصرف وقت للتصديق . 
وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدي فى ممرضى المرازنة بين التقنين المدتى الجديد 
والتقنين المدنى السابق مايق : « زيد ( فى التقنين الجديد ) عل النواب الماسرة والخبراء فى الأموال 
المعهرد إلهم فى بيمها أو تقدير قيمتها » لأن حكة المنم فيهم متوافرة : م 54107 من المشروع 
وقد نقلت عن التقنين التونمى م 4ه - نص المشرع صراحة عل أن البيم ممنوع ولوكان باكزاد 
أوكان باءم مستمار » والغص عل ال حانة الأولى يزيل لبساً ء وعلى الحالة الثانية يواجه أمرأ كثير سه 


ه إ٠١٠إاه‏ 


وبقابل ف التقنينات المدتية العربية الأخرى : فى التمنين المدنى السورى 
المواد /ا4؛ - 144 . ول التقنين المدتى الليئ المراد 454 - 40٠‏ - وق 
التقنين المدنى العراق المواد 4ه 047 - وق تقنين الموجبات والعقود 
اللبنانى المواد 4/ 8/4 و1ه1(8) . 





> الوقرع - أجار المشروع تصحيح البيع . . لا بإجازة من تم البيع لابه فسب » بل كذلك 
بإذن القضاء فى البيم قبل حصوله كالوصى يستأذنا ملس الحسبىء ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ 
ص 654 - د ص .)١6٠١‏ 

٠‏ () التفنينات المدنية المربية الأخرى : التقئين المانى السورى م 47 4 - 44 4 ( مطابقة 
المراد 4 - 4١‏ ؛ من التقنين المدنى المصرى ) . وانظر فى القانون المدنى الورى الأستاذ 
مصطى الزرقًا فقرة ٠+‏ - فمقرة ه. . 

التمنين المدنى الليبى م454-١47‏ (مطابقة للمواد 81-07 من التقنين المدنى المصرى) 
التقنين المانى المراق م همه : ١‏ - يحوز للآب الذى له ولاية على ولده أن يبيم ماله لولده 

وله أن يشترى مال ولده لنفسه »يعتبر كل من القن والمبيع مقبرضين بمجرد المقد . + - وَالجد 
كالاب فى الحم . 

م مه :لا يحرز للرصى المنصوب ار للقَيم المقام من قبلانحكة أن يبيم مال نفه المحجور » 
ولا أن يشترى لنفسه شي من مال الحجور مطلقاً » سواء أكان فى ذلك شير المحجور أم لا . 
. م 5ه : ١‏ -لا يحرز لموصى المختار من قبل الاب أو الجد أن يبيم مال نفه ليتيم » 
ولا أن يشترى لنفه شيثاً من مال اليتيم » إلا إذا كان فى ذلك غير قيتيم وبإذن من الحكة . 
؟ - والميرية هى أن يبيم فيتيم بأقل من ثمن المثل أو أن يشترى منه بأكثر من ثمن المثل » 
عل وجه يكون فيه يتم مصلحة ظاهرة . 

.م ١وه‏ ” لا يجرز للقاضى أن يبيم ماله للمحجور ولا أن يشترى مال انحجور لنف . 

ام ؟وه : ١‏ - ليس لركلاء أن يشكروا الأموال المركلين هم يبيمها وليس لمديرى الشركات 
ومن فى حكهم ولا المرظفين أن يشتروا الأموال المكلفين هم ببيمها أو الى يكرن بيعها علىيدم . 
وئيس لوكلاء التفاليس ولا للحراس المصفين أن يثتروا أموال التفليسة ولا أموال المدين المعسر . 
وليس كصى الشركات والثركات .أن يشكروا الأمرال الى : يصنوتها » وليس لمياسرة 
ولا الخبراء أن يشتروا الأموال الممهرد إللهم فى بيعها أو فى تقدر قيمّها. وليس لراحد من هؤلا, 
أن يشترى » ولو بطريق المزاد الملنى » لا بنفه ولا بام مستعارء ما هر محظور مليه شرازه . 
؟ - هل أن الشراء فى الأحوال المنصوص عليها فى الفقرة الابقة يصح إذا أجازه مز :, 
البيم لابه » مى كان وقت الإجازة حائزا للآهلية الواجبة . أما إذا لم يجزءه وبيع المال من 
ببديد» تحمل المشترى الأرل مصروفات البيم الثانى وما عصى أنيكون قد نققس من قيمة المبيم . - 


-5١الا‎ 


4 س اب ماص ال بى لل ,كور وى الثمراء : ويخلص من النصوص 
المتقدمة الذكر أن من كان نائباً عن غيره فى ببع مال هذا الغير لا يجوز له شراء 
هذا المال لنفسه » لتءارض مصاحته الشخصية باعتباره مشترياً مع مصلحة 
من ينوب عنه باعتباره بائعاً » وقد تقدم ذكر ذلك . 


والنيابة ى ببع مال النير قد تأنى من انفاق » وهذه هى الوكالة . فن وكل 
فى بيع مال لا مجحرز له أن يشتريه لنفسه مباشرة أو بام مستعار كأن يشكربه 
لزوجه أو لولد له أو لأحد من بمت له باسلة ويكون هذا المشترى فى الواقع 
من الأمر مسخراً منالنائب . وكون النائباشترى لنفسه بامم مستعار مسألةواقع 
يقدرها قاضى الموضوع ولا معقب على تقديره فى ذلك من محكمة النقض» ومجوز 


> ( وأحكام للتقئين المراق تغرب فى مجموعها من أكام التقنين المصرى» فيما عدا أن التقئين 
المراق نقل أحكام الفقه الإسلاى فى بيع الول والرصى والتانى ما لم لمحجرر وثشرائهم مال 
المحجرر » وفيما عدا أن التقنين المراق فى المادة 4ه أفاض فى تعداد الوكلاء ومن الم صفة 
النيابة عن الذير عل النحو الذىكان عليه ا مشروع المّهيدى قتقتين المصرى - أنظر الآستاد 
حمسن الذنرن فى البيم فى القانرن المراق *رة +٠.‏ ل فقرة #ه» » وفى أن الجزاء على المنم 
فى القانون المرارّ أن يكو المقد موترفاً فقرة #08 ) . 

تقنين الموجبات والمترد البنانى م +7 :إن الأشخاص المثار إلهم فيما يل لا يحرز حم 
' آءلا بأنضهم ولا بواسطة أشخاص مستمارين ولو كان الشراء بالمزايئة » إلا إذا "كان 
بايديهم “رخيص من القضاء ٠‏ وإذا فعلوا كان عقد الشراء باطلا . أولا ‏ لا يجرز لوكلاء البيم 
شراء الأموال الى عهد [المم فى بيعها . ثانا - لا يجحرز لمتول الإدارة العامة شراء أموالالدولة 
ولا أموال القرى ولا أموال المماهد العامة اتى فرضص إلهم أمر الاعتناء بها . ثالداً - لا يحوز 
قمأمورين الرسميين شراء الأموال الممهود [امم فى بيمها . رابا - لا يجوز للآب أو الأم ». 
ولا الرصى أو آلفيم أو المشرف القضائى أو الولى الموقت » شراء أموال الأشخاص الذين يمالوئهم 
أو يشرفرن علهم . 

مو0؟ : لا يجرز لمباسرة ولا قخبراء أن يشتروا بأنفسهم أو براسطة خيرم الأموال 
والحقرق والديون الى عهد [لهم فى بيعها أو تخرنهاء ولا أن يقايضوا بها أو يرلهنوها 00 

م 41م : إن زوجات الأشخاص المتقدم ذكرهم وأو لادهم وإن كانوا واشدين يمدون 
أشخاصاً مستمارين فى الأحوال المنصوص علجا فى المواد انسابقة . ظ 

( وأحكام التضنين البنانى تتضق فى مجسوعهامع أحكام التقنين للصرى ) . 


ل#ل ”2س 


انها يجمبع الطرق لآنها واقعة مادية(١)‏ . وقد وضع تقنين الموجبات والعقرد 
اللبنانى قرينة قانونية على الاسم المستعار » فُمَضى ف المادة "8١‏ منه يأن الزوجة 
والأولاد يعدون أشخاصاً مستعار بن » فتصبح هذه القريئة من مسائل المانرن 
فى هذا التقنين . والشراء محظور على النائ ب كما قدمناء ويستوى أن يكون الشراة 
بالمارسة أو فى المزاد العلنى . فلر وكل شخص قف ببع مال للغير بالمزاد العللى » 
فانه لا مجوز له أن بدخر مرايداً لشراء هذا المال » فلا تزال مصلحته الشخصية 
متعارضة مع مصاحة موكله( ٠١‏ 


» إلى د رن و 

أوررى ورو م عمرة ام" ها س/”/, - بودذرى وسيب فمره 15089- بلاسرل رريير رهايل 
فمَرة 8ه . 

(؟) وكانت هذه المألة مختلفاً عليها فى مهد التقنين المانى السادق » فحم التقئين الما 
الجديد هذا الحلان بنص صردم . انظر فى جواز دخول النائي فى الأزايدة ى عهد التقنين المدف 
الابق الأستاذ عد الحميد أبو هين فى طرق التنفيذ فئرة ٠ه‏ - فقرة 65 »© وفى عدم جواز 
ذلك جراتمولان فقرة 8ه - دى هلتس ؛ لفظ 76006 فقرة وه - الأستاذين أحد نحة 
وعبد الفتاح اليد في التنفيد فقرة - الأستاذ محمد حلمى عيمى فتّرة 4٠‏ - الأمتاذين 
أحمد نحيب افلالل وحامد زى فقرة م8٠‏ . وأنصار جواز دخرل النائب فى المزايدة كانوا 
يقصدون البيم بالمزاد الجبرى دون المزاد الاختيارى » فى البيع الجبرى لا يعتير الركيل منرطا 
بالبيع ؛ وهو بيع يحب فيه اتباع إجراءات من شأنها أن تحفظ حمق المالك المدين وو كان بهد 
اتفاق مل أن الوصى يجوز له أن يدخل مزايداً فى شراء مقك إذا تحتفت له مصلحة مشروعة نى 
ذقك » كأن يكون شريكا مل الشيرع مع القاصر وتباع العين المشتركة لمدم إمكان قسينها عينا ١‏ 
فله أن بزايد » وإذا رسا عليه الازاد لم يعتبر مشترياً من القاصر لآن القسسة كاشفة * وكأن يكرن 
الوصى دائنا مرتهن] » قله أن يدخل مزايداً فى بيم عفار القاصر ومصلحته هنا ممتققة مع مصلحة 
التاصر فى أن كلا مهما يريد أن يبلغ من المقار أعل حد ( بلانيول وريبر +فقرة 4ه -كرلان 
وكاببئان ؟ ص 7م - الأستاذ محمد حلدى عيسى قر 4+١‏ - الأستاذان أحمد نجيب الملال 
وحامد رك فقرة /ا9؟ ) . 

ويبدو أن آلنائب فى البيم إذا باع المقار المنوط به بيمه / ير له » إذا كان شفيماً فى هذا 
المقار » أن يأخذه بالشفمة . فإن الشفيم يمتبر مشكرياً إذ هو يحل محل المشترى » ولجواز أن 
يتساعل مم المشعرى فى شروط آلبيع حى يشفع فى المقار بنفس الشروط . يضاف إلى ذلك ٠‏ 
هالنسبة إلى النائب إذا كان وكيلا © أن تبرله لوكالة فى بيم العقار ينطوى هل نزول مس مله 
عن حقه فى أخذ العقار بالشفعة . ود كان هذا هو الرأى المممول به فىالفقه فى مهداتقنين المدن 
اقابى (دى عتنى 6 لفظ مات١‏ فقرة ++ - الأستاذان أحمد يجيب اطلالى وحامد زٌ 
فقّرة 6+؟ في الغاءش ) . - 


2 18 اه 


ويلحوّبالركيل من نيطت به إدارةعين واشترى المال الذى يجب أن يتم بيعه 
على بده ٠‏ ومن عين مصفياً لتركة أو لشركة واشترى المال الذى يصفيه!١)‏ . 

وقد تأنى النيابة فى بيع مال الغير عنالطريق نص ف القانون» وذلك كالولى » 
فلا محوز له أن يشترى مال الصغير لنفسه . لا باسمه ولا باسم مستعار » 
ولو كان الشراء فى المزاد العلنى » وهذا ما يقع غالباً فى ببع أموال الحجورين » 
إلا إذا كان ؛نقائرن يرخص فق ذلك . وقد قدمنا أنه يجوز للولى شراء عقار 
الصغير لنفسه » بشرط الحصول على إذن من المكة فى ذلك )١(‏ . 

وقد تأتى النيابة فى ببع مال الغبر عن طريق أمر من السلطات اختصة . 
فالوصى والقم والوكيل عن النائب والسنديك والحارس القضائى » كل هؤلاء 
ينوبون عن غبرهم أبوم المال بموجب أمر من السلطة القضائية . والموظف العام 
قد ينوب عر الدولة فى بيع أمواها بموجب أمر من السلطة الإدارية . فلا جوز 
لأحد من هؤلاء أن يشترى المال المعهود إليه فى ببعه ٠‏ لا باسمه ولا بامم مستعارء 
ولو كان الشراء فى مزاد عانى . وقد قدمنا أن الوصى والقيم والوكيل عن الغائب 
جوز لم باذن خاص من الحكة . أن يشتروا أموال محجوريهم(؟) . 

كذاك لا مجرز للسمسار » إذا عهد إليه شخص ف بيع مال له : أن يشترى 
هذا المال لنفسه(؛) . ذلك أن السمسار إما أن يكون عنده نوكيل بالبيع » فيصيح 
وكيلا وبمنع ككل .وكيل منشراء ما وكل ف بيعه . وإما آلا يكو زعنده توكيل» 
فعند ذلك لايكى رضاؤه بشراء الشىء لنفسه بل يحب قبول امالك » وى هذا 
إذن يجعل الشراء جائزاً . ومثل السمسار الخبير الذى يعهد إلبه فى تقويم شىء » 
لا جوز له أن يشتريه لنفسه » لتعارض المصلحة إذ أن ذلك محمله على أن يخس 
تقريم الشثىء » حتى ينتفع هو من نخس المن(0) . والحبير كالسمسار © إما أن 


(1) أنظر المشروع المّهيدى للمادة 479 مدنى ( آنفا فقرة مه فى الامش ) . 

(0) أنظر آنا فقرة 9) . 

(©) أنظر 1 ننا فقرة ٠6‏ . 

0( وكذلك من عهد إليه فى بيم قطن وعجل جزءآ من انس لا عحرر له أن يبشرى المطن 
لنفسه ( أستثناف عتلط و ديب سنة 6و١‏ ممع ص لام ). 

(0) الأستاذ منصور مصطى منصور بقرة ١8#‏ . 
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يكرن عنده توكيل فيكرن حكمه حك الركيل لايجرز له شراء الشىء لنفسه » 
وإما ألا يكون عنده توكيل فلا بد فى هذه الحالة من قبول المالك . والسماد 
والحبير ممنوءان من شراء المال ولو بيع فى المزاد العلنى » صواء كان الشراء 
باسمهما أو باسم مستحار (1) . 00 


68 - الجراء #لى ال مع مى السسراء : وليس الأشخاص الذين قدمنا 
ذكرهي منوعين من الشراء لنقص ف أهليهم ٠‏ فتقعس الأهلية شىء ٠‏ 
والمنع من الشراء شىء آخر . وإنما المنع قد قام بسبب تعارض المصلحة 
كنا قدمنا . 

وقد ذكرنا فى الجزء الأول من الوسيط(؟) أن هناك رأباً يذهب إن أن تعاقد 
الشخص مع نفسه - ومن ثم شراء النائب للمال المعهرد إلبه ل بيعه ‏ قابل 
للإبطال لمصلحة الأصيل ٠‏ ولذلك ترد عليه الإجازة . وقد أخذت المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المهبدى بهذا الرأى » إذ جاء فبها : « وهذه العلة اعتير تعاقد 
الشخص مع نفسه قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل . . . . ومن الواضح أن البطلان 
المقرر فى هذا الشأن قد أنشىء بمقنضى نص خاص7©))» . وجاء فى نفسالمذكرة 
الإيضاحية ىصدد بيع النائب لنفسه : «أجاز المشروع تصحيح البيع - وهو باطل 
بطلاناً نسبياً لمصلحة البائع وقد قرر البطلان نص خاص لعلة تعارضي المصلحة ‏ 
لا باجازة من ثم البيع الحسابه فحسب ٠‏ بل كدلك باذن القضاء فى البيع قبل 
حصوله كالوصى يستأذن الحلس الحسبى(!) . 


)١( '‏ وتنص المادة 50 من تقنين المرافمات عل أنه م لا يحرز لهمدين © ولا القضاة الذين 
نظروا بأى وجه من الوجره إجراءات الكثنثيه 'ر 'مسائل المتفرعة عنما » ولا قمحامين الوكلاء 
عن مبائر الإجراءات أو المدير وأن يتقذمرا قمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرم ٠‏ 
وإلا كان البيع باطلا » . 

00( الوسيط جزء أول فقرة و ص 704 - ص 6 . 

() مجموعة الأعمال التحضرية ؟ ص ٠١56‏ . 

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية » ص .70 - وهذا هر أيفاً ما يذعب إليه الفقه الفرفسي 
يوجه مام ( أوءى ورو ه فقرة +68١‏ صى 4+ - بودرى وصينيا فقرة 7٠٠١‏ وضرة 15064 - 
بلانيول ورييعر وهامل ٠١‏ تمر م» ). 


ب ؟١٠أهس‏ 


والصحيح أن تحريم يبع النائب لنفسه إنما يقرم عل قريئة قانونية هى أل 
الأصيل عندما أناب النائب فى ببع ماله لم يدخخل فى هذه الإنابة أن يكون المناب 
هو المشترى سواء لنفسه أو بالنيابة عن غيره ٠‏ وإلا لكان قد ياع له مباشرة دون 
ححاجة إلى إنابته فى الببع . فاذا ما باع النائب الملل لنفمه » صواء باعتياره أصيلة 
ف الشراه أو باعتباره نائاً عن غيره فيه » يكون قد جاوز دود نيابته » 
فلا بنذ تصرفه فى حى الأصيل إلا إذا أجازه هذا( )١‏ . ويثرنب علىهذا التكييف 
النتائج الآنية : 





)١(‏ وقد سبق أن قلنا بهذا الرأي فى الوسيط جزء أول فظرة 417 - والفقه فى مصر قربب 
من هذا الرأى . مينهب الأستاذ أنور سلطان ( فقرة 46٠‏ ) إلى أن جزاء المنع من الشراء يجب 
أن تلسس ف الشواعه اخامة بالذابة » لا القرامد الخاصة باليطلان © ومن مقعضى المراعد 
الخاصة بالنيابة أن عمل النائب لا ينفذ فى حمق الأصيل إلا إذا ثم فى حدرد نيابته . ولكنه يقول 
جمد ذلك : ه فإذا منم المشرع النائب من مباشرة عمل ما » وخالف ألنائب هذا المنم ؛ فيمتعر أنه 
قد تعافد خارج قطان نيابته » ولذا لا ينفذ تعاقده فى حت الأصيل إلا إذا أقرء » ( ص 478 ). 
وهذا صحيح فيما يتعلق بافنيابة القانونية والنيابة الفضائية . أما فى اليابة الاتناقية » فالمشرع 
لم يتدخل لتحديد مدى النيابة » بل الاتفاق هو النى حدد هذا المدى . وم يدخل فيه أن يشترى 
النائب لنفسه » ومن هنا جاءث مجاوزة النائب لحدود انيابة » فالمنم فى النيابة الاتفاتية مؤسس 
هل إرادة الأصيل لا عل نص المشرع . 

وانظر فى هذا الممنى الذى يذهب إليه الأستاذ أنور سلطان الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة +7. 

وينعب الأستاذ سليمان موتمس ( فقرة ١70‏ ) إلى أن النائب جاوز حدود النابة فى أنه 
م يبع بأعل "من ممكن . أنظر أيضاً الأستاذ حيل الشرقارى فى نظرية بطلان التصرف فقرة وم » 
وق حمّد البيم فقرة ١١‏ . وى رأينا أن النائب جاوز حدود الوكالة ق أنه اشترى لنفه» أيا كان 
القن الذى اشترى به . [' 

ويذهب الأستاذ منصور مسطنى منصور ( فقّرة ١*4‏ ص 508 - ص )6١04‏ إلى ما ذهينا 
إله من أن الناتف يجاوز ححدود للنيابة إذا اثترى لنفسه »© فلابد من .- 2: الأصيل . ثم يقول 
إن الشراء قبل الإجازة يكرن عفدا موقرفاً » عل غرار المقد الموقرن فى الفقه الإملاى » 
وإجارة الأصيل تجمله ينفذ . وملاحظتنا عل هذا الرأى أنه لما كان المقد المرقرف غير معروف 
فى المفه الغرفى » فقد لجنا إلى تكييف آخر ف الحالة اتى يجاوز ذيها الوكيل حدود الوكالة » 
ويقتضى الأمر إقرار الموكل »© فقلنا فى الجزء الأول من الوسيط ( ففرة ولم صن ١94‏ هاش 
رتم ؟ ) : و فلر كان النائب وكيلا وجارز هود الوكالة » جاز القرل إنه نصب نفسه وكيلا 
بإرادته المفردة فيما جارز فيه حدود الوكالة » عل أن يقر المركل يمد ذاك . ويكون ممدر 
انبابة فى هله الحالة هر القانون » فد جمل الركيل - بناه مل إرادئه - نائياً فيما يجاوز دود 
الركالة . والبابة هنا ليمت منجزة ؛ بل عى معلقة مل شرط موقف هو أن يمدر إقرار من 
الموكله.و ليس س شك فى أن نظرية المقد الموقرف فى النقه الإسلاى عى أكثر ملاسة لتكييف سم 


ل 97 ١1ه‏ 


» أن الأصيل إذا أدخل فى حسابه جواز أن يشترى النائب المال لنفسه‎ - ١ 
فأذن له فى ذلك قبل الشراء » جز شراؤه » إذ يكون التصرف قد دخل‎ 
. ) ىق حدود النيابة » ( انظر للادة م١٠ مدلى‎ 

" - وإذا ل يأذن الأصيل مقدماً فى الشراء , فله أن يجيز الشراء بعد مامه 
إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . ومبذا تقضى صراحة المادة 48١‏ مدق 
إذ تنص على أنه ه يصح العقد ى الأحوال المنصرص: هلبا فى المادتين السابقتين 
إذا أجازه من ثم الببع الحسابه » . 

؟' - وإذاكانت النيابة قانونية أو تمضائية » كنبابة الول أو الوصى أوالنى» 
فالقانرن هر الذى يتول بنفسه رمم حدود النيابة . فتارة يحيز بيع النائب لفة 
دون إذن كا فعل ف محالة الول عندما يشسترى »تقول الصدير لنفسه » رطوراً 
يستوجب إذن المحكمة كما فعل ى حالة الول عندما يشترى عقار الصغير 
وفى حالة الوصى والقبم والركيل عن الغائب عندما يشترى مال الحجور (1) . 


> الرضم الذى نحن بصدده » لو أمكن إدخاها عن طريق الاحتهاد مر الفق المصرى . وقد سع 
المشرع ال مصرى إدخالما فى أم تلبوق من تطدقاما وهو بي منث آلمه. إذ أورد نما ص كما في 
أن عذا البيم تابل للابطال » وكان الأول أن يكرن عقداً مرئره' - وسنمرد إلى هذه المسألة عند 
الكلام فى بيع ملك النير ( أنظر ما يل نقرة 14). 

(1) وقد قدمنا أن الفقه فى غرنسا » وفى مص فى عهد التقدين المدنى اسابق » يذعب إلى 
أن فرمى شراء مال القاصر إذ كانت له حقوت من قبل عل هذا المال » وكان القصد من ثراها 
هو انحانظة عل هده الحقوق © كما لو كان الوصى شريكا فى الشبرع مم القاسر أو دائناً مرتهناً 
له » وبيعت العين باإزاد العانى لعدم إركان قسم! عينا أو لمتنفيذ عل العين الرهونة ( أنط أب؟ 
ففّره 4ه فى المامش . وانظر أوبرى ورور © ققرة ١م‏ ص !#1 - س- 29 - بردرى وسيئلا 
غمّرة 00# - فقرة 58 - بلانيول ورياير وهعامل ٠١‏ فمرة 4 » - بلانيول وريبعر ؟ غقرة ؛ » 
كولان وكابيتان ؟ ص مام - الاستاذ محمد حلمى عيسو ثقرة 651- الأ حازين أسمد نجيبب 
الحلال وحامد زقى فقرة 7+0 ) . وثّد تمت محكة الائثاف التلطة فى عهد التقنين المدنى 
السابق بأن نحريم شراء النائب كثىء الذى تيط به بيمه لا يسرى فى البيوع القضائية إذ هى محرطة 
بالفمانات الكافية ( ٠٠‏ مايو سنة با) ١9‏ م وه ص 6؟15) . أنا فى هد التقنين الدنى ]ديد 
حيث ورد فس صروم فى حرم ثرا النائب لنفه ولو كان ذلك باإزاد الملع, » فيبدو أنه 
لا جوز قومى شراء مال القامر © حى لو فصد امحانظة عل حقوقه راشترى ئى مزاد علنى © من 
غير إذن المركة ( الاستاذ أنرر سلطان قر +» ؛ - الأستاذ بد المنمم الإنرارى غْمَرة 155 - 
الأستاذ منصور معلن منصور فظرة ؟61ااصض 9؟؟- ص ١٠6٠؟).‏ 


عاؤلر* أهسه 


وإل هذا نشير المادة 41/4 مدنى عندما تقول فى عبارتم! الأخيرة : مالم يكن 
ذلك ياذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه قوانين أخرىه ؛ 
ومن هذه القوانين الأخرى قانون الولاية على المال وقد صبق بيان أحكامه 


فى هذا انصدد )١(‏ . 
المحخ لمان 
شروط الصحه 


65 - «مرشد: وعموب الزادءٌ : بعد أن فرغنا مر شروط انمقاد الببع ٠‏ 
تنمّل إلى شروط صحته . وشروط صحة ابيع هي شروط صحة أى عقد : 
نرافر الأهلية الواجبة وسلامة الرضما من عيوب الإرادة . فنتكلم إذن ل : 
)1١(‏ الأهلية فى عمّد البيع (؟) وعيوب الرضاء فى عقد الببع . 


المطلى الآول 
الأملية فى عمد البيع 


6 -- ييز الؤظلي: ما يننبسى بيبا مى الم : فدماق الجزء الأول 
من الوسيط (؟) أن الأهلية تلتبس بغيرها من النظم » وكثيراً ماتختلط ما . 
فيحسن تميز الأهلية تميزأ دقيقاً عن غيرها . 

الأهلة مناطها الدّيز : لأن الإرادة لاتصدر إلا عن تمبيز » فن كان كامل 
اليب ز كان كامل الأهلية » ومن نقص تمييزه نقصت أهيته . ومن كان 
-يم الميب رز كان عدم الأهلية 9 

)١(‏ ويستعى أيضاً ما تقضى به قواعد التجارة ( أنظر الماد: م١٠‏ مدنى ) ٠‏ ودلك كا م 
“ر ثيل بالممولة . وقد قضت عمكة النقض بأنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مم نمه ( نقض 
مدنى 58 يرنيه سنة 11657 مجموعة أحكام النقض 7 رتم ه١٠‏ ص 767 ) ْ 

(؛) الرسيط جزء أول فقرة 41( . 


ل ٠68‏ مده 


والأهلية غير الولابة على المال . فالولاية على المال هى ثفاذ التصرف 
على مال الغبر » كنفاذ تصرف الول والوصى والقم على مال انحجرر . ومن ثم 
تكون الولاية صلاحية بالنسبة إلى مال الغر » أما الأهلية فصلاحية بالنسبة 
إلى مال الشخص نفسه . 

والأهلية غير عدم قابلية المال للتصرف . من وقف ماله لا يستطيع التصرف 
فيا وقفه » لا لنقص ف أهليته » بل لعدم قابلية المال الموقرف للتصرف . 

والأهلية غير المنع من التصرف . فالمريض مرض المو تممنوع من التصرف 
فى ماله فى حدود معينة لمصلحة الورئة » محيث إذا جاور هذه الحدود لم يسر 
تصرفه فى حتقهم . والنائب ممنوع من شراء ما ول فى ببعه على نحو ما قدمنا 
لمصلحة الأصيل » محيث إذا اشترى هذا المال لم يسر التصرف فى حق الأصول . 
وعمال الفضاء ممنوعون من شراء 'لمتوق المتناز ع فا إذا كان نظر المزاع يدخل 
فق اختصاص اممكة الى بباشر ون أعاهم فى دائرنها » وهذا المع من التصرف 
للنظام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطلا . وكذلك المحامون ممنوعرن 
من التعامل مع موكلهم ف الحتّوق اأنناز ع فيا إذا كانوا هي الدينيةولون الدفاع 
ع" » والمام هنا أبضاً للنفلام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطلا . 


مه - أَاٌ اهرب رام فى حل من الائع والمشرى : 
فالأهلية إذن هى الى ترجم إلى المريز . وقد علمنا عند الكلام ف النظرية العامة 
للأهلية أن هناك أدوارا ثلاثة طبيعية بمر م؛ الإنسان من وقت أن يولد إلى أن 
موت . فالدور الأول هو دور عدم العييز 3 والصى غير المميز وهو من كان 
دون سبع ستوات لايستطيع مباشرة أى تصرف . والدور الثان هو دور العييز» 
ويبدا من سن السابعة وهى سن المبيز إلى سن الحادية والعشرين وهى صن 
الرشد . وق هذا الدور يكونالصى امميز ناقص الآهلية ‏ لا عديمها ولاكاءلها » 
فيباشر من التصرفات ما يكون نافعاً نفعاً عضا ؛ ولا باخر مانا يكرن ضارا 
ضرراً محضاً » وما كان من النصرفات دائراً بين النفع والضرر ومنها الب 
والشراء يباشره باجازة الولى . والدور الثالث هو دور الرشد » ويبدأ من 
الحادية والعشرين » وفيه يككون البالغ الرشيد أهلا لجميع التصرفات ومنها البيع 


6ط[ همه 


والشراء » بل ويكرن أهلا لترعاتوهى التصرفات الضارةضررا تحضأ وذلك 
مالم حجر عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه » فينصب له قم يباشر عنه 
النصرفات عل النحو الذى قدمناه فى الذظرية العامة للأهلية . 

وعخلص من ذلك أن الصى غير المميز ليس أهلا لا للببع ولاللشراء ٠‏ لآن 
الببع ‏ سواء من ناحية البائع أو من ناحيسة المشترى - يعتبر من أعمال 
التصرفات الدائرة بين التفع والضرر . 
| أما الصبى المميز ‏ ويلحق به النخجور ‏ فأهليته فى البيع 0 أهلية 
ناقصة . فهو يستطيع أن يدم ويشترى . بشرط إجازة الول أو الودى أو المم 
وباذن من المحكمة فى الأحوال الى نص النانون فنا على ذلك » وقد أشرنا 
إلها فيا تقدم , 

ومن بلغ هن العمر إحدى وعدرن سنة - أى بأغ سن اأرشد - غير 
محجور علبه » فقد توافرت فيه أهلة التصرف كاملة » وكانت [ه أهلية البيع 
والشراء دون قيد » فلا محتاج إل إذن ولى ولا إلى إذن من المحكمة . 

فأهلية دل من البائع والمشترى إذن هى أهلية التصرف 4 وتمتضى بلوغ 
سن الرشكد(١)‏ . 


7 ث0 - منى يكفى لقب فى أهل: اليم رالشراء : عل أن هناك 
أحوالا معينة يكتى فيها بلوغ سن المييز درن بلوغ من الرشد ليتوافر فالإنسان 
أهلية البيع والشراء . ظ 

١‏ -فقد نصت المادة ١١7‏ مدنى على أنه « إذا بلغ الصبى المميز الثامئة 
عشرة من عمره وأذن له تسم أمواله لإدارتباء أو تسلءها حك القانون:. كانت 
أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة ف اللدود الى رسمها القانون » . والقانون 





)١(‏ وقد كان: التقنين المدنى السابق يعتمل عل نصين فى أعاية البائع الشترى ٠‏ هما تطبيق 
مس للقواعد العامة » ولذلك أغفلهما التمنين المدنى احديد . .كانت المادة 9157545 مدنى 
صابق تنص عل أنه ويحب أن يكرن كل من البائع والشترى متصفاً بالأهلية الشرعية للتعامل 
(62وناطه'5 عل علدوة! غاأعدمص) . وكانت المادة 01/1140 تنص مل أنه حب أن يكون 
البائم متمة” بالأهلية الشرعية للتصرف (7عم6نا2' عأدعة! غاأعدمت) . 


١١١ا‏ سه 


هنا هو قانون الولاية على المال . وتتضى المادة 8ه منه بأن للولى أن يأذن 
القاصر الذى يلغ الثامنة عشرة فى تسل أمواله كلها أو بعضبا لإدارتا . وتقفى 
المادة وه منه بأن للمحكة بعد مماع أقرال الرمبى أن تاذن للقاصر الذى يلغ 
الثامنة عشرة فى تلم أمواله كلها أو بعضها لادارتها . وسواء أذن للقاصر 
من وليه أو من الحكة ٠‏ فانه متى نسل أمواله كان له أن يباشر أعمال الادارة . 
وندخل فى هذه الأعمال أى بيع أر شراء نقتضيه الإدارة : كبيع الحاصلات 
وشراء ما يازع للزراعة ؛ فتكون أهلية البيم والشراء متوافرة عنده ىق هذه 
الحدود . وكذلك تكرن له أهلية التصرف ء بيع وشراء » ق صاق دخله 
بالقدر اللازم لسد نفقانه هو ومن تلزمه نفمَتهم قانوناً ( م 5/0 قانون الولاية 
على المال ) . وهذه الأحكام تر ى عل المحجور للفه أو للغفلة إذا أذنته المحكمة 
فى تسلم أمواله كلها أو بعضرا لإدار ما ( م 21 قانون الولاية على المال ) . 

١‏ وتقضى المادة لاه من قانون الولاية على المال بأنه يجوز للممحكمة 
أن تأذن للقامر الذى بلغ الشامنة عشرة أن يتجر ؛ ويكون إذن الحكة مطلقاً 
أو مقيداً . فيكون للقاصر ق هذه الحالة الأهلية الكاملة للبيع والشراء فها يتعان 
بالتجارة المأذون له فها . 

“م وتننص المادة 77 من قانون الولاية على المال على أن يكون ٠‏ الغامصر 
الذى بلغ السادسة عشرة أهل للنصرف فيا يكسبه من عمله من أجر أو غيره . 
ولا جو ز أن داءى أثر المرام القاصر ححدود المال الذى يكسيه من مهته 
أو صناعته » . ويخلص من ذلك أن القاصر متى بلغ السادسة عدرة يصبح . 
دون حاجة إلى أى إذنء أهلا أهلية كاملة فىالتصرف ف كسب عمله . فيستطيع» 
فى حدود هذا الكسب » أن يبيع وأن يشترى وأن يلعزم . 

 :‏ وثنص المادة 5١‏ من قانون الولاية على المال على أن « لاقاصر أهلية 
التصرف فيا يس له أو يوضع نحت تصرفه عادة مق مال لأغراض نفقته » 
ويصح الزامه المتعلق مهذه الأغراض فى ححدود هذا المال فقط » . وبخلص 
من هذا النص أن القاصر المميز ‏ أي كانت صنه ‏ متّى وضع نحت تصرفه مال 
لينفق منه على نفسه » كانت له أهلية التصرف كاملة فى هذا المال . فجوز له 
أن يشترى بهذا المان مابحتاج إليه من مأكل ومليس وغير ذلك » ويجوز له 
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أن يبيع “لال إذا كان غير نقد للحصول على نقد ينف منه على نفسه ٠.‏ فهو 
كامل الأهلية فى التصرف » بيعاً وشراء والتزاماً » فى حدود المال الموضوع 
نحت تص ذه للنفقة . 


ه - وتنص المادة 0+ من قانون الولاية على المال على أنه « إذا أذنت المحكمة 
فى زواج القاصر الذى له مال » كان ذلك إذنا له فى التصرف ف المهر والنفقة» 
مام تأمر احكلة بغير ذلك عند الإذن أو فى قرار لاحن . وبخلص من هذا النتص 
أن القاصر إِذا أذنت له المحكة فى الزواج - ويجب أن يبلغ النامنة عشر عشرة إذا 
كان ذكراً والسادسة عشرة إذا كان أننى وفقاً للقانئرن رقم 1ه لسئة 18571 س 
تضمن هذا الإذن إذنا فى أن يتصرف الزوج قالمهر باعطائه لزوجته وق النصرف 
فى ماله للنفقة على زوجته » وتضمن إذناً ى أن تنصرف الزوجة فق المهر الذى 
تأخذه من زوجها فتكون ذا الأهلية الكاملة بالرغم من قصرها فى أن تشترى 
جهازها من هذا المهر . وهدًا كله مالم تقرر المححمة غيره عند الإذن فى الزواج» 
أو فى قرار لاد هذا الإذن . 


الطلى الثاى 
عيوب الر صا ف عفد البيم 


١‏ - تطسيو, القوافر العام : عيوب الرضاء فل عد البيع هى عيوبه 
فى أى عمّد آخر » فيعيب إرادة أى من البائع والمشترى أن تكرن مشوبة بغلط 
أوتدليس!١)‏ أو إكراه أو استغلال . فاذا شاب الآرادة عيب من هذه العيوب » 


اد صور 00 فى لبن 0 الب ا 

من العملاء 50 ويزر ف المج ان رائجة كل الرواج 6 
بذك عل أن يقبل شراء كام كه لماعل أن عدكر يديا وحدم + ثم يتبين التاجر أن 
الننفية البمك :راتت :“قفد أن كرون قد امترى هذه الككيات الكرء اطهانا إلى تأكيدات"' 
يس وه ددثك خارة جيمة . وقد سار القضاء الفرنى على اعتبار مجرد 
انآ كيدا ت الكاذبة هاور م1 دم البلمة عد روا اح سلمته تدلياً يجمل البيع الصادر منه للتاجر 
مابلا للابطال ( ببدأان 11 ففرة مم ! وا حميل ٠1‏ شرفارى فقرة 86 - وقد أثار بيدان عد 


باس 


كان البيع قابلا للإيطال لمصلدم: من شاب إرادئه اليب . وق الاستنلال 
يكون البيع قابلا للإبطال أو قابلا للإنقاص وفتاً للقواعد المقررة فى الاستنلال» 
وقد سبق نفصيلها فى الجزء الأول من الوسيط . ولاغين أحكام خاصة فى عقد 
البيع » سنتناوفا عند الكلام فى امن . 


ولا جديد يقال ف البيع فى صدد هاه الميرب ٠»‏ فينيع فها الفراعد المقررة 
ل النظرية العامة ى .... فها بئعلن بعيرب الارادة )١(‏ 12 هى ميسوطة تفسيلا 


سدنى القضاء الفرنسى إل الأحكام الآنية: محكة انج التجارية + ؟ أيراليه سنة 7( مجلةالقانرن 
جخغرنى 111 ص 306 - محكة مارسيليا: التجاررية أول ديجمبر سيثة ١.485‏ جمومة مإرسيليا 
وات اشدوم و وس ممكية المافر بارترتبرسنة م هد جازيت دي باليه ؛ 0؟ 1 0013-5 
- ممكة بي نثرن © و يسمبر 3988 جازيت فى بألية 5؟ فبراية رمع حرو ). 

لا ارعش قفاتجمكة لعفل ف عيوب لثرضاء فى ليخ : تفغ مدئى-ا* كتأور سنة 8) و ١‏ 
ججموعة مر © رتم, 4ه صل 500 ( التنتم فى اليمن والأمراغي اللستيصية , من .شأنها أن" تجمل 
الإرادة ممببة ) س نقضض: ماتى ١‏ تبسر سلة 1900 مجبرعة مر وم الا ص +0.ه 
(أمل اما ا ل 1 “عي غلك ادر الاك ا 
سنة 1٠66‏ بجمومة أحكام النقفى © تم 196 ص كمه ٠‏ ( كان البائم عَنَ الشترى أن اغهل 
لتمازى 'المبيع قد نمم جإغلاقه: لقدم اللإخم" نر تدليناً» لكان الفترق يمل بأن اهل قير 
مرخص لأنه "كان يرجو الحصرل عل الرخمة  )‏ - نفض مددى 18 ا يسمبر أسنة ©1948 مجموعة 
ع وماد و لي اي لأسياتفت سالنة ف سدرد ملكا 
التقديرية روح إكراء مؤئر قى إرادة البائم ا فها لا ذكرن ملزمة 
بإجر!. 5 تحقيق لاترى أنها فى ناجة إليه ) : د 1 

ومن تمشاء ممكمة الاستثناف المتلطة فى ميرب الرضا فى ابيع : 15 ديسبر من 4101| 
م 4 ١ض‏ مه ( اشترى أزضا كان يمتفد أنها تيماز رمسلكين يؤديان إل الطريف المام فتبين هدم 
صمة ذلك : يمد قلطا ) - ١١‏ فبراير ستة .. 5ض 50 و لأبيكد باللط. فى تعين 
الحدرد إذا كانت ذاتتة )نض محددة ومعروفة المشترنى) - -17 انوقبز منة ١191م177ص‏ 86 
( الاكجاب فى أيهم شركة م تحصل هل قرملف خديرى دون. أن يم للكتتبرف .ذلك يكرن مشرياً 
بالنلط ) ب 9؟ ديسمبر سنة ٠159م‏ 7؟ عس .ماه .يمد قلط أن يغصف المشترى ثراء مرة 
كاملة 106 فى أرض مقسمة وأن .هقصد البائع. ب ٠‏ عجزء.. من أمرة ا وجزء اس أممرة أخرى » 
ولوتمارى الشيئان فى المماحة واللتفعة ( - ١6‏ يثاير سنة 411و ام 18 ص ١١5‏ ( اشترى 
أرما مت فى الخرط لانى الطبيعة ركان يمتقد أنها تجحارز طريقاً عاءاً نظلهر غير ذلك : يعد 
غلساً ) - 4ه فبراير سنة 19411١‏ م 58 ص ١7١‏ ( لايمد غلطاً أن يكون أد حدود الأرض 
طريقاً خاصاً وكان المشترى يظنه طريقاً عاماً ) - ١5‏ مارسمئة 1418م 58 ١‏ (يعد 
غلا أن يقصد المشترى شراء ثىء أثرى فإذا هو مقلد » ولوكان المشعرى ذا خبرة بالآثار » سم 

ْ ( الرسيط - م ١‏ ) 


ااام 


ف الجزء الأول من الوسيط . 

ولكن الغلط فى المبيع فى عد البيع له شأن خاص ؛ إذ يتصل اتصالا وثيقاً 
بالعم بالمبيع ومميار الرؤية وهو الميار المعروف بالفقه الإسلاى » فنتناوله هنا 
فى شىء من التفصيل . 


١‏ - عام المترى بالبيع - «لنصرص الفائوئير : تنص 
المادة 414 من الكين المدنى على ما يأق : 
١١‏ يجب أن يكرن المشترى عالاً بالمببع علما كانياً . ويعثير العلم "كافياً 
إذا اشتمل العقد على بيان المببع وأوصافه الأساسية يباناً مكن من تعرفه » . 
و" وإذا ذكر فى عقد الببع أن المشترى عالم بالمببع » صقط حقه فطلب 
إبطال الببع بدعرى عدم علمه به » إلا إذا أثبت تدليس البائع )١(‏ ؛ . 
وبقابلهذا النص فالتقنين المدنى السايق الموادة؛ 1-1 1(7184-1718/1). 


تت فلايتقيه فى رفم دعرى الغلط بمدة التقادم النصيرة المقررة فى غمان العيب الى ) - ١‏ ؟ ديسمبر 
منة 11م 59 ص ١٠١‏ ( لايعد غلطاً الحطأ فى تعيين اد مادامت ذاتية الأرض معروفة ) - 
4 يناير سنة 4 م ١ه‏ ص ١١5‏ (لابد من بيان ويم المبيع فى العقد الابتدانى عدى يستليم 
المنترى أن يتملك بالخلط فى قيمة المبيع لأن ريعه أقل مما قدر ) - 0 ؟ فبراير سنة 61١1م‏ 8» 
٠١1‏ (غلط المشترى فى ذاتية الأرض الى اشتراها ) - وانظر أيضاً فى الذلط والتدئيس : 
04 ماير 14١‏ م #: ص 4١٠‏ ( غلط) - 8 يورنيه منة ١878‏ م 44 ص 7849 ( غلط ) 
مه 51 يناير منة 1644 م 45 ص 1147 (تدليس ) - و أبريل سنة 19485 مم 48 ص 51١‏ 
( تدليس ) - ١8‏ يناير منة 1988 م 1ه ص ١59١‏ ( الغلط بأنواعه التلفة ) . 

: تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة وهه من المشروع التهيدى على الرجه الآنى‎ )١( 
ح يحب أن يكرن المثيترى عالما بالثىء المبيم علا كافياً . ويعتبر الل كافيا إذا اشتمل المقد‎ ١و‎ 
عل بيان المبيع وأوأصاله الأساسية محيث يمكن التحقق منه . ؟ - إذا ذكر فى عقد البيم أن‎ 
الشترى عام بالمبيم » سقط حقه فى الطمن عل البيع بدعوى عدم عله بالمبيع » إلا إذا أثيت‎ 
تدليس البائم » . وفى لمنة المراجمة ور النص محويراً لفطياً » وحدد فى دقة الجزاء على عدم العل‎ 
وهر طلب الإبطال » فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى النقنين المدنى الجديد » وصار‎ 
414 فجلس الفيوخ خمت ركم‎ ٠ رقه ؟ م4 فى المشروع الجانى . ورافق مل مجلس الثراب‎ 
.) ٠.١ و ص‎ 1١8 مجموعة الأعمال التحضيرية ).ص‎ ( 

(؟) التقنين المدنى السابق م 510/144 : يجب أن يكون المشترى عالماً بالبيع ملماً كافياً , 
إما بنفنه أر من وكله منه فى معاينته . م .05/66س : إذا لم يثاهد المشترى جزافاً سم 





ل ١8‏ سه 


ويقابل فى التقنينات المانة العربية الأخرى : فى 2ن المدنى السورى 
المادة 741 وف التقنين المدنى اللببى المادة 404 - وف التقئين المدنى العراق 





سه إلا يعض المبيع ؛ ودين أنه لو رآء كل لامتنم عن شراله ٠‏ فليس له ألا أن يتحصل عل المي 
هفخ البيع بدرن أن يجوز له طلب تقيم المبيع أو تنقيص ثمنه » و بسقط حمّه فى طلبالمسخ 
إذ تصرف ف الثىء المبيم بأى طريق كان . 

م6 1ه؟/7 1 :إذاذكرق عقد الميم أن المدترى عالم بالبيم » سقط حقه فى طلب إنطال 
فلبيع بدعرى عدم علمه بالميع » إذا أثبت تدئيس البائع عليه . 

م 8/07 : بيم الأشياء الى لم يداينها المشعرى ولا وكيله ف المماينة لايكرن صحيحا 
إلا إذا كان عقد اليم مثتملا على بيان المبيع وأوصافه الأصلية بحيث يمكنه الكش عليه وتحقوق 
حال . 1 

م 5154/56 : البيع للأمي يكون صحيحاً إذا أمكنه ممرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المماينة » 
أو حصلت مماينته من عينه معتمداً عله فى ذلك . 

وقد لخص الَتَّنين المدال الجديد هذه النسرص الممةق نص واحد هو المادة 100 المتقدم 
ذكرها. وقد جاء فى صددها فى المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى ما يأل : و هذا النص 
يلخص خحخة نصرص فى التقنين المصرى الحالى ( الابق ) هىالمواد 4 همه[ مسه 
6 * عل وجه يرفق دين خيار الرؤية الممروف فى الشريعة الإسلامية ودين المبادىء العامة 
القائرن المدى وهذه لا تشترط رؤية المبيم » بل تقتصر عل اشتراط أن يكون معيناً تعييناً كانيا . 
فقرر المشروع وجرب أن يكون المشترى عالما بالثىء المبيع علما كافياً ؛وحذفت عيارة و إما بنفسه 
أر بمن يركله عنه فى معاينته » من فص التفنين الحالى ( السابق ) لبداءتها . ثم أراد أن يوفق 
بين هذا الملم - والمقصود به خيار الرؤية - وبين الا كنفاء بتبين الثىء . فذكر أن المإيعتبر 
كايا إذا اشتمل المقد عل بان المبيع وأوصافه الأساسية عحيث يمكن التحقق منه ( أنظر 
م 8١4/509‏ مدنى ) . فرؤية المبيم يذى عنه تعيينه بأوصافه الأساسية تعيياً من شأنه أن مك 
مويزه عن الأشياء الأخرى . وبدهى أن هذا التميينيختلف باختلان الأشياء ‏ ثم نقلالمدروع 
المادة 8١8/501‏ من التقنين الحالى ( الاب ) » فقرر أنه إذا ذكر فى عقد البيم أن المشترى 
عالم بالمبيم سقط حقه فى الطمن عل البيم بدعوى عدم علمه بالمبيع » إلا إذا أثيت تدليس البائم . 
وقد أغفل المشروع نصين فى التقنين اخال ( الابق ) لا فائدة من إإرادهما » أحدما يقفضى بأنه 
ه إذا لم يشاهد المنترى جزافا إلا بمض البيم . وتبين له أنه لو رآه لامتنم عن شرائه ٠‏ فليس 
له إلا أن يتحصلعل الح بفسخ البيع بدون أن يجرز له طلب تقسيم البيع أو تنقيصئمنه »ويسقط 
حقه فى طلب الفسخ إذا تصرف فى ألشىء المبيع بأى طريق كان ( م 5١1/16٠١‏ مصرى) © 
ويقضى النص الثانى بأن البيع للأعمى يكورن صحيحاً إذا أمكنه معرفة حقيقة المبيم بطريقة غير 
المماينة أو حصلت معاينته من عينه معتمداً عليه فى ذلك (م6154/587) . وواضح أنفىالقراعد 
العامة غنى عن ذ ى هلين الحكين ه ( مجمرعة الأمال التحضيرية 4 ص8١‏ دص .)١9‏ 


١١6-‏ سه 


المراد ١١لا‏ *77ه وف تقئين لاوجبات والمتود لا يوجد نص مقابل (1) 





: التئنينات المدنية المربية الأخرى‎ )١( 

للتقنين المدنى الررى م 5877 ( مطايقة للمادة 41١9‏ من التمّنين المدنى المصرى. وانظر فى 
القائرن المدل الررى الأستاذ مصطفى الررقا فرة 9م - فقرة #) ) . 
التقنين المدنى الى مه .4 (مطابقة للمادة 4١4‏ من التقنين الماش المصرى ) . 
٠‏ انتقنين المدنى المراق م ١ه‏ : ١‏ كل من اشترى شيا لم بره كان له الميار حين يراه 
فإن عاء : قبله وإن شاء فج البيع . ولا لأخيار البائع فيما باعه ولي بره . 78 - والمراد بالرازية 
الوقرف عل خصائص الثىء ومزاياء بالنظر أو اقمس أر الام أو السسم أو المذاق .. . 

8ه : الأغياء الى تباع هل مقتضى تموذجها تكنى رؤيةالسوذج فيها . فإن ثبت أنالمبيم 
هون النموذج الذى اشترى عل مقتضاء »كان المدشترى مرا بين قبوله بائمن المسمىأو رده يفخ 
البيم . + - فإذا تعيب تعيب الاموذج أو ملك فى يد أحد المتعاقدين ولو درن خطأ مته. » كاتغل 
هذا المتماقد بحسب ما يكون بائما أو مشترياً أن يعبت أن الأثياء مطابقة لنمرذج أو غير 

بقة لهاه 
م هذه : ١‏ - إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة © فلا بد الزوم البيم من راؤية 
كل واحد منها عل حدة .. ؟ - وإذا كان المشترى رأى بعفبا » فى رأى الباق جاز له أخذ 

جميع الأشياء أو ردها جيم » وكيس له أن يأخذ ما وآء ويترك الباق . ' اه 

1 0 5 1 -إذا وصف ثيه للاعمى وء نف وصفه ُ اشتراه » لا يكون غرأ 5 
» - ويسقط عل كل حال شيار الأعمى بلمس الأشياء الى تعرف باللمس وثدم المشمومات 
اوذوق المنوقات . 

0 : الركيل بشراء ثىء والركيل بقبضه رزيتهما كرزية الأصيل» أما الرسول فلا تمقط 
رؤيته خبيار المشترى . 

م؟له : من رأى شيئاً بتصد الشراء ثم لاه بعد مدة وهو يعل أنه الثىء لنى كن 
إقد رآء » فلا خيار ل إذا وجد النىء قد تفير عن الحال الذى رآه فيه . ا 

ام م«ه : ١س‏ يسقط خيار الرؤية بموت المشترى » وبتصرفه فى البيعم قبل أن 5 
وبإقراره ى عقد البيع أنه قد رأى النىء وقبله حالته » وبوصف الشىء فى عقد البيع وصفاً يقوم 
مقام الرؤية و ظهوره على الصفة الى وصفت » وبتعيب المبيع أو هلاكه بعد القبض © ويبصدور 

د يبطل الحيار قولا أو فعلا من المشترى قبل الرؤية أو بمدها » ويبمضى وقت كاف يمكن المشترى 
من ريه ة الثىه دون أن براه . ؟ - ولبائم أن يحدد للمغكرى أجلا مناسباً يسقط بانقضائه 

يار إذا م ررد اج خلال هذه المدة 

( والتقنين العراق أ خد يخيار الرزية المعروف ف الفقه الإسلاى + ولكنه أقام مقام الرؤية 
'وصف الثىء وصفاً ينى عن الرؤية . أنظر فى القانرن المدنى البراق الأستاذ حسن الذنون 
فقرة 9 - فمرة 76 - الأستاذ عباس حسن المران فقرة م١٠7‏ - فقرة 5١6‏ وريميز بحق ته 


7 1 د 


17 - القراعر الما متمق بعلم المسْرى بالببع : لو أن نص 
المادة 414 مدلى لم يوجد » لوجب ألا نتطلب أن يكون للشترى عالما بالمببع 
ذاناً » ولكى أن يكون المبيع معيناً تعبيناً كافياً ميزه عن غيره ويكون مانعاً من 
الجهالة الفاحشة ولو ل يكن المشترى عالمأ به . وهذه هى التواعد العامة المتعلقة 
بتعيين محل الالتزام » صبق بسطها فى النظرية العامة للمحل . فاذا كان المبيع 
دارأ مثلا » ولم برها المشترى ؛ ولكنها عينت تعييناً كافياً بأن ذكر موقعها 
و-ندودها » فقد كان ينبغى أن هذا النعيين يكى ولولم يكن للمشترى صابق 
عل بالدار . 

فكان ينبغى إذن آلا تشترط رؤية المشترى. للمبيع ء ولا سايق علمه به » 
ولا وصفه بأكثر من الأوصاف الى تكن لتعيبنه . على أنه يجب ألا يكون 
اللشترى واقعاً فى غلط فى صفة جوهرية ف المبيع » وهذا الغلط لايفترض» فعل 
المشترى الذى بدعيه يقع عبء إثباته . ولكن الفقهالإسلاى » ومخاصة للذهب 
الحننى » يثبت للمشترى الذى ل بر المبيع خياراً يسميه جيار الرؤية » يستطيع 
المشترى بموجبه أن ينقض البيع وبرد المبيع إذا رآه فوجده على خلاف ماظن . 
وقد أراد التقئين المدنى الجديد » على غرار التقنين المدنى السابق » أن يوفقبين 
خبار الرؤية وبين القواعدالعامة الىسبقت الإشارة إلا فى تعيين المبيع وو الغلت 
صعه جوهرية فيه . فنستعرض ل إبجاز خبار الرؤية ف الفقه الإسلامى ؛ 
ف المذهب الحنى وف غيره من المذاهب الأخرى » ثم ننتقل إلى أحكام التقئين 
ال مدنى المصرى الى أريد ما التوفيق بين أحكام خيار ؤية وبين هذه 
القواعد العامة . 


8# ار ار بد فى الفف الحنمى: يئبت خيار الرؤية » فى المذهب 
الحنى » فى عقّد البيع ٠»‏ وبثبت للمشترى دون البائع . فمن اشترى عيناً معينة 


سه بين خيار الرزية والنلط فيداهم بذلك عن وجود خيار الرؤية فى القانون المدنى العراقى عل 
لاف رأى الأستاذ حسن الذنون ) . 

تقنين_الموجبات والمقود اللبنلى: لم يرد ثىء خاص بحيار الرزية »فتسرى الفراعد العامة 
المتملقة بوجوب تعيين المييم تعييناً كافياً , 
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بالذات » ولم يكن قد رآها لا وة قت الببع ولا قبل البيع(١) ٠‏ كان له حبار 
إذرآها » ولوكان اشتراها على الصفة وظهرت على ما وصفت » لما روى 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى شيئا لم يره فهو الخبار إذا رآه . 
أما البائع فلا خبار له » حى لولم يكن قدرأى العين الى باعها قبل ببعها . 
ووقت ثبوت خبار الرؤية للمذعرى هو وقت الرؤية لا قبلها » حبى لو أجاز 
الببع قبل الرئؤية ورضى البع » فانه له بالرغم من ذلك أن برده إذارآه » 
لأن رّوله عن اللخيار قبل أن ث يشت له لا يعتد به . واختلف ىق جواز الفسخ 
قبل الرؤية » والصحيح أنه يجوز 


والعقد حال قيام خبار الرؤية غير لازم من جهة المشترى » فلهذا الرجوع 
عنه وفسخه بعد الرؤية » بل وقبلها كا سبق القول . أما البائع فقد قدمنا أنه 
لاخبار له » فالعقد يكون لازماً من جهته . وعدم لزوم العقد منجهة المشتترى 
بةر م فى أساسه على فكرة الخلط , إذ يفترض إن المشترى لم يمد المبيع على الخجال 
التى ظنها » بل وجده على حال لا يصلح معها للغرض المقصود ؛ فأساس خبار 
الرؤية هو غلط المشترى فى شىء لم 5 نسيق له رؤته . 

: ويسقط خيار الرؤية : )١(‏ برؤية المشترى للعين المبيعة ورضائه مها صراحة 
أو دلالة . ولا تلزم رؤية - جميع أجزاء المبيع بل يكتنى برؤية ما يدل على العلل 
بالمقصود من العن المبيعة(؟) . فاذا نمت رؤية المببع على الوجه المتقدم جاز 
للمشترى إمضساء البيع برضائه بالمبيع كما جاز له فسخه . والفسخ يثبت له مَنآ 
البداية » حتى قبل الرؤبة على الرأى الصحيح كا قدمنا . والمتار ى المدهب 
الحنى أن خيار الرؤية لايترقت » بل يبق إلى أن يوجد مايسقطه . فليس هناله 
وذت معلوم يحب أن يستعمل فيه المشترى خياره فى الإمضاء أو فى الرد » 


(1) فإذا كان المشترى لم ير المبيم وقت الشراء ولكن كان تمد رآه قبل ذلك » فإن كان 
المبيع وقت الشراء عل حاله الى كان عليها لم يتفير » فلا خيار له . وإن كان قد تثير عن حاله » 
فله الميار » لأنه إذا تنه عن حاله فقّد صار شيئاً آخر فكان مشتريا شيئاً ل يرا فله الميار إذا 
رآء ( أنظر م ؟؟ه مدفى عراق آنفاً فقرة ١١‏ فى الطامش ) . ظ 

(؟) أنظر مى تفصيلات رؤية الشىء - وهى مأخوذة من المذمي المنى ‏ المراد م١ه-‏ 9١؟ه‏ 

التنين المدنى المراق » وقد سبق ذكرها ( آنفاً فقرة 1١‏ فى الطامش ) . ْ 


اسه 


وما دام ساكتاً فخياره قاثم إلى أن يصدر منه ما يدل عل الإمضاء أر الرد » 
وعند ذلك يسقط خياره ويصبح الببع لازماً فىحالة الإمضاء متتقضاً فى حالةانرد . 
وهناك قول بأن خبار الرؤبة موقت بعد الرؤية بقدر مابتمكن المشترى من الفسخ » 
فاذا تممكن من الفسخ بعد الرؤية فلم بفسخ سقط خياره وازم المبيع )١(‏ 

)١(‏ بموت المشترى قبل أن يختار فلرم البيع بمرته . ولا ينتقّل الحيار إلى 
ورثنه » لآن خبار الرازية لاايررث . (5) جلاك بعض للييع أو تعيبه أو تغيره 
قبل أن تار المشترى . (1) يتصرف الث>ى ف البيع . وهنا يحب العييز بين 
ما إذا كان التصرف صادراً قبل رؤية المشترى للمبيع أو بعد الرؤية . قان كان 
صادراً قبل رؤيته » وكان التصرف لاعكن رفعه كالإعناق والتدبير » أوكان 
لازم يوجب حتاً تاخير كالبيع والمبة مع النسلم والرهن والإجارة ٠‏ مقط خيار 
الرؤية . ذلك أن تعذر فسخ هذه التصرفات يوجب لزوم الييع 6 لآن الفسخ 
إذا تطر لم يكن فق بقاء الخبار فائدة فسقط . وبيق الحيار صاقطأً حى 
لو نقضت هذه التصرفات اللازمة »كا لو باع أو رهن أو آجر ثم رد عليه يعيب 
أو افتك الرهن أو انقضت مدة الإجارة . فخيار الرؤية لابعود بعد أن سقط » 
إذا الساقط لا يعود إلا يسبب جديد ؛ أما إذا كان التصرف الصادر من المشترى 
قبل الرزية تصرفا غير لازم » كما لو باع بشرط الحدار أو عرض للببع أو وعب 
ونم يس أو كان المبيع داراً فييءت دار ينبا فأخذها باأشفعة ١‏ لم دمقط “يار 
الرزية » لأن هذه التصرفات يمكن للمشترى الرجوع قبا ولا يتعذر فسخها ٠‏ 
وكل ما تدل عليه هو الرضًا ؛ والخار قبل الرؤية لا يسقط بصريح الرضا » 
فيدلالة الرضا أولى ألا يسقط . بقيت التصرفات الصادرة من اللا.ى بعد 
الرؤية » فهذه سواء كان بمكن رضعها أو يمكن ؛ تعذر فسخها أو لم يتعلر ) 


059 فنمى فى الففرة الأول من المادة‎ ٠ وقد اختار لقنن المدنى العراق هذا تلفول‎ )١( 
يسقط خيار الرزية .. بصدور ما يبطل الخيار قولا أو فعلا من المشترى تبل الرزية‎ ٠ ل أن‎ 
لو بمدما » و يمفى وقت كاف بمكن المشترى من رؤية الثىه دون أن رده © . وتصيي الفمرة‎ 
ولبائع أن يحدد المشتري أجلا مناسباً يسقط بانقضائه الميار‎ ٠ اقثانية من المادة +05 ما يأ ؛‎ 
. ) فى الامش‎ ١١ إذا نم برد للبيع فى خلال هذه المدة © ( انظر آنقاً ققرة‎ 
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فانم قط ضيارالرؤية.إذا أقل ما يدل عليه اأرضا 6 والخبار دعل الرؤية يسقط 
بالرضا صراحة أو دلالة() . 


اخ سس هاري فى الراشف الزضرى ف الففر الى سامرمى : 
والمذهب الحنفى وحده هو الذى يعرف نخبار الرزؤية على النحر الذى بستلناه » 
أما المذاهمب الأخرى فتختان أح كامها فى هذا 0 كز اد 
للذمي: 0 اد 
ىو ا 5 7 سه مود 180 . 0 0 2 . 
اولتق ب فاتك ألمين .بي فهر فى بس لديم يكن 
ديا مش وجي لارام م يعت المقيه. ذاذا إشتيما يبد 
ريا انمد ال لصحا افر ار ما ولا خيا “فيه للرقية وإذا اشعراها دون 

حقهه > بيعهن لذ 8 مي كه »6 ) + 
أن براها لم يصع 58 ا لكا لكان في 0 
لس المقلد ؛ يت أمبكن رزييا د 0 عي مشقة . أذ كانت للعين خائية عنم 
مجلس العقد » ٠:‏ ا نتاحاضرة ولك فررزيا م ميت كرب نشي أذ يليقع 
الفساد من رار ري ؟ جاذاين عل المغة رذ ل تكن بعيلدة جلراً ع 
فتوصف "وضفا عيزهأ عن غيرها ويفرد بذائيها . فاذا بيعث العين على . بهذ 
النحو انعقذ اليم نافذآ ويس للمشترى خيار الرؤّية ولكن له خيارٍ الوصف 


إن جاءت ألثن عقي غير ل وبدخل ف ليخ على الوب 00 


ف 





)١(‏ وقد جاءث هثه: بتكا نا حن ١‏ لمن المنىً ف التقنين المانى المراق . فنصت لمادة 
من هذا ابتقنين على ما يآ : 8 يسقطاخيار الرؤية ,موت المشتزى» زبتضرفه فى ابيع 
قبل أن براه ٠‏ ؛ وباقرارم فى عقد البيع أنه قد رأى الثىء وقبله يحالته » وبوصن الثىء فى عبد 
الببع وصفاً يقوم.مقأم الرؤية وظهرره عل الصفة الى وصفت + ويتعيب الثىء. أو هلاكه يمد 
القبض » ويصدورانا يبظلٌ انار قولا أو ملا من المشترى قبل الرذية أ بندها + وبممى“وقت 
كاف بممكن المشترى من رؤية الثىء دون أن براه » ( انظرا نفاً فق 1١‏ فى الحامش ).. ويلاحظل 
أن التقنين المراق أضاف سببير فى إسقاط خيار الرؤية : : وصف آلثىء وصفاً ينوم مقام الرؤية 
وظهوره على الصفة الى وصفت »؛ وإقرار المشري فى عقّد البيم أنه قد رأى الثىء وقبله ويحالته . 
وسترى أن التقئين المصرئ هْرٌ أيضاً جمل هذين السببين مسقطيخ ليان الروية . : مواق بلك بين 
أحسكام خيار الرزية فى الفقه الإسلاى والقواعد العامة المتعلقة بتميين المبيع '. 

' وانظر فى خياز الرزية فى اكلم الحى أعصادر الم فى النقه الاملمق المؤلف, جز » 
ص مغ؟ 8م50 عد دار السام ولضرع القاى ب ان ا : 
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بالبيع على المرئامج ٠‏ بأن تذكر أوصاف المين فى دقر مكترب » فيشترسا 
المشترى على هذه الأوصاف » فان وجدت لزم البيع » وإلا كان للمشترى 
خيار الورصف . ويغنى عن الرصف رؤية متقدمة » بأن يكرن المشترى قد سبق 
له أن رأى العين قبل البيع ولم تنغير العين وقت الببع عما كانت عليه وقت الرؤية . 
فاذا لم تسبق للمشترى رؤية العين » ولم توصف على النحو المتقدم أو وصفت 
ولكنها كانت بعيدة جداً » الم يحز الببع إلا إذا جعل المشترى لنفسه الحيار إذا 
رأى المبيع . أما إذا انعمد البيع على الإلزام بأن اشترط البائع على المشترى 
ألا يكون له لجار أو سكت العةدان عن شرط الحيار » فالبيع باطل . 
ويستخلص من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف فى مذهب مالك » إلا فى حالة 
العين الغائبة النى لم ترصف ٠‏ أو فى حالة العين البعيدة جداً ولو وصفت » 
مادامت العين فى هاتين ا حالتين لم تسبق رؤينها » ولا ثبت الحيار إلا بالشرط . 

وق مذهب الشافعى ٠‏ ف قوله القديم » يجوز بيع العين الغائبة ويئبت 
للمشترى خياي الرؤية . ثم إن ل افتقار صحة البيم إلى ذكر صفات المببع ثلاثة 
أوجه : أحدها أنه لايصح حتى تذكر حيع الصفات ٠‏ والثانى أنه لايصح 
حتى تذكر الصفات المقصودة » والثالث أن صحة الببع لا نفتقر إلى ذكر شىء 
من الصفأت فيجوز بيعالعين الغائبة دون وصف لأن الاعتادعلى الرؤية وقد ثبت 
للمشترى خيارها . وأما إذا رأى المشترى المبيع قبل العقد ثم اشتراه دون أن 
برآه وقت البيع » فان كان مما لا يتغير كالعقّار ونحوه جاز بيعه. وهلا القولالقد.م 
فى مذهب الشافعى يقارب المذهب الحنى فى خيار الرؤية » فهو يئبت للمشترى 
هذا الحيار <تى لو ذكرتث حميع صفات المبيع . وف القول الجديد رؤية المبيغ 
شرط فى صحة العقد : صواءكانت العبن حاضرة أو غائبة » وسواء لم يسبق 
للمشترى رؤيها أو سبق » فى جميعالأحوال لايصح الببع إلافى المبيعالمرنى وقت 
العقد . ومن ثم لاايكون للمشترى خبار الرؤية » فهو قد رأى العبن وقت العقله 
ورضى شراءها. » بل إن رؤيتها وقت العقد شرط فى صحة البيع كما قدمنا(١)‏ . 

)١(‏ والشافمى » فى اشتراطه فى قوله الجديد رؤية المبيم وفت المتد لصحة البيع » يفيق 


كثيراً فى مجال التمامل . وهو يحتج لقرله هذا بهى التبى عليه اللام عن بيع النرر والنرر 
موجود فيما لم .ره المشترى ؛ و بجيه عليه السلام عن بيع ما ليس عند -الإنسان والمراد ما ليس >©ت 
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والنلاهر فى مذهب أحمد بن حتبل أن العين الغائية الى لم ترصف ولم تتقدم 
رؤيه! لايصح بيعها . فيجب © حتى يصح العمّد » إما الرؤية من المشترى 
واليائع مما » وإما صبق الرؤية يزمن لا تتغير العين فيه » وإما وصف الءمن 
محيث يذكر من صفاتها ما يكقى لصحة الس . فان وقم البيع على هذا النحو 
كان صحيحا لازماً » وليس للمشترى ولا للبائع خيار الرؤية فيه . لكنإذا 
وصف المبيع فجاء على غير الوصصف » كان للمشترى خيار الحلف ق الوصف . 
وإذاكانت العين حاضرة فى مجلس العقد » اشترطت رؤية ماهو مقصود بالببع » 
وهذا مالم يوصف المبيع . وينبين من ذلك أنخبار الرؤية غير معروف فالظاهر 
من مذهب أحمد ؛ إد الببع لا يصح إلا برؤبة المييع أو بوصفه » فلا مجال 
بعد ذلك تيار الرؤية(١)‏ . 


ويتخلص مما ةدمناه فى المذاهب الثلاثة أن وصف المبيع يمتى عن رؤيته » 
فالبيع على الوصف جائز » وليس للمشترى عند ذاك خيار الرؤية وإنما له خيار 
املف فى الوصف . وهذا الذى استخاص من المذاهب الثلاثة هو ما أ كل به 
التقنين المدنى المصرى أحكام خيار الرؤية بعد أن أخذ هذه الأحكام 
من المذهب الحننى » فجعل الوصف مغناً عن الرؤية » بل جعل إقرار المشئرى 
أنه عالم بالمبيع بمثابة الرؤ بة كا سغرى . 


حت يحاضر مرك للمشترى . ويذهب إلى أن المقصود فى المبي هو المالية ومقدار الماليه لا يصير 
مملرما إلا بالرؤية » فالجهل بمتدار المالية قبل الرؤية بمنزلة انمدام انالية . ويقول إن اب 
بيع دين وبيع عين . والطريق لممرفة المبيم فيما هو دين الرصف » وإذا تراحي الرصف 
عن حالة المقد لثم يز ا'بيم . أما الطروق .مرفة المين فهو الرؤية » وإذا مراخت الرؤية عن حمالة 
المتد لم يز هنا أيضاً ألبع ( مصادر الم نى الفقه الإسلاى المزلف ؛ ص 014 ) . 

)00( وهناك رواية ثانبة فى مذهب أحمد » هى أنه يجوز “بيع المين الى لم ترصف ولم تتقدم 
رؤيجا » ويكرن لللمشترى فى هذه الحالة خيار الررية » بل إن البائم يكون له هو أيضاً خيآر 
الرزبة إذا لم تسق له رؤية المبيم . وف رواية ثالثة أن البيع على الصفة لا يجرز وان البيم 
ل رؤية سابقة لا يحرز؛ فيشترط إذن فى صحة البيم رؤية المبيم حال العقد . وتنفق هذه الرواية 
الالنة فى مذهب أحمد مع مذهب الشانعى فى قوله الجديد . 

وانظر فى خيار الرؤية فى المذاهب اثلاثة مصادر الم فى الفقه الإسلاى للمؤلف جزه ع 
ص 105 - ص 57617 »© حميث ذاكرت الممادر والنصرص النقهية . 


١١ 


06 - ضام ارك ب لى التمنى ا مرلى ال مصمرى : وئمد تقل العفين 

المدلل الجديد » على غرار التقنين المدنى السابق؛ نيار الرؤية على الففهالإسلاى» 
مع بعض تعديلات تظهر مما يألى(1) . 

فقد أوجب ‏ فى الاد: 414 مدلى رفد نقدم ذكرها ‏ أن يكون المشترى 
عالاً بالبيع علا كانياً . والملم بالمبيع شىء غير تعيمن المببع » فقد يكون المبيع 
معيناً كل التعبين ولكن الماترى لا بعلمه . والأصل ف العلم بالمبيع أن يكون 
برؤية المببع ذاناً » ولكن التقنين المدنى لم مجمل الرؤية هى الطريق الوحيد 
لتحصيل العلم بالمبيع » بل جعل إلى جانب هذا الطربق طر بقين آخرين . 

أولا : أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيبانا بممكن 
من تعرفه . وهذه خمطوة أبعد من تعرين المبيع » إذ يكنى فى تعوين المبيع أنيكرن 
معروفاً يذانه لا بقع نبس فيه . فاذا باع شخص دارا معروفة للناس إذا ذ كرت 
فلايقع لبس فها »كانت العين المبيعة معينة تعيينا كافياً » ولكن المشترى 
قد لايكون رأى الدار وليس له سابق على مما . فلا يكنى إذن ؛ لصحة البيع » 
أن تكرن الدار معينة تعبينآً كافياً » بل يحب أيضاً بيان أوصافها الأساسية بيان 
يمكن من تعر فها 0 فيذكر موقم الدار وحدودها ومسا<مبا وعدد طبقامها وما 
يتبع الدار من ملحقات ونحو ذلك بما يجعل صورة الدار مرسومة رمماً واضحاً 
فى ذهن المشترى » فهذا الوصف الدقيق يقوم مقام الرؤية(؟) . وقد رأينا 
أن المذاهب الثلالة ء ملا المذهب الحنى » تستغنى من الرؤية بالوصف . 

ثانيا : إقرار المشئرى فى عقد البيع بأنه عالم بالمببع . فقد لا يوصف البيع 
المعين على النحو الذى قدمناه » ولكن المشترى يذكر فى عقد الببع أنه يعرف 
الببع أو صبقت له رؤيته » فيكون إقراره هذا حجة عليه . ولا يستطيع 
بعد ذلك أن يطعن ف البيع بالابطال بدعوى عدم غلمه بالمبيع » إلا إذا أثبت 


(1) وف القانون الفرنمى بيع قريب من البيع بخهار الرؤية يسمى البيع مع الاحتفاظ بحق 
المدرل #اأطنه0مكنل 0© غامء؟ » وهو بيم بغسائم فى ممازن البائم م رها المشترى » وله 
الحن نى قبرلما أو رنضها عند يها ( أنظر فى هذا البيم بودرى ومينيا فقرة 8م١1‏ رابماً ) . 

(0) استئناف وطنى 58 فبراير سنئة 1217 المحاماة ؟ رتم 5/١57‏ ص 6مغ - استكنات 
مخلط أول يرنيه سنة )196 ممصي ١71‏ 
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أن البائع قد دنس عليه » يأن أراه مثلا عبناً أخرى وأوهمه أنها العين المببعة » 
فنى هله إلحالة له أن يتمسك يابطال الببع للتدليس لا للغلط(١1)‏ 

ونرى من ذلك أن خمار الرؤية فى التقنين المدنى المصرى قد آل ق الجاية 
إل و-+رب ودف المبيع ىق عقد البيع وصفاً مميزأ له عن غيره محيث يتمكن 
المشترى من تعرفه . فاذالم وصف على هذا النحر » وجب عل الأفل أن يقر 
المشترى فى عقد الببع أنه عالم بالبيع . 
ولا يظهر إذن خبار الرؤية إلافى الفرض النادر الآنى : تكون العين المبيعة 
معبنة تعبينآ ذافيا للجهالة الفاحشة » ولكنها ل ترصف الوصف المي زالذى يمكن 
من تمرمها » وق الوقت ذالها لايقر المشترى ىق عمد البيع أنه عالم بألبيع » 
ول يكن قد سبقت له رؤيتها. فنى هذه الحالة وحدها يثبت للمشترى شخيار 
الرؤبة » على نحو لاءم فيه التقنين المدنى بين أحكام الفقه الإسلانى والميادىء 
العامة للقانون المدنى () فخرج خيار الرؤية على نظرية الغاط » وافترض أن 


)١(‏ امتثنان وطنى 78 مارس سنة م8٠9١‏ الحقرق ٠+7‏ ص ١80‏ - استئنات محتلط 

١‏ ماير سنة ١91‏ م /ا؟ ص 580 - وتقول الفقرة الثانية من المادة 4١9‏ مدل : 2 وإذأ 
ذكر فى عتد للبيع «ن المشعرى مال بالمبيع » سقط حقه فى طلب إبطال المبيع بدعرى هدم هلمه 
به » إلا إذا أثبت تدليس البائع » . ولما كان الإقرار بالمل بالمبيم هو حبة عل المدترى » 
كنا قدمنا » فهر دليل عل أن المشترى لم يقم فى غلط فى شأن وفاء ابيع بالفرض المقصود منه » 
ومن ثم يكون البيع مْحيحساً . ويكون" من غير الدقيق أن بقرل النص فى هذا الصدد إن المعخرى 
« يسقط ع حقه فى طلب إبطال البيع ء فالمشترى لا يستطيع الطمن فى البيع ء لا لأن حقه فى طلب 
إبطال البيم قد سقط ٠‏ بل لأن البيع صموح ولينت هناك دعرى [بطال أصلا حى يقال عنها إنها 
قد سنطت (أنظر فى هذا المنى الأستاذ منصرر مصملى متصور ققرة 4١‏ ص (لا- الأستاذ 
مصطن الزرقا فى البيع فى القانون المدنى السررى ص ١لا‏ هامش رتم ” ) 5 ٠‏ 

00( فإذا ثبت »؛ رغ عدم وصف المييم الرصف المي له ورغم عدم إقرار المشعرى فى عقّد 
البيع أنه عالم بالمبيم » أن المعترى لم يكن يجهل المبيع وأنه عايئه بنفه وحن من أرصافه » 
فم .دن لدحدق الطمن فى البيع . وهذه مسألة موضوعية لا رقابة فيها لمحكة النقض . وقد قضت محكة 
النقس بأنه إذا كانت محكمة الموضرع قد استخلصت أن المثترى لم يكن يجهل مساحة المنزل الذى 
أن أه 6 وأنه عاينه بنفنه وقق ع أرسائ » ركان هذا الانتتلوض ملا مني عل ما آرودة 
فى حكها من وفائع الدعرى وظروفها وملابساتها ٠‏ فلا يجوز بمد ذلك"إثارة هذا الأمر أمام محئ 
النقس لتملقه بمرضوع الدعرى ( شس مذنى 4 ؟ أكرر سنة + المجمرعه عمس 7 
دم الاص 9١ه؟9).‏ 
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المنزى ق الحالة الى نحن بصددها ؛ إذا رأى المبيع فلم بجله واياً بالغرض 
المقصود » قد وقع فى غلط جوهرى فل شأن المبيم . فهر لم بره ولم يوصف له » 
ولكنه أقدم على شرائه بالرغم من ذلك ظاناً أنه يفى بالغرض المقصود . فلا 
رآه وجده غير واف بهذا الغرض » فيكون قد وقع فى غلط جوهرى كاقدمناء 
وله أن يطلب إبطال الببع وفقاً للقراعد المقررة فى نظرية الغلط(١)‏ , وخصوصية 
الغلط هنا أنه غلط قد أعفى المشترى من إثياته ؛ فهو غلم مفترض » ويكفى أن 
يدعيه المشترى حتى يصدق بقوله » بل يطلب منه أن محلف الدين . فما دام 
أنه ل بر المبيء ٠‏ قبل » ولم يوصف له الرصف اللازم » ولم يقر أنه عالم به » 
فالمفروض «انوناً أنه إذا رد المببع بعد رؤيته فلس ذلك إلا نتيجة لوقوعه 
فى غاه' :رهرى من حيث وفاء امبيم بالغرض المقصود(؟) . 

)١(‏ والدى يقطم فى أن التقنين المدنى قد خرج خيار الرؤية هل نظرية الملط أن المشروع 
انمهيدى للفقر: الثانية من المادة 4١9‏ كانت نحرى هل الوجه الآنى : ٠‏ إذا ذكر قى عقد البيم 
أن المشترى عالم بالمبيم » سقط ححقه فى الطمن عل الببع بدعرى عدم علمه بالمبيع ٠‏ . وفى لمنة 
المراجعة حدد فى دقة ال+زاء عل عدم العمل وهو طب الإبطال ( أنظر تاريخ نص المادة 16 آنفاً 
فقرة 1١‏ فى الامش ) . ويخلص من أن الجزاء صل عدم الم بالمبيم - أى عدم الرؤية - هر 
إإبطال البيم » ولا يكون الإبطال فى هله الحالة إلا تلغلط . 

وانظر نى أن المقصود يعدم المل بالمبيم هو عدم الرؤية المذكر: الإإيضاحية للمشروع التهيدى ) 
عس ١9‏ » وقد سبق ذكرها آنفاً ( فقرة 1١‏ فى الامش ) . 

(0) وإذا فرضنا أن المشترى قد ثبت له خيار الرؤية عل النحو الذى بيناه » فهل بسقط هذا 
الميار بما يسقط به فى الفقه الإسلامى مادام أنه مأخوذ ؟ نرى الأخد بهذا الرأى ؛ فيسقط خيار 
الرؤية فى التمنين المدنى المصرى بما يأق : )١(‏ برؤية المشترى لبن المبيعة ورضاله بها صراحة 
أو دلالة . فإذا رأى المشترى العين وسكت محيث يفهم من سكوته رازه بالمبيع »فقد سقط خياره . 
أما إذا أعلن المبيع لايق بالغرض المقصود , فان له أن يطمن فى البيع بالإبطال الدلط » ولا تسقط 
الدعرى إلا بمضى ثلاث صنين من وقفت رئزيته للمين © كا هر الأمر فى دعاوى الإبطال » وذاك 
كله يشرط أن يعلن عدم رضائه بالمبيم عند رؤيته درب تأخر » وإلا عد راضياً به وسقط خياره . 
(؟) بموت المشترى قبل أن يختار » لأن خيار الرؤية لايررث ٠.‏ ("0) بهلاك. المبيم أو تمبه 
أو تنيرء قبل أن مختار المشترى . (4) بتصرف المدترى فى المبيم قبل رؤيته تصرفاً يدبت حقاً 
لير عل آلمين الميمة » كا إذا باعها أو رهنها . أما تصرفه فى المبيم بمد رؤيته فهذا يستخلص 
منه رضاء ضمى بالمبيم © ومن ثم يسقط خياره . وفى هذا الصدد يحسن المْييز بين نزول المشخرى 
هن خياره وبين رضائه بالمبيم . فى الحالتين لايكرن له خيار . ولكنه فى الحالة الأولى يكون 
تد ثبت ل المياء ونزل عنه ؛ أى أنه بين أنه كان وافماً فى غلط فى شأن الميم ومم ذلك ذزل 
عن دمرى الإبطال وأجاز البيع . أما فى الحالة الثانية فإنه برضائه بالمبيع يكون قد أفر أنه ل يقم 
فى غلط أصلا » بل إن البيع قد نكأ صمرحاً مند البداية 2 
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هذا هوالندر الذى أخذ به التفنين المدنى فى خيار الرؤية . وغنى عن آلبيان 
أنه لول يأخيل ذا القدر » وادعى المشترى بعد رئية المبيع أنه وئع فى غلط 
جو هرىمن حيث وفائه بالغرض المقصود » لكان عليه عبء إثبات هذا الغلط . 
فتحرر الغلط من غلط واجب الإثبات إلى غرض مفترض هو الأثر الذى رتب 
عل أخطل التقنين المدلى مخيار الرئزية(1) 


موث ألثالك 
بعض البيوع الموصوغة 


1 - يرمل على الببع ما يرفل على ساثر المقود من أوصاف : 
والبيع كسائر العفود قد تدخل عليه أوصاف #تلفة » فيكون معلفاً على شرط 
أو مقترناً بأجل : ويكون متعدد امحل بأن يكون بيعا مع خيار التعيين أو بيعا 
ينطرى على التزام بدلى كالبيع بالعربون . والقواعد العامة التى سبق أن يسطناها 
فى أرعمات الالتزام من شرط (؟) وأجل (7) ومن النزام تخييرى (4) والتزام 


ع أنظر الأستاذ أنور سلطان ففرة ٠‏ 4 وفقرة 0ه - الأستاذ منصرر مصطى مئصور فقرة١41‏ - 
الأستاذ بل الشرقاوى ص +4 - س4 -- وقارب الأستاذ عبد المنم البدراوى ففرة ١م‏ س 
غفقرة 85١‏ وقارن الأستاذ محمد حلمى عيبى فقرة ١٠١58‏ - الأستاذين احد نجيب اطلالى وحامد 
وى هامش ص 78 - الأستاذ سليمان مرفس فقرة + ١١‏ -فقرة ١١٠‏ -الأستاذ محمد كامل مرمى 
قفرة 74 - فقرة 76 - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فترة 4؟ 5 

. فتكرن شصوصية الذلط هنا من ناحيتين : أولا - أنه فلط خاص يوفاء المين المبيعة‎ )١( 
بالئرض المتصود منها . ثانا أنه غلط يفترضه القانورن ويمق المشترى من إثباته :» فيصدق‎ 
: . المشترى بقرله درن بمين‎ 

(؟) ونثير هنا فى إيجاز إل أثر تمليق البيم عل الشرط فى نقل الملكية . فاذا كان الشرط 
وأقفأ ؛ فان الملكية الباتة لا تنتفل إل الما . مل تنتقل إليه ملكية معلقة عل شرط واقف ء 
وتبى عند البائعم ملكية معلقة على نفس الشرط ولكنه شرط فاسخ . ويكرتب مل ذلك التائج 
الآتية : )١(‏ .مكن تسجيل البيم فى المقار قبل تحقق الشرط الراقف » بل إن التسجيل يبدر 
مرورياً فى عق اننير » فان المتترى إذا سبل البيع وتحقق الشرط امتطاع أن يحتج بالبيم عل 
أى شخص يكرن قد كسب عقا مينيا عل المببع به التسجيل وقبل تعقنى الشرط . (ب) ويجب سم 
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حت في هذء الحالة دفع رسوم التسجبى ١‏ فاذا لم يتحمن الشرط وزال للبيم يأر رجعى ؛ ردت هله 
أأرسوم إن المشمرى2 وإذَا لم يحل المععرى الببم إلا يمد حمق آلشرط © فان رسوم التجيل 
الراحة فى هذه الحالة هى الرسوم الى كانت نافذة وقت البيم » لأن الملكية اننفلت إلى المشترى 
بأثر رجعى بستند إلى هذا الرقت » لا الرسوم الى تكرن نافذة وقت التسجيل بفرضص أن هناك 
تعديلات أجرى فى رسوم التسجيل فزاد فيا أو نقص دنا . ( ج) يثبت قبائم فى ذمة 
المشترى أثناء تمليق الشر ل حق فى المن ؛) وهر حدق معلن عل شرط واقت 5 يجوز للبائم المزورل 
عنه الثير خامما هذا 'نشرط . ( د) ولكن تبمة هلاك اميم قبل تمدق الشرط مكون غل البائع » 
متمق الشرط بمد ذنن أو تخلف » إذ لا يكرن قلشرط فق هذه لحالة أثر رجمى (م 4/7١‏ مدق)- 
, .ما إذاكان الشرط فاسها » فالذى ينتقل إل المشمرى هو ملكية معفلة عل شرط فاح ». وتبى 
عند البائع ملكية مملتة على نفس الشرط ولكنه نرط وافف . ويترتب عل ذلك النائم الآنية 4- 
(1) يحب عل المشترى تجيل البيم فى المقار حى تنتقل إليه الملكية المملقة عل شرط فاخ حى 
يجا يت (ب) رسوم التسجيل واجبة الدفم هى الرسوء النافذة وقت حصول التنجيل 
وإذا تحدق الشرط الفاسخ ذزال البيع يأر رجمى ء ل ترد رسوم اتسحيا إلى المشترى © وهذا 
خلاب ما يقنضيه الأئر الرجعى لتمنى الشرط الفاسم . ولكى الائع لا يدفم رسوماً جديدة 
عندما يترد الملكية بيب محقق الشرط الفاسخ ٠‏ ويقتصر عل انير عل هامش التسجيل 
السابق بتحقق الشرط . وإد'لم يسجل المدمرى اليم ثم أس واضحاً أن الشرط الخ قد 
تخلف . فأصحت ملكبة الأشترى ملكية بالة ٠‏ وسحل المشترى اليم عند ذلك ٠»‏ فابه بم:. نالك 
ص وقت الدم #8 من وقت تحفق الشرط ٠ف .١‏ رسوم التسجيل 0 ناف وى الديع 
لا نك الى دكون نافذة وقت التسحيل د المشرى. اأتناء: تارك اقرط 
حمق فى الدى وهر حل مدلق عل درط فاماء موي فد' الشرط . 
(د) تبعة هلاك المبع بعد تتليمه » إذا هلك المع انناء. تعلق الشرط. . تكورن من المدذرئ 
ولى تحقز, الشرط الفاسخ » إذ لا يكون لتحققة أثر رجمى ( م 5/507١‏ مدل ) . 

يا و ا 0 
وق خيار النرط بائم (ع1ل هذ كلمه )3001 ناءوم) 0 الشرط لكل من المايمين 
(مدنامءء نامل مناعدم) ٠١‏ فإذا ل يعدل س له الحيار عن الم فى الميماد ا عليه أصيم 
ألبيم باتا ا ا 
ص 4)). 

(6) اقتران البيع بالأجل لا شأن له بالالتز'ء بنقل الملكية » إذ الملكية لا تفترن بأجل . 
والذى يؤجل فى اليم عادة هر تل المبيم إلى المشترى ودفم المّن إلى البائع . وقد يشترص دهم 
الوب ساد جربا يتس لكل ليد مها هلاب مره المستحق من اعان سرياً وأ 0 هد' جره 
هم أرباح المبالغ اباقية من المْن » فيمتبر كل قسط جزءا من الطن فلا يسقط ع خرات بل 
طبس ونرةمنة ولى اكير قن يورمهه الفوانة المتفقة ( الأكان ان اعد عيبن اها 
وحامد رق فئر:ة 9١؟:‏ ) . 

2( فيقع الب عا أراء تددم 2 كات حيار العدء: ذم! أنا ل دكي وإما 2 ال 
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يدل »)١(‏ وكذلك والببع بالعر بون ()؛ هى الى تنطى »؛ فلانءود إلا هنا(؟) . 

وها نقف عند بعض بيوع موصوفة كدرة الوقوع فى العمل . فنبسط 
مايمزها من خدائص » ونخنار البيوع الآئية : )١(‏ الم بشرط الجر بة 
(2158دنوغك 15 ذ عنم ( ؟ ) الع بشرط المذاق (ندود'1 له عامع) 
0) بيع الوفاء (غ,غم؛, ذ عادء) ( 4 ) للبيعم والنتسيبط مع الاحتفاظ 
بالملكية حى استيفاء ألعن (0مع 2 4مم») د عند) أو -الإمجار السار البيعم 
(81»-هوأ)2ء10) ( © ) البيع مع حن التقرير بالشراء عن الفر 306 )١6866‏ 


064 مط »> © زاء'0 غأأنعة!) 


. البيم بشرط التجربة 


(ندددء'! ذ عاد )١‏ 


/[” - ادصرص الفائونٌ : تنص المادة 47١‏ مز التقنين المدنى 
على مايال : 
١ف‏ البيع بشرط التجربة مجرز للمشترى أن يقبل المببع أو يرفضه » 


. فيقع البيم على ثىء معين » ولكن يحور للبائع أن يستبدل به شيئ آخر فتبرأ ذمته‎ )١( 

. 45 أنطر فى البيع بالعربون آنفاً فترة ع؛ - فقرة‎ )١( 

(؟) وتوجد بيرع مو صوفة نقم كثيرا شّ النامل التجارى » مها : )١[(‏ البيم بالنلارة 
(:غ1!ا2 عدم عامع؟) » وهو بيم ينبى إل دفم الفروق ( استئنان مختلط ه مايوسنة ١6٠٠١‏ 
م “مس206 ) . (ب) بم المحمرل فى سفينة معيتة (0651806 221(66 عناد مامع8 ) » 
وتعمن فيه ألفينة الى تحمل المبيع » فإذا لم يأت فى السفينة المعينة كان لابد من إعذار البائم لإمكان 
فخ البيم ( استئنات محتلط م؟ يثاير منة 1956م لام ص ١935‏ ) » وأنظر أيضاً فى هذا 
السرب من اليم : استئنان مختلط ١5‏ أبريل سنة +1187 م4« ص 7١م‏ - ٠١‏ ماير 
سالة وام 4؟ ص ١‏ ع - 178 مايوسة 1518م وج ص 450 -؟١مايرسنة‏ 1555 
88 ص 4١05‏ - ع ينتاير ته 19428 م لاود ص م7 ا- ١5‏ ماير سه ١951486‏ م 0ه 
ص 6+4٠١-(س)‏ الب .م بشرط سلامة الرصول (28210156 ىل عم0نجم2 عذناء ناع5 | ف عامع) ٠‏ 
( أنطر بودرى وسينيا ص ١56‏ - ص ١44‏ ) - (د) البيع بثمن شامل لصروفات النقل 
واشامين (.6)11 ,.034) -5أ)ط2022© 3550153206 ,)2,2 ,ألامء عدناقاء 13) وستمرد إليسه 


فيما يل ( أنظر فقرة +54 ) . 
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وعل البائع أن بمكنه من التجربة . فاذا رفض المشترى البيع وجيب أن يعلن 
الرفض ف المدة المتفق عليها » فان لم يكن هناك انفاق على المدة فنى مدة معقولة 
يعيها البائع » فان انقفضت هذه وسكت المشغرى مع ممكنه سْ حربة المبيع 
اعتبر سكرته قبولا؛ , 


29 ويعتبر الببع بشرط التجربة معلفاً على شرط واقف هو قبل المبيع , 
إلا إذا تبعن من الاتفاى أو الظروف أن الببع معلق على شرط فاسخ(4)0 . 

ِ--0 هذا النص ف التنين اذى السابق المادة )2(1"١ 8,74١‏ . 

ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المادة 44" وق التقزمن المدى اللبى الملدة 4٠١‏ وق التُذمن المدلى العراق 
الملدة 674 وق تمن الموجمات ,العف د اسنالى الماذة #04 ينلد بم 
والمادة 91١‏ "(). | 


)١(‏ تاريخ النص : وره هذا النص ق المادة 0١‏ منالماررع المويدى عل وجه يكده 
يكون مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المانى الجديد ؛ وفى لمة المراجعة 'دخل عمل النص تعديل 
لفغلى طفيف أصبح بعده مطابقاً ؛ وأصبحت المادة رقها ؛ +4 فى المشروع ااال . ووافق عليه 
مجلس النرواب 6 فجلس الشيوخ يمك رم 4١‏ (مجمرعة الأعمال التحضعرية ؛ ص 5# سه 
ص ؟؟ ). 1 

)١(‏ التقنين المدنى المابق م +508/54 : الء.م عل شرط التجربة يمتبر موقرفاً عن 
مام الشرط . 

( ولا فرق ى الأحكام بين التمنينين السابق والجديد ؛ إلا أن ذص التقنين الابق جاء مقتفباً 
واقتصر عل تقرير أن البيع بشرط التجرية يعتبر بِيما معلا عل شرط واقف . أما التقنين ال+ديد 
فاعتير أن هذا هر الأصل ٠‏ إلا إذا تبين من الاتفاق أو الطروى أن الم معلق عل شرط فاخ . 
ثم يبين التقنين الجديد كيف تتم التحربة والمد: الى تتم فها 6 وعاهر حكم مكوت المدكرى عن 
القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيم » وهذه كلها مسالل لا تخلو من أثسية حملية ا 
الإيضاحية المشروع اهيدى فى مجموعة الأجمال التحضيرية 4 ص 88 - 28 ) 

(؟) التقنينات المدنية العربية الأحرى : 

التقنين المدقن الورى م 588 ( مطابقة للسادة 47١‏ من للتقين المدقفى المصرى سس وانطر 
فى القانون المدى السررى الأستاذ مصطى الزرقًا فقرة 5ه سل فقرة +5 ) . 

التقنن المدنى اللبسبى م ٠١‏ 4 ( مطايقة لمادة ١‏ ؟: من التقنين المدنى المصرى ) . ح 


( الرسيط م ه ) 


ا 


ٍ ونخلص من النص أن اليع قد يمل عل شرط النجرية ؛ فنبحثث فى هدا 
الصدد المسائل الا نية : )١(‏ كيف يملق البيع على شرط النجربة 3 (0) كيفف 
تكرن النجربة والرقت الذى ثم فيه ؛ «”) التجربة كشرط: واقف »م : 
(؛) التجربة كشرط فاسخ . 


4 يف بعار, الببدم على شرط النهر ب : يكون ذلك عادة بأن 
بشترط المشثرى أن يمرب المبيع ليئبين صلاحيته للفرض المفصرد من أو ليستوئق 

من أن ابيع هو الثىء الذى يطلب » ولا يكون مجرد رلزية المببع كافياً 
للاستيثاق من ذلك . 


وأكثر ما يكون شرط التجرءةصريما . ولكنه قد يكون ضمنياً؛ يستخلص 
من طبيعة المبيع أو من ظروف التعامل . فشراء ملابس ينطوى 'عادة على شرط 
ضمنى أن المشترى قد اشتراها بشرط تجمربتها » حتى إذا كانت لا.ئناسبه نقض 
الببع(؟). وشراء ! لات ميكانيكية للزراعة أوالصناعة أو لغير. ذلك من الأغراض » 
إذاكانت من الدقة حيث لايستوثق من ضلاحيتها إلا بعد تجربتها » تفترض فيه 
التجربة شرطاً ضمنياً . وإذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسيق لهفحصها » 
فالغال أن ,ء بشترط أن يكون البيع بشرط التجربة ٠‏ وكثيراً مايكرن هذا الشرط 
يبا فسان رن التعامل ومن سق انعيال. الميارة .وقد يسثفر 


حت اللتقنن المدى المراى م 4 5ه ( مطابقة كقماد:ة : 4٠‏ من القنين المدنى المصرى - وانظر 

فى القانون المدى المراق الأستاذ حسن الذنرن فقرة ١م‏ - فقرة لم والأستاذ عباس حنن. 
ا )؟؟). ٠‏ 0 

تقنمن المرجبات والمقرد اللبنانى م لام بند م : بكرن اب ' ده إنا. , وعد 

مل شرط التجربة .0 0 ش | 

م" : إن البيع عل شرط التجربة يمه فى جميع الأحرال منقد؟ عل شط التعليق 0 

( ولا فرق بن التقنين اللبنان والتقنن المصرى » غير أن التقنين للبناق. لما جمل ١‏ بيع التجر بة : 

نمت ] عل: شرط التمليق ل يبين هل الأصل فى هذا الشرط أن يكذون شرطاً يده 
اما التقنين المصرى فقد بين ك' ينا أن الأسل فى شرط التجربة أن يكون شرطاً واقفا ) : 
(؟) بردرى وسينيا فقرة 114 - لائيول وريبير وهامل ٠‏ هثرة 7448. 1 
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العرف ف أشباء معينة أن يكرن شراؤها معلقاً على شرط التجرب” : فيفهم 
الشرط ضمناً عن طريق العرف . 

ونرى من ذلك أن البيع بشرط التجرءة بقع عادة على الأشياء الى لا بمكن 
الاستيئاق ممما إلا بعد استمالها » الملابس والالات اللميكانيكة والآلات 
الكائبة والتركيبات الكاربة والأنمدة والسيارات والآلات الفرتوغرافية 
والصور والنابلرهات والرادبوهات والأثاث المنز! زكلاب اله..'. وخيلالسباق 
ومحر ذلك . وكل هذه الأشياء منقول ؛ ولكن لا يوجد مانع من أن يع ببع 
التجربة على عقار فيدترط اد..ى لتزل 2 صكاء أن يكون الببع بشرط 
التجربة . 


9" سكيف شري القهر ب والوقت الزى م في : إذا دن البييع 
بشرط النجربة » وجب أن يمكن البائع المشترى من مجربة المببع » ويكون ذلك 
عادة بتسليمه إباه لاستعاله بنفسه(١)‏ . وليس من الضرورى أن نكون النجربة 
بمحضر من البائع ؛ فيجوز أن حرب امرر المبيع للاستيثئاق من صلاحيته 
بعيداً عن البائع . 


والتجربة يقصد بها أحد أمرين : 

١‏ - إما لتبين أن المبيع صالح للغرض المفصرد منه » كأن يكون آل 
ميكازيكية لحرث أو للدراسة » فيجرما المشترى ومثى تبين أنها نصلح للحرث 
أو للدراسة فلا يستطبع أن بتحكم وينقض البيع يدعوى أن المبيع غير صالح . 
فالصلاحية هنا معيارها وفاء المببع بالأغراض المقصودة منه » فى وجد المبيع 
صاحاً للوفاء ذه الأغراض فلا بملك المشترى أن برفضه » وإذا وقع لات 


)١(‏ والمشترى مطالبة البائع بتسليم المبيم لتجربته » حتى لو ححجز عليه دائن البائع ؛ وحتى 
لو أفلس البائم بمد البيم وقبلالتليم . ولو كان بيع التجربة م 'ذاأ عل شرط وانف ء فانه بتحقن 
الشرط ورضاء المشترى بالمبوم بمد تجربته يمته. مالكا إياه من وقت البيم أى من وقت صابن 
عل الحجز والإفلاس » ومن باب أولى لو كان بيع التجربة معلقاً عل شرط فاسخ ( بلانيولٍ 
وريبعر وهامل ٠١‏ ققرة ١١؟‏ ص 6)؟ -كرلان وكابتان ؟ نقرة 1510م ). 
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حسمه الجراه . وهنا يقره : معنى صلاحية المبيع من معى خلره من العيرب 
امدفية إذ المييم غير الصالح يكون منطرباً عاد: على عيب ندى يمجعله غير صا . 

؟- وإما للإسئيئاق من أن المبيع يستجيب الحاجة المشترى الشخصية » 
فاذا اشترى ملابس أو فرساً أو منزلا للسكنى بشرط النجربة » فالعيرة ليست 
بصلاحية امييع فى ذاه بل ملاءمته للمشترى . فقد مكون الملابس أو الفرس 
أو المنزل صالحة فى ذاتها » ولكن المشترى لم ترق الملابس أولم يمد فى الفرص 
صفات خاصة كان يتطلها أو لم برتح للكنى فى المنزل » فله عند ذلك أن يرفض 
المبيع ؛ والدول قى ذلك فرله هو لاقول الخبراء . وقد عرضت المذكرة 
الإيضاحية للمشروع المّهيدى لهذا الآمر الثانى إذ تقول : «ولم بمنصر اأشروع 
على إدخال هذا التعديل » بل بين كيف تم التجربة » فقرر إلزام البائع 
بتمكين المشترى من مربة المببع » وللمشترى حرية القبرل أو الرفض »فهر وحده 
الذى يتحم فى ننيجة التجربة .وقد جارى المشروع فى ذلك التقنين الآلمانى(م410) 
والتقنين المساوى (م 6 معدلة ) وتقنين الالئزامات السويسرى (م777 ) 
والتقنين البولونى ( م 788 ) ؛ فان المفروص أن يكون المبيع من الأشياء الى 
يتطلب فببا أن تناسب المشترى منتاسبة شخصة . فهر وحده الذى يستطيع 
أن يقرر ذلك »)١(‏ . وغنى عن البيان أن ما ورد ف المذكرة الإيضاحية [نما 
يفرض الأمر الثانى ويعتيره هو المنفق عليه بين المتبايعين » ولكن ذلك لا بمنه 
من أن يتما على أن المقصود بالتجربة هو الأمر الأول , أى أن يكون الشىء 
صا حاً فى ٠”:‏ للأغراض الملقصودة منه ؛ومتى وق خبلاف بين الطرفين فى ذلك 
حسم اللهلاف أهل الخبرة () . فالعبرة إذن بائفاق المبايعين » فان قصدا 


75 مجموعة الأعمال التحضعرية حس‎ )١( ١ 

- ()) أنظر فى أن التجربة يقصد مما ذلك غالبا بردرى وسينيا فقرة 116 وأنظر لوران 
4؟ فقرةه)١‏ أربرى ورو ه فقّرةة 49+ ص ١١‏ . وانظر ق الفقّه المصرى : الأستاذ 
سليمان مرقس فقرة ++ ص 8ه - ص * ه - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١س‏ ١م-‏ 
الأستاذ عبد الممم البدراوى فقرة ؟١١‏ صص ١807‏ وهامش رق 8 - الأستاذ متصور مصطنى منصور 
فترة و4 ص 50م - صى 856 . الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ١٠؟‏ ( فى الفقه المراق ) 
وقارن الأستاذ '.. ر سلطان فقرة ؟؛ ص - 7ه - ص و د - الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 4م 
ص ١١8‏ - الأسداد -ميل اللرقاوى فقرة 95 ص وه- الأستاذ مممان الزرنًا فَمّرة + ؟ 
( فى النمه السررى ) . الامتاذ حسن الذنون فقرء 47 ( فى الفقه المراق ) . 
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من النجربة صلاحية الشنىء لل ذائه كان لؤمراء الفول الحاسم ؛ وإن قصد! هم 
مناسبة الشىء لحاجة المشترى الشخصية كان قرل المشئرى هو القول الأخمر . 
وإذا وقع شك فى نصدهما » فالمفروض - نظراً لعبارة النص وما جاه فالمذكرة 
الإبيضاحية ‏ أن المقصود هنا مناسبة المببع لحاجة المشترى » فيكدون لامغترى 
الفول الحاءم ل صلاحية المبيع . 

والنجربة ‏ سواءكان الفصد مها تبين الصلاحية فى ذامها أو المناسية لهاجة 
المشترى الشخصية ‏ مجريها المشترى, بنفسه فى العادة » لا صما إذا كان الفصد 
مها الاسترثاق من مناصبة المبيع للحاجته ولكن قد يستعين فلا رأى صدين 
أو رأى خبير » كا فى الصور والتابلرهات والآلات الميكانيكية(١)‏ . 


وكثيراً ما محدد المتبايعان وقتاً مع: يعلن فيه المشترى نتيجة التجربة(؟) . 
فاذا لم يحددا وقنا لذلك » جاز للائعأن يفومهر بتحديد مدة معقولة ٠»‏ وللقضاء 
حق الرقابة علبه فى ذلك(0) . 


فان قبل ا اشترىالميبع أو رفضه فى خخلال..دة التجربة ١‏ اعتير البيع من وقت 
إعلان القبرل أو الرفشر. بعا ناما أو كأنه لم يكن تبعا للقبول أو الرفض(3)) . 


- 110١ وإذامات المشترى فبل التجربة » انتفل حقه إلى ورلته ( نيسيه فقرة‎ )١( 
فقرة 49 - الاستاذ سليمان مرفس فقرة مم - الأمتاذ‎ ١ جيوار‎ - ١١+ فقرة‎ ١ عرولرن‎ 
.) ١60 محاد كامل مرمى ثمرة 4ه ص‎ 
» (؟) فاذا لم يتمكن المشترى من تجربة المبيم فى 41 المحددة لسيب أجنبى لايد ل فيه‎ 
إما أن بمهل المثكرس مدة أخرى لتجربة المبيم : وإما أن‎ ٠ فالظاهر أن يكرن البائع بالحيار‎ 
وفسخ البدم فيتحلل من الترَامَابَه . والمشترى أن بمنم البائع من الم#مخ إذا هو قبل المبيع بالرغم من‎ 
٠١ عدم تمكاه من تحربته ( أنظر فى هذا الممنى فى القابرن السورى الأستاد مصطق الزرقا فتة‎ 
.)9” ص‎ 
(؟) وإذا سكت المدترى وتنا طويلا درن أن يملن ختيجة التجربة » فالمفروضس أن يقاس‎ 
١؟ م‎ 19٠669 ساكتاً هذه المدة الطويلة يتضمن قبرله المبيع ( استئنان مختلط 7 يرنية سنة‎ 
.) ص 8؟5‎ ٠0 م‎ 114٠08 ص 0.8 - #8 ماير صنة‎ 

(4) وقد يتذى المبايمان عل أنه فى الة رف المشترى الشىء بعد تجربته يحب عليه شراء 
ثىء اخر من نفس البائع ؛فان أمكن تخريج هذا ': نان عن أنه وعد بالشراء من جانب المشترى - 
بأن ذكر شمن الثىء الآخر على وجه التحديد أر قيل مثلا إن تمن الثىء الآخر يعدل أم. 'نثىء سه 


1764 هس 


أما إذا انقفت المدة » وسكت المشترى عن القبول أو الرفض مع تمكنه 
من تجربة امبيع(1) » فان سكرته يعد قبولا. ذلك أن النجربة شرط علق هليه 
الببع » وقد جعله المشترى بامتناعه عن التجر بة أو بامتناعه عن إعلان نتيجتبا 
مستحيلا » فيعتير الشرط إذا كانواقة؟ أنه تحقن » وإذاكان فاسخاً أنه تخلف » 
طبقاً للتراعد المقررة أى الشرط(؟) . 


القهر به شرل واقف : ب أن نبين هل شرط التجربةالذى عاق عليه 
الببع شرط واقف أو هرشرط فاسخ ؛ تج بالفقرة الثانية من المادة 471 مدنى » 
كما راينا » بأنالبيع بشرط التجربة يعتير « معأ على شرط واقفهو قبولالمبيع ؛ 
إلا إذا نبين من الانفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ» . 
فالأصل إذن أن يكون شرط التجربة شرطأ واقفاً » وإذا لم يبين المتعاقدان 
صراحة أو ضما أنهما أرادا شرطاً فاسخاً » أو كان هناك شك فيا قصدا إليه » 
كان المفروض أنبما أرادا أن لكون التجربة شرطاً واتفاً . 1 
ويكرن المشكرى بشرط التجربة فى هذه الحالة مالكأ نحت شرط واقف(؟) » 
وبق البائع مالكاً للمبيع تح تنفس الشرط ولكنهيكونشرطاً فاسخا با!: .ة إليه. 
رانشرط الذى يعتعر واقفاً بالنسبة إلى المشترى وفاسحاً بالنسبة إلى البائع هو قبرل 
':.'رى البيع بعد تجربته » باعلانه هذا القبول إلى البائع فى الميعاد المنفق عليه 


المرفوضي - التَزْم المدترى بالشراء أما إذا لم يذكر المّن ء لم يقم الوعد هالشراء » وم يلازم 

“رى عند وفضه المبيع أن يشترئ شيئاً آخر مكانه ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 8١7‏ 
ص .)١90١‏ 

)١(‏ وقد بينا الك فيما اذا لم يتمكن المشترى من التجربة لسبب أجنبى لا يد له فيه 
أنظر نفس الفقرة فى الامش ) . ظ 

(؟) جبيرار ؟ فقرة ه46 - بردرى رسيئيا فقرءة ,١514‏ - ملانيول وريدمر وهامل ١١‏ 
فقرة ؟١؟‏ - وقارن أوبرى ورو » فقرة و4؟ ص ١‏ - وانظر مجمرعة الأعمال التحضيرية 
؟ ص ه55 . 

(6) ومع ذاك نند قفست ممكة النقض ( الدائرة نائية ) بأن يقاء الثىء تحت يه المشكرى 
منى شرط التجربة يمتبر عل سبيل الرديعة » فاذا تصرن فيه يمد اتنا للإمانة » وذلك لآله ثبت 
ذا أن الم رن قد انفما على بناء الملكية قبائم حى يحرب المشترىالبيع ( نقض جنائى 70 وهر 
صنة ١61١‏ الحجاماة ١؟‏ رتم ا40؟ ص ٠149‏ ). 
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أو المبعاد المعفول الذى حدده البائع عنى التفصيل الذى قدمناه . فالشرط يتحقن 
بقبرل الميع(1) ومتنى نحفن الشرط أصبحث ملكية المشئرى للمبيع ملكية 
بائة بأر رجعى ؛ فاستندت إل وقت البيع لا إلى وقت القبرل فحسب . 
وزالت ملكبة البائع بأثر وج أيشا » فاستند زوالها إلى وقت البيم . 
ومن ثم ررل كل الحقوق العيئية النى ترئيت على المبيع من جهة البائع فى خلال 
مدة النجربة » وتبق تلك النى ثرتبت من جهة المشكرى . ويتخلف الشرط 
رفض المشترى للمبيع ؛ وإعلانه هذا الرفض للبائع فى الميعاد . ومى تخلف 
الشرط ؛ زال البيع بأئر رجعى واعتير كأن لم يكن . وزالت مع البيع بأثر رجعى 
ملكية المشئرى البى كانت معلقة على شرط وافف ؛ وأصبحت ملكية البائع 
الى كانت معلفة على شرط فاسخٌ.ملكية باتة منذ البداية . وتدى الحقوق العينية 
التى “رتبت على المبيع من جهة البائع فى خصلال مدة النجربة » وثرول تلك الى 
ترتبت من جهة المشترى . أما إذا سكت المشترى عن إعلان البول أو الرفض 
مع نمكنهصس تجربة امبيع » فقد رأينا أنهبسكوته هذا جعل تحت قالشر ط مستحيلا؛ 
فيعتبر الشرط قد نحقق وأن المشترى قبل المبيع وتجحرى الأحكام النى قدمناها 
حالة نحم ى الشرط . وتقول الففرة الأولى من المادة 17١‏ مدلى ق هذا المعنى ) 
كما رأينا » أنه و إذا انقضت المدة وسكت المشترى مه تمكنه من مجربة المبيع » 
اعثير منكورته قبولا » . 

وإذ' اعتيرنا التجربة شرطاً واقفاً »كا هو الأصل © وهلك المبيع بسبب 
أجنى وهو لا يزال نحت النجربة وقبل تبين مصبر الشرط » هلك على البائع . 
ذلك لآن البائع هو المالك للمبيغ تحت شرط فاسخ : » ولآن الشرط إذا نحقى 
وا فان المدترى لن يقبل المبيع بعد أن هلك - لم 
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)١(‏ ولا يقال إنه شرط إرادى متوقف عل إرادة المغترى ء إذ المثرى » هو ألدائن بنقل 
الملكية و حرز أن يكون الشرط متوقفاً غلى إرادة الدائن » أما الشرط الإرادى المحض الذى يبطل 
المقد فهر الذى يترتف عل إرادة المدين . أما التزام المشترى يدفم امن » فانه إذا ألفاء بارادته 
المحضة ألنى ى مقابل ذلك حته فى انتقال الملكية إليه . هذا إلى أنه لو كان المقصود من التجر بة 
تبين صلاحية الثىء فق ذاته » لم يكن الأمر موكرلا إلى محص إرادة : المشترى © بز الفرل الحاءم 
عند العزاع اللخعراء ٠(اننر‏ الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 4م ص ١٠7‏ ) ه 
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يكن لنحّفه أثر رجعى » فيبق امالك وقت لاك المببع هر البائع لا المشرى » 
فملك على البائع(١)‏ ط 


١‏ س القهر.ء شرط اسه : على أنه يجوز للمتبايعين أن يتفما على أن 
تكون النجربة شرطاً فاسخاً . وبكرن الانفاق على ذلك صرحا » أو ضمداً 
يستخلص من الظروف وملابسات التعاقد . فعند ذلك ينفذ البيع منذ اليداية » 
ويصبح المشترى مالك للمبيع ملكية معلقة على شرط فاسخ » بيها يصبح البائع 
مالكاً له ملكية معلةة على شرط واقف . والشرط هنا يصبح عدم قبول 
المشترى للمبدم وإعلان البائع هذا الرفض »© فهذا هو الشرط الفاسخ بالنسبة 
إلى الاشترى ؛ وهو ف الوقت ذاته شرط واقف بالنسبة إلى البائع . فاذا تحمّق 
الشرط » بأن أعلن المشترى البائع رفضه للمبيع » انفسخ الببع بأثر رجعى ؛ 
واعتير المشترى كأنه لم بملك المبيع والبائع كأنه هو امالك مندذ البداية » وتزول 
الحقرق الى رتبت من جهة المشترى على المبيع وتبق تلك الى ترتبت من جهة 
البائع . أما إذا تخلف الشرط - أو صار فى حك المتخلف بأن سكت المشترى 


)١(‏ ولا يمنع من صح هذا الك أن الما ى قد تسل المبيع لتجربته وأن هلاك المبيم يكون 
عل المشترى بعد التسليم » فإد دان إما يكون ف البيم المنجز ٠‏ أما والبيم معلق عل شرط واقف 
فالملاك يكرن عل البائع ( الرسيط جزه ؟ ص 7١‏ هامش رتم ١‏ - الأستاذ عبد المى حجازى .١‏ 
م ١6١‏ ب وثقارن الأستاذ مصطان الزرا ى عقد البيع ف القائرن المدل السررى ص .4 - 
ص ؟,9ه). 

أما فى القانون المدنى العراق . حيث يجب القييز بين يد الأمانة ويد الفماب . فإن يد المعترى 
فى بيع التجربة هى يد ضبان ٠‏ فيكرن الملاك عليه ولو كانت التجربة شرطاً واقفاً رهلك المبيع 
قبل أن يتحمّق الشرط ( انظر في هدا المدنى الأستاذ عباس 'حمن الصران فنرة 08# ) . ويؤيد 
ذلك أن هلاك المقبرض عل سوم الشراء ق الفانون المراق يكرن عل القابس ٠‏ وليس المشترى 
بشرط التجربة بأدنى حالا فى أن تكون تبمة الاك عليه من القايض على سوم انراء » بل إن 
المعترى بئرط التجربة » قد انمقد البيم وانتقلت الملكية معلقة على شرط واقف »© أولى 
بتحمل تبمة الهلاك من القابنس على سرم الشراء ولثم ينعقد له بيع ول تنتقل إليه ملكية . وقد ورد 
قص صريح اف التقنين المانى المراق يجعل تبعة الملاك عل الفايض عل' موم الشراء » إذ تنص 
الفقرة الأول من المادة مغ ه من هذا التقنين على أن ما يقبضض عل سرم الشرأه مع قسمية القن 
إذا هلك أوضاع ى يد القابض »© لزمه القمان . أما إذا لم يسم له شمن » كان أمانة فى يده » 
فلا يضمن إذأ هلك أو ضاع دون تعد أو تقصير منه » . ش 
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عن الفبول أو الرفض - فان البيع يصبح يانا » ويعتير المشترى مالكا للمببع 
ملكية بانة منذ البداية ؛ وتزول ملكية البائع بأل رجعى . وتيت الحفوق الى 
رتبت من جهة المشترى عل المبيع . بننما تزول الحقرق الى ترئت من جهة 
البائتع () . 


وإذا هلك الشىه بسيب أجنى » هلك على المسرى لا على البائم ٠‏ لآنه 
وقت أن هلك كان ملك المشترى , وذلك حتى لو تحن الشرط فليس لتحئقه 
أر رجعى ( م 7/17١‏ مدلى ) . 


6 - البيم بشرط المذاق 


(1ناأذلاع 30 6)مع؟ > 07373ز21اذرناوغل 13 3 16م 


؟ل/أ - اليهوص الؤائوئ: : تنص المادة 1517 من التنمن المدنى 
على مارأنى * 


٠إذا‏ بيع النىء بشرط المذاق » كان للمشترى أن يقبل المبيع إن شاء » 
ولكن عليه أن يعلن هذا القبرل فى المدة الى يعيئها الا نفاق أو العرف » 


(0) وإذا كانت التجربة شرلا فامنا » فإن الليم كرء( الغو مكو ازيبا عن سور 
اليم مع ضمان البائع صلاحية المبيم لمدة معلرمة . وتّد نصت المادة 4٠2‏ مدنىل ىق صدد هذه 
الصور. 2 حيرة عل ما يأق : و إذا نين البائم صلاحبة المبيع العمل مدة مملومة ثم ظهر خش 
فى أشيم ٠‏ فمل المشترى أن مخطر البائع هذا الحلل فى مدة ثجر من ظهرره » وأن يرفم الدعرى 
فى مد: منة لشهور من هدًا الإخطار : وإلا سقط حقه فى الضبان - كل هذا ما لم يتفل عل غيره ٠‏ . 
فى هذه الصورة الأخيرة تفتصر تجربة المبيم على التثبت من صلاحيته العمل مدة معينة » فإذا طهر 
اشيم غير مالح [ممل - رالحم فى ذلك للخيراء - كان عل المدترى أن يمخطر البائم >1 فى المبيع 
من حلل فى مدة شهر من ظهور الحلل رأن يرفع دعرى ضبان فى مدة متة تجور مر هذا ا رإحطار . 
يشلف هدا اليم إذن عن بدم التجربة » إذ هو لا ينطرى على شرط فاة إذا تمقق الفاخ 
الببع من تلقاء نفسه » بل لابد من فخ البيع بالتقاضى أو بالتراضى . وستمود إلى هذا الع عن 
الكلام فى ضمان الميرب الحفية ( انظر مايل فقرة 98٠١‏ ) . 
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ولا يتعقد البيع إلا من الوقت الذى مم ثم فيه هذا الإعلان ؛#(0). 


. ولامقابل لهذا النص أ التقامن الدتى السابق. » ولك الحك كان معمولا به 
ون نص (2) . ١‏ 
ويقابل النص ف. التقندنات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى 
السورى المادة ا المدى االببى المادة 41١‏ - ول التقين المدلى 
العراق لمادة 0176 - ويقابل فى تقنء تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 9/4" 
بند ع والمادة "94١‏ (؟) . 





(1) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1ه من المشروع المُهيدى عل وجه يقارب 
ما استقر عليه فى النقنين المدنى الجدبد » وفى لجنة المراجعة عدل تعديلا لفظيا طفيفا فأصبح مطابئا 
نين الجديد » وأصبحث الماد: رقها 4٠‏ فى المشروع الجائثى . ورافق عاجا مجلس النراب ٠‏ 
فجلس الشيرخ نحت رقم 458 ( مجمرعة الأعمال التحقيرية 4 ص ١0‏ - ص 1519). 20 
(؟) اختلف الفقه ؛لامرى © فى عهد التقنين الابق' ٠‏ فى بيع المذاق لانمدام الدص . فذهب 
. فريق إل أن المشترى -ق المذاق فى كل الأشياء الى اعناد الناس مذافها قبل شرائها » وفتاً للعرف 
وتطبيقاً للمادة .8++/1١ج‏ مدل سابق ( جرا مرلان فثرة ١98‏ ) . وذهب فريقثان إل أن - 
بيم المذاق اندج حكله فى أحكام المل بالمبيم » لأن العلل بالمبيع علما كانياً قد لايتحقق إلا بالمذاق 
ل 0 . وذهب فريق ثالث إل أن بيع المذاق اندءج فى دم 
النجر بة المنصوص عليه فى التقنين الابق ( الأستاذان أحد نجيب الطلالى وحامد زى فقرة 510 ) . 
والرأيان الأخيران لا يمكن الأخذ سا » لأن عدم اله بالمميع لابمنع من انمقاد البيع أما شرط 
المذاق فيحرل درن انمقاده ٠‏ ولأآن بيع التجربة ينعقد مملقا على شرط وبيم المذاق لا ينعقد قبل 
المذاق . والرأى الأول هر الرأى الذى اختاره اشتنين المانى الجديد » وقننه فى المادة ؟ ؟ 4 سالفة 
الذكر ؛ فتعتر هذه المادة مفسرة لأأحكام التقنين المدني الابق ريسرى لكها حي عل المقود الي 
أفريت قل تناد الفنن المدى الجديد ( انظر فى هذا الم الأستاذ انور ملطان فقرة اهن وات 
ش ص 57# - الاستاذ سليمان مرقس فقرة 4؟ ص 4ه - الأستاذ منصور مصطل متصرر فمرة اه 
ص 8ه) . 

(؟) التفنينات المدنية العربية الأخرى 

التقدين المدن الورى م +1٠‏ ( مطايقة للمادة 45١‏ من التفنين المدنى الصرى - أنطر 
فى القائترت المدنى الضورئ: الانتازن معدى الررئا فقرة 5# - ثقرة ١٠6‏ ) . 

التقنين المان اللبى م 4١١‏ ( مطابقة للمادة ؟ ؟ ؛ من التقنين المدلى اأفصري ) . 

التفنين | ادني العراق م ©" » ( مطايقه للمادة 457 من التقنين المدن المصرى ) . 
أطي احعانون البراق الأشاتة مان ينس الصراق: قترة مومع قزر ةي« دروا لابثاد 

ا 
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7 كيف يداي الم على رط ا مزاي : يكرن ذلك عادة يأن 
يشترط المشترى على البائع ألايتم البيع إلا إذا ذاق المشترى المببع وقبله . وهذا 
الشرط قد يكرن مسرمحا وقد يكون ضمئياً يستخنسى هن الظاروف والملابسات . 
ومن أهم الظروف الى يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع » فن المبيعات 
مالا يدرك كنبه إدراكاً تامأ إلا بمذاقه » وذ" كالزيت والزيتون واللخل وبعض 
أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكولات والمشروبات الى تختلذ .ا 
أذراق الناس . فالمفروض أنه إذا بيع شىء من ذلك ولم ندل الظروف على أن 
المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق ٠‏ فقّد قصد المتبايعان أن يكون البيع بشرط 
المذاق » فلا يتم إلا بعد المذاق وقبول المشترى للمبيع . 

على أنه قد يتفق المتبايعان على استبعاد شرط المذاق حتى فى المأ كولات الى 
تقدمت الإشارة إلها » وقد يستخلص هذا الاتفاق ضما من الظروف 
والملابسات . فاذا كان المشترى تاجراً يتجر فى مثل هذه الأشياء » واشترط 
على البائع بالجملة أن يبيعه منها كيات معينة » على أن تكون من صنف جيد 
أو من صنف متوصط أو من الصنف التجارى اللمألرف ٠‏ وعلى أن ترسل 
إلى مكان المشترى وهو بعيد عن مكان البائع » فهذه الذلروف كلها يمكن أن 
يستخلص منها أن البيع بات وقد ررل المشترى عن شرط المذاق » فهو تاجر 
يبيع لعملائه وليس لذوقه الشخصى دخل ف الصافقة » وقد اشترط الصنف 
الذى بريد وهذا أمر يكرك لتقدير الحبراء عند النزاع » وإرصال البضاعة إلى 
مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإلا لما خاطر البائع بارساها إلى هذا 
المكان البعيد قبل أن تتم . وكذلك إذا تم البيع على .جب عينة ٠‏ فالمفروض 
أن المشترى قد ذاق العينة وأقرها ؛ وأن المببع الذى يجىء وفى العيئة يكون 
الببع ياناً فيه وأن اختلافه عن العينة يكون محل تقدير اللخبراء (1) . 


حت تقنين الموجبات والعقرد اللناف م 04م بند م : يكن البيم : )١‏ .... 4) واما مل 
شرط المذان . 

م 515 : إن البيع على شرط المذاق لا يمد تاما رمادام المشترى لم يقبل الميع - ( وأحكام 
التقنين اقبنانى متفقة مم أحكام التقنين المصرى ) . 

)١(‏ أوبرى ورر ه فتقرة 49م ص ١‏ سس بودرى ٠‏ سينا فقرة ١١٠‏ - الأستازان 
أحمد نيب الطلالى وحامد زى فثرة 075 . 
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4 - كيف بم الأزائه - اماماي واللان اللزايم ب يرما : 
بم المذاق ف الزمان والمكان اللذبن يتذق علمما المتبابءان . فان لم يكن هناك 
اتفاق » لا صربح ولاضمى » على الزمان والمكان » اتبع عرف الجهة . فان 
لم يكن عرف ء فالمذاق يتقدم تسل المشترى المبيع من البائع » فيتم فى المكان 
الذى بكرن فيه النسام » ويسبئ التسايم فرراً » نيث إذا تسل المشكرى المبيع 
اعتر تسلمه إياه رضاء به وقبولا له بعد مذاقه . 


والذى ,وق المبيع هر المشترى شخصياً )١(‏ » وله الحرية الكاملة فى قبرل 
ابيع أو فى رفضه حسب ذوقه (2) . فالبيع بالمذاق مختلف عن البيم بشرط 
النجرية فى أن النجربة قد تكون لتبين صلاحية الثىء ل ذانه وقد تكون 
للاستيئاق من مناسبة الشىء -لواجة المشترى ؛ أما المذاق فيتمحض ف الاستيئاق 
من مناسبة الشىء لذوق المشترى . وحتى لو كان المشترى :اجر واشترط مذاق 
المبيع ؛ فالعيرة بذوقه الشخصى » وهو الذى يقرر - لا اللحراء - أى صنف 
يلاثم عملاءه (7) . وغنى عن البيان أن البائع يلنزم بأن بمكن المشترى من 
مذاق المبيع (:) : 


ولا بد من أن المشترى يعلن قبول البيع بعد مذاقه وسكوتنه لايكى » 
وهذا فرق "حدر بين بيع المذاق وبيع التجربة (0) . ولكن قبول المبيع قد يكون 


. ) .4 ثقرة‎ ٠١ وقد يستأنس بذرق أجتبى وهذا نادر ( بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 

)0 وإذا رفض المشترى المبيع » لم يستطع البائع إجباره على اختيار صنف »كا لايستطيع 
هر إجبار البائع على أن يسلمه صنفاً آخر يلاثم ذرقه الشخمى . أما إذا كان المشترى ود نزل عن 
شرط المذاق ء ورضى أن يكون الثىء من الصنف المألوف ف التجارة أو من صمنف ممين ء فان 
".م يكرن قد تم ولا يكرن مجرد وعد بالبيع » فاذا لم يكن الثىء من الصنف المدترط استطاع 

-شترى إجبار البائع عل تسليمه شيئا من الصنف المشترط أو اشتراه على حسابه ( أوبرى ورور ه 

3 ؛؟ هامش رم ؟١-‏ بودرى وسينيا فقرة +1( - الأستاذ أنرر سلطان فقرة 87 
س 1١‏ - الأستاذان أحمد نجيب اطلالى وحامد زى فقزة 76ه ص 9ه هامش رتم © ). 

(؟) بودرى وسيئيا فقرة 9ه١‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فثّرة «ولم ص١٠5١1-‏ صض١15‏ 
وقارن الأمتاذ سليمان مرقس فمرة 56 ص 050 . 

0 أو برى ورو ه شدرة 44" ص ١”‏ . 

(5) الأستاذ أنرر سلطان فقرة 48 ص ٠‏ - الأستاذ عبد المنم البدرارى فقرة 1١14‏ 
الأستاذ منصدرر مصطن منصور فقرة ١ه‏ ص هم . 
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صرحا وقد يكرن ضمباً . ويستخلص القبرل ضمناً كأ #دمثاء من نسل للبيع ؛ 
أو من وضع المشترى ختمه أو علامة خاصة على المبيع 6 نهذا وذاك دليل على 
أنه ارتضى المبيع بعد أن ذافه(1) . 


8/- الشف الفانوى للببع بالذاى: والبيع بالمذاق ليس بيع 
معلماً على شرط فاسخ. بل ولا غلى شرط واففء وف هذا مختلف أيضاً عن يبع 
التجربة . ذلك أ: البيع بامداق ليس بيما :...لاء بل هو مجرد وعد بالبيع . وهذا 
الوعد صادرءن المالك » وقدقبل الطرف !2 ر'ر مد و! :1-2 بعد الببع ذاته(؟). 
فاذا ذاق المبيع وارتضاه » فقد قبل البيع . ويتعقد الببع من وقت هذا القبول؛ 
فليس للقبرل أثر رجعى كا له هذا الأثر فى هيم التجربة(؟) . ومن ثم رأينا 
المادة 471 مدنى تقول :كان للمشترى أن يقبل الببع » . أما فى الببح بالتجربة» 
فتقول المادة 417١‏ مدثى : « يجوز للمشترى أن يقبل المبيع » . وهذا الفرق بين 
العبارتين قنييجة متفرعة عن الفرق بين العمليتين فى طبيعتبما . فييع النجربة بيع 
كامل وإن لم يكن بان ولذلك يقبل المشترى المببع ء أما الببع فد صب قله قبوله . 
وبيع المذاق ليس بيعاً كاملا » بل وعدا بالبيع » ولذلك يقبل المشترى البيع » 


00( بودرى وسينيا فئرة 6 7الأستاذ محمد كامل مرمى فضرة مم عن ١١1١ا.,‏ 

(؟) ولكنه قد الَرْم أن ينوق الثىء؛وهر بمد ذاك ‏ فى ر. (بلائيرل ررييير وهامل ٠١‏ 
ففرة 0 ص ه0؟ هامش رقم ؟ ) . 

(©) وفى هذا تقول المذكرة الإيضاحية #مشروع امهياء ٠‏ يختلنف بيم المذاق عن البيع 
بشرط التجربةءلا فى أن المشترى حر فى القبول أو فى ابر نس فى م.ة حددها الانمان أو المرف 
فالائنان حكهسا واحد فى ذئك »ولكن فى أن البيع لا يمتبر مملفاً عل شرظ وآنل أو فاسخ » بل 
هو لا يتم إلا من وقت إعلان المشترى القبول دون أثر رجمى - فبيع المذاق » بن قبول المشثرى ) 
إنما هو وعد بالبيم من جانب واحد: أنظر فى هذا المدى التقنين الفرنسى 0ه ١‏ والتقنين الإيطالى 
م ١10+‏ والمشروع الفرنى الإيطالى م 885 والتقذ.ز البنانى م 5847 - عل أن هناك من 
التفنينات الأجتبية ما يعتبر بيم المذاق بم معلقاً عل شرط وافف :أنظر التقنين !سباي ممه ١6‏ 
والتفنين البرتغالى م ١‏ هه ١‏ والتقئين الم رلندى م 4 ١والتقنين‏ الأرجتتيى م ٠‏ و (مجمرعة 
الأحمال التحضيرية ؛ ص 8؟ ) . ظ 

أما الفقه فى فرنسا فيميل إل النول بأن بيم المذاق جرد إيجاب ملزم !نع ولكن لوحظ عل 
هذا القول أن المعترى ملتزم هو أيضاً يمذاق الثىء ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 8.© 
ص هبام - جرسران ؟ فقرة 1١54‏ ). 
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وترى من ذلك أن بيع المذاق إذا تم بع بقبول المشترى للببع - أى بةبوله 
عد ونحويله بيعاً مبذا القبول كما هو شأن الوعد بالبنع ‏ فان ملكية المبيع 
ا تنفل إل ٠"‏ ءن وفت هذا الذول . ويترتب على ذلك الأمور الآنية : 

» إذاكان دائن للبائع قد وقع حجزاً على المبيع قبل قبول المشترى للببع‎ )١( 
كان الحجز صحيحاً إذ وقم على ثىء مملرك' لداع » وجاز الاحتجاج بالحجز‎ 
على المشترى لو قبل الببع » وهذا مخلاف بيع التجربة . (1) إذا أقلس البائع‎ 
فانه لا يستأئر بالمببع دون‎ ٠ قل قبول المشترى للبيع » ثم قبل المشترى الببع‎ 
.سائر الدائنين » أما فى ببع التجربة فيهتير مالكأ من وقت الببع أى قبل الإفلاس‎ 
, فيستأئر بالبيع . () إذا هلك الشىء قبل مذاقه . «لك على البائم(1)‎ 


"ا - الفروي» بع بع الْران» و بوم التهريٌ : والآن نستطيم أن 
تلخص الفروق مابين بيع المذاق وبيع التجر بة(9) فيا يأنى : 

1-المذاق » حلاف التجربة » براد به محض التنبت من ملاءمة الشىء 
لذوق المشترى ء ولا بمكن أن يقصد به الاستيئاق من صلاحية الشىء فى ذاته » 
فلا يجوز فى المذاق أن يترله الأمر لتقدر الخيراء . : 

؟ - المذاق بكرن عادة قبل أن يتسل المشترى المبيع » أما التجربة فتكون 
عادة بعد النسلم . 

- لايكنى كوت المشترى فى بيع المذاق بل لابد من إعلان كبوله 
للبيع » وبكفى السكوت ف بيع التجرية ويكون معئاه قبول المبيع . 

4 - ببع المذاق مجرد وعد بالببع؛ أما بيع التجربة فببع كامل معلق إما على 
شرط وافف وإما على شرط فاسخ . 

هه إذا وقع دائن البائع حجزاً على امببع قبل قبول المشترى » فى بيع 
المذاق ينفذ الحجز فى حي المشترى » ول ببع التجربة لاينفذ . 








1 . ١.28م بردرى وسييا فقرة‎ )١( 

(١؟)‏ الأستاذ عبد اننتاح عبد الاق ففرة #م« - اننال فى انتقاد إيّاد بيع المذاق إل جانب 
.| التجرب .. جوب التسوية من ناحية التشريم بين البيءين فيكون كل منهما بيع معلقأ على شرط 
الأستاذ مصيلى الررة. فى الم فى القانون المدنى السورى فر > 
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١‏ - إذا أفلس لبائع قبل قبول المشثرى » قى بيع اللذاق لا يستئر لمشترى 
بالمببع ؛ ول ببع النجربة يستاثر . 

إذا هلك الشىء قبل قبول المشترى » فى بيع المذاق يكون هلاكه 
داعا عل البائم ٠‏ وق يبع ان....بة يكون الحلاك على البائع إذا كانت التجربة 
شرطأ واقفاً وعلى المشترى إذا كانت التجربة شرطاً فاسخاً )١(‏ . 


6م - يبع الوفاء 


216 ق‎ 26 ١ 


/ا/ا - النصرص ':: نولي : تنص المادة 456 من التقنين المدنى 
هل ما يأى : 


)١( ..‏ والفقه الإسلامى يراجه كلا من بيم التجربة وبيم المدان بالبيع مع خيار الشرط . وفى 
الفقه الإسلامى أيضا البيع عل سوم للنظر ( الجلة م 555 ) والبيع عل سوم الشراء ( الغبلة 
م 4ؤ؟ ) » وهذان ليسا بيعين كاملين » والأول ممما أترب إل أن يكون محرد إيحاب من 
البائع » أما الثانى فامرب إلى أن يكون وعدا بالبيع فهو من هذا الوجه بشبه بيع المذاق . وهناك 
أيدا فى مذهب مالك خيار الثلاثة الأيام وخيار العام . 

وقد سار التقنين المدنى العراق عل هدى الفقه الإسلاءى » فأورد إلى جانب النصوص المتملقة 
بيع التجربة وبيم المذاق فصوصاً متعلقة بخيار الشرط عل الوجه الآفى :م و.ه عراق : 
أن يكرن البيم بشرط الحيار مدة معلومة . ولا يمنم هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشخرى » 
سواء كان الحيار قبائع أو للمشترى أوها مما أر لأحبى . م ١٠ه‏ صاق ٠‏ إذا ث ط الحبار 
قبائم والمشترى مما » فأيهما فسخ ف أثناء المدة انف البيع » وأيهما أجاز سقط خميار الخييز 
وبق الميار للآخر إلى اننهاء المدة . م51 عر اانا مضسة: هله الميار ول يفخ من ل 
الميار » ازم البيع . م "اذه عراف : خيار الشرط لايررث ٠‏ فإذا مات من له المار صقّط 
شياره . م ١ه‏ عراق : فق ميم -الات الحيار » إن تلف المبيم ى يد المشترى قبل الفسخ » 
هلك من ماله ولزمه المن المسمى . 

أنظر فى شرح غيار الشرط ف القانون المدفى العراق الأستاذ حسن. الذنون فقرة 45 - 
فقرة 05 »© وهر ينتقد الجمم بين خبار الشرط وبين بيع التجربة وبيع المذان . وأنظر فى تفنيد 
هذا الانتقاد تفنيداً مرفقاً :ناز عماس حبن الصراف فقرة ه1؟ وثقرة 881 . وظاهر أن 
خيار الشرط أوسع من كل من بي التجربة ربيع المذاق ) فلا ضير من هذا الجمع » ويكون البيعان 
الأخيران صورتين خخاصتن بن ص : خبار الشرط . 
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ذا احتفظ للبائع عند الببع مق استرداد البيع خلال مدة مغينة ا وقم 
وعم بأطلا » )1١(‏ . 


ويقابل هذا النص ف التنين المدنى السابق المواد 774 - 471/7417 س 
“ -(5). 


)00( ت اعوة النص : كان المشروع المهيدى يشتمل عل المواد من ١11‏ إل (١‏ )رهص 
.من تقر بيع الوفاء وتنظمه تنقيا منصلا مل الره الذى سار عليه التفنين المدنى السابن 
رار نصوص هذه المراد وما يقابلها من نصرص التقنين المدنى السابق والمذكرة الإيضاحية 
تملقة جا فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص -١514‏ ص ١960‏ ل هرامش هذه الصفحات ) . 
. ند سار المشروع المُهيدى فى مراحله أمام لجنة المراجمة » فجلس النواب ٠‏ حى إذا وصل لمنة 
يجلى الشيوخ رأث هذه الجنة إلناء هذه النصوص والنص صراحة على أن بيع الوفاء يكون باطلا 
فى المادة 418 الى نحن بصددها » ووافق مجلس الشيرخ عل هذه المادة كا وصمنها جنته ( مجموعة 
الأحمال التحمضيرية ) ص -١54‏ ص )١8٠‏ . 

)0( التقنين المدنى السابق م 451/68 ( ممدلة بالقانرن رم 6/ع م لنة ١68+‏ ) : 
سق لمترواة آل بيع أو الشرط الوقالى هر شرط يحفظ به البائع لنفه حت استرداد لمن المبيمة 
مقابلة البالغ اللخصوص عليها فى المادة م 1" فى الميماد المتفق عليه . 

م 19--+0» ( بعدلة بالقانرن 4)/.» لنة م95١‏ ) : إذا كان الشرط الوقالق 
٠‏ سردا به [خفاء رهن عقارى © فإن العقد يمتير باللا لا آثر له ء مواء بصفته بيما أو رع 
ويمتبر المقد مقس دا به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الدّن مع الفوائد أو إذا بيت المين المبيعة 
في حهازة البائع بأى صفة من_الصفات -:ويجيرز بكافة الطرق إثبات هكس ماف المقد بدون 
اتنات إلى قصوصه ٠ ' ٠.‏ ع 

م 494/84٠‏ : بمجرد بيم الوفاء يصير المبيع ملكأ ليشترى على شرط الامترداد ٠‏ بممنى 
إن إذا يرف ابائم بالشررط المقررة لرد المبيعم تبى تبى الملكية المشرى - وإما إذا صار توعية 
١‏ روط المذكورة » فيشبر كأنه م يخرج من ملكية البائع . 

م 06 مختلط ( مقابل لا فى الأهل ) : إذا لم يشترط حق الإسترداد فى نفى عفد البيم » 
فن صار له ذلك الح فيما بعد لايمتير مالكا بالثانى إلا عن اليوم الذى حصل فيه ترط 
الاسترداد . 

للقالطة م أن يشترط لاسترداد المبيعم ميعاد يزيد على حمس منين من 
تاريخ البيع ؛ وكل ميعاد أزيذ من ذلك يصير تعزيله إلى حمس منين ( فى ال#تلط سنتان بدلا 
من خمس ) . 

مم ا : الميماد المذكور عتم جحميث عرب 5" مار زه مقوط حي الاستردار © 
ولايحوز للحكة أن 2؟ بعدم مقوط الحق ى أى حال من الأحوال ولو فى حالة الفرة 
الذاهرة ‏ 


بد ه4؟ئا- 


ويقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخعرى : ف التقئين المدنى السورى 
المادة 478 - وق التقنعن الأدلى الليى المادة 4 ه 4‏ ولق التقنين المدتى العران 
المادة ١١7‏ ول تقنمن الموجبات والعةود اللبنانى المراد )1١(185  1/#‏ . 


حت مم48 محتلط ( لا مةابل ها ى الأهل ) : تطريل الميماد المتفق عليه يقرء مقام بيع من 
المشترى للبائع الأصل مملق عل شرط » إذ يعشر المشترى المذكور مالك للمبيع ملكا باتا من يرم 
البيع الأول إلى يرم تطريل 'أيماد . 

م 846 484 : جرز قبائم بيم وفاء أن يطلب الاسترداد من انتقل إليه المبيع » ولر لم 
يشترط الامترواد فى عقد الانتقال . 

م 150/44 : لا يحرز البانع بيع وفاء أن يفخ البب إلا إذا عرضي عل المدترى ف الميعاد 
الممين أن يزدى له عل المرر الأشياء الآفى بيانها : أولا ‏ أصل الثن . ثانا - المصروقات 
المترئبة ر البيع والى تثرتب عل استرداد المبيع . ثالث - المصاريف اللازمة الى صرفها المذ. .. 
غير ما صرفه لصيانة المبيم » ثم يؤدى أيضاً ما زاد فى قيمة المبيع بسب المصاريف الأخرى الى 
صرفها المنترى يشرط ألا تكون فاحثة . 

م ه44/ +١‏ : عند رسرع الميم بيع وفاء إل البائع ؛ يأخذه شالاً عن كل حن ورهن 
وضمه عله المشترى »ها يلتزم البائع بتنفيا '“يمارات الى أجرها ذلك المشترى بدون فش بشرط 
أن تكرن مدئها لا تنجاوز ثلاث تين . 

م 1؟/م؛ الاسترداد لايقم إلا مل نفس اليم ٠‏ صواء كان المبيم ملكا "املا 
أو مفاعاً أو مقسوماً إلى حخصص »إلا إذا كانت :وى الاسترداد مقامة مل ورلة المشكرى بالنسبة 
الحصص المشاعة بيجم أو الممر. ة الى يملكها كل منمم . 

م 417» مس : إذا كان المبيع 2 وفاء سمة شائعة ق عقار » واشرى مشعرءها الحمة 
اللاقية من مالكها بعد طلب هذا المالك. مقاحمته » فالمشترى المذكور عند مطاللة بائمه الأول 
بامترداد الحصة المبيعة بيع وفاء أن يازمه بأخد المين بنامها . 

: التفتبدات المدنية المربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المانى السورى م 88 غ ( مطابقة فلمادة 416 من التقنين المدنى المصرى - أنظر ى 
القانون المدنى السورى الأستاذ مصطن الزرنا فقرة ١4؟‏ - فقر: 8ه ؟ ) . 

التقنين المدنى الليبى م 8ه 4 ( مطابقة للمادة 4586 من التقنين الما المصرى ) 

التفنين المدنى المراق م خم ١+‏ : بيع الوفاء يمتبر رهناً حيازياً . 
ل ا ا 0000 
٠‏ - تقر بيم الرفاء وتفصل أسكامه باعتبار أنه بيع مملق على شرط فاسخ عى تمط الفقه 
الغربى . ولكن عند مراجمة هذا المشروع حذفت هذه التصرص » :وتوسط التقنين المراق بين 
موقن الفقه الفربى من بيع الرفاء ويقره كا رأينا وبين موقن التقنين المصرى وهو يبطله كما سبق 
القول :فجمل بيع الوفاء لا بيعآً صحيحا ولا بيما باطلاءيل جمله رهنا حيازياً :أى أنه و ضع 3 

( الرسبط - ام )١٠١‏ 





ا- لاس 





ع قرينة قانونية غير قابلة لإئيات المكس عل أن ببع الوفاء رهن حيازى . وقد جرى التفنين المراى 
فى ذلك عل تقاليد انفنه الإملاى والمحجلهة » نيم الرفاء هناك إنما هو رهن حيازى . ويجب أمييرز 
ف القاقوث المراى بين بيم الوفاء و البيع انقرل إخيار شرط للبائم . فبيع الرقاء بيع قصد به تأمين 
المدترى عل ماله وتأمين البائع .عل استعرداد المين المبيعة بعد وفاء المغترى حقه » ويأخذ حم 
الرهن الميازي » فلا تنتفل ملكية المبيع إل المثترى بل يبى المبيع عنده تأميناً حتى يستوني حمقه 
من البائع » أما البيع المقترن مخيار شرط لبانع ؛ فد قصد به أن يكون للبائم فحة من الوتت 
يتدبر أمره وينظر هل من مصلت أن يمل البيم بانا أو أن ينخه . فهر بيع صحيح لا رهن » 
ينمل ملك المبيم إلى المشترى حت شرط فاخ لأنه مترن حيار التروى أوخيار الشرط . وتكرن 
المدة فى خيار الشرط عادة مدة قصيرة ١‏ إذ لا يحتاج البائع فى التروى إلى وقت طريل . أما مدة 
الاسترداد فى بيع الوفاء فتذكون عادة مدة طويلة قد تصل إلى سنين:عدة © إذ هر قرس مضمون 
يرهن حيازى كنا صرق الول - قارن الأستاا حسن الذنون ف اليم فى القانون المدنى المراق 
فشَرة 8م+١1+-فثرة .)14١9‏ 

تدنين المرجبات والمترد البتالى : 

م 41/6 'ن البيع مع اشتراط حن الاسترداد أو البيع الوفائى هو الذى يلتزم فيه المشترى بمد 
البيم النام أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل رد الدّن . ويجوز أن يكرن موضوع البيعالوفائى أعياء 
منقرلة وغير منقولة . 

م 474 : لا يحوز أن يدترط لاسترداد المبيم ميعاد يتجاوز ثلاث سنرات من تاريخ البيع 
وإذا اشترط مبعاد يريد عام) أنزل إلى ثلاث سنرات . 

م 47 : إن الميماد المذكور متحتم » لا يحوز للقاشى أن >7 بإطالته و!. م يتمكن البائع 
من استبال حدقه فى الاسترداد لسبب ل يكن فيه مختاراً . أما إذا كاب عدم استماله هذا الحق ثائياً 
ن شبطاً من المشكرى ؛ فانقضاء المهلة لا عرل دون أستعاله . 

م الا : إن الأبيم وفاء يصمح حك الليم ملكا المشترى نحت شرط الوفاء؛ مممنى أن المشكرى 
يبّى مالك له إذا لم يقم البائع بالشروط المتفق عليها لامترداده . أما إذا قام بهذه الشروط » 
فيعد المبيع كأنه م بخرح قط عن مأكية البائم . وى كل حال يتمتم المشرى بالمبيع كلمالك إلى 
أن تنتهى المهلة أو إلى أن يستعمل البانع حق الاسترداد مع مراعاة أحكامالمادتين 4 4رهم4» 
فيحق له أن ينى حمار المبيم وأن يقيم كل دعوى مختصة به على شرط ألا يرتكب احتيالا . 

م لالا4 : بجرى سق الامرداد بأن يالمغ البائع إل المأنرى رغبته فى استرداد المبيع » ويحب 
عليه في الرقت نفسه أن يعرض رد الثن . 

م 478 : إذا توف البالم قبل أن يستعمل حقه فى الاسترداد » انتقل هذا الح إلى ورثته » 
فيستعملونه فى أخدة البافية لمورتم من المهلة . 

م 47 : لا يمرز للورلة أن يستعملوا حق الاسترداد إلا مجتمهين » ولا أن يطلبوا سوى رو 
الم محسله . ويسرى هذا الحم أيضاً يما إذا باع عد أشخاص بمقتفى عقد واحد شيئاً مشكركا 
بج ول بحد ا لكل مجم حقه فى استرداد خصته . مض 


١497‏ س- 


وقدكان التقنين المدنى السابق ير ببع الوفاء وبنظمه ننظها مسببا » أما 
التقنين المدنى الجديد فد أبطله كا رأينا . فيحسن إذن أن نبحث ببع الوفاء : 
)21 عهد التقنين المدلى السابق » إذ لا يزال موجوداً حتى اليوم ببوع وفاء 
أبرمت فى عهد التقنين السابق فنسرى علها نصرص هذا التّنين . (ب) فى عهد 
التقنين المدلى الجديد . 





- م١ه»غ‏ : درز أن تقام دموى استرداد المبيم عل ورلة المشترى مجتممين . أما إذا 
جرى توزيم ألركة ودغل المبيعم فق شفصة أعد الررثة » فتقام دهوى الاسترداد عليه وحده 
بالمبيم كله . 

م 48١‏ : إذا أعلن إصار البائع »كان سق الاسترداد الدائثين . 

م 487 : يحق للبائع وفاء أن يقيم دعوى الاسترداد مل المنترى الثاف . 

م 486 : إن البائع الذى يتعمل حق الاسترداد لا بمكنه أن يمرد إلى وضم يده عل المبيع 
إلا إذا رد : أولا - انر الذى فبفه ‏ ثانا الننتات المفيدة بمقدار ما زادئه فى قيمة المبيع . 
أما فيما يختص بالنففات الكالية ؛ فليس للمشترى مرء. نزع ما أدخله عل المبيع من النم-ير إذا 
استطاع ذزعه بلا ضرر . ولا مكنه أن صلب أستر جاع المصاريف الفرورية ولا مصاريف 
الصيانة رلا نفقة جنى المّار - ويحب عل المشترى من جهة أخرى أن يرد : أولا - المبيع. 
وما ازداد فيه منذ عقد البيع - ثالكا - الثار الى جناها منذ اليرم الذى دنم أو أودع فيه المن . 
والمشترى أن يستممل حق الحيس إذا لثم برد ما يم له ٠‏ ذلك كله مع الا. :ظ بالشروط المتفق 
عاجا بين المريقين . 

م 484 : إن المشترى مسثول من جهة أخرى عما يصيب المبيع من الفرر أو اطلاك بقن 
أو مخطأه أو مخطأ الأشخاص الذين يكون مسثرل عنهم . وكذلك هو معول عن التفييرات 
الى أدت إلى إحداث تبديل جوهرى فى المبيع مخالف لمصلحة البائع .غير أنه لا يسأل عما يصيب 
المبيع من جراء قرة قاه : أو تغيبر قليل الشأن . ولايحن قبائع فى هذه الحال أن يطلب 
تخفرض اسمن . 

م 6م؛ : إن البائم الذى يسترد ملكه بمقتضى ححق ار سعرداد يكتسب ف ألوقت نمسه الح 
فى محو قيود جريع الحقوق المينية والأعباء والرهون الى أنثأها عليه المشترى , غير أنه مازم بتنفيذ 
عتود الإيجار الى عقدها المشترى بلا احتيال » على شرط ألا نتجاو, مدة الإجارة المهلة المنسصرص 
عل»ا للاسترداد وأن يكرن عند الإيحار ذا تاريخ مام . 

م 4845 : إذا كان المبيع ملكا زراعياً واستعمل البائم حت الاسترداد فى أثناء السنة الزراعية 
حق المشترى إذا كان قد ألى البذار هو أو الذين آجرهم أن يبى محتلا للأقسام اازرومة حتى 
لنتهاء اللنة الزراعية » وإما بلزمه أن يدفم ما يوجبه عليه المرف امحل عن المدة البائية من يوم 
الاسترداد إلى آخر السنة الزراعية . ( وتقرب أحكام التقنين اللبنانى فى بيع الوفاء من أحكام النقنين 
المصرى الاب ) . 


فرغ اهس 


8 - بيع الوفاء ارقن : بيع الوفاه فى عهد التقنين المدلى السابق 
كان طريقاً من طرق التأمين ) يتجرد فه المالك عن ملحه لدائنه ؛ فشاك 

الدائن الميع نحت * رط فاسخ » هر أن رد البائع لمن والمصرء فات للدان » 
فسخ الببع ويعر: | عال ملك البائع بأى رجعى . قالبائع وفاء هو اللديئ » 
والمشترى وذاء هو الدائن » ويتجرد الأول عن ملكه للثانى على أمل استرداده 
المستقبل . أما ى رهن الحيازة فلا يتجرد الراهن عن الملك بلعن الحيازة مقط . 
وف الرهن الرسمى لا ينجرد عن الملك ولا عن الحبازة . فظاهر أن الرهنين 
بفضلان ببع الوفاء من هذه الناحية الحامة . ولكن بيع الوفاء ‏ من ناحة أخرى 
أهل أهمية - عتاز على كل من الرهئين . فهر بمتاز على رهن الحيازة بأن المبيع 
وفاء إذا هلك فى يد المشترىهلك عليهدون البائع ء أما إذا هلحتالعين المرهونة 
فى يد المرتهن فانها مهلك على الراهن دون المرنهن . ثم إن المشترى فى بم الوفاء 
لاشآن له ببققية أموال البائع الحارجة عن المببع » أما المرنهن فله. عدا حقه 
المي على الشىه المرهورن حق شخصى يضمنه جميع أموال الراهن . ويمتاز 
بيع الرفاء على الرهن الرسمى بهاتين الميزتين وبأنه لاحاب: فيه إلى ورقة رسمية 
والرهنال سمى لابد لانعماده من هذه الررفة »وبأنه يجوز فى العقار وق الماتّول» 
والرهن الرسمى لا يجوز إلا لى العقار . 

عن أن بيع الرفاء كثيراً ما يتخذه المتعاقدان ستاراً لإخفاء رهن حيازى(١1)‏ 
لر 'نافنا عنه كان غير مشروع . ويتحمّق ذلك ف النروض الانية : 
ر:) يقصد المتعاقدان إبرام قرض بربا فاحش متسمون برهن حيازى »> 
فلا يكشفان عن هذا القصد لعدم مشروعيته » بل يلجآن إلى بيع الوفاء > 
فيببع المدين من الدائن عيناً ببعا وفائيً » ثم يستأجرها ويدفع أجرة هى عبارة 


)١(‏ وبيع الوفاء فى ألفه الإسلامى هو رهن لا بيع ؟ والكنه يبوم للمدترى والاء ٠‏ ممرات المبيه, 
وكاب لايتملكها ن رهن إلا عى مبيل الرخصة الى يجوز الرجرع وما ( انظر ابن مابدين 
جرء 4ه إعم+ الأساز مصطان الزررةا ' فى البيم ق القانرن المديى الورى قمَرة لاغ ؟ سه 
فمْرة :٠‏ : وفترة +د8) . 


عن الربا الفاحشس(1١)‏ . أو يشترط عليه المشترى ( الدان ) إذا أراد استرداد 
العين أن يدفم تمن يكرن أكثر من الثن الذى قبضه » والفرق ريا فاحش . 
(1) يقصد المتعاقدان التخلص ه.:. بطلان شرط امتلاك المرئهن لنشىء المر هرن 
إذا ل يف الراهن بالدين » .فاح" إل هبيع الوفاء . فيتخذ الدان المرنمن 
صمة الشترى وفاه » وستظيع يذلاك أن يتملك المب. إذالم برد الراهن - 
وهر البائع وفاء ‏ ما اقترضه وسماه نمآ فى بيع الوفاء . (5) يد المتءافدان 
التخلص من قانون الحمسة الآفدئة» فيسميان رهن الحيازة بع وفاء . فلا يحتاج 
الدائن ( المشترى وفاء ) إلى الحجز والبيع ٠‏ بل بمتلك اا «رن ( المبيع وفاء ) 
معجرد عدم قيام المدين ( البال بسداد لدين . 

وقبل قانون رقم 50/44 منة 141 ء كان على القاضى» إد! عرض عابه 
عقد موصوف بأنه ببع وفاء . أن يفسر هذا العقد محسب نية المتعاقدين الحتبفية » 
فيعتيره بيع وفاء أو رهاً 3 وبجرى على كل عقّد حك,ه : ثم صدر هذا النانون 
قاضياً بأن العمّد الملوصوف يأنه بيع وفاء » إذا كان واقعاً على عفار » ونين 
أنه رهن » ذانه يكون باطلا لاباعتباره بم وفاء فحسب يل أيضاً باعتباره ره . 
وقالت المذكرة الايضاحية لهذا القانون : و إن فى إيطال عمّود الرهن (:_ نكون 
فى شكل ببع وفالى إبطالا ثاماً الرصول إل الغاية المطلوبة ٠‏ إد من المؤوكد أن 
الدائنين سيمتنعرن من وصف عدود الرهن بصفة عقود بيع وفالى نظرآ 
ا يترتب على هذا العمل منالننائج الخطيرة وإبطال العقد إبعطالا تاماً. ولىذلك 
تكرن هذه القاعدة بمثابة نظام رادع لمنع استعال الببع الوفافى الذى ينعارى 
على الرهن » وإلا كان جزاء المخالف إلغاء كل أثر لعقده » . وقد جعل 
تشر يع سنة ١478“‏ من القرائن على أن بيع انوماء يستر رهن ٠»‏ فيبطل كبيم 


)١(‏ وطبقاً لقانرن دتم 4ه لنة +؟5 1 - وسيان ذ كره - يكون كل من بم الوفاء 
والرهن باطلا » ويصبح المدترى دائناً عاديا ب عن هوائد عن المبلغ الاع :ونه نا 4 والاتفات 
عل الأجرة هو فى سقيقته انفاق عل الفائدة » فيجب إذزال الآجرة إلى الحد المسموح به قانوتاً 
النرائد الاتفاقية ( نقض مدفى 84 فبرأير سنة 1114/7 مجموعة عمر ه رتم هال ص 9:ه)- 
وقد قضت محكة استئناف أسيوط بأنه إذا باع شخص لآض عتاراً بيع وفائيا » ثم حكت الحكة 
يبالانه صوأء باعتباره عقّد بيع أو واعتباره عنّد رهن © فإِن حق المنشغرى و استرداد ما دقعه س 
لمن لا يبتدىء حساب مدة سقرطه إلا من يوم صيرورة هذا الك جانيا ( ١5‏ فبرا ير سنة ١9110‏ 
الجمرعة الرسمية .م7 رتم 1681). 


-5880 


وكرهن معاً ؛ اشتراد المشترى على البائع إذا أراد الاسترداد أن برد مع المن 
فوائده ؛ وذلك لآن المشترى وقاء يقبض ريع المبيع » قاذا حم إليه الفوائد كان 
هذا قريئة على الربا الفاحش . وجعل من هذه القرائن أيضاً أن تيى العين فى 
حيازة البائع بأى صبب(١).‏ وهذه الذرائن غير قاطعة » فيجوز إثبات عكسها(؟). 





)١(‏ والقرائن المذ كررة فى تشريع سنة 55 ١4‏ ليست واردة عل سبيل الحصر. وقد صدرت 
أحكام كثيرة من القضاء الومانى والقضاء الختلط فى ههد اثتقنين المدى الابق » فى شأن بيم الرفا 
الذى يسكر وهنا وما يقرم من الثرائن فى هذا المدد ٠‏ سراء قبل صدور قانرن صنة ١9#‏ 
ربعا صدرره . 

ونذكر من أحكام النضاء الوطى ما يأل : استئناف وطنى 6 يتاير - 40م الحقرق ٠١‏ 
ص ١١-67‏ ماأيو سنة ه0٠14‏ الجمرعة الرسحمية 51 رتم ١1١١‏ ص -14١0‏ يرنيه سنله ١94.86٠‏ 
الاستقلال 4 ص ١4-454‏ ديسمير منة ١٠08‏ الاستقلال ©ه ص4 80-4 يتاير صنة 1١9114‏ 
المجمرمة الرسمية ١؟‏ رتم 5ص ١١1-؛١‏ مارس سنة ١47١‏ المحاماة ١‏ رتم 41س 458 
7 مارس صنة +95 المحاءا ٠‏ رتم 1/111 ص .71 - استثنات مصر ١6‏ أبريل 
صنة ١10‏ المحاماة ه رتم م ١/06‏ ص 505 - 80١‏ يناير سنة ١5178‏ اغاماة هم رتم 4071 
ص 4 - .م أبريل منة 5414| الحاماة و رم 05١‏ صن 1-4417 مأرس سنة 5 1١8‏ 
أنحاء': +ا رتم ++ ص 70-1145 مأير سئة ١814٠‏ المجموعة ألرسحية 48 رتم 7 .-1١‏ 
أستئناف أسيرط ٠١‏ ينار سئة ١84468‏ المجمرعة الرسمية 4١‏ رتم م1+8- أستكئنان أسيوط 
7 دايز سئة )1 ١‏ المجموعة الرحمية »4 رم 216 - استئناف أسيوط ” يرنيه سنة .م195 
اذ رعة الرسية وغ رتم هوه . 

رنذكر من أحكام القضاء اعلط ما بأل : استثنان محتلط ١١‏ يونية سنة 1869 م8 
ص 10م -8 أبريل سنة 1891م 86م -: فيراءرسنة 1846م لاص 4-١1١4‏ مايو 
عله وام (١‏ ص 54-708 يناير سنة ٠146م‏ 7( ص 0اؤ-ة7 نرؤير سلة 09.6 
م 15 ص 14-81 نارس سنة 1858م وا ص 7-7868 ديسمير مئة 1654م ١07‏ 
ص 8١‏ - 0؟ فبراير سنة م196 م٠*7‏ ص 4-١١5‏ أبريل سئة م191 م ٠م‏ ص76١-‏ 
؟ فيراير سنة ١161م‏ 7*5 اص 7-١٠6*‏ مأرس سنة 194175 م 74 ص ١١-1١10786‏ 3يسمير 
سنة 1114م 8١‏ ص وه- وينارسلة واوام 1م ص 0-1١١١‏ فبرأيرة 1و١‏ 
م #1 ص ٠04‏ - ؟] أبريل سنة 1911م وج ص 6ن ؟ - ه فبراير سة 197٠‏ ممم 
ص 15-١٠٠6‏ مارس صنة ٠٠19م‏ 08* ص 4-١91‏ أبريل سئة 1411م 874 صض888- 
١‏ ديسمير صلة م 1117م 4١‏ ص 4لا - 84 ينار سئة 9471١1م‏ 47 ص 95١-١1قبراير‏ 
صنة 1411م 19 ص 19-5518 نرخبر صلة 18485م 45 صل ١8-18‏ مايو سنة 1951 
م 44 ص 557 - ١١‏ نوقيرسنة 190امءه ص 80-15 أكتربر صنة 3 1484مل.مه 
٠س‏ ” --8؟ مايو صنة 1945م ,داص "0١٠8‏ . 

(0) وقد رد و ع كا رآينا فق آخر المادة 50-4779589 4 من التقنئن المدل الماوق ست 





ح أنه يجوز بكانة الطرق إثبات كس ماق المفد بدرن النفات إل نصوصه.وليس ذك! لا نطبيتاً 
للراعد المامة الى تجيز ف المتود المطرية مل خش الإثبات بح . اطرل . وقد قضضت محكة 
النقض بأن الماد:ة 9 من ألفانون المدفى ( السابق ) تميز لبائع أد ينبت يكانة الطرق ؛ وما 
البيئة والقرائن » أن المقد لم يكن بيما بانا » وإئما هر - عل لاف تصوص - يسار ره 
حيازياً . فإذا ادعى المستأنف أن المقد الذى صدر منه فى صورة بيع لم يكن إلا استدانة بفائهة 
ربوية مضمونة برهن 5 أفرغ فى قالب بم بات أقرت به تأجعر المين له » وكذلك إ'رار 
من العاقد معه برد العن إليه فى الأجل الحهدد وبالقيمة المتفق مللهافى استد » ثم أ-' < محكة 
اادرجة الأرل بدعراء وبينت الأدلة والقرائن الى استندت إإيها » ولكن محكة الام . رغم 
ممسكه بدعراه هذه وطله إجراء التحتيق لإناتها » لم تأخذ بها » سمه فى قضائها بأن مر ذلك 
أن يكرن المتد قد انتمل .عل شرط الاسترداد » وإلا قلا يمكن إثبات مكس #وارد ب بنير 
الكتابة »ءنتضازما بذلك مالف لحم المادة 08 صابقة الذكر ( نقض مدنى 4 مارص ملة . ١917‏ 
مجموعة مر ؟ رتم 1؟ ص ٠١١١‏ ) . وتضت أيضاً بأنه يجرز قبائع أن يثبت بأى طرين من 
طرق الإثبات أن العقد » وإن كان بحسب 'قصرصه الظام : بيماً باناً » فإنه فى حقية الأمر 
يستر رهناً حيازياً . فإذا كان الحمك قد استخلص من ثم الشبود الذين مهم المكة أن 
الإقرار الصادر بمد تلمقد محل الدمرى عرالى أربع سنوات إنما ينصب عل هذا المقد » واستنتج 
من عباراته أن الطرفين ف ذنك العقد إنما قصدا به فى الحقيتة أن يكرن مائراً .دن حيازى » 
فإنه لا يكرن تد أخأ . إذ يكن نى اعتبار الإقرار ورقة ضد توافر المماصرة -ننية الى تربطه 
بالمقد وإن اختلف تاريحهما . وإذا دنت الأوراق امحتلف هل تكيينها - هل هى ورئّة ضد 
عن المقد المتنازع ل حقيقة المتصرد منه أم هى وعد بالبيم - مذكوراً فيا أن « إذا مفى 
الميماد امحدد وم يدفم المبلغ فيكون البيم نافذ المفمرل ء » فهذا يدل عل أن البيعم لا يكون نافة 
المغفمرل فى مدة الرئاء » وليس هذا شأن بيع للوفاء الحقيق الذى ينفة مفعوله كبيع بمجرد التماقد 
وإن تملق مل شرط فامخ . وإذن فاعتبار لك الورقة متضمنة شرط مليك الدائن للأطيان مقابل 
الدين فى نهاية الأجل المحدد الوفاء هو اعتبار تسوغ عبارها » ولبس فيه مصخ لمدلوها ( نقض' 
مدنى ١6‏ ديسمير سنا ١91‏ مجمرعة أحكام اننّض ١‏ رتم #٠‏ ص ؟١(‏ - وانظر أيضاً : 
نقضس مدل ١١‏ يتار صنة ١461‏ مجمرعة أحكام النقنض ؟ را +4 ص 5٠5969‏ ). وبقاء 
حيازة العين فى يد البائع » إذا كانت تعد قرينة قانونية طبقاً لتشريع منة ١9488‏ - فإنها كانت 
تصلح قرينة فصائية قبل هذا التشريع ( نقض مدف؟؟ نرفير سنة٠0؟‏ ١مجموعة‏ أحكام النتض ١‏ 
رتم ١4‏ ص 45 ) . وكون ألمن المدفرع لا يتناسب مع القن الحنرن يصاح قرينة عل الرهن 
( نقض مدق مايو منة ١6017‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم ١٠#‏ ص -1١٠١507‏ ١٠يرتيه‏ 
صنة 4 ١98‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رتم 6 ص 545 ) . ولو فخ الإيجار بناء عل طلب 
المشترى واسترد المتترى المين كالك ٠»‏ فهذا لا يمنم من كرون التمرف بتر رهناً باطلا ؛ 
ولا حجة فيما اله المدترى من أنه وضم يدء كاك لا كرتهن بمد الفسخ ( نقض مدافق ١١‏ أكتور 
صنة ١١٠56‏ مجموعة أحكام النقض 4 رتم ؟ ص 56 ) . د 
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عند انعقاد البيع ؛» والدور للثالى عند استعال حق الاصيرداد . 


وير س شر انعمار بسع الوفاء : 


و مه والئن » ولايشترط النسلي(1). وهو يبع معلق على شرط فاسخ 57 هو أن 
و إل تلشترى المالغ الى يتفق عليها ‏ وهى غالباً المن والمصروفات ‏ 


5 ويؤخذ من ظاهرعبارات محكة النقض فى حكم حديث لا أنها تمتير القرائن الراردة فى نشريم 
سنة 1555 قرائن قانونية قاطعة . فقد قضت بأن بيع الوذاء » ف!. تعديل المادة 881 مدنى 
رقدم ( » كان قد امخذ لسر بمض التمرفات الثانرنية المنوعة ٠‏ مما سود بامشرع لإمدار 
الثائرن رتم 4) لسنة +147 معدلا قمادة 65 مدف قديم » فكانت تنص عل بطلان بيع الوفاه 
الذى يتصد به إخفاء رهن وأن لا أثر له سراء بصفه بيماً أو رهنا » وأن انعقد يشير متصوداً 
به إخفاء رهن إذا بقيت المين المبيعة فى حبازة البائعم بأى صفة من الصفات . والنى هبين 
من الباعمث عل تمديل المادة 76 مدف ومن المذكرة النذديرية اللراصة بهذا التمديل أن المشرم 
إنما أورد هذه الفرينة كقريئة قانونية قاطمة للاستدلال بها عل حقيقة المفصود بالعقد وأنه 
يستر ره . ويزؤيد هذا النظر انجاء المشرع إلى إلناء البيم الوفائى نهائياً فى القانون المدنى الجديد 
اكنفاء بالنصوص الحاصة بالرهن . ولما كان يبين من الح المطمرن فيه أن الحكة اعتبرت 
اغرينة ليست قاشة وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع هو فى الواتع عمد رهن 
فإنه يكرن قد شالف القانرن ( نقض مد 2 ١‏ مارس سنة 1485 مجموعة أحكام النقض ل 
دم 40 ص 8101 ) . ولكن يبدو أن محكة النقض إنما تأخذ عل الك المطمون قيه أنه نم يمتد 
بدرينة بقاء المين فى حيازة البائع » وكان من شأن هذه القريئة أن تمن البائع من عب الإثبات » 
وتلقيه عل عاتق المشترى ليثبث هو هالوم من وجود هذه القرينةأن العقد حقيقته بير فاء لا رهن. 
فدلا من ذلك ء أل الم الملمون فيه عبه الإثبات عل البائع : نيثبت أن عقد البيع هو فى الراة 
عند رهن . وهذا لا شك خأ فى الي المطمرن فيه وبرر نقضه © ولكن ليس هذا ممناء أن القريئة 
القانرنية إذا وجدت م يمر إثبات عكسما . بل إن الواجب ف القضية الى نحن بصددما أن تمال 
الدعرى إل التحقيق ؛ ولكن لا ليثبت البائع أن المقد هر فى حقيقته رهن » بل ليثبت المشترى 
ان المقد بالرغم من وجود القرينة القانونية على أنه رهن هو فى حقيئته بيع وفاء . فإذا شلا , 
الرناء من الفرائن القابونية » كان عل البائع الذى يدعى أن البيم الوفائى يخنى رعناً أن يقي هو 
الدايل عل ذلك ( نفض مدان د ؟ أكتو و سنة 45 لموعة أحكام النقض ؟ رقم 17 
صص 07 ) 2 ومن قه أن يحاب إل طلبه إذا هو طلب إئيات أن بيع الوفاء يخ رهن ( ناض 
موق 7١‏ مأرس سنة لاهو و١‏ مجداعة أحكام النقض 7 رتم الا صض1809]). 0 
(١‏ الكشثاف وطى م ياير سة ١5.5‏ الحفرق ٠٠6‏ ص ١#‏ . 


امسشةا سس 


ال مدة معيئة . فاذا تحقق هذا الشرط نفسخ ايع واعتير كأن م يكن 5 
ورجع ابيع إلى ملك البائع واعتبر أنه لم يخرج من ملكه أصلا . 

وحنى يدتير هذا الشرط صحيحاً جب نوافر أمرين : )١(‏ أن يكون الشرط 
ابر نقد الى وار وان مذكوراً فى عقد البع ذانه » فاللعاصرة الذهنية 
تكنى(١).‏ فاذا نحللف خلف الشرط عن عمّد اليم » فان الع ينمقد بااً » ويكرن 
الشرط اللاحق إما وعدا بالببع أوبيماً معلقاً عل شرط واقف تبعا لنية التعاقدين. 
ونكيبف الشرط اللاحق بأنه بيع مءا:. على شرط واقف هو الذى تنص عليه 
المادة 1762 مذلى محتلط إذ : تقرل تقرل و إذالم وشعرط حى الامسترداد فى العقد نفسه 
فن يكسب هذأ الح لايعرد مالكا إلا من يوم اشتراطه هذا الحق؛ . ولا نظير 
هذا النص و التقنمن فلوطى السابق »ولكنه تطبيق للواعد العامةولنية المتعاندين. 
)١(‏ ألا تيد المدة التى يصحفبها الاسترداد على خمس سئوات ف التقنين الوطنى » 
وعلى صنتين ف التقنين امختلط . وسنعود إلى هله المألة فها بل : 


١م‏ + مقرب ل من ١‏ شرى واليام : يصبحالمشترى ؛ بعدتسجيل 
ببع الوفاء إذا كان المببع عقاراً » مالكا للمبيع نحت شرط فاسخ » وله أن 


)000( عدن ١6‏ دير منلة 4064| مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠6‏ ص ٠١7‏ وهر 
الحم الابق الإشارة إليه يكن فى اعتبار الإقرار ورقة ضد توافر الممامرة النهنية الى “ربيله 
بالمقد وإن اختلف ثارئهما ) - استكثنان مصر ”# يتاار منة 159886 المصرعة الرسمية +, 
رمم ١١١7‏ .( ورقة ضد نحررت ق يوم المتد البات ) . وحخلم ى من ذلك أنه ليس من الضرورى 
أن يكون عتّد البيم ذاته هر انذى يثبت شرط امترداد المين !ل . وقد تمضت محكة النقض 
أنه ليس صحيحا التول بأن اشتراط استرداد الدين المييمة يحب أن ينبت بممّد البيع نضسه وإلا اعتير 
وعدا بالبيم ؛ » فإن المادة + مدفى ( سابق ) تجيز لبائم أن يعبت بكافة الطرق ومها الينة 
ولمراء 3 أذ النقد للكوب باناو انا قر مل لات درت يست ره ارا ( نفس يدن 
5 نوفبرسنة 1861 مجموعة أحكام النقضى + رتم ١07‏ ص 0م - وانظر أيضاً : نقفي مدل 
م ينار سنة ١968+‏ مجسرعة أحكام اللنشس 4 رتم 40 صى ١١-818‏ دسير سئة ١964‏ 
مجموعة أحكام النثفى 5 رتم )؟ ص 7 - اسثئئنان مصر 7 0 صله 2و١‏ الجمرعة 
الرسية 51 رقم 111 ) . وضت #كلة النقفس كذاك بأن إئبات أ ن عقد اليم قصد به إخفاء 
رهن مقّرن بفوائد ربوية حرمها الفائرن مراعاة لام هر أمر جائز بكافة الطرق و سر“ ار 
عقد البيم الظاعر بأنه بات أم وفائى (نقض مدق ١‏ د جر أسلة 6 مجمرعة أحكام.. اه 
رتم *15كاصض8؟١6١١).‏ 
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يتصرف فيه ولكن يكرن نصرفه معلفاً على هذا الشرط . قلهأن بببع وأن مهب 
وأن برهن » فاذا محئق الشرط فسخ تكل هذه التصرفات . ويستطيع أن 
يطهر العقار ثما عليه من الرهون » ويى هذا التصرف فافذاً حتى لو تحقن 
الشرط الفاسخ . وله أن يطلب الخد بالشفعة(١)‏ » ويبقى تصرفه هذا أيضاً 
نافذأ ولو تمت الشرط . وله م: باب أول أن يقوم بأعمال الإدارة » 
كأن يؤْجر العبن » ويكون إيجاره اذ حتى لو نحئق الشرط الفاسخ وردث 
الي ٠‏ بن إلى البائع » وبلتزم هذا ينفيل الإيجار إذا كان ثابت التاريخ ووقع دونغش 
ول يجاوز مدته ثلاث سنوات (41/45 مدلل سابق ) . وإذا كان ببع الوفاء 
صادراً من غير مالك ظ فانكان المببع منقولا ملكه المشترى إذا كان حسن النية 
تموجب الحيازة » وللالك الحتقى أن يستعمل حدى الاسترداد . وإذا كان 
المبيع عقاراً » أمكن انشترى أن بملكه بالتقادم الحمسى إذا كان حسن النية » 
وللبائع حسن النية إذا استرد المبيع أن يضم مدة حيازة المشترى إلى مدة حمازته 
إذا اقترنت بسبب صحيح لأن المشترى يعتعر حائزاً لحسابه(؟) . أما إذا كان 
الشترى سىء النية » » فانه لا ملك المبيع إلا بالتغادم الطويل » صواء كان المبيع 
عقار؟ أو منقولا » وله أن يضم مدة حيازة البائع » فاذا ملك المبيع بالتقادم 
بقى للبائع حقه ى الاستراداد . 


ويصبح البائع مالكا نحت شرط واقف . فاذا تصرف المشترى ف المبيع » 
م نحقق الشرط » » عادث الملكة إلى البائع يأثر رجعى. ؛ وأمحن ولا أن 
سترد المبيع من تصرف له المشترى . ويستطيع البائع أن يتصرف فق ملكيئه 
للملقة على شرط واقف وأن برهنبا خاضعة لهذا الشرظ (©) » فاذا كان 
ا مبيع عقاراً وجب النسجيل أو القيد . وللبائع فرق ذلك حٌق شخصى 
ل ذمة المشترى »' يستطيع بموجبه أن يستّرد المبيم ى مواجهته » حتى لو انتقل 
إلى يد أجنى . 


. ص 4لا‎ ١6 مجمرعة أحكام النقض 8 رتم‎ 146٠ نفس مدل 8* لوؤير سنة‎ )١( 
. ١ (؟) بردرى وسينيا فشرة 51 - الأستاذ أنرر سلطان ص 00م هامش رتم‎ 
.85 امئان محتلط + دصير سنة 9ؤخ1ام)١ ص‎ )>[ 


1١6086 م‎ 


ثانا س هر وستعوال مي ارسي رار : 
5ل > مى 2 عل هى الإسمردار وصر ون السععول رعلى أى 
اردق امس الله روك ا مهدعي 


ومن انتقل إليه حق البائع أى خلفه الخاص )١(‏ . ولدائئنى الم ٠‏ إذا كن 
هذا معسرا » أن يستعملوا حقه باسمه وفنا لأحكام الدعوى غير المباشرة (؟) . 


ويستعمل حدق الاسكرد - ضد المشترى أو ورثته من بعده . ومجوز أيفاً 
استعاله ضد المشترى من المشترى ( أى الغلف اللياص ) ٠‏ إلا إذا كان المبيع 
منقولا وكان المشترى الثانى حسن النية فانه بملك المبيع ملكا يان ويبق للبائع أن 
يرجع بتعويض عل المعترى . أما إذا كان الماترى الثانى يعلم شرط الاسترداد 
أوكان المبيع عقاراً » فانه يجرز للبائع أن يسترد منه ابيع ولا يدفم إلا المّن 
المنفق عليه بينه وبين المشترى الأول حبى لو كان هذا امن أفل مما اشترى به 
المنترى الشانى ء ويرجع هذا عل البائع له أى على المشترى بالفرق , 
أما إذا كان المّن الذى اشترى به المشترى الثانى أقل » فانه يسترد من البائع 
المن الأكتر » ولا يرد الفرق إلى المشترىلآآنه تلق عنهحةوقه بالعن الذى دفعه له . 
وبلاحظ أن استرداد البائع م المشترى الثالى يكون مرجب دعرى عينيه 
هى دعوى الاستحقاق ٠‏ إذ يرجع المببع إلى ملك البائع باستمال حق الاسترداد . 
وقد تقدم أن للبائع عدا هذا دعرى شخصية قب لالمشترى الأول » وتظهر فائدتيا 

(0)وقد قضت محمكة النقض بأنه يحرز عرس من المبيع وفائياً مل المشترى من أحد الورئة 
من مال الورثة يما » ويكون الوارث الذى قام بالعمرض قد باشره نيابة ءنهم . ولما كان حت 
الاسترداد ممرلا أصلا للبائع ولورئته © فإنه يحرز استماله لمن يقرم مام آلورئة وهو الدائن لم 
واللتزمرن تبله بنقل ملكية المين محل الاسترداد إليه . وإذن فتىكان ورثة البائع وفائياً قد باعرا 
المين إلى شخمص ورفموا الدعرى بطلب استرداد هذه المين من المدترى وفائي؟ » ثم تنازل بعص 
الررئة عن طلب الاسترداد محتفظين بحتهم فى الثن المودع » فإن المك إذ قبل تدغل المشترى 
من الورئة منفما إل باق المدعين فى طلب الاسترداد لا يكون قد خالف القانون ( نمض مدف 
ديسمبر سلة 4 116 مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم 15مل ص 4؟١).‏ 

() وق القانون الفرنى للمشترى إلزام الدائندن بتجريد البائع من أمواله الأخرى قبل 
أستمال حت الاسترداد ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ١4‏ - قارن الأستاذين أجد يجيب الفلال 
وحامد زكى فقرة 8خ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة 8ه ؟ ) . 


مت ١‏ 98 مت 


فى حالتين : )1١(‏ إذا كان البائع ليس متأكدا من أن المبيع تحت؛ يدالمشترى الثانى» 
إذ يجوز أن يكون هذا قد باء. ثالث ففى هذه الحالة لايستطع لبئع أنيستسمل 
-ى الاسئرداد ضد المشرى النان ؛ وهر لا يع أبن ذهيث انعين » فخيرطريق 
يسلكه هو أن يستعمل حق الاسترداد ضد المشترى الأول مموجب حقه الشخمى 
فيض من أن يكون استعاله لحن الاسترداد صحيحاً . (؟) إذا كان المببع منقولا 
وقد ملكه المشترى الثان حسن النية بالحيازة » فلا يستقطم البائع فى هذه الحالة 
أن يرفع عليه دعوى الاسترداد » ولاايبق له إلا الرجوع بتعريض على المشكرى 
الأول مرجب حقه الشخصى » وقد تقدم ذكر دلله 

ويقع الاسترؤاد على نفس المبيع » سواءكان ملكا كاملا أو حصة مشاعة 
أو خصصاً مقسومة ( راذنا 47 مدلى سابق) .ولكن هذهالقاعدةاسئثناءات . 

١‏ - فقد يتعدد البائع » بأن يَئه ورئة متعددون أو يكون هونفسه فىالأصل 
متعددا . فاذا كان الببع بعتقد واحد ويشمن واحد ؛ جاز للمكترى أن يطاب 
من السائعين جميفاً أن يتفترا فى يبوم على استرداد كل المبيع أو لايستردون 
ف ".ا . ولا بد من اتفاق الجميع على الاسترداد » قلو عرض أحده 
أن يسترد كل الميع لنفسه لم يمر الشترى قل إجاية هذا الطلب لا 5 رَل 
با البائعين للبائع الذى يريد الاسترداد عن حقهم فيه . أما إذا ل يستعمل 
00 الاسترداد ٠»‏ قكل بائع لادره 

تصيدية ) وبذلك ينقسم حت الاسترداد (انظر المواد ١554‏ - 0لا 

ل فرنسى » وهى مجرد نطبيق للقواعد العامة ) . 

0 وقد يتعدد المشترى » بأن يرثه ورئة متعددوى أو يكون هو نفسه ى 
الاصل متعدداً . فيستطيع البائم أن يستعمل حقه فى الاسترداد ضد كل واحد 
مهم بقدر نصيبه )1١(‏ . أما إذا وقع المبيع كله فى نصيب أحد الورثة » أستعس 





)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه وإن كان الاسترداد لايقم - يحسب ل - إلا عل 
المبم اما هو » فإن الفقرة الثانية من المادة 045 من القانون المانى ( السابق ) قد استئنت الخالة 
الى نرن فهبا دعوى الامترداد ن معامة على ورثة المشترى بالنسبة إلى الحصص المشاعة بيهم 
أ و المفروز: ى بملكها كل متهم » . وهذا لايصح ممه القول بأن توجيه المرض أو الدعرى 
إن يءض الورثة يمتبر توجما إل البائين . واذا كان البائع عند وفاة المنترى أن يحزيء دعرى عه 


ب ١817‏ جه 


الاثم حمّه ل الاسترداد' د هذا الرارث يالنسبة إلى كل المنعم 2 ويب سائر 
الور ثة كل منهم مساو لا بدعرى شخصية يمقدار نصيبه » رذلك فيا إذا تعذر 
أمترداد الغنىء ا بيع من معت بك الرارث الذى وفم ئ تسمه كل المببع أن 
كان مدلا منقولا وملكه مشثر ثان حسن آلنية بالحيازة . وئيس للورثة أو 
للمشترين أن بطلبو! من البائع استرداد كل الشى» المبيع كما فى حالة تعدد البائع ؛ 
بل ينشمم هنا حق الاسترداد حما (م ار 00 صابق 0 ايا * عامسل 


أرضني ): 


- رتمشى المادة 47/8410 مدلى سارت, ( أنظر 117/55 مدل فرلمى 

يأنه '' كان الببع بيع وفاء سحصة شائعة فى عقار » واشترى مشترمبا الخصه 
الباقية من «الكيا بعد طاب هذا المالك مقاسسته . فالمشترى المذ كور ع" مهلالية 
وأئعه الأول باسترد' الحصة المبيعة بم وفاء أن يلزمه بأخذ. العين بهامها . ذلك 
أن المشترى وفاء قد اصطر » لحفظ الجه.ة المشاعة (أتى اشتراها » أن يشترى 
حصة الشريك . فلزم البائع أن يسترده! مع الحصة المئاعة وأن يرد إلى المشترى 
الون الذى دفعه للشريك . ولكن للمشترى أن محتنظ ما اشتراه ى طلب المقاممة 
وأن يرد للبائع الخصة ا.لشاعة التى اشتراها منه فقّط . فاذا 1 يدر المشترى وذء 
حصة لأشرياك عند طلب القسمة» بل بيعت كل الممن هذا الشريك أو لأجنى ٠‏ 
فلين تلاس الفاعة اللبمة وقاء هو الذى دسا فيه ند الامترداو(1), 
ويلاحظ أنه إذاكان المشترى وفاء هو الذى طلب القسمة » فليس له أن يطالب 
البائع إلا باسترداد الحصة الى اشتراها منه » و إذا خرجت العين من بده نتيجة 
للنسمة لم نسر القسمة فى ح البافهع وفاء يل له أن وسترد حصته المبيعة من يل 
ص اقلت إليه » وله دعورى شخصية ضد المشتري : فذاء كا قدمنا . 


ب الاسترداد مطائة بمض آلررئة درن الآخريئ » فإن الترل بأنه عند م#رْيْهَ الدعرى تمتر 
الإجراءات مرجهة إلى <بع الررئة يكرن قولا غير صديد ( نقضس مدف م فيراير سلة ١916©‏ 
مجسرعة حمر ؟ رتم ٠٠684‏ صا لا 89 ). 

)١(‏ بودرى وسينيا فقرة ل1د5 - يلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فمرة 1989 - قارن الأستلق 
آنرر ملطان فقرة ولا؟ . 


حاارية أ 2 


مم م اسشجول مي الس ررار : الحد الأفصى للمدة الى يجوز 
أن ينك .ىن ميا حرق الاسترداد هو ه.. سنوات:١(١)‏ . فان اتفق المتعاقدان على 
أقل من هذه المدة » صرى ما اتفمًا عليه . وإن انفمّا على أكتر ‏ أنقص ما انفما 
عله إلى نمس صئوات(77) . وإن سكنا عن تعيين المدة » اعتمرت المدة خس, 
صنوات(0) . والمدة نحسب بالتقويم المجرى »: محسب للمتبع ق عهد التقنين 
7 المدلى السابق , وتبدأً من وقته البيع(4) » ولا محسب يوم البيع ومحسب يرم 
| الاسترداد » وتحسب أيام الأعياد ار انتهى ما الميعاد » لآن المدة مدة صقوط 
لامدة نفادم » ومن ثم تسرى على القاصر ولو لم يكن له نائب( )0‏ 
وتنص المادة 477/747 مدلى صابق على أن « الميعاد المذكور عتم يحيث 
يثرتب على تجاوزه صقوط حق الامترداد » ولا يجوز للمحكة أن نحم بعدم 
صقوط المق فى أى حال من الأحوال ولو ق حالة التوة القاهرة » . فاذا انتمى 
البعاد ول يستعمل البائع حقه فى الاسترداد » أصبح بيع الوفاء الذى كان معلقاً 
على شرط فاسخ بيعاً بانا ؛ وأصيح المشترى مالك للمبيع ملكا باثا منذ البيع 
لا منذ انقضاء المدة فحسي(1) » فأصبحت حميع تصرفاته فى اليبع ياتة 


. وق التقنين الذتلط منتان » وق التقنين المدنى الفرمى <خس سنوات‎ )١( 

(؟) وقد قفت محكة الإستدنان الرطنية يأن المقد الذى يظهر من روايته أنه بيع وفائى باستكال 
أوضاع البيع الوفالى تسرى عليه الأحكام الاتصة يذلك » ولا يسح اعتباره بيما تحت شرط 
اق البائع فى الفسخ فى أى وقت أراد . فإذا عين فى المقّد المذكور ميعاد لاسعرداد البائم العين 
المبيعة أكثر من خمس سئوات » وجب :زيل الميعاد إلى حمس منرات . وحق الرجوع ف الم 
إما أن يكرن مطلفاً بلا قيد وإما أن يكرن مقيدا بشرط فاسخ » وى يم هذه الأحوال لا يدرن 
إلا ببيع وفانى » ولا يمكن أن تتجارز مدة الرجوع خحس مترات ( + مايو سنة ١1٠08‏ 
المترق ٠6‏ ص .)1١76١‏ : 

() أوبرى ورواه فقرة /اهع ص 155 - الأستاذ أنرر سلطان فقرة 519 . 

(4) أو من وثنت تحقق الشرط الراقف إذا كان بيم الوفاء معلتاً أيضاً على شرط واقف . 

(0) الآستاذ أنور سلطان فقرة 511 . 

(1) استثناف مسر ١4‏ ديمير سنة 460 ! المجمرعة الرسمية 4م رتم (١‏ -فاإذاكان بيع 
٠‏ لم يجل ع ثم أصبح بات عل النسو المشار إليه » جاز للسشكري رفم دعرى صحة التماقه . 
وقد قضت عد > النقض بأنه إذا كان البائع بيما وفائياً لى يتممل سيقه فى استرداد المبيم فى الميماد 
لمق عليه مرخ الماعرى - بعد فوأت مده الاسترداد - دعوى محة تعاقد عل اعتبار أن هذا س 


1604 


وعل المكس من ذ: 2 تزول ملكية البائع بأثر وجعى منذ الببع 6 وزول يع 
تصرفانه وتعتبر كأنها لم تكن ء لأن هذا كله كانمملفاً على شرط واقتف 
وم يتحقن الشرط . 

أما المنعاةدان فيستطيعان,اتفاق لاحى مد الميماد إذا كان أقلم نالحد الأقصى 
حيث لا جاوز المدة بعد المد هذا الحد . وإذا انفق المتعاقدان ف البداية عى مدة 
معينة » ثم مداها ده' ذلك » فانكان الاتفاق على الحد قبل اتهاء المدة الأولى 
فالحك ما تقدم » وإن كان بعد اتتهاء المدة الأولى أمكن تفسير ذلك بأن 
ببع الوفاء أصبح بانا يانتهاء المدة الأولى وأن النعاقدين اتفا بعد ذلك عل 
بيع معلق على شرط وأاقتف وحدد لتحقق الشرط مده هى مقدار ما مد من 
الأجس ( م 458 مختلط )١()‏ . ولايجوز فى حب الأحوال أن يفسر الا ى مل 
مد المدة محقرق الغير(؟) . فاذا فرض أن المدة ”7 -. :دت أولا هى سنتان ع 
ع البيع بات ٠‏ . تبينت الححة من بحها واتعة تخلف شرط الاستر ار لهالمحددةة'+ تردأد قد 
انقضت بنير أن ينفذ هذا الشرط » فإنه يكرن ها أن تقضى بد -د - أعتبار أن المثد 
أصبح بيع يان ٠‏ إذ هذا التحول ى طبيمة المقد يتم حت يحم آلقا' ل مجرد نحنف الشرط 
( نفس مدف أول فعراير سنة ه44 مجمرعة حمر 4 ركم *.+ ال ٠ادد‏ ).هذا ولا يرجد 
ما يمن » حتى قبل أن يسح بيم الوفاء بان » من أن يطلب المشترى تسجيله عل اعتبار أنه 
لا رزال بيع وفاء » فيرفم دعرى صحة التماقد مل هذا الأساس . 

)١(‏ كولان وكابيتان ؟ ص 4هه -ويذهب رأى إل أذ شرط اد يمير وعدأ من جانب 
المشترى باعادة بيم المبيع للبائع » ومن ثم لايكرن له أئر رجمى ٠‏ رلا يضر يحقوق الغير 
المحسربة فى الفترة بين المد والاسترداد ( الأستاذ أ تنحيب املالى وحامد زى فقرة الم؛ 
ص ه94 ). 

وقد قررت ممكة النقض جواز مد المتبايمين للاسس فى عارات رخذ عام! إغراتها ى 
الإطلاق » وكانت فى حاجة إلى نىء مز التقييد . فقففت بأن المادة 48م مدل ( فا غ) وإن 
منعت الحاكم من مد الأجل الحدد من الاسترداد '» فإنها لم نحل دون اتفاق المشترى مم الائع 
على الشارل عن ححقه المقرر له بالمادة المذكورة كليا بالتنازل عن صيرورة اليم باتاً نهائيا » 
او جِزْئيا جمد الأجل امددد للاسترداد . والاتفان عل ذلك جائز قبل فوات انأجل الحدد أولا 
للاسترداد 6 كا هو جائز بمد فواته » دون أن يؤئر ذكك فى طبيمة العتد وكون تمصد به أن 
يكن عقد بيم وفاف ( نقض مدل + نرؤبر سنة ١948‏ مجمرعة عمر م رقم 79# صل م868- 
وانظر فق انتقاد هذا الحم الأستاذ سليمان مرقس صص 4656 ) . 

(؟) ويحب تسجيل حى محتج به على النير الذى كسب عقا يمد الاتفاق عل المه ( ا/أستاذ 
أنرر ملطان فقرة و” ص 9" ). 


189١ -‏ ب 


ون غضرن الستة الأول رئب المشترى وفاء رهناً على العقار ابيع » ثم انف 
فه الرائم :5 أنتهاء الممعاد عل مده منة ثالنة 6 فَاتَ الر هن ممع بان بانفضاء 
السنتن ع أن لدان المرةبن كسب حديّه معلقاً على شرط فاسخ يجب أن يتحدن 
5 المدة » فاذا انقفست ولم تحتّة, صار حمه بانا . أما إذا كسب دان 
آخر ره على العّار بءا. مد المعاد ولو قبل التهاء السنتين » فالمبعاد الثان 
الما ؛ د هر الذى لايسرى المعاد الأول(١)‏ . 


5 يي اسسعول عى, الؤستروار ٠‏ فرنسا اختلف الرأى قف 
أنه . ففريق يذهب إل أن البائع يستعمل حقه فى الاسترداد بعرضه العمن 
والمصروفات على المشترى عرضاً حتيقياً » وفربق ثانيلهب إل جراز الاقنصار 
على العرض الفعلى دون العرض الحقى » وفريق ثالث يذهب إلى عدم ضرورة 
العرض إطلافاً ويكى إظهار البائع ال ٠‏ ترى استعداده أن يدفع له فور؟ ال 
والم ٠فات‏ فيتم الاسترداد بارادة منفردة من 'جانب البائم يعلن ما رغبته ق 
اصترداد المبيع مع استعداده لرد لون والمصروفات . ومبدذا الرأى الأخر يأخيل 
القضاء في فرنسا » ويزيد علبه أن الاسترداد على هذا النجو يكون هو نفسه 
معلقاً على شرط رافف ٠‏ ويتحقق الشرط بأن يرد البائع للمشترى فملا المن 
وامسررفات » فان لم يردها اعتبر الاسترداد كأن لم يكن فيخلص للمشترى ملك 
اللبيع بانا ويأمن بذلك مزاحمة دائى البائع . 

أما فى مصر فالفضاء والنقه يذهبان إلى الأخل ببذ! الرأى الأخير » وإل 
أ مجرد إظهار البائع استعداده لدفع المن والمصروفاتكاف(1) . ولكن بحسن 


( ) الأستاذان أحد يجيب الال وحامد زى فترة ل441؛ ص 415 سا ص 447 . 

(؟) استئناف مختلط 007 يناير سنة 1881 م و ص م04 - 15 أبريل سنة 1414 م - 
صر 807؟ - تنا الاستدنافية ١6‏ سبتمير سنة ١4:8‏ المجمرعة الرسمية ٠‏ رقم م46 ص 7و - 
الستطة ١4‏ صبتمعر صلة 1848 المجمرعة الرسية ١‏ مص 5ه+ - سراتمولان فقرة ١+‏ م 
دى هلنس 4 لفظ 76116 فقرة 59 ؟ - الأستاذ محمد حلمى عيسى فترة ١‏ - ومع ذلك فقد 
قضت محكة استكناف مصر بأنه يحب إل جانب إبداء الرغية دفم الدن فملا فى اميماد لرضو 
د المادة 785 مدلل المعدلة بانانون رتم 45 لسنة 154155 ء ولا محل بعد هذا أتعديل للاستناد 
عا عبارة ال-5 844 مدى مون يذير ذلك » لأن المادة الأخيرة فى الواقم [مما وضمث شاصة عت 


"١ 


إذا أخد ببذا الرأى » الْمَشى مع القضاء الفرنسى فى أن الاسترداد على هذا 
النحو يكون معلفاً على شرط واقف هر الدفع الفعل » فاذا لم يتحقى هذ 
الشرط لم يعتمر البائعم قد استرد وأصبح البيع بانا لعدم الاسترداد ٠‏ وبذلك 
يخلص للمشترى ملك المبيع فلا يزاحمه فيه دائنو البائع(1). 


- اد اما النى ننر تت هلى مهال هو, الإ سراد : تنرتب 
على استعال البائم سحن الاسترداد النتائج الآنية : 


أولا - ينفسخ بيع مع الوفاء ويعتبر كأن لم يكن » ا د 
وفاء ف المبيع ركنت مالة دل رط 2 فتحمق الشرط(؟)) وتنفذ كل 
قصر فات البائع وقد كانت معلقة على شرط وافف فتحقق الشرط أيضاً . 


ثانياً ‏ يصبح البائع مديناً بها يأنى : )١(‏ أصل الْن . وليس من اندم أن 
يكون المن الذى يرده البائع هو نفس المن الذى دفعه المشغرى »وا كن هذا 
هوالذى يقعغالياً . ولكن قد يتف المتعاة ى أنالبائع رد عن أكثر أوأقل» 


وقد و د م ار و ل د 0 .)٠‏ 

واسترداد البائع المبيع إذا كان عقارا ل ا ع 
ولا محصل رسوم نسبية على هذا تأثير بل يسترد الائع تنصف الر سم النسية الى دفعمت عند 
تسجيل بيم الوفاء ويردها البائع للمغترى . أما اذا أصبم بيع انرفاء بانا » ثم اتفرّ المتبايعان على 
شط جديد للاستر داد » فلايد عند الاسترداد من نب جديد » ويستوى ف ذلك أن بكرن 
الانفاق على شرط الاسترداد الجديد قد اعتير بيصا معد" س واقف أو وعدا بالب. (الأستاذ 
سليمان مرقس ذقرة 805 ص 4”54 ) . 000 

)١(‏ الأستاذ سليمان مرقس فمَّرة 511 ص .44 - وقد كان المشروع المهيدى لتتنين المدز 
الجديد - وهو يقر بيع الوفاء وينظمه كا قدمنا - يتضمن نما ( م 7/15 من المشرو - - ) يثرل : 
و ونجور للمشترى أن يحدد للبائع ميمادا يلوف نمي 1 يسفن 'خبالغ المنصرص علييا فى اهمرة 
السابئة عرضاً حتيقياً » فإذا انتمضى الميعاد ولم يتم أ باذم بذلك أعتير فسخ آلبيع الدى ترتب عل 
استمال حق الامثرداد عر » ( مجموعة الأع ل ٠‏ التحضيرية م ص لا - د ص ؛ل/ا١‏ 
فى الهامشش ) . 

0( وذلك فيما عدا اعطلهير والأخذ د تشفعة و الإيجار عل النحو الذى قدمناه ( انر آ 
فقرة ١م‏ ). 

(م ١١‏ - الوسيط ج ) ) 


ا اله 1 


إلا أنه في <": اشتراط رد ثمن أكثر يكون هذا موجباً للشك فق أن العقد رهن 
ريا فاحدر وليس على البائع رد فوائد العن 3 فان المشترى قد استغل المبيع 
مدةٌ البييع انوفألى وم ذلك مقام الفوائد حتى لا جمع بين الفوائد والريع . بل 
إن اشتراط رد الفوائد يعتير من القرائ على أن ببع الوفاء إتما هو رهن . 
(؟) الم *ت المترنية على البيع والتى نترتب على استرداد المبيع . فيرد البائع 
للمشترى رسوم التنسجيل ؛ ويتحمل مصروفات الاسترداد من نقل المبيع 
والتأشيرعلى هامش التسجيز :غير 'نث . (”) المصروفات الضرورية الى صرذيا 
المشترى سير ما صرفه فى صيانة المبيع » وكذلك ؤ. المصروفات النافعة برد أقل 
القيمتين ما صرف فعلا وما زاد فى قيمة المبيع . “مر ط فى المصروفات النافعة 
ألا تكون فاحشة » فقد يتعمد المشترى نحسين المبيع نحسيناً يعجز البائع عن رد 
مصروفاته » ففى هذه الحالة يكون البائع غير ملزم بردها وعلى المشترى أن برد 
الشىء إلى أصله وينزع منه ما زاد نيه من بناء أو غراس أو غير ذلك١١)‏ . 


ولبس للمشترى حق امتياز على المبيع » لآن الاسترداد فسخ للبيع الأول 
وليسر بيعاً جديداً » ولكن يستطيع المشترى أن يعتبر الاسترداد كأن لم يكن 
إن لى يدت الديون المنقدم ذكرها على الرأى الذى نذهب إليه . وللمشترى 
على كل حال حبس المبيع حتى استيفاء هذه الديرن . 


اللا - يصبح المشترى مديناً برد المبيع . ولا برد المرات لآأنما فى مقابل 


)١(‏ وقد قضت محكمة انس بأن البائع وفائياً , يلرم إلا يرد المصروفات الضرورية الى 
سر فها المشغتري لحفظ المبيم من التلف أو الهلاك » وكذلك بالمصروفات الى تزيد قيمة المبيع بقدر 

راد من قيمته بشرط ألا نكرن فاحشة » وأما المصروفات الى ينفقها المشترى لاستغلال المي 

نا فلا يلزم ها البائع م كان إنفاقها فى مقابل استفلان لهذا المبيم وقبض كمراته ( نقغى مدان 
ديسمير مله م ه5هة١|‏ مجمرعة أحكام النقض ١‏ رتم 5" ص 9و١‏ ) . 

وإذا دقع نزاع بين البائع والمشترى عل المبالغ الراجب ردها ولم يكن المشترى محقاً فيه » 
كان للبائع أن يعر المبالغ الى يرى نفه ملزماً بردها عرضاً حقيقياً ويردعها خخزانة المحكة » 
, أن يخسم رمم الإيداع . وقد قضت محكة النقضى بأنه متى كان المشترى وفائياً قد رفض قبول 

... الان والملحقات بنير مسرغ قانوف ٠‏ فإن نام ورثة البائع .مخصم رمم الإبداع من المبلخ 
عدر واي" ' ل ق صحة العرنصس والإيداع ( نمض مدنى ؟ ديسمير سلة 4 1526 جموعة أحكام 
النقنس + دم واس ا )ا 


11 هس 


الفوائد » ويستحق منبا بنسبة المدة الى بنى فيبا بيع الرفاء دون فسخ » صواء 
كانت المرات طبيعية كحصول الأرض(١‏ )أو مدنية كأجرة المزل . وإذا نقص 
ليع لاناخان بر عل شري ل رازم يتوه واكك قاقر يداع الاياره 
و إن كان يفعل الشيرى فهر مسثول عنه . 


1 - بع الوفاء بالل - الاجمال القفضير ب: للتفنين الجرير 
ومادار في كن تجاسى السَيواتم : قدمنا أن المادة 450 من التقنين المدنى 
الجديد تنص على أنه 9 إذا احتفظ البائع عند الببع بحن استرداد المبيع خلال مدة 
معينة ؛ وقع البيع باطلا » . وذكرنا أن مشروع التقنين الجديد كان يقر بيع 
الوفاء وينظمه على غرار التنظم الذى قدمناه فى عهد التقنين السابق . ولكن -إنة 
مجلس الشيوخ » عندما نظرت المامروع » انقسمت إلى رأين(؟): 

' (الرأى الأول ) ذهب إلى حذف هذه النصوص حملة واحدة » وعدم 
النص على بيع الوفاء اكتفاء بأحكام الرهن ٠؛‏ إِذ تبين من العمل أن كثيرا دن 
البيوع _الوفائية تستر رهونا حيازية عقارية » حتى أن المشرع فى سنة ١917‏ 
نص على أن الببع الوفائى إذا ستر رهتاً كان العقد باطلا بوصفه بيعاً أو رهناً . 
وقد دلل أصحاب هذا الرأى على دة ما ذهبوا إليه بما يأى : (1) أن به: الوفاء 
لا وجود له إلا من الناحية النظرية » وهو فى الحقيقة عهدف إلى تح ا 
الرهن من أيسر السبل . فنظام الرهن بنوعيه يغ عنه» ومخاصة رهن اخيازة . 
(1) أن هذا النظام يقهى على مزية حماية الملكية الصغيرة ا متمثلة فى قانون خسة 
الأفدنة » فيستطيع المرالى عن طريق بيع الرفاء أن يشترى أرض الفلاح السغير 
وتخلص له ملكيتها إذا لم يسترد اليائع » وكان لا يستطيع دنث عن طريق الرهن 
إذ لايستطيع الحجز على الأرض وهى لاتزيد على خمسة 5ادنة . (م) أن بيم 


() ولايشترط جنه بالفعل . 
(؟) أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية هو ص -1١١58‏ ص ١١56‏ . 


١5654‏ سا 


الوناء يدفع صغار الملاك إلى بيع أموالم وهم يعتدون أنهم سيستردونباء والغالب 
أهم يعجزون عن ذلك » فتضيع علهم أموالم بأخس الأتمان . (5) أن البائع 
ى البيع الوفاتى لا يستطيع أن يبيع ماله مرة ثائية بيعاً باناً » ويستطيع ذلك 
فى الرهن . 


( والرأى اكنى ) ذهب إلى الإبقاء على نظام بيع الوفاه » لآن فى حذف 
هذا النوع من البء - انعدام بعض التصرفات المقبولة الى جرى علبا العمل . 
ولبس من الصواب الفول بأن كل بيع وفائى يستر ره » لآن المشترى فى ببع 
الوفاء الحقيتى يطمع بعد انقضاء المدة فى أن يكون مالكا ملكا بانا والبائع يطمع 
فى أن يسترد ملكه ؛ فاذا حرم البائع من هذا التصرف وألحت عليه الحاجة 
وكان من صغار الملاك اضطر إلى بيع ملكه ببعاً نهائياً . وما دام القانون قد وضع 
الضهانات الى رآها كافية لحفظ الملك لصاحبه إذا رد امن » فلا محل الجذف 
بيع الوفاء . 


وقد قيل من جانب الحكومة فى لهنة مجلس الشيوخ ٠‏ تأييدا للرأى الثانى » 
إنه حب الإبقاء على بيع الوفاء » لآن العمل أثبت الحاجة إليه وف الإمكان , 
حماية لصغار الملالك والقلاحين » الكشف عن البيوع الوفائية السائرة الرهون 
ومحاربتها » كما فعل المشرع المصرى فسنة 14377 . وأما ما قيل من أن البائع ى 
البيع الوفانى لا يستطيع بيع ملكه مرة أخرى ببعاً نبائياً فردودءلآنه يستطيع بيع 
حقه اكعلق على شرط واقف وهذا لا مختلف كثيراً عن بيع ماله المرهون مثقلا 
بالرهن . والقائلون بالغاء البيغ الوفائى ل يثبتوا أن العمل أبان أن بيع الوفاء 
ضرره أكثر من نفعه . ثم وجّهت الحكومة نظر اللجنة إلى أن حذف النصوص 
المنعلقة ببيع الوفاء من المشروع لا بمنع من تطبيق الواعد العامة » فيكون هناك 
بيع وفاء ولكنه غير منظم تنظما تشريعياً ) وهذا وضع أسوأً . ويس أمام 
اللجنة إلا أحد طريقعن : إما أن تبكى بيع الوفاء قتستدى تنظيمه النشريعى » 
وإما أن تحرعه فتدص على ذلك نصاً صرخباً . 


وقد رأت اللجنة تأجيل البت فى المسألة حتى تستطلم آراء المزارعين 
وانحامين فى نأنها . ثم أعادت اللجئة النظر يها ء ورات حذف النصوص 


118 مه 


المتعلنة بيع الوفاء والنص صراحة على نحريمه » لآن عدم النص على هذا 
التحريم بدح للناس مجالا للتعامل به مسهدين فيه بتطبيق القواعد العامة . 

وجاء بعد ذلك ف تدرير لجنة مجلس الشيوخ ء تلخيصاً ل دار فى المسألة 
من مناقشات » ما يأق١١):‏ « تناولت اللجنة بيع الوفاء » وقد رأت بالإجما 
أن هذا النوع من البيع لم بعد يستجيب للحاجة حيوية فى التعامل ‏ إنا هو وصيلة 
ملتوية من وسائل الضمان » تبدأ ستار لرهن » ويتهى الرهن إلى تجريد البائع 
منملكه بثمن بحس . والواقع أنمن يعمد إلى بيع الوفاء لاحصل على ثمن ينناسب 
مع قيمة المبيع » بل حصل عادة على ما بحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثر 
من هذه القيمة . ويعتمد غالباً على احمّال وفائه ما قبض قبل انقضاء أجل 
الاسترداد . ولكنه قل أن محسن التمدير 0 فاذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن 
تدبير المن خلال هذا الأجل » ضاع عليه دون أن يمحصل على ما يتعادل مع 
قيمته » وحمل غبنا ينبغى أن يدرأه «لقانرن عنه . ولذلك رؤى أن محذف 
النصوص الحاصة ببيع الوفاء نه وأن يستعاض عنها بنص عام بحرم هذا البيع ق 
أية صورة من الصور . وبهذا لايكون أمام الدائن والمدين إلا الالتجاء إلى 
الرهن الحيازى وغبره من وسائل الضمان الى نظمها القانرن وأحاطها ما يكفل 
حرق كل منهما » دون لف ينسع اغجال لغين قلا يؤمن جائيه » . 


/المم - ماالئرى يترب على بطمرده بسع الوفاء : فبيع الوفاء إذن, 
فى التقنين المدنى الجديد » باطل . وبمكن تأسيس هذا البطلان على هذا النص 
الخاص ('م 456 مننى ) »كما يمكن القرل إن البطلان هنا راجع إلى أن 
المشرع قد استحدث تغييراً فى نظرته إلى النظام العام » فوجد أن بيع الوفاء - 
ورقفيوية عادة أن يكون ستاراً لتصرف غير مشروع ‏ أمر مخالف للنظام 
العام » فيكون باطلا تطبيقاً للقواعد العامة فى البطلان0؟). 


. ١و9 أنظر مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص م7١ - ص‎ )١( 
عل أن القون بأن بطلان بيم الوفاء قاعدة من »نظام المام قد يقتفى أن يكرد النص‎ )( ٠ : 
| ١١ أكتوير سنة‎ ١» القاهيئْ بالبطلان انر رجعى » فيسرى عل بيرع الوفاء الى أبرمت تبل‎ 
فالأرلى إذن ١ن يمال أن قاعدة الإطلان »و إن كانت تمت الم لحة العامة ءلا تمر م النظاماسام ء‎ 
) ه١ وبأن البطلان هنا مزسس على نص خاص ف القائرن ( أنظر ما بل مطرة‎ 


516 سه 


وأحكام هذا البطلان هى الأحكام الى تقررها القواعد العامة . فهو بطلان 
٠‏ ''ّ » لاتلحقه الإجازة » ولا برد عليه التقادم » ويستطيع أن يتمسك به كل 
من كان له مصلحة فيه؛ ويجوز للمحكة أن تقضى به من تلقاء نفسها . ولايترتب 
د ره أثر(١)‏ » لافها بين المتعاقدين ء ولا بالنسبة إلى الغير » وفقاً للتفصيلات 
التى أوردناها عند الكلام ' البطلان فى الجزء الآول من الوسيط . فيجب 
على المشترى رد المبيع و" رانه إلى البائم ؛ رد- أن يسترد المصروفات الضرورية 
والمصروفات النافعة » وذلك كله طبقاً لاتتواعد المقررة ى هذا الشأن . ومجب 
على البائع أن يرد للمشترى فرراً ما قبضه من ثمن ولا يعتد بالأجل » ويكون 
الرد بموجب قاعدة استرداد غير المستح . ولا يكون المبيع مثقلا بأى حق عينى 
لضمان رد امن » فان بيع الوفاء جعله القانون ياطلا باعتباره ببعاً أو رهنآ . و إذا 
كان ة سبق تسجيله » فعند تقرير البطلان يؤشر بذلك على هامش التسجيل . 

وف الفترة السابقة على تقربر بطلان بيع الوفاءإذا تصرف المشترى فى المبيع 
ببيع 'ر رهن » اعتبر النصرف صادراً من غير مالك وجرى عليه حكله . أما إذا 
تصرف البائع فى المبيع » فتصرفه صحيح لأآنه هو المالك . و إذا انقضت المدة 
ا : للاسترداد و' بيسترد البائع المبيع 3 فان ذلك لا بمنعه من العسك ببطلان 
ا'بيع(؟) . أما إذا استرد البائع المبي فى المدة المحددة ء فلا عيرة مبذا اراسترداد» 
ويرجع المبيع إلى البائع لا محم الاسترداد وفسخ البيع » بل حم أن ابيع باطل 
من الأصل كا سبق القول . 

ولا يصلح بيع الوفاء » وهو بيع باطل » أن يكون سب صحيحاً للتقادم 
القصير . على أن المشترى وفاء إذا باع العين لمشتر حسن النية » ملكها المشترى 
الثاني ف المنقول بالحيازة » وأمكن .ن بملكها فى العقار بالتقادم القصير » لأن 
البيع الصادر من المشترى وفاء بيع صادر من غير مالك فيجرى عليه حكّه . 


)١(‏ ولا مكن حمل بيم الوفاء عل أنه يستر فى المقيقة رهن فتجرى أتكام الرهن » فالمقد 
الاتر هنا عقد باطل يحم القانون فلا يسلح أن يستر أى تصرف آغعر » وقد قصد المشرخ إبطال 
فد ءراناة أمة تر ادبا ارا أو رهنا ( أنظر الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة ٠‏ ) . 

00( وقد يبنى المشترى واضعاً يده عل المبيع »كالك ملكا بانا » بعد انقضاء مدءّ الاسترداد , 
وبستطيم و هذه الحالة أن يتملك المبيع بالتقادم الطويل » دون التقادم القصي ركا سيأق . 


 !؟79د‎ 


4خ - م للك 2 يرفاء عن البيع المعلى, على سل قا-ي: 
ولماكان ببع انودء ئيس إلا بيما معلا على شرط فاسخ » وكان دون صائر “.م 
المعلنة على شرط فاسخ ببعا باطا؛ فى التقنين المدنى الجديد » لذلك أصبح هزه 
هه هله الييوع ونحديد منطقته ١‏ أ يالغ الآأهية حى ختصس شر ودله 
بالبطلان . 


ولاصعوبة ؟. تمييز الشرط الوفانى عن :رط الناسخ غير المتعنق با_ادة 
البائع . ذلك أن الشرط الوفار هو شرط يتعلق حت بارادة البائع » إذ هو يسترد 
ا مبيع متى أعلن إرادته فى الاسترداد . فاذ كن الشرط الفاسخ غير متعلق بارادة 
البائع » أو متعلقاً مها وبأمر آخر خارج عنبا » لم يكن هذا الشرط الفاسخ شرطاً 
وفائياً » وكان البيع المعلق عليه بيعَاً صحيحاً . مثل ذلك أن يببم موظف دارا له 
ل الاسكندرية » ويعلى البيع على شرط فاسخ هو نقله إلى هذ. المدينة إذ يحتاج 
عند ذلك إلى الدار لسكناها » فالبيع هنا معار على شرط حارج عن إرادة البائع 
ويكون صميحا . وإذا باع شخس دارا وعلقالبيع على شرط فاسخ هوأن يتروج » 
فالشرط هنا مختلط يتعاق يارادته وبارادة الزوجة » فلا يكرن شرطاً وفائياً 
ويكون البيع المعلى عليه بيع صحيحا . 

ويدق الأمر عندما يكون انشرط الفاسخ متعلقاً برادة البائع . فهناك شرط 
متعلق بارادة البائع وليس شرطاً وفائاً فيبق معه الببع صمبحاً » وشرط متعلق 
بارادة البائع وهو شرط وفانى فيبطل معه البيع . ونرى أن المييز بعن الشرطين 
بقوم على الاعتبار الآنى : فى بعض الأحوال مجمل البائع لنفسه حق الفسخ 
ليستبى فسحة من الوتت يتروى فيها ا فى انبب. مع الاحتفاظ عر العدون 
أو البيع المقترن مخيار الشرط(١)؛‏ فى هذه الحالة يكون الشرط للتروى فيصح 
ويصح معه البيع . وق أحوال أخرى بجعل البائع لنفسه حق الفسخ مؤملا أن 
بسترد المبيع برد الكئن » فى هذه الحالة يكون الشرط وفائياً فيبطل ويبطل معه 


(1) أما البيم بشرط التجربة ١‏ عفد يكرن بيماً مملناً على شرط فاسخ كا سبق القول ١‏ ول 
الشرط هنا لا يتعلق بارادة البائم بل بارادة المشترى » و القول فيه عى كل حال الخبراء لا المشترى 
ف إحدى صورتيه . 


البيع . فالشرط الصحيح هو ماكان للتروى ؛ والشرط الباطل هو ماكان 
للتمكى من اسير داد المبيع 5 


ويمكن أن نتصور ؛ بعد أن أصبح بيع الوفاء باطلا » أن تتحايل الناس 
نجنب هذا الحك باحدى وسيك.. )١( :)٠‏ يبيع المالك العين للمشترى يبعا 
باناً » ثم يديع المشترى بعقد جديد نفس العين للبائع معلقاً الييع على شرط واقف 
هر أن يسترد المن والمصروفات فى مدة معينة . (؟) يببع .المالك العين للمشر .. 
بيعاً باتأء ثم يبيع المشترى العين لأجنى بعقد ثان» م يبيع الأجنى العين للبائع بعقد 
معلقاً البيم على شرط واقف هو أن يرد البائع امن والمصروفات فى خلال 
2.٠‏ . وتمتاز هذه الوسيلة الثانية عن الوسيلة الأولى ف أنه قد توسط أجنى 
م بين الباح والمشترى ٠»‏ فجعل الث بة أيعد(؟). وعندنا أنه إذا اشتبه القافى 
فى حقيقة البيع هل هر بيع وهانى ذيبطله » وجب عليه ألا يقف عند تككييف 


ري ا - 0 


بن وهتاك و.يادان أخريان لا يستطيم المتعاملان أن يلص .سما » إذ تقمان مبائرة نحت 
حة'. القانون . الوسيلة الأولى أن يرهن المالك المين عند الدائن» ويشترط الدائن أن يتملك العين 
إذاأ لى يسترف اد.. فق الميعاد » فيصل بذلك إلى النتيحة الى -. د صل إلها ببيم الوذاء . وهذه 
ا بنة حرمها الفابرنت بنص صريح » هو المادة ٠١6+‏ مد ف الرهن الرسمى والمادة 

٠:‏ مدف ف إلرهن الحيازى . والوسبلة الثانية أن يعمد المتعاملان إلى إخفاء بِيم الرفاء تحت 
ستار بيع بات لا يوجد فيه شرط وفانى ء ورران بالشرط الوفائ ورقة ضد فيما بينهما وقد 
يؤخران تاريخها عن تاريخ البيع البات . وقد كشف القضاء منذ عهد التقنين المدفى السابق عن هذا 
التحايل » وأوردنا أحكاماً كثيرة تقفى بأن ابيع فى هذه اخالة يمتير بيعاً وفائياً » عاصر فيه 
اللرط الرفائى البيع ولو معاصرة ذهنية . 

(؟) وهناك صورة بسب مييزها عن صورة بيع الوفاء » وإن كان بيماً معلقاً على شرط 

ح ويتحتق الشرط بإرادة البائع : يشترط البائع على المشترى أن يكون البيم معلقا على شرط 

- هر عدم الوفاء :الن أو بقسط مه ق الميعاد المفق عليه . وتتميز هذه الصورة عن بيع الوفاء 
0 نبا مزحل » أما المن فى ببع الوفاء فيكون عادة ممجلا أو ةريب الأجل . وكرت الفسن 
هذه الصور: راجماً إلى أن البائم م يسدرف انين ؛ أما الفسخ ى ب الوفاء قير جم إلى أن البائع 
قد استرى المن ثم رده ندا لمشي ىن 

وقد يبيع شخص عينا لآخر » ويملق البيع على شرط واقف هو ألا يوى البائع ديناً عليه 
المثترى . فهذا لبس ببيع وفاء » ولكنه بيع قد ينى رهناً اشترط فيه انتقال الملك فى الرهن إلى 
المرتهن إذا 2 يت ف الدين فى اميماد » فيككون هدا! الشرط باطلا ( استئناف مختلط 'رل ديسمير 
عر مااي م٠ردصض؟؟).‏ | 


1١54-‏ سس 


المتابعين للعمّد بل محلل الصفقة أو مجموعة الصفقات لرى هل الغرصسّ ه فق ذللك 
هر ضمان رد المبيع إلى البائم إذا رد المن فاذا لم يرده خلصت ملكية المبيع 
للمشترى؛ فعند ذلك يككون التصرف صاتر؟ لبيع وفاء ويجب عليه الح ببطلانه . 
وما يعينه على ثبين ذلك المرائن الى كانت فى عهد التقنه. المدل السابق تتخذ 
دلبلا على أن العقد رهن لا ببء وفاء . وقد كان المشروع المهبدى 0 
الجديد. وقد أقر ببع الوفاء ونظمه كا قدمنا ‏ يتضمن نصاً فى هذا المعنى 
المادة 11امن هذا المشروع » وكانت تقضى بما يأتى ١9:‏ -إذا ست بى 8 
رهن حيازة عقاريا » كان العتّد ياطلا بوصفه ببعاً أو رهناً "ل ويعتير بيع 
الوفاء ساتراً لرهن حيازى إذا اشترط فيه رد اهن مع الفوائد أو إذا , 5 
فى حيازة البائع بأية صفة كانت ا 
دون الوقرف عند الألفاظ الى وردت ف العقد » .(١)وارى‏ أن نسم.لى مهذا 
المبدأ » فنى الصورتين اللتمن قدمناهما » وفبما صدر اب.ء معلقاً على شر ا واقن 
إلى البائع من المشترى أو من أجنى ؛ إذا سل المشترى أو الأجى المبيع للبائع 
بالرغى من ' كبة هذا البائع لاتزال مءلقة على شرط واق:. ٠‏ أو كان على 
ا البائه ممنا أكبر 
أو أن تطول مدة التعليق كنا يكون عادة فى مدة الاسترداد فى ال الوفانى » سبار 
على القاضى أن يتبين أن العقد يستر بيع وفاء فيقفى بطلاتة 9 ). 


قد استحدث حكم بطلان بيع الوفاء أصال!" مز غ.. تمييز بين بيع جدى وبيع 
يستر رهتاء فهذا الحكم الجديد إن كان بمت للمصلحة العامة لايعتبر من النظام 


. ف الحامش‎ ١4١ مجمرعة الأعمال التحضيرية غ# ص‎ )١( 

(؟) وقد يمد المشترو البائع باعادة بيم المبيع له إذا أبدى البائع رغبته فى الشراء فى مدة مم 
فثر هذا المقد جائز . وهو يختلف اختلافاً جوهرياً عن بيع الوفا. 0ك الاين نمه فل قراو 
ملكية امب تجردا نهائياً » وليس له إلا حق شذمى قد لا يستطيع يموجه أن ين د '- وذ 
إذا تصرف المشترى فيه قبل أن يبدى البائم رغبته فى الشر '.. أمافى بيم الوفاء فقد استو ١ ١‏ 
المبيع حق ملكية معلقاً على شرط واقف . وهو واثق من وا المبيم إذا هو استمم حم . 
ىالاسترداد . 


| هك/ا زا هس 


العام » فلا يكون له أثر رجعى . ويترتب على ذلك أن كل بيع وفاء أبرم قبل 
8 من شهر أكتويرسنة 1144 يبى نخاضعاً لأحكام التقنين المدنى السابق المعدل 
بالقانون رقي 00/44 لسنة 1١458‏ ؛ وتسرى عليه هذه الأحكام فلا يكون 
باطلا إلا إذا كان بيعاً يستر رهناً » وذلك حتى لو لم تكن مدة الاسترداد 
قد اتقضت فق ١96‏ أكتوير صنة ١449‏ 


أما بيوع الوفاء الى تبرم ابتداء من بوم ١8‏ أكتوبر منة 1544 » فهذه 
مخضع لأحكام التقنين المدنى الجديد » ومن ثم تكون باطلة حتى لو ل ينبت أن 
بيع الوفاء يستر رهناً!"2. 


5 ؛ - البيم بالنفسيط مم الاحتفاظ بالملكية حتى ١‏ .خيفاء امن 
أو الايجار السائر لابيم” 


(1021101-9606 - 122006521216114 1 6أال6) 


٠ق‏ - اللهووى القائوشْ : نص ان .: 58٠‏ من التقنين امدق 
-' . مايأنى : 


)١(‏ وآخر بيم وفاء يمكن تصوره خاضعاً لأحكام التقنين المدنى السابق هر بيع وفاء أبرم 
فى يوم ١4‏ من شهر أكتربر سنة ١444‏ واتفق عل أن تكون مدة الاسترداد نه خس منوات . 
فيجوز ى مثل هذا البيع لبائم أن يسترد المي حتى يوم ١4‏ من شهر أكتوبر سنة ١48+‏ » 
ويعد هذا اليوم لا يمن تصور استرداد صحيح يقع مر الاثم ( الأستاذ سليمان مرقس 
فنرة 04؟ ) . ولكن بمكى: نصور نزاع يقوم بعد هذ! التاريخ حول استرداد أستعمل فى حدود 
هذا التاريخ » رقد يبئى المزاع سين طويلة منظورا أمام انحا كم ويلزءها فيه تطبيق أستكام التقنن 
المذق: الدايى. . 

(0) أنظر فى هذا امنى الأستاذ أنرر سلطان فقرة +عج - الأستاذ سليمان مرئس 
فذ ة 564 الأستاذ منصور مصطن منصور فقرة 9.9 . 

بعض رسائل حديثة فى الموضوع : هابير (1135628) رصالة من باريس سنة 1971 - 
فيدور (*6040آ) رسالة من اريس سنة 1م4١‏ مانيو (ناةندج313) رسالة من رون 
سنة # 6و - ميشليه (+616ط11:0) رسالة من باريس منة ١888‏ - سجانيك (عأعدوعة) 
رسألهة من باريس سنه ”7و١‏ - يوعح (عصسلا) رمالة من بأريس سنهة 77 و | - تمستر حت 


١971‏ سس 


٠٠‏ . إذاكان الببع مؤجل المن ءجاز للبائع أن يشترط أن يعر : نقل الملكية 
إلى المشترى موقوفاً على استيفاء ان كله ولو تم تسل المييع » . 

«” . فاذاكان ادن يدفم أفساطاً » جاز للمتعاقدين أن ينفذا عى أن يستببى 
البائع جزءاً منه تعريضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف حميم 1" 'ط ؛ ومع ذلك 
يجوز للقاضى تبعاً للظروف أن مخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الشانية 
من المادة 774 و . 

ه” . فاذا ماوفيت الأقساط حميعاً » فان انْتقال لللكية إلى الم ترى بعثير 
مستندأ إلى وقت البيع » . 

. وتنسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتماقدان الييع 


إيجاراً )١(‏ . 
ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى السابق » ولكن الحم كان معمر لابه 
دول نص . 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية ال به الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 


ح- (21168626 ممآ) رسالة من باريس سئة ١5475‏ - روسو (725010886213) رصالة من باريس 
سنة 19415 - ثُلر نر يكس (عتاع2 11110011 ) دراسة اقتصادية وقانوب: لبيم السيارات بالتقسيط 
رالة من باريس صتة ١975‏ . 

( أنظر فى هذا بلانيول ورييير وهامل ٠١‏ صن 056 هامس رتم )١‏ . 

(1) تاريخ النص : ورد هذا النص ق المادة ٠ه‏ من المشروع القهينئى . وكانت الفقرة 
الأول من المادة 07٠‏ المذكورة تجرى عل الوجه الآنى : « إذا كان ابيم مؤجل الأ . جاز 
لبائع أن يحتنظ بالملكية إلى أن يستوق المن كله ٠‏ حي برتم تسليم المبيع ه ء أما الفقرات 
الثلاث الأخيرة فلا تختلت عما استقّرت عليه ف التقنين المانى الجديد إلا ق بمضى فروى لمفبة . 
وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع المّهيدى » وأصبح رقه المادة +4 4 فى المشروع البانى . وق 
لجنة الشؤون التشريمية مجلس النواب عدلت الفقرة الأولى إلى النص الذى استقر فى التقنين المدى 
الجديد » لأن نص المشروع يرهم أن الملكية لم تنتقل بتاناً من البائع إلى المشترى » مع أن انواقم 
ن الملكية تنتقل إلى المشترى معلقة على شرط واقف هو استيفاء المن كله . فمدلت الفجنة النص 
حى يؤدى هذا المبى بر ضرح . وحدفت اللجنة من الفقرة الثالثة عبار: .. عند انشك » حتى يكرد 
العقد قاطماً فى أن انتقالالملكية يستند داماً الموقت البيم . ووافق محنس سو ب عل النص كا عدت 
لجنته . ووافق مجلس الشيوخ عليه محت رقم ٠‏ ؛ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 0ا؛ - 
ص م؛ و ص ٠ه‏ نص .)90١‏ 


1975 مس 


.5 44م -. وق التقنين المدنى الليى المادة 514 - ول التقنين المدنى العراز. 
دة ة#ثاة هس وف تقدن الموجيات والعقود اللبتابى لا يومجد مقابل للنص١١)‏ 5 


ماد نطعنات ثمر: : . كثيرا أد يبيع شخص د 
وحتى يستران من أن المشترى يرف الأن ونحرزا من إعساره :0.1 ان تحتفظ 
تملكية اليم 4< تنتشل ماتة إلى اشر ىحسى يدو . , بوفاء حميع أقساما لشن راثي 
ما.؟ :, ذلك فى بيع السيار ات والا لات المكانكة والدراجات وماكيئات اللمرايلة 
وال ادس هات و بيار هات والا لات الكائبة والرادات ١‏ الثلاجات ) والفسالات 
وثحر ذللك من المنقولات . وقد يقع أيضآً فى بيع اغحلات 21 رم والأاراضى 


والدور والغلات. ٠‏ فبمجمع إلى أصل العْن فوائده » ويقسم المجسرع أقساطا 
متساوية علي عدد من الشهور أو السنين » إذا وفاها المشئرى حميعها خلصت له 
مملكية المبيع(1) . 


: التقنينات المدئية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المانى السررى م 888 ( مداابقة المادة 4٠‏ من التقئين المدنى المصرى - أنظر فى 
القانرن المدنى السورى الأستاذ مصطى الزرقا فقرة 4١‏ - فقرة 98#) . 

الشفنين المدفى اليبى م 4١9‏ ( مطابقة المادة 4٠‏ من 7<“ نين المانى المصرى ) . ١‏ 

التننين المدنى المراق م غ5 ( متفقة مع نص المشروع المّهيدى للمادة 4٠١‏ من التقنين المدفى 
المصرى والأحكام واحدة فى التقنينين -- أنظر ني القانون المدف العراق الأستاذ سن الذنون 
نمرة -141١‏ فقرة -١47‏ والأاستاذ عباس حسن الصراف فقرة ؟ه-فقرة وه وفقرة #٠08‏ 
قمرة 6و0" ). ' 

تنيز .. حيات والمثرد اللبنانى : ليس فيه نص مقابل » ولكن نص التقنين المصري ليس 
إذ تطبيقاً القواعد العامة ء» فيمكن الأخذ بأحكامه فى نان . 

(؟) وت جاء فى المذكرة الإيفاحية للمشروع الآهيدى فى ها" الصدد : ه تجيز المادة أن 
بعترط آب ١ ٠.‏ إذا كان الدن مزجلا ء أن يحتفظ بالملكة إلى أن يستوق كل لمن » حتى لو سل 
ل . وهذا ضبان تلجأ إله عادة الشركات أتى تببع سلعها بالتقسيط - كالآلات وعرباث 

ذل وكالارا: ضى الى تبام بأمان مقسطة - فاحتفاظ البائم بملكية المبيم حي يستوق الكن أبلخ 
لدم فمخ السرضية أن تكرن الملكية قد قد انتئلت ه ( مجمرمة الأعمال التحضيرية ‏ 

وكن 


و ى ف الناسيتن الاستاعة الاقتنصسادية س1 البيم » وق ! أنتغاره فى أمريكاء وى 215 رجه مس 


11/952 ب 


وأو لصورة هذا البيع كانتهىالبيع بالتقسيط (46:086630681. 604 
ثم تدرج التعامل من هذه الصورة إلى صورة الإيجار السائر للبيع- 0620158!) 
(©م76؛ . وهو الآن ويسبيله إلى التدرج نحو صورة ثالثةهى الإيجار المنئرن بوعد 
بالبيع(2)6! 01012556 36لا 6هم عغان ممم 1023]103) , وتستعر ض 
هذه الصور الثلاث التىوقف ٠نها‏ التقندن المدنى الجديد عند الصورتين الأولين . 
لأنمما ها الصورتان » الأكثر انتشاراً . 

5 - الم بالتفسيط : عرضت الفترات اثلاث الأولى من 
المادة ١٠5؛‏ مدنى » كما رأينا » لحالة البيع بالتقسيط . فاذا باع تاجر عينا ‏ 
سيارة أو آلة كائبة أو راديو أو غير ذلك بثمن مؤجل واجب الدفع فى ميعاد 
معين » أو يثمن ممسط أقساطاً .تاوية على النحو الذى قدءناه » واشترط البائع 
على المشترى أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو وفاء المشترى بالقن 
المؤجل ف الميعاد المحا.د أو وفاؤه بالاقاط حميماً فى المواعيد المنفق علبا ٠»‏ فان 
الببع بهذا الشرط يكون صحيحا . ونب إعمال الشرط ء حتى. نر سلم البائع 
المبيع للمشترى قبل استيفاء القن أو قبل استيفاء أى قسط من أفساطه . 

وفى هذه الحالة تنتمّل ملكية المبيع معلمّة على شرط واقف ال المقرق: 
ويستيق البائع ملكية المبيع «عاتة على شرط فاسخ(١).‏ وكل من الشرط الواقف 
والشرط الفاسخ هنا حادث واحد ء هو أن يوق المشترى بالمن أو بأقساطه فى 
الميعاد المحدد . فاذا فعل نحم الشرط الواقف وانقّلت الملكية بائة بأثر رجعى 


> السهيل لذوى الموارد المحدردة إلى الحسول على سلعما كانوا يحصلون عليها لو كان المن واجب 
الدفع فورآ ؛ ولكنه عخلق فى الوقت ذاته حاجات جديدة للناس » ويدفع التاجر إلى رفع سعر 
السلمة حي يراجه احال إعسار المشترى وبخاصة فى أوقات الانكاش الاقتصادى : جومران ؟ 
فمّرة ١٠١65١‏ -فمرة ٠١69‏ . 

١(‏ )وقد حتنظ بها موجب الشرط 20862621 2610325 متصنتد 00 201 جموعع عل عقتاةاء) 
(نهندهة : أنظر استثنان مختلط 0؟ يرنيه سنة 1915 مم8 صل م44 ل 5 فيراير 
سنة 1911 م ص 7٠٠0‏ - ه يرنيه سلة 1401م 584 ص صل 4869 - رقد يشترط البائع - 
دون أن يححفظا ملكية المبيم - ألا يتصرف المنترى فى البيم تب انوناء بشمنه » مالم يوق الشترىي 


من المشترى بالدُّ ( استشاف لختلط ؟ مارس سنة 2411م 88 صن 527 ). 


- 17 سس 


إلى المشترى ء وتَمنق ف الوقت ذانه الشرط الفاسخ وزالت الملكية عن البائع بأثر 
رجعى أ غاأ(؟) . ومن ذلك نرى أن البيع بالنقسيط هر صورة معكوصة لبيع 
الوفاء إذف بيع الوفاء يكون البائع هو المالك نحت شرط واقف والمشترى 
مالك نحت شرط فاسخ . 


وقبل نحقن الشرط يكون المشترى » كا قدمنا » مالكأ للمبيع نحت شرط 
واقف . ولا منع من وقف ملكيته أن يكون قد تسل ابيع » فالذى انتقل إليه 
بالنسلم هو حيازة المبيع » أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع رقوفة . ولكن دلك 
لبنع الشترى من أن يتصرف ف هذه اللدكية الموقوفة ؛ ويكون تصرفه هر 
أبضاً معلقاً على شرط واقف . فيجوز له أن يتصرف ف المبيع بالبيع والرعن ‏ 
ويكون المشترى من المشترى مالكاً حث شرط واقف » كما يدون للمرتهن حدق 
رهن معلق على شرط واقف . وإذا كان المبيع منقولا ‏ كما هو الغالب ‏ 
ونصرف فيه المشترى تصرفاً باناً مشر حسن النية لا يعلم أن ملكية المشترى معلقة 
على شرط واقفء فقد تملكه المشترى منالمشترى تملكا بانا مموجب الحيازة(1). 


0 ويلا حظ أن الريع لو كان بانا غير مملن على شرط وأقف »وتأخر المشترى عن دفم لمن 
لبائم أن يطلب فخ البيم . ولكن هذه الصورة تختلف عن الصورة ألتى من بصددما 
مريق : ( 1 ) الملكية فى البيم البات تنتقل إل المشترى ملكية يانه » أما فى البيم المعلق على 

وبر طن لصوم يه الشرط . (ب) ثم إن الملكية البائة الى انتقلت إلى 
المشرى فى البيع ألبات لاتنفسخ من تلقاء نفها ممجرد عدم وفاء المشترى بالمن + بل لايد من 
حك بالفسخ ه والقاغى غير مجبر على فسخ البيع بل يحوز أن بمنح المشترى مهلة لدفم المن وفتاً 
للقواعد اللقروة فى فسخ المقد . أما فى البيع المملق على شر 1 واقف فجرد تأخر المشترى ى الوفاء 
بان يعتبر تخلفاً الشرط » فيعتبر البيم كأن لم يكن دون حاجة إلى 5 وفتا القواعد المفررة 
فى الشرط . 

ولا يوجد ما مهنع عن أن البيع :بدلا من قمليقه عل شرط وآقف » يكون مملقاً على شرط فاسخ 
هوعدم الوفاء بالمّن . فتنتقل الملكية إل المشترى مملتة على شرط فاسخ عر إذا لم يف بالمن يتحقق 
الشرط الفاسخ فيزول البيع بأثر رجعن دون حاجة إلى حك . وهذه الصورة الأخيرة - وهى التى 
قلنا إنها تشتبه ببيم الوفاء فيما قدمناه وأ عاق ع الاش لت - تختلف عن البيع 
البات القابل قفسخ فى أن إنفساخ البيع فها يكون من تلقاء نفه بمجرد تحمّق الشرط الفامخ وفى 
البيم اليات يكون الفسخ +5 . وفى أن الذى ينتقل الى ل المشترى يها ملكية معلقة على شرط فاسخ 
وى البيع الباث تنتقل إلى المغترى ملكية باتة . 

٠١ يلانيول رريبير وهامل‎ - 1١١5 استثناف مختلط ؟١ أريل منة 46ل م لاء ص‎ )١( 
. فمرة /ا1ا؟ ص لاه؟‎ 
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ولا يعت رالمشترى فق هذه الحالة مبدداً , فالتبديد يفتضى قيام عمد معن الإجار 
أو العاربة أو الوديعة أو الرهن - وليس البيع بالتفسيط من ببن هذه العقود(١).‏ 
ولو أفلس المشترى» والشرط لايزال معلفا » كان الباقى من الْن ديئاً فى التغليسة 
يزاحم فيه البائع سار داتى المشترى إذ لايكون امتياز البائع سارياً فح التفليسة 
ولا يستطيع البائع من جهة أخرى أن يسترد المبيع من التفليسة(؟). فهذان أمران 
يحريان على غير ما يشتهى البائع : عدم اعتبار المشترى مبدداً إذا تصرف لق 
المبيع » وعدم استطاعة البائع استرداد المببع عيناً من التفليسة ٠:‏ 


وإذا تحقق الشرط» ووف المشترى بالمن » فد صار مالكا للمبيع هو وتمراته 
مل البداية ؛ وزال عن البائع ملكيته للمبيع بأثر رجعى. أما إذا تخلف الشرط» 
وتأخر المشترى عن دفم المن؛ فان ملكية المشترى التى كانت معلقة على شرط 
واقف تزول بأثر رجعى لعدم تحقق الشرط(©) » وتعود الملكية باتة إلى البائع 
منذ البداية إذ أن البيع يعتبر كأن لم يكن. ولاحتاج البائع فى ذلك إلى حكم بزوال 
البيع » فان تخلف الشرط الواقف وحده كاف ف ذلك وفقاً اتواعد المقررة 


)١(‏ بلاليول وريبير وهامل ٠١‏ فمّرة +١7‏ ص 70070 - نقضص فرنى جنالى ١١‏ أ كتربر 
“سنة 19804 سيريه 9م9١- -١‏ وم - أول يرنيه سنة ه48١‏ جازيت دى باليه 9986 - 
0١ص‏ - : ديسمير سنة ١485‏ جازيث دى باب 198510 - .155-9١‏ 

ويلاحظ أن المادة ؟4 من القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١607‏ ا بأنه يحظر 
أعل” المغترى » بدون إذن سابق من البائع » أن يتصرف بأى نوع ص أنراع التصرفاث لق 
اللمة مرضوع التقسيط قبل الوفاء بشمنها . ونصت الادة ه؛ من نفس القانون عل المتربة » 
وهى المبس مدة لا تزيد عل ثلاثة شهور والغرامة التي لاتجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين المقوبتين . 
فهذا القانون قد خملق إذْن جريمة جديدة هى جريمة التصرف ف الثىء المبيع قبل الوفاء بكامل 
اعر. 0-0 هذه الجر مة لا تكون إلا ى الييوع التجارية ويشترط فها أن تكون حرفة البائع 

هى البيع بالتقسيط ( أنظر الأستاذ إسماعيل غاتم صن 74 - صن 76 ) . 

(؟) أنظر النادة 5684 من التتنين التجارى - الأستاذ عبد المنعم اللدراوى فقرة 5١‏ - 
>؟" وضمرة ١م١١‏ - بلانيول وربر وهامل ٠‏ قمرة 61 ص لاه” دص 5608 - 
اتسكلونض. داللرز م لفظ مغمعل - 102155 فقر: م - فقرة70 . 1 

9و6 زدال ملكية المشترى لعدم محقق الشرط الواقف هو العبير الصحيح » والتعبير فى هذا 
المقام بلفظ - الزرال ه أدىٌ من التعبير بلفظ ٠‏ الفسخ . الذى ورد ف الفقرة الثانية من 
المادة 4٠‏ مدلى . 
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فى الشرط(١).‏ وللبائع فى هذه الحالة أن يطالب المشثرى بتعويض » ويغاب أن 


(1) عل أنه مى انسكن الفول بأ البالم بالميار » فإب أن يمير أن الشرط الوافف قد تغلل 
نزال انبيم كما قدمنا » وإما أن يَتَفد عل آمو ال المشثرى بالاق من المن ويكرن له عل المبيم 
يالذات حن امتياز البائع . وإمكان اختياره اللتنفيذ بباق اه اوس فل ةد نلعن الشرط 
وهر مقرر لمصلحته نيجرز له النزول عنه . وقد يقال أيفآ إن للبائع أن يدير تمخلف الشرط 
الراقف راجعاً إلى تعمد المشترى فقد امتنم عن الوفاء بائئن » فيكرن الشرط فى حكم المتحقق 
ريصبح ايم بانا ويحوز لبائع أن ينفذ الباى من الن . 

وتصرح المذكرة الايضاحية يجحراز أن يطالب لبائع بتنفيذ البيع بدلا من المطالبة بفسضف 

ز !كدق : بدلا من المطالبة بزواله ) فتقرل : « وغنى عن البيان أن الاق بحل ندا عن 
المطالية يفسم البيم » أن يطالب يتنفيذ المقد » فيقتضى من المشترى مأ بى فى ذمته من الأقساط» . 
( جمرعة الأعمال التحضيرية 4 صى ؛ ) . والفقه المصرى أيضاً يقرل بذلك : أنفار الأستاذ 
محمد كامل همرمى قمّرة 94 ص +++ - الأستاذ عبد القناح عبد الباق فقرة دس ١8+‏ 5 
الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 5١‏ ص وم - الأستاذ منصور مصطى منصرر فقرة ١١‏ 
مس 7١‏ - الأستاذين أحمد نجيب اطلالى وحامد زكق فقرة 5417 . 

وعل هذا الرأى أيضاسار التضاء . فندئقضت محكة الاستئناف اممختلطة بأن للبائم أنيطالب بتنفيذ 
'ليم مم احتفاظه بشرط استبقاء الملكية ( ١6‏ ديمير سنة 1585 م 4؛ ص 48 - ولكن ْ 
قارن لا ديسير منة 18144 م لاه صل 58 ) . وإذا طنب النسخ لم يحتفظ بما قبض من أقساطل 
ولكن له أن يطلب تمريضاً يراعى فيه قيمة الشىء وئّت استرداده ( استثنان تلط + ديسابر 
سنة 1444م لاه ص 58 وقد سبقت الإشارة إليه ) » فإذا حجز عل المبيع للتنفيذ بامن فمّد 
نزل عن ححدّه قى استبقاء الملكية ( استثناتن علط ١١‏ يناير سنة 1541م وو ص 45 ). 
مض لى أن محرد حصول البائع على حم بالباق من المن لاينيد حمّا نزوله عن شرط استبقاء الملككية 
( استئنات متلط 7؟ مأيو سنة ٠198م‏ 15 ص !اه 0؟ ديسمبر سنة 1981م 48 
ص 5-47 يرليه منة 4 1847م 4١5‏ ص 0١6‏ ) . فاإذا اختار تنفيذ الح بالباى من المن م 
بجر له الرجرع إلى المطالبة بفسخ البيع (استتناف #تلط ١‏ فبراير 15474 م45 ص ,.)1١956‏ 
ولا جوز له امخاذ إجراءات التنفيذ رإجرات الفسخ فى وقت واحد ( استثناف مختلط 6" نو شر 
سنة 4 1917م لا4 ا ص 6" ) . ولكن التنبيه لايعتبر -دما زولا عن طلب الفسخ » فللبائع المدول 
عن التنبيه بالدقع إلى طلب الفسخ ( استئناف مختلط م٠‏ أبريل سنة 1585 م م5 ص 710 ) . 


مه 


ترقيع. الحجز فيمتير نزولا عن المطالبة بالفسخ ( اسثثناف مع أبريل سنة 5م998 م م4 
ص ٠‏ 74 وقد سبقتث الإشارة إليه . ) 

أما فى فرنا فيجيز القضاء والفقه فى الإيجحار الساتر قبائم أن يعدل المستأجر عن الصطفقة 
فيرد "ذىء إلى المزجر » ويعتير الأقساط التى دفمها أجرة ان بالثىء » ولايستطليع 
لوخت إخنا رمكل للقي اامندمة ود بغي بقية الأقساط ليتحول الابجار بيما ( نتصس مدفى كُرنسى 


أول يوليه سسدة ١985‏ سيريه 89 ووب وب وج - أنيكدلربيدى داقوز م لفظ 
عامع-20165ع10 نر ١1+‏ ) , 


ب الالا١ ‏ ل 


يكون قد اشترط فى عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه بكل أو بعض 
الأقساط الى يكون قداستو فاها. ويعتير هذا الشر طشر طأجز ائيأنسر ىعليه أحكام 
الشرط الجزافى, وأهم هذه الأحكام وهوما تشير إليهالفقرة الثانية منالمادة 47٠‏ 
مدنى ‏ أنه مجو زللقاضى تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه . ويكون مبالهاً فبه إذا كان 
المشترى قد وف عدداً كبيراً من الأقساط حيث يكون احتفاظ البائع مها يزيد كثيراً 
على الضرر الذى لحقه من جراء عدم استيفائه الباى من المن(١)‏ . فنى هذه الحالة 


ب للقاضى بارجاع بعض هذه الأقساط إل المشئرى » وحتفظ البائع من الأفساط 
الى استوفاها مما يكنى لتعويف: (') . 


1 ايز كنام السار للبيسع : ودى بتجنب البائع اعظورن اللذن 
أخترنا إلهما ‏ عدم اعتبار المشترى مبدداً إذا تصرف ف المبيع قبل الوفاء ب من 
وعدم استطاعةالبائع اسدّر داد العين .ن تمليسة المشترى . يعمد فى كثير من الأحيان 
أن محى البيع بالتنسيط نحت ستار عقد اللإنجار فيسمى البيغ إيجاراً . وغرضه 
من ذللك ألاتنتقل ملكية المبيمع الى المشترى بمجرد العّد » حتى هذه الملكية 
المعلقة على شرط واقف والبى كانت هى المانعة من اعتبار المشترى مبدداً وهن 
استرداد البائع للمبيع من التنليسة . فيصف المتعاقدان العقد بأنه إيجار » ويصفان 


م م 


)١(‏ ويبدو أنه مادام التخفيضص. جائزا تبما لجسامة الشرر » فإن وجود الضرر نفسه يكرن 
شرطا الاستدقاق البائم أى جزه من الأقساط"لمرفرعة » فإن م يصبه أى ضرر وجب عليه رد كل 
الأقاط ( قارن الاستاذ سليمان مرقس فقرة هه ص 54 - ص 76٠‏ - الأستاذ عبد المنعم 
الدرارى فقرة 6لااا ص وه" - صر 750 ). 

(١؟)‏ وقد جاء ى المذكرة 'إيساحية للمشروع التهيدى فى هذا الصدد : ودتى: المادة أن 
يشترط البائع » ى حالة عدم سداد الأقساط .فسخ البيع نما لذلك » أن يستبى الأقاء المدفرعة 
( وهى حزء من الوّن ) على سبل التعويض . إلا أن المشروع كيف هذا الاتفاق بأنه شرط 
حزائى » وأجاز تخفيفه تطبيتاً للمراعد التى قررت فى هذا الشأن ( م +80 فمرة ثانية من 
المشروع ) » حتّى بمنم التعسف الذى يقع فى هذه الأحوال . فقد يحدث أن البائم يكون قد استرى 
أكثر الأقاط » ثم يفسخ اليم لعدم استيفاء ما بى مها » ويحتفظ بكل الأتساط الى استوفاها . 
وى هِذا عنت عل المشترى يستطيم , القاضى أن يدفمه إذا خفض الشرط الجزائى وقفى بأن يرد 
البائم بمفس هذه الأقساط . وخغنى عن البيان أن البائع يستطيم ٠‏ بدلا من المطالبة بفسخ البيع » 
أن بطاب بتنفيذ المقد ١‏ فيقتضى من المشترى مايى ف ذمته من الأقساط , ( مجمرعة الأعمال 
التحضيرية 4 ص 494 ) . [ 

(م ١‏ - الرسيط ج ؛ ) 


كلا؟ا - 


أفساط الدن بأمها هى الأجرة مقسطة » ثم يتفقان على أنه إذا رف المشترى مبذه 
الأقساط انقلب الإنجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع بائة إلى المشترى . وحتى نكما 
سر البائع يتفقان فى بعض ال حالات علىأن يزيد الثن قليلا على مجموع الأقساط » 
فنكرن الأفساط التى يدفعها المغترى هى أقاط الأجرة لا أقساط المُن » فاذا 
وفاها جميعاً وول فوق ذلك مبلغآ إضافيا بمثل المن انقلب الإيجار بيعا بانا . 

ويحسبٍ البائع بذلك أنه قد حصن نفسه : )١(‏ فهو أولاوصف البيع بأنه 
إيجار » وسل العين للمشترى على اعتبار أنه مستأجر » فاذا تصرف المشترى فبها 
وهو لايزال مستأجراً أى قبل الوفاء بالئن » فقد ارتكب جربمة التبديد ومن 
ضمن عقردها الإبجار . (1) وهو ثانياً قد أمن شر إفلاس المشترى » 
إذ لو أفلس وهو لا يزال مستأجراً؛ فان البائع لايزال مالكا للمبيع ملكية بانة : 
فيستطيع أن يسترده من تفليسة المشترى(١)‏ . 

ولكن بالرغم من تذرع المنعاقدين بعقد الإيجار يستران به البيع »فان الغرض 
الذى برميان إلى محقيقه واضح . فقد قصدا أن يكون الإبجار عقداً صوريا يستر 
العقد الحقيق وهو البيع بالتقسيط » والمبلغ الإضاق الذى جعله المتعاقدان تمنا 
ليس إلا تمنا رمزيا وان الحقيق إنما هو هذه الأقساط التى يسميانها أجرة . 
ومن ثم قضت الفقرة الرابعة من المادة 470 مدنى بأن أحكام البيع بالتقسيط 
تسرى على العقد و ولو سمى المتعاقدان البيع إيجار؟ (:) . ويترتب على ذلك 
أن الإيجار السائر للببع يعتعر بيعا محضا » وتسرى عليه أحكام البيع بالتقسيط 


(1) أما إذا هلك الثىء بسبب أجنبى فى يد المشترى » فإنه هلك من مال البائع . ويسترى فى 
ذلت أن يمتبر المقد إيجاراً إذ البائم يكون منج را فهرالمالك للثىء فيبلك عليه أر يعتير بيعاً مملنا 
على شرط واقف إذ الملاك فى هذه الحالة يكون عل البائع ولا يكرن لتحقق الشرط الواقف أثر 
رجعى وفتاً القواعد. المقررة فى الشرط ( قارن الأستاذ أنرر ملطان فقرة ١١4‏ صى م/او ب 
الأستاذ مصطق الزرقا فى البيع فى القانون المدنى السورى فقرة ١ه‏ ص )١56‏ . 

ويلاحظ أنه إذا كان البيم مملقاً على شرط واقف هلك المبيع ؛ فإنه هلك عل البائع » حتى 
لو كان قد سل المبيع إلى المشترى فهلك بعد التمليم . ويتحقق ذلك ف صورتين جمليتين : البيع 
بالتجربة و البيم بالتفسيط . 

(؟) الأسدد سليمان مرمس فَمّرة 4غ ص لم5" و ص ٠‏ - الأستاز عد الفتاح عد آباى 
فغرة همح ص 559؟١1,فئر‏ ةا ص لا١ا‏ الأستاذ حيل الشرقاوى فثرة ٠ه‏ ص ١١‏ - صس؟+١‏ 
الأستاذ عبد المنم البدراوى فة 47 ص 45 داص 10؛ وذقرة 6؟1- فمّرة 55 2 


١/8‏ م 


التى تقدم ذكرها(١).‏ وأهمها أن تنتفل ملكية المبيع إلى المشترى معلقة على شرط 


)١(‏ وقد حسم التفنين المدنى الجديدكا ذرى الحلاف فق هذه المألة بنص صريح . فقد كانت 
مسألة خلافية فى عهد التقنين المدنى السابز . فذهب رأى إلى أن المقد إيمار مقترن بشرط فاخ 
ومصحوب بيع مملق على درط واقف (استئناف ##تلط .م أبريل سنة 1418 م 58 ص.مم- 
1 أبريل سنة 141١‏ م 4+ س م0 ؟ - وأنظر فى انتقاد هذا الرأى الأستاذ منصور مصطى 
منصور فمّرة ١١‏ ص 7١‏ - ص 78 ) . وذهب رأى إلى اعتبار المقد مركباً بهدف إلى غرضين 
#تلفين فى وقت واحد » فل الملكية إلى المشترى وتأمين البائع من إعاره ؛ ولا يمكن الفصل 
مابين الفرضين ون أن نشره إرادة المتماقدين » ومن ثم يكرن المفد عقدأ غير مسمى ( رسالة 
الأستاذ الشيى فقرة ٠ه‏ ص 5 ) . وقضت محكلة الاستئناف المختلطة بأن حقيقية المقد بيع 
لا ايجار ( ١١‏ ديسمبر سكة 1١959‏ م؟4 ص 9م ١8-‏ ديسمير سلة 194١‏ م 4ه 
ص 50 ) » ولكنه بيم احتفظ فيه البائع بالملكية حى الوفاء باون ( استئنان #تلط ٠١‏ مايو 
منة ١٠16م‏ ؟4 ص «١١‏ و8 ياي 1968١‏ م47 ص 1١25‏ - وا يان سنة ١985‏ 
م4 صض 54-1١5‏ مارس مله 1888م 44 ص ه85 - 8١‏ نرفيرسلة ١٠6814‏ 
حا ص »ع - ؟ أبريلسنة ه148 م لاوس 7١0‏ - 4اديمبرسة158107م .وص 4ه ). 
وجب أن يكون المقد واضحاً فى أنه بيع مع احتفاظ البائع بالملكية حت الوفاء بالئن ٠‏ فلا 
يتضمن شروطاً متعارضة ( استئناف تلط 59؟ أبريل سنة ٠م9#ام‏ +4 صصوه؛ - 
4 نوفير صملة ١1676‏ م 48 ص 18-156 ديسميبر سلة 1675م 41 ص 45 ) © 
ولايستخلص من محرد أن البائم قد اشترط حلرل الباق من الأفاط إذا تأخر المشترى فى دفم 
قط (استئناف محختلط 4 نوفير صنة .1976م مغ ص ه؟ وقد سبقت الإشارة إليه ) . 
ولا يحوز البائم » إذا تأخر المثترى فى الدذم » أن يبيم المبيع بدون ترخيص من القضاء ولوكان 
ذلك مشترطا فى المقد وأن حتفظ فق الوقت ذاته بالأقاط المدفرعة ( استئناف تلط ؟؟ ديسمير 
صنة 48١1م‏ ١ه‏ ص 5ه ) . وإذا احتفظ البائع جملكية آلة زراعية » منم ذقك من أن تصبح 
هذه الآلة عقاراً بالتخسيص فى أرض المشترى ( استثناف ممتلط ١8‏ ديسمير سنة 1514١‏ 
م 4ه ص 8؟ ) . ولبائم المحتفظ بملكية المبيع » إذا تأخر المشترى فى دفم الأناط » أن 
حجر عل المبيم عدا استحقافيا (81105عنل 267065 - وزقنوة) ( استئئناف محتلط ١6‏ يريه 
سنة 1١9141‏ م 4ه ص0 056؟) . 

وذهبت محكة النقض إلى أن تكيرف للعفد هل هو بيم أو إيجار يتبع فيه قصد المتعاقدين » 
وتستخلص ممكة المورضوع ه1| القصد مسلهدية بنصوص العقد . فقفت بان التكييف القانرف 
العقود المصطلح عل تسميتها فى فرنا باسم 202-7656 هعن1 لايزال موصم خلاف بين الحا م 
والفتهاء » فإذا اعتبر قاغى اأرضوع عقداً من هذا أنذ-' عقد هيع » مسهدياً فى ذلك بنصوص 
المقد ومستظهراً مها حقيفة فصد المتعاقدين وقت التماتقد حيث م يقم منه تحيف لأى نص من 
نصوصه ولا مسخ لحك من أحكامه » هل كل ما فعل إنما هو تغليب لمنى من المانى الواردة به 
مل معنى آخر » فإن محكة النقض لا تستطيع سوى إقرار ما ذهبت إليه ( نقض جنا ١؟‏ مايو 
صنة ١9#)‏ المجموعة ألرسمية م" رتم 905 ) . 


ل 
سس 9/ مد 


راهن مذ ؟ام العقد . رانتثال الملكية إلى المشكرى على هذا النحو يترتب عليه 
أنه إذا ‏ راف اللمشترى قل المبيع قز الوفاء بالعن لم يعتمر مبدداً . وأنه إذا أفلس 
المشترى(1)لم يستطم البائع أذ يسترد المبيع من التفليسة (؟) . 


5 - وبر بكرا المفمر ده بوعر بالببع : وقد لا يتحدث المداء .ان عن 
بسع أصلا فى عد الإنجار : فيصدر العقد على أنه إبجار محض ٠‏ ولكنه مقترن 


بوعد بالببه ..: المؤجر إذا أبدى المسنأجر رغيته فى الشراء خلال مدة الإمجار . 
ونرى فى وذه الخمالة اتعييز بين قرف . 


٠ 0-3 ٠. 2 8 : 5 29 9 ..‏ 1 9 .اهاي , ل . 
)1١(‏ !كان إذا حجز دالنو المنترى عل العين » فإن .الم يستطبع أن يفمخ الع ء اما أن 


له حن امنياز صل العين يتقدم به لل دأئى المشترى . أما اذا أمث البائع مجر » 3إ» يبى 
مالك قعين » ويكون الخجز المرقم من داانى المسأجر سجر باطلا ( أنسيكلوبيدى د«الثوز 
* لفط منمع؟ -صه5063)1 فئرة مم - نن 5 #4 ) . (!ذ! كان داتن المشترى دو ء؛ سرالمكان 
الذى وشعت فيه انمين » فإن له امتيازأ يسبي امتياز البائم ولو اعتير هذا البالم مزجراً » إذ 
القاعد: أن مؤجر المكان له امتياز عن اننئرلات ف المين المزجرة -: لو كانت هذه المنةرلات 
ملكا لنفير مادام المرجر حسن النية (اتبكتريدن دالآرز م لفط ©2©؟ - 1062108 
نشرة ه“" ) . 

(0) وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع امبيدى : ه وقد حسم المشروع إشكالا 
بإيراده هذا النص » فقد جرت العادة أن البييع الذى يبرم على هذا النحر يسميه المتماقدان إ:ار] 
إمماناً من البائع فى غمان حقه ؛ إذ هر بذلك يستوق الأفاط أجرة لا من ء وإذا ماتسرف 
الى فى المبيع عد هذا منه تبديدأ . فآقر المشروع الأمور ى تصاهاء وى الأشياء بأمائها حت 
لر ميت هامم آخر » فهذا المقد هيم لا إيجار » ويعتبر معلثاً على شرط واقف حو صداد الأقساط 
حيعها » فإذا ما سددت انتقات الملكية إلى المكترى متحية إلى وقت ألبيع » ( مجموعة الأعمال 
التحفيرية غ ص 4غ - ص ٠٠‏ ) . ظ 

أما فى فرنسا - حيث لايرجد نص مائل للنص الذى أورده التقنين المدنى المسرى الجديد 
مقتباً إياه من المادة ه 4 4 من التقئين المدفى الألمانى والمادة 88١‏ من ابلشروع الفرنمى الإيطالى 
( أنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال الاحضهرية » ص 4غ )- 
فيه-سر الإبجار الساتر بيع إبجارا فيما بين المعاتدين فيكون المشترى مبدداً إذا تصرف ى المبيع 
قبز «نرفاء بالّن ء ولكنه بالنسبة إلى دائنى المشترى يعتمر بيماً فلا يستطيع البائع أن يسترد المبيع 
من تفليسة المشترى (أنظر بلاثيرن وريبير وهامل ١٠فمّرة 0١9‏ - بلائيول وريبير وبولانجيه ؟ 
نمرة مه 4/ انزمّرة 59م 0# - أنيكلريدى داللرز م لمغا ع+62؟ - 1003:1089 فقرة م وس 


فعرة و؟) 5 


يد 


ددداية . 59 ذلك أن تيمل المؤجر الوعد بالبيم الصادر مه مع على شرط 
وفاء المستأجر بأقساط الحا ده 3 وان ع ان حالة ضهور 


ال 


لجار وقد يضاف إلا مبلغ ومزى . قو 
٠. . .‏ 5 :ا هس ا ا 0م 2 - سر 2 
ودا الت رر ص يكون العشل ددع د لتشعت 3 إل را 6 و ددر المشرى مال عت 


سك ١‏ أ 2 أ 
رتميهد المسداجر اماه هر أقساط 


شر واقفا ؛ فلا يكو ن ٠مدد‏ إذا هو تصبم ما ف أمْبيع ل ل الوفاء بالمن 
ات وا تشادسمة 0 


ا 237 0 اأه إعيا.١‏ 0 "5 
) 6 8 قن 0ل - حار 2 حم اي ر 4 م ست يه ة 
ج © ل 
؟1ىام أ 0 
لخد لانن ازا لوه و الك عدويو وي انماما اوس ال 


م7 ؟ 5 0 ب 0 0 
1 م همام ١‏ هر .ا 5 ٠١ ١: ١‏ - . 


اسم له ع- - 
3ن 21 لها - ألاديا ب ٠. | ٠‏ ات 5 ١‏ 57 ا 0-0 
0 5 مداران ملم ٠‏ حكن ل 08 دول دس الى 0ع ربعي عن ددن اممسسمامال ‏ 


عن أقساط “أجرة » ويتناسب هذ' القن مم هيمة اله::.20)» وتكرن الا قساط 
الى يدؤعها المستاجر هى أقفساط لا'جرة حتيددة وايست (:..اط المن . فنى هذا 
الثرض يكون اعد إماراً لاريعاً بالتقسيط . فلا تقة' المذا .: .., المتاجر » 


و إذا تصرف المستأجر فى السيارة أنى استأجرفى دن م.ددا » وإذا املس استرد 
المؤجر السبارة من تفليسته . فاذا ما أظهر المستأجر رغبته فى شراء العين» انتبى 


)١( .‏ أنظر عكس ذلك فى فرنا بلانيول وريبر وهامل ٠١‏ فمدرة: 56٠٠.0‏ ص 76١١‏ . ولكن 
أنظ ر فى أن العقد فد يكون بيماً معلناً عل شرط فاسخ كولان وكابيتان ؟ ذقرة هلم ص 64م 
وقد صدرت فى فرنسا قرانن #تلفة تنغ بعضاً من هذه اليبو : ايظر قانرن 4 السصير 
سنة 11584 فى تنظيم بيع 'سيارات بالتقسيط وقد عماة: أحكانة تسرى عل بيع الجرارات 
الزراعية مو جب قانرن 5 نوشر سنة 41 . وأنظر قانرن مارس سلة ١4٠٠‏ ىق تنظيم 
بيع الأرراق المالية بالتفسيط»وقانون غ#١‏ ديمس صنة ١855‏ ف نحرم بيع الأرراق المالية ذات 
ه اليانصيب » (1088 3 2<5ن©031) بالتقسيط لما تنطوى عليه عادة من أاستغلال للمشترى » 
وجمات المقربة ى هذا القانرن هى عقوبة النصب - وقارن ى مصر القانرن رقم ٠٠١‏ 
لسنة 1607 ى شأن بعض ايع التجارية » وقد خا, جريمة جديدة هى جريمة التصرف ف الثىء 
المبيع قبل الوفاء يكامل الّن ( أنظر آنفاً فقرة ؟ وى امسشن ) . 

أنظر ل بيع قر يب من البيم باتتسبطهو البيع عن طريق الاشتر اك (غ2672©5صه85 موع وغدعء؟) 
كالاشتراك و الحرائد وافهلات والمياه والذاز والنورء بلانيول وريبعر وبرلا جيه؟ فقرة م1459 . 

0( الأستاذ مد كامل مرمى فقرة 4+و ص .ع -الأستاذ عبد الفتاح عد الاق 
فمرة لاا ص "؟ داص 8؟ . 


87س 


عند الإيجار » وتم عقد بيع ينقل الملكية إلى المشترى من وقت ظهور الرغبة 

' بستند بأثر رجعى إلى وقت الإجار . وزال التزام المستأجر بدفع أقساط 
٠‏ جرة » وحل محله التزام المشترى يدفع الون المتفق عليه » ويكون امن 
مضموناً محق امتياز على المببع . 


هه - البيع مع حق النقربر بالشراء عن الْير 
3 27/0 0031131104 56 0*611 1201116 م216 016 76) 
(نسة"0 «دمناءه61 ع76ة - 3710 تمه 06 


0 - الصسو السملي: لريرًا الببع : بقع فى العمل أنشخصاً بريد شراء 
شىء معين » ولكنه لابريد أن يظهر نفسه مشتريا » إما لعدم رغبته ق ذيوع 
الخير لسبب نخاص به » وإما لحشيته من أن البائع إذا عم أنه هو المشترى يطلب 
تمن عالياً لعلمه أنه ,جل ثرى » أو أن له مصلحة بارزة » أو -حاجة ملحة » 
لإتمام هذه الصفقة . فيعمد من برغب ف الشراء إلى إخفاء اسمه » ويكلف 
صديقاً أو وسيطاً أن يتقدم هو لشراء الشىء على أن يشترط لنفسه حق التقرير 
بالشراء عن الغير . ولاتتسع النيابة العادية هذه الصورة من صور التعامل , 
إذ لو أن الوسيط تقدم وكيلا عن المشترى لا نكشف اسم الموكل ؛ والموكل 
بريد كهان اسمه كما قدمنا . كذلك لا يتسع التعاقد بمسخر أو بامم مستعار 
1860م » إذ لو تقدم الوسيط للشراء باسمه الشخصى كوسيط مسخر» لوقع 
العقد له هر » ولاحتاج فى نفل ملكية الشىء لمن وسطه فى الشراء إلى عمد بيع 
جديد برسوم جديدة » ولا نتقلت الملكية إلى هذا الأخير مثقلة بالحقوق العينية 
والتكاليف الآتية من جانب الوسيط . لم يبق إذن إلا أن يشترى الوسحيط الشىه 
باسمه مع احتفاظه بالحق فى أن يقرر فى مدة يتفق علها أنه اشترى لشخص يعلن 
اسمه » ومتى أعلن الاسم وقع البيع مباشرة لهذا الشخص الآخر » ويعتبرالوسيط 
نائباً عنه فى الشراء . قاذا لم يعلن الوسيط أسم أحد أ المدة المعينة » يقى البيع 
باسمه واعتير أصيلا فى الشراء لا نائباً . 


ويجوز أن يكون للبيع مع حمق التقرير بالشراء عن الغير صور عملية أخرى . 


١8"‏ هه 


منها أن شخصاً يعم محاجة شخص آخر إلى شراء ثىء معين » ولا ينسم الوقت 
أو لا نوانى الظروف أن يطلب إليه تفريضاً فى شرائه » فيقدم على شراء الشىء 
باسمه مع الاحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير » ثم يعرض الصفقة بعد ذلك 
على الشخص الآخر » فان قبلها قرر المشترى أنه اشترى باسعم هذا الشخص 
الآخر » وإلا استبق الصفقة لنفسه . ومن صور هذا الببع أيضاً ألا يكون عند 
المشترى فكرة واضحة عن شخص آخر يشترى له الصفقة » فيشترى الصففة 
باسمه مع الاحتفاظ محق التقرير بالشراء عن الغير » ثم ينظر بعد ذلك فقد مجد 
الشخص اللاتم الذى بريد الصفقة فيعلن اسمه , أو جد الحير فى استبقاء الصفقة 
لنفسه . ومن صور هذا البيع أخيرأ صورة خاصة نص 50 قن المرافءات 
وسيأق تفصيلها فيا بلى : | 

ومن ذلك ترى أنه حنى يكون هناك بيع مع التقرر بالشراء عن الغير؛ بجحب 
توافر شرطين : 

)١(‏ أن محتفظ المشترى عند الشراء ‏ لا بعده ‏ محقه فى التقرير بالشراء 
عن الغر (لمقصسصسمء معتاع'ل 6اانعه)) )١(‏ , 

(؟) أن يتفق مع البائع على مدة يعان المشترى فى خلالها اسم من اشترى له 
الصفقة . فان لم يفعل بقيت الصفقة له . وتكون هذه المدة فق العادة مده قصيرة؛ 
حتى لايبق البائع معلقاً مدة طويلة لايدرى أباع للوسيط أم باع لغيره(2) . 

ويجوز أن يكون الاحتفاظ محق التغرير بالشراء عن الغير فى أى بيع » 
سواءكان بيعاً بالمارسة أو بيعاً بالمراد(*) . ولم يرد فيه نص فى التقنين المدلى 


)١(‏ فيقرر أنه يشترى لنفه أو لغيره » وقد يقرر أنه يشترى لنفسه ولغيره وهذا لاينزمه 
بأن يستيى لنفسه جزءاً من الصفقة ( بردرى وسينيا فقرة الاو ص ١7٠6‏ ) . 

ويستثى من هذا الشرط الصورة الخاصة الى نص علبا تقنين المرافما ت كا معرى 5 

(؟) بودرى وسينيا فقرة م١‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة *١؟‏ . 

(م) بل إن هذا الضرب من اتعامل بدأ فى المقود باازاد أمام القضاء ‏ وانتقل ما بمد ذلك 
الى المقرد بالمارسة (كولان وكابيئان ؟ فقرة 85+ ص مهه ) . ركانت محكمة الاستئنات 
الخعلطة فى سكم قديم ها قد قضت بأن التقرير بالشراء عن الفير لا يمرز إلا فى البيوع النضائية 
إستقناف #علط 74 زرف سنة14م1 +١‏ صن »؟) . ولكنه يحرز فى كل البيوع ؛ الاختيار يه حت 


انما - 


المصرى » ولا فى التقنين المدتى الفرنمبى١١)‏ » وق مصر تسرى القواعد العامة 
على هذا العقد('؛ » فننظر فى حكه قبل التقرير بالشراء عن الغير » ثم ننظر 
كيف يكون هذا التقرير» وماهى الأنار التى تترتب عليه إذا وقع أو إذالَم يمع . 


"9 س ملم البيع قبل الث مر بالشراء عهى القير : ينقد البيع صميحاً 
بالشرط الخقدم الذكر . وقبل أن يستعمل المشترى حقه فى التقرير بالشراء 
عن الغير وإعلان اسم هذا الغير » وى خلال المدة الى عينت هذا التقرير » 
يكون الببع موصوفاً باالخصوصية الآتية : المشترى للصفقة قد يكون هو الذى 
تقدم للشراء وقد يكرن شخصاً آخر سيعلنه هذا المشترى فى الميعاد المحدد . 
فالمشترى إذن شخص نحييرى(؟) » إذا جاز نقل هذا التعبير المعروف من محل 
الاللزام إلى طرف الالتزام » وتعيينه بيد من تقدم للشراء محتفظا مهذا الحى .2 
فيكون إما هو ذانه أو يكون شخصاً آخر يعلن اسمه خلال المدة المتفق عا-با . 


وليس من تقدم للشراء مجبرآء بطبيعة الحال؛ على التقرير بالشراء عن الغيرء 
فهلما حق احتفظ به لنفسه » فله أن ينزل عنه ومحتفظ لنفسه بالصفقة(؛) . 


حت والجيرية» غير القضائية والقضائية ( الأستاذ محمد كامل مرس فقرة 845؟ ص7 4ه - وانظر 
أن الحم الصادر من محكة الاستئاف الختلطة المشار إل إ'ما بمنم التقرير بالشراء عن الغير فى 
انبيرع غير القضائية إذا لم يوجد شرط بذلك ف البيم الأستاذين أحد نجيب الطلالى وحامد زى 
ص ٠وه‏ هامش ركم * ) . 

)١(‏ ولكن هناك نشريمات فرئسية قدممة » صدرت أثناء الثورة الفرنسية » ذكرت هذا 
البيع . وكان معروفاً فى القانون الفرفنى القديم » وله تقاليد قديمة » فاظمته تشريمات الثورة 
الفرنسية » واستكل تنظيمه ألفقه والتضاء فى فرنا ( يودرى وسيئيا فقرة ١7#‏ - بلائيول 
وريبير وهامل ٠١‏ ففرة 5١+‏ - بلانيول وريبعر وبرلانجيه ؟ فقرة 5874 - كورل'ن وكابيئان 
؟ففقرة 56م ص ههه - جرمران ؟ نثرة )1١١58‏ . 

(؟) فيما عدا الصورة الخاصة التى عرض طا تقنين المرافعات فى المادة +7٠١‏ وسيأق ذكرها - 
وأنظر فى جراز التعامل بهذا البيع فى مصر جرانمرلان فقرة 887 - الأستاذين أحد نجيب الملالى 
وحمامد زق فقرة ٠٠ه‏ ص ١هه.‏ 

(؟) أنظر كولان وكابيتان ؟ فقرة 05م ص م٠ه‏ . 

(4) ومن أجل هذا لا يمدير من تقدم قشراء وكيلا عادياً ؛ لآن الركيل لايستطيع أن يحتفظ 
بالصفقة لنفه » إذ هى تقم مباشرة دوكله . بل ليس ضرووياً لمن تقدم للشراء » إذا أراد أن 
يكرد وكيلا » أن تكون الركالة قد درت إليه قبل الشراءكا هو شأن الركيل المادى ( يردرى 
وسينيا فقرة «لا١‏ ) . ب 


سم لهي 1 


1,868 هس 


ابماس ضاي 0 بتثرير يبن فيه أن ٠‏ محتفف بالصفقة 
ألءف.-» بل بك انع اماد اشدة ينطق .وول آنا شور أنه اشارى زخاتمض 
1 6 شيككون هر المشعرى عل وحد. بات . 

ورز له أن يتصرف لل المي » فيبيعه أو ارهنه أو .رتب عايه حق ارتفاق 
أو حت انتفاع أو غير ذلك » ومحمل نصرفه نى 01107 على أنه فرر ضمئاً 
أن يستبق الصفقة لنفسه ء لأنه لاينعل ذلك إلا إذاكان مالك للمبيع!١)‏ . 
ولكن أعمال الإدارة ‏ كأن بر م المبيع أو يؤجره أو يودعه - لاسشخلص منها 
أنه قرر استبقاء الصفقة لنفمه» بل يجوز له أن يقوم با مع استبقاء الحق 
فى التقرير بالشراء عن الغبر » لآن القيام بأعمال الإدارة لايتناق مع الاحتفاظ 
مهذا الحق(١)‏ . 


|4 - كيف وده النفرير بالترام من البر : فاذا م برد المشترى أن 
يسنيق الصفقة لنفسه » فعليه أن يقرر بالشراء عن الغير الذى اشكرى له الصفقة. 


ح وقد قضت محكة النقض بأن تكييف الملاقة القانونية بين امنترى الذى يحتفظ يحل اختيار الفير 
وبين المشترى المستتر بأنها وكالة تجرى أحكامها مل الآثار الى تترتب عل هذه الملاقة ببن 
امار ذين وبالنسبة إلى الفير » غير جار عل إطلاه . فان بين أحكام الوكالة والأحكام الى 
لها شط اختيار الثير والآثار الى تعغرتب عليه تنافرأً » فاستناد ملكية المشترى المستتر 

إل عند اليم الأزل راقع سم ويجورة فور أو توكيل منه منه إل المشعرى الظاهر قبل البيم » وبقاء 
العين فى ملكية المشترى الظاهر إذا ل يعمل حقه فى الاختيار أو إذا أعمله بمد الميماد المنفق عليه » 
اوهى أحكام مقررة فى شرط اختيار الغير ؛ كلها تخالف أحكام الركالة حماماً . ولدّن كان الفقه 
والفضاء فى فرنسا قد ذهبا فى تبرير إسناد ملكية المشترى المستثر إلى المقد الأول » وهر أهم 
ما يقصد من شرط اختيار الغير » إلى افتراض وكالة المشترى الظاهر عن النير » إلا أن ذلك ليس 
إلا مجحازأ مقصوراً على حالة ما اذا أعمل المغترى حقه فى اختيار النير فى الميعاد المحفق عليه مم 
البائع . أما قبل ذلك » أو إذالم يعمل هذا الحق » أو إذا أعمله يمد هذا اميد » فالافتراس 
يزول وتزول معه كل الآثار الممرتبة عل الوكالة (نقض مدق ومارس صثة ١62 ٠‏ مجمرعة أحكام 
النقض ١‏ رتم 4١‏ ص 0١+‏ - وقد سبق ذكر هذا الحك آنفاً عند المَييْرْ بين عقد البييم وعقد 
الركالة انظر فقرة ١١‏ ف الحامش ) . 

)١(‏ بودرى وسيئيا فقرة ١89‏ ص ١7‏ بلانيول ورييير وهامل ٠١‏ ص ؟0؟ هام 
رقم 4 - الأاستاذ محدكامل مرسس عمرة 985 صر 815. 

(؟) بودرى وصييا فقرة 5م8١ا‏ ص +7ا! داص ١74‏ ل بلائيرل وريير وهامل ٠١‏ 
ص 4ه؟ مامش رقم 4 . 
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وليسر. لهذا التقرير شكل خاص » فيك أن مخطر البائع بأنه يقر أنه اشترى 
لشخص معين ويذكر اسم هذا الشخص . ولكن عليه أن ينبت صدور هذا 
ايا العامة» فاذا كان المن يهل عقرة جدرات ونب 
الإنبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها . فيحسن إذن أن يكون الإخطار بالكتابة؛ 
يكتاب مسجل أو بانذارعلى يد محضرء حتى يتوفرللمشترى وسيلة قوية للإئبات. 

ويجب أن الايد الميعاد المتفق عليه . فاذا انقضفى هذا 
المبعاد ولم يصل إلى عل البائع تقرير من المشترى » اعتبر البائع أن الصفقة قد 
وقعت نائياً للمشئرى » دكان هذا مو المثول عن التؤامات الثترى وله يع 
حقوقه ؛ حتى إذا أعلن المشترى اسم ا شخص آخر بعد انقضاء المدة » عد هذا 
الإعلان منه بيعاً حديداً إذا قبله الشخص الآخر(١).‏ [ْ 

وإذا أعلن المشتر ى اسم الشخص الذى اشترى له ق الميعاد » فاذا كان هذا 
الشخص قد قبل الصفقة من قبل واتفق مع المشترى على أن يتقدم للشراء للحسابه 
م ينزم قبول منه آخخر . وإذا كان لم يسبق منه قبول للصفقة » فعند ذلك يحب 
أن يصدر منه قبول » لأنه لا بجر على أن حل محل المشترى دون قبول منه . 
لذلك يجوز للبائع » بعد أن يصله تقرير المشترى بالشراء عن الغير » أن يطلب 
من المشعرى إثبات قبول هذا الغير للصفقة » قبولا سابقاً أو قبولا لاحقاً . فاذا 
لم يستطع المشترى إثبات ذلك ٠‏ فان تقريره بالشراء للغير لا ينتج أثراً ؛ وتقع 
الصفقة له هو لا للغغر(؟) . 

وإذا قرر المشترى أنه اء* ع احج يرال الكت رويب 
أن تقع الصفقة هذا الشخص المعين ب: بنفس المُن وبنفس شروط البيع الذى ثم . 
فان اختلف الدن أو اختلفت الشروط » كان التقرير بيعاً جديداً صادراً من 
المشترى للغير إذا قبله هذا , ووجب دفع رسوم جديدة ال ون 


. ١اال بودرى وسييا فقرة‎ )١( 

(2) وإذا صدر تبرل من الفير وكان هذا الغير ناقص الأهلية » ول تلحق الإجازة قبرله 
فأبطل » ونمت الصفقة للمشترى الظاهر »6 وهناك رأى مرجوح يذهب الى أن البيسع نفسه يبطل 
( بلايرلك وريبير وهامل ٠١‏ ص 4ه؟ هامش رقم ؟ ل الأمتاذ محمد كامل مرمى فمّرة 
5 ص 2 وه ). 


علاقملا - 


إن لسار إن النزو معطا كين انظ اذى الام حاتي ار 110): 


وقد يعلن المشترى » لاشخصاً واحداً تفع له الصفقة ٠»‏ بل شخصين 
أو أكر ٠»‏ فتقع الصفقة هؤلاء الأشخاص المتعددين(؟). وقد يسنبى جزءأ من 
الصاقمة لنفه ؛ ويعلن اسم شخص آخر بقع له البال من الصفقة(؟). 


- كك ابيع بعر اتير بالشراء هع الفير اذا قر الشرى 
أنه اشترى للغير » وقعت الصفقة لهذا الغر كما سبق القرل ٠‏ واعتير أنه هو 
المشترى مباشرة من البائع » وأن المشترى الظاهر لم يكن إلا وكيلا عنه(:). 
ولا نتقاضى إلا رسوم واحدة إذ لا يوجد إلا ببء واحد . 


ومن ثم يكون للشخص الذى أعلن اسمه حميع حةوق المشترى يطالب ها 
البائع مباشرة ‏ لأنه اشترى منه عن طريق ناب عنه هو المشترى الظاهر . ف-ز 
للمشترى الحقيق أن يطالب البائع بنقل ملكية المببع إليه وبتسليمه إباه » ويرجع 
عليه مباشرة بضهان الاستحقاق ودضمان العوبت الحضية و يمجميع الحقرق الببى :كارن 
للبائع بموجب هذا البيع الذى أبرم بين البائع والمشترى الظاعر . 


كذلك يكرن على الشخص الذى أعان أسمة جميع اللزايات:: طرف 


)١(‏ بودرى وسيايا فقرة4ا١‏ ص ١7!‏ - يبلايرل وريعر وعامل٠2:‏ ققرة 6©!ا1اع.ن64؟. 

(؟) ولكل من هؤلاء الأشخاص المتمددين الخصة الى أعلها المذترى » فاذا لم يملن نذا حصة 
كل ١نهم‏ فالمفروض أن حصهجم متساوية . ويشترط فى ذلك ألا مختلف المّن أو الشروط كا 
قدمنا 6 فاذ أعلن المشرى أن كلا من الأشخاص المتعادين يتحص ل جزءا مهيناً مى الكن ؛) رحب 
أن يكون مجموع مايدذمرنه يما معادلا للشمن الأسلى دون زيادة أو نقصان ٠»‏ وإلا اعتير:التقرير 
يما جديدا كا سبى القرل ( بودرى وسينيا فقرة 4لا ص ١١‏ ا ص ١79‏ - بلانيرل 
وريس وهامل ٠١‏ فمرة 6١١عاص‏ 4؛ه؟). 

() فاذا أعلن المخشترى مثلا أنه اشترى المبيع نصفه لنفه ونصفه لشخص آخر» انقسم امن 
عاهما مناصفة ؛ واعتير كل منهما مكترياً لنصف من البائع مباشرة ( بودرى وسينيا نذمئرة ١876‏ 
ص ١9‏ ). 

ويرز من تقدم للدراء أن يتقامي من اشترى له أجرة 1١‏ الخحدمة الى أسداها إياء » وللذاضر 
لاعس د هذء الأجرة ليس تاق حتيتتها زيادة فى امن الاصر ( بلاليول وريس وهادااء 
عثرة ١١6‏ س 4ءع ‏ الأستاذ محند كان برمى فد : 5856 ص ه:ه ). 

(1) بلانيرل رريمر وبولاحيه ؟ ذئرة 5796 . 


عدا لم1 - 


فللبائع أن يطالبه مباشرة بالمْن والفوائد والصروفات . ولبس لبائع أن برجع 
على المشترى الظاهر بشىء من ذلك . وإذا كان المشترى الظاهر قد دفع عند 
التعاقد الأن للبائع » كان على المشترى الحقيى أن برده للمشترى الظاهر » ولكن 
دون أن يكون للمشترى الظاهر حق امتياز على المبيع » فانه برجع على المشترى 
الحقيق بالمن إما بدعوى الوكالة إذا كان متفقاً معه على أن يدفع المن عنه » 
وإما بدعرى الإثراء بلاسيب إذا لم يكن متفقاً معه على ذلك . وليس هو بائعاً 
للمشترى حتى يكون له امتياز بالدّن ٠‏ فقد قدمنا أن المشترى الحقيق يعتير 
مشترياً مباشرة من البائع دون توسط المشترى الظاهر الذى لم يكن فى هذا البيع 
إلا نائباً عنه . ولكن لا يوجد ما تمنم هن أن المشترى الظاهر يلتزم شخصياً 
بدفع الكن للبائع » ويعتير فى هذه الحالة كفيلا للمشترى باعن . ولا تعارض بين 
صفته هذه ككفيل وصفته كنائب فى الشراء » فان الوكيل بالشراء قد يكون 
كفيلا بان للموكل (1) . 

ويترتب عللٍ أن البيع يعتير صادراً مباشرة من البائع إلى للشترى الحقيق 
وأن المشترى الظاهر يعتير وكيلا بالشراء عن المشئرى الحقيق » أنه إذا أخخذ 
أحد دائنى المشترى الظاهر اختصاصاً على العقار المبيع فى المدة السابقة على التقرير 
بالشراء » سقّط حدق الاختصاص هذا لوقرعه على عمّار غير مملوك للمدين (') . 
أما إذا رتب المشترى الظاهر بنفسه على المبيع حقوقاً عينية أو تكاليف » كرهن 
أو حق ارتفاق أو بد انتفاع » فقّد قدمنا أن هذا يعتر منه زولا ضمثياً 
عن حقه ف التقرير بالشراء عن الغبر فتستقر الصفقة له . وإذا أخذ شفيع العقار 
المبيع بالشفعة ٠‏ لم يؤثر فى الأخذ بالشفءة أن تستقر الصفقة للمشترى الظاهر 
أو أن يقرر هذا أنه اشئرى لشخص آخر » فى الحالتين تصح الشفعة لأن العرة 
فيها بالعقار المشفوع فيه ولا يعتد بشخص المشترى () . 


٠١ بلانيرل وريبير وهامل‎ - ١8١ وفقرة‎ ١79 بودرى وسينيا فترة لا1 ص‎ )١( 
ص “"اه؟.‎ 5١+14 فمرة‎ 


(؟) بودرى وسيدا فقرة 145 ص م0١‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة #6(# 
ص ؟090!] . 


(؟) وقد قضت محكة النقض فى الحك الابق الإشارة إليه بأن الشفعة فى للءقار المبيع بشرط 
اختبار الغير تخضم لأحكام هذا النوع من البيوع » تكلها وتحد مله احكام الشفعة . وحاصل سس 


عدأذاات 


8 صودة قاص: - قفر بر السراسى علي ا مزاد السمراء ع المَسرْ: 
وتوجد صورة نخاصة اي مع التق بر بالشراء عن الغعر 5 أوردها تقنين 
المرافعات فى المادة 50٠١‏ همه على الوجه الانى : و نجوز للرامى عليه المزاد أن 
يقرر لل قلم كتاب المححمة . قبل انقضاء ثلاثة الأ.ام اد :.ة ليوم البيع » أنه اشترى 
بالتوكيل عن شخس معين » إذا وافنه على 00 ن من الموكل والكنفيل عدك 
الاقتضاء : وسبا' يعرأ الوكيل وتعتير .أدمالة عن المركل١١)»‏ . وهذه الصورة 
عمر العو راك الا به 


أ 301 ٠‏ .و" م .١ - ٠‏ و ا 
١‏ - ليس واجبا فها أن يشترط هن بتقدم للمزابدة أنه يشترى ٠ع‏ الاحتفاظ 





حت ما اتنق عذ: الرأي فى أحكام البيع على شرط اختيار ادير أن عتد "سم يقال قاأما نافدا ن حق 
المشترى الفلاهر إلى أن يعما ل از لاقي إوزاة كان ]عات عد اعفان رجه بر لاسن 
0 ول ومن تاريخ اتعقاده ذيرتب له قال البائع ننس احترق المقررة فى عنه 

ع اله فر اناد كبر ايها بر ون الكتراق الظااس ]د ل عله او ايز لقوق 
ا على عمّد ث انه والى كانت ثفال متعلفة به لر أنه نه ل يعمل حتقه و ال 
وذاكان مق رأ بالمادة ؟١‏ من قانرن الشفعة ( الاب ) ' ان الشفيم لا يماح باى حق ا كت.ه الغير 
ضد المشيرى بمد تجيل إنذ ر الشفعة ». فانه إذاكان إلذار الشفمة قد مدل قل الإفذار الملن 
للشفيع الذى ثبت به تاريخ الاتفات الذن عقد بين المشترى الأول وبين من أدخلهم معد و الشراء 
والذى قال فيه هذا المشترى أنه تنازل للى عن بعفس العتار المه له وهو ما يمتيرء نه إعمالا لمق 
اختيار الغير ؛ كان الحم الذى يمَضى بعدم جراز الاحتجاح على الشفبم بما ترتب عل هذا الاشتيار 
من قوق :كن أدخلرا فى الامراء » وبالتالى عد. سقو حته فى الشفعة لإدخاطم فى الدعوى بمد 
الميعاد المقرر فى القانون » حكاً قائماً على أماس قاترق صصح لا يؤثر فى صحته ما ند د فد 
اعتوره من تقريرات أخرى عة!لفة للتانون . والمفاضلة فى حةالشفعة بس المشترين الذين أدخلهم 
المشفرع .نه ححق اختيار 'لمير وبين من شفع منه لا تجوز + إذ 00 اى آلت إلم باعمال 
المشفوع منه لمق اختيار الفير بعد تاجيل إنذار الشفمة لا تسرى على الشفيم . فلا محاح الشفيع 
بشراتهم . ولا يعتبرون بالنبة إليه مشترين مشفوعا مهم محق طم دفع ل باهم او منه 
بالشفعة ( نشضي مذلى و مارس سنة ١90٠‏ مجمرعة أحكام القنض ١‏ رم أماص ؟(١”).‏ 

)١(‏ وقد نار المادة 508/6195 من تقدينز الى_انمات السابق تنس عل أنه «يحوز لمشترى 
أن يقرر فى تلم كتاب الحكة , فى البوم التالى لوم اليم ( فى النتدين المختلط فى ثلاثة الأيام التالية 
ليوم البيع ) » أنه اشترى باريق التوكيل عن شخص ممين . إذا صدل عر ذلك كل من المركل 
والكفيل »؛ وبذلك مخلر سبيله وتعير الكفانة عن الموكل » . 

هذا ويشترط ألا يكون الموكل من الأشخاص اممنوديز من أتئام سسرايدة ٠‏ حتى لا يكنون 
هناك تحايل على القائون ( الأستاذ رمزى سيف ف الننفيذ فقرة 40 - الاستاذ محمد كامل مر 


فثَرة 585 ص لا :ه ). 
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حفه نى التقرير بالشراء عن الغر ٠‏ بل ولا يشترط أن برد الاحتفاظ بهذا الح 
ف قامة شروط البيع . ذلك أن هذا الحق يجمله القائرن لكل راس عليه المزاد 
ف 2 جرى درد شرط خاص بدلك . 

1 امدة النى يجب فما التقرير بالشراء عن الغير محددة فى القائرن ٠‏ وهى 
ثلالة أيام من يوم وقوع البيع ورسو المزاد على المشترى . 

 "‏ التقربر بالشراء عن الغغر له شكل خاص بينه القانرن » فيكون بتقرير 
فى قلم كتاب الحكمة » ومن ثم لا يجوز أن يكون باخطار ولو مكتوب أو مسجل 
أو على يد محضر » فال يكن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فانه لا يننج أثراً . 

فاذا روعيت هذه االحصوصيات الثلاث » سرت على الصورة الى نحن 
بصددها الأحكام الأخرى الى قدمناها . فاذا لم يقرر الراسى عليه المزاد ل قم 
كتاب المحكمة فى الثلاثة الأيام النالية لرسو المزاد أنه اشترى بالتوكيل عن شخص 
معين » وقعت الصفقة له على وجه بات . أما إذا قرر ذلك » ووافقه على تقريره 
المركل ‏ وإذا كان للرامى عليه المزاد كفيل وجب أيضاً أن يقبل الكفيل كفالته 
للمدركل فتسققط - 'لته للوكيل - اعتعر الموكل هو الرامى عليه المزاد وأن من 
رسا عليه المزاد فعلا لم يكن إلا وكيلا عنه . ووقعت الصفقة مباشرة للموكل 
الوكيل » وأصبح للأول دون الثال كل حقرق الرامى عليه المزاد 2 
وعليه كل التزامانه . 


الفرع الثانى 
الحل فى عقد البيم 
٠‏ - لايم #مرير : انحل فى واقع الأمر ركن فى الإلتزام لاف 
العقد . ولما كان البيع عقداً ملزماً للجانبين » فانه ينشىء التزامات فى جانب البائع 


لها هر المبيع » وينشىء التزامات مقابلة فى جانب المشترى محلها الرئيسى 
هو الءن )١(‏ 2 لذاك. يكون للبيع محلان رئيسيان هما المبيع والمن ١‏ 

)١(‏ وقد يكرت محل التزامات المشترى غير الأن » فالمشترى ملتزم أيضاً يدفم مصروفات البيع 
ويتم ابيع ؛ قدا انلاب م الأول هر المصروفات . و محل الالتزام الثالل هر المبيم 1 
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المبعخ)لأول 
المبيع 


٠١١‏ -الررط الوامب توافرها فى المبع : يحب أن يتوافر 
فى المبيع(1) انشروط الواجب توافرها فى مل الالتزام بوجه عام . وهى أن 
يكون المبيع موجوداً » ومعياً أو قابلا للتعيين » وصالحاً للتعامل فيه . ويضمات 
إل هذه الشروط أن يكرن المبيع مملركاً للبائع . 

فنبحث إدن )١(‏ وجود المبيع (؟) تعيين ابم (؟) صلاحية المبيع للتعامل 
فيه (4) ملكية البائع للمبيع . 


المطلب الأول 
وجود البيع 


- ممىى الومرد : قدمنا ى الجزء الأول من الوسيط (5) أن 


امحل يحب أن يكون موجوداً » والمعنى اللنصود بالوجود هوآن يكون المبيع 
موجوداً وقت انعقاد الببع أو أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك . فاذاكان المع 


(1) أضبع ليس هو النوه ذانه » بل هر الحق فيه . فاع الدار أى يباع حر المالك: ى 
الدار ع 7 باع حق 2١‏ 0 - عل أن األرف ٠‏ إذا كان المبيع 
فنا 'ؤوان جه ١‏ له 0 7 و حبق صصص ٠‏ اذى أحنى مروتو 
بالدات . وقد يكون الام يا كلق ألمؤ لف )رقص المادة 5ه مدل عن أن 2 أحترق 
البى ترد عل مي ء سر مادى تنضها قراءن ابه #ى وقد صدراث قرا" قرااسن خعاسهة تتملق نحن 
المو لب والعراء'ت و الاسم التحارى . تو ذاك . 


(2) اوفط هوه اول تا ووم 


1١97 


غير موجود أصلا ولا يمكن وجوده فى المستقبل ٠‏ فالبيع باطل )١(‏ . وإذا 
وجد المبيع ثم هلك قبل البيع » فالبيع يكون أبيض] باطلا . أما إذا كان المبيع 


موجوداً وقت ابيع ولكنه هلك قبل النسلم ل على التفصيل الذى 


مسر ١‏ رده ف مكانه , 


5500-00-6 محد م بي غير موجود وقت البيع 00 
وجوده ف المستقبل » كان البيع باطلا . فاذا لم يتصد المتبايعان أن ينبايعا شيئا 
موجوداً فعلا وقت البيع »جاز كما قدمنا أن يقع الببع على شىء يوجدف المستقبل » 
وقد نصت الفقرة الأو'. من المادة ١١‏ مدنى على أنه م يجوز أن يكون محل 
الالتزام شيذا مستقبلا (؟) #فيجوز بيع الآشراء المستقيلة » كا محصولات قبل أن 
تنيت 4 بثمن «هدر نهر الوححردة أو مقدر حزافا (؟). و ضح أن ببيع شحه سن 
ى آخر منزلا لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشترى عند تمامالبناء : 


لهذا بعشىء مستمبل محقق الوجود . وقد يون الشىء المستقبل #تمل الوجود» 
كما إذا باع شخص : نتاح ماشية » فالنتاج قد يوجد وقد لا يوجد » والبيع هنا 


ا ا اإاطاة ؛ فوسى أسرم لاو جود ها ويكرن بيمها باطلا . 
وكذلك أ سهم الشراكات الى ع بمطلاما »؛ ذهمى بعد اسم بالطلان : #متعر غير موجردة منذ 
البدانة » ف.هها باطل . وهناك راف ردهت إلى أن الشركة كاللجية شركة وآاقعية ٠‏ فلاًسهمها 
وجود فعلى » وبيعها صحيح © وللكن يرجم المشترى على البائع بفان أله ب المى . ودذا مالم 
يحم ببطلان الشركة لامدام مخاها أو لمد م مشروعيته ( دى باج ؛ قمّرة ١لا‏ الأمتاذ محمد 
50 56 ). وسذا الرأى الأخير أخذ القضاء الفرن-ى ( ديدان ١‏ شرة 5ع ). 

(؟) انظر 'وسيط جزء أول فقرة 515 . 

(؟) وقد كان التقاين الدن الختلط زم ٠مم‏ ) رم نيم أتمار الشجر قبل انمتا: دها و الزر ع 
قبل نباته » ول يرد فى التقنين الدلى الوط السابق نص عاثل فكان بيع الحصولات اسجقباة 
جائزاً ولو بثمن مفدر جزاناً . وجاء امن بن المدنى اجديد ( م ١١‏ )م ل بن المدنىالرطنى 
السابق » يحيز بوم المحصولات 'ل-:ةبلة . وقد قفست محككة النقض بأن بيع المحاصيل المنةيله قبل 
نباتها ى ظل القانون المدفى القدم صحيم ٠»‏ وذاك أنه نم يرد فيه نص بتحر يمه كنا جاء بالثاثون 
المانى الحختلط ( م .)**٠‏ وقد قفي القاثرت المأنى الجدبد فى المادة ١9١‏ منه على ماكان 
خلات فى هذا النان بين القاتونين الرطق بوامختلط ( فض دق 0م ا رزيل مله ١4261‏ لجمرعة 
أحكام النقس #دتم 5 :اا ص ؟0؟؟.). 


194 
معلاً على شرط واقف بتحتق إذا وجد التتاج )١(‏ . 


المصنع مقداراً معيناً من «مسنوعاته دون أن يكون قد أتم صنعها ٠‏ بل لعله 
لايكون قد بدأ فى ذلك . وقد يبيع مزارع محصولات أرضه قبل نبانها » هما 
رأينا . ويبيع مؤلف مؤلغه قبل أن بتمه » بل قبل أن يبدأه . ويبيع مقارل الحق 
الذى له فى مقاولة لم ترس عايه بعد . فهذه كلها عترد وافعة على شىء مستمّبل . 
وهى صحيحة . وهذا يقرب من ببع السلم المعروف ف الفقه الإسلاى . 

على أن القانرن قد رم لاعتدارات خاصة ضروياً من التعامل ى الشىء 
وقد بحرم حميع ضروب التعاءلى فى شىء خخاص من المال المسله الى ٠‏ كا فمل 
عندما حرم التعامل فى التركة المستقيلة() . 


وقد يقيد التبايع فى شىء محتمل الوجود » كما فهل فى ببم الحقوق المتنازع 
فا » فهذه حقوق قد توجد وقد لا توجد . ومن ثم وضم المشرع قبوداً 
على بيعها . 


(١),وندقضت‏ محكة استئنان مصر بأن بم الأشياء المستقبلة تؤعان > الآر2, تارف فيه 
المشترى فى وجود المبيع نفسه وهو مايسمى بيع الفرر : كبيم أوراق اليانصيب أو بيم السياد 
ضربة شبكته . والشالى يحازرف نه المشترى فى قدر المبيع وكيته فط » الشراء الفحم الذى ينتج من 
قاطرات السكك الحديدية فى مدة مستفلة ومنطتة معينة . وحم النوع الأول أنه ينفذ متجراً . 
ويحب على المشترى أداء الشمن مهما كانت النتيجة وجد المبيم أو م يوجد . وح النوع الثاف 
أن يكرن معلقاً ءلى شرط واقف هو وجود المبيع ف المستمبل مهما كان مقداره . ويشتّرط فى 
النوعين أن يكون وجرد المبيع أو عدم وجوده متروك رهن ظروف لا دخيل لأحد المتماقدين فها 
( استثناف مصر ١8‏ يناد سنة 8 ١54‏ المجموعة الرسمية .٠ه‏ رتم 4١‏ ) . وقضبت أيضاً بأن الب 
بسعر الوحدة ليس اعبالياً » لآن كلا من البائع وال أشترى يمل وقت المقد ما أعطى كا يمل ما أخذ 
( استئناف مصر ١8‏ أيريل سنة ه94١‏ المجموعة الرسمية ٠٠‏ رقم .)11١10‏ 

(؟) انظر الجزء الأول منالرسيط فقرة 5107 . و -.مر ماما فى تركة مستقبلة أنيملنالوارث 
حوالة ما التركة من ديرن ويوم وفاة المورث بالذاتءإزا ثبت أن الحوالة كانت معدة وممضاة قبل 
وفاته ولا ينقصما إلا التاريخ (أنسيكتر بين داالوز ١‏ لنظز نا55029مععلاك كائم2ل 06 ممزووعء 
فقرة 9" ). 

(:م؟١-‏ الوسيط - ؛ ) 
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ونسئيق للبحث من كل هذا مسألتين : .)١(‏ بيع الحقوق المتنازع هيه 
(1) البيم المعروف فى الفقه الإسلاى بالسلم . 


7 المي بين هالئين - الحق المتناز ع فيه حق محتمل الوجود » 
وهو هذا الوصف مجوز بيعه . البيع يصبح فى هذه الحالة عقداً احتّالياً 
(©2162011 000636) . فان ثبت الحق المبيع للبائع انتقل المشر ى بعقد البيع 3 
وإن لم ينبت فد ضاع على كل من البائع والمشترى . فالمشترى الذى يقدم على 
شراء حق مند : ع فيه إنما مخاطر بما يبذله فيه من المن . 

ويجب » فى بيع الحى المتنازع فيه » أن تميز بين حالتين : )١(‏ ب بيع الحى 
لغر عمال القضاء )7١(‏ بسعه لعال المضاء . ولكل من الحالين 52 تلن عن 
حكم الحالة الأخرى 
١‏ - بيم الحقوق المتنازع فيه لخير عمال القضاء 
حق الاسترداد (لانا16ع11)1 غ12[1اع76) 
5 - اللصرص الفائرئ س تنص المادة 454 من التقنين المدق 
عا . ما بأنى : < 
١-_إذا‏ كان الحق المتنازع فيه قد زل عنه صاحبه عقابل إلى شخص 
آخر » فللمتنازل ضده أن يتخلص م العلالة إذا هر رد إلى المتنازل له العن 
أحللة.: فى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد المن ل من وقفت الدفم » . 

و" ويعتير الحق متنازعاً فيه إذاكان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام 
أنه نزاع جادى » . 

وتنص المادة 417١‏ على ما يأنى : 

ول نسرى أحكام المادة السابقة على مايأنى » : 


14 
معلفاً على شرط واقف يتحثق إذا وجد الاج )١(‏ . 


وببع الشىء المستقبل كثير الرقرع فالتعامل ٠‏ فكثيراً مايقع أن يديع صاحب 
المصنع مقداراً معيناً من «خسترعاته دون أن يكورن قد أنم صنعمها 4 بل لعله 
لايكون قد بدأ فى ذلك . وقد يدع مزارع محصولات أرضه قبل نباها »كما 
رأينا . وبع مزلف مؤاغه قبل أن بتمه » بل قبل أن يبدأه . ويبيع مقاول الح 
الذى له فى مقاولة لم ترس عايه بعاد . فهذه كلها عمرد واقعة على شىء مستقبل . 
وهى صحيحة . وهذا يترب من بيع السلم المعروف ف الفقه الإسلاى . 

على أن القانرن قد عرم لاعتبارات خاصة ضروياً من التعامل ىق الشىء 
المستقبل ء كا فعل عندما حرم رهن المال المستقبل رهن رسماً أو رهناً حيازياً . 
وقد يحرم جميع ضروب التعاء.ل فى شىء خاص من المال المشمل ٠‏ كا فعل 
عندما حرم التعامل فى التركة المستقيلة:") . 


وقد يقيد التبابع فى شىء محتمل الوجود » كا فعل فى ببع الحقوق المتنازع 
فبا » فهذه حقوق قد توجد وقد لا توجد . ومن ثم رض الجر قيوداً 


على بيعها . 


)١(‏ رقد قضت محكة استانان مصر بأن ببع الأشياء المتتبلة نوعات . الآر 1 يارت فيه 
المنعرى فى وجود المبيم نفسه وهر مايسمى بيم الغرر ه كبيم أرزاق اليانصيب أو بيم الصياد 
ضربة شبكته . والثافى يحازف فء المدشترى فى قدر المبيم وكيته فط » كشراء الفح الذى ينتج من 
قاطر ات الكك الحديدية فى مدة مستقبلة ومنطتة معينة . وح النوع الأول أنه ينفذ ملجزأ » 
و يحب عل المشترى أداء الثمن مهما كانت النترجة وجد المبيم أو لم يوجد . وحم التو ع الثاى 
أن يكرن مملفاً على شرط واقف هو وجود المبيع فى ا ستتبل مهما كان مقداره . ويشترط فى 
النوعين أن يكون وجود المبيع أو عدم وجوده متروكا رهن ظروف لا دخل لأحد المتماقدين فيها 
( اعتئناف مصر ١8‏ يناء. سنة ١148‏ المجموعة الرسمية ٠٠‏ رقم 4١‏ ) . وقضت أيضا بأن البيع 
بسعر الوحدة ليس احمايا ؛ لآن كلا من البائع وامشترى يعم وقت المقد ما أعطىكا يعل ما أخذ 
( استئناتف مصر ١8‏ أيريل سنة م144 المجسرعة الرسمية ٠٠‏ رقم .)1١110‏ 

)١(‏ انظر الجزء الأول منالوسيط فقرة 8١0‏ . و..تعر تماما فى تركة مستقبلة أنيملنالوارث 
حوالة ما للتركة من ديرن ويوم وفاة المورث بالذات»إذا ثبت أن الحوالة كانت معدة ومضاة قبل 
وفاته ولا ينقصها إلا التاريخ (أنسكلوبيس داالرز ١‏ لنظ عنا8:م55معنا5 كاأمىل 06 همأووعه 
فقرة 9م ). 

(-م ١‏ - الوسيط - 4 ) 


1844 


ونستيق للبحث منكل هذا مسأتين : (1) بيع الحقوق التنازع هنا 
(7) البيع المعروف ف الفقه الإسلاى بالسلم . ش 


المييز بين مالئيىع - الح المتنازع فيه حق محتمل الرجود » 
وهو بهذا الوصصف يجوز ببعه . والبيع يصبح فى هذه الحالة عقداً احهاياً 
(©21624011 000636) . فان ثبت الحن المبيع للبائع انتقل المشر ى بعقد البيع 5 
وإن لم ينبت فقد ضاع على كل من البائع والمشترى . فالمشترى الذى يقدم على 
شراء حق متنا' ع فيه نما مخاطر بما يبذله فيه من المن . 

ويجب » فى بيع الحق المتنازع فيه » أن نميز بين حالتين : )١(‏ بيع الح 
لغير عمال القضاء )7١(‏ سعه لعال القضاء . ولكل من الحالتين حكم محتلف عن 
حك الخحالة الأخرى . 


حق الاستر داد (لانا16ة11)1 216ماء:) 
4 - الصرص الفائرئيء س تنص المادة 454 من التئنن المدى 

على ما يأنى : | 

-إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص 
..١‏ » فللمتنازل ضده أن يتخلص من الطالبة إذا هر رد إلى المتنازل له المن 
الحة.نى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الئن من وقت الدفع » . 

١9‏ - ويعتعر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت يه دعوى أو قام 
فى شأنه نزاع جادى » . 

وتنص المادة 47٠١‏ على ما يأنى : 

و سرى أحكام المادة السايقة على مايأق 6: 


848إا هس 


6( )إذاكان الحث المنتازع فيه داخلا ضمن مجمرعة أموال بيعت جز افا 
بثمن واحد و . 


و (ب) إذإكان الحق المتتازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم 
نصيبه من الآخر ؟. 


» (ج) إذا نزل المدين للدائنعنحق متنازع فيه وفاء للدين المستحقق ذمته‎ ٠ 
.)١(و و( د) إذاكان الح المتنازع فيه يثمّل عقاراً وبيع الحق لاز العقار‎ 


وتقابل هذه النصوص ف التقننن المدنى السابق المواد "هو 6نهم/ 
.)0(11#-١‏ 


: تاريخ التصوص‎ )١( 

م 619 : وود هذا ألنص ف الماد: 5 *» من المشرووع التمهيدى بفروكّ لفظية . ول 
لجنة المراجمة زالت هذه الفروق » وأضيف لفظ ٠‏ ممقابل ٠‏ بمد عبار ه قد نزل عنه صاحبه » 
لإخراج حمالات التعر ع من نطاق الحم وأضبعتك الماذة رفيا 7 فق لمرو ع الباق . 
ووافق ءليها مجلس النواب؛ثم مجلس الشيوخ نحت رتم 458 ( مجمرعة الأجمال التحضيرية ؛ 
ص هوا ل ١910‏ ). 

م ولاع : ورد هذا النص ف المادة 5 من المشرو ع المهيدى على وجه يتفق مم 
ما استمّر عليه ف التقنين المدئى الجديد . عدا فروقاً لفظية طفيفة زالت ى لنة المراجمة ء 
وأصبحت.المادة رقها 4407 ف المشرر ع الهائى . ووافق علها مجلس النراب ٠‏ فجلس الشيرخ 
نحت رتم 476 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 198 -- ,.)١66‏ 

)9( التقنين المداى السابق م 0" - 40١‏ : إذا باع شخص مجحرد دعرى بدين أو محرد 
حتق »2 فلا يكون مسثولا عن وجود الدين ولا عن وجود ذاأك الح . 

مهم/4] : إذا بيع محرد دمرى بدين أو بحتى عل الوجه المبين فى المادة السابقة ؛أد 
كان أصل الدين متنازعاً فيه » جاز قمدين أن يتخلص من الدين المبيم بدفعه المشترى الثمن 
الحقيى الذى اشعرى به وفوائده والمصاريف المنصرفة , 

م مهع/44 : ولا تنبع هذه القاعدة فى حالة ما إذا باع أحد الررثة نصيب فى الأركة إلى 
شريكه » أو باع أحد انشركاء نصيبه فى الدين إلى شريكه » أو أسقط المدين لدائنه شيا ق مقابلة 
دينه » أو اشترى مشتر حقاً متنازعاً فيه منماً لمصول دعوئ . 

وأحكام التقنين السابق تق مم أحكام التقنين الجديد » إلا أن التقئين السابق كان عل قدر 
من الفموض ف إبراده الحالة الأخيرة من الحالات الاستثنائية » ولم يورد أصلا الحالة الأرلى من 
هذه الحالات وهى حالة بيع الحق المتنازع فيه إذَا كان داخلا ضمن مجمرمة أموال بيعت جزافاً 
بشمن واححد ؛ وهو بعد ذلك يرهم من سياق عباري أن الح المتنازع نيه لايكون إلا حقاً 
شخصياً : انظر المذكرة الإبضاحية لمشروع التمهيدى فى مجموعة'لأعمال التحضيرية ؛ ص4 ١‏ ؟). 


ا د 


ونذابل فى التمنينات المدنية العربية الأ رى : فى التقنين المدنى السررى 
المادتين /4*0؛ 4748 ولى التقنين المدلى اءيى المادنين م1544 وق 
التقنين المدى العراق المادتين موه _ 14ه ‏ وف تفتين الموجبات والعقود 
اللنانى المادة )١١ 7/78١‏ . 


وعلض دن ارم المتقدمة الذكر أن بيع التق المدازع * ينقلّ الحق 
كا هو متنازعاً فيه إل المشترى . والمشترى هو الذى بتحمل تبعة مصير 
ا الوق » فاما أن يثبت الحق للبائع فيغبت لذ خترى كخلف له . 
وإما ألا يقدث فلا ينتقل إلى المشترى شىء كنا سب التو . فالبائع إذا باع حما 
سارعا ننه ل رمس لإبتكارى برجر يهال اتلك (3) و وزيا هو جه ختزرد | دا 
ومن ثم براعى فى تقدير ممن هذا الادعاء أن يكون متناسباً مء قوته » فيكثر 
أو يقل تبعاً لفوة الادءاء أو ضعفه . وهو على كل حال يكون دون قيمة الحق 
ذاته إذ لابد أن المشترى يدخل فى حسابه احهال الفسارة فنزل من قيمة المق 
ما يقابل هذا الاحمّال . لذلك كان المشثرى لحن متد 2 مضارباً يأملالكسب. 


)١(‏ التقنينات ''.نية العربية الأخرى : التقاين المدفى ال. ىام 498-50 (مطابقتات 
للمادئين 47٠0 - 4١9‏ من التقنين المدنى المصرى » فيما عد' أآ المددة م 4 صسورى مم تورد الحالة 
الأخيرة من الحالات الاستثنائية : أنظر فى القانون المدنى السورى الأستاذ مصطى الزرقا فقرة .+0#؟- 
فقرة 69م؟). 

التقنين الما الليبى م مه وه4 ( مطايقتان للمادتين 4 - .ل 4من التقنين المدق 
المصرى ) . 

التقنين المدنى العراق م موه هوه ( مطابتان للمادتين 459 - .7ى؛ من التقنين 
المدنى المصرى - أنظر فى التازرت المدنى العراق الأستاذ حسن الذنون فقرة غ ه”#-هفقرة 19م - 
تاذ عياس حسن الصواف ص .وص 188 ) . 

نننن الموجبات والمقود االبناف م 0١‏ : يصح التفرغ عن حق متنازع عايه يمت دعر ى 
الأساس فى شأنه بشرط أن يرفى المديون الذى تفرغ الدائن عن دينه . وتبنى مفاعيل هذا التفرعّ 
ِ كاه كر لو ا الثالثة من المانون الصادر فى ١7‏ شباط سنة م998١‏ . 

نه لا بمكن التخلص من التفرغ له ححين يكرن لديه سبب مشروع فى إحرازه المعرق المنازع 
1 كانيكون راون مع المتفرغ أو شريكا له فى ملك أو دائنا له . 

( والتقئين اللبناف ني إلى التقنين الفرنسى منه إلى التقنين المصرى ) . 

0( نمض مدق 6 بأير سنة لم44١‏ مجمرعة جمر ه د ئم 5د اص 0١‏ . 


د قات 


فواجه اند يون هذا الوذه ا باللنهء وأجاز من عايه الحو المناءرد فيه أن يسترده 
نل ار يق امن وشو كا قدت أفل من فنذة الحن ‏ 1 المصروفات 
واخرائس دان لد الات الاستدالة البى تلتى فنها فكرة المضاربة ٠‏ ققد منه 
الوق عن ا عارك 011 

فبحث اذن : )١(‏ هبى تجوز استرداد الحل امار فيه (7) وكيضف يكودل 
الاسترداد (إم) والا نا ر البى تترتب على الاممرداد (4) والحاللات الاستكنا؟.: 


الى لا جور فا الاسدرداد . 


6 - منى يجوز اسنرداد الحى التذار ع في : ويؤخذ من نص 
المادة 418 مدنى أنه يجب توافر شرطين حتى مجوز الاسترداد : )١(‏ أن بكون 
اعلى اتات لوبهم | ف رم فه(١)‏ وأن يكون قد ,زل عنه صاحبه عقابل 

فيجب ولا أن يكو الى المسترد حقاً متنازعاً فيه . وتقرل الفقرة الثانية 
دن المادة 459 مدلى إنه و يعتير الح متنازعاً فيه إذا كان «وذرعه قد رفعت 
به دعوى أو قام فى شانه نزاع جدى ؛ . فليس من الضرورى إِذن أن تكون 
هناك دعوى مرفوعة بال ى حتى يكون الحق هتنازعاً فيه » ويك أن يقوم فى شأنه 


)١(‏ ويذهب يودرى وسيئا إلى أن فكرة المضاربة لا تكى وحدها لتعرير ححق الامترداد 
من المضارب قالمخارية لبت قب ذاقات ١‏ محفا دق ينتضن الثانون مار نبا .. -وإذا كانت 
المضا., ربة ق بعص الحالات تنطرى عل ا ستغلال وتعف » فهى ق حالات أخرى ينتح عنها الخير . 
إذ يقم أ ن صاحب اق المتنازع فيه لا يكرن عنده من الوسائل مايحصمل به على حةه فييهه لمن هم 
أقدر منه على ذلك » فيصل إلى اللكثير من حقه ون يففدء تنه لولا هذه المضاربة . وإنما يعرر 
حدق الاستر داد مصاءرء اجاعية أعلى من الفرب عل أيدى المر' دعن ؛ هى وضصم حد المنازعات 
والمضايا . فإن الحق المتنازع فيه إذا استرده المدين ممن اشتراه نقد وضع بذك حداً الماع وحسم 
الحمصرمة » ولم بح المشترى شيئ. فد استرد مادقمه + والقانون ينشد دائماً فض المنازعات 
أو تملياها در الإمكان ( بودرى وسينيا فقرة +41 ص 4#4 ) . 

وإذا استرد المدين الحق المتنازع فيه بدفم 'منه للمشترى » فإن الأمر يؤول إلى وضم شبيه 
بما إذا تصااح صاحب الحق مع مدينه عل أن يأخذ منه مبلفاً أثن من قيمة الحق ء وهذا المبلغ 
هو الذى ارتضاه صاحب الحق عندما باع به حقه . فكأن المدين دفم لماحب الحق - مثل 
المشترى خافه ل القيمة اتى ارتضاها صاحب الح نفسه» وذلك لفضى النزاع . فالأمر و صورةه 


استرداد 4 وق حنيقته ضراب من الصلم 0 


ؤرة إ س 


زاع جدى )١(‏ . وليس من الضرورى أيضا أن يكون الح الذى رفعت به 
دعوى يكون حنا متتازعاً فيه » فقَد لا مس النزاع فى الدعرى موضوع الحق 
نفه بل ينناول مسائل شكلية فى الإجراءات كعدم صحة الإعلان أو عدم 
توافر الصفة أو نحو ذلك (5)» والحق حبى يكون متنازعاً فيه جب أن يقوم النزا 
فى موضوعه بالذات (2) . وقد ترفع بالحن دعرى نتهى إلى كم ابتداى . 
فادام الحكم غير نهاتى بيق الحق متازعاً فيه » لا فحسب إذا طعن فى الحم 


)١1(‏ وقد حمم هذا النص خلافا كان قائما فى عهد التقنين المدف السابق » إذ كان هناك رأى 
بذهب إلى أن الح لا يككون بتنازعاً فيه إلا إذا رفمت ٠.‏ وعوى » وق فرنا نص التقنين المدن 
.._نسى (م )17٠١‏ حمل هذا الممنى متعيناً . أما قص التقنين المدف المصرىالجديد فصريح ف الممى 
المكى ( المذكرة الإيضاحية المشروع المّهيدى فى مجرعة الأعمال التحضيرية و ص ٠١4‏ ). 
أما من حيث تحريم شراء الحق المتنازع فيه مل عمال القضاءءفني فرنا ( م087١‏ مدق فرنىي ) 
كا فى مصر يكذى أن يقرمى الحقزاع جدى ولو م ترفم به دهرى (يوردرى وسينيا فقرة 6؟) . 

ولا يكون الحق متدارعاً فيه إذالم يقم فى مرضوعه أزاع جدى » حبى لو رفمت به بمد ذلك 
دعوى ل تكن منتظرة ( بودرى وسينيا فقرة 7526 ) -- وصعوبة التنفيذ بالحتى لا نجمله متنازعاً 
فيه . أما الئزاع ىمرتبة الحق فتجمل له هذا الوصف (أربرى ورو ه فقرة وهم رايماً ص٠ -١٠‏ 
بودرى وسينيا فقرة 5١54‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ه98 ) - والعزاع ق تأمينات 
الحى لايحمله حمقاً متنازعاً نيه إلا إذا كان هذا النزاع من شأنه أن يجمل الحق عير مستطاع التنفية: 
وكذلك النزاع فى براءة اختراع لا يجمل ا١-مر‏ متنازعاً فيه إلا إذ' د'نت هذه البراءة هى المنصر 
الجرهرى و المتجر ( بلانيرل ورهبير وهامل ٠١‏ فقرة م١7‏ ص 4١#‏ ). 

ومعرفة ما إذا كان هناك نزاع جدى فى موضوع الحق مسالة واقم يبث فها تقاضى الموضوع . 
ولا معقب عليه ف ذلك من محمكة النقض ( المذاكرة الإيضاحية للمشروع القهيدى فى مجبوعة 
الأحمال التحضيرية ؛ ص 7٠١7‏ ) . 

(؟) وقد قضت عحعكة النفض بأن شراء الدين من غير ضبان بأقل من قيمته لا يعتير ممه الدين 
متناز ما فيه بالممنى المقصود فى المحادة 4 مدقف ( قديم )) إذ يحب لاعتبار الح المبيه من الحقرق 
المتنازع فها أن يكون قائماً بشأنه ؛ رقث التنازل منه » خصومة أمام التفاء وأن يكون النزاع 
فيا منصباً هلل أصل الحق (044مك مك 4مم؛ ط) ؛ أى متعملقاً بوجرده أو بطريقة التخلص منه 
كالسداد أو المقرط بمفى المدة . فكل المراقيل الى تعترض السداد بفعل المدين » كادفم بعدم 
الاختصاص أو بمدم وجرد صفة المدعى » لا يعتبر معها الدهن متنازعاً فيه » لأنها غير متطقة 
بأصله ( نقض مدق + أبريل سنة م7١‏ مجسرعة مر ؟ رتم ٠١9‏ ص 9١7‏ ). 

(؟) استكناف مصر أول ماير صئة ١541‏ المجمرعة الرسمية اغ 1 ١؟‏ - والزام 
يقرم فى موضوع الحق إذا تعلق برجرده أو بانقضائه أو مداه أو بمقداره » أو إذا دفع الح بدقم 
موضوعى :_ى إلى رففضه نهائي كالدفع بالتقادم (أوبرى ورو ٠»‏ فقرة 9ه رايم ص 19178- 
ص ١7/9‏ سس بردرى وسييا فقرة 9979 ) . 


45س 


الانتذا بطريق من طرق الواء: الاعتيادية كالمعارضة والاستعناف » بل أيفساً 
طرل الد: الى ,نال فيا باب هذا الطمن الاعتيادى مفتوحا ولر لم بار 
حقا غير متنازع فيه » فا يجوز فيه الام" داد <تى لوكان الحم البانى بمكن 
أن يطعن فبه بطريق غير اعتيادى كالنقض والقاس إعادة اللظر » وحتبى لووكان 
باب الطعن غير الاعتيادى لا يزال مفتوحاً . رأما إذا طعن بالفعل فى الحم الهالى 
بطعن غبر اعتيادى » فان الحم يعرد ى هذه الحالة حقاً متنازعاً فيه ويجرز فيه 
الاسترداد(١)‏ . وجب أن يكون الح متنازعاً فيه على النحو الذى أسلفناه فى اليوم 
الذى ينزل فيه عنه صاحبه إلى الغير » فلو بدأ الح متنازعاً فيه ثم اتحسم المزاع 
فنزل عنه صاحبه بعد ذلك لم جز الاسترداد » ولوكان الحق وقت أن نزل عنه 
صاحبه غغر متنازع فيه م نوزع فيه بعد ذلك لم يمز الآسترداد كذلك (2) . 
ويستوى أن يكون الح المتنازع فيه حقاً شخصيا أو حمّاً عيناً» منقولا أو عقاراً. 
فلا يوجد ما بمنم من استرداد عقار متنازع فيه باع المدعى حق ادعائه فيه إلى 
أجنى » فيسترد المدعى عليه وهو الخائز للعقار حنى المدعى برده له المن 
والمصروفات والفوائد . أما إذاكان البائع هو المدعى عليه حائر العقار » فهناك 
خلاف ف الرأى . فن يؤوسس حي الاسترداد على فكرة المضاربة يجيز للمدعى 
حى الاسترداد»لأن الحكة متوافرة فى حالته كنا توافرت ق حالة المدعى عليه . 
ومن يؤسس حتق الاسترداد على فكرة حسم اللحصومات يتنكر على المدعى حق 
الاستردادء إذ هو الذى أنشأ الخصومة بادعائه فلا حوز أن يسترد توقياً الحصومة 
هو المتسيب فا (9) . 


030( ممكة مصر 707 أككتوبر سنة ١717‏ المحاماة م رتم 7/5١14‏ ص إلامس أوبرى وروه 
فقرة 9ه مكررة رابماً ص ١م١--بودرى‏ وديا فقرة +5٠‏ بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة 4١م‏ ص 4.١١‏ -كولان وكابيتان ؟ فقرة 84لاو . 

(؟) والعبرة فى حوالة الح المتنازع فيه بميام النزاع وقت الاتفاق مل الحوالة لا وقت إملاد 
المدين ( أوبرى ورو ه فمّرة 4ه" رابماً هامش رقم 5 - بودرى وسييا فقرة 47 سس 
بلانيول وريبير وهامل ١ ١٠‏ فقرة ٠١‏ ) . وإذا قبل المدين حوالة حق ينازع فيه وكان قبرله 
دون تحفظ » لم يجز له الاسترداد . 

00( أنظر من الرأى الأول جيرار ؟ فقرة +«وم ‏ أربرى ورو ه ققرة وه" رابماً 
هامش رقم ١6‏ بلانيول وريبير هامل ١٠١‏ فقرة لم1 الإاستاذين أحد نجحيب اطلالى - 


- 766 سه 


والشرط الثانى أن يكون النزول عن الح ممقابل . فاذا 'زل صاحب الحق 
عنه لاغير تبرعاً لم مجر الاسترداد » لآن التمرع يتنا مع فكرة المضاربة ولا بمكن 
وصف التمرع له أنه يتصيد القضايا المننازع فنها ويستغل الحصومات القامة .)١(‏ 
أما إذا وهب صاحب اخز <مّه بعرض ٠‏ فان كان العرض من الأههية بحيث 
مجعل التزول عن الحق ممقايل جاز الاسترداد 3 وإلا غابت صفة الترع وامتنع 
على المدين استرداد الحى (؟) . ولا بد أن يكون المقابل نقد أو أشياء مثلية 
على الأفل حتى يتمكن المسترد من أن يدفع مثلها للمشئرى . فاذا كان النزول 
عن الحق من طريق المقايضة » لم يز الاسترداد » لآن المسترد لايستطيع أن يدفع 
للمشترى مثل العرض بل كل ما يستعاء أن يدفعه هو قيمة العرض والقيمة 
لايحزىء عن المثل (؟) . وليس معنى ذلك أن يكون النزول عن الحق المتنازع 
فيه <ما من طريق البيع (؛) » فمّد يكون من طريق آخر وبمقابل نقدى فيجوز 





حت وحامد زى فقرة +10 سل وأنظر من للرأى الثاف بودرى وسينيا فقرة 84و - الأستاذ 
أنور سلطان فقره 49١‏ . 

ويسترى قى جراز حق الاسترداد أن يمل الشترى بقياء م الذزاع فى الحق أو و لايل » إلا أنه 
إذا كان 0 عل بعيام المزاع حار له أل ر جوع أيضاً بالممات عل البائع ( قارن المذكرة الإيضاحية 
أمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4+ ص ٠١:8‏ ). 

)١(‏ بلانيول ورسعر وهامل ٠١‏ فقرة 17١1م‏ - هذا إلى أنه لا يوجد مقابل الحق يدفمه 
المدين إذا هو هو استعمل حق الاسترداد » ولا يجحوز أن يسترد بدون مقابل فإن صاحب الحق لم يقصد 
أن يتبرع له هر . 

)2( أوررى ورو ه فمّرة هه رابماً هامش رثم 14 - بردرى وسييا فمَرة 87و - 
بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فمّرة 11 ص 40# . 

(١‏ بودرى وسيدا فقرة +« م4 - كولان وكابيتان ؟ فمّرة ١مه‏ - الأستاذ عيد لمن البدراوى 
فمرة » +٠‏ - عكس ذلك الأستاذ أنور سلطان فمرة 4٠٠.‏ - الأستاذ منصور مصماى منصور 
نمرة م١١‏ ص ١لا؟ا.‏ 

(؛1) وإن كان هذا هو الذالب . ويجوز الاسترداد حتى لو كان البيع قضائيا فى المزاد (جيوار 
؟ فقرة ١م‏ - أويرى ورو ه فقرة وهم رابعاً ص ١07‏ وهامش رتم ١4‏ - بردرى وسيئيا 
فمرة 1753 هل بلانيول وريبير وهامل ١‏ قفرة لاا” سه الأسداذ أنور سلطان فمرة ١ع‏ سا 
الأستاذ منصرر مصعاى منصور ققرة 4 ص ا7؟ - وقارن كولان وكابيتان ؟ فقرة مو - 
الأستاذ عبد المنعم البدرأوى فقرة + ٠٠‏ - وأنظر فى عدم جواز الاسترداد إذا وكل صاحب الحق 
المتنازع فيه شخصاً أن قلس ن الح من المدين فق مقابل جزه من هذا الح كولان وكابيئان م 
فعرة ٠لمخحص‏ 5408 . 


- الا ل 


الابتدان بطريق من طرق التاعن الاعتيادية كالمعارضة والاستئناف » بل أنف 
طول المدة الى يظل فا باب هذا الضمن الاعتيادى مفتوحاً ولر ل ينم 
فى الحم بالفعل . أما إذا كان 54-1 البائياً فقد اغسم التزاع فى الحر رأصبح 
حم غير متنازع فيه » فلا يجوز فيه الاسترداد حتى لوكان الحم الباق عكن 
أن يطعن فيه بطريق غير اعتيادى كالنقض والقّاس إعادة النظر » وحتبى لو كان 
باب الطعن غير الاعتيادى لا يزال مفتوحاً . ,أما إذا طعن بالفعل فى الحكم الهالى 
بطعن غير اعتيادى » فان الحم يعرد فى هذه الحالة حقاً متنازعاً فيه و جوز فيه 
الاسترداد(١)‏ . وجب أن يكون الحق متنازعاً فيه على النحو الذى أسلفناه فى اليوم 
الذى ينزل فيه عنه صاحبه إلى الغغر . فلو بدأ الحق متنازعاً فيه ثم اتحسم المزاع 
فنزل عنه صاحبه بعد ذلك لم جز الاسةرداد » ولوكان الحق وقت أن نزل عنه 
صاحبه غير متنازع فيه ثم نوزع فيه بعد ذلك لم جز الاسترداد كذلك () . 
ويستوى أن يكون الحق المتنازع فيه حقاً شخصباً أو حقاً عينياً» منقولا أو عقاراً. 
فلا يوجد ما بمنم من استر داد عمار متنازع فيه باع المدعى حى ادعائه فيه إلى 
أجنى » فيسترد المدعى عله وهو الخار للعقغار حنى المدعى برده له ااعن 
والمصروفات والفوائد . أما إذاكان البائع هو المدعى عليه حائر العقار » فهن"؛ 
خلاف ف الرأى . فن بؤسس حر الاسترداد على فكرة المضارية جر للمدعى 
حق الاستردادء لآن المكة متوافرة ى حالته اما توافرت قى حالة المدعى عليه . 
ومن يؤسس حت الاسترداد على فكرة حسم اللخصومات ينكر على المدعى حق 
الاستردادء إذ هو الذى أنشأ الحصومة بادعائه فلا يحوز أن يسترد توقياً لحصومة 
هو المنسيب فما (©) . 


)١(‏ محكة مصر 707 أكربر سنة ١971‏ المحاماة م رتم 4 ص إلبام ‏ أوربرى وروه 
فقرة وه" مكررة رابيماً ص ١‏ م١‏ دبودرى وسينيا فقرة 7+٠‏ سبلانيول وريير وهامل ٠١‏ 
فقرة 9١م‏ ص +٠0١‏ -كولان وكابيتان ؟ فقرة +17 . 

(؟) والعيرة ى حوالة الحق المتنازع فيه بقيام النزاع وقت الاتفاق هلى الحرالة لا وقت إعلاد 
المدين ( أوبرى ورو م6 فمّرة 669 رابماً هامش رم 98 - بودرى وسيياً ففرة 19و سس 
بلانيول وريبير وهامل ١٠١‏ تقرة “٠‏ ) . وإذا قبل المدين حرالة حق ينازع فيه وكان قبرله 
دون تحفظ ؛ لم جز له الاسترداد . 

0( أنظر ص الرأى الأول جيرار ؟ فقرة +ولم ‏ أريرى ورو ه6 فمرة 9ه رابماً 
هامش رقم ٠‏ - بلائيرل وريبير دحامل ٠١‏ فمّرة 71١84‏ الأاستاذين أحد نجيب اطلالى حت 


ساءه*” سا 


والشرط الاانى أن يكون التزول عن الحق بمقابل . فاذا 'زل صاحب الحق 
عنه لاغير تبرعاً لم تجز الاسترداد ؛ لآن التبرع يتنافى مع فكرة المضاربة ولا يمكن 
وصف المتبرع له أنه يتصيد القضايا المنازع فمها ويستغل الحصومات القاعة .)١(‏ 
أما إذا وهب صاحب أحز حمّه بعرض 3ض فان كان العورض من الاهمية نحيث ظ 
مجعل النزول عن الحق مقايل جاز الااسيرداد 6 وإلا غابت صفة التبرع وامتنع 
على المدين استرداد الح (0) . ولا بد أن يكون المقابل نقداً أو أشياء مثلية 
على الأقل جتى يتمكن المسترد من أن يدفع مثلها المشترى . فاذا كان العزول 
عن لحن من طريق المقايضة » لم يز الاسترداد » لأن المسترد لايستطيع أن يدفع 
المشترى مثل العوض بل كل ما يستطا.ء أن يدفعه هو قيمة العرض والقيمة 
لاتحزىء عن المثل (؟) . وليس معنى ذلك أن يكون النزول عن الحق المتنازع 
فيه <تّا من طريق البيع (؛) » فد يكون من طريق آخر وبمقابل نقدى فيجوز 





حل وحامد زى فقرة 4ج س وانظر من للرأى الثافى بودرى وسييا فقرة م8مة - الأسعاذ 
أنور ملطان فقره 45١‏ . 

ويستوى فى جواز حق الاسترداد أن يدل المشترى بقيام النزاع ى الحق أو لا بعل » إلا أنه 
إذا كا : :.ل بقيام النزاع جاز له الر جوع أيضاً بالفيان عل البائع ( قارن المذكرة الإيضاحية 
(مشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية غ+ ص ٠١#‏ ). 

)١(‏ بلانيول وريير وهامل ٠١‏ فقرة 7١م‏ هذا إلى أنه لا يوجد مقابل الس يدفعه 
المدين إذا هو استعمل مق الاسترداد » ولايحوز أن يسترد بدون «قابل فإن صاحب الحق لم يقصد 
أن يتبرع له هر . ٠‏ 

0( أورى ورو د فترة وهم رابعاً هامش رتم ١4‏ - بردرى وسيئيا ثقرة 47 س 
بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فثرة لاا صص 4٠#‏ , 5 

)م( بودرى وسيدبا فقرة مم4 - كولان وكابيتان ؟ فقرة 48 - الأستاذ عبد المنم البدراوى 
فقرة 406 - هكس ذلك الأستاذ أنرر ملطان فقرة 4٠٠‏ - الأستاذ منصور مصماى متصور 
فقرة ١1١4‏ ص ١لا؟ا.‏ : 

(4) وإن كان هذا هو الذالب . ويحور الاسترداد حتى لو كان البيع قضائياً فى المزاد (جيوار 
؟ فقرة ١9م‏ - أرري ورو م6 فمرة وهم رابعاً صن لا/ا١‏ وهامش رقم 4 - بردرى وسييا 
فقرة 455 ه بلانيول وريبير وهامل ١٠١‏ فقرة 11م - الأمتاذ أنور سلطان فقرة .8غ مس 
الأستاذ منصرر مصطى منصور فقرة ١94‏ ص 77١‏ - وقارن كولان وكابيتان ١‏ فقرة 941- 
الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة ١5‏ 4 - وأنظر فى عدم جواز الاسترداد إذا وكل صاحب الحق 
المتنازع فيه شخصا آخر فى فب الحق من المدين ى مقابل جزه من هذا الحق كولان وكابيتان ؟ 
فمرة 0 4؟ ص 549 . 


ره 


٠© 55 . 01‏ 0 1 
الاسمرداد . مثل دلك أن يحون هال حل بن شخصسن 0 منهما يدعى أنه له ) 


6. 


م إن هذا الحق نمه يتاع فيه المدين ١ه‏ قلر ان صاحى احى امار عين أاصصلح' 
فأعطى أحدم| عضر ميلف كن النشود حجى بعلن له ع ادعاثه . فال المد. 
عا لى ادعائه فهر لم جد عل ب ىء ف متابله )١(‏ . كذلك إذا كان صاحب الحن 
المتنازع فيه ى ذمته مبلغ م ن النهود لدائن © فوفه الدين بالحق المتنازح فيه 5 
جاز للمدن فى الحق 52007 احى من الدائن بان برد له الدين الدفن 
كان له ق ذمة صاحس الح . وإدا باع صاحب الح المتنارع فيه حمه هذا 
عع الوك ار مور اده ٠‏ جاز للمدذن 1 يسترد الحق المتنازء فيه متحصته 


من امن (؟؟ . 


٠١‏ -- كف باون الل سر رام : 2 الاصخر داه ياجماع أفوعة 
)١(‏ إعلاد المدين إرادئه فى الاسترداد (؟) ورده للمشترى العن 5 
وفوائده والمصروفات . 


ويعان المدى (5) إرادته فى الاسترداد دون حاجة إلى شكل خاص .0 فا 


)١(‏ بودرى وسييا فقّرة +" - بلانيول وريبير رهامل ٠١‏ فترة 97 - قارن الأاستاد 
أنرر سلطان فقرة 45٠‏ - والأستاذ منصرر رامصطان منمر اصصل اا؟ هأمششل رتم ؛ 
والأستاذين ) حيد نجحيب الملالى وحامد زى ص ٠١‏ ؟ هاش رمم 4 . 

ويمكن إيراد مثل آخر للصلح عل النسر ١‏ لآ تى : دائن بالف وله مدينان متضامتان ينازعانه 
ى الدين + فاصطاح مع أحدها عل ممائمائة وتقاضاها منه . فإذا رجم المدين الذى وفى الدائن 
عل المدين الآخر 25-8 0 
فى مبلغ الصلح بأربمائة . وقد وصل للتقتين المدفى الجديد إل هذه الننيجة عن طريق آخر ٠‏ فجمل 
المدين لمتضامن الآخر أن يستفيد من الصلح ؛ إذ نص ف المادة #84 منه صل أنه 'م إذا تساله 
الدائن مع أحد المدينين المتضامئين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو وا الامة سعد بابة بوم 
ل 

0000 (00 

(©) وإذا كان هناك مدينون متضامنون متمددون ٠‏ جاز لكل مهم أن يستعمل حل 
الامترداد 6 ويرجم عل اباقين كل بقدر حخصته ( بلائيرل وريير وهام ٠١‏ قد .+ © 
ص م. 4 ) ب رحجوز لحلف المدين » كالرارث : أن يستعمل حق الاستر داد ١‏ بلابيرر رريير 
وهامل ٠١‏ فمّرة 85١‏ ) . ويحوز ندائن المدين أن بستممل باه حق الاسترداد . 


عد 477 #اعت 


> ت هناك دعرى باحق المتنازع فيه منظورة أمام ادام بأن يكون الدائن 
قد رفع الدعرى بطالب المدين بالحق ودخل هبا المشترى خصما أو رفعها المشترى 
ابتداء على المدين بطالبه بالحق الذى اشتراد - فالمدين يعلن إرادنه فى الاسةرداد 
عن طريي طليه ف الممكة من المشرى بالشكل العادى الذى تبذى به الطلباث 
فى الل4صومة . ويوجه الطلب إلى المشترى دون الدائن ٠‏ فالمشترى وحده هو 
الخصم فى الاسترداد (1) . وإذالم تكن الدعرى منظورة » بأنلم ترفع دعرى 
أصلا بالحى المتنازع فيه وإا قام ى موضوعه راع جدى » أو رفعت الدعوى 
رصدر فيها حك م زال باب الطعن العادى مفتوحاً فبه ولكن لم رفم الطعن 
فءلا ٠‏ فطلب الاسترداد يكرن باعلان المدن إرادته » ويوجه هذا الإعلان 
إلى المشترى دون الدائن كا قدمنا » ومحدث الإعلان أثره من وقت وصوله 
إلى علم المشترى وفتاً للفواعد العامة (5) . 


ويجب أن برد المدين للمشترى رداً فعل؟ . أو يعرض عرضاً حفيقياً ‏ ااعن 
وفوائده عن وقت الدفع و...صروفات ؛ فاب طلب الاستر داد لا محدث أثره إلا 


)١(‏ ولا يجوز أن يكون طلب الاسترداد طلا احتيائلاً . بأن بطلب المدين طلا أملا المكر 
بعدم «صبحة الدين أو بانقضائه مثلا وطلا احتياطياً باستردادء من المشترى . لآن الاسترداد على 
هد! انحو يكون استرداداً لحن غير متنازع فيه إذ هر لا يقوم إلا بمد تصفية التزاع وإقرار الدين 
قضاء . هذا إلى أن الطلب الاحتياطى ليس من شأنه أن يضم دا الخصومة » إذا هو لا يوجد 
إلا بمد القضاء فما! ( استئات ممتلط م؟ مارس سنة 1487م 4غ ص ١١٠‏ - أوبرى ورو 
« فقرة 6ه رابماً ص ١8١‏ - بودرى وسهيا فقرة ٠غه‏ - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ 
فمرة ١5"؟‏ صص م١‏ )؛). 

وقد خضت محكة النقض بأن الماد: ؛ وم مدنى ( قدم ) لا حول المدين أس ف أسترداد الدين 
المبيع بمرس الن عل المشترى إلا إذا كان ذلك حاصد بصفة أصلية وبغير منازعة فى أصل الدين 
رغبة فى إنهاء الحمرمة صلحا عل هذا الأساس ( نقض مدف 7 أبريل سنة 1١57+‏ مجموعة حمر ؟ 
دنم وعاص؟١”).‏ 

ولر كان الحكم مما بحو آلطمن فيه بطريق عادى ٠‏ وقبل الحم طلب المسترد الاسعرداد بصفة 
احتباطية ٠‏ ساز له ذئك © لأنه حتى بعد صدور الحم يبى الحق متنازعاً فيه ( الأستاذ منهسور 
ممطقى منصور نترة (١١‏ ص 9ا؟). 

)١‏ وإذا نازع المشترى فى صحة الامترداد » رفم الدين دعوى عليه يطلب فيها الح بصحة 


خ# م 


مو *- 9 1 5 5 ىن * #مل, 0 0 0 
دا 9 هذا ارد أو العرفس! .)١‏ ذلك أن نس الذا نون ١م‏ 4-14 )١/‏ مدن صر - 
"٠ . . 5 : ' 8 5 ٠. 50 5 9‏ وه هه" 
ف ان ؛ للمتنازل صده أن بتحلم من لمعا سه إذا هرا رد!! امازل امن الح 
الذ > دفعه مم ا 0 برام الدفه ». ولان حلت ى من 


و 
8 . 85 . : 5 عر 5 
المهالة بحن 0 فهر يكرك لفن يوم انرفء : وأ فاء 7 دخر لا ىه 


بالدفع الفعلق ' الو الحفين إدامم بل ال رى الدقم الشف لىأواناز عاق اطرلء 

ولاح تي ا غريادك افلا را يدر طن ريا حفيقيا هر مايان : )١(‏ امن الحفيق 
الذىدفعه المشترى لشراء الح المتنازع فيه : وأراد القائرن بذكر لفط والحقيق » 
التحر زمن المن الصورى الذى قد يذكره المتبايعان عمد البيع » فبزيدان سن امن 
الحقيق حدبى تمنعا المدين من الاسترداد أو بجعلا الامة داد أ كثر كلنة . وللمد.ر 
أن يثدت جميع الطرق أن القن المذكور وننعت ليس هو الدم: الحقيق » وأن يقتصر 
على دفم الثمن الحقيق أو عرضه(؟) . (') فوائد هنا اللمن م وفت أن دقعه 
المشترى للبائع . والمرادهنا الفوائد بالسعرالثانربى ‏ ؟ /” والمسائل المدنية وه / فى 


(1) بودرى ويا فنرة ٠٠٠‏ - الأستار أن رسلطان فقرة غ88 - !ست ذ عبد الممم البدراوى 
فمرة فى فوح فاون اورت بور ه فَمَرة وه رابيمف ض ١١‏ - بلاتيربت وريد 
وهامل ٠١‏ فقَرة ١؟م‏ ص م.؛ -كولان ركذبيتان ؟ فقرة مو -ا"ستاذين أححمد نجيب 
اللالى وحامد زكى فمّرة 1٠١‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقّرة 89؟ - الأستاذ محمد كامل مرسى 
فمّرة ١+٠‏ ص 108 . 

(+) واذا كان البائع قد متح المشترى أجلا قو نان + لتمرة: انيكفية: مذ 
أجل » ولكن قشأ .ب تب كا يسن سداد برد وميه شر 050 
بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 89 - الأستاذ أنون سلطاان مدراة 4# سن :25 

وإذا باع المشترى الح قبن استمال حق الاسترداد » فمنازل ضده يستممل حبق الاستر واد 
ضد المشترى من المشترى لا ضد المغترى 6 ويدفم له المّن الذى اشترى به سواء كان أ كثر من اصن 
الأرل الذى دفمه المشعرى للبانم أ وناقد ١‏ ذلك أن الاسترداد ليست له مدة ممررة ةالونا يجب 
و ل استمال هذا الحن وْ أى رقت إلى أن ن يحسم النزاء ى شأن الحى . 
وعند استماله يرجه لمن كان الح متلا إله وقت الاستعمال . سراء كان المشترى أو مشترياً 
مئه أو مشترياً ثالكاً أو مثترياً بمد ذلك ( بودرى وسينيا فقرة هه - بلانيرل وريير وهام ٠١‏ 
فقرة 5٠٠‏ ص 4.7 - الأستاذ أنور سلطان فقرة +45 صن 4.8 - الأستاد محمد كامل مرمى 
فقرة 7:٠.‏ س 7+ - الأستاذمئصور مصطو منصور فد .واوا ص77 - وأنظر عحس ذم 
لل ا ن الذي دقعة انشارى الأول ابم ني ٠٠‏ - 

جوار + نترة «#ء لك أرجري رون بق يفوع اواينا واد ةب ا 


:7ه 


السائل النجارية - لنعويض المشترى عن المدة التى بق فيا روما ءن الكدن 
لا ينتفع به . وق مقابل ذلك برد المشترى للمدين مرات التق المتنازع عفيه » فان 
كان دينا ينتج فوائد نف هذه العوائد ولا يدفعها المدين للحثمرى تايورم اإدى 
قر يه كنار انين ظ لدان ء وإن كان عقاراً رد المشترى ععراته ,١‏ ن ريع أو 
#صرلات للمعنازل ضده . أما إذا كان الثمن الذى اشترى به المشةرى ادق 
المتنا: زع فيه مؤجلا ويننح فوائد » فان المتنازل ضده يتحمل هذا الثمن وأعلة 
3 كان ويادفع الدوائد الى عا.ها » وهذه غم ر الفوائد القانونية "بى أششرنا 
إللها فها تقدم . وبلعزم هذا * عو اختري وا والشتر يق ملئزءا تحو البائع كما 

ى . (") مصروفات التنازل عن الحى المتناز ع فيه » كر سوم التسجيل فى 
العقار ورسوم الورقة الرسمية أو التصديق على الإمضاء ورسوم التّغة والسمسرة 
وأتعاب المحاى وغير ذلك(١)‏ . ويتحمل المسترد أيضاً مصروفات الاسترداد . 
ويدخل فا مصروفات دعوى المطالية با خى إذا كان المشترى هو الدى “رفعهأ 
عا المتنازل ضده » فان هذه الدعوى د ١:نضت‏ دون حكم فتحمل المشترى 
مسر وفاعهافيرجع مها على!اتنازل ضده١(0).‏ وكالاك برد المتنارل ضددء صروفات 
دعوى المطالبة بالحىّ التى قد يكون صاحب الحق رفعها ضده واننهت دون 
حك » وذلك في إذاكان الشترى قد تحملها » أ ! ذالم رجع ما صاحب الحق 
على أحد فالغالب أن يكون قد أدخلها ى الثمن الذى باع به الم وقد رأبنا أن 
المتنازل ضده جب عليه رد هذا الامن للمشترى . 


/ا١٠ ١‏ - انرما الى تر تف على الل سسردار : إذا استرد المتنازل ضده 
الحن المتنازع فيه من المشترى ٠‏ فان هذا لا يعنى أنه أقر بأن الحق ليس له . 
وكل ماعناه بالاستر داد أنه قصد وضع حد تحصومة القائمة » حبى ينحسم التزاع 





)١(‏ وإذاكان المشترى قد دفم رسوماً أكير يسبب الميالقة فى المن ء لم يكن له أن ير جع 
على المسترد بما زاد من هذه الرسوم ( الأستاذ أنور ملطان فقرة م#؟: صن ١.5‏ 4-لاء 4 ) . 

(؟) بلائيول وريب وهامل ٠١‏ فقرة 75١‏ ص 4٠0٠48‏ . 

(6) وقد رأينا أنه إذا كان الحق المتشازع فيه حتاً شخصياً حول إلى آخر » وقبل المدين 
الحوالة دون ممنفذ» صقّط مه ١‏ فى الاسترداد ( أنظر آنفاً فقرة هه ٠‏ فى اغامش ( ا 


مك 8 © عد 


والاسترداد إذا تم على الوجه الصحيح يكون له أثره : ( أولا) فق العلاقة 
مابين المشترى والمنازل ضده . ١‏ ثانا ) وف العلاقة مابين المشترى والبائع . 


( ثالثاً ) وفى العلاقة مابين المتنازل ده والبائع . 


فى العلاقة ما بين المشترى والمتنازل ضده » محل الثانى محل الأول بموجب 
الاسترداد . ولا يعتير الاسترداد شراء جديداً لحن المتنازع فيه صبر من المشترى 
المتنازع ضده » بل إن المشعرى يعتبر ‏ فى العلاقة ما بينه وبين المسترد ‏ أنه ل 
ينمل إليه اذى أصلا وقد انتزعه منه المسترد . ويترتب على ذلك أن جميع 
الحقرى الى يكون قاد رتئها الشترى عل الحق قبل الاسترداد تسقط » وتعتير 
كأن لم تكن )١(‏ . فاذا كان الح المتنازع فيه عماراً » سقط كل ما رتبه المشترى 
على هذا العقار من رهون أو تصرفات أخرى كحمقوق ارتفاق أو حقوق 
انتفاع . وتسقط الحجوز الى يكور دائن المشترى قد وقعها نحت يد المننارل 
ضده ,ذا كان الحق المتنازع فيه حمّا شخصياً » إذ هى تعتدر واردة على حق 
ليس للمشعرى (7) . 


وف العلاقة ما بين المشترى والبائع يب البيع قائماً » فلا بنتقض بالاسترداد(2). 
وهذا حلاف الشفعة وحق الاسترداد بوجه عام ظ فهناك حل المسترد محل المشترى 
تحو البائع ؛» أما هنا فالاسترداد يوجه ضد المشترى وحده دون البائع » فلا تتأثر 
بالاصتر داد العلاقة ما بين المشترى والبائع . ومن ثم يكون لليائع حق مطالبة 
المشترى بالمن والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد البيع » ولاحل المسترد 


ب احتفظ المدين بحمه فى الطمن ى الدين عند قبول الحرالة » جاز له بعد ذلك أن يسترده 
( استتنات مصر ١‏ ديسمير سنة ١488‏ المجموعة الرسمية ٠م‏ رتم 74/؟ ص 5١‏ ). 

وإذا ول الحنى عليه ى جريمة حقه فى التعويض إلى آخخرء جاز لمهم أن يستر ‏ الحق مع بقائه 
منكراً ارتكب الجربمة ومنكراً استسقاق المحى عليه التعريض ( هيك ؟ فقرة 51318 -- بودرى 
وسينا فثرة 951١‏ ). 

)١(‏ لكن إذا باع أمشعرى الحق من مثشتر ان فتد تمدمنا أن الاستر د'د يوجه إلى المشعرى 
الثاني باص الذى دفعه هذا للمشترى الأول » فلا يقط تصرف المشسترى الأول فى الحق يالب 
( أنظر آنفا فقرة ٠١5‏ ف المامش ) . 

0( كارن الأستاذ منصور مصطلى منصور ف ة !ا ص 56لا؟ - ص /الا؟ . 

(>) قارن الأستاذ سليمان مرقس فقرة +4؟ - والأستاذ محمد كامل مرمى قدرة 511 . 


ل 0 ل 


حل المشترى قى هذه الالترمات » فان البائع لم يتعامل معه فلا مجير على معاملته . 
ولا برجع المشترى على البائم بالضمان 1 بعد ان انتزم المسترد الصفقة من المشترى ؛ 
وذلك مالم يكن المشترى مجهل أنه اشترى حقاً متنازعاً فيه » فان جهل ذلك 
رجع على البائع بالضمان والتعريض )١(‏ . 


بقيت العلاقة ما بين البائع والمسترد . واتلهصوصية الى تميز هذا النوع 
من الاسترداد عن غيره من الأنواع الأخرى أن المسترد هنا مدين باحق المتنازع 
فيه لبائع » فهو غير أجنى عن الحق مخلاف الشفيع الأجنى عن العين المشفوعة . 
وهو إذن لا يتلى الحق » بل ينهيه إذا كان حتاً شخصياً » ويقطع الخصومة 
فيه إذا كان حقاً عين . ويترتب على ذلك أن الحق المتنازع فيه لا ينتقل من 
البائع إلى المسترد . ققد كان حقاً متنازعاً فيه ما بين البائع والمسترد ٠»‏ وكل 
ما حدث بالاسترداد أن هذا التزاع قد انمحسم ء ول يعد للبائع حتق فى مطالبة 
المسترد بشىء من الح المتنازع فيه » ويكرن للاسترداد الآثر الذى للصلمح 
فى حسم الازاع . فاذا كان الدى المتنازع فيه ديناً يدعيه البائع فى ذمة المسترد » 
فان الاسمرداد لا ينمل الدين إلى المسرد فينقضى باتحاد الذمة » بل إن الاسترداد 
محم النزاع فى الدين فيعتير كأنه لم يكن فى ذمة المسترد )١(‏ . وإذا كان الحق 


)0( أو برى ورور غفرة ووم رابما ص - بودرى وسينا فمرة م و4 ع عكس 
ذلك ملانيو أرورميم وهامل ٠١‏ فدّرة 77م ص +١‏ - وقارن الأاسساد متمو د يمحلي منصور 
فقرة ه١١‏ ص 07١0‏ - وانظر آنفاً فقرة ه١٠‏ ف الطامش . 

(؟) بردرى وسينيا فقرة مه - وما ورد وف المذكرة الإيضاحية للمشررع المّهيدى فى هذا 
الصدد فى حاجة إلى التحرير » فقد ورد ما يأ : « وإذا كان الحق المتنازع فيه حقاً شخصياً ع 
فاسترداده يمكن تنكييفه عل أنه شراء لحت من الدائن ؛ ثم انقضاء الح بعد ذلك باتحاد الذمة . 
وإذا كان الخ عينيا ؛ فاستر داده يكرن شراء فيه ممتى الصلم م ( مجموعة الآعمال التحضيرية ع 
ص ه١؟‏ ) . والصحيح ما قررناءه . أنظر فق معى المذكرة الإيضاحية الأستاذ ماممان مرقس 
فقَرة وم؟ ص هو الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة م8؟ ص وه . 

ونفر الأستاذ عبد المنم البدراوى فيما ذكرء ق هذا الصدد إذ يقرل : , الاسترداد لا يمدو 
أن يكون وسيلة لإبراء ذمة المدب . . . ليس من أثر الامترداد إنشاء علاقة مباشرة بين الباتع 
والمترد » فلا يستطيع البائع مطالبة المسترد بائدّن بدعرى مباشرة » وإتما يرجم عليه باستمال 
دهرى مدينه أى المشترى المنازل إليه . ثم إن المسترد لايعدمر أنه تلتى قا من المدترى الذى 
استعمل خيار الاسثر داد فى مواجهته » لأن كل مايئرتب عل الاسترداد هو انهاء ألدين إذا كنا عس 


ها لا* 7 د 


المختازع فيه عقاراً ؛ انقطع النزاع فيه وخلصت ملكيته للمسترد دون منازعة 
من البائع . ولا يعتير العقار قد انتقل من البائع إلى المسترد ٠‏ بل يعتير أنه كان 
دائماً ملك المسترد , ومن ثم لا يلزم نسجيل الاسترداد . وإذا كان المشترى قد 
اشترى بثمن مؤجل » وأصبح المسترد ملزماً ذا القن إلى أجله )١(‏ » فانه 
لا بكون ملزماً بشىء نحر البائع . بل هو ملزم نحو المشترى ٠»‏ وهذا ملزم خر 
البائع ٠(‏ ها سبق القول . 


٠١‏ - الحايزت از سنا الى ل ,ود قرا الإسترداء : لما كان 
حق الامترداد فد أعطى للقضاء على المضاربة فى الحقوق المنازع فيها ولمع 
استعلال اللحصومات » فقد نصت الادة 47٠١‏ مدل . فى رأينا على حالات 
استئنائية أر بع لا بحوز فما الامترداد لانتفاء فحرة المضارية . وهذه 
الحالات هى (؟) : 

١‏ إذاكان الح المتنازع فيه داخلا سمن مجموعة أموال بيعت جزافاً 


ح بصدد حوالة أو زوار التزاع الذى ثار حول الى أنيى تل اشارل . وذ إذ' تمنق ا7اسة داد 
ححق عينى عقارى ٠‏ فليس من الواح تاه . والخلاصة أنه نظا قطبة الخاصة بار :صم واد 
الح المتتازع فيهءفإن المسترد لا يعتير خلفاً خاساً للائم ( المننارل ) ولا المشترى (المتنازل إليه) 
لأننا بصدد حق ضنارع فيه كان المسترد نفسه طرفا فيه , ( الأستاد عد الم البدرارى نقرة 6٠6‏ 
مس لوه داص وه ) : 

. 4١ال ص‎ 56٠ همرة‎ ٠١ بودرى وسينيا فقرة 4 4ه - بلانيرل وريبير وهامل‎ )١( 

(؟) ويمتطيم البائم أن يرحم عل. المسترد بائضن عن طريق الدعوى غير الماشرة باستمان حق 
مدينه المشترى قبل مدين الدين وهو المسترد . ويذهب انقه ى ورساء وفقاً لتقاليد القاترن 
الفرنى القدم » إلى أن البائم يستط.م أن يرجم أبضاً بدعوى مات : عن المترد ( بلابيول 
٠ 00‏ فمرةٌ 2 ا - 58 وكاببةاإن ع فقارة ههه -رالظ ىق هذا 
انعتى ١‏ الأستاذ سلليمان مرقس فمرة ؟و؟ - او ستاذ تحمد كامل مرمى فقرة 788 - الأستاذين 
أحد نميب اللالى وحامه زى ص 157 هامش رمم ١‏ ) . ونرجح الرأى الذى ذهب إليه الأستاذ 
عبد المنم البدراوى من أن البائع لا يستطيع مطالبة المترد بالمن بدعرى .ان ة ( فقرة 406 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » لأن الدعوى المبائرة لا تكرن إلا بنص » ولا يرجد نص هنا 
بحمل لانم أن ير جع بدعوى مبائرة على المستره . 

(©؟) وه مذ كررة عل سيل الحصر . فى غيرها نجرر الاسترداد دما (لوران 4؟ 


قمرة 1٠6‏ - -جيوار ؟ فمرة 17 ويم - يودرى وسلنا كغراة 6و؟). 


ؤره 7 هس 


بثمن واحد . مثل ذلك بيع التركة » فهى مجموع من المال بما له من حقوق 
وما عليه من ديون » وسنرى أن بيع التركة هو بيع لهذا المحموع دون نظر إل 
عنصر من عناصره بالذات . فاذا كان ف التركة حى متنازع فيه. فان هذا الحى 
يقد ذاتيته ويقتى مع العناصر الأخرى فى مجموع التركة؛ فتنعدم فكرة المضاربة 
فى هذا الحق بالذات » فلا بحوز الاسترداد . ويترتب على ذلك أنه إذا اشرق 
شخص من وارث نصيبه فى التركة ؛ وكان ضمن هذا النصيب دين للتركة فى ذمة 
أجنبى وهو دين يتازع فيه المدين ؛ فان المشترى لنصيب الوارث وقد أصبح 
صاحب هذا الدين المتنازع فيه يستطيع أن يطالب به المدين » ولا يستطيع المدين 
أن بترده منه . فاذا صى التزاع في الددن » وثبت استحتاق اللركة له » 
وجب على المدن أن يدفعه كله لمن اشترى نصيب الوارث . 


؟ ‏ إذا كان الحق المتنارء فيه شائءاً بين ورئة أو ملاك ٠١١‏ . وباع أحدهم 
نصيبه من !: .سر . فاذا فرص أن حمّآً متنازعاً فيهيملكه شحصان ف الشيوع . 
إ.' لآنهما ورثاه عن مورث مشترك أو اشترياه معاً » ثم باع أحد الشريكين 
نصيبه ق اموق من الآخر » فان الاسترداد لا بجوز فق هذه الحالة . ذلك أن 
المفروض أن يكون شراء الشريك لنصيب شريكه لا يقصد به المضاربة » بل 
هو قسمة أو هو خخطوة تحرها .)١(‏ أما إذاكان الشريكان فى الح ينازعهما 
أجتى يدعى ملكية الحق معهما » وكان الحق ذاته متنازعاً فيه مع المدين به » 
ثم َل الأجنبى عما يدعيه للشريكين © جاز للمدين أن سترد . ذلك 
اننا خرجنا عن نطاق الاستثناء الذى نحن بصدده » فهذا الاستثثناء بقنضى 


(0) أ شركة ( بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ قمرة 8#" ) . 

(1) ومن ثم لا يحرز الاسترداد حتى لوكان الحق ملوكاً لأربعة أشخاص مثلا » وهاع واحد 
ملهم نصيبه لأحد الشركاء الثلاثة . فبالرنم من أن الحق لا يزال شائعاً بين الثلاثة » إلا أن فكرة 

ويلاحظ أنه فى الحالة تمن بصددها - بيع أحد الشركاء نصيبه لشريك آخر - بمنم الاسترداد . 
فرق انتفاء فكرة المضساربة » اعتبار آخخر هو أن الاسترداد لا بمنع من استمرار المتازعة 
واللحصرمة 6 إذ أنه لايوزدى لكر من أسيرداد نصيب البائم ؛ ويبى الشريك الآخر إنصيبه. 
المننازع فيه مسعمراً فى اللمصرمة . ْ 


0 


أن يبع أحد الشريكين من الآخر نصيبه ء لا أن أجنياً سنبما يكون هر 
المتصرف(١)‏ . 

© إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحن فى 
ذمئه . والمفروض هنا أن لامدين حقاً متنازعاً فيه فى ذمة آخر » فئزل عن هذا 
الحق لدائنه وفاء بالدين الذى فى ذمته له . فالراضح أن الدائن » عندما قبل 
رول مدينه عن حقّه ‏ لم يقصد المضاربة » وإنما قصد أن يستوقى حقه . ومن 
م لايحوز لمن ع'.ء الحق المتنازع فيه أن يتخلص مر المطالبة باسةرداد الحن من 
الدائن الذى استوق مبذا الحق حقه » لأن الاسترداد هنا لاممرر له(2) . وقد 
ينزل المدين وفاء لدينه عن حن متنازع فيه » ولايكون هذا الحق كافياً لوفاء 
الدين » فيدفع معه مبلغاً إضافياً من النقود . مثل ذلك أن يكون فى ذمة المدبن 
لدائنه أربمة 1 لاف » فيوفيه حقاً متنازعاً فيه مقداره أربعة 5 لاف ومعه مبلغ 
إضاق مقداره حسمائة . فكأنه وف مدينه خمسيائة » والباق من الدن ومقداره 
ثلائة آلاف وحمسمائة وفاه بأريعة 1 لاف منناز ع فها . فى هذا المثل لاتدل 
الأرقام على أن هناك مضاربة فى الح المتنازع فيه ٠‏ فقّد استوق الدائن الدين 
الذى له مح متنازع فيه يزيد عليه زيادة معقولة تقابل خطر المزاع . وإذا 
عكسنا الفرض ٠»‏ وقلنا إن فى ذمة المدين ثلاثة آلاف ف ذاها محق متنازع فيه 
مقداره أريعة 1 لاف على أن يعطى الدان للمدن معدلا رءغ1نى:) هذه الصفمة 
مقداره حخسمائة » فان الدائن يكون قد أعطى المدن خحمسمائة فوق الثلائة الآ لاف» 
واستوف الثلائة الآلاف واللحمسمائة بأربعة آلاف متنازع فيها ء» فلا سل 
الأرقام هنا أيضاً على فكرة المضاربة . ولكن إذا كان الدن الذى فى دم 
المدن هو ألف فط . والمسألة محانها » فان الدائئ رت _ قد أعطى خمسماثة 
فوق الألف . واستوق الآلى وحممسمالة بأربعة ألاف متنازع فيها » وقد 
يكشف قاضى الموضوع ف هذه الحالة من الأرقام والظروف الأخرى فكرة 


. 157 بوردى وسينيا فقر:‎ )١( 
(؟) ولكن قد يممد الطرفان إلى التحايل» فينشئان ديناً صوريا لأحدهما مل الآخر » ثم ينزل‎ 
المدين للدائن عن حمق له متنازع فيه وفاء لهذا الدين الصورى . فالاسترداد هنا يحرز » لأن انصفما‎ 
. أريدت ما المضار بة وقد أخفيت تحث ستار هذا الدين الصورى‎ 
) 4 الرسيط ج‎ - (14م١‎ ْ 
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المضاربة فيجعل تلمدين بالحق التنازع فيه حى الاسترداد )١(‏ . 

4 إذا كان الح المتنازع فيه يثقل عفاراً ونع الحن الخائر العقار . 
والمفروض هنا أن عقاراً مثقل رهن يكفل ديئاً على مالكه متنازعاً فيه . وباع 
المدين العقار المرهون من آخر ؛ فَالحار للعثار وهو المشترى يكون مسئولا 
عن الرهن الذى يثمل العفار وله حق التطهير ؛ ولكن إجراءاته معمّذة وهو 
غير مأمون العاقبة . فيعمد إلى شراء الحق المتنازع فيه المكفول بالرهن ٠»‏ حتى 
بمنع الدائن المرنهن من تنبع العقار . ولا يستطيع المدين بالحى المتنازع فيه وهو 
المدين الذى باع العقار _ الاسترداد ى هذه الحالة » فان الذى دفع حار العقار 
زن شراء الحق المتنازع فيه ل يكن فكرة المضارية ٠‏ بل إنه أراد نجنب 
إجراءات الدائن المرتهن(7) . مثل ذلك أن يشئرى شخص عقاراً من آخر بأربعة 
آلاف » وعلى العقار رهن بألف متنازع فيها فاذا دفع المشترى كل المن للبائع . 
م اشترى الدين المضمون بالرهن ومقداره ألف بثانماثة » فانه برجع على المدين 
وهو بائع العقار يألف ؛ ولا جوز هذا المدين أن يسترد الدين بثمنه فيدفع مماتمائة 
بدلا من الألف . وإذا اكتى المغترى بأن يدفع من العن ثلاثة آ لاف ليسنيق 
ألفاً لوفاء الدين ‏ وهذا ما بقع عادة ‏ ثم اشترى الدين بهاتماثة »لم مجر للمدين 
بائع العقار أن يتمسك حقه فى الاسترداد ليرجع على المشترى بالفرق بين الدبن 
ومقداره ألف وبين ثمنه ومقداره تمائمائة (©) . 


. و١٠6 بودرى وسينيا فقرة‎ )١( 

(؟) بلانيول وريم رهاءل ٠١‏ فقرة ممعم ص 1١١‏ - جرصران ؟ فارة هام 
ص ؟ 4 4 -- الأستاذ أنور سلطان فقرة #٠‏ س2 الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة ١٠ع‏ 
س +04 حل الأسداذ منصور مصطقى متصور فقرة ١14‏ ص 5٠١‏ . 

٠٠‏ رد التقنين المدنى لفردى » وهل غراره أورد التقنين المدنى المصرى السابى » لتقرير 
هذه الحالة الرابعة » عبارات غامضة لا يستبين منها ى وضوح فرص المشرع : أنظر ى نص 
التقنين المدفى الفرنسي كولان وكابيتان ؟ فقرة ١م4‏ »؛ وف مثل مناسب لعبارة التقثين المدى 
المضرَي السابق وهى عبارة غامضة الأستاذين احهد نحيب أطلالى وحابد رق فقرة 515 . 

() أنظر فى الحالات الاسنثنائية الأربع المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية 4 ص 7١1‏ . 


5١١‏ مه 
_- يم الحقرق التنازع فيها لمال القضاء 


- النصرص الفائوئيا : تنص المادة 41١‏ من التقنين المدنى 
ءلى ما يأى : 

و لايجحوز للفضاة ولا لأعضاء النيابة ولا لامحاين ولا لكتية المحام 
ولا لالمحضرء: ان يشتروا » لا بأءمائهم ولا بامم مستعار ٠‏ الحق المتنازع فيه 
كله أو بعفمه . إذا كان النظر فى النزاع يدخيل فى اختصاص المحمكمة الى 
يباشرون أعمالم ل دائرنها » وإلا كان البيع باطلا » 


وتنص المادة 41/7 على ما بأنى ٠‏ 


« لا يجوز للمحامين أن يتعاملو' مع موكلهم ف الحقوى المتنازع فيها إد 
وإلا كان العمّد باطلا )١(‏ 6 . 


وتقايل هذه النصوص ف التقنين المدنى السابق المادة /29714/181؟) . 


)١(‏ :اريخ النخصوص 

م 47١‏ : وردهذدا النص ف المادة 87 من المسروع التهيدى عن وجه يتفق مم اما أسةه. 
عليه فى التفنين المدى الجديد فيما عدا فروا لفظية . زالت فى لجنة أن حمة وبجلس الثواب » 
وأصبح النص رقه 448 و المشروع المانى . ووافق عليه محلس الثراب . فحل. الشيوخ تحت 
رقم 47١‏ ( مجموعة الآحمال التحصيرية ؛ ص ٠9٠٠.‏ ص 9١١١‏ ). 

م لاغ : ورد هذا النص و المادة +58 من المشروع 00 مع ما استقر 
عليه ى التقنمن المدفى الجديد فيما عدا فروقا لفظية » زالت فى ممنة المراحمة » وأم- النص رقه 
وهء ف المشروع الهانى . ووافق عايه مجلس النراب ؛ فجلس الشيوخ بحت رقم حي 
الأعمال التحضمرنة ؛ ص١٠‏ ا ص 7١“‏ وصضص 7١5‏ ). 

(؟) القتى المدفى السابق م 4/5607 ؟# : لا يحوز للقضاة أو وكلاه اخمرة الحديرية وكتبة 
انحا م والمحضرين والأفركاتة أن يشترواء بأنفسهم ولا بواسطه غيرهم ء ٠‏ لاكلا ولا بعضاً 

من الحتوق المتنازع فيها الى تكرن رؤيها من خصائص الحا , 'لى يبحرون فيا وظائفهم . فإد 
وةم ذلك كان البيع باطلا . وى هذه المالة يكون البيع فاطلا أملا » و>ك ببعلانه بناء على طلب 
أى لضن لنناك: لى الله اضر ز المسكة أن تدك بالبطلان من تلثاء نفها . - 





5ه 


وتقابل فى التفنينات المدية العرية الأحري : ف التقنين المدنى السورى 
المادئن 64 440 . ول التقننن المدنى الليى المادتس -11١-145١‏ 
وى التمنن المدنى العراق لمادنمن 096 دوه وق تقنين الموجيات والعفود 
اللبتانى المادتين )١١ 7841 - 4٠‏ . ْ 


ل - اسم لعمال القضاء وصي الإسترداد : وترى مس ذلك أن 
بيع الحقوق المتنازع هيا حاصية أخحرى . فقد رأينا فها تقدم أن بيع الح المتتائرع 
فيه بحس للمددن حق الاسترداد ص المشترى . وهنا ئرى أن المشترى إذا كان 
أحداً من عمال القصاء . وبالتحديد أحداً ممن ذكروا بالنص ‏ فان البيع يكون 
باطلا » ومن ثم لا يحون هناك محل للاسترداد إد لا اسمرداد فى يبع باطل . 
وقد ربط التفنين المدنى الجديد ما بى النصرص المتعلقة ببيع الحقرق المننازع 


حت ( وال حكام متفقة فى #تقنينين رم يرد القس السابق بسر خاص بتعامل المحاى قى 
لمق المتتازع فيه إذا كلا صر صاحب الحتق . بر لحي المدة 2ه /؛1؟8 كانث تمثير كافية 
تحريم شراء المحاى الحى ار جرء منه ٠‏ ويدخل فى البيع الوفاء ممقاير إدا كان المحاى ياخذ مقايل 
نعا به جزء! من الحق المتنازء فيه ) 
)١(‏ التقنينات الدب المربية الأخرى . التقنسن الدلى انو ىام 4*8 4١٠‏ ) ( مطاهمتات 
ألمادنين اليد 7 بسن التدين امدق المصرق إرء 
( وانظر فى القابون احدفى السورى الأسثاذ مصطق الزرنا فقرة ٠‏ ؟ - فقرة 846 ) . 
التقنين المدفى اليبى 1١ - 45٠ ٠‏ ( مطابقتان قمادئين 471 - 478 من التقنين المداى 
المصرى ) . 
التقنين المدى المراى م موه - ١ؤه‏ ( مطابقتان المادته. ١لا؛ ‏ 79 من التقئين المدفى 
المصرى - رانظر فى القانرن المدفى المراق الأستاذ حم _ الذي فقرةٌ 97م افقرة 98و سس 
والأستاذ عباس حسن الصراف فقرة 1١١‏ - فقرة ؟9) 
٠‏ تقنين الموجيات والمقود الباى م ٠خ"‏ : إن القضاة والمحامين و الكتية القضائيين ومعاو بهم 
لا يحرر لم أن يشتروا بأنفسهم ولا براسطة غيره الحقرق المتشنارع عليها والداخل فى حيز 
اختصاص الحا كم الى يقومون بوظائفهم فى دائرتها . 
- م ١هم‏ : إن زوجات الأشخاص المتقدم ذكرهم وأو لادهم وإن كانوا راشدين يمدون 
أشخاساً مستعارين فى الأحرال المنصوص علبا فى المراد السابقة . 
( والتقنين اللبناى يتفق ى مجموع أحكامه مع التقنين المصرى » إلا أنه أغفل النس مل إعفا 
أعضاء التيابة والمحضرين كا أغفل النص عل تحر تمامل اماي فى الح المتتازع فيه المركول إليه 
الدذاع عنه ء وأقام قرينة قانونية على أن الزوجة والرلد يمتبران اميا منتمار؟ ) . 


7١1-‏ اه 


فيها ربط لم يكن موجوداً فى التقنين المدنى السابق إذ أن هذا التفنين الأخير 
عرص لحن الاسترداد فى مكان وللبيع لعمال القضاء فى مكان آخر » وياعد ما بين 
المكانين حى صار الربط بذهم بنطوى على شىه من ٠‏ الحفاء . ومذ ربط يينبما 
التقنين المال » أصبح واضحا أن بيع الح المتناع فيه لأحد عمال القضاء » 
وهو بيع باطل », لا يدع مجالا سلحق الاسترداد . فلا يجوز للمدين بالحق المتنازع 
فبه أن يسترد الحق » ويبطل البيع أصلا فبرجع الحق لصاحبه » ويكون المدين 
ملدزماً حوره بكل الدين إذا صنى النزاع وثبت وجرد الدين فى ذمة المدن . 
أما العكس فجاررء ذاذ' فرضنا أن المدءن باحق المتنازع فيه هو أحد عمال القضاء 
وباع الدائى الحق من آخخر » فانه يحوز للمدن - ولو أنه من عمال القضاء ‏ 
أن برد الحق المتنازع فيه )١(‏ . ولا محتج عليه فى ذلك بأنه اشترى حقاً متنازعاً 
فبه رئؤية النزاع فيه من اختصاصه ء لأنه إنما حسم النزاع هذا الاسترداد ؛ 
ولأنه لم يشتر الحق بل استرده لإبراء ذمته منه » واسترداد الحق لإراء الذمة 
عير شرائه للمضارية )١(‏ . 


)١(‏ وقد جاء ف المذكرة الإإيضاحية للمث رع اسمهيدى : و دربم الحقرق المشارء فيا هل 
هذا النحو له خاصيتان : ( 1 ) أنه لا يحور إذا كان البيم لمان القضاء الذين يقم فى اختصامهم 
الفصل ف النزاع . (ب) أنه يحوز إذا كان البيم لغير عمال الفصاء المنقدم ذكرهم ٠‏ ولكن يستطيع 
من عليه الحق أن يتخلص منه إذا هو رد ققمشترى 'سمن والمصروفات والفوائه . وقد ربط المشروع 
هاتين الحاصتين إحداهما بالأخرى لما بيئهما من الملاقة الظاهرة » مخلاف التقنين الحالى ( السابق) 
فقد فصل موضوع اسنرداد الحن المتنازع فيه (م 04" - 445/8660 -45: ) عن مرضرع 
تحر بيعه لمال الفضاء ( م 554/5610 ) » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ه ص ٠.#‏ ) . 

وجاء فى مككان آخر من المذكرة الإيضاحية قمشروع امهيدى : « وحم بيه .خز المتنازع فيه 
من حيث جواز الاسترداد قد يتدخل ى حم هذا البيع من حيث تحر ممه على عمال القضاء . فاذا 
باع الدائن حق] متنازعا فيه لأحد عمال القفاء » كان اله ياطلا بطلانا مطلتاً كا تقدم ع 
ولا يكون للمدين فى هذا البيع الباطل أن يتخلص من الدبي بدفم الآن رالمسرئوافاك. .و القوانه.. 
أما المكس فجائز » ويكون لعامل القضاء الدى ينازع فى دين أن يتخلص مه إذا باعه الدائن , 
( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ه٠١٠‏ ) . 1 

(؟)انظر فى هذا الم الأستاذ أنور سلطان فقرة م4 - الأستاذ سليمان مرقس 
فقرة ١١١‏ - الأستاذ محمد كامل مرسى ص 417 وهامش وتم ؟ - الأستاذ عبد المنعم البدو: وا 
فقرة ١584‏ -الأستاذ منصور .صطى منصور فقرة ١154‏ مس م58 - وانظر عكسى ذلك : 
أوبرى ووو ه فقرة ووج وابماً هاش ١+‏ - جيوار فقرة ١4+‏ -الأستاذين أحد تحب 
, الحلالل وحامه زك فقآرة ٠.559‏ 
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ومخلص م نقدم أن القانون بنظر فى ريبة إلى بع الح المتناز ع فيه فهو أل 
القليل بنطوى عل, فكرة المضاربة واستغلال االحصومات . ومن ثم جعلالقانون 
الحزاء على ذلك حة؟ و الاسترداد يعطيه للمدن . هاذا زادث الرب: وكان المغترى 
هو أحد عمال ا- ' اء يشترى حمّاً نظر النزاع فيه يقع فى اختصاصه » زاد الجزاء 
على ما تقذ. 5٠‏ لشبة هنا لا نتعلق فحسب بفكرة المضارية » بل تمل إلى عد 
استغلال الشرذ » ومن ثم كان الجزاء أشد وقد جعله القانون بطلان البيع(١)‏ . 
وحرم القانون بوجه خاص على امحاى التعامل مع موكله فى الحق المتنازع فيه 
الموكول إليه أمر الدفاع عنه » سواء بالبيع أو بغيره من التصرفات . 

وقل عر فنا فها تقدم ماهو ال حى المتنازع فيه(1) . ويب أن تغرف : )١(‏ من 
هم المثشترون لحنوق المتنازع فيها . (1) وما هو الجزاء على شرانهم لهذه الحنوق 
0( وأحكام نامل ا محامي فى الحق المنناز ع فيه (5ذ):! 0)2نو 46 ماءدم) . 


)١(‏ ولكن لابمشع عل عمال القضاء بيم حق لهم متشازع فيه ٠‏ لأن السم بعكس الشراء يقعع 
صلهم بالحق ريمد عنهم الشمات [ الأسعاد سليمان مرقس فقرة ٠٠١6‏ الأستاذ عبد المنهى 
الدرارى فشرة م١‏ ص ١427”‏ ) . 

)١(‏ فالح المتازع فيه معناه واحده0 ميث حمق الاسترداد ومن ححيث نرم شرازه على عمال 
القضاء » ومز ثم ب>و. ليكرن الح متنازعا فيه فى الحالتين ' .نرم فى شأن مرضوعه نزاع جدى 
ولر لم ترفم دعوى به أمام القضاء ( قارن الأستاذ منصرر مصدى منصور فقرة 88١ص‏ 5078) . 
وقد قفت محكلة أسدى بأن المادة باه؟ مدلى ( 471 جديد ) الى تحرم عل القضاء وغيرهم شراء 
الحقرق المتنازع فيها تفيد عبارتم! اشتراط ان يكون التنازع على الحق ناما بالفعل وقت الشراء 
ومعروفا المشتر: : سراء أكان مطروحا على القفاء أم لم يكن طرح بعد . وإذن فلا يكى 
لإبطال البيع أن يكون الحق المبيع قابلا للنزاع ومحتلا أن ترفع بشأنه دعوى . وحكة المرضوع » 
إذ تفصل فى وصف 'ئرن الوقائم التى ائبنتها وقروتها مودي أو غير مؤؤدية إلى اعتبار الحق متنازء! 
فٍ . إحما تفصل فى مسألة تقانونية هى توافر ركن من الأركان القانوئية للمادة 510+ مدق 
47١ (‏ جديد ) “ر عدم توافره . وإذن فمملها فى هذا خاضم لرقابةيحكة النقض ( نقض مدي 
5 أبريل سنة »و١‏ مجمرعة عمر ١‏ رقم ١4‏ ص وم ). وقضت محكة استثئنان مصر 
بأن التزاع فى الحى المائع من يم الأى نصت عليه المادة ه٠1‏ مدق ( 40١‏ جديد ) يجب 
'ن يكون قا فملا أو محتملا وقت آتماقد » فكل نزاع يحد أر ينثأ بعد التعاقد لأسباب 
لم تكن ظامرة ار -لنت فى ساب المتماقدين وقت التماقد لا يصمح أن يكون حائلا دون البيع 
للا" شخاص الذين د ترهم القائرن ( استاناف مصر ١١‏ مايو سنة 9م9١‏ المجموعة الرصمية 
ايم ك'ه . 


# 5١86© 


١‏ - السيرون للمفوى المنادع ميا: امحظرر علهم الشراء 
هم القضاة وأعضاء النبابة وامحامون وكتبة المخاكم وانحضرون . وقد ذكروا ف 
المادة ١/اغ‏ مدنى على سبول الحصر » فلا يجوز اشياس علير. : ولا بمتد اخضر 
فى الجبراء! ١‏ ومترحى انحا لم ووكلاء المخامين وكتبنهم وحدم المحاكم وحجاما 
وفراشها والحراس ورجال الشرطة ومأموررى الضبطية القضائية() . 
والقضاة يشملون كل من ولى وظيفة القضاء . فقضاة انحا 5 الحزئية وانحا م 
الكاية ومحا 1 الاستئناف ومحكمة النقض . كل هؤلاء الفضاة والمستشار بن يعتمروب 
وقضاة » . ويشمل اللمظ أيضا مستشارى وقضاة مجاس الدولة واعما كم 
الإداربة(؟) » كما يشمل قضاةة احا م الختلطة وامحا لم الشرعية وامحالس الملية 
عنا.ما كانت هذه انحا لم موجودة . والمحظور شراؤه على الَاضى ينسع أو يضيق 
محسب المحكمة الى يباشر فيها وظيفته . فقاضى المحكمة الجزئية لا يجوز له شراء 
الحقرق المتنازع فنها إذا كان النظر فى النزاع من اختصاص محكمته الحزرئية 
وحدها ء ويجوز له شراء الحقوق المتنازع فبا فما عدا ذلك ولو كان النظر ى 
النزاع من اخنصاص محكمة جزئية أخرى تابعة لنفس المحكمة الكلية التى تادعها 
محكمته(:) . على أن يكون للمدين حى الامترداد على النحو الذى قدمتاه فهما 
يتعلق مبذا الحق . وقاضى المحكة الكلية عتد اختصاصه إل د'رة محكمته . عا 
فى ذلك اختصاص لحا م الجزئية التابعة لمحكمته حتى لو كان المزاع يدل فى 


م١985 يناير سنة‎ ٠١ لايدخل الحيراء ولو كانوا مقيدين فى الحدول (استئناف محتلصم‎ )١( 
.)1١4١ 4؛ ص‎ 

(؟) المذكرة الإيضاحية المشروع الهيدى فى مجموعة الأجمال للتحضيرية م ص ه٠١"‏ . 

(؟) ولا يدل مستشارو الرأى والتشريع فى مجلس الدرلة والأعضاء الفنيون بهذين القسين 
والمرظفون الفنيون بوزارة المدل »فكل هؤلاء ليست للم ولاية القضاء . كذاك لايدخل الممكرن, 
فهزلاء لايسمون وقضاة م . 

(4) غير أن محكة استئناف مص قضت بأن وكلاء النيابة بامحام الجزئية يت. رن فى كم 
من يؤدرن وظائفهم فى دائرة الحكة الك تنهاء لآن الحا كم الجزئية ليست محا كم مستقلة بذائها . 
بل هى محا كم مشفرعة عن الحاكر الكلية الرئيسية ٠‏ ووكلاء النيسابة والقضاة فيها مميتون أصلا 
فى الحا يم الكلية ثم يندبون الممل فى المزئيات ( استئناف مصر ١7‏ بوفيه سنة ١888©‏ ألحاماة 
4ارنم ٠+رص .)11١(‏ 
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الاختصاص البانى للمحكقة الجزئية » لأن مجحرد امال رفم استئناف ولو غير 
مقبول يكن لإلقاه ظل من الشبهة » بل يجوز أن يقسع التزاع وتضم إليه طلبات 
إضافة تج ؛ فابلا للاستئناف(1) . ومستشار محكمة الاستئناف بمتد اختصاصه 
إلى داءرة محمته » مما فى ذال اختصاص الما كم الكلية واغحا م الجزئية التابعة 
هذه المحكة . أما مستشار مكمه النقص فيمتنع عليه أن يشترى أى حق متنازع 
فبه » لأن اختصاص محكلته بمتد إلى جنيع أنحاء الدولة » وهذا حبى لو كان 
الحم ف التزاع غير قابل للنقفى للاحعالات الى قدمناها . 
معاونو الإدارة » ولا أعضاء النبابة الإدارية فهذه النيابة لى تكن موجودة وقت 
وضم التقنين الجديد . ولكل عضو نيابية اختصاص الحكمة الى يعمل فبا » 
وبمتد اختصاص النائب العام إلى حميع أنحاء الدولة وكذلك المحامون العامون 
وا محامرن هم كل من كان عضرا فى نقابة الحامين ولوكان لا يزال نحت 
العرين . ومن هؤلاء ا محامين من لا يسمح لم بالمرافعة إلا أمام اناكم الجزئية » 
فيحظر علهم شراء الحقوق المنازع فها إذا كان النزاع من اختصاص أية 
عمكمة جزئية فى جميع أنحاء البلاد . _منهم من لا يسمح ل بالمرافعة إلا أمام انحاكم 
الكلية: والجزئية ؛ فيحظر علهم شراء الحقوق المتنازع فيها جميعا . وامحامون 
المسموح لم بالمرافعة أمام محكة النقض أو أمام محاكم الاستئناف يحظر علهم 
هم أيضا شراء أى حق متنازع فيه (؟) . 
ش )00( أوبرى ورو ه فقرة القن رايماً ص ١84‏ - يودرى وسينئيا فقرة ٠‏ سس هكس 
ذلك ماركاديه م ١9+‏ فقرة ١‏ . 

(1) ومع ذاك فقد ذهب رأى إلى قصر المنم عل حمالة ما إذا كان المشترى محاميا عن أمد 
المتنازعين ( الأستاذ فتحى زغلرل ص 758 ) ء وذهب رأى آخر إل قصر المنم عل امحاكم التي 
يترافع فيها المحاى بصفة مستمرة ( الأستاذ حلمى عيسى فقرة .4 ) أو الحكة الى يباشر جمله 
فلا فى داثرتها ( الأستاذ اسماعيل غائم ص 7+ - ص 4# ) » غير أن هذه الآراء يعوزها سند 
من القانون ( الأستاذان أحمد نميب اطلالى وحامد زئل ص 786 هامش ١‏ - الأستاذ أنور سلطان 
فضرة 47 ص 4١75‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة ه٠١٠‏ ص 945 - ص 479و -الإستاذ 


عيد المنم البدرارى فقرة ه١١‏ ص - ١4‏ - الأستاذ منصور مصطى منصور فقرة 7# و 
ص اه؟_). 
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رحا ١‏ رع ل بعرت ور ور مل لتاب لقاب 
الحابات والكرثارية والميد وغير ذلك من الأقام الإدارية . والكائب 
وو مو ا 14 ضوااء 
كانت مححمة جزئية أو محكمة كلية أو محككة استئناف أو محك,ة النقض . 

كذلك المحضرون كل معين ف محكمة معينة ٠‏ فالحظر يشمل دائرة اختصاص 
هذه المحكة 

وبلاحظ أذ. جب توافر الصفة فى الوقت الذى ينم هيه الشراء ٠‏ فلو أن 
المشترى لم يكن قاضياً فى محمة القاهرة وقت أن اشترى حفاأ متنازعاً فبه 
من اختصاص هذه المحكمة . فالشراء جار حتّى لو نقل القافضى بعد ذلك 
إلى ححمة القاهرة ورفع التزاع أمام هذه المحكمة . وعليه فى هذه الحالة أن يتتحى 
عن نظر القضية . ويحب أيضاً أن يكون الحن متنازعاً فيه وقت الشراء » فلو ل 
بق ى شأنه بزاع جدى وقت أن اشتراه عامل لقضاء ه فالشراء صحبح ولو قام 
النزاع بعد ذلك أو كان قائما قبل ذلك وانحسم . وجب أخيراً أن يكون عامل 
القضاء عالما بوفوع التزاع فى الحقى وقت شرائه .)١١0(‏ 

وبستوى أن يكون الششراء واقعاً على كل الحز ٠‏ أو واقعاً على بعصه . كا 
يستوى أن يشتري عامل القضاء حن المتنازع فيه باسمه الشخصى أو باسم 
مستعار (؟) . 


5 - صرزاء الحظر : ولاشك فى أن جزاء الحظر بطلان البيع بطلاناً 
مطلقاً » فالنص ( م 41١‏ مدى ) صريح فى هذا المعنى . ولا يك, ” لعقد البيع 
أ لا فها بن المتعاقدن ولا بالنسسة إلى الغر 6 وفتاً للقواعد الممررة 


(1) وقد قضت محكة استئناف مصر بأنه إذا تبين وقت تحويل السند أن المحاى لم يكن يمل 
بأنه موضوع نزاع » جاز التحويل له » ولا يمكن أن يني إله أنه اشترى ديناً متنازعاً فيه 
( 6؟ يرنيه سنة ١91+‏ المحاماة ه رتم 95 /؟ ج5١‏ ) . 

(؟) كأن يشترى بام زوجه أر ولده أو قريب له أو صديق . ويجرز اثبات الشراء باسم 
مستمار بحميم االقرق » ويدخل فى ذلك البيئة والفرائن . وقد وضم تقنن الموجبات والمقود 
البنان ( م 02١‏ ) قرينة قانونية عل أن الشراء باسم الزوجة أو باسم الأولاد ولوكانوا راشدين 
هو شراء باسم مستهار ( انظر آنفاً فقرة ٠١١‏ ف الحامش ) . 


ااا هس 


البطلان )١(‏ . ومن ثم لا يجوز للمدن بالحق المتنازع فيه أن يترد الحق 
فى هذا الإيع كا صزق القول: م .ولترنات على بطلان الببع أن المشترى يسترد 
ما دفعه تمناً لحن . وببى الحق ملكا لصاحبه الأصلى . 

رالنطلان بقوم على أساس أن البيع مخالف للنظام العام . فا محالف النظام 
العام أن بنغل عامل المفساء نفرذه فى شراء الحفوق المتنازع فيا . وإذا كان 
لم بفصد أن بسنغل نفوذه فملا . فنى القليل قد ألنى بشرائه الحق المتنازع فيه 
طلا من الشبة فى حيدة القضاء فى نزاع بقع ى اختصاصه . فهذه الاعتيارات 
ننصل أوئق الاتصال بالنظام العام والآداب ٠‏ ويكون الجزاء هو البطلان 
المطلى (2) 


0" - عامل العامى في المي المنشادع فيم (15!!! 4013و ع 6أ32م) : 
وقد ورد ف التقنين المدنى ( م ) نص صريح ل نحرم تعامل النحائى مع 
موكله فى الوق المتنازع فيه . ويلاحظ أن نص الادة 41/١‏ مدنى كان وحده 
بكق لتحرمم شراء المحاى حدما متنازعاً فيه لموكله . بل إن النص أوصع من دلك 
إذ حرم على الهاى أن يشترى أى حق متنازع فيه ولو لم يكن وكيلا عن صاحب 
الحق كنا سبق القول . أما المادة 4/7 مدنى فهى أضيق من المادة 41/١‏ مدلى من 





)١(‏ ربسرى التحريم والبطلان المطلق على الرفاء بمقايل والمتايضة كما يسرى على اليم » لآن 
كلا من الرفاء بمقابل والمقايصة تدرى عليه أحكام البيع ( انظر الأستاذ منصور مصطاى منصرر 
ففرة ة+؟ا اص #م7 ). 

(؟) ومن ثم فد قيل إن عامل القضاء لا يسترد ما دفعه من الكن فى شراء اق المتنازع فيمه 
لأنه الطرف الملرث » رلكن هذء النفلرية القديمة قد هجرت + وما دام البيع باطلا لايتر تب عليه 
أثر فإنه يسترد ما دفمه . 

وفى فرنسا نص على عدم جراز شراء عامل القضاء لحو المتنازع فيه » دون أن يصرح النس 
بالبطلان كا صرح نص التقدن المدفى المصرى » فانقمم ألفقه الفرنى بين قائل ببطلان الييم 
وفائل بقابليته للإبطال . فن القائلن بالبطلان : لوران ١4‏ ففرة 568 - جيوار ١‏ فمّرة 6٠6هو‏ اس 
هيك ٠١‏ هقرة هه . ومن القائلين بالقابلية للابطال : ديمرلومب 54 فقرة ١8‏ - أوبرى ورو 
د نفرة ودس رابماً ص ©7! وهامش 4 - بودرى وسينيا غفرة 51551 - بلائيول وريعر 
وهامل ٠١‏ فمرة 7 6: - بلانيرل وريبير وبرلانجيه ؟ فقرة 0م#م؟+ - جوسران ؟ 
ففرة ٠١١‏ . 
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ناحية » وأوسع من ناحية أخرى . هى أضيق , لأنما تشترط أن يكرن المحاى 
وكيلا فى الحق المتازع فيه . وهى أوسع.لآنها تقضى بأنه متى كان احخاى وكيلا 
فى الحق المتنازع فيه فكل ضروب التعامل ىهذا الحنى محرمة عليه ؛ وليس الششراء 
فحسب . فلا يجوز له أن يشترى الح » ولا أن ينايض عايه » ولا أن يوهب 
له » ولا أن يشارك فيه » ولا أن يقترضه . ولا مجوز له بوجه خاص أن يأخذ 
جزءاً من الحن فى مقابل أنعابه ولو تولى الانفاق على التقاضى . والحظر هنا 
أبضاً يقرم على اء ارات تتصل بالنظام العام» إذ مخشى أن يستغل مركره فيرهم 
موكله أن حناء ى استخلاص حقه غير كبير ؛ ومحمله بذلك على قرل اتفاق 
بكون المركل فيه مغبوناً . ومن ثم يكون التعامل باطلا بطلانا مطلقاً ٠‏ ويستوى 
أن يتعامل المحاى باسمه أو يتعامل باسم مستعار كز وجة أو ولد أو قريب أو صديق . 
وبطلان التعامل لا بمنع من أن يطلب المحاى تقدبر أتعابه » ورجع عن المركل مبا 
هى وما عسى أن يكون قد أنفقه على التقاضى(١)‏ . كذلك لا يوجد ما بمنع . 
إذا اننهى الماع فى الحق ؛ أن يتعامل المحاى فيه مع موكله السابق بعد أن أصبح 
الحى غير متنازع فيه(؟) . 


وقد كان تعامل المحاى فى الح الموكل فى النزاع بشأنه محرماً على الرأى 
الراجح ٠‏ ف عهد التقنين المدنى السابق(') » تطبيقاً للمبدأ العام الذى محرم 





(1) أما تعامل المحاى الباطل فى الح المتنازع فيه فيكون محل مؤاخذة تأديبية ( انظر الأستاذ 
سليمان مرقس فقرة لا ٠١‏ صل ١49‏ ) . 

(؟)اسنئات مملط ٠‏ ديسمبر سنة 194٠98‏ م ١8‏ ص 156 - وقد ورد فى المذ كرة 
الإيضاحية للمشروع المهيدى : ٠‏ زاد المشروع بأن ذكر تطبيقاً خاصاً ليم الحق المتنازع فيه 
لمال القضاء » هو التطييق الكثير الرقرع ف الممل » وهو تعامل الحخاص مم موكله فى الحق المتنازع 
فيه إذا كان هو الذى تولى الدفاع عنه - فتانا هاهنا4 عل عاعهم ‏ سراء أ كان التعامل بالبيع 
أم بغيره » وسواء تعامل اللاي باسمه أو باسم مستمار : م 1+8 من المشروع وهى ضقولة عن 
المشروع الفرنمى الإيطالل م 7/68 » ولا نظير لما فى التقنئن الحالى ( السابق ) . وبلاحظ أنه 
يحرز » بعد انتهاء النزاع » أن يتعامل المركل مع المحاى فى الم الذى كان متنازعا فيه » ( مجموعة 
الاحمال التحضيرية » ص «٠؟‏ ) . 

(؟) استئناف مصر 55 نوفبر سنة ١707‏ الحاماة م رتم 147 ص 688 - استثناف مختلط 
5 يونيه سلة 1901م 59 صل 1٠‏ ه- 8١‏ يناير سنة 1١9148‏ م هه ص 4" - الأستاذان ‏ 
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على المحامين شراء الحقرق المتنازع فها سواءكانوا موكلين فى التزاع أو غير 
موكلين . فلم بستحدث التقنين المدنى الجديد حكماً جديداً فى هذا الصدد ٠‏ وإنما 
أورد نصا خاصاً صرمحاً فى التحريم(١)‏ . 


49- بيع السلم 


١١5‏ السام فى الفف الررسمزصى : لما كان بيع المعدوم باطلا فى الفقه 
الإسلاى » فقد استثئى من هذه القاعدة بيع السلم ؛ وهو بيعم شىء غير موجود 
ولكنه ممكن الوجود . ونستعرض هناف إيجاز » ملخصاً عن البدائع() ‏ 
الخطرط الرئيسية فى ببع اللم فى الفقه الإسلاى » ثم نعرض لهذا النوع من البيع 
فى القانون المصرى . ولما كان تقنين الموجيات والعقود اللبنانى أفرد لهذ البيع 
نصوصاً خاصة » فاننا نعرض هذه النصوص بعد ذلك . 


يمكن تعريف الس فى الفقه الإسلائى بأنه بيع شىء غبر موجود بالذات 
بثمن مقبوض فى الحال ' على أن يوجد الشىء ويس للمشترى فى أجل معلوم . 
ويمى المشترى المسلم أو رب السلم » والبائع المسلم إلبه » والمبيع المسلم فيه . 
وامن رأس المال . وثرى من ذلك أن السلم هو بيع المعدوم؛ رخص فيه استثناء 
من مبدأ عدم جواز بيع المعدوم لحاجة إليه وجريان التعامل فيه . على أن اسم 


ح أحد نحب اللالى وحمامه زكى فقرة + - الأستاذ أنرر سلطان فقرة ل51؛ ص ١١‏ - 
الأمتاذ منصور مصطنى منصور فقرة ١8#‏ . 

وإذا كان آتنين المدنى الابق لم يشتمل عل نص صريح فى تحريم تمامل الحاى فى المق 
المننازع فيه الموكل فى النزاع بشأنه » فقد اشحمل قانون المحاماة رقم ١56‏ لسنة 156 عل هذا 
لد » إذ تقضى المادة م4 من هذا القانون بما يأتى م ه وليس له على كل حال أن يبتاع كل 
أو بمفى الحقوق المتنازع ملها » أو أن يتفق مل أخذ جزء مها نظر أتعابه » أو صل أجر ينسب 
إلى قيمة ماعر مطلرب فى الدعرى أر مايحك به فها . وعل كل حال لايجرز له أن يمقد اتفاتا 
عل الأتعاب من شأنه أن يجمل له مصلحة فى الدصرى ى. . 

» ولا يوجد ف التقنين المانى الفرنمى نص مائل المادة ؟47 من التقنين المدفى المصرى‎ )١( 
مدفى فرنسى وهى‎ ١٠405 ولكن الفقه الفرنى يحرم تعامل المحاى فى الم المتنازع فيه تطبيقا قمادة‎ 
. ) الى ممائل المادة ٠١/ا4 مدفى مصرى ( بردرى وسينيا فقرة 54؟‎ 

(0) اللبدائم الكامانى ه ص ٠١١‏ ص 7٠١٠‏ . 


عدأ 1 7ه 


ورور أخرجه عى أن يكون مطلق بيع المعدوم 5 وتكسة مثيه نخاضر: 
تجعله استثناء «نيدا فى حدود ضفة . 


فيشترط ف المبيع ‏ المسم فيه أن يكدرن معلوم الجنس والنوع والنسفة 
كحنطة سقية وسط أو تمر فارمبى جيد . وأن يحون معلوه القدر بالكيل 
أو الوزن أو العد أو الذرع » وأن يكون مما بمكن أن يضبط قدره وصفته 
بالورصف عبى وجه لايبققى بعد الود إلا تفاوت يسير . فلو كان مما لا ممكن . 
ويو دهد الوصفث تفاوت فاحش » لا بجرز الم فه. فيجور السلم إذن 
فى المكيلات وانوزونات لآنها من ذوات الأمثال . وى العدديات المتقارية 
كالجو: ٠‏ اللسبفس لآن الجهالة فها يسيرة وصغيرها وكبيرها سراء فلا يجرى 
التنازع وى دلك العدر من التفاوت بين الناس عادة » وق الذرعدات كالثياب 
والبسط والحصير لأن الناس تعاملوا السلم فيها لحاجتهم إلى ذلك ولأنه إذا بن 
الجنس والنوح والصفة والرفعة والطول والعرض يتقارب التفارت فيلحق 
بالمثئل فى باب السلم . ولا جوز السام ف العدديات المتفاوتة من الهيوان 
والجواهر واللآلى والجلود والبطيخ والقثئاء وال فرجل والرمان : .رها. 
لأنه لا بمككن ضبطها بالوصف » أو يبى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها 
وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة . ويجب فى الم فيه أيضاً أن 
يكون مما يتعين بالتعيين » فان لم يكن كالدراهم والدنانير » لم يحز السلم فيه » 
لآن السلم فيه مبيع والمبيع يجب أن يتعين بالتعيين » كما يجب أن يكرن المنلم 
فيه مؤجلا » حتى لا يجوز السلم فق الحال عند الحنفية » وعند الشافعى هذا 
ليس بشرط . وسل الهال جائز . وجه قوله أن الأجل شرع نظرأ للملم 
إليه ‏ انبائع ‏ تمكينآ له من الاكنساب » فلا يكون لازماً كما فى بيع العين . 
واحتجت الحنفية بأن السلم حالا يفضى إلى المنازعة لأن السلم بيع المفاليس ٠»‏ 
فالظاهر أن يكرن الملم إليه عاجزا عن تسلم الملم فيه ورب السلم يطالب 
بالتسليم فيننازعان على وجه تقع معه الحاجة إلى المسخ . وبأن الترخيص ف اللم 
هو تغيير الحنك الأصلى وهو حرمة بيع ماليس عند الإنسان إلى المحل بعا. صر 
عذر العدم ضرورة الإفلاس » فحالة الوجود والقدرة لايلحقها اسم الرخصة 
فييق الح فها على العزعة الأصلية . ولومات المسم إليه قبل الأجل » حل 
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الدين . ويجحب أن يكون نوع المسلم فيه موجوداً ص وقت العقد إل وقت 
الأجل © فان لم يكن اللوع موجودا عند العقد أو عند محل الأجل ٠‏ أو كان 
موجوداً فمهما لكنه انقطع من أيدى الناص فم! بين ذلك كالكار والفواكه واللن 
وأشياه ذلك » لايحوز الل . وهذا عند الهنفية » وقال الشافعى الشرط وجوده 
عد. ل الأجل دون وقت العقد . أما ان رأس المال - ف السلم ؛ فيجب 
فيه أيضاً ببان جضه ونوعه وصفته » كدنانير نيسابورية جيدة ور برف وسط . 
ويحب أن يكون مقبوضا فى مجلس الل » لأن المسلم فيه دين والافتراق لاعن 
قبضى رأس المال يكون افتراقا عن دين بدن » وإنه منهى عنه لما روى أن النى 
عليه السلام نهى عن بيع بالكالىء الكالىء أى النسيثة بالنسيئة . ويشترط القبض 
س اء كان رأس المال ديناً أو عيناً عند عامة العلماء استحساناء والقياس ألا يشرط 
انض ف المحلس إذا كان عيئاً » وهر قرل مالك . وجه القيباس أن اشتراط 
القبيض للاحتراز عن الافتراق عن دين بدين » وهذا افتراق عن عين بدين 
ٍ * جار . وجه الاستحسان أن رأس مال السلم يكون ديئاً عادة ولا تجعل العين 
رأمن مال الس إلا نادراً . والنادر حكه حك الغالب فيلحق بالدين , 


وينبين مما قدمناه أن الس ٠‏ بما أحاطه من قيود » أصبح عقداً خاصاً يتميز 
عن سار العقود . وأم القيود الى حيط به أربعة : )١(‏ يجب قبض رأ المال» 
أى القن » فى مجلس العقد . (1) يجب أن يكون نوع المبيع موجوداً من وقت 
العقد إلى وقت حلول الأجل ؛ ولا مجوز أن ينقطم فما بين هذين الوقتين . 
وهذا الشرط ؛ ف رأينا ؛ يعوض انعدام ذات المبيع وقت العقد ما دام نوعه 
موجوداً ‏ فكأن الس برد لا عل معدوم »؛ بل على موجود بالنوع لابالذات . 
ويندرج نحت هذا الشرط أن يكون المسل فيه ( المبيع ) مما لاحتمل انقطاعه » 
وبرجع ذلك ف الغالب إلى الحشبة من الضرر » فان الشىء الذى ينقطع نوعه 
لا مخلو التعامل فيه من غرر . فلا يحوز السم فى تمر مخلة بعينها لم ينعد ولاق 
محصول أرض بالذات لم ينبت » بل فى الكر حملة وق امحصول عامة . وهذا 
من شأنه أن يجعل الس غير صالح لاباحة بيع محصول مستقبل لأرض بالذات . 
5) ولا بحوز انس ف العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللا لى والبطيخ 
والفئاء والرمان والفرجل ونحو ذلك . (4) وجب أن يكون هناك أجل معلوم 


ا 


للسلم عند الحنفية فالم الحال غير مرخص فيه لأنه بيع المعدوم فى اخال ٠‏ حبى 

يت أن الملم إليه ( البائع ) قادر على التسلبم . ذلك أن طبيعة الل تقتضى 
التأجيل إلى أجل معلوم لآنه بيع المفاليس'كا تقول الفتهاء » وهو بيع دوكس 
الآثمان » إِذ البائع بببع ماليس عنده ٠‏ فيضرب أجلا للتسلبم مع أنه يقبض امن 
فى الحال» فلزم أن يكون اهن دون المبيع فى القيمة والفرق فى مقابلة الأجل١١).‏ 


6 7_السلى فى القاعوب. المسرى : ول يرد نص خاص ببيع السلم 
فى التقنين المدنى المصرى . وليس التقنين فى حاجة إلى ذلك فقد رأينا أن بيع 
الشىء المستقبل فيه جار ما دام محتمل الوجود . فيجوز إذن ببء المحصولات 
المستضلة ا المكيلاات والموزونات والعدديات المتماربة والمتفاويه والمدروع'ات 
وغير ذلك . حتى لولم توجد فى الحال » مادامت نرجد ف المستقبل . والبيع 
على هذا النحو مخضع للقواعد العامة . فلا يشرط فيه قبفس المن فى اتنس 
كنا يشترط ذلك ف الننّه الإسلائى . كذلاك لا يشترط أن يكون غير منقطع 
النوع » ولا أن يكون من العدديات المتقاربة » و ذلك لآن قواعد القانون 
المصرى محتمل من الغرر ما لا تحتمله مبادىء الفقه الإسلابى . 


ول المانون المصرى يوجد ببع مؤجل النسايم -ذ غطعء 2م ,عء ذا ذ عام 
6 ويكثر التعامل يه قَْ اأبورصة 6 قَْ البضائع كالفطن وق الأوراق دات 
القيمة كالأوراق امالية المسعرة . ولكن هذا البيع لايقابل بيع السلم ٠‏ فهو ببع 


)١(‏ فلو أن اسل ف الفقه الإسلاى تحلل من هذه القيود » وأمكخر تأجيل دفم اتمن إلى وقت 
تسل المببع ه ولم يشترط هدم أنقطاع المبيع من وقت البيع إلى وقت لول الأجل -ى يجوز بيع 
#>مول بالذات » لأمكن الثول إن الل هر الط يق اذى يؤدى إلى ججراز بيم المعدوم فى الل 
فق الفقه الإسلاى ما دام أنه حت الوجود فى المآل . وقد سارت المذاهب الأخرى عدر المد هب 
الحدى » كا رأينا » شوطأ فى نحو هذء الأيود . فمند مالك لا يشترط قبض رأس المال فى مجليى 
المقد إذا كان رأس المال عا لا ديئاً .ولا يشترط عند مالك والشاسى دم انقطاع المل فيه 
من وقت انمتد إلى وقت خلول الأجل » ب يضح الس ف الممدوم إذا غنب على انل وحرده 
ووّت الر فاه . 

وهم ذلك القه الى لازال نحعشباء ق تلت الذامن فو خرظ تمعيا! لان رودن 
و . ويصات إله ان الأعل ونفط غوت دانم 
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مضاربة » أما ببع السل فقد رأبنا أنه بيع المفاليس . فنى الصفقات الاجلة 
(2ع! ف 66 قاى) يغلب أن يكرن كل من البائع والمشترى مضاربا على الفرق 
فى الأسعار » فتتبى الصفقة لا إلى التسلبم عينا بل إلى دفع الفرق ٠‏ فان ارتفع 
السعر دفع البائع الفرق» و إن تزل فالفرق يدفعه المشترى . وبعق' البيع على هذا 
الوجه فى بورصة مرخص ببها » ومحصل بواسطة سما. رة مقيدة أمماؤزهم فق قائمة 
تحررها لجنة البورصة؛ ويرد على بضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة .)١‏ أما يبع 
السل فى الفقه الإسلاى » فالمفروض فيه أن شخصاً يككون فى حاجة المال قبل أن 
ينتج صلعته فيأخذه من الغير فى مقابل أن يورد له السلعة فى أجل معين . فوظيفة 
بيع السلم الاقتصادية وهى الحصول على مال عاجل فى مقابل شىء آجل(؟)؛ 
غير وظيفة الصفقات الاجلة وهى ف الغالب المضاربة على فروق الأسعار . 


5س السلى ف القارريه الدسالى . وقد أورد تقنين الموجبات والعقود 
اللبناى نصوصاً خاصة ببيع السلى ء مخطى فيبا الفيود الى أسلفنا ذكرها فى الفقه 
الإسلاى » إلا قيد تعجيل القن فانه استبقاة » وأضاف إليه أن يكون إثنات 
عفد السلم بالكتابة ولو لم تزد قيمته على النصاب المقرر للبيئة والقرائن . 


فتنص المادة 4810 من ثقنين الموجبات والعقود على أن : بيع السلم هو عقد 
مقنضاه يسلف أحد الفريقين الآخر مبلغاً معيناً من النقود » فيلزم هذا الغريق 
مغابل ذلك أن يسلم إليه كنية معينة من المواد الغذائية أو غير ها من الأشياء ا منقو لة 
فى موعد يتفق عليه الفريقان . ولا يثبت هذا العقد إلاكتابة ؛ . وتنص المادة /58 
عل أنه يحب دفع المن كله إلى البائع وقت إنشاء العسد » . وإذا لم يعين ميعاد 
لنسليي المبيع » اتبع العرف فى تحديد هذا الميعاد (م 484 لبنانى ) ٠‏ وإذا لم بين 
مكان النسلم » وجب أن يكون مكان العقد (م 491١‏ لبناني ) . وجب أن يكون 
المبيع معيناً بكميته أو بصنفته أو بوزنه أو بكيله كالمواد الغذائية » فان كان مما 
لاعد ولايوزن فيكى أن يعين بوصفه وصفاً دقيقاً (م 45١‏ لبنالى ) . 





)00( أنظر المادة : +7 من ألتمنين التجارى - الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة 4م . 
)20( فهر ضرب من بيوع الانهان 5 خاصيته أن ايم لا المّن هو المرزجل . 
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م ثنتى المادة 117 من نشان المرجيات والمفود عنى أنه وإذا تعدر ع الباله 
١‏ 2 ب - ٠.‏ د 9 ِ . ,و١‏ - 3 
لسبما قود فأهرة ودرل ححجها أر آخر مله أن بل ما وعد به ؛ ميسنيشماى 
أن بفسة العمدذ ونسترد 0 القن اسان : أن ينتضر إن السنة الثالية . و إذا عرص 
لبان قْ السنة الليداعة الى ء الممترد امه البيع ؛ وحمب عر المشتوق امتلامه 2 
وليس له أن يفسخ العند . ويسرى هذا الح أبضا إذاكان المشترى قد استلم 
قسما من المبيع . أما إذا كان الشىء المتعاقد عليه غير موجرد » فنطبق أحكام 
المفرة الأولى من هذه المادة © . 


الطاب الثان 


بين البيع 


)١(لحملا كيةي: تعبين المبسعع : قدمنا عند 'كلام فى تعيين‎ - ١١17 
. أن محل الالنزام يجب أن يكون معيناً أو قابلا للتعيين‎ 
فاذا وقع البيع على شىء معين بالذات » وجب أن يوصف الشىء وصذاً‎ 
مانعاً .ن الجهالة الفاحشة . فاذا باع شخص دارا » وجب أن يبين موقعها‎ 
وإذا باع أرضاً » وجب‎ ٠ وأوصافها الأساسية الى تميزها عن الدور الأخرى‎ 
. تحديد موقعها وبيان مساحتها وتعيين حدودها(؟) . وإذا باع أ لة ميكانيكية‎ 
وجب أن يعين نوعها وأوصافها المميزة . وقد رأينا فما قدمناه أن المشترى يجب‎ 
أن يكون أيضاً عالا بالبيع علا كافياً» ويعتير العلر كافياً إذا اشتمل العقد على بيان‎ 
. ) المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمككن من تعرفه ( م 119 مدنى‎ 
أما إذا كان المبيع غير معين بالذات» فانه يجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه‎ 
مدنى) » فيقال مغلا ماثة أردب من القمخ الهندى من الصنف‎ ١/1١" ومتمداره (م‎ 


. 58# الرسيط جزء أول فقرة‎ )١( 
(؟) ومم ذلك فقد فضت محكة الاستئناف الرمائية بألا ضرورة نذكر حدود الأطيبان مادام‎ 
7” رقم بال‎ ١ فراير صنة 1414| اللرائم‎ ١8 ( المتماندين عل تام بممرقم وحمدود هاه الأليان‎ 
ص )1 ) . وقضت أيضاً بأد يكز. لتعيين الأرار المبيه: 'ذاثر الناسية والحرص ورقم الفطمة‎ 
.) ص 6م14‎ ١/١75 درن بان حدرد الأرض (؟ فبراير سنة ؟ 0و , الحاما: ) رتم‎ 
) © -الرسيط ج‎ ٠١ (م‎ 
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الجيد . فاذا لم يحدد المقدار » وجب أن بتضمن العقد ما يستطاع به محديده 
(م 7/1 مدنى ) كا إذا تعهد شخص بأن بورد أغذية معيئة النوع لمسنشى 
معين أو لمدرسة معيئة » فالمقدار اللازم من هذه الأغذية وإن مم تحدد فى العقد 
قابل للتحديد وفقاً لحاجة المستغنى أو المدرسة . وقد يتنسر التعيين على بيان 
الجنس والنوع والمقدار دون أن تذكر درجة الجودة ودون أن بمكن استخلاصها 
من العرف أو من ظروف التعاقد » فنى هذه الحالة يحب أن يكون الصنف 
متوسطا ؛ فلا يكون جيداً حتى لا بغين البائع » ولا يكون رديئاً حتى لا يغعن 
المشترى ( م 5/١8‏ مدلى )١()‏ . 

ونرى ما تقدم أن تعيمن المبيع إذا لم يكن مهيناً بالذات محصل بالتقدير , 
وقد يكون البيع جزافاً . كدلك قد يكون بيع المقدرات بالعينه . أما الثبىء المعين 
بالذات » فيتععن بوصعه وصفاً بميزه عن غيره تمييزاً مانعاً من الجهالة الفاحشة . 
ولا ممنع الثثىء من أن يكون معينآ أن يكون مجموعا هن المال كنا فى بيع التركة . 

فنبحث على التوالى : )١(‏ البيع بالتقدير والبيع الجزاف )١(‏ البيع بالعينة 
(5) ببع التركة . 


8 - أليه التقدر وألميه المزاف 
0( : 1 
(ع10ط جح 16مء؟ - ©1نا5ع20 13 ذه 0١1‏ 20220166 30 ركل201 211 7216) 


4- كيف يكريه الب بالتقرر : رأينا أن ابيع إذاكان من 
المثليات ) وجب أن يعمن وزناً أوكيلا أو مقاساً أو عدداً . فاذا باع شخص 


)١(‏ وقد كان المشروع اسمهيدى التمنين المدنى الجديد يشتمل على نص يقرر كيفية #ميعن المبيع 
الممدن بالنورع فقط ؛ وهو المادة ههه من هذا المشروع » وكانث نمرى همل الر جه الآلى : 
« إذا لم يتمين الثىء المبيع إلا بنوعه و جب أن يكون هذا الثىء معنا تميينا كايا عددا أر وزناً 
أو كيلا أو مقاساً » . ويقابل هذا النص المادة 588/55١‏ من التقتين المدنى السابق » وكانت 
ججرى عل الرجه الآى : وفاذا كان ال مبيع معيناً بالنرع فقط » لايكرن البيع ممتعرا إلا إذاكان 
التعيين يطلق على أشياء يقرم أحدها مقام الآخر ء وكان المبيع ممرفا بالوجه الكافى عدداً أو قياماً 
أو وزناً أو كيلا محث يون رضاء المتماقدين المبنى عليه محيحاًء . ولا فرق ف الحم بين الاصين . 
وقد حذنف نص المشروع المهيدى ف لجنة المراجمة لأن حكيه مستفاد من القواءة المامة ( مجسرعة 
الأ ال التحضورية : ص ١8‏ - ص ٠١٠‏ والحاءض ) 


757 ل 


من آخر مائة أقة من السكر فهذا بيع بالتقدير عن طريق الوزن » أو باع ستين 
أردباً من القمح فهذا بيع بالتقدبر عن طربق الكبل » أو ماتتى ذراع من القماض 
فهذا بيع بالتقدر عن طريق المقاس »ء أو حمسمائة بيضة فهذا بيع بالتقدير 
عن طريق العدد . 


ونرى من ذلك أن المبيع إذا احتناج فى تعبينه إلى وزن أوكيل أو ممّاس 
أو عدد » كان البيع بالتقدير؛ لأن المبيع لا يتعين إلا بعد أن يقدر وزناً أو كيلا 
أو مقاساً أو ددا . وتم التقدبر فى المكان والزمان المتفق علهما » وإذا لم يكن 
هناك اتفاق اتبع العرف ٠‏ وإلا فنى مكان تسليم المبيع و الوقت الذى يحب 
فيه التسلبم . ويجحب أن يكون تقديرالمبيع ‏ الوزن أو الكيل أو المقاس أو العد 
وافعاً من البائع أو نائبه بمحضر من المشترى أو نائبه(١)‏ . 


١4‏ - كف يلونه الببع زاف - نهى قائرى : وإذا كان الثىء 
ما يوزن أو يكال أو يقاس أو يعد » ولكن المبيع لا محناج فى تعيينه لل تقدير 
بل هو معين بالذات؛ فالبيع جزاف . فاذا باع شخص من آخخر حميع ني السكر 
أو القمح أو القهاش أو البيض الى توجد فى عمرنه » وعين الزن نعييناً كافياً , 
فان البيع.لا يكون فى هذه الحالة بالنقدر » بل يكون جزافاً . 

ويكون البيع جزافاً أيفا حتى لو باع نصف أو ربع الككية الموجودة باتخزن 


(؟) بردرى وسيد! فدّرة * ١٠‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فدرة 69م - أنسيكلر بيدى 
دالمرز ه لفظ ماوع؟ فقرة 66# - فقرة 6٠م‏ - ريصم عا لمرف أن يكرن إثبات إفراز 
المبيع بوضم علامة صل أ كياس التط: مثلا . وتكون مصروفات الوزن والكيل والمقاس والمد عادة 
على البائم ( بلانيول و ريبير وهامل ٠١‏ فقرة 60١‏ ص 7056 ). 

وقد ينم التقدير بنير حضر المشترى أو نائبه » كا إذا تم الوزن بميزان معتمد (القبان) وجرى 
المرف ذلك ؛ أو سل المبيع إلى عامل النقل فإن هذا التسابي يستخلص منه اتفاق ضمى بين البائم 
والمشترى على أن التقدير يتم بنسليي المبيم إلى عامل النقل » وهذا مالم يشترط المشترى أن التسايي 
لايم إلا يمد وصرل البضاعة إليه وتسلمها من عامل النقل . أنظر فى هذه المسألة : أوبرى ورو 8 
فمَرة 4" هامش 4١‏ ثانياً ‏ بودرى وسينيا فقرة 1١٠9+‏ - بلايول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة و.م ل أنسيكلويدى داقوز » لفظ مزمع؟ فقرة 09م عل فقرة ٠1م‏ - الأستاذ 
عد الممم البدرارى فقرة ١١‏ . 
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أو أى جزء شائع فم' » فيكون للمشترى هذا الجزء الشائع من الكبة الموجردة 
باز ن11). 

ويبق الببع + جز افا كذلك إذا هو باع كل ماف الوزن أو دآ شائها مقف 
دك ف رايع متدار معين» ما إذا بأ 5 ل ماف انخزن من قح أو نصفه 
على أنه مائة أردب . فالببع فى هذه الحالة قد وهم عل كل الميع الور 

ا ل اه ؛ فهو بيع جزاف(؟) » وإذا تبين أن الكل أو النصف 
ينقص عن مائة أردب أو يزيد فهذه مسألة دان سنعرض ها فها بعد . 

وما دام المبيع لا حتاج فى تعبينه إلى تقدير فالبيع جزاف ؛ حبى لو اتاج 
ان إلى التقدير (؟) » فاذا باع شخص كل القمح الذى فى مخزنه بسعر الأردب 
خسة جشبات » فان البيع فى هذه الحالة يكون بيعا جزافاً . ٠‏ لآن المبيع لا محشاج 
ل تعيينه إلى تقدير فهر كل الفمح الذى فى الزن وإن احتاج القن إلى تقدير آنه 
لم يعين إلا على أساس سعر الأردب فوجب لتحديد حملته أن يكال القمح الذى 
فى الزن ليعرف مقداره . وهناك رأى يذهب إلى أن البيع فى هذه الحالة يكون 
بالتقدير »مادام ادن محتاج فى تحديده إلى تقدير ولو كان المبيع لاحتاج إلى ذلك . 
ويقول أسماب هذا الرأى إنه قبل تحديد المّن لايم البيع لانعدام عنص رجوهرى 
فيه هو المُن إذ هر لم يتعين؛ والذى يتم إتما هو عد غير مسمى وايس يعقد البيع . 
والصحيح أن الذى ثم فى فرضنا هذا هو عقد بيع لاعقد غير مسمى ؛ ومن 
غ_ منعدم ويك إذا لم يكن معيناً أن يكون قابلا للتعيين » وهو هنا قايل للتعيين 
بتحديد مقّدار المبيع(1). وقد حسم التقنين المدق الجديد هذا اتلحلاف » فنصت 


- فقرة 899 سنإلا‎ ٠١ بردرى رسينيا فقرة م66١ - يلانيرل وريبير وهامل‎ )١( 
ص ا" , ظ‎ 

)1( 0000 ه ففره و4“ هامش ”4 - بودرى وسينيا قفرة |٠#‏ - الأستاذ أنور 
سلطا فقرة 7اى.ؤ - الأستاذ خيل الشرقارى فقرة 456 ص 5؟١1‏ . ْ ١‏ 

(6) استثناف مصر ١5‏ أبريل سنة ١98 ٠‏ المحاءاة ١١‏ رقم 8؟/م صن 4٠‏ - شبين الكوم 
؟ أيريل سنة "١‏ و( المحاماة ١‏ رقم ودعما ص 87لا - استثناف ##تلط ؟ ديسمير 
سنة وام ١٠١‏ ص لا؟ سا8 فبرأير سنة 915١م‏ 14ا اص 1١5107‏ . 

(4) وإذا أخذنا بالرأى الأول فى القانون الفرنى » فإن تبعة هلاك البسم قبل تقدير القن 
تدكرن عل البائع ولا تنتقل ملكية المبيم إل المشترى إلا بعد تتدير الان . ومن الفائلين هذا ده 


م ١‏ 5 0-3 5 اله ! 
المادة 1+ هنة 0 أنه 0" دان عم * ل الل ٠.‏ يسمه أ سما 3 الهاددكخر ا ل 0 1 
| 0 م 3 ا 9 ١م‏ 1 ا ا 31 
لنحو تك لا يه ب او 0 ب 0 ع م واو 57 نماك لحراه 2 بذ دييه 





ح الرأى . ماركاديه م 8م12- م1686 ف : ١‏ -فة :+ هيك ٠١‏ هشرة ١.4‏ - بودرى 


وك فكر ا جز 1 ا حا ودر دوي كد أن وا اعد بالرا 1ك ان توا لقان ا ادهل شوق 
نعهة الاك فق لقان الغرنى. ذوق الغانرث: '١‏ ا عللة عمد ااختس ىق لحرن 
| 7 - : 


ومن القالذن هد ' ارأى . 5 ورم 35 قماه > صر ”؟"؟ وهامشس لثم ا حبار ١‏ 


9 .- 8 52 0-0 « 
وشرراة ١‏ 6" سا رما نب ١ ١‏ قف © ١5١‏ د ا ب ١‏ وريدير وه'ما ٠‏ ا ثه هم 8 4 ؟ هسه « برا اد 
5 ١ه‏ 0ه م : - : ١‏ 8 50 28 يا , 

لو ل سد ون لكا لها 5 سا لخ اق سه راع د وى انهه الت كدراة وه هه أراعت م ٠0‏ سل اوت امرار 


١ : | , . 1‏ 
٠.‏ - 5 50 | 0 . 85 ا . 0 ١‏ 
و حص عه 3 وغاءم وى والفساء انفر بسن مد امت اي ركان عن اك ف 1 القهر أحكام فى 


3 


بلاتي ل وريس وهامل ١٠لا‏ ص 6لا واملن 4 ن الس كير بيني دواع لمط ١68016‏ مداة وعم 
وقدرة ١(ه).‏ 

ونان واي ىلق الا ا امب بدأ كات عيراقا والشن هو الدر يماح إن 
تقدير. فلكية أمبيع الحراف تنتقل إل المشترى م دأممّد 6 ولك تبعة هلا تكرن عن ابابم 
وافما 16330 انرشن نب عدا اتبرة اندو أن ىالب باللكدى و“ تمر لانتقال 

تت 

الملكية ( ددراتا ني ٠‏ اول 16م هد ل ريعي اقل ل ره عند ما كه لور أن 1 د لقا - 
فوادية دى مانثمر © قمارة لوا مكررة 0 

: ثاريم النض : ورد هذا النص ف امادة 5ه مر المشروءع امهيدى عل الوجه الا فى‎ )١( 
5 إذا كان هدا الى‎ 58٠ ينقل ابيع من تلقاء نفسه ملكية الثىء الاب وققتاً لمادة‎ ح١‎ ٠ 
. 58١ بالذات . أما إذا كان الثىء لم يمين إلا بنرعه . هلا تنثل الملكية إلا بفرزه وفنا لممادة‎ 
. إذا كان البيم حراما ؛ انتملت الملكية ا يت ل فاذىة معدن بالدذات‎ - + 


ويكرن البيع جزافا حتى لوكان واجبا فى تحديد اللن أن يقدر المبيم وكو ورحة المراعدة عدوة 





الفءة_ه كرك را+! مستفادة من الم اعد العامة 5 المادة 3 11 ف انشر و 5 
ووافق مجلس النراب علها » ثم مجلس الشب رخ نحت رقم 9؛ 4 ( مجموعة الأعمال التحضيرية : 
ص 8: دص 5 1+#). 

ويمابل النس ق التقنين المدق السابق المادة ٠‏ 05/84 » وكازت مجرى عل الرجه الآلى : 
إدا كان البيع جزافاً فيءتير تاماً ولو لم #صل وزن ولا عدد ولا كبل ولا و( 
.م »؛ وكانت ترى عل الوجه الآتى : أما إذا كان اليم ليس جزاناً » بل كان بالوزن 
أو بالعدد أو بالكيل أو بالمماس 6 فلا يعتير البيع تامأ» بممنى أن المبيم يتى ى ضمان البائم إلى أن 
دودن أن كال انيفة أو يقاس ل والمادة 088/854 » وكانت نمرى عل الوحه الآلى 
لا تنعدل ملكية المبيم المعين نوعه فقط إلا بتسليمه لمشترى . ويلاحظ أن التقدمن اعدف السابق 
وقم فيه خطآن : رآرلا ) قرر أن المبيم الممين بارع لاياى فل ضباذ اباتع إلا إلى رقت المرز » 


والصحيح أنه يبى فى ضان البائم ا الميسم أممين بالترع ب 


75798 سه 


ورى عن ذلك أن البائع إذا باع مثلا عشرين أردبا من القمح ‏ سواء من 
القمح الموجود فى محخرنه أو من أى فح آخر يصفه وصفاً كافياً ‏ كان البيع 
بالتقدر » سواء احتاج الن إلى تقدير بأن جعل سعر الأردب خمسة جنهات 
مثلا ٠‏ أو قدر جزافا بأن جعل ثمن العشرين الأردب هاثة جنء حملة واحدة . 
و إذا باع كل القمح الذى فى مخزنه أو جزءاً شائعاً منه » فان البيع يكرن جزافاء 
سواء قدر القن جزافا بأن جعل ماثة جئيه حملة واحدة » أو احتاج إلى تقدر 
بأن جعل سعر الأردب خسة جنهات . فالعيرة فى بيع الجزاف أن يكون المبيع 
هر الجزاف ؛ سواء قدر المّن جز افا أو احتاج إلى تقدير . 


١‏ أشي اميسل بي بسع التفر ير و بسع الإزاف ص عت 
:سال الململي : والقييز بين بيع التقدير وببع الجزاف على النحو الذى قدمناه له 
أهمية كببرة من حيث انتقال ملكية المبيع إلى المشعرى . فى بيع الجزاف تنتقل 


ح لاتنتقل ملكيته إلا بالتسليم » والصحيح أنها تنتقل بالمقد حى لو تم التسليم . أفظر المذكرة 
الإيضاحية المشروع المهيدى ف مجموعه الأعمال التحضيرية ؛ ص 48 . 

ويقابل النص ق التقنينات المدنية المربية الأخرى : ف التفنين المدنى السورى المادة وم 
وهى مطابقة لنص المادة 9؟4 من التقنين المدنى المضرى ( وانظر فى القانون المدتى السررى 
الأستاذ مصطى الزرئًا فقرة «م- فمرة بام ) - وف التقنين المألى الليبى المادة مام وهى 
مطابقة لنص المادة 474 من الثقنين المدنى المصرى ‏ وق التقنين المدلى المراق الماد: ١م‏ ». 
وتجرى عل الوجه الآفى : إذا كان المبيع عيناً مميئة بالذات أو كان قد بيم جزافاً » نقل الب 
من تلقاء نفسه ملكية المبيع » وأما إذا كان | بيع لم يعين إلا بنوعه» فلا تنتقل الملكية إلا بالإفراز 
(والحم واحد فى التقنينين العراق رالمصرى - أنظر لى القانرت المدفى العرافى الأستاذ حسن الذنون 
نفرة ١١6‏ - فقرة 1١4٠‏ - والأستاذ عباس حسن الصراف فقرة 64" - فقرة 15م )- 
وف تقاين المرجبات والمقود اللبنانى المواد الآنية: م 04م - يكون البيم : ١‏ . إما جزافاً 
وهر الذى يكون موضوعه مجمل أشياء مقابل من واحد مع قطم النظر عن المدد والوزن والقياس » 
إلا إذا كان المراد منها تين بجموع الئن . . . م ومم حل إن البيم جزافاً يعد تاماً منذ اتفاق 
المتماقدين عل المبيع وانثمن » وإن لم يحصل وزن أو عد أو قياس مما هر لازم لتميين الدّن عند 
الاقتضاء ‏ م .وم إذا كان البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس » فان المبيع يبتى فى ضبان 
ائم إلى أن يعم الوزن أو المد أو القياس . وانظر أيضاً المادة 0وم . ( والأحكام واحدة 
فى التقيتين اللينانى والخصرى ) . 


5١5‏ هس 


ملكبة المبيع إلى المشترى بمجرد انعقاد اليه كنا فى سائر البيوع(١).‏ أما فى ببه 
التقدير فلا تنتقل ملكية المبيع تمجرد انعاد البيع . ولكن تتمل بافرار الم ٠‏ زنا 


0- 


أو كيلا أو مقاساً أو عدا عى الوحه الذتن: كه 5 د دفرار ل البيع هو ابلري 
ينقل الملكية » لأن الملكية لا بتصور انتقاذا إلا فى ذىء عن بالدات. ولا يتععن 
المبيع بالذات ف بيع التقدير إلا بالأفراز . ولما كان الإفراز يم عادة وقت 
التسليم ؛ فان العمدتين ‏ الإفراز والتدلم ‏ تختائزان إحداهما بالأخرى» ويبدو 
0 . يض 
أن الذى ينقل الملكية هو التلم . لكن إذا تاخر التسام عن الإفراز » فاد 
الملكية تنتمل بمجرد تمام الإفراز وقبل أن ,تم التسلم(2). 

ويستخلص مما تقدم أنه إذا باع شخص القمح الذى فى زنه » سواء بسعر 
إحمالى أو بسعر الوحدة فى ه_ذا البيع الجزاف تنتقل ملكية القمح الموجود ل 
الخزن إلى المشترى بمجرد انعقاد المبيع(؟). أما إذا باع عشرين أردبا من القمح 
الوحدة » فان ملكية العشرين الآردب لا تنتمّل إلى المشترى إلا عند إفراز هذا 
المقدار وإعداده للتسلم : سواء سلم للمشترى أولم يسل(؛). 

ويترتب على أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد البيع فى به الجزاف أن ثمرات 
المبيع وما.يطرأ عليه من زيادة - نبيع قفايع من انعم أو مساحة معينة من ارض 

| 

تنتج محصولا ‏ من وقت انعقاد البيع تكون للمشترى » إذ أن هذه الزيادة 


)0( فاذا وقم ييم الجزاف عل عار ؛ كبيم قطمة أرض محددة تؤحة مر مجماء أكر : 
فان المالكية لا تنتقل إلا بالتجيل . وقد يباع العقار بالتقدير .كا فى بيه سام مدلا تفرز 
من قطعة أرض معيئة ( استئناف مختلط و فبراير سنة ٠٠٠8‏ م ١١‏ ص ١١9‏ ). فلا م 
الملكية إلا بعد الإفراز والتسجيل . 

(؟) المذكرة الإيضاحية للمشروع الأهيدى فى مجموعة الأعمال التحفايرية ه ص ١ ١‏ فى افامش. 

(؟) فاذا باع شخص تحصول أرضه حزافاً مرتَينْ متماقبتين لشخصين مختلذين » ف سيم الأول 
هر الذى ينقلى الملكية . ويقدم على اليم الثاى ( استثناف تلط م1 فبراير سنة 1914 م5 
ص .٠*"#١؟).‏ 

(4) فاذا باع شخص محصول أرضفه بالتقدير لا جزافاً » وبمد جى القطن ولكن قبل أن 
يوزن ليل للمئمّ ى حجز عله أحد دائى البائم : فالحجز بنع صحيدً » لأن ملكية القطن 
م نكن وقة المجز قد انتقلت إلى المشترى ( اسنشناف وطلى 50 ينابر سنة ١11‏ الشرائم 
ارتم ؟) ذه؛غ). 


7 ل 


طرأت على ملكه . أما فى بيه النقدر فلا تكون الريادة للمشترى إلا بعد الإدرارء 
03 . 
9 هو لا ماك المبيع 0 دللك )١ ١‏ , 


-7١‏ 0 ابر سرك وا الثفر ير د ببسم امراف من ميد 


كل دم الرمرك : وهناك وجه أخخر لأصضية العيعز بين بيع التقدر 0 
الجراف » ذلك هو تعيين من يتحمل تبعة هلاه المبيع قبل التسليم . ولما كان 
القانون الفرنسى ينقل تبعة هلاك المبيع إلى المشترى جرد انتقال الملكية إليه 
واراجل الصاح لاد بيه هد لك المبع ليه لكا ب التحمليا المخارى إلا بعد 
إفراز المبيع أى بعد انتقال الملكية . فلو أن شخصاً باع عشرين أردبا من القمح 
الذى فى محرزنه » ثم احترق الخزن بالقمح كله قبل إفراز المبيع ٠‏ فان العشرين 
الأردب الداخلة فى القمح الحترق تبلك على البائع لا على المشترى لأنما لم تكن 
قد فررزت ؛ ويتحلل المشترى من دفع العق 1" أما إذا باخ صاحب اغْ: ن جميع 
...مح الذى فى محزنه جزافا . ثم احترق القمح قبل السلم » فانه ينك على 
المشترى لا على البائع » إذ انتقلت تبعة الحلاك إليه بانتقال الملكية ؛ مييق 
ملتز ما بدفع المن للمائع(؟) . 


)١(‏ ويترئب أيفاً على أن البيم هو بيم بالتفدي. أن المشترى إذا استولى عل المديع حمية 
دنبة الاسئيلاء عليه قبا التقدير يكاون مرتئكباً لجريمة السرقة » وإذا أفلس البائع قبل التفدير دخر 
المبيم ى التفلية » وإذا زعت ملكية المبيع قبل التقدير للمنقعة العامة كان التعريض من حق 
البائم لا من حمق المشتكرى ( بلانيول ورسير وهامل ٠٠‏ ص 7م هامش رام سلب الأستاذ 
عدم اتاج عبد الباق ففرة 5ه - الأستاذ عد المنعم البدرارى فقرة )١565‏ . ويعتير الاشعرات 
فق لياه والفاز والنرر وما إلى ذلك يم جزاف لا بيع تقدير » لآن الذى يحساج إلى تمدير هر 
ان لا اميم . و يترتب على ذلك أن المشترى يملك المياه والناز والنور بمجرد التوريد ولا يترقف 
دلك عل تقديرالكية المرردة عن طريق العداد (انيكدر بيدي داللرز ه لفظ مماهعلا فقرة 861١‏ ). 

(؟) وهذا بخلاف ما إذا باع عشرين أرديً وصفها بأوصاف مميزة ولم يقل إنها من انقمح 
الموجرد باتخزن ‏ فاذا احترق المحزن بى البائم مدئزما بتسليم المكترى عشرين أردباً من القمح 
وصاف المتفق علا ء ولا يمد احتراق التمح ى المخزن هلاكا للميم ( بردرى وسينيا 
فقرة ١449‏ ص١٠6٠١).‏ 

(9) عيك ٠١‏ فقرة ١5‏ سس بردرر رسبد! فدَرة ١:8‏ وتبى الصدرية العملية فى تقدير 


ع 2 و 
اسن ©6 وينهد يكرن متو شف سّ عدي الشمح وقد اعتودان أ حمر 3 فيد . وعل انبائع عربفء انأت د 
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أما فى معسر فترى أن تبعة هلاك المبيع قبل النب. تكون 0 
المسترى وق لو النقلت الكتة إل الخترى .ا موقةك القن » قبل النسلم ؛ سو 
فى بيع الجزاف أو فى بيع التقد تدر قبل الإفراز وا ا ني 
على البائع , فلا أصية إذن للتمييز بين ببم التقدير وبيع الجزاف من هذا الوجه . 
لكن الآهمية نظهر فما إذا أعذر الائع المشترى لنسلم البيع » فان تبعة الملاله 
بعد الإعذار تكون » حتى فى النانون المصرى » على المشترى لاعلى البائع . 
فلو باع شخص ”" كال التمح الذى فى عنزنه جزافا » وأعذر اللشترى يتل 1 
القمح » ثم احترق القمح قبل أن يتسلمه المشترى » فالهلاك على المشمرى لا على 
البائع . ولو باع شخص عشرين الح ل ل 
المذعرى ليحضر الإفراز فلم بفعل ؛ ثم احترق المخزن ما فيه من القمح قبل أن 
يتم الإفراز» فان نبعة الملاك فى بيع التقديرهذا تكون على البائع لا على المشترى. 
لأن المبيع لم يتعين بالإفر « .بيلك على البائع . 


د لذ شرف يى بسع الشف برر بع الرزاف مى صبث اسار 
الل انزاماث السمهس : وفها عدا انتقال الملكية ونحمل تبعة الهلاك » لا يوجد 
فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث أن كلا منهما ينشىء التزامات 
شخصية فى جانب كل من المتبايعين . فبيع النقدير حتى قبل إفراز المبيع ٠‏ وبيع 
الجزاف حتى قبل محديد القن إذ! كان لا يتحدد إلا بالتقدير » كلاهما عفد 
بيع نام » وبيس عقدا غير مسمى . فينشىء عقد الببع هذا جميع الالتزامات 
الى ينشئها البيع »ولا فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف فى ذلك »ولا بين البيعين 
وبيع العين المعينة بالذات . 

فنى بيع التقديرء كا فى بيع الجزاف »يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع ويتسليمه 
وبضمان الاستحقاق والعيوب اللحفية » ويلتزم المشترى بدفع امن والمصروفات 
ومحضور إفراز المبيع وتسلمه . فلو أن شخصاً باع من آخر عشرين أردبا من 
القمح » كان للمشترى إجبار البائع على تسلم هذا المقدار » أو الحصول على 


حت مقدار الفمح الذى احترق ليثبت مقدار المن المستحق فى ذمة المشترى ( بلانيول وديبير 
وهامل ٠١‏ نقرة 9٠٠‏ ص 904 ). 


ب 


مثله على نفقة البائه بعد استئدان القافى أو دون استئذانه ل حالة الاستعدال 
ا 

( م دين كان للبائم إخار الشعرى عل للم المبيع ودهم اللعن . وكات 

لكل من المتبايعين طنب تعويفس من الآخر عما قد بحدث له من ضرر بسبب 

عدم تنفيذ هذه الالزاءءات ؛ وكان لكل «نهما أن يطلب فست البيع إذا خفن 


؟ - البيم بالمينة 


(موالأمقطء6 عدم عغالاع0 ) 


١ "7‏ - اللهوص الفائومٌ : تنص اخادة 4٠١‏ من التقنين المانى على 
ما بألى : 


. » إذا كان الببع بالعينة » وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها‎ ١ 

. وإذا تلفت العيزة أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ‎ ٠" 
كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن“ يثبت أن الشبىء مطابق للعيةة‎ 
. )9( » أو غير مطابق‎ 


ولا مقابل لملا النص فى التقنين المدق السابيق » ولكنه متفق مع 
القواعد العامة . 


ويقابل النص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى :ف التقنين المدنى السررى 


)١(‏ بودرى وسيئيا فقرة ١6١‏ - بلائيول وريبير وهامل ١١‏ فمرة ٠٠‏ ص لام عسل 
ويمقد جوسران موازنة بين بيع المذاق و بيم التجربة و بيم التقدير . فبيع المذاق مجرد وعد بالبيع . 
ينقلب بم بارتضاء المبيم بعد المذاق . وبيم العجربة بيع معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ . 
ينقلب بيعاً بات بارتضاه المبيع بمد التجربة . وبيع التقدير بيم هات ٠‏ ولكن تنفيذه مرجاً 
الى وقت تقدير المبيم ( جرسران ١‏ فقرة 1١٠١55‏ ). 

0( اريخ النص : ورد هذا النص ى المادة ٠٠ه‏ من المشروع المهيدى على رجه قريب 
ا استقر عليه ى التقئين المدى الجديد » ببعض فروق لفظية . وقد أزيلت بمض هذه الفروق 
لجنة المر ا سمة ٠‏ وأصبح النمر . قه +40 ف المشروع النهانى . ووافق عليه مجلس النواب » 
ثم مجلس الشيرخ نحت رقم ٠١‏ 4 بمد إزالة بقية انفروق اللفظلية ( مجموعة الأجمال التحضيرية ؛ 
ص "١‏ رص 9؟ ح د ص 74 ). 
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المادة 88” ول التقتمن المدى الى المادة 404 وب التشنعن المدنى العراق 
المادة 014 وق تقنين المرجبات والعقود اللبناق المادة 44(') . 


4 - الما ط بى لين الب . قد تار شايع ١‏ ن طريقاً دقيقاً 
لتعبين المبيع » فيتقدم أحدهما - وبعدرن غابا هو البائم - بعبنة يحب أن يكون 
١‏ 1 فعياى رائم القائن ففلة لتيشترق عيية هه لقاع . الن 
لمبيع مطابةا ذا . فيعتلى بائع القهائى مشلا للمشترى عينة ا ا 
إه تكون عادة قصاصة من هدا التىاش . أويعطى بائع الفطن أو الفاح أو الورق 
أو محر ذلك عينة ما يببعه محتفط 3 المثعرى حى يفساهى علما ما يتسلمه من 


و 


البائع مس قطن أو فح أو ورق أواء غعر ذلك( 0) 


ع؟١ة:داملا التقزيات المدئية العريية الأخرى : التقسن المدلى السورى 2م (ءس حة‎ )١1( 
- 45 من التقئين المدفى المصرى ح ونه ف القانرت ادلي السا ري الأستاز مصلار رن ففرة‎ 
.) فمرة وه‎ 

التمذمن المدفى اأيسى م و١‏ : ( مطابقة لادة 4٠٠6‏ من اتقس الدل المصرى ) . 

التمنين اهدو المراق م هذه : ( - ل الأشياءانى تباع عل متتهءى عمردجو ء. تلاق رؤية 
الؤرذح فيا فاك فبك آن المبيع دون الموذج الذى اشترى عل مقنص ء . كان المشرى عير 
بن فول بان ن المسمى أو رده بفسخ البيم .. + سح فاذا تعيب اطرد- أو هك فى يد أحد 
المتعافدين ان لو نون غيل عله » كان على هذا المعاقد تحسب مايكرن الما أو مكتونا أن ع 
أن الأشياء مطابقة قنموذج أو غير مطابقة له , 

( والأحكا. واحدة فى التقنينين المراق والمصرى » فيما عدا أن حر اه عدم المطابقة لتمرد- 
فى القانون المراق الفسخ أو الأخذ با المسمى » أما فى القائرن المصرى فالفات أر إنقاص 
المن أر إجار البائع عل تقديم شىء مطايق للمينة - أنظر فى القابون المدنى الم أى الألشاد د 
الذئرن فقرة 707 - ١م‏ - الأستاذ عباس حسن الصراف صن 5١7‏ ) . 

تَعْنينَ سر سات والمقود البنان : م ؛ !4 > إذا اتمقد اليم عحسب مرد- فالبائعم يضمن 
وجدرد صفات رذج فى البضاءة الميمة . وإذا هيك ر ناله عيب . فمل المشعرى أن يثبت 
عدم انطبانٌ البضاعة عليه . ( والحكم يتفق مم حكم التقنين ا'مرى » فيما عدا أن عبء إنبات 
عدم المطابقة النموذج قى حمالة هلاكه تقم داها فى التقنسن انال . عل المشعرى ولو كان 
الدرذج ى يد البائم وضاع أر تلف .وق التقنين المصرى يكرن عبء إثيات المسطايقة فى هذه الحالة 
صل البائع ) . 

(؟) أنظر البيم بالموذج ف الفقه الإء.لاى ابن عابدين ؛ ص ٠١١‏ - الأستاذ مصطو الزرقا. 
فرة 17م . 
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والعينة تغنى عن تعيين المبيع بأوصافه(1) فهى ابيع معسغر ا ءو بمضاهاة المبيع 
عل الغيلة ينين إن كاد الال كذ نفك الارامه تنفوذاً سلما فما يتعلق تجنس المبيع 
ونوعه وجودته وغير ذلك من الأوصاف البى يتميز مها . وهى فى الوقت دانه 
تذنى عن رؤية المببع» ؛إذ أن المشترى برؤبته للعيئة يكون فى حم ٠ن‏ رأ المبيع . 
وقد جاء النص الخاص بالعينة ( م 1 طناك انالا للتعطن تار ماني 9 
أو العلى به( 414 مدن ) . وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المويدى 
فى خصو نص المادة ٠١‏ مدلى : و هذا النص جديد لاانظير له ى التقنين 
الحالى ( السابق ) ؛ وهو يعالج حالة يكون البيع فنها على أساس تموذج يتفق 
عليه المتعاقدان » فوجب أن يكون المبيع كله مطابقاً لهذا الموذج . وقد بحدث 
أن المشترى لايكون قد سبق له رؤية البيع زاكتى برؤية الموذج ؛وهذا ماجعل 
للمسألة اتصالا مخيار الرؤية » وهو موضع النص اأسابق » )١(‏ . 

والمذترى هو الذى محتفظ بالعينة عادة » ولكن لا يوجد مابمنع من الاتفاق 
على أن محتفظ بها البائع . 


6 - وعرب مطابم المبويع لمم : وجب أن بجىء المبيع مطابقاً 
للعينة مطابقة تامة » وللمشترى أن يرفض المبيع أو أى جزء منه لا يكون مطابقاً 
خازء) » حتى لو أثبت البائع أن المبيع أعلى صنفاً أو أجود من العينة ذاتها » فقّد 
ثم الاتفاق على أن يكرن المبيع مطابقاً للعينة فليس للبائع أن يقدم شيئا مخالفها 
ولوكان أفضل!!؛) . 

كذلاك متى جاء المبيع مطابقاً للعينة لايستطيع المشترى رفضه » ولو وجده 
غير ملاتم الحاجته(0) . بل ليس للمشترى ؛ فى الأشياء الى تجحرب عادة أو تذاق » 


. نقض مدل هو دصسمير سنة م964١ بجمرعة مر ه رتم 41؟ ص كلا5‎ )١( 

(؟١)‏ مجمرعة الأعمال التحضيرية م ص 77 . 

(+) استثنان #تلط م يونيه منه /1511 م وم ص الاه . 

(4:) بلانيرل وريبعر وهامل ٠١‏ فمّرة "٠66‏ . 

(0) نقضي مدى ١4‏ أبريل سنة ١4١‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم ١١5‏ ص .6ل 
استشاف يحتلط ١م‏ دسمع عله 1464م لاا ص 144 . 
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أن برد المبيع المطابق للعينة ؛ ولو وجده بعد النجربة غير صالح أو بعد المذاق 
غير ملائم » فا دام المبيع مطابقاً للعبنة وجب على المشترى قبوله(1) . ولكن 
ذلك لابمنع من رجوع المشترى على البائع بضمان العيوب احفية فى المبيع() . 


| وإذا وقع تزاع ؛ مع وجود العينة » هيا إذا كان المبيع مطايقاً لما أو غير 
مطابق » فان البائع هو الذى حمل عبء إثبات أن المبيع مطابق للعيئة(؟) . 
ومجرز الالتجاء زل الحيراء فى ذلك » ولكن رأى الحببر غير ملزم للقاضى(4). 


7 - هزاء هرم مطابة: المع للمبذ: : قدمنا أن المبيع إذا لم يجىء 
مطابةا للعينة » لم مجير المشترى على قبوله ا 
المطادمة 6 أبواب ثاانة * 


أولا يستطيع أن يطالب بالتنفيذ العينى » فيجبر البائع عق تسليمه سينا 
آخر يكرن منلابقا للعينة(0) .. بل يستطيع للشترى أن محصل عن شىء مطابق 


0000 بلانيرل ورييعر وهامل ٠١‏ فقرة ه١٠"‏ . 

' (؟) بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرةه٠"‏ ص ١48؟.‏ 

6( الأسعاذ عبد المنعم ابدرارى فمرة لم١٠٠‏ ص 1١١65‏ - ومم ذل 0007 
الاسكنان امتلطة بأن المشترى إذا احتفظ بالمينة يكرن هو المكلف بائبات عدم مطابقة المبيم 
السنة ١0(‏ أبريل سنة مم15 م 4٠‏ ص 6+؟) . وت فرقت محكة الاستتناف الهتلطة بين لايع 
عل مقتفى عينة (ه10[لنامقطءة كناك ما0ه؟7) و الييع عل أساس مرذج (©02 51 765616) . 
ذني البيع الأول يجب أن يبىء المبيع مطابقا كل المطايقة العيئة ؛ أما فى قبيم اثاى فيكنى أن يشعمل 
المبيع على النساسر الأساسية الى يقوم عليا ااموذج حتى لو وجدث فروق بسيطة بين المبيع 
والطوذج مادام المبيم سالا الفرض انخصص له ( استئناف مختلط © فبراير سنة » م51" 
ص )١٠*‏ . وانظر الإمتاذ أنورر ملطان ص ٠ه‏ هامش رتم ١‏ . 

)0غ( بلانيول وريير هابل ٠غُقرة‏ 76 ع *خ8” . 

هذا وليس المشترى ملزما بمجرد تل البيع أن يضاهيه عل المينة أن يخطر البائع بعدم مطابقته 
نما فى ظرف حمان وأربعين ساعة من وقت تسل البيع » ؛ فان هذا الالتزام نما يقوم فيما بين متسل 
البضاعة وأمين النقل والوكيل بالمسولة وفقا لأحكام المادة »؟ من للتقنين قتجارى ع وتقابل 
المادة ه ٠‏ من التجارى الفرنى ( كولان وكابيتان ؟ فظرة ١‏ ؛ مص 458ء ). 

)2( ذلك أننا نمتير آلعينة طريقاً من ري تعيعن المبيع , د سق القول » اليم بالعينة دع بات 
( أنظر الأستاذ عبد المنمم 5 لبد ارو أن /ء 2 ابا وي عرلا نا عد 


58 هه 


للعبنت على نفقّة البائع بعد استئذان القاضى » أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال 
رم 5١8‏ مدلى ) : 


ثانياً ‏ ويستطيع » بدلاءن المطالبة بالانفيذ العبنى » أن يدب فسخ الْبيع 
لعدم قيام البائع بتنفيذ العزامه من تقديم شىء معلابق للعينة(١)‏ . ويجرز فوى ذلك 
أن يطلب المشترى من البائع تعويما ما أصابه هن ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع 
لالئزامه » وذلك وفقاً للقواعد العامة .270 


ثالناً - ويستطيع ؛ بدلا من المطالبة بالتنفيذ العينى أو المطالبة بالفسخ » 
أن يقبل المبيع غير المطابق للعينة ويطلب إنقاص المن إذا كانت قيمة المبيع أقل 
من قيمة الشىء المطابق للعينة )١(‏ . 


ح أو شرطا فاسناً يملق عليه البيم حبى يقال إنه اذا لم تتسقق هذه المطابقة سقط البيع أو اتفسخ . 
أنظر مم ذلك ف أن البيع بالمينة بيم معلق على شرط فامخ الأستاذ حيل الشرقاوى فقرة 8؟ 
ص؟5 - ص05 ؛ أو بيع معلق على شر ط واقف محكة الاسكندرية الرطنية ١8‏ نوفعر سنة ١945‏ 
المجموعة الرسمية م) رتم 4+؟؟. 

)١(‏ وقد جاه فى المذكرة الإيضاحية المشروع اتمهيدى : ١‏ والبائم على كل حال مسثول 

عن مطابقة المبيم اقنموذج . فان اختلت هذه المطابقة ٠»‏ جاز للمشترى أن برقض تل المييم » 
ود أن يفسخ البيع لعدم قيام البائع بالتزامه . وتتفق التقنينات الأجنبية فى هذا الم : أنظر 
التمنين الإنافى م 444 » والتقنين الآلماى م 444 ». والتقنين ألبول فى م 589 » والتقنين 
الرازيل م ١٠‏ ؛ » والتقنين ألصيى م +58 ؛ والتقنين السوفييى م 5١‏ *( مجمرعةالأعمال 
التحضيرية غع ص ؟١؟‏ ) . 
(2) استئناف تلط ١6‏ يونيه صلة 1414م 45 صن 88 -١‏ بلائيول وريبير وهامل ١٠‏ 
فقرة 606 - ولكن المشترى » وإن جاز له اختيارأً قبول الميم مم إنقاص الآن » لا يمكن 
[جباره عل هذا القبول . وقد قضت محكة النتقض بان البائع لاتبرأ ذمته إلا إذا قدم بضاعة تطابق 
المينة الى جرى التماقد عليها » فن المطأ القول بأنه إذ! امتئع مل البسائع أن يحصل فل قناع 
من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد مايستطيم الحصول عليه فإن كان دون العينة جردة 
أو نقارة التزم يفروق الون لمصلحة المشمرى ( نقضي مد و دسمير سنة 0444 مجموعة عمر «» 
رتم 145؟ ص 7074 ) . رمم ذلك فقد فضت محكة الاستئناف اختلطة بأنه إذا كان الفرق بين 
المبيع والعينة طفيفاً ولا يؤثر فى جودة المبيع أو فى صلاسيته » لم يكن هناك وجه إلا لتنقيص 
امن (استئناف مطتلط أول ماس سئة ١56+‏ م ه؛ ص 85( - أنظر أيض الأستاذ ميد الفعاح 
عبد الباق فقرة ٠‏ ص م4 - الأستاذ منصور مصطق منصور فقرة 9 ) . 
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/31 - مات المي : وقد يناج أحد الخبايعين إلى إثبات العيئة إذا 
نازع فيها المتبايع الآخر » وتعرض مسألة الإلبات فى فرضين : 

( الفرض الأول ) أن يكرن المطلرب إنبانه هو ذاتية العينة » فهى فى بد 
المشترى أو فى يد البائع » والطرف الآخر ينكر أنها هى ذانها العينة المتفق عليها. 
وى هذه الحالة يجب تطبيق الفواعد العامة » وهذه تفضى بأن من كانت فى يده 
العينة يكون هو المدعى عليه والآخر هو المدعى . فعلى هذا الآخر يقع عبء 
إثبات أن الشىء الذى فى يد الأول ليس هو ذات العينة المتفق علبا(١)‏ » وهذا 
مالم تكن هناك علامة متفق علبها بين الطرفين وقد وضعت على العينة » فوجرد 
هذه العلامة يكى لإنبات ذائية العينة(؟). 

( والفرض الثانى ) أن تكون العيئة قد فقدها من كانت بيده أو تلفت 
أو هلكت . ولو دون خطأ من أحد . فان كان ذلك وهى ف يد المشترى » 5 
هو الغالب » وادعى هذا أن المببع غير مطابق للعينة » فعليه هو أن يثبت ذلك 
فان البائع لايد له ى ضياع العينة » فهر على دعواه من أن المبيع مطابق لها » 
حتى يثبت المشترى العكس . وإن كانت العينة فى يد البائع » وادعى المشغرى 
أن المبيع غير مطاب لها » فعلى البائع أن يثبت المطابقة . ويكون الإثبات *ن 
الطرفين مجميع الطرق ٠‏ ما فى ذلك البينة والقرائن(؟). 


)00( الأستاذ عبد المنمم البدرارى فمرة ٠6046‏ ص ١١5١”‏ . 

(6) وقد أخذ تقنين الالتزامات الويسرى بمدأ أن من يرْتمن عل المينة يصدق بقوله » 
وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى هذا الصدد: : ريعنى التقنين السويسرى (م1؟17) 
بتحديد من يكلف بائبات ذاتية الموذج » وعنده أن من يمن على المرذج مصدق بقوله » 
وز أ كان البائم أم المشترى » ومل الطرف الآخر أن يقبت المكس . وقد آثر المشروع ترك 
هذه المسألة خاضعة الفراعد المامة فى الإثبات ( مجمرعة الأحمال التحضيرية ع ص 8؟ ) . 

)0( مجموعة الأعمال التحضيرية غ ص ؟5 - وقد ياك المبيم - لا العيئة - , عل اعت 
وهو ق يد المشعرى 3 فمل المعترى إثبات أن هلاك المبيع كان بسبب أجنبى وأن ابيع غير مطابق 
لمينة ء وعند ذلك لا يكون البيم قد إنعمقد » ويكرن الملاك على البام ( استئناف حلط 

٠‏ يثاير صنهة 5 50ام*ا ص ؟1). 

وقد رأينا أن تقنين الموجبات والمقود البنانى ( م 4 4: ) يجمل عب. الإثبات عل المشترى 
دائماً » هون مييز بين ما إذا كان الموذج قد هلك فى يد المشترى أو ى يد البائم ( انظر آنفا 
ص ١١5‏ ف الماش ) . 
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4 - اللصوص الفاثوئي: : تنص المادة 407 من التقنين المدنى 

على مايأ : 

« من باع ثركة دون أن بفصل مشملانها لا يضمن إلا بوت ورائته » مام 
بتفق عل غير ذلك » . 

وننص المادة 4/4 على ما يأقى : 

« إذا بيعت تركة »؛ فلا يسرى البيع فى ححق الغير إلا إذا استرى المشترى 
الإجراءات الواجبة نفل كل ححق اشتملت عليه العركة 5 فاذا نص القائرن على 

وتنص المادة ه/4 على ما يأنى : 

إذا كان البائم قد استوفى بعض ما للتركة من الديون ء أو باع شيئاً مما 
اشتملت عليه » وجب أن يرد للمشترى ما استولى عليه ٠‏ ما لم يكن عند البيع 
قد اشترط صراحة عدم الرد » . 

وتنص المادة 1/1 على ما يأنى : 

, برد ا منترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ٠‏ وعسب للبائم كل 
ما يكون دائناً به للتركة » مالم يوجد انفاق يفضى بغير ذلك )١(6‏ . 


: تاريخ النتصرص‎ )١( 

م 077؛ : ورد هذا ألنص ف المادة 181 من المشروع المهيئى عل وجه مطابق لما أستقر 
عليه ف التقتين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقي ٠٠٠‏ ف المشروع البانى . ثم أقره 
يمل النواب » فجلى الشيوخ نحت رتم 7+ ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 00+ ) . 

+4“غ_: ورد هذا النص ف المادة ١1٠‏ من المشروع المهيدى على وجه مطابق لما أستمّر 
عليه فى التقنين المدفى الجديد . وأفرته لجنة المراجمة تحت رتم ١‏ 0ه ف المشروع الها . ثم أقره 
مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 404 ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 6.4 
داص ٠١١‏ 95). 
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. )١( 48/88٠ وتقابل هذه النصرص ف التقنين المدلى السابق المادة‎ 


وتقابل فى القنبنات المدنية العربية الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
المواد 441 444 - وف التقنين المدنى اللبى المواد 4717 458 - ولا مقابل 
ها فى التقنين المدنى العراق ولا فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى (5) . 


امه 7 : ور هذا النص ف المادة ١4١‏ من المشروع ال#هيدى من وجه يتفتى مم ما استر 
عليه ف التقنين اأدفى الجديد 6 مم العبارة الآنية فى المشروع المهيدى : و إذا كان البائم قد قبض 
غلة بعض أعيان التركة » . وقد حذفت هذه المبارة فى لمنة المراجمة » لا لنسخ حكهاء بل اعتير 
الحان تمديلا لفظليا , وأصبحت المادة رقها ؟.ه ف المشروع الهانى. ووافق عليها يملس النراب» 
فبل. الشيرخ نحت رقم 4078 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 صن 8!١‏ - ص ؟١؟1).‏ 

م 7 : ورد هذا النص ف المادة ؟ 14 من المشروع المهيدى عل رجه يثتفق مع ما استقر 
هليه ر التقنين المدلى الجديد» فيما عدا أن المد وع ورد فيه:ه برد المشترى قبائم .. كل دا يكون 
دائنا به التركة » . فمدلت هله العبارة و له المراجمة إل العبارة الآنية : « ويحب للبانع 
كل ما يكرن دائناً به لتركة , » رهى أكثر دقة » فإن البائع [نما يرجم بدينه على الركة 
ولا يسترده من المشترى . وأصبحت المادة رقها م.2 ف المشروع الهائى . ووافق عليا 
مجلس النواب : فجلس الشيوخ نحت رقم 5 ( مجمرهة الأعمال اتحضيرية ؛ ص 7١١‏ - 
ص 4١؟).‏ . 

)١(‏ التقنين المدقى السابق م 408/866٠‏ : يدخل فى بيم استسقاق التركة عا طا من قلديرن 
والفوائد المقبرضة والمصاريف والديرن المدفرعة من وقت افتاح للتركة » مام يكن هناك شرط 
يخالف ذلك . ' 

( وأحكام التقنينين السابق والجديد واحدة ) . 

)١(‏ التقئيئات المدنية المربية الأخرى : التذى المدنى السررى م 44١‏ - 4468 ( مطابقة 
المراد +47 - 475 من التشين المدنى المصرى - وانظر ف القانون المدنفى السورى الأستاذ 
مصطن الزرقا فقرة ١6٠‏ ققرة 1996 ). 

التقنين المانى اليبى م 457 - 418 ( مطابقة للمواد 47 4185 من كتقنين المدنى 
لمصرى ) . 

التقنين المدى_المراق_: لا مقابل فيه » ولكن يمكن الأخذ فى المراق بال حكام الواردة 
فى التقنين المصرى لانفاقها مع القواعد العامة. أنظر فى القانون المدتى المراق الأستاذ حسن الذنون 
ص 708 د ص 7825 - وص 784 داص 405 )0ه 
| تقنين الموجبات والعقود اقبنانى : لا مقابل فيه . وريمكن الأحذ أيضاً فى ليتان بالأحكام 
الواردة فق التفنين المصرى لاتفاقها مع القراعد ألعاءة . 





([م 2565 تس /لوسيط ج 8 ) 


عد 5 8 1ت 


9 - صر تنلا بسع الترك : لوس المقصود من بيع التركة أن 
بيع شخص مجرد حل احتّالى فى التركة » بل يجب ف القليل أن يم خحصة 
فى المركة موجودة ولا يستطيع ذلك إلاإذا ضمن للمشترى أنه وارث . فاذا 
ضمز صفته هذه »© فهو يديع حصة ف مجموع هن المال » بعد إن تستئزل منه 
ديون التركة فان الوراث لاتنتقل إليه هذه الديون . وهو ف الرقت ذانه يبيع 
ركة مفتوحة لا تركة مستقبلة ٠‏ فقّد رأينا أن التعامل فى النركات ااستقبلة باطل . 
وءن ثم وجب أن نستبعد من محئنا هذا صوراً ثلاثا : )١(‏ بيع حى احهالى 
فى تركة دون ضمان صفة الوارث . (؟) بيع تركة مستقبلة . (7) بيع عين بالذات 
من أعيان التركة » فهذا غير ببع التركة الى هى مجموع من المال لا أعيان معينة 
بالذات ولو استغرقت كل التركة(١)؛‏ وسنبحث ف مكان آخر بيع الوارث لعبن 
من أعيان التركة قبل سداد الديون . 

ويبى بعد ذلك أن نبحث الصورتين الآئيتين : )١(‏ بيع الوارث حصة فى 
التركة لأجنى غير وارث . (7) بيع الوارث حصته ف النركة لوارث آخر » 
وهذا هو التخارج(؟) . 


ا يم الوارث حصته فى التركة لأجنى غير وارث 
ودر عملم هزا الم شها بى الطرفين : 
١٠‏ المزامات صم اباب : ينعقد هذا البيع بالتراضىكسائرالييوع 


فاذا ما انعقد صميحاً » رتب التزامات فى ذمة الوارث الائع » والتزامات مقابلة 
فى ذمة المشترى الأجننى . وهى بوجه عام الالتزامات التى تغرتب فى كل بيع . 





. 786 ص‎ ١11١ الأستاذ منصور مصطى منصور فقرة‎ )١( 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع المههيدى : ” بيع الوارث نصيبه من التركة هو 
يم فجمرع من المال » بما يشتمل عليه من حقرق وديرن. وهو أعم من التخارج المعمروف 
ف الشريمة الإسلامية ,و مإن للتخارج مقمرر عل يع الوارث نصييبه لباق الورثة أما هذا ألبيع 
فد هكرن لرارث أر لغير وارث ٠‏ ( مجمرعة الأعمال التحضيرية #صض +ه١؟).‏ 
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فالتزامات الوارث البائع هى نقل ملكية حصته فى التركة إلى المشتغرى » 
وتسليمها إياه ؛ وضمان ثبوت ورائته . والعزامات المشترى هى دفع المن » وود 
ما عمى أن يكون الوارث البائم قد وفاه من ديون العركة ) وساب مأ على 
أن يكون هذا الوارث البائع دائناً به للتركة . 


١‏ - تقل ملاي: احص اليم لأمشترى : يلتزم البائع بتقل ملكية 
حصته فى التركة ‏ أو جزء منها - للمشترى . والمنقرل ملكيته هنا هو مجموع 
من المال (6:ذلهدمء انون ) » لامال معين بالذات(١)‏ . وءن ثم تنتقل الملكية 
عمجرد البيع » ومحل المشترى محل الوارث فى حصته(؟) » ولاحاجة فى ذلك 
للنسجيل حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار . ولكن لا تنتقل ملكية عقار 
بالذات إلى المشترى » حى فيا بين الطرفين » إلا بالتسجيل(؟). وإلى هذا نشير 





)00 وفد قضت محكة استئناف مصر بأن بيم الاستحقاق فى تركة يجب أن ينصب عل مجمرم 
من الأموال اممتلفة؛ فاذا باع الرارث استحقاقه فى شىء معن أو و أثياء ممينة ححيث يمكن تسليم 
المبيم المشترى بدون ححاجة إلى قسمة التركة » فلا يمتبر ذلك بيع استحقاق فى تركة » هل يمتبر 
بيما عادياً ( و١‏ فبراير سنة ١+٠‏ المجمرعة الرسمية ١م‏ رتم 40 صص ه١٠‏ ) 

(1) وذلك من وقت ألبيم دون أثر رج (أنسيكلريدىدالرز ١‏ لفظ .عنو عزمعل معث دمندوعه 
ققرة هه) . وإذا كان المشترى محل محل الرارث فى ملكية حصته ٠‏ فانه لا بحل محله ىق صفته 
كوارث » بل يبي الوارث البائع محتفظا بهذه الصفة . وقد تترتب آثار عل احتفاظ الوارث 
البائم بصفة الرارث » كا إذا كان المررث مزمنا لمصلحة ورثته أو منشتاً لوقف جمل ورثته فيه 
مستحقين» فيبى افوارث البائع صاحب الح فى مباخ التأمين أو يب مستحقاً فى الوقف» ولا تنتقل 
حقرقه هله مع حصتهااتى هاعها المشترى الأجنهى (الأستاذ عبدالمنم البدراوى فقرة 4١4‏ ص04 5- 
الأستاذ مصطقى الزرءًا فقرة #وم ص 9156 ) . ولا يصبح المثترى بشرائه حصة الوارث 
وارئاً » فإن صفة الوارث لا تنتقل إليه كا قدمئا . ويترتب عل ذلك أنه لو كان المورث بنت 
هامت حصتها فى الميراث لابنها » فإن ابن البنت لا يصبح فرعا وارثاً ولا يحجب ابن العم مثلا . 

انظر فى أن صفة الوارث لا تنتقل إل المشترى المدكرة الإيضاحية المشروع المهيدى فى مجمومة 
اعمال التحضيرية 4 ص 7١+‏ - وف أن الوارث البائع يبت محتفظاً بصفة الوارث جيرار ٠‏ 
فقرة وهم - أوبرى ورو ه فقرة 05 ثالثاً ص ١7١‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة هه؟ ص 48# . ٠‏ 

() المذكرة الايضاحية 8. شروع المهيدى كن مجموعة الأمالى التحضيربة 1 ص 5١8‏ - 
ويسيق ذلك تسجيل إثجاد الوراثة ( الأستاذ محمد 'كامل مرمى فقرة ٠6٠‏ - الأستاذ عبد المنمم 
البدرارى فقرة 4١١‏ ) . 
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العبارة الأخيرة من المادة 1 مددلى عندما تقول : ١‏ فاذا نص القانون عل 
إجراءات لتقل الحنفم! بين المتعاقدين »و جب أيضسا أن تسترقهذهالإجراءات» , 
أما المنقرلات بذراتها فتنتقل ملكينها إلى المشترى بمجرد الببع ٠‏ فيصبح المشترى 
مالكا فى الشيوع مع بقية الورثة للمنقولات 'لرجردة فى ال.ك: بمقدار خصة 
الوارث البائع » ولا حاجة فى ذلك إلى النسلم . وإذا كان ف التركة حثوق شخصية 
فى ذمة مدينها » فهذه الحتوق تنتّل أيضاً إلى المشترى بملكها شائعة مع بقية 
الورثة بمندار حصة الوارث البائع . ولاحاجة هنا أيضاً إلى إعلان مدينى التركة 
أو قبرهم » فان الحوالة تنقل الى إلى المحال له دون حاجة إلى إعلان المدين 
أو قبوله . وسترى أن هذا الإعلان أو الفبول لازم لصيرورة الحوالة نافذة فى 
حق مدبى التركة وق حق الغير١١)‏ . 


أما إذاكان على الركة ديون ٠»‏ فهذه لا تنشقل إلى المشترى ها تنتقل الديون 
فى حوالة الدن . وذلك لآن القاعدة المعروفة » وهى ألا تركة إلا بعد سداد 
الدين » ممنع من انتقال الديون إلى الوارث . فالمشترى » عندما اشترى خصة 
الرارث ٠»‏ اشتراها خالصة من الديون التى على التركة ء وقبل أن يأخدذ شيئاً 
من الركة يجب وفاء هذه الديون منبها. فاذا وفيت الديون جميعاً خلم للمشترى 
حصة الوارث الى اشتراها » دون أن ينتقل إليه شبىء من هذه الديون(؟) . 


ون # سل برا البائع مشؤيرن مهد, لود رى ' ويلتزم 
الوارث البائع بأن يسم ما اشتملت عليه حصته ف التركة منعقارات ومنقولات 
وحقوق شخصية وغيرذلك إلى المشترى . ويدخل قف ذلك جميع اعرات والريع 


. ؟١١ المذكرة الايضاحية المشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية م ص‎ )١( 

(؟) وق القانون الفرنسى أيضاً لا تنتقل الديون إل المشترى ء بل يى الرارث مسثولا عها 
ويرجم بها عل المشترى . ولكن ليس ذلك لأن ديون المررث لا تنتقل إلى الوارث » فهى تنتقل 
إليه فى القانون الفرنى » ر لكن لا يمكن نفلها بعد ذكك فيما بين الأحياء ص آلوارث إل المشترى 
لأن حوالة الدين غير معروفة فق القانون الفرنسى ( بلانيول وريعر وهامل ٠١‏ فقرة موم - 
كو لان وكابيتان ؟ فقرة #وه - أنيككلربيدئ داللرز ١‏ لفظ .8عععناة كازه,ل 46 موأكدعه 
فقرة ١ .)1١5‏ 


عت 7889 بت 


والمنتجات الى نشات عن هذه الأموال من وقت افتات التركة إلى وقت النسلم 
صواء كان البائع قد قبضها أو لم بقبضها » فا نكان قد قبضها وجب عليه ردها 
للمشترى . ويدخل أيصأ ‏ مالم يرجد اتفان صربح مخاننف ‏ ماعسى أن 
يكرن الرارث قد استوفاد من الديون الي للذركة(1), ومن ما عسبى أن يكون 
قد باعه من مشتملات التركة لنغدر قبل أن بع حصته(؟) » وما عمبى أن يكون 
قد اسبلكه من هذه المشتملات لاستعاله الشخصى(؟) . وهذا ما نصت عليه 
صراحة المادة ه/اغ مدنى » فهى تقرل كما رأينا : و إذا كان البائع قد استوق 
بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه » وجب أن برد للمشترى 
ما اسئولى عليه ؛ مالم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد ؛ . أما إذا 
كان قبل بيع حصته قد تبرع بشىء من مشثملانها » فالأصل أن برد قيمتها 
للمغترى(؛) مالم , - بتفى معه على ألا يرد شيثاً . 


ويلتزم الوارث أن يسل المشترى مشتملات حصته فى الحالة الى تكون علما 
قت بيع الخصة ( لاوقت موت المررث أى وقت افتتاح اللركة . وإذا كانت 
ات ال ؛ كترميات 
وإصلاحات وتعمير ونحو ذلك» فهذه كلها تكون للمشترى » إذ هى قد دخلت 


. 5١ المذكرة الايضاحية المشروع ع ا التحسضيرية 4 ص‎ )١( 

(؟) أما يمه بيع حصته » فانه لا يسعطيم أن يبيم من أ جنبى جبى ديئاً من مشتلات التركة . 
هذا ولا يرد إلا من ما هاعه ولو كان أقل من قيمته » رك أدياء عاد ما ملك إذ 
ل يكن قد باع حصته من التركة ء فلا يكون مسئولا إلا عما قد سساء ل الون الذى 
تقفه ( بردرى وسينا فقرة «لالله ص 15014 ). 

(0) أنيكتريدى داقرز ١‏ لفظ .تعممياة فازميل عل ممنجدمه فقرة +7 - أو برى ورره 
نقرة 1ه ثالكاً ص ١7١‏ 

(4) فقد استفاد مها » إذ كان يتمرع من ماله الخاص لو لم يجد مال النركة نحت يده . وقد 
كان هذا عو الحك فى القانون الروماف وف القانون الفرنسى القديم (بودرى وديئيا ففرة 1/ام -- 
وانظر أيما : أوبرى ررو ٠‏ فترة وهم ثالئاً صى ١٠١‏ - بلانيول وريير وهامل ٠١‏ 
قرة ؟.؟ ص08 و - أنسيكاريدى دالرز ؟ لفظ صمعدى أامعك ول ومنتعوه ن3 5 ) باب 
الإستاذين أحمد نجيب اطلالى وسامد زى فقرة 914 صم" +-الأستاذ أنور سلطا همرة 5ه 
الأستاذ عبد المنمم الدراوى فقرة +١4‏ - الأستاذ متصور مصطان متصور صن 587 هامش 
رتم 1١‏ ). 
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فى الحساب عند تقدير المئن . وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث 
على تأمين لدن للتركة كرهن أو كفالة » فهذا التأمين يكون للمشترى » فقد 
اعتد به عند حساب العّن١١)‏ . كذلك إذا كانت مشتملات الحصة المبيعة قد 
أصاءبها تلن أو هلك بعضهاء فهذا كله يتحمله المشترىء لآن هذا الهلاك أوالتلف 
لابد أن يكون قد حسب حسابه عندما حدد الفن . ويستوى أن يكون التلف 
أو الفلاك قد حدث بسبب أجنى أو مخطأ من الوارث » فى الحالتين قد دخل 
فى الحساب(١).‏ | 


وإذاكان حن من حقوق الركة قد انقصى بامحاد الذمة بسبب الممراث» فان 
هذا الحق » بعد أن باع الوارث حصته » يعود إلى الوجود وينتقل إلى المشترى 
سواء كان الح شخصياً أو عينياً . مثل الحق الشخصى أن يكون الوارث مديئاً 
المررث ثم برئه فينقضى الدين باتحاد الذمة » ثم يدبع حصته ٠‏ فيعود الدين فى 
ذمته للمشترى(2) . ولكن الكفالة الشخصية أو العينية الى انقضت باتحاد الذمة 
لاتعرد » حتى لايضار الكفيل وهو من الغبر. وهذا مخلاف الرهن الذى يكون 
الوارث المدين نفسه قد قدمه » فانه يعود مع الدين ؛ مع الاحتفاظ محقوق الغير 

ترتبت لم على العين المرهونة . ومثل الحق العينى أن يكون على عقا رللوارث 
حنّ ارتفاق لمصلحة عقار مملوك للمورث » فينقضى حق الارئفاق هذا باتحاد 
النمة عند الميراث » فاذا باع الوارث حصته عاد حى الارتفاق إلى الوجود 
لمصلحة العقار المرتفق الذى انتقل إلى المشترى . وهذامالم يكن الوارث قد 


. 885 بودرى سيثيا ففرة لالالم وفقرة‎ )١( 

20( أر يرى ورو ه8شدرة 5609 ثالعاً هائمش ركم 4 - بردرى 58 فمرة هلام - بلانيول 
وريبير وهامل ٠١‏ فقرة وهم ص لاه؛ - أما إذا كان التلف قد حصل بمْشٍ من الوارث » 
بأن يكرن مثلا قد أطلم المشترى على مشتملات انتركة م أخى بعضما أو أتلنفه عمد أو تعمد عدم 
قطم التفادم أو عدم قيد الرهن أو عدم تجديد الفيد » فإن كان ذلك قبل بيم الحصة اعتبر قدليساً 
من جانب الرارث يجمل البيم قابلا للإبطال ؛ وإن كان بعد بيم الحصة. اعتير إخلالا من جانب 
الرارث بالعزاماته كبائم فيستوجب منوليته المقدية ( أنظر بردرى وسيي! فقرة ٠هه‏ )م 

(©) وسترى أن الوارث إذا كان دائناً للمررث ثم ورثه » ثم باع حصته فى الميراث . فإنه 
يستبى حقه فى ألر جوع على الركة بالدين الذى له علهما » ولا ينقضى هذا قلدين هانحاد الامة 
(م8 478 عدف ) : أنظر مايل فقرة ١.4‏ . 
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باع عقاره المرتفق به غبر مثقل محل الارتفاق قبل بيع الحصة » فى هله الحالة 
لا يعرد حى الارثفاق حتى لا يضار المشترى هذا المقار »وبغلب أن يكون هذا 
قد دخل ل حساب تمن الحخصة(١)‏ . 

ولا يدخلق مشتملات التركةماليست له قيمة ماليةمقصودة » إذ الفرورض 
أن المشترى إما اشترىالقيمة المالية لحصةالوارث . فلا يدخل ما يصيب الوارث 
من أوراق المورث الشخصية وأوسمته وراءات الرئب والأوراق المثبتة لنب 
والشهادات المدرسية والصور العائلية وما إلى ذلك : هذا مالم يكن لهذه الأشياء 
قيمة مادية أدخلها المشترى فى حسابه باتفاق خخحاص مع الوارث!') . كا لايوجد 
ما بمنع من أن يتفق الوارث مع المشئرى على استئناء بعض مشتملات التركة من 
البيع وإن كان هذه المشتملات المستثناة قيمة مالية » فيستبى الوارث مثلا بعض 
منتقولات التركة أو دارا كان يسكن فا وما إلى ذلك . ولا بد أن يكون الائفاق 
على هذا الاستثناء اتفاقاً صرعحاً » ويفسر تفسيراً ضيقاً » فلا ينناول إلا الأشياء 
الى ذكرت دون نوصم . . 





)١(‏ أوبرى ورد ه فمّرة ووم ثاكاً ص ٠‏ - برودرى وسيتا فمرة مم١‏ - بلانيرل 
ودبير وهامل ٠١‏ فقرة0٠86‏ مكررة - بلانول وريبير وبولانجيه؟ فقرة 5856 . أما إذا كان 
لعقار الوارث حق ارتفاق عل عقار ف التركة وانمّضى بيائاد الذمة » ثم باع الرارث حخصته ع 
فإن حى الارتفاق يمرد لمصلحته وينةل العقار المرتفق ب هكا كان . 

وقد يفم أن يبع الرارث حصته ف المبراث مم وجود وصية تركها المورث. بثلث تركته مثلا. 
فالمفرورضى ف هذه الحالة أن الوارث باع حصت بمد استنزال الوصيةءأى باع حصته فى ثلى التركة 
لاق العركة كلها . فإذا تبين بعد ذلك أن الوصية باطلة » وأن الوارث تننارل حصته كل التركة لا ثلشها 
فقط » فالظاهر أن الوارث هيتبى حمته فى ثلث التركة إذ هى لم تدخل ف البيع . مل أن المألة 
مرهونة بنية الممعاقدين . فإن كان الرارث قد أراد أن يبيم كل حصته ف التركة عمل تقدير 
أن الرصية صححة . فإبه يحرز لمشرى ف هذه الحالة أن يطالب الواربث بما راد ى حصته 
بسبب بطلان الرصية عل أن يزيد له فى المّن بنة الريادة . وإنكان الوارث عند يمه لحصت . 
قد دخل فى تتديره امال بطلان الوصية وما يترتب عل بطلالها من زيادة حصته » وأدخل ذاك 
فى حسابه عند تحديد الآن » فإن البيم يكون احيالياً من هده اساحية » وإذا أبطلت الرسية كان 
المتترى ما زاد فى حصة الوارث دون أن ريد شيئاً فى امن (قارب بودرى ودهنيا فقرة 02م ) . 

(؟) أربرى ورر و شيرة ووم ناكا هامش و مكرر ‏ بودرى ونييا فَمَرةَ 4هم- 
بلانيول رربم وهامل ٠١‏ فما: وهم - بلانيول وريبير وبرلابحه ؟ فمّرة 7858 - 
الأستاذان أحد “يب اغلالى وحامه ري فقرة ؟؟؟ . 


 !#غم‎ 


مم١‏ الوان : رأينا أن المادة 61 مدنى ننص على أن :من باع 
تركة درن أن يفصل مشتملاما لا يضمن إلا ثبوت ورائثته » مالم يتفق على غير 
ذلك » . فالوارث عندما .م حصته ف التركة لا يديع أموالا معينة بالذات : 
ولكنه يبع حصته فى مجموع من المال أياً كانت قبمة هذا المحموع . وهذا هو 
الذى بمبز بيع التركة عن غيره من الديوع . فالوارث إذن لا بضمن للمشثرى أن 
يدخل ف حصته أى مال معين » أو أن تكون هذه الحصة قيمة قيمة معينة . فاذا كان 
المذترى قد دسب وقت شرائه د كن لان ل وم 
يدخل » إما لأنه دخل فى حصة غير بائعه م: ن الورثة وإما لأنه لم يدخخل فالتركة 
أصلا إذ استرده المستحق ى له » فانه لا برجع على الوارث بضهان الاستحقاق . 
وإذا دخلت العين فى الحصة المبيعة » وتبن ن أن مها عيباً خفياً : ؛ل يضمن الوارث 
للمشترى هذا العيب . وإذا تبين أن قيمة المصة أقل مما قدره المشترى » يل إذا 
تبعن أن اللركة مسسدرقة الذي نفام نقصة الرارث أنه ةن أو اناف 
الوارث هى الربع لاالناك مالم يكن هناك غلط جوهرى ى قيمة ابيع 3 ' 
برجع المشترى بالفمان على الوارث » لأن اليعهنا عد ا<مّالى كما قدمنا » وقد 
أقدم المشترى عليه بعد البحث وال محيص »ء فهو الذى يجى الكسب وحمل 
االحسارة(١)‏ . 

فلا يضمن الوارث إذن للمشترى إلا شيئاً واحداً » هو أنه وارث » أى 
ثبوت ورائته فق التركة(؟) . فيضمن أولا أن التركة قد فتحت فعلا » لأأنه إذا 
تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبلة فالبيع باطل كا قدمنا . ويضمن بعد ذلك 
أنه ,رث فى هذه التركة » فاذا تبين أنه ليس من الورثة فانه يكون قد باع 
ما لاءلك » ويكون البيع قابلا للإبطال وفقاً القراعد المقررة فى بيع ملك الغير» 
ومجوز للمشترى قبل أن يسترد الوارث اللحقيق أن يبادر إلى المطالبة بابطال البيع 
واسترداد الس ل بجهلأن 
البائع ليس بوارث . ويضمن الوارث البائع أخيراً أى عمل من أعماله الشخصية 


0077 





500 اأوا رث ملاءة مدين التراكة ( الأستاذ محمد كامل صرمى قمر ة :456؟). 
(؟) المذكرة الإبضاحية للمشروع المهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ من +١8‏ . 


7514 هس 


التى تتعارض مع كونه وارثاً باع حصته » كأن بع هذه الحصة مرة أخرى » 
أو أن يبع شيئاً من مشتملاتها » أو أن يستوق دين ها . 

على أنه يجوز الانفاق على تشديد هذا الضهان » فيشترط المشترى على 
الوارث أن يضمن له قيمة معيئة للحصة إذا نزلت دفع الوارث الفرق 
المشترى )١(‏ » أو أن يضمن له دخر' مال معين بالذات فى الحصة المبيعة . 
وقد يكون هذا الاتفاق ضمنياً » كأن يفصل المشترى مشتملات الحصة الى 
يشترمبا » فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من المقارات والمنقولات والحقوق 
والأموال الأخرى . فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله فى الحصة 
المببعة ٠»‏ وإذا لم يدخل لأى سببٍ رجع المشترى على الوارث بضمان 
الاستحقاق (؟) . بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب 1 اميه 
أو ضمنا . 


ويجوز الانفاق على تخفيف الشمان فيشترط الوارث على المشترى مئلا أنه 
لايضمن وجود ورثة آخرين معه ؛ أيا كان عددم ومهما بلغ مقدار خصصهم. 
ل لوو اكوا و ين فيكون ما ينبعه 
الوارث ,هذه الحالة هو محرد احتّال أن يكون وارثاً . ويظهر ذلاك بوجه 
خاص فق نحديد المن 3 فان العقد ى هذه الحالة يصبح عقداً احتالياً محضاً 3 
ويكون العن مخفضاً تخفيضاً بواجه هذا الاحيّال (؟) . 


)١(‏ وقد يؤوخذ ذكر قيمة الحصة فى هقد البيع قر ينة مل 76 المشترى قد اثفق صم الوارث 
على ضبان هذه القيمة ( قارن الأستاذين ا<د تجيب الطلالى وحامد زى ففرة 595 - الأستاذ 
عبد المممم البدرارى فقّرة ه١4‏ )م 

0( أو برى ورو هفمرة وه ثالثاً ص ؟ ١+‏ - هلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فمرة ؤ4ه_ 
ص 408 - بلانيول وريبر وبولانجيه ؟ فقرة 78985 . 

(؟) انظر فى كل ذأك بودرى وسيئيا فترة 45م - فقرة ١وهم‏ - وإذا اشترط الوارث 
أنه لا يضمن حتى ثبرث وراثته » وثبت بمد ذلك أنه لين بوارث ؛ لمايضمن + ولكن يحب 
عليه أن يرد اللّن الذى أخذه » إلا إذا اشترط أيضاً عدم رده ( بلانيرل وريبير وهاس ٠١‏ 
فقرة 04+ مس 408 ) . ومم ذلك إذا ثيت غش الوارث وأنه كان يمل وقت البيع أنه ليس 
بوارث 6و جب عليه رد المن والتمريض حى لو اشترط عدم الضمان ( أر برى ورو ه فقرة وه؟ 
ثالئاً ص ١١9‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة وه؟ ص وه - بلانيرل وروبعر 
وبولايجيه ؟ فقرة 55" ). 


بس 780 اس 


8 - الرامات السَيْرى :يلنزم المشترى أن يدفع للوارث امن المتفق 
عليه والمصروفات والفوائد » شأنه فى ذلك شأن كل مشتر آخر )١(‏ . ويلتزم 
فرق ذلك أن برد للوارث ما عسبى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة . 
فا دفعه الوارث ف تجهبز الميت ‏ المورث ‏ وق ضرببة النركات الى تقع عل 
حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشترى » لأن هذه هى 
العناصر اللبية لمجموع المال الذى اشتراه المشترى من الوارث . 

أما ديون التركة فهذه لايائزم ما المشترى» لآن الوارث نفسه لا يلتزم مها ؛ 
وذلك وفمَاً للمبدأ المذرر فى الشريعة الإسلامية وهو يققضى بألا تركة إلا بعد سداد 
الدين (؟) . فالركة هى الى تقوم بسداد ديونما أولا » وما بق بعد ذلك فهو 
مبراث » والوارث إتما باع حصته فى هذا الممراث بعد استنزال الديون . ولكن 
يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته فى دين على التركة ؛ فيرجم بما 
دفعه على المشئرى » لآن هاءا قد استفاد ما دفعه الوارث » إذ خلصت له الحصة 
دون أن يستنزل منها هذا الدين . كذلك قد يكون الوارث دفع ما يصبب حصته 
فى وصية تركها المورث ؛ فهنا أيضاً ولنفس السبب برجع الوارث على المشسرى 
بما دفم . وهناك رمم يدفع على انتقال التركة للوارث ؛ وهو رمم على انتقال 
المللكية من المررث إلى الوارث ويسمى رمم الأيلولة . فهذا يدفعه الوارث 
ل مقابل انتقال حصته ف التركة إليه » ولابرجم به على المنئرى . لأنه هو 





)١(‏ والمن مضمون مح امتياز عل الحصة المبيعة » ويجحب قيد هذا الامثياز بالنسبة إلى 
المقارات ( بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ٠7م‏ ص وه4 ) - وإذا كان الرارث البائم 
قاصرأ واشتمات حصته عل عقارات » وكان فى الأن فهما يقابل المقارات غبن يزيد ءلى الحمس »ه 
جاز طلب تكلة ان إلى أر بمة أحمامن من المثل . وتقرم العقارات بحسب قيمها وقت اليم » 
وتوازن هذه القيمة يجزء من الطّن بنسبة قيمة المقارات إلى قيمة مجمرع مشتملات الحصة لممرفة 
ما إذا نان هناك غين يزيد على الممس ( م ه48 مدفى ) : اإنظر بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة هم - أنسيكلريدى داللرز ١‏ لفظ .وممعدد .حك مع وماكص فقرة مع . 

(؟) المذكرة الايضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص .+ - 
الأستاذان احمد نحيب اطلالى وحامد زى فقّرة ++ - الأستاذ محمد كامل مرمى فقّرة 841 - 
الأسعاذ سليمب. فس فقرةمهو؟. 


5901١‏ سه 


الذى استفاد منه فد انتقلت إليه ملكية الحصة واستطاع بذلك أن يببعها )١(‏ 1 
أما المشترى فيدفع رمم البيع الذى انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث ؛ 
وهذا الرسم يدخل فى مصروفات البيع النى يلتزم ا المشترى (2) . 


وقد يكرن للوارث دين فى ذمة المررث » فهذا الدين تلتزم به المركة 
ولا ينقضى بانحاد الذمة لأن ديون المورث لا تنتقل إلى ذمة الوارث . فيكون 
للوارث أن يطالب التركة بماله من الدين » ويتحمل المشترى نصيب الحصة 
ا مبيعة فى هذا الدين » أى أنه بحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ويتحمل 
المغترى نصيبه ف ذلك باعتباره مالكا تحصة البيعة . وإلى هذا كله تشير 
المادة 41/5 مدنى ء كنا رأينا » إذ تقول : وبرد المشترى للبائع ماوفاه هذا 
من ديون المركة ؛ وبحسب لبائع كل ما يكون دائنا به لللركة ما لم يوجد اتفاق 
بقضى بغر ذلك ٠‏ . 


فيجوز إذن الانفاق على تشديد هذه الالتزامات أو على تحفيفها . مجوز 
مثلا الاتفاق على أن يدفع المشترى رسم الأبلولة » فهذا تشديد فى التزامات 
المشترى . كما مجرز الانفاق على ألا يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون 
التركة أو الوصايا » أو على ألا مسب للوارث البائع ماكان دائناً به للتركة » 
وهذا نحفيف ف التزامات المشترى . 





)١(‏ ولكن من ناحية قوانين الضرائب يكرن المشترى مسثولا بالتضامن مع الوارث البائم 
عن سداد هذه الضريبة » إذا ثم البيم قبل مضى عشر سئرات من وقت افتاح اللركة . فد نصث 
المادة ه٠4‏ من قانون ضريبة التركات الصادر فى +١‏ أغطي سنة 44 ١4‏ عل أنه © يجب مل كل 
من يشترى عقارأً أو أى حى آخر من الحقرق المينية آيلا إل البائع من تركة أو من وصية »© وم 
يكن قد مضى عل وفاة المررث أو الموصى أكثر من عشر منوات » أن يغبت قبل التعاقد من 
الوفاء بالرسوم المطلربة لحكرمة » وإلا كان مسثولا بالنضامن مم الوارث البائع عن وفاء الرسو/ 
المتأخرة . وكل من يشترى منقولات مم علمه بعدم وفاء رسوم الأيلولة يكرن مسئولا بالتضامن 
عن دقمها مم الوارث البائم » ( انظر الأستاذ أنور سلطان فقرة )44 صن 45١‏ ) . 

0( أوبرى ورو ه فقرة ووم ثالئاً ص ١7١‏ - هردرى وسينيا فقرة 194 - بلانيورل 
وريبر وهامل ١٠١فمقرة 956٠‏ . 


لت 1801ب 


كانيا كم شرا البيع الس الى الغ : 


8 - الغير شنا طرائص يرت : عكن كيز طوائف ثلاث من 
الغير فى بيع التكة . الطائفة الأولى ه, الورثة الآخرون غير الوارث البائع . 
والطائفة الثانية هم دائنو التركة ومدينوها . والطائفة الثالثة هم الحلف الخياص 
للوارث بانع أى كل شخص تلن من الوارث البائع حقاً على عبن أو دين من 
مشتملات الحصة المبيعة . ولما كان الحم محتلف بالنسبة إلى كل طائفة من 
هؤلاء ». فنستعرضهم متعاقبين طائفة بعد الأخرى . 


...2151ب لومز رودم هؤلام ليسر طرفا. في البيع الذى تم بين 
الوارث البائع والمشترى ء فلا يكسبون من هذا" الييع حفا ولا يتب في ذيهم 
نزام . ولكن البيع ,الذى تم جعل المشترى شريكا للم فى الشبوع فى جميع 
مشاملات”التركة 6 من :عقأزنات أومتقؤلات: ودبوق 6 مقدارخصة: الوارث 
لالع وقد حل المطئرى يغل' بحب البيع.. فن حقهم الاعتذاد هذا اليم ألم 
بعان لهم » وبتقاسمون: التركة مع المشثرى باعتباره شربكا لهم » وتكرن هذه 
القشمة نافخدة إن حس الوارّث“البائع فق درج بِالبِيمّ عن "أن يكون هو الشريك , 

ومن حق الورئة » قبل صدور البيع من الوارث » أن يتقاسموا مع هذا 
الوارث» فتفرز حصته . ويقع الببع علا مفرزة لاشائعة » وتكون هذه القسمة 
نافذة ى حى المشترى من الوارث كخلف خاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر 
منصلفة متعلقاً بالشىء المبيع . أما بعد البيع »فاذا كان الورئة الآخخرون ل مخطروا 
به؛ كان من حقهم أن يتفاسموا مع الوارث البائع »لان المفروض أنبم لايغلمون 
بالبيع(1). فاذا بدأت إجراءات القسمة » واستطاع المشترى أن مخطر هي( 





(1) بودرى ومهنيا فقرة 4٠١‏ - ويعتبر المشترى من الوارث فى هذه الحالة » بالنسبة إلى 
صائر ألورثة » دائناً تلوارث البائع . وقد سمت القسمة قبل أن يتدخل المشترى» فايس له أن يطمن 
فيها إلا فى حالة الفش ( م 45 مد ) - وهذا لا بمنع » كا قدمنا » من أن تتقامم الورثة 
التركة مع المشترىء حتى قبل أن يخطروا بالبيع ؛وتكوذ هذه القسمة نافذة فى ححق الوارث البائع . 

(؟) والإخطار ليس له شكل خاص ٠»‏ ولكن يحب إلباته إذا أنكرته الورثة وفقاً للقواعد 
الما.: ؛. الإثبات , 


بالببع قبل أن نتم » كان للمشترى أن يتدخل فى القسمة(1): بر له أن يطلب 


3 8 7 1 1 0 ا 0 رم 8 ير 6 ا 0-6 ال 
3 و 
٠. ٠. 0‏ 1 > ادس 0 2 4 4 5-5 ' : ع ده -* 0 ٠‏ 0 
الررية : ر إذدا كان الوزرلة فل امعحفه و يل عاق م الم 0 انتيسيهه ا 5 شم 2 
٠ -_‏ 6 نيد 3 


تنا سه ! - الوارث البائع, قم باح «تممسيا د للشمر يي 4 ري> 0 لماعي شرر4 
مه ف 0 

. 06 ,» 3 5١ -. 1 5 5 : 5 ٠ : 7 58 

حار افك 8 حجنن البق 1 ولا ا للورنه ال تناسموا إلا 3 متسس ف 4 ل 


0 طريق الإخطار('). 


ف الشروع مكان الرارث البائى وقد أحيطء ا علا بذلك 


١17‏ - دشر التركا ومر ره : أما داك النركة فيبقرن »؛ بالرقر 
من بيع الوارث لدسته » دائنئن للتركة ذانها » لا للرارث ولا للمشترى منه 
كنا سبق القولءإذ لا تركة إلا بعد سداد الديون . فيستوفون ديونهم من أموال 
التركة:؟)مقدمين على الورئة وعلى غيرهم من مرصى لم أو ممن يتلى حقأ من 


10( بأعشياره دائناً لأحمد الشركاء وهو الوارث البائم ) مم ١/847‏ مك فى ( 1 

(1) و1 كان الوارث قد باع حصته لأجنبى فير وارث ء فإنه يحرز للورثة الاحرس 
قبل القدمة استر داد هذه الحصة » وفتاً آمادة + +م مدنى وهى نص عل أن و الشريك ف النقول 
الشائع أو فى الجمرع من المال أن يترد قبل القسمة الحصة الشائمة الى باعها شريك غيرء لأجنببسى 
بطريق الممارمة » وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به 
ويم الاسثر داد بإعلان يوجه إلى كل من الاثم والمشترى ». ومحل المترد محل المشترى ل جميع 
حقوقه والعزاماته إذا هو عرضه عن كل ما أنفقه . * - وإذا تمدد المتردون » فلكل .- 
أن يسترد بفسبه حصمه ء . أنظر أو بري ودو ه. عمرة قهة" ثالعاً ص 7 7! - بلانيول 
وريبعر وهامل ٠١‏ فقرة #٠١‏ مكررةة ص 411 - يلانيول وريبير وبرلاححيه افت 2 ١161م#٠-‏ 
كرولان ركابتان ؟ فمرة ١0و‏ - أنيكلويدىي دالوز ١‏ لفظ كجعععناد .عل 06 00زذكعن 
فمّرة ه ١#‏ الأستعاذ أنور ملمطان فثرة ١غ+؛‏ ص ه41 . 

كذلك إذا كان الررثة الآخرون ينازعرن فى ورالة لوارث اسائم ؛ فن حمدهم أن يستردرا 
الحصة المبيعة كا يسترد أى حق متنازع فيه ( الأستاذ متصور مصطاق متصور صن 7868 عابي 
رقم (١‏ ). 

(؟) ومن 9 لا يكون هنال محل خوالة الدين من الوارث إلى المثترى » فإن ادارث نفه 
غير مدين » بل التركة . ويترتب عل ذلك أنه لا يلزم اعنا إجراء'ات حوالة الدبي ( الامتاد 
عبد المنعم الدراوى فقرة ؟ 1غ صر ٠08‏ - قار نالآأتاذ انور سلطا ققرة ومع ص م5واء 
وهذا دف إجراء'ت حوالة الى فيدبي اعازها أن حدوق الثرادة تمل إلى الرارث رصرها 


إل اأمخرىي. 


ع88! عه 


الررثة كالمشئرى من الوارث البائع . و إذا تلم المغرى مشتملات الحخصة 
المبيعة » غان ما تسلمه ببى مسولا عن دبون الركة » ولدائنها أن يتتبعوا هذا 
امال فى بد المشترى وينفذوا محفوقهم عليه » على النحو الذى سنبينه عند الكلام 
فى تصرف الوارث فى أموال التركة المدينة قبل سداد الدين١١).‏ 


أما هديو التركة فهؤلاء يكونرن بالبيع مدبنين للمشعرى من الوارث لآن 
الوارهث. "تمل إلنه حةوق التركة غرلاف «يواما ؛ حول بالبيم هذه اختري 
للمشترى ممه » وة.رى القراعد العامة المتعلقة حوالة اق . ومن أه ه...له 
القواعد أن الحوالة لا كون نافذة فى حى مديني التركة إلا إ١!‏ تمبلوها أو أعأنوا 
مهأ ١م‏ 44 مدل .)١()‏ فاذا ' تقياوا !لوالة و يعلنوا با » ووذورا الوارث 
البائع مدصته من الدبون الى ف ذمهم للتركة » كان هذا الوفاء نانذا ى ع 
المشترى؛ . ولا ببّى للمشترى إلا الرجوع بالضمان على أأوارث البائع » نقد قدمنا 
عملا ث.خصباً من جانيه يستوجب الضهان . 


4 - الحلف الخادى شواءرت البا» مكل أن نك ور أن الواردث 
قد بأ -- بعد البيع الصادر ماء للمشئترى أو فيل هذا ابيع -- أشخص آخر شيا 
من مثحءللؤنث ٠نملاه‏ ع عقاراً أو «نقرلا أو دبناً للأركة . غيكون عذا اتغاف 
الناصر الوارث معيراً من الغير فى الريع اأصاءر قبل اك أو سنى داان للمشترى 
+ !أوارث: . ويجرز أيضاً ) بدلا ين أن يبوم الوارث عن مشنملات:.حه.:ه 
عمناأ بألأ.ات » أن يبع نفس الوصة كمجموع من ااا للثتر إندر . فيكون هذا 
اأ*ترى الأعر من الغير أيضاً . 

أمؤلاء الأغيار ‏ عثمترى العقار المععن أو الائول المعين أو الدين الذى للتركة 
او «مسمة ااوارم”: ل ممموءها - للا بمرى 6غ مهم الإيع ااصادر من ثار'رث 
نلسشترى © إلا إذ؛ إسترفى المشارى الإجراءادة أو 'بعبة تنفل كل ححق اشتملت 


(١)أنطر‏ ما بلى فقر: ١١+‏ - ثقرة ١64‏ . 
0 الأعتاذ عبد المنم اللراوى شغرة ؟ ١‏ . 


 ”ةهه‎ 


عليه التركة . وهذا ما نصت علبه سراحة المادة 4/اغ مدلى كما راند ء إذ نقرل » 
«إذا بيعت تركة © فلا يسرى الببع قَ حق الغعر ا ل اله 
الإحراءات الواجبة للقل كل حق اشتملت عليه اثركة (١)و.‏ وقد حسم هذا 
فى هذا الفقه (*) . وكان هذا أبضاً الرأى الراجح فى عهد التمنين المدنى السابق 
ول يكن هذا التقننن يشت هل على نص ممائل للمادة 41/4 فى 22 / 

فاذا كان الغير مثترياً لعمار بالذات من «شتملات الحخصة المبيعة . فداء 
اشتراه قبل بيع الخصة أو بعدها » فان المشترى لحصة لا يقدم عليه إلا إذا سجل 
الببع فى خصوص هذا العقار قبل أن يسجل مشترى العقار البيع الصادر إليه » 
وأجما سبق الآخر فى النجيل كان هو المقدم (4) . ذلك أن الثارنى للخيصسة 


(1) وقد رأينا أب المارة الأذيرة س المادة 48/4 مدفى تنم عل مايال 6.00'اقص 
الدذانون على إحراءات لنةلى الحق فيما بمن المتماقدين ؛)وحب أيضا أن تبكون هذ الاك الى 
وقد.ما معلا الذلك التسحيل و العقار ؛ فهو واحمب ك نمل الملكية حى فبه' به اماءاندين ء 
فوجب التسجيل حى تنتقل ملكية عفار بالذات حى فيما بين الوارث اليائع واعشءان سه هد' 
الوارث ( أنظر آنفا فمّر: ١6١‏ ) . 

(0؟) ففى الفقه الفرنى آراء ثلائة : رأى يذه إلى صيرورة يم الحمة انا و : "م 
باخطار ثاق الورثة هذا السم . ور أى ثان تحمل هذا البيم نافذا فى حق اله.. دي لالت 
إحراءات . ورأى ثالث لا حمل هذا اليم نافذا فى حق الغير إلا باتحاذ الاجراء! + 2لصيروره 
اليم ناهذا فى حق الغير فى القار بالنسة إلى عقارات الحصة البيعة » وفى..ول 00خ إلى 
منقولات هذه الحصة » وى حوالة الحق بالنسبة إلى الديون الى ذه الحصة . أب و ه.. الآرا' 
الثلائة يودرى وسييا قفرة #.و -فثمرة 41٠١‏ - وانظر فى أن الرأى الك بهو ا يا 6 
حيرار ؟ فقرة 11م - لرارن4؟ فقرة 78+ - أوبرى ووو وفقرة وهم اانا ارس * 
بودرى وسيئبا فقرة 4.5و - للانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 55م كرلان واابتات 
و فثرة ولاه - أنتسبكلر بدى دالرز ١‏ لفط .65معتك كل قعل داكت نت زر ارم .ا 
ققرة 1 . وقارن هيك فى حرالة الحق ١‏ فمقرة و5.م جل بلائيول رروير وبوه ييه 5 
فذرة +8١9؟5؟.‏ ْ 

() الأستاذان أحد تحب اللالى و حامد زكى نئرة 1174 فقرة ١18‏ . 

(4) وقد يكون الغير ثتاى من الوارث حقاً عيناً غير الملكية » حق انتماء صق راق 
ار سروه أن غير داك به #السرة هنا" أنفيدا والأ عزف فق التسد :أن لوقه در 
دائن الرارت ححز عل عقار مل مؤتمللات الحهية الميمة »فإذا دن ف- مسجل !-ة 


١ 00 5 5 1 .‏ الوم لال ذأ 0 
ثري ألكمة اليم قدء ع ها أ تجار ر بودرى وديا ه# 96١١‏ سا ء . ش 


27 7 فى 
.كد » حت 


م 7 5 
ل . 2 
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الوارث كا يعتدر مشترباً لمذه الحصة فى مجموعها » يعتبر كذلك مشترياً لكل 
عار بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دن بالذات تشتمل عليه هذه 
الحصة .» فوجب امستيفاء الإجراءات الواجبة لنقل كل حى من 
هذه الحقرق . 

وكذلك الحم ف المنقرل ؛ تنتقل ملكيته بمجرد البيع » فاذا كان بيع 
ا حصة سابقاً على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقرل إلى مشترى الخصة 
دون مشترى المنقول » وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى مشترى المنقرل 
دون مشترى الحصة . على أن أي منهما ينسم امنقول بحسن نية قبل الآخر تتنقل 
إليه الملكية موجب الحيازة » فيفضل على صاحبه . 

وكذلك الحكم فى دين للاركة ٠‏ لاتنتقل ملكيته لشترى الحصة بالنسبة 
إل مشتر لهذا الدين بالذات إلا إذا قبل مدين التركة بيع الحصة أو أعلن به قبل 
أ :ل شراء الدين أو قبل أن يعلن به » وذلكوفقاً للفواعد المقررة فى حوالة الحنى . 
و .م مشترى الدن على مشترى الخصة , إذا تمكن مشترى الدين من الحصول 
على قبول المدين قبولا ثابت التاريخ أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت التاربخ 
لبيع الحصة أو إعلان لهذا البيع )١(‏ . 


وكذلك الحم أخيراً فى حالة ما إذا باع الوارث حصته كجموع لشخصين 
عا التعاقب »© فأى المشتريين -ليصة الوارث سبق الآخر فى النسجيل بالنسبة 
تلعقارات » أو الحيازة بالنسبة إلى المنقولات » أو إعلان الحوانة أو التاريخ 
الثابت لقبوها بالنسبة إلى الديرن ٠‏ كان هو المقدم . وقد بتدم فى العقارات 
رأخر فى النقولات أو ف الديون »كا مجوز أن يتقدم فى بعض العقارات دون 
بعض أو فى بعض المنقولات أو الديون دون بعض حسما يتفق أن يشبق إليه 
فى الإجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق . 


)١(‏ وقل مثل ذلك فى حالة ما إذا سبجز دائن الرارث نحت يد مدين الثركة » فإذا كان الحجز 
ماقا على إعلان بيم الحصة أو التاريخ الثابت لقبول البيع من مدين التركة » زاحي الدائن الحاجز 
مشترى الحصة » وإذا كان المكس قدم مشترى الحصة عمل الدائئن الحاجز » وذلك وفقاً القرامد 
المقررة فى ححوالة الحق . 


58097 سه 
(التخارج ) 


م١‏ المبيرٌ بين صالنين : إذا باع الرارث حصته فى التركة لوارث 
آخر » كان هذا هو التخارج المعررف ف الفقه الإسلاى!١1)‏ . ويجب هنا أن يز 
بين حالتين : حالة ما إذا اشترى الوارث الآخر أو الورثة الآخرون حصة 
الوارث البائع بدمن دفعوه من مالم الخاصر ؛ وحالة ما إذا اشتروا الحصة عمال 
دفعره من أموال التركة ذاتها . 
فق الحالة الأولى يكون شأن الوارثالمشترى أو الورثة المشترينشأن المشترى 
الأجنى ظ فيكون لم ختوقالشترئ الأجنى والتزامائه » ويسرى البيعالصادر 
هم فى حق الغير وفم للأحكام الى صبق أن قررناها . فا نكلن المشترى وارثاً 
واحداً ودفع المن من ماله الخاص » استحق حصة الوارث البائع وحل محله 
فى التركة . وإن كان المشترى كل الورئة أو ورثئة متعددين ودفعوا المّن من 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستدناف الرطنية بأن عقد التحارجج الذى أجازته الشريحة الإسلامية 
فى أحرال الميراث هر عند يتنازل بمرجبه أحد الورثة لشريكه أو لشركائه ى المراث عن 
نصيبه ى الترككة ى مقابل ثىء معلوم . وليس من الضرورى لصحة هذا العقد أن تكرن أعيان 
التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة فق العقد تمييئاً تاما ( 7 ينأر سنه ١878+‏ المجموعة الرسمة 
4 رقم #٠0‏ ص 0ه ) . وقضت محكة التثناف مصر بأنه يصمح التخارج حت لو كانت 
التركة مدينة ‏ لأن بيع الوارث نصيبه فى انتركة يشمل الديرن الى ا والتى علا طلقا للاد: +5٠‏ 
مدنى ( سايق ) ( ١#‏ نوفس سنة ١9584‏ المحاماة ١١‏ رتم ١1٠‏ ص0 88172 - وانظر أيضاً 
نقض مدق 4 ١‏ ديسمير سنة 1١915‏ مجموعة مر * رقم ص 0 ع) . وقضت يأن عقد التخار 
لا صل إلا من و'_ث لوارث » فالبيم الصادر مز وارث ق خصته ف التركة لخر واررت 
يمتبر بيع استحقاق ف الثركة ويجب تسجيله ( ه يناير سنة ١55‏ المحاماة ١6‏ رتم 7 44/* 
ص 958و ) . وقضت محكة أجا بأن عقد التخارج ينطوى بطبيهته على بيم الوارث لشصبه 

التركة جزافا . وهذا الوصف لايضمن البائع للمشترى سوى وجوه العركة من ع-. ناد 
مشتملاتها فلا يضمن المتخارج إذد: استحقاق بعض الأعيان للغير » إلا إذا نص فى عفه الح رم 
على الأعيان المتخارج عام! بالذات ونصيب المتخارج فها(9١‏ أبريل ستة ه95١‏ لمحاما: ٠‏ 
رتم هرهم ص .)59١4!‏ 

(م ١7‏ - الرسيط - ؛ ) 


سا ة؟ - 


مالم الخاص ؛ ولم ينص فى عمّد التخارج على طريقة قسمة حصة الحارج بين 
الورثة المتعددين ؛ قسمت هذه الحصة علهم بالسرية بينهم . وننصالمادة 44 من 
قانون المبراث رق, لالا لسنة 1848 على هذا الحم إذ تقول : « التخارج هو 
أن يتصالح الورثة على [خراج بعضهم من المبراث على شىء معلرم . فاذا تخارج 
أحد الورثة مع آخر منبم استحق نصيبه وحل محله فى التركة ؛ وإذا ارج أحد 
الورثة معباقدهم » فانكان المدفوعله من النركة قسم نصيبه بيهم بنسبة أنصباتهم 
فها » وإن كان المدفوع من مالم » ولم بنص فى عقد التخارج على طريقة قسمة 
نصيب الحارج » قسم علهم بالسوية باهم » . 

أما فى الهالة الثانية فان التخارج يكون بمثابة القسمة أو الصلح لا البيع ؛ 
ذلك أن الررثة الآخمرين دفعوا للوارث مالا من أموال التركة » وتخارجوا ذا 
امال على حصة هذا الوارث . وبذئك اخختص الوارث المتخارج مال معين فى 
التركة يقابل حصته ؛ واختص سار الورئة يبا التركة » غيكون هذا الانفاق 
صلا أو قسمة وأفرزت ببا حصةالوارث المتخارج . ويغلبأن يكون المقصود 
بالتخارج الصلح ٠‏ إذ يقع تزاع على استحقاق أحد الورثة » فيتفق الى الورثة 
معه على أن يأل مالا معيناً من التركة وينزل عن ادعائه فى المراث فى باق 
التركة )١(‏ . فاذا لم يكن هناك نراع على ميراث الوارث الحارج » كان التخارج 
ف...:(,) . وهعناك تواعد مشتركة ىق التخارج صلحاً كان أو قسمة ع كنا 


بوت بيج سكسو هج 


(!) عاء فى الزيلعى : ع إن أخر.حث الورثة أحدم عن مر أو عفار يمال » أو عن 
دعب بفضة » أو من فضة يذهب » صم ء قل ما أعطره أو كثر » لأنه يحمل عل المبادلة » 
لأنه ساح عن عين . ولا يمكن له عنى الابراء . إذ لا دين عاهم ولا ويتصور الإبراه عن 
المين . و بيع العقار و العروص بالقليل والكثير جائز » وكذ! بيم الذهب بالفضة لمدم الربا 
لاخشلات الجنس . وف الأثر أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عورف صالحها ورئته عن ر بم أملها 
عل تمانين ألف دينار » وقول مل ثلاثة ومانين ألفاً » بمحضر من الصحابة . وروى عن اين 
عباس رضى أله عنهما أنه قال يتذارج أهل الميراث » أى يخرج يعضمم بمضاً بطريق الصلح. 
ولا يشترط أن تكرن أميان التركة معلرمة » لأنه لا يحتاج فيها إلى النسليم » وبيع ما لايمل 
فدرء فيه سبائز » ( الزيامى ه ص و: - ص ء 4 - وانظر أيفا تكلة فت كقدير باص 7 #). 

(١؟)‏ وفد تهت عكلة الاسكندرية الابتدائية اتلطة بأنه اذا ظهر من ظروئ الأحرال 
أن عقد التخارج لم يكن الفرضي ننه صلحاً لرنسم حد التزاع المو جود » فلا يمتبر إلا نزولا حت 


1554 


أن مهناك فروقاً فى الأحكام فيا إذا كان التخارج صلساً أو قسمة » فنتعرضص 
الأمرين . 


- أملام مشثرك فى الخارصم : سواء كان التخارج صلحاً 
أو قسمة » فهر كاشفن عن الح لا مثو .: نه » لأن هذه هى طبيعة كل من 
الصلح والقسمة » ويترتب على ذلك ما يأى : 
أولا ‏ من حيث نقل الملكية : لايتقل التخارج ملكية مال التركة إلى 
الوارث الحارج ٠»‏ بل يتكشفن الأمر عن أن الوارث الحارج بملك هذا المال 
مفر زا منذ البداية عن طريق المراث . ولماكان هذا الأثر الكاشف لاحاجة فيه 
إلى التسجيل فمابينالطرفين » فا نالتخارج لا يسجل لإنتاج أثره فم بينالورثة » 
وإن كان التسجيل ضروريا لإنتاج أثره بالسبة إلى الغير(١)‏ . ويترتب على الآثر 
الكاشف أيضا أن حميم الحقوق العبنية التى بكون الوارث الخارج قد رتها على 
الأموال الأخرى للتركة تسقط ؛ حتى لوكانت قد سجلت أو قيدت قبل إجراه 
التخارج . إذ يعتبر الوارث لم تملك شيئاً من هذه الأعيان منذ البداية » فيكون 
تصرفه تصرفاً صادراً من غير مالك » فلا ينفذ إلا باجازة باق الورثة (؟) . 
ثانياً ب من حيث التزامات الطرفين : لا تكون التزامات المتبايعين » بل هى 
التزامات المتصالحين أو المتاسمين . فلا يلتزم الوارث بنقل ملكية الأعيان 
إلى الورثة » إذ يعتبرون مالكين لها منذ البداية . ولا يلتزم الورثة بنقل ملكية 


ح من أحد الورثة عن حمصته الشائعة اق المبراث فل مقابل شىء مين بقصد الحروج من الشيرع 
( 15 أيريل سنة (؟؟١‏ جازيت ١١‏ رقم وه١؟‏ ص ”م١‏ ).انظر أيضاً بلانيرل وريير 
وهامل ٠١‏ فترة ههم ص +40 » ويشترطون حتى يكون التخارج قسمة طبقاً للتغاء الفرننى 
أن يكون من تأنه إفراز حصة كل من الورئة لا حمص بعدوم درن بعض . 

)١(‏ وتسجيل عقد التخارج لينتج أثره نحر الفير واجب ٠‏ سواء كان ذقك فى عهد التقنين 
الجديد أو فى عهد التقنين السابق . ويسبق هذا التسجيل تجيل إشجاد الورائة ( الأستاذ محمد 
كامل مرمى فقّرة ٠6+‏ ) . أماى فرنا فالمود الكاشفة ‏ ومْها التخارج - لا نخضم 
التسجيل حتى فى إنتاج أثرها فى حن الير ( بودرى وسينيا فقرة 91١‏ ) . 

(؟) وكذلك إذا تصرف الوارث فى منقولات الركة ثم مخارجح سقطت تصرفاته » هذا مام 
يكن قد سل المنقول لمشتر حسن آلنية فيملكه عندئذ بالحيازة ( بودرى وسينيا فقرة ؟ 1١‏ ) . 


68] سد 


لمال الذى أخذه الوارث الحارج من التركة © إذ يعتير مالكا له هو أيضاً منذ 
البداية كا قدمنا . 

ثالثاً ‏ بالنسبة إلى الغير : لايعتير باقى الورئة هنا من الغبر » إذ هم الذين 
تعاقدوا مع الرارث الخارج صلحاً أو قسمة )١(‏ . أما دائثر التركة فيبقرن 
دائنين لما » ول أن يرجعوا بدبونهم على الوارث الحارج بقدر ما أخذ من أموال 
التركة » ولكن يكون للوارث اللهارج فى هذه الحالة الرجوع على بقية الورثة 
بما دفعه من ديون التركة » لأنهم نصاحوا معه أو تقاسموا على أساس أن حصته 
الصافية من النركة بعد استنزال الديون هى ما أخذه من المال . أما «دينو التركة 
فيكونون مدينن لبقية الورثة ؛ كل بقدر حصته فى المراث » ولا شىء من هذه 
الديون للوارث الخارج فهر قد أخذ نصيبه من التركة ولم يدخل فيه شىء 
من هذه الديون (؟) . وأما الخلف الخاص + ممن ترتب لم حق عينى على 
حتموقهم بموجب الآثر الكاشف على النحو الذى قدمناه » حبى لوكانوا قد 
سجلوا أو قيدوا عقود التصرفات الصادرة إلمهم قبل التذارج . 


١١‏ - المرو» بي الام كصلى والار و كفس ويختلف حم 
التخارج إذا كان صلحاً عن حككه إذا كان قسمة من وجهين : 


( الوجه الأول ) فى الفمان : فى الصلح لا يضمن الوارث الخارج حتى 
ا ل ا ب اي 


)١(‏ أما كيف يوزع باق التركة عل بقية الورثة » وكيف تبين سهام كل وارث مما فيهم 
أ رث الخارج » ثم تسقط مهام هذا الرارث فى نظير ما تخارج عليه ويقسم الباق من التركة 
عر 'سهام الباقية » فانظر فى كل ذلك الآستاذ محمد أبر زهرة فى أحكام التركات والمؤاريث 
585 رما يمدها ؛ ولهس هنا موضم بحها . 

(6) لكن إذا دفم مدين للتركة لاوارث الهارج شيئاً من الدين الذى عليه كان هذا الدفم 
معرثاً للذمة إذا كان يمحن نية» لأنه يكرن قد دفم قدائن الظاهر ( يودرى ودينيا فقرة 4187). 
أما إذا أعلن التشارج لكمدين ؛ فلا دمود دفعه لارارث المارج مبرثاً للمة . 


د ١١‏ هه 


على التخارج . فالتخارج هنا صلح لحم النزاع ؛ فلا مجرز أن يتجدد التزاع 
بعد ذلك . أما فى القسمة ٠‏ فالوارث الحارج يضمن صفته كوارث على النحو 
الذى ببناه فى بيع التركة . وبضمن الوارث الحارج أعماله الشخصية » سواء كان 
التخارج صلحاً أو قسمة . 


( الوجه الئان ) فى الغبن : فى الصلح لاارجع الوارث الخارج بدعوى الغبن 
على الورثة بدعوى أن المفابل الذى أخذه من مال اللركة قليل » فان التخارج 
صلح ولايستح: الوارث الحارج إلا هذا المقابل قل أو كثر(١).‏ أما القسمة » 
فيجوز نمضها إذا لحق أحد المنقاسمين غين يزيد على االحمس!؟)؛ على أن تكون 
الغيزة ل النقاير رقي الركة برف القنبنة ح فاذا أجل انقارع أو عترهامن الررية 
مالا أفل من قيمة حصته مما يزيد على اللحمس » كان له نقض القسمة » ولبقية 
الورثة منع نقض القسمة با 5ال الخصة الناقصة » ويجب رفع دعوى نقض القسمة 
فى خلال السنة التالية لوقوع التخارج ( م 848 مدن ) . 


المطلب الثالك 


صلاحية المبيع للتعامل فيه 


- منى بكري السّىء صانحا للتعامل قير : يكون الشبىء صالحاً 
للتعامل فيه فيصح أن يكون محلا للبيع » إذا كانت طبيعته أو الغرض الذى خصص 
له لا يأبى ذلك » وكان التعامل فيه مشروعاً أو غبر ممنوع لا بنص ف القانون 
ولا نخائفته للنظام العام أو الاداب . وقد نصت المادة 1 مدق عنى أن 


[9.6 يرلنيه سله‎ 5١ - 15 استثناف متلط م ديسميعر سلة 6م88١1 م ؟ صل‎ )١( 
ص 0١وج - ه] مارس سنة 181515 م 4م ص 811 - الأستاذ مد كامل مرابى‎ ٠١م‎ 
. 48 ص‎ 6١٠6 ٠ فمَّرة‎ 

)١(‏ انظر أيضاً ى جواز إبطال التخارج للذلط أو التدئيس أو ا كراء » قسمة كان أر 
ملحا : استثئاف تلط ١١‏ يونيه سنة ٠0‏ 16م ١6‏ ص +6 نس م5 060 رس صلة 155 8! 


واللخ” ره م الوا ا 1 
ولاش 01ج ولو ند لوقي الاثارة ابيدا:) . 
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١9‏ كل شىء غير خارج عن التعامل بطببعته أو حم القانرن يمح أن يكون 
محلا لتحقرق المالية ‏ 7 والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعنها هى التى 
لا يستطبء أحد أن يستأثر محيازتها » وأما الخارجة محكم القانون فهى الى لامجيز 
القائرن أن تكون محلا لنذوق المالية » . ونصت المادة هم مدل عل أنه و إذا 
كان حل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب » كان العقّد باطلا » , 

ويمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن الشىء لا يكون صالحاً للتعامل 
فيه ٠‏ فلا يصح أن يكون محلا للبيع ' إذا أبت طبيعته ذلك أو كان التعامل فيه 
غبر مشروع . 


6 - عدم الصلاحية لاتعامل راجم إلى طبيعة النىء 


١5‏ -النوسع فى لهم معنى لبي الى, : يجب أن نترسع أى فهم 
معبى 9 طبيعة الشىء ) . فقد يكون عدم الصلاحية للتعامل راجعاً إلى طبيعة 
اننىء المادية» أو لآن الثىء منصل بالشخص حم طبيعته القانونية أو الاتفاقية؛ 
أو بالنظر إلى الغرض الذى ختصص له الثىء . 


: عرم الصسمرم للتعامل رامع الطبيع السى/ اهادي‎ ١ 
. فالشىء لايصلح للبيع إذا كان يحكم طبيعته المادية يستعصى على التعامل فيه‎ 
وقد قدمئا فى الجزء الأول من الوسيط(؛١) أن الشىء لا يكون قابلا للتعامل فيه‎ 
. بطبيعته إذا كان لايصلح أن يكون محلا للتعاقد , كالشمس والمراء والبحر‎ 
فاذا أصبح التعامل مكنا ى بعض النواحى جر » فأشعة الشمس محصرها‎ 
الفرتوغراق » » والمراء يستعمله الكمائى » والبحر يؤخذ من مائه مايصح‎ « 
أن يكون محلا للامتلاك . أما إذا كان الشىء بمكن التعامل فيه ولكن لامالك له‎ 
فهر مال مباح ؛ كالطير فى المواء والسمك فق البحر » وبملكه من يستولى عليه‎ 
. وعندئل يستطيع أن يتعامل فيه‎ 


. 7١1 الوسيط جزء أول ثقرة‎ )١( 


يو 0 كك 


١ 6‏ عرم الصمرهي: للتعامل امم لل تصال الشى/ بالشوهى : 
وقد لايصلح الشىء للبيع لأنه متصل بشخص صاحبه محم طبيعته القانونية 
اتصالا لا مكن معه الفكاك . مثل ذلك حو 'لاستعال وحن السك » فد نصت 
المادة 441 مدنى على أنه ٠‏ لايجرز النزول عن حن الاستمال أو عن حق السكنى 
إلا بناء على شرط صربح أر مبرر قوى » . 


وقد يكون اتصال الشىء بالشخص مح طببعته الاتفاقية » بآن يقع اتفاق 
يجعل الشىء م: سلا بشخص صاحبه لامجوز له التصرف فيه . فاذا تلى شخص 
هبة أو وصية» واشترط الواهب أو الموصى ألا يتصرف الموهرب له أو الموصى له 
فى الغىء » فقد جعل الشرط الشىء متصلا بالشخص محيث لا يجوز له الازول 
عنه إلى شخص آخر . ويكون هذا الشرط صحميحا إذاكان مبنا على باعث 
مشروع ) ١‏ ونتصورا عل مده بعرل . فقد نصت الماد: 7م مدلى عل أله 
و١‏ إناتة نضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى عنم الترف فى مأل » فلا يصح 
هذا الشرط الم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على ملة معةولة . 
؟ ‏ ويككون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مي لحة 
مشروعة للمتصرف أر للمتصرف إليه أو للغعر . م _ والمدة المغقولة مجرز أن 
تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير؛ . ونصت المادة 16 
مدنى على أنه و إذاكان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية 
صحيحاً طبقاً لأحكام المادة السابقة » فكل تصرف محالف له بم باط'<)7١)‏ . 


-١ 1‏ عرس الصعزعي: للأعامل امع لأغر صن لز ى مهس ل الى : 
وتمد قدمنا فى الجزء الأول من الوسبط(') أن الشوء قد يكون غير قابل للتعامل 
فيه بالنظر إلى الغرض الذى خصص له . فالأملاك العامة لا بصح بيعها انما 


)١(‏ وتذاكر الآياب © وتذا كر ا نجاملة لسارح والملاهى و حرها ٠‏ وعينات الأدرية ات 
ترسل للاطباء » المنررض فها اتقاق نس عل أنها شئسية لا يجوز لصاح أن وبيب 
( الأستا: سليمان عرس فقرة )1١#©‏ . 

(؟) الرسيط جزء أول فقرة 5110 , 


75654 سا 


مخصصة لمنفعة عامة » فلا مجرز التصرف فبا أو الحجز علا أو تملكها بالتقادم 
م 7/437 مدل ) . والمل الموقرف يقتضى الخرض الذى خصص له عدم جواز 
التصرف فيه . وعدم السلاحبة للتعامل هنا نسسى ؛ فالملك العام والمال الموقرف 
إذا كانا لابصلحان للتصرف فيهما » فهءا يصلحان للإيجار . والمرجم فى هذا 
إلى الغرض الذى خصص الثىء له؛ فكل تعامل يتناى مع هذا الغرض لانحرزء 
أما التعامل الذى لايتنانى معه فهو جار . 


١‏ - المبر العام : قد يكون الشىء غير صالح للديع لآن التعامل 
فيه غبر مشروع . وقد قدمنا فى الجزء الأول من الوسي ط١١)‏ أن عدم المشروعية 
برجم إما إلى نص ف القانون أو إلى مذالفة التعامل للنظام العام أو الاداب » وأن 
نص القانون الذى بمنع من التعامل يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هى أيضاً إلى 
النظام العام أو الآداب . ويكون الغرضمن إيراد النص إما لتوضيح حك غامض 
كا فى تحريم التعامل فى تركة مستقبلة » وإما لتحديد حك غير محدد كا فى تحديد 
الربا الفاحش ٠‏ وإما لتحرمم قتف ره ظروف البلد الخاصة كا فى تحريم بيع الوفاء 
وكمانى الآنجار فى الحشديش وانخدرات » وهو على كل حال دليل على عناية 
المشرع بالأمر فآثر أن يورد له نصاً . فيمكن القول إذن إن البيع يكون غير 
مشروع إذاكان مخالفاً للنظام العام أو للآداب » سواء ورد نص ف القانون 
بتحرعه أولم يرد (م ١85‏ مدن ) . 

وقد عرفنا ماهو النظام العام وما هى الآ داب(؟) » فلا نعود إلى ذلك . 


- نطيفات تله : ونكتى هنا بأن نشير إلى بعض أمثلة لييوع 
تخالف النظام العام أو الآداب » وقد سبق أن استعرضتاها تفصلا(م) . فلا 
)١(‏ الوسيظ جزء أول فقرة ١١1‏ ص مهم . 


. ؟١؟م الوسيط جِزء أول فشرة‎ )١( 


0( ألو سيط عه أل هم 65') -فمرة ١:؟‏ . 


7558 سم 


جوز لأحد النزول عزحر بنه الشخصبة» ولا جوز لناخب أن يببعصوتهارشح ؛ 
ولا جوز لموظف عام أن يببع وظيفته أو أن ينزل عنها لأحد » ولا جوز النزول 
عن الجنسية أو الاسم أو البنوة أو الأبرة أو الأهلية أو الولاية . ولا يحوز بيع 
بيت يدار للعهارة أو الهار » أو شراء مفروشات له . ولا يجوز يبع الرتب 
والأوسمة والعملة الزائفة . ولا يجوز بيع الإنسان على أنه رقيق . 


وكثيراً ما تنص القوانين واللوائح على عدم جواز بيع أشياء معينة أو 
على تقييد بيعها لاعشارات نتصل بالمصلحة العامة » كالصحة والدفاع 
الوطنى », كا بيه الحشيش والمذدرات والجواهر السامة والحيوانات الموبوءة 
والأسلحة )١(‏ . 


68- بسع الرك ا متفمر و بسع ا لحري الماناادع فسها عورال 
القهاء - اعمال" : وقد عرضنا لمسألتين من هذه المسائل بالتفصيل » إحداهما 
فى الجزء الأول من الوسيط(؟) وهى بيع التركة المستقبلة » والأخرى فى هذا 


الجزء الرابع(؟) وهى بيع الحقوى المتنازع فها إلى عمال الفضاء . ة:قنصر هنا 
على الإحالة إلى ماقدمناه فى هذا الشأن . . 


١6‏ ببع' : ب أن نبحث صورة أخبرة من صور البيع غم 
المشروع فق حاجة إلى تىء من البيان » وهى صورة بيع العملاه 66 
فللشخص فى حرفته أو فى تجارته أو فى مهننه الح عملاء ألفرا 1:,'مل معه ؛ 
فهل مجوز له أن ينزل عن هؤلاء العملاء لغيره من أصحاب حدرفته أو تحارته أر 
مهنتد » فيكون هذا التزول إذا كان بمقابل عمثابة بيع للعملاء ؟ 


- ١0ص‎ - 1١8م4 انظر فى هذه المسألة الأستاذين أحمد نجحيب الحلالى و امه زكى ص‎ )١( 
- (54 الأستاذ محمد كامل مرعى ص‎ - ١٠٠. نقرة‎ - ١9 الأمعاذ الوق سلطان فقرة‎ 
. ١١ه ص‎ 

(؟) الرسيط جزء أول فقرة 0١؟‏ . 

(م) انظار آنفاً فئرة ١٠6‏ - تقرة 1186 , 


-7555- 


لا بوجد نص تشريعى فى هذه ال مألة » إلا النص الوارد فى القانرن رتم ١١‏ 
لنة ١984٠‏ الحاص بيم المحال التجاربة وردسا . فمَد نصت المادة الأولى من 
هذا القانون على أنه و يجب أن محدد فى عتّد الببع تمن مقومات المحل التجارى 
غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة : . ومقومات امحل التجارى 
غير المادية ‏ كا تقول المذكرة الإيضاحية ذذا المانون ‏ هى عنوان امحل 
(»دواعودص) » واسمه التجارى (30160181دمء «زمم ) © والحق ى اجارة 
اغحل(اندط نه ؛نمرل ) » والاتصال بالعملاء (10غ1دءزان) ء والسمعة التجارية 
(©220428ا2طعح) » والرخصس وراءات الااختراع والعلامات التجارية 
(©216!1)ون120 16اغ06مممم) . ورى من ذلك أن الانصال بالعملاء يدخل فى 
مقومات الحل التجارى » ويكون أحد عناصره الى ندخل فى البيع . ولكن 
بلاحظ أن صاحب امحل التجارى لا يدع ح الاتصال بالعملاء على صبيل 
الاستقلال » بل تبعاً المحل التجارى ذائه . أما بيع حق الاتصال بالعملاء على 
سبيل الاستقلال فلا تجوز » وان جاز أن يتعهد بائع انحل النجارى استغلالا ألا 
ينافس المشترى فى هؤلاء العملاء وألا بنتح متجراً فى مكان يكون من شأنه 
جذب هؤلاء العملاء إليه » وذلك بالقدر الضرورى للهاية المتجر المبيع . 

وكذلك بيع عملاء الحرفة كعملاء النجار والحداد والخراط والمقاول » 
وجملاء المهنة الحرة كعملاء الطبيب والحاى والمهندس وانحاسب ٠»‏ على صبيل 
الاستفلال » لايحوز . ولكن » قياسا على بيع عملاء المنجر » يجوز بيع عملاء 
الحرفة وعملاء المهئة الحرة تبعا لببع محل الحرفة ذاته أو المكان الذى تباشر فيه 
المهنة الحرة . فيجوز للطبيب مثلا أن يبيع عيادته بما فيها من أجهزة ومهمات 
وأدوات » وبما تشتمل عليه من حت فى إجارة المكان » ويمن يتصل ها من 
العملاء . والمحاى أو المهندس أن يدبع مكتبه على هذا النحو . بل إن محرد 
ببع المتجر أو العيادة أو المكتب يفترض فيه أن حق الانصال بالعملاء يدخل 
عنصراً فى البيع . 

وقد تردد القضاء الفرنسى فى الأخذ بذلك ٠‏ وكان قبلا بميز بين المتاجر ‏ 
والمهون الحرة . على أسامن أن عملاء المهون الحرة .- كعملاء الطبيب والمحاى 
والهندس .- نما مختارون من بهاملونه على مقتضبى اعتبارات تقوم على انثقة 


559 سه 


الشخصية » فلا يجوز أن يشمله. بيع العيادة أو المكتب (1) . ولكن هذا 
القضاء امتقر أ: خيراً على عدم القيعز لين المتاجر والهنة الخرة 6 فان نمه 
الشخصية توم فى الحالتين ما بين العملاء ومن يعاملوئه . على أن الطبيب 
أو انحاى إذا أدخل العملاء محل اعتبار فى بيع عيادته أو مكتبه » فانه لا بيع 
هؤلاء العملاء ويتصرف فيهم كما يتصرف ف الع والهمات . ولكنه يدخلهم 
فى حساب قيمة العيادة أو المكتب ٠‏ فكثرتهم أو قذلهم ,الاحمال فى أن كير 
أو قليلا منهم يبقون عملاء للعبادة أو المكتب بعد بيعه » كل هذا ءن شأنه 
أن بزيد أو بنفص من قبمة المبيع ٠.‏ «الطبيب أو المحاى إنما يقدم فى ارافع 
من الأمر خلفه لحؤلاء العملاء و بوص م بالتعامل معه © ويتعهد من جانه ألا 
ينافس هذا الحلف مناؤسة غير مشروعة بأن عتنع عن فتح عيادة أو من 
جديد مجذب إل.ء فيه مؤلاء العملاء . وليس فق ثىءءن هذا تقد ) 'خدث 
للعملاء والتعهد يعدم النافسة - أمر غير مشروع (1) 

ومخاص نما قدمناء أن بيع تع لاء على سبيل “سقلال لا عرز ز؟ ؛ 
والجارر أن يدل حق الاتصال العملاء عنصراً انعا ءن عام 01.. 
العبادة أو المكتب عاء. بيمه (4) . 





)١(‏ أنظر أءكام كقضاء الفرئى ف بلاذ ول ريدر وعالى +9١١‏ ةا اس ؟1'” 
«اسلش رتم "1 , 


)١(‏ لق كرئس ٠١‏ عير مذ ؤوكم) لأكرل لكس كد 5عمع ل راللىي الك,ا 
عرق ع. بلا ل ورزيير عامل ٠١‏ سس +8 ) عاءكن رمم + - وابظر عاقاتي امام 1 
اال حجملاء المهن الخحر: منه ؟7 »©؟ - .ربدي. معاط ناه لا ى «فقري ال .5 و1 3 أآزءلة 
بالممئة فى ألملة امدطرة اثائرن لدي سنة 6” 4 | من 1 )6 ح رقد امدت محكة الار اث 
امخططة بأن كبائع ,عبر أن ند وى ب.سدء إذا مر قام باعلرث اتنازن [4 .<.. » رلا 1 ءاب 
: تعويفم [إذا رغون لله لاء .101 المشتريى 2 عذ! ما غم .مود 2-8 ميان اسار 07 
وإذا 'تضح أن سبب اتخطاع المالزه عن الشراء من امل عو زيادة الأ مات ا 0011 
ل كالم ( 5١5‏ ناير من 1026 ع أاعسى ١لو؟)‏ . راضك أيفا ©. لاعرر لبائم 
ازا للصلاء من الشعرن بناءس ل بشروعة ( ا دبسمير صنة 12651م 81م 1900ا. 

!0( بلانبول ورابروه' 3 امفرة 5 ؟١:‏ - يلانيرل وسيل ٠‏ برلا بيه االخرا/ءه 9- 

رلات وكات عات ع له صم سأبال يني #الرز و أفظ مم7 لمر 8وم 
"1 0 ؟] > قارن سودر2 رعريا 15215 07ء 

(4) يودرى رسيئيا لتر 26# 2 20 122 ص ود يول ررم م ١‏ كت 

هرة 554 ( سوا عدر مسن ل كك الوه 0 0 


- 7 5 3 0 - 


"57 مه 
الطاب ال انه 
لملاب الرابع 


ملكية البائم للشىء «لبين 

1 - يبب أن بكرن الشىء اليم حملوظ لابائن : لما كان البائع 
بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ع فقد وجب أن يكون مالكا له حنى ينقل 
ملكيته + لأنه إذا لم يكز مالكا لم يستطع نقل الملكبة » ونافد الشىء 
لا يعطيه )١(‏ . 

ولا بمنم البائع من أن يكون مالكا للشىء أن يكون قبل الببع قد أخره 
أو رهنه ٠‏ فبيع الشىء المزجر والشىء المرهون جاتر » وإتما ينتقل الشىء 
إلى المشترى وينتقل معه حت المستأجر أو حي الدائن المرتهن . 

أما إذا صدر البيع من غير المالك ؛ فهذا هر بيم ملك الغر ؛ وهو بيعم 
قابل للإبطال . وقد يكون البائع مالكا ولكن مخالط ملكيته حق الشركاء وذلك 
فى بيع المال الشائع » أو حق الورئة وذلك فى بيع المريض مرض الموت » أو حق 
الدائنين وذلك فى ببع الوارث لعين ف التركة قبل سداد ديونها وق ببع الحجور 
عليه والمعسر » أو حى الدولة وذلك فى بيع الأراضى الزراعية وفقاً لأحكام 
قانون الإصلاح الزراعى . 

فنبحث إذن : )١(‏ بيع ملك الغير (7) ببع المال الشائع (”) بيع المريص 
مرض الموت (25) بيع الوارث لعين التركة قبل سداد ديونيا (0) بيع المحجوز 
عليه والممسر (1) بيع الأراضى الزراعية فى قانون الإصلاح الزراعى . 


بلانيول وريعر وبولانجيه ؟ فقرة .مه م5 - كولان وكابيتان ؟ فقرة 67م - وانظر 
و الفقه المصرى : الأستاذ أفور سلطان ففرة ١*0‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة 75 - 
الأستاذ محمد كامل مرسى فقرة ؟ 4ه - الأستاذ حيل الششرقارى ففرة 84 - ف الفقه العراى : 
الأستاذ حسن الزنون فقرة و. و - الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة ام - فقرة 747 . 

» ويتفرع عل ذلك أنه إذا تين أن المشترى كان بملك المبيم قبل أن يشتريه ثم اشتراه‎ )١( 
فشرازه باطل لأنه لا يستطيع أن يشترى ملكه . وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه إذا حك‎ 
» ملكية شخص لمين متنازع عايا » وكان المحكرم له قد اشترى هذه العين من المحكوم ضدء‎ 
865 المجمرعة للر>مية‎ ١54 فألبيم باطل لوقرعه عل ءمن هى ملك المشرى ( : ياير سنة *؟‎ 
. )١١ رتم اما ص‎ 


17 تم 


١ 5‏ - بيم ملك الغير 


(انا1أناد'ل عذ5دطت 3] عل عام؟١‏ 3]) 


١5‏ - اللصرص الفائرئ : تنص المادة 5 ١ن‏ للتمنن دل على 
ما يألى : | 

و١‏ -إذابان شخص شيئاً معيناً بالذ' ' وهر لا بملكه » جاز للمشترى 
أن يطلب إبطاز البيع . ويكون الأمر كذلك وثر وق البيع على عقار ٠‏ سجل 
العقد أو لم يسجل » . 


وف كل حال لا يسرى هذا البيع فى حر المالك للعين المبيعة ولوأجاز 
المشترى العقد » . 

وتنص امادة 4317 على ما يأق : 

و١1‏ -إذا أفر المالك البيع » سرى العقد ق حقه , وانقاب صحيحاً ق 
حى المشترى » . 

و1 وكذلك ينقلب المقد صميحاً فى حىّ المغشترى إذا ' لت ماكة الميه 
إلى البائع بعد صدور العقد ؛ . 1 

وتنص المادة 458 على ما يأنى : 


إذا حك للمشترى بابطال الببع » وك يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع » 
فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع جسن النية 0 


)١(‏ ربج امسوص 
سا 
ع سد 7 اواك هما انض 6 عاذة ا هش و ام هيدى ع وحيره إلدوق ا مه 


- 
الس ووو وص 


لىا 
ما | متهم عآمه ل التقدن أعدال درك 6 قدمأ عا لقال ود وف لقصمداةه صعدمةه الاير د نه مه 
ال انمه قد ١‏ الاطدى ال ل وا و1511 ع وو «#زرى"المشريوة انه وال خديا 
20 حمهك ر رامد لاد قرروف م6 و "تسم << ما اها 9 3 )8 ال-0 5-5 بداخ 6 
٠ 5 . 2 5 - 8 ' 1 . 1‏ - 
يلس ال نه الع م ا عت رقم “45 ) 90 ارا التحقا» له : كس ”ول سا 
٠. . 7 .‏ له 1 - 05 


من نواعتن 5د حب افاي اال اه 


5 11 2 كك أدمرر ره ل ا 
م 0 © : ورد شد بحا 3 ءانه 0 هن كبر 2 اد وبوى 2 وادء هددا دف ما اسلف جد 


عدسدايسميم مما 


ل ولالا سه 


وتقابل هذه النصوص ف التغنين المدنى السابق المواد 77/174 و 74/170 
وه" محتلط(١)‏ . 

وثقابل ف التقنينات المدنية العرية الأخرى : ف التعنيزء المانى السورى 
المراد 4*4 475 - وف التقتين المدنى الليى المواد 6؛ ‏ لاه - وق التقنين 
المدلى العراق المادتين و11 - وف تقنين الموجبات والعقود الليناى 
المادة 46 2(1) . 


حت هليه فى التقدين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجمة نحت رتم +44 من المشروع انبا . 
ووافن عليه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيوخ ححت رقم 41107 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ) 
ص ٠و(اد‏ دص )١9١‏ . 

م ١‏ ؛ : ورد هذا النص ق المادة ؛ ١7‏ من المشروع الهيدى عل وجه مطابق لما استقر 
عليه ى التقنمن المدنى الجديد . وأقرته لمنة المراجعة نحث رم ه 4غ من المشروع الهائى . ووافق 
مليه مجلس النراب » فجلس الشيوخ نحث رقم 418 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص ١65‏ 
رص .)١١#4‏ 

» التقنين المدنى السأبق م 985/514 : بيم الثىء الممين الذى لا ملكه البائع باطل‎ )١( 
. نما يصم إذا أجازه المالك الحقيق‎ 

م هكملم) *" : إذا باع أحد شيثاً على أنه تملرك له » ثم تبين بعد انمقاد البيع +'م ملكيعه 
لامبيع » جاز #مشترى أن يطلب منه تصمينات إذا كان معتقداً وقت آلبيع صحة ملكية البائع . 

م ه58 تلط : إذا تمهد غير المالك بنقل ملكية شىء مدين والانتفاع به لآخر بشمن معين » 
حك ف التمهد بالتطبيق للقواعد الماءة المقررة التمهدات الاتفاقية . 

» و الأحكام . احدة فى التمّنيئين السابق والجديدء غير أن نصوص الدمين الحديد أكة, إحاطة‎ ١ 
مل أن نصوص التقنين السابق هى بدورها أكثر وضوحا من نصوص التقدين المدفى الفرنمى‎ 
المقعضبة فى هذه المسألة . ولم ينقل التقئين المدنى المديد المادة 88م متبلط لأنها مجرد تطبيق‎ 
للفواصد العامة » وقد أغفاها التقين الوطنى من قول : المذكرة الإبضاحية للمشروع الهيدى فى‎ 
ء:‎ . )١54 ص‎ - ١١#” مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص‎ 

(؟) التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدق السورى م 74+ - 4786 ( مطابقة 
للمراد 5؟ع -4مل5غ من ألتقنين المدق المصرى » وأنظر ف المائرن المدلق ألررى الأستاذ 
مصماق الزرقا فقرة 4٠؟‏ - ذقرة لالا؟) . | 

التقننن المدفى الليبى م ه٠4‏ - لاه (مطابقة لمواد 45١‏ - 458 من التقنين 
الما المصرى ) . 

التمنين المدتي المراق م 6 : ١‏ من تمرف اق ملك غيره بدون إذنه ؛ أنمقد تصرقه 
م ةرفاً ع إجازة المالك . م - فإذا أجاز المالك تعتبر الإجازة توكيلا » ويطالب الفضولى س 
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١ 017‏ ريم منظفة بسع ملك الفير : ومتخلص من التصرص المتقدمة 
أن بيع شخص لشىء معين بالذات وهو لا بملكه 53 وهلدما مأ بسمى ببيع ملك 


> بالبدل إن كان فد تبضه من الماقد الآخر . م - وإذا لم يجز المالك تصرب الفمول ٠‏ بطل 
التصرف ؛ وإذا كان الماقد الآخر تمد أدى للفضرل البدل فل الر جرع عليه به . فإن هلك اليدل 
ف بد الفضرل بدون تعد منه » وكان العائد الآخر قد أده هالا أنه فضرل. فلا رجرع له بشىه 
مثه . خاو دا سل التشول الين المنشرة علما لمن اياقة ننه ف الملككت ى يده يدوك بن 0ك 
فلماك أن يضمن قيسبها أهما شاء . فاذا اخثار تضمين أسدهما سقط حاه فى تضمين الآخر . 

م 185 : ١‏ - إجازة المقد المرقرف تكرن صراحة أو دلالة » وتستند إلى الرققت الذى تم 
فيه العقد . ويششرط ف صحنّها وجود من بملكها ونت مدور المقد » ولا يشترط قيام العافاين 
أر الماك الأسل أو المعقرد عليه وقت الإجازة. + ويحب أن يستصمل هار الإجاز: 
أر النقض خلال ثلاثة أثهر » فإذا لم يصدر فى هذه المدة ما يدل عل الرغبة فى نقض المقد اعتبر 
ناذا” . © - ويبدأ سريان المدة . . . وإذا كان سيب الترقف انمدام الولاية هل الممترد عليه ؛ 
فن اليرم الذى يمل فيه الماك بصدرر المقد . 

( والتقنين المدفى العراى مار ى هذه المألة عل قراعد الفقه الإسلاى : فبيم الفضولى - 
أى بيم ملك الفير - موقوف عل إجازة الماك . وقد نقل التفنين المراق أحكام المقد الموقرف 
فى الففه الإسلاى يعد إدخال تعديلات ه'.: جملت هذه القراعد أكثر مسايرة لقراعد الفئه الغرف 
الحمديث . رمختلف فى ذلك عن التقنين المسرى . در هذا التقئين الأخير بيم ملك الغير تمابل 
للإبطال . وقد ساعد التقنين المراق عل الأخذ هذه الأ حكام, الى تفضل من بمض الرجرء أحكام 
التتنين الممرى ويخامة فيما يتملق بأن المقد موقرف لا قابل له .مان » أن التقنين المراق 
قد أخة بطرية البطلان كا هى فى الققه الاسلاي لا ى الفقه فه الغرفى الحديث »2 وهى نظرية تفضل 
الفقه الغرفى: أنظر ى ذلك مصادر الحن وانقه الاسلاى المؤلف اجزء الرابع ى نظربة البطلان - 
وانظرى بيم الفضوكى: فى القائرن المدفى المراق الأستاذ عباس حمن الصراف فقرة 54659 
فقرء م54 ؛ وانظ برجه خاس فقرة 141 حيث ينتقد الأستاذ الصراف نقل المشرع المراق 
لنظرية الفقه الاسلاى فق ببع الفضولى » وهذا بالرغ من أن هذه النظرية تفضل نظرية الفقه 
الغر بف كا سبق القوك ) . 

تقنمن المرجبات والمقود الناف م 6 ١:‏ بيع مال انغر باطل إلا ق الأحرال الآثية : 
أولا - إذا كىن اليم مين يحنه أو بنرعه فتط . ثانياً - إذا أجازه المالك . 5ن إذا اكتب 
فيما بيد حق الملكية عل المبيع . أما إذا أب المالك أن يميز البيع » فالبائع يضمن بدل المطل 
والضرر لمثترى اذا كان عالماً يأئه لا ملك المبيم وكان المشرى عهل ذلك . ولا يجوز البائع 
أن يدعى بطلان المقد حجة أن البيع انمقد على مللد الفير . كل ذلك ا الاحدد ظ بتطبوق أحمكام 
القرار رتم مم١‏ السادر من المفرص لاف اريخ ١‏ ادراسة ٠8؟9[.‏ ( وهذه الأحكام 
فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين من المصرى » فيا عدا ان انتقامن الدنالى لا بحس قمشترى الح 
ى التهريفس إلا إذا كان حسن النية ركان البالع فى الواث ذاه سيىء انلهة ٠‏ أما الفثئين الأصرى 
فيشترط حمسن لية المشترى درن سره نية الوالع ) , 


19/7 اس 


الغير عقد قابل للابطال لمصلحة المشترى. وقبل أن نؤصل هذا البطلان ونبين 
أحكام البيع على هذا الوجه ؛ تحدد أولا المنطقة التى ينحصر فيا بيع ملك الغير. 


-١‏ ما رص من مطفة ببع ملك المْير : فبيع ملك للغير لابد 
أن يكرن بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع . فيخرج إذن من منطقة 
بيع الغير العقود الاتية : | 

أولا- بيع الغىء غيرالمعين بالذات وبيع الشىء المستقبل : فاذا باع شخص 
مائة أردب من القمحء وكذلك إذا باع شخص شيثاً لم يوجد بعد ولكنه سيوجد 
فى المستقبل » لم يكن هذا بيعاً لملك الغير » ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن 
مالكاً للمبيع . ذلك أن المبيع لم يعين بذاته » فلا بمكن أن يقال إن البائع مالك 
له أو غير مالك » ولا يقال ذلك إلا عندما يتعين بالذات . أما فى هذه المرحلة » 
والمبيع لم بتعين بالذات » فان البائع يقنصر على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو 
قابل للتعيين . وعلى البائع تعبينه إذا كان موجوداًء أو إمجاده إذاكان لم يوجدء 
ثم ينقل ملكيته للمشترى(١)‏ . 


ثانياً ‏ تعهد الشخص عن مالك الشبىء أن المالك بدبع الثنىء لشخص آخر : 
فهذا ليس بيع ملك الغيرلآن المتعاقد لا يبيع ملك غيره» واتما هو تعهد عن المالك 
فى أن يدبع » فيكون تعهداً عن الغير(؟). وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من 
التعاقد فى الجزء الأول من الوسيط ., ٠ 2١7‏ ظ 


ثالثاً ‏ بيع الشىء المعين بالذات غير المملر كه للبائع إذا علق البائع البيع على 
شرط أن ملك المبيع(؟) : فالبائع هنا ل يلتم بنقل ملكية المبيع التزاماً باناً » بل 


)١(‏ استكناف محتلط ١٠فبراير‏ سنة 1م١١‏ صن 1١58‏ - 80 مارس سنة 1418م50 
ص 84؟ ( يتعهد بآن ينقل للمشترى ملكية ثشىء غير ملرك له عن طريق الاتفاق مع المالك بأية 
كيفية  )‏ ربرى رورو ه ثفرة اهم ص ++ - بودرى _وسييا فقرة 5١|ا‏ أضن م بد 
ص ٠١6‏ - جوسران ؟ فقرة ١١45‏ - الأستاذ عبد المنمى الدرارى ص هلاه . 

(؟) استثناف مختلط / يونيه سنة 1184٠6٠‏ م ١8‏ ص #١م‏ ع بودرى وسيئيا فقرة +8 ,١‏ 

(0) أو على شرط أن تظهر ملكيته بعد فحص متنداته ( استئناف تلط ١8‏ أبريل سنة 
كأخكا م١‏ ' ص وءه؟)., 


217/5 


عل التزامه على شرط واقف هو أن بملك المببع . وليس هذا بيع ملك الغير ؛ 
فالبائع والمشئرى متفقان على أن الببع ليس ببات » بل هو معلق على شرط . 
فاذا نحمَن هذا الشرط ؛ وأصبح البائع مالكاً للمبيع » انتقلت الملكية إلى المشغرى 
وإذا لم يتحةى الشرط سقط البيع(١)‏ . 

رابعاً ‏ بيع الشىء المعين بالذات المملوك للبائع نحت شرط : فهنا البائع 
لم يبع ملك غيره بل باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك غير بات . غهر إما ملك 
معلق عل شرط راقف فيتوقف وجوده على محقق الشرط » وإما ملك معلن 
على شرط فاسخ فبزول إذا نحقق الشرط . ول كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه 
إن المشترى» فيكون هذا مالكا للمبيع نحت شرط واقف أو تمت شرط فاسح ؛ 


)١(‏ فإذا باع شخص ثيئاً » وجمل الببع مرقرةا مل درط أن .سو عليه مزاد هذا 2.1.., 6د 
بيمه «اازاد » فإنه إذا رسا المزاد على البائم انتفلت املكية إز, الثترى » وإلا سقط ايم 
( اءتتنات محخلط #؟ ديسمس سنة 14ؤام0ا؟ ص 446 ). ' 

ر- يتفق المتماقدان ؛ لا هل, بيع مماق عل شرط أن بملك اائم البييء بل على بم احتال . 


١ 
3-3 


فا لبيع ى عذء الحالة يكون جرد '“ثال » مد بتحةيى بأن بعك البسائم الع قتا قر بالك 
للمشرى م6 وقد لا عق غيار* ميك اجام المبيع ولا ينتفقل ىه 5 0 , برأعى ذل . الوأ ك2 
الحال فى تحديد المن » فيكون الأن منذ1ما عم الى الال عدم امالك 8009م مسيم 


ود يتف المتعاقدات ١‏ لا عل بيع ماق نهل فوط ديل هل ا بعال ١‏ عدائيا؟ دري اك لحمب 
ماكب ثىه مءين بالذات فينئلها للآخر ( أنظر همم #تلط ) . وهنا أينم؟ إيس المقد ٠مأ‏ 1 
الذر » بل مر ليس يرما أصلا , لآن التائد / ياعزم بنقز ملكية » إل 20م أن يقوم بن.! 
هر كنب اللكية.فاذا ما كها 2 قل :]ان عند بيع نشدل عانه 1ل1 © لوال اولا ل اع 
كان عفرإ يهف اندو بقن حب تلق نوناد لصوو اي لزيا لمك لو الو اا م 


.* 14 ٍ ب كاج 5 ؛ 
37 الخهؤ اعم .أن عسل “مأ إلى عه ب : الملكية من الور و ١‏ 4 ون ل [.» له 0 8 


قر ال اممرى ( أربرى ررر + فقاة 1ع ص 2 -- بلائيرل رادار رخامل 5٠‏ 6 1*4 
سس ع - كراران و5.ثتان ؟ ايفرءً كما عرسراكن ء ذناة ١٠١4"‏ هن 60و - !مال 
ور سلطان فقرة .ع ص لاوم سس الأساذ محمد كامل عرمي أمرة 201 ) , و1 بر 
صوردة بيع الوه ثي ألمدين بائذات بأن التماقد هنا يتمهد بكسب مل : ثىه :معن بالذاءث آم 


بنعلها إل المماقد الأاعر ٠‏ أما فى بيع الثىه غير الممين يلكات مالمائع بتميد انقل م521 ريع 


عير مومن بالذات . 

ولا ير بع 1ك الذير الوءد بالبيع الصادر من غير الك . ب بصم اوعداى هذ !ماله . 
نإذا أظهر المرعرد له رغيته فى الشراء ) وكان الواءد قد ساح مالك لحنىء ٠‏ م البيم . ر1!1 ( 
يكن الراعه فد أصح ال؟! للثى. رقت أهرر رغة انو يرد 4 فى اشرأء ع أنقلب ”عد :الي 


- 
١ 000 ١ 17‏ ؟ 0 كك 0م 5 0 ضااس وعم ل هماه 5 
2 غك الدعر ركات لاغ 1 ,+ نعلات و يعاق ديم سار'رى #ممر* 2*5 3 0 


(مم: - رسام ع 
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فاذا نحفن الشرط الوافف أو لم يتحقق الشرط الفاسخ أصبحثت ملكية المشترى 
بانة(١)‏ . وتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة فى أن الببع هنا بات وملكية 
المبيع هى المعلقة على شرط » أما فى الصورة السابقة فالبيع هو المعلن على شرط 
وملكية المبيع بانة . 

خامساً ‏ بيع الشىء الشائع : فهنا يببع الشخص شيئا بملكه على الشيوع 
مع شركاء آخرين ٠»‏ فلا يظهر ف البداية أنه يبيع ملك غيره . ولكن يتوقف 
الأمر على نتيجة القسمة » فان وقع هذا الثنىء كله فى حصة البائع اعتير أنه قد 
باع ملكه » وإن لم يقع فى حصته اعتير بائعاً لملك الغير . 

سادساً ‏ بيع الوارث الظاهر : وهذا إذاكان ق حقيقته بيعاً لملك الغير 
لأن الوارث الظاهر لاملك ابيع » إلا أن هناك اعتبارات ترجع إلى الاستقرار 
الواجب للتعامل نجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذأً فى حى الوارث الحقيق . 
ومن ثم يتملك المشترى المبيع» فلا يعود فى حاجة إلى الحماية التى أولاها القانرن 
للمشترى ف بيع ملك الغير(؟) . 





)١(‏ أما إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفامخ » فقد أصبح المشترى غير 
مالك © وليس له الرجوع عل البائع إذا كان البيم احثاليا ( بودرى سينا فقر:ة ١٠١‏ - 
الأعتاذ انور سلطان فقرة ٠ ٠‏ ؛ ص 08١6‏ - الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة م - قارن 
الأستاذين أحد نجيب الملالى وحامد زى فقرة ١178‏ ) . 

(؟) أوبرى ورو ه فقرة ١ه؟‏ ص 49 - بلانيول وريبير وبرلانجيه ؟ فقرة 78٠‏ . 
ونظير ذلك المشترى فى بيع ملك إذا ملك المبيع بالحيازة فى المنقول أو بالتقادم فى المنقول والمقارء 
أو إذا أصبح البائع مالك المببع » أو أجاز المالك الحقيتى البيع » فتنتقل فى جميم هذه الأحرال 
الملكية إلى المشعرى ( أوبرى ورو هعمرة +51١‏ ص 7 ؛ - بودرى وسينا فقّرة 1+4 - 
بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 56و اص 48+ ). ْ 

على أن المشترى فى بيع ملك الغير » إذا كسب ملكية المبيع بالحيازة فى المنقول أو بالتقادم فى 
المنقرل والمقار » يكون قد كسبها بالحيازة أو بالتقاهم » لا باليم الصادر من غير المالك . 
ويذهب رأى إلى أن المشترى فى هذه الحالة لا يلزم بالمّسك بوضم اليد » لآن السك نهذا الدفم 
قد لايقره ضميره ( بيدان ١١‏ فقرة ١١+‏ الأستاذان أحمد يجيب الهلالى وحامد زكى 
فقرة +4٠‏ اص ١7‏ الأستاذ أنرر سلطان فقرة 4١١9‏ - الإستاذ منصور مصلاى منصور 
ضّرة 4+ا١اص‏ ١8ه؟1).‏ 

وإذا كسب المثحرى فى بيع ملك الفير ملكية المبيع من طريق آخر غير هذا البيم » كأن اشترى 
المبيع من المالك الحترى أو ورثه عنه أو أخذه وصية منه » فإن بيم ملك الفير لا ينقلب صحيحاً 
ف هذه الحالة ؛ بل يبى قابلا للإبطال ويك " للمشترى الحى فى طلب إبطاله ( الأستاذ سليمان 
مرقس فقرة ه/ا؟ ). 


هاا ل 


0 1 ' 6 0 2 2 5 ب 
ا هه ١‏ 9 ' لرهاءاء 5# ا 2 فط 
و عد . 5 9 1 م 6 /ب-ج “كت 2 8 م 0-6 أ مجحجاا ص 0 لوس و" 
ةا 6 د مد ان اس * م ا 57 0 ال تمس 
ماف ان الي وك لذ 1 مضو ٠‏ لسر ا الل امي د ك7 
٠‏ 1 > 5-5 ه00 ِ 5 0 شه - ذلى ' الا الى ثرا > 5 ع 67 


!ني يحرن 00 ل يايه 7 للك ننه أو تعتمت 5 بمذكه 1 59 معواق ١‏ مادو 
البيع مساومة أو ببعأ قضائياً » ويتوى ف البيع القضانى أن يكون بع جيرياً 
أو ببعاً اختياريا(؟) . 


وبيع ملك الغبر ؛ على هذا التحديد ؛ يقع كثيراً فى العمل . فالأب قد يبيع 
ملك ولده » لا با.باره نائباً عنه » بل باعتباره أصيلا عن نفه . والزوج قد 
يبيع ملك زوجته() . والوارث قد يدبع عيناً ليست فى التركة ؛ أو فى التركة 
ولكها لم تقع فى حصته . والشربك فى الشيوع قد يببع كل العين الشائعة وهو 
لا ملك الااحصته فيها . وواضع اليد على ملك غيره قد يبيع هذا الك . وكثيراً 
مايبيع الناس أموال الغائيين أو أمرال الدولة الخاصة . فهذه كلها تعتير بيوعاً 
ملك الغير(؛) , 


وبيع ملك الغير قابل للإبطال كا قدمنا . فتؤصل هادا البطلان ٠‏ ثم نين 
أحكام الببع ذاته . 


- المذكرة الايضاحية لمشروع الّهيدى فى مجموعة الأجمال التحضيرية ه ص 9و,‎ )١( 
ويتقدم البائم عادة فى ببع ملك الغير يضيف الببع إلى نفه ء فإن أضافه إلى المائك الحقيق ركان‎ 
نائباً منه » فإن البيم يمتبر صادراً من المالك الحقيق وفقاً لتراعد المقررة فى الب بة . أما إذا‎ 
م يكن نائبا منه » فإن البيع فى هذه الحالة يكون بيم ملك الغير . ومع ذلك فقد قضت ممكة‎ 
» استئناف مصر بأن من المقرر شرعاً أن من دبيع ملك غيره مل أنه ملك لنفه فبيمه ياطل‎ 
ولا تلحقه الاجازة لعدم انمتاده أصلا . نما ينمقد موقوفاً عل إجازة مااكه إذا باعه مل أن ,لك‎ 
لغيره . وولاية الأب على ولده الصفير وإن كانت تخول له حى بيع عقار قاصرهء إلا أنها لا ترجه‎ 
عن القاعدة العامة السايق ذكرها ؛ويحب لانمقاد هذا اليم أن يقرر الولى أ:» ملك ابنه( ؟؟ ماير‎ 
.) 44 الجمرعة الرسمية 5" رتم‎ ١474 سنة‎ 

(؟) بودرى وسييا فقرة ١556‏ - بلانيول وريبر وهال ٠١‏ غفرة١)‏ ص 8غ - 
أنسيكلريدى دالوز ٠‏ لفظ ماوع؟ فقرة 556 . 

(©) استكثناف متلط ؟؟ مايو منة 196664 م١"‏ ص "#٠‏ . 

)0( بلانيول وريبر وهامل ٠١‏ فقرة 45 ص 49 - بزانيول وريعر وبولاححيه ٠‏ 
نقرة 7815 - حرسران ؟ فقرة م» ١ ١‏ - أنسيكربيدى دالرز ٠‏ لفظ عاص؟ فشرة 51م - 
الأستاذان أحد نجيب اهلالى وحامد زى فقرة م١‏ من +10 - الإستاذ سلمان مرضس 
ضمرءه 26" ص ©1190 . 


1 
ش - تأصيل البطلان فى بيم ملك الذير 


06 - الشظطربات التقلسري: : نقضى المادة ١614‏ من التقنين المدلى 
الفرنسى بأن بيع ملك الغير باطل » وبأن للمشترى الحق فى التعريض اذا كان 
مجهل أن المبيع ليس مملوكاً للبائع . وقد نضاربت الا راء فى الفقه الفرنمى فى 
تأصيل بطلان ببع ملك الغبر » اذ أن النص المتقدم لا مخلو من الموض . 

فهناك رأى يذهب إل أن هذا الببع إنما هو قابل للفسخ وليس باطلا ؛ 
وترجع قابلتبه للفسخ إلى أن البائع لم بقم بالعزامه من نقل ملكية المبيع إلى 
المسرى ٠.‏ فالمشترى أن يطلب فسخ البيع )١(‏ . وعيب هذا الرأى واض 1 
إذ هو يتعارض تعارضاً صربحاً مع نص التقنين الفرنسى ومع نص التفئين 
المصرى أيضاً ٠‏ فالنص ف التقنينين على البطلان والبطلان شىء غير الفسخ . 
هذا إلى أنه لو كان ببع ملك الغير جزاؤه الفسخ فحسب » لكان للقاضى سلطة 
تقديرية فى إجابة المشترى إليه » ولما استطاع أن يقضى به لو تمكن البائع 
من نقل الملكية إلى المشترى بعد رفع الدعوى () . 

وهناك رأى ثان يذهب إلى أن البيع باطل بطلانا مطلقاً (؟)ءإما لانعدام السب 
إذ التزام المشترى لايقابله شىء ما دام البائع لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية » وإما 
لاستحالة امحل استحالة مطلقة فالبائع وهو غير مالك لا يستطيع أن ينقل الملك 





-ه1١5 كولميه دى سانتس 7 فقرة 78 مكررة . بفنوار ف اللملكية والعقد سذة4+؟؟١ ص‎ )١( 
ح ص م١٠١ الأستاذ‎ ١٠١0 صل‎ ١1*10 جودمين ف النظرية الدامة للالزامات باريس سنة‎ 
صن م06 د ص 185 ( ويتّول هذا الرأى‎ ١١# حل للشرقارى رسالة فى نظرية البطلان فقرة‎ 
وقد جمل التقنين المداى‎ . ) ٠١8 صن‎ 4١ حنى فى عهد التقنين المدنى المصرى الجديد ؛ البيم فقرة‎ 
ديم “لك الغمر قابلا سخ حى لو كان‎ ) ١ (م‎ ١115 لايطالى الجمديد الصادر فى سنة‎ 
. المشترى يجهل أن البائع غير مالك‎ 

وهذهب الأستاذان كرلان وكابيتان ( ؟ فقرة 08 ) إلى أن التقدين المدلى الفرنى جمل 
الجزاء البالان لا الفسخ ولكن الفسخ كان أوفق . 

(6) بودرى وسييا فقرة ١١1‏ ص ١٠١‏ داص ٠١8‏ . 

(0) أرري ورور ه فقرة ١0ج‏ هاءش ركم 4 - استئاف ٠١‏ مارس سنة ١69١‏ مم؛ 
ص 705 - بدان ١١‏ ثفرة همء. ١‏ استئناف ممتلط ٠‏ عارس سنة :1164م 4# صل 9056؟ . 


الا 


إلى المشترى . وعيب هذا الرأى أنه يتعارض هر أيضاً معارضة صرمحة مع الا ثار 
الكثيرة التى ينتجها بيع ملك الغبر وستفصلها فيا يل » ولو كان هذا البيء باطلا 
بطلاناً مطلقاً لا أنتج أثرأ . هذا إلى أن البائم يستطيع أن يلم بنقل ملكية 2 
غير مملرك له ثم محصل على ملكيته فينفذ التزامه » فالسيب إِذن غير معدوم » 
وال غير مستحيل استحالة مطلمة »ع وإذالم ؛ ع لالع كفل ال اعه بوم كفن 
ملكية المبيع إلى المفترق فالجزاء إنما هو الفسخ د ع0 


وفاك راق تالش ردوب إل أنايع ولك القبر راطل نطلا فيا ءانا لناب 
3 . 0 8 

فى شخص البائع فد توهم المشعرى أنه مالك للمسع ؛ وإما لغلط فق اليه فند توهم 
اشترى أنه مملوك للبائع١")‏ . وعيب هذا الرأى واضح » فهو يقتفى ألا يكون 
بيع ملك الغير قابلا للإبطال إلا إذاكان المشئرى حسن النية فيكون قاد وقع 
فى غلط ف البائع ايع اود كاري اسه لالارن امرتي 3 
بوحدوبت التعريض 0 52 - سو النبة بى البيع 
قابلا للإبطال وإن كان المشترى لا يستحق التعويض (2) . 


)١(‏ بو دري وصيدا سو ل يي ٠٠‏ - والدذى بعتم مستحيلا استحالة 
مسلدة ايكون المثد ٠ه‏ باطلا بطلاناً مطلما مطلقاً هو أن يبيع شخص وخر كس لاد 
علركا للمشترى وقت البيم 5 كان يككون هذا الثوء مرصى به م: المالك احميى للشترى فون أن 
يكون هذا عالماً بالوصية » فهذا الببه يكون باطلا بطلاتاً .لاد الاستسالة الحل استس 0 مطلقة 
(كرلان وكابيتان ؟ فثرة ع م - أنيكلريدى داللرز د لنف مامع؟ فقرة 0759م - وانظر 
آنفاً فقرة ١١1١‏ ف الطامش ) - ويقول الأستاذ [سماعيل عانم : « أم | استحالة خط البيع فى ب 
ملك النير فهى استحالة تسبية » إذ أن هاك شخصا كان يستطبع أن ينقل ملكية المبيع وذلك هو 
المالك الحة.ى ٠‏ مذ كرات غر مطبرعة فى البيع صن ١١‏ ) . 

(8) عصان » فقرة 49+ ارائترة ٠.‏ وس عرزي عب إن أل زنع برق انون قانع بقارن 
فيه دائما أن المشترى حسن النية وأنه يجحهل أن الثىء مملرك لغير البائع ( أنظر عكس ذلك كر لان 
وكابيتان ؟ فقرة 66ج ص /الاه ) . وانظر م 84 من المشروع الغفرنى الايطال . وهى تبى 

(؟) بودرى وسييا فقرة ١١4‏ - والبطلان النسبى هو الذى وقف عنده التقنين المدق 
المصرى السابق » فقد نص صراحة عل أن بيم ملك الغير يصح إذا أجازه الماك الحقرى 
(م ممم ) » والمقد الباطل بطلاناً مطلتاً لا تلحقه الاحارة » وإعا تلق الأوازو جد 


٠ 0 ٠. 8 1 :‏ . فو 
8 00003 500 5 م ع 1 ل 3 11 ١ 8 2 ١‏ ف 
0 5 :. 97 0 . 5 5 .م 5 1 503 ا 1 1١‏ ”ررم » َو 
0 | الوه نياك اا 858 2 2 050001 05 -١‏ من راض ريو الوه اها ا سر سر ذجر 3 عب > 3 
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مي 1 دغرض نط 2ن بع ملث الغير ليست .: ددرة. همأل ااستحفاق, 
بسبق المشترى إلى رفعها قبل أن نرفم عليه هو دعوى الاستحقاق من المالك 
الحقيق . فهر فى دعرى ضمان الاستحقاق العادية يجب أن يتربص حتى يتعرض 
له المستحىٌ » وعند ذلك برفم على البائع دعوى همان التعرض والاستحقاق . 
اما فى بيع ملك الغير فد أجاز المشرع للمشترى ألا ينتظر حى يتعر ض له المالك 
الحقيقى . بل يبادر إلى رفم دعوى بللان البيع ضد البائع » فدعوى البطلان 
هذه ليست إلا دعوى ضهان استحقاق تعجل المشترى رفعها -ء1/ان'0 837216 
6م3211 رون )١(‏ . ولكن القول بأن دعوى البطلان هى دعرى ضمان 
استحقاق استبق إلها المشترى يقتضى أن تكون مدة التقادم » لا عشر صنوات 
كا هو الأمر فى القانون الفرنسى ؛ بل ثلاثين منة وهذه هى مدة التقادم 


حت المفد الباطل بطلانا نسبياً . وبالر نم من صراحة النص » فقد اضطرب الفقه المصرى فى عهد 
التائنين الدر السابق ٠‏ وساير الفقه الفرنى ى اضطرابه ( أنظر ف ألفقه المصرى ى عهد التقنين 
السابق الأستاذين أحد نجحيب اطلالى وحامد زى فمرة ١١#‏ - فقرة ١١4‏ - عقد الإيجار تلمؤزلف 
فم * لاص م١٠‏ هامش رم ؟ - الأستاذ حا مى همجحت بدو ى فى مقال فى محلة القانرن 
وا عاد راص 8ه وما بمدها ) . 

)١‏ بيدان ١١‏ فمقرة ٠١4‏ - بلانيول وريير وهامل ٠١‏ فقرة 4٠‏ - بلائيرل وريبير 
وبرلانئجيه ؟ فقرة ا1١#6؟‏ . 

ويذهب بودرى وسييا إل أن بيم ملك افير مشرب بعيب أصل هر استحالة تنفيذه » وأن 
هذه ا'ستحالة تنطوى على خلأ فى جانب البائع إذ للدزم ما لا يستطيم تنفيذء . فالبطلان الذى 
يقرم عل هذا الأساس [مما هر بطلان لصلحة المشترى » فهو بطلان نسبمى وتقرب آثاره من ثار 
البطلان لنلط ( بودري وسينيا فقرة م4١١‏ ص 1١١١‏ ). 

ويذهب بلانيول وريبير وهامل إلى أنه لما كان البيع فى القانون الروماف لايلزم البائع بنقل 
الملكية ومن ثم كان بيم ملك الفير صحيحاً » فإن البيم فى القانون الحديث وهر يلزم البائم بنقل 
الملكية يحب أن يكون باطلا بطلانا مطلقاً » وقد نص التقئين المدنى الفرنسى ( م ١549‏ ) فملا 
عل هذا البطلان . ولكن الفقه والقفساء فى فرنسا لم يحدا من الضرووى أن يسلبا بيع ملك الفير من 
أى أثر يترتب عليه » فحولا البطلان لماية مصلحة المشترى » فيستطيع هذا طلبه إذا هو لم يظفر 
بعد البيع ملكية المبيع » وصارت دعوى البطلان أقرب إلى أن تكون هعوى ذمان استحقاق 
مدتبقة ( 268أعناهة هاا '4 عنامدتقع ) ( بلائيول وربر رهامل ٠١‏ فقرة ه4 ). 


1164 اس 


ل القانون الفرنسى فى دعوى الغمان . فلابد إذن أن مختلط ؛ فى دعرى بطلان 
بيع ملك الغير ؛ مععى الضمان ععتى البطلان(١)‏ . 


1 - دأى بسر الى فظر ب مول المقر الاطل : والتقنين المدنى 
المصرى الجديد صربح فى أنه مجرز للمشترى إبطال بيع ملك الغير (م437/١)‏ ؛ 
وف أنه إذا أقر المالك البيع سرى العند فى حقه وانقلب صحيحاً فى حت المشترى 
1/477 ) » وق أن البيع ينقلب صحيحا فى ح المشترى إذاآ لت ملكية 
المبيع إلى البائع بعد صدور العقد (م 7/151 ) . فهذه كلها نصوص صرمحة 
قاطعة فى أن بيع ملك الغير قابل للإبطال » وقد قنن المشرع المصرى ببذه 
النصرص الرأى الذى ساد فعلا فى كل من الفقّه المصرى والفقه الفرنسى . 

بتى أن نؤصل هذا البطلان . وهناك رأى ذهب إلبه الأستاذ سلمان مرق س(؟) 
فى عهد التقنين المدنى الجديد » يقرل بأن بيع ملك الغير باطل بطلانا مطلقاً 
لاستحالة انحل استحالة مطلقة فى الظروف الحارجية المحيطة بالبائعم . ثم يكمل 
نظرية البطلان المطلق بنظرية نحول العقد الباطل (007615108ن) المنصوص علما 
ف المادة ١44‏ مدنى . فيتحول بيع ملك الغبر طبقاً هذه النظرية من بيعم ناقل 
للملكية فوراً إلى ببع منشىء لالتزامات فحسب » متى ثبت أن نية الطرفين 
المحتملة كانت تنصرف إلى ذلك لو علا أن العقد الأول لا بمكن انعقاده بسبب 
عدم ملكية البائع . وقد فرض المشرع فرضاً غير قابل لإثبات العكس أن البائع 
انصرفت نيته المحتملة إلى تحول عمّد البيع على هذا النحو » أما انصراف نية 
المشثرى إلى ذلك ففروض إل أن يثبت العكس » فاذ' تمسك المشترى بابطال 
الببع فقد ثبت العكس وأنه لم تنصرف نيته إلى التحول . ومتم الأسئاذ سلهان 
مرقس رأيه بالعبارة الآتية : « وعلى ذلك بمكن القول بأن المشرع قد جعل 
مق تنظم بيع ملك الغير فى المواد 455 وما بعدها نطبيقاً نشريعياً لنظرية حول 
العقد الباطل » جاوز فيبها بعض الشىء عما تقتضيه نظرية التحول العامة 
من انصراف نية العاقدين الهتملة إلى التحول » إذ فرضص فيه انصراف نية البائع 


. أنسيكلرييدى دالرز ه لفظ 2]6©؟ فقرة وم"‎ )١( 
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امحتملة إلى التحول فرضاً غير قابل لإثبات العكس » دون أن يفرض مثل ذلك 
ف نية المشترى؛(1) . 

ونأخذ على هذا الرأى أمرين : 

أولا- القول يأن بيع ملك الغير هو فى أصله باطل بطلاناً مطلقاً يتعارض 
تعارضاً واضحاً مع صربح نصوص التقنين المانى المصرى » ققد ببنا أن هذه 
النصوص قاطعة فى أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لا باطل بطلاناً مطلة!(؟) , 

ثانياً - والقول يأن العند الباطل قد تحول إلى عقّد منشىء للالتزامات 
يتعارض مع نظربة التحول المعروفة . فهذه تقنفى أن تكون نية كل منالمتعاقدين 
الثملة :تسرف وقت العقد ‏ لا بعد ذلتث ‏ إلى العقد الجديد بدلا من العقد 
الباطل . ونية المشترى المحتملة تستعدى على هذا التأويل . فاما أن تكون هذه 
النية مد انصر فت احتهاء' إلى العقد الجديد منذ الإداية » فللا جوز إثات العكس » 
وينغى ألاجوز تبعا لذلك للمشترى أن يطلب إبطال البيع . وإبا ألا تكرن قد 
انصرفت إل العقّد اللحديد + فلا يكون عناك #ول 2 وينبغى أن يي البيع باطلا 
بطلاناً مطلقا » وهذا مأ يتعارض مع الننص الصربح . 


٠ 7 «٠ 0 5 8 صى ؟‎ 1 

وعناك رأى آنحر يذهب إلى أن بيع ملك النير هو عقد موقوف على النحو 
المعروف ف الفقه الإسلامى . قال .بذا الرأى الأستاذ شفوق شحائة فى كتابه 
النظرية العامة للتأمين العينى (9) 6 إذ كتبء ما يأنى : + وقد نضاربت آراه 
الشراح فى طبيعة ابطلان الذى يلحق بيع هلد الغير . على أن الرأى الصحيم 
هو أن 2 ملك الخر هو بيع غر نافذى .حى المالاك . وعدم ناد العقدد النامل 

(1) الأستاد سليمان مرقس فى ألبيع غقرة 5+١‏ ص 458 - ورانظر ى رد مطرل عل هأ 
كرأى الأستاذ منصور مصلاق متصور صض 5904 ص 8ه ” َ ٠‏ 

() ولا يقال إن هناك استحالة مطلقة فى أن يلازم البائع بنقل ملكرة ثىء لا مذكه » فقد 
بينا أن البائم يمكنه أن يلزم بذلك » فإذا لم يقم بتنفيذ التزامه كان الجزاء عو الفسخ 
لا لبطلان 'نطاق . 

(©) الجزء الأول فمرة 17و . 
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للملكية يجعله كذلك عدبم الأثر فيا بين المتعاقدين . وليس ذلك معناه أن العقد 
باطل بطلاناً مطلفاً أو نسياً » فالعقّد يعر ى هذه الصورة عقداً موقوفاً . 
والعقّد المرقرف يتوق أ2ّ هعلى الإقرار الصادر من امالك ٠‏ فاذا أقره المالك 
أنتج أثره فها بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الماس . وإذا لم يقره المالك فالعقد بظل 
معدوم الأثر كنا كان (1) ٠‏ . 


ويؤخذ على هذا الرأى ما يأى : 


أولا - لوكن بيع ملك الغير عقداً موقرفاً » لما أنتج أى أثر قبل أن يزه 
المالك الحقيق » كما نقضى بذلك أحكام الفقه الإسلاتى . ولكن بيع ملك الغير 
ينتج أثره فى الحال » شأنه شأن أى عقد قبل للإبطال ٠‏ ولا يبطل إلا إذا طلب 
المشترى إبطاله . ثم إن المشترى تملك الإجازة » والعقد الموقرف ف الفقه 
الإصلاى لا مجيزه إلا المالك الحقيق . 


ثانياً ‏ نظرية العقد المرقرف إذا أمكن الأخذ لما فى القانرن المصرى 
عن الفقه الإسلاتى باعتباره مصدراً من مصادر هذا القانون ( م 7/١‏ مدنى ) ؛ 
فذلك لايكون إلاحيث لا يوجد نص نشربعى بمكن تطبيقه . ولذلك قد يصح 
الأخذ ها فى مجاوزة الر يل لحدود الوكالة ٠‏ فيكون تعاقده موفرفاً على إجازة 
المركل ٠‏ إذ لانص بمنع من الأخد بها . أما هنا فيوجد كا رأينا نص تشريعى 
صريح مجعل ببع ملك الغير عقداً قابلا للإبطال لاعقّدا موقوفاً » فيجب ف هذه 
الحالة إعمال النص الصريح (2) . 


٠ ويشير الأستاذ شفيق شحاتة فى الحاشية إلى نظرية الفقه الإسلاى فى البيع الموقرف‎ )١( 
وإل المادة .م١٠١ من التقنين المدنى الألماق وتقضى بأن المقد الصادر من القاصر بدون إجازة‎ 
وتقضى بأن الطرف الآخر ف التعاقد يستطيه الرجوع‎ ١٠١4 الرصى هر عقد غير نافذ و إل المادة‎ 
. ف الحمّد مام يحزه الرصى‎ 

(؟) وهذا لا بمنم » من ناحية السياسة التشريعية » أن نظرية لمق المرقرف تفضل بكثير 
نظرية المقد القابل للإبطال ف بيم ملك الغير . وقد بسطنا ذلك تفصيلا فى كتاب و مصادر الحن 
فى الفقه الإسلاى , المزء الرابع ص 706 - ص 909 . 
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مه ا -ارأى الزى قف عثره -- ببسم ملك الشسر ابل لمر بطال 
بمرمب نمى غاص فالفائرى نس الطمريه : لذلك لا زى بدأ من القول 
بأن بيع ملك الغيرليس بعفد باطل ولا بعقد موقرف؛ بل هو عقد قابل للابطال 
كنا يقطم بذلك صربح النص فيا قدمناه . ونعيد هنا ما كنا تقوله فى هذا الصدد 
فى عهد التقنين المدنى السايق(1) » فان التقنين المدنى الجديد لم يدخل أى تعديل 
فى تأصيل بطلان بيع ملك الغير : 
لا يسعنا » إزاء تضارب الأراء فى تأصيل بطلان بيع ملك الغير » إلا أن 
نرجع إلى الأصل التارعمى هذا البطلان . كان بيع ملك الغير فى القانون الرومائى 
صحيحاء لآن البيع فى هذا القانرن لم يكن من طببعته نقل الملكية» بل كل ما كان 
بلنزم به البائع هو أن ينقل حيازة المبيع إلى المدترى وأن يضمن له دوام هذه 
الحيازة دون تعرض من أحد(؟). وغير امالك قد يستطيع أن يقوم بذلك » ومن 
م كان بيعه صميحاً . وكان يترتب على ذلك أن المشترى لشىء غير مملوك للبائع 
لايستطيع أن يرفع دعوى ضمان على البائع إلا إذا تعرض له المالك الحقيق » 
فيبى قبل هذا التعرض مهدداً دون أن يستطيع شيئاً قبل البائع. واستمرت الجال 
على ذلك فى القانون الفرنسى القديم » رغماً من أن البيع أخذ يتدرج فى طببعته 
إلى عقّد ناقل للملكية . ثم لما قرر التقنين المدنى الفرنسى » ومن بعده النقنين 
المدنى المصرى القديم والجديد » بعبارة حاسمة أن البيع ينقل الملكية » أصبح 
بيع ملك الغير منافياً لطبيعة عقد البيع . فنص المشرع على جعل هذا البيع قابلا 
للابطال للاية المشترى » فيستطيم هذا ء قبل أن يتعرض له امالك الحقيق » 
أن يبادىء البائع بطلب إبطال البيع » فلا يبى مكتوف اليدين يننظر تعرض المالك 
الحقيى حى يتمكن من نصحيح موقفه(7). 
فالعلة إذن فى كون بيع ملك الغير قابلا للابطال هى مثافاة هأ.ا العقد لطبيعة 





(1) مذاكرات غير مطبوعة ف البيم المؤلف سنة ١911٠‏ - عمد الإيجار المزلف منة 7 ١‏ 
ص ٠١8‏ هامش رقم ” - نظرية المقد المزلف سنة 1 ص _ ١١5‏ هامش دتم ؟ : 

. شظرة مع‎ ٠ بودرى ومينيا فقرة 5 - بلانيرل وريبر وهامل‎ )١( 

(؟) بردرى وسينيا فقرة ١١9‏ مكررة . 


ا 


اليبع . ولكن الملة وحدها لا نككق ٠‏ فنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون 
علة معقولة للبطلان » ولكن لبس و القواعد العامة ما يجعل منها سببآً لإبطال 
العقد . فسبب إبطال العقد وفقاً للفواعد العامة » ليس إلا نقص الأهلية أوعيبا 
من عيوب الرضاء . لذلك كان لابد من نص -خاص ينشىء بطلان بيع ملك 
الغير » ويسئند إلى الملة المعقولة التى قدمناها » وقد وجد هذا النص . فهر نص 
منشىء للبطلان لاكاشف عنه(١)‏ » ولو لم يوجد لما أمكن القول بأن ببع ملك 
الغبر قابل للابطال » بل لوجب القول بأنه صميح ولكنه قابل للفسخ لعدم 
استطاعة البائع تنفيذ العزامه بنقل الملكية(؟). 

وأكثر الفقهاء يفئرضون أن النص ليس إلا نطببقاً للقواعد العامة » ثم 
يبحثون فى نطاق هذه القواعد عن سبب البطلان » فيحتدم الحلاف بيهم 
ويتضار بون . والواقع منالأمرأن البطلان هنا خاص بالبيع »أنشأه نص تشريعى 
خاص » لعلة معقرلة هى منافاة بيع ملث الغبرلطبيعة البيع . ومن ثم كانت قواعد 
هذا البطلان تختلف فى بعض النواحى عن القواعد العامة فى البطلان . من ذلك 
أن بيع ملك الغبر مجيزه المالك الهقيى ؛ وينقاب صحيحا إذا أصرم البائع 
مالكا للمببع 2( مع أن العقد القابل للإبطال لاينقب صحيحا إلا إذا أجازه 
العاقد الذى تقرر البطلان لمصلحته وهر هنا المشترى(؟) . فلايد إذن من القول 


. ١9* المذكرة الايضاحية المشروع ال#مهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية حص‎ )١( 

)١(‏ وهذا هو المقرر فملا فى التقنين المدفى الألمانى حيث لا يرجد نص عل بطلان بيع ملك 
النير . فالبائعم فى هذا التقنين يلنزم بنقل ملكية 'نب. إن المشعرى ( م 09 4 ) » فإذا لم ينهذ 
التزامه جاز المشترى طلب فسخ البيع ( م ٠‏ 4 4 ) . وتنفيذ الالتزام بنقل الملكية يكون باتفاق 
تال مستقل عن عقد البيم مم قيده فى السجلات العقارية هالنسبة إلى المقار ( م * 0ه ) » أو مم 
اتتسايم بالنسبة إلى المنقرل ( م 414 ) . ويستطيم المشترى فى بيم ملك الغير فى القانون الآلماف 
أن يرفم دعرى الفسخ عل البائع » حتى قبل أن يتمرض له المالك الحقيتى » وى هذا مختلب 
ألقائون الاماى عن القائرن الرومافى اختلافا بينا ( سالى ى الالتزامات فقرة ؟ ١٠١‏ وفقرة 5٠م‏ - 
بلانول وريبير وهامل ٠١‏ ص ه ؛ هاش رتم ؟ ) . وانظر أيضاً فى تقنين الالتزامات 
الريرى المادة ١8+‏ ف الالتزام بنفل الملكية » والمادة 105 فى نقل ملكية المقار باتفاق 
تال يقيد فى الجل المقارى » والمادة 4 7١‏ فى نقل ملكية المنقرل بانماق تال يصحبه التسايم . 

(>) ومترى أن المشترى إذا كان له أن يحيز بيم ملك الغير » فإن المالك الحتيى ل أيضاً 
أن يجيزه » بل إن إجازة الماك الحقرى أبلغ أثر) من إجازة المشترى » فهى تقلب العقهد حت 
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بأن بطلان ببع ملك الغير'بطلان خاص بعقد الببع لايستمد من الةواعد العامة ؛ 
وقد أنشأه نص تشريعى صربح واستند فى إنشائه إلى علة معقولة(1) 5 


حد فيا وحمل ف الوقك ذاه عازنا و هق الماك ... :وسترى أ.ها أن المقد ينقلب 
صحيحاً مجرد أن يصبح مالكا لمبيع » هذه خصوصية لاتعرف فق امقد كلشابل للابطال 
طبقاً للقواعد المامة . 5 

)١1(‏ قارب بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة م4 ص و4 - ص ٠٠‏ - والأستاذ إسماعيل 
غانم ص ١١‏ - وانظر الأستاذ أنور صلطان فثرة ٠١4‏ ؛ ص وم - ص 517. 

وقد قر رنا هذا الرأى نفسه فى كتاب الإيجار فى المبارات الآتية : و يم ملك الغير باطل 
بطلا كديا ؛ ولكن هذا البطلان غير متمد من القواعد العامة » لآنه خاضم فى مصدره رق 
أحكامه إلى مبادىء أخرى خاصة به.فن العبث إذن أن اول البحث ف القراعد العامة ع ما يستنه 
إليه بطلان بيع ملك اله.. . أما الملة فى البطلان فراجمة إلى أن الب ليم ناقل بسيمته للملكية » 
وم يك كذلك من قبل . فقد كان البائم ى القانون روما لا يلوم بن المللكبة بل بنقل ماد 
الحيازة » ولذلك كان بيم ملك الفير محيساً . وانمر الحال ذلك فى النانون الفرنمى القديم ٠‏ 
مع الالتجاء إلى بعض أوضاع تسهل نقل الملكية . أما فى القانون الفرنى الحديث ققد تقرر أن 
لبائم يلتزم بنقل الملكية » ولذلك تغيرت طبيعة البيم » وأصح بيم ملك الفير منااضاً لها . 
واراحظ واضمر قائرن نابليرن هذا النغيعر وفرتبوا عليه نتيجته المنطقية وفى بطلان بيع ملك الغير . 
ونم تكن علة البطلان - وهى تناقفس بيع ملك الغير مم طبيعة البيع - عز وجاهتها يكانية وحدها 
فى تقرير البطلان من الوجهة الفانرنية ».لأنها لا تستند إلى مبدأ عام يطبق على حميم المقود . 
وكان لا بد من نص صريح ينشثىء البطلان ويخلقه » فالمواد 1045/87/54 تعتدر نصوصاً 
منشئة لا مقررة » بحيث لو كانت غير موجودة 1أ جاز ألقول ببطلان بيع ملك الغير -ى مم بقاء 
علة البطلان المشار إليها ( وهذا هو الأمر فى القانون الأنافى ) - ونرى مما تقدم أنه حتى يكرن 
إيجمار هلك الغير باطلا » يحب وجرد نص خاص بذلك »ولا يصمح القياس عل البيم - وى الوقت 
الذى كان بيع مأك الذير فيه يمتبر صحيحا » كان يترتب عل ذلك أن المشترى لا يستايم أن يحرك 
سا كنآ قبل أن يتعرض له المالك الحمبى . فلما أصبح البيع ناتلا الملكية »كان هذا كانيا لاخر اج 
المشترى من هذا المأزق سنى ولو لم يتقرر بطلان بهبع ملك الفير» لأنه كان يستطيع طلب فسخ البيع 
ما دام البائع لم يقم بالتزامه من نقل الملكية . وذ المشرع - مراعاة للاعتبار المتقدم' وهر أن 
تغيير طبيعة عقد ديم رصيرورته عدداً نائلا للماكية يتلزم ة] لان بيم ملك الغير - 
قرو أبضاً هذا العللان ,لأست المشترى بالميار بين أن يلجا إلى الاحتاء بالمبادىء العامة ويطلب 
لفسمم - بعد أن عير الطلات ولو غدمنا '. وبين أن يلصأ إلى الماية الماصة الى أعطاها لهالقانون 
بالنص أخاص بالبطلان ليطلب بملان العقد »و الفرق وأضح بين دعرى الفسخ ودءرى اليطلان » 
( عدد الاعار اللو لف سنة 88؟١‏ فمرة اا ص 1٠١8‏ هامش رتم " ) . 

ويتفق معنا الأست'ذ حلس بجت بدوى فى أن بطلان بيع ملك النير غير م مد من القواعد 
العامة؛رة. ذشأ من نمى تشريعى خاص . ولكنه يقول إن الاتفان إذا كان من شأ . نقل الملكية سه 
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١61‏ - بسع علفاء الغير قابل لمز بطال يمر :اه هيل ور :وبلاحظ 


٠ 
لوالاب سبي ست ست - امي ل لاا‎ 


حدق الالو هال غيل دساف نا اذل كنت الانفاق لابتق انيكة فق انقاك هل يكن سوير 
العزام فى ذمة ابالم بنقله' . فلا تنائض » إذ > أن حسم لالم على الملكية و يلقل 3مشكرى 
و بائك ين بالزامه (انظطر مثالا له و حلة الثانون والاقتساد الث الأرلى ص ه هه) . رلى رأينا 
أن ا" الذى يقرر لامزاما بنش الملكية فى ذمة البائع لا عنتلف فى طبيمته عن الهبم النى يفل الملكية 
فى الحان ٠‏ فالبيع لايمّل الملكية إلا لأى أرلا ينثى. العزاما بنقلها » ثم ينفذ الانتزام فتنتفل 
الملكية فلا . ولاك لا نفرق - من حيث طبمة العقد - بين بوم المذار فير المسجل ويقرر الثرَ' ؟ 
بنقل الملكية . وبيم اسفار المسجل وينقل الملكب همنا . فكلاهما عمد نال الملكية تتناقص 
طبيمته مم ببع ملك الفير ؛ ركلاهما قابل للإنطا ل . وقد اضطر الأستاد حلمى بحث بدرى © وهو 
ينكر على بم المقار غير المجل طبيعته كمقد ناقل لكملكب . أن ينكر هذء الطيمة أيض؟ عل بيع 
المقار غير المسدل 6 إذ التجول لايمير من طيمة المقد . ولا يبطاه إذ اب صحيصاً . وقاده 
ها اسطق إلى اعتبار بين عثار الثير بعد تسياء ماحم . الفا ى ذلك الدا'هة والإحاع . 
وستمود إل هذه ال مألة فيما يل . 

و يتف معنا كذلك الأستاذ حامد زكل ى أن بطلان ب مد الغير ليس تطبيقا القواعد العامة بل 
أنعاء الشارع بنص خخاصي . ولكد_ ىب البطلان عنده نر جم و إلى أن المقصرد من عقد البيع هو 
حمول المشترى عل الملكية وانتقالا !له » سراء تم هذا الانتمال وقت الاتفاق أو كان متراغها 
إلى حين حصول التسجيل . قن يبيم ملك غيره ليس فى مقدرره أن يحفر المتصرد من عمد البيع 
وهو انتقال الملكية » ولذا أبطل المشرع تقصرفه , ( الأداذان أحمد يجيب اغلالى وحامد زى 
ص 71١‏ ) . ولا نرى فرنا » فى استظهار علة البطلان ٠‏ بين القرل بأن ذلك راجم إلى أن 
البيع ينثىء التزاما بنقل الملكية فتتناقض طبيمته مم بم مقك الغير » و القول بأن ذلك راجم إلى 
أن المقصود من عقد الييم هر أن حصل المشترى على الملكية ومن يديع ملك غيره لا يحفق هما 
المقصرد ٠‏ فالتمبعران رإن كانا متلهن ينطريان عل فكرة جرهرية وأحدة . 

أنظر واستعراص هذه الآ راء وانتمّادها الأستاذ منصور مصعلق منصور فمغرة ه١١‏ ر ص وه؟ 
- ص 05١‏ - وينهى إلى الفرل : و ويادو لنا ؛ به عرض هذه الآراء » أن نص المشر ع 
عل ف بنية بيع ملك الغير للإبطال درن النص ءل مثل هذا الحك بالنسبة للمترد الأخرى كالايجار 
مثلا » لا يستند إلى أى أماس فى . وإما هر كر انتفته السباسة التشريدي ٠‏ وقد تأثر فيه 
المشرع المصرى بمسلك القضاء الفرنى الذى ل يلتم حدرد النص ؛ وخرج هما قصده واضور 
قانرن نابليرت الدين يبدو أنهم كانرا يقصدرن تفري البطلان اطلى . . . وهذا نتهمى إل أ 
لايوجد أساس فني يعرر إبطال بيم ملك القير . ورء' كان متك التضاء المرنى الذى تأثر ب 
المشرع المصيرى قد حاء نتيجة الرعبة فى تكللة أحكاء مان الاستحقاق . . وهذا > “ملين س 
الشراء الفرنسيين يفولرن إن دعرى إبطال ملك بيع الغير ليست إلا إعمالا لضان الا د ثبل 
أن يتسقق التمرضي الفمل » أو أنم' تكيلة لأحكام انشما » ( الأستاذ ضار بصم تتصور 
ص 71١‏ رص ١67”‏ وص 4١؟‏ ). 
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أن بيع العقار لايزال من طبيعته نقل الملكية سراء سجل أو لم يسجل . فلم غير 
قاد ن التسجيل » ولاقانون الشهر بعده؛ من طببعة عقد البيع . ونصوص هذبن 
الذاونين صرمحة فى هذا المعنى . فتنص المادة الأول من قانون النسجيل على أن 
و حميع العقرد الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عرض الى من شأنها إنشاء 
ملكية . . يحب شبرها بواسطة تسجبلها » . وتنص الادة التاسعة من قانون 
الشبر على أن ؛ جميع التصرفات الى من شأنها إنشاء حق من الحقرق العينية 
العقارية الأصلية . . يجب شبرها بطريق التسجيل » .'فبيع العقار قبل أن يسجل 
لازال من شأنه ‏ أو من طبيعته - نقل الملكية ؛ إذ ينشثىء التزاماً بنقلها 
فى جانب البائع . فيبع عقار الغير إذن لا بزال منافياً لطبيعة عقد البيع » ومن ثم 
فعلة البطلان فى البيع غير المسجل موجودة ؛ والنص على البطلان عام شامل 
لا يميز بين الببع المسجل والبيع غير المسجل . بل إن التقنين المدنى الجديد جاء 
حامما فى هذا الصدد ؛ فنص صراحة على جواز أن يطلب المشترى إبطال بيع 
عقار الغير ولو لم يسجل البيع » إذ يقول فى نباية الفمرة الأولى من المادة 55 : 
ويكون الآمركذلك ( أى يجوز للمشترى طلب إبطال البيع ) ولو وقم البيع 
على عقار » سجل العقد أو لم يسجل » . وما دامت علة البطلان موجودة » 
وما دام النص المنئىء للبطلان عاماً يشمل العقد المسجل والعقد غير المسجل » 
وجب القول إن بيع عقار الغير يكون قابلا للإبطال قبل نسجيله » ويبى بطبيعة 
الحال قابلا للإبطال بعد التسجيل . 


ولا مكن انقول يان بيع عقار الغنر صميح قبل التسجيل . قاين الإببلال 
بعده(١)‏ . فان التسجيل لايبطل عقداً صحيحاً ولا يصحح عقداً باطلا » فلوكان 
بيع عقار الغير صحيحا قبل التسجيل فانه ينبغى أن يستمر صحيحا بعده(؟) . 
ولا كان بيع عقار الغير قابلا للابطال قبل التسجيل » فانه يجب أن يستمر قابلا 
للابطال بعد التسجيل . 


(1) وهذ! ما تال به الأستاذ أحد نجحيب اطلالى فقرة ١+١‏ - فقرة ١071‏ . 
(؟)الذكرة الايصاحية للمشروع المهيدى فى مجمرعة الأعمال التحضيرية غي ص ١97‏ - 
وهذا هر الاى. ق الذانون الألماى كا سي القول . 


ب لإمم 1‏ 


كذلك لا يمكن الترل بأن بيه ملك الغر حتى يكون بالا يهب أن 
يكون المسود بالبيع نقل الملكبة فى الحال» والبيع غبر المسجل لا بنقل الملكية 
فى الحال ؛ فبيعم عقار الغير صحبح قبل النسجيل» ويبق صحيحا بعد التسجيل 
لأن التسجيل لايبطل عقداً صحيحا .)١(‏ ذلك أنه مجوز أن يقصد المتعاقدان 
نقل الملكية فى الحال » ولكنم! لا تنتقل فعلا لسبب لا برجع إلى إرادتهما . 
فق حالة البيع غير المسجل لا بزال المتعاقدان يقصدان نقل الملكية فى الحال » 
ولكن يحول دون ذلك ضرورة التسجيل وهو وضع افتضاه القانرن لا إرادة 
المتعاقدين . فتبى علة البطلان ‏ وهى قصد تقل الملكية فى الحال - متوافرة 
فى بيع عقار الغير قبل التسجيل » فيكون هذا الببء فابلا للابطال » وقد ورد 
نص التقنين المدلى الحديد (0م1/455) صرنعا فى هذا المعتى 5ا سبى 
القول١١٠.‏ 


استعييم - عم عا ل اس سس سر سمه 


)١(‏ وهذا ما دهي إل هالا--تاد حلمى بحت يدوى ف المقان المعا_ إل عرف 
والاقتصاد ١‏ ص م وه وما بمدها ) . فهر برى - كا سبق الفرل . أن علة بطلة_ بب نك المه 
هى أن الملكية ى البيم يجب أن تنتقل فى الال رص يبيع ملك عيرء لا يترنب عر بيعه هذا الأثر. 
ولما كانت هذ. الملة ققد زالت يصدور قانون التسيل . ققد زال سيب 'صلات وص ثم ينكان 
بيم عفار الغير ى رأيه صحيساً قبل أن يسجل » وييق صميعاً حتى بعد امير هذا رقّد حسم 
التقنعن امد اجديد ( م 1/) ) دل خلاب ل هذه الأسألة ننس صر كا قدمنا . 

(؟ ا انطر ق هذا التق الأشعات : أنرر ضتفة "فقرة روات" الأكاداءستلهان. عرفدى 
ففرة 545 - الأستاذ عبد المنهى اللبدرارى وم ة 1١‏ وم - وهذا هو الرأى الذى قلنا به فى عهد 
التقنين المدفى لابق : وأو جزذاه فى كتاب الايحار فى المبارات الآتية : , هذا ويلاحظ أن بيع 
ملك الغير ى مصر لا يزال باطلا حتى بعد صدور انون التسجيل الحديث ٠‏ لأآن ا'بيم لا يزال 
من طبيعته ند الملكية » إذ هو يولد اله اما فى جانب الم بنقل الملكية » وإن كانت لا نتغل 
إلا بالتسجيل . وعن دك فالشاقص بين ببم ملك المير وطيعمة البيع لا يزال موجوداً ٠‏ والنص 
المنثىء لبدلا ( م 508/5514 ) / يانه قانون التسجين . ومن ثم قلنا ببطلان بم ملك الغير » 
سواء تثبل تسجيل المدّد أو بعد التسجيل . ولا بصم ى نطرنا قلقو بأن بيم ملت الغير صمحيح 
هبن تسجيل العدّد باطل بدد التسجيل - أنظر الأستاذ اطلالى ف البيم ققر: +51 - ثقرة م14م- 
لأن اانسويل ٠“‏ زال حى 'لأن هرد الاشهار ٠‏ وليس من شأئه أن يطل عه سديحا أو يصحح 
عقءاأ باطلا ( عتد الايجار للؤله فق ة د صن ٠١١‏ هامشش رت + - وائظ. بصا عذ بة العقد 
أ.وله. مسن ا لكأهال.ث” (ى 

55 أيضاً وى ه- أفعفى ([ به. ا تمدص ادر الابق الأس اه ري ( اسم 0 
أحر عي اهلالى ث 7 ركل ومرء 4ا, وجره وسا ) 
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ب - أحكام بيع ملك الخير 


٠‏ نه بى المتعافر بى و بالمْس: ا ى ا مالك الحذيقى : بعد أن 
أصلنا بطلان بيع ملك الغير علىالنحو المتقدم » ننتقل إلى بيان أحكام هذا البيع : 
( أولا) فيا بين المتعاقدين ( ثانياً ) بالنسبة إلى المالك الحفيى . 


وير نيما بى المتعائربى : 


- المسَررى وعره هر الرّى يود ا طلب ابطال الببسع : لماكان 
بيع ملك الغير قايلا للابطال لمصلحة المشترى ؛ فالمشترى وحده هو الذى يجوز 
له طلب إبطال البيع ( م 1/457 مدنى ) . وله أن يتمسك بابطال البيع » إما فى 
صورة دعوى إبطالير فعها على البائع ليسترد منه الغن أوليستدق ضمان الاستحماق» 
وإما فى صورة دفم يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا بالعن(١)‏ . 
وللمشترى أن يتمسك بابطال البيع <تى قبل أن يتعرض له المالك الجحقيى(2)) 
رحتى لوكان يعرف وقت البيع أن البائع لا ملك المبيع . فهر اتما رفى بالبيع 
معتقداً أن البائع يستطيم أن محصل على ملكية المبيع فينقلها إليه ٠»‏ فاذا تبين له 
ن البائع لا يستطيع ذلك » فليس عليه أن يننظر حتى يتعرض له المالك الحقينى ؛ 
بل له أن يبادر إلى المطالبة بابطال البيع. وهذه هى المزية الجوهرية فى أن المشرع 
قد نص على جعل ببع ملك الغير قابلا للإبطال لمصلحة المدخرى » ما سبق الفول. 
وإذا رفع المشترى دعرى الإبطال(؟)»؛ فقد ثبت حقه فى إبطال اأبيع . 
ريتحتم على القاضى أن مح له بذلك » ححتى لو أفر امالك الحقيى البيع أو أصبح 
البائع مالكا قبل صدور الحم 3 مادام المشترى قد رفم دعرى الإبطال قبل 


)010( أوبرى ورو ه فترة إ(ه” ص .4 - بودرى وسينا ففقرة ١449‏ ص -1١١1١‏ يدان 


١‏ قغرة -١١٠‏ بلانهرل وريبسر وهامل ٠١‏ فقرة 48 ص ٠ه‏ - ص ١ه‏ كولان وكابيتان 
؟ عمرة 61م , 


(؟) استشناف #تلط ١‏ ماير سنة 1915م 84 ص 998 . 
(؟) وسترى أن دعرى الإبطال هى غير دعرى الفسخ وغير دعوى ضمان الاستحقاق . 
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إقرار المالاد الحقيق أو قبل صيرورة البائع مالك . ذلك أن القاضى إنما برجع 


و حكله إل وقت رف الدعرى ؛ وفى هذا الرقت كان البيم قابلا إلانطاز ومْ 
لا وهنا : 
يكن !ن:. الحقيى قد أقره أو أصبح البائه مالكا لشمبي )١١‏ . 


وتسقّط دعوى الإبطال بانققياء ثلاث مئوات من وقت عر المشارى بأن 
البائع لا بلك المبيع ؛ وتسقط على كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من رقت 


)١(‏ وقد قضت محكة الاستتناى النحتلطة بأنه إذا أقر امالك الحتيى البيم قبل أن يتمسك 
المغترى بالبطلان بإجراء صحيم » فإن الب ينتلب صحيحاً ( (١‏ ترق .مولام 
ص (١٠‏ - 508 فراير منة اكوم ؟+ه فى )ا وقفية. ايها بان لقبائم أن ع 
بإقرار المالك الحموى لبيم فى دعوى الابسال اتى رفمها المثترى ( 88 أبريل سنة ١١85‏ 
ممع ص 560 ). وبي القضاء اد ثمى مر هذا انس ( أفطر بردرى وسينا فقرة ١١9‏ 
ض -11١14‏ ص 1١١860‏ - بلابيرل ب رسيير وبر لاحجيه ” شمرة 57151١‏ وأحكام القضاء أنه سسى 
المغار إليها ) . 

ومم ذلك فقد قضت محكة الاستثناف المتاماة بان ع دار جرع المشترى هر الدم فى يع ملك 
الغير وإعلان اليائع بهذا الرجرع ( أى رلر قبن رفم الدعرى ) قبل صدور الاقرار من 1 
الحقى يك ذفوط البيع »ولو أقر المالك بمد ذك ١٠(‏ مارس مثة 1914م ١17ص‏ 47]س 
وانظر أيضاً فى هذا الممى بلاثيول وريبير وهامل. فم : . وص 8م الأستاد محمد كامل مرسى 
فمرة »++*؟ ص 845 ). 

وعلى العكس 4 تقدم قضت محكة استّئناف مصر بأن إحارة بيع ملك الفير » إذا حمث بعد 
رفم الدعرى وقبل المكم ٠‏ تعتير قياماً من اجهة 01م الك امير بنفاذ تمهدء وهو تقل الملكية » 
ويصح قبرل الاجازة بعد رفم الدعرى مى لم يصب المشترى ضرر من هذا التاخير ٠‏ وذلك بناه 
على أن بيع منك الغير ذابل للف (70 ديمير سنة 1910 المجمرعة الرحميه 89 رقم ه1/8؟ 
ص 64م - وانظر أيفا فى هذا الممنى جيرار ذمّره ١29‏ - دى هنتس» لفظ مانع؟ ص غ وس 
الأستاذين أحد بحيب الملالى و حامد زى فقرة 4/اا ص )١ 1١‏ . 

ولاشك فى أن إبطال البيع ممجرد [علان المشعرى رجرعه فيه وقبل رقم دعرى الابطال : 
والرغى من إقرار المالك الحقرى للبيم أو 'صيرورة البائع مالكاً وذلك قل رهم الدعرى » يتعارض 
مع النص الصريح (م 4507 مدف) . أما قبول إةرار امالك الحقينى بمد رفم دعوى الابطال وقبل 
صدور الحكىء أو صيرورة البائع مالك ما بين هاتين الفترتين .ققد يتفق مم المبدأ القاضى بحرم 
التعسف ىق استمال حق الابطال » إذا ظهر أنه لم تمد للمشترى مصلمحة بعد ذلك فى الك 
بالابطال . ونظير ذلك ما نصت عنيه اماد ١14‏ مدثنى من أنه : © 9 - ليس لمن وى فى غلط 
أن يتعحسنك به على وجه يتعارض مع مأ يقفى به حسن ألنيه . ؟ ح د ويى بالأعهن عرها بالدقد 
الذى قصد إبرامه » إذا أظهر الطرف الآخر استمداده ليذ هذا المقد , . 

(ء وو الرسط ح ع ) 
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البيع ؛ وهذا قياس عل سائر دعاوى الإبطال(1١)‏ . 

أما البائع فلا بلك طلب إيطال البيع ؛» لأن الإبطال لم يتفرر لمصلحته بل 
لمصلحة المشترى (). وهناك رأى وجيه يذهب إلى أن للبائع طلب إبطال البيع 
للغلط » إذاكان يجهل وقت البيع أن المببع غير مماوك له() . 


)١( ٠‏ أنظر من هذا الرأى فى الفقه المصرى الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة50؟ ص١8‏ ه- 
الأمتاذ منصرر مصطق منصور فقر: ١1١4‏ اص ٠0م‏ - الأستاذ إسماعيل فاتم ص ١‏ - 
ص ١١‏ - وف الفقه الفرنمى : أوبرى وروه فقرة ١ه+‏ ص ؟4- بردرى وسينيا فقرة ١1١69‏ 
ص -١١8‏ بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 48 ص ١ه‏ - ص ١ه‏ - بلانيول وريير 
وبولانجحيه ؟ فقرة "#١4‏ . 

ومع ذلك فقد ذهب الأسثاذ سليمان مرقس - ويوافقه الآستاذ محمه كامل مرمى ( فقرة 55 
صى 4 4: ) - إل أن والمادة 415 ل تتضمن حكاً فتقادم خاماً هذا الحن ٠‏ فتسرى عليه 
الأحكام العامة . غير أن 'المادة ١4 ٠‏ ألى حددت مده تقادم دعاوى الابطال بثلاث سئرات 
قد ميث فى كل حمالة من حمالات ا لابطال مبداً هذه المدة ؛ وهو تاريخ كشف النلط أو التدليس 
أر انقطاع الاكراء أو زوال نقص الأهليةءوم نتحدد مدأ لمدة تقادم دعرى إبطال بيم ملك الغير . 
فيتمين الثول بأن هذه المدة تبدأ من وقت إبرام الممّد » وبأن الحق ىق رفم هذه أادعرى 
لا يتقادم جمضى ثلاث سنوات لأن المشرع لم يأخذ بالمدة الأخيرة إلا ى الحالات الى حدد فيها 
سبد هذه المدة تاليا لرئت إبرام الدقد . أما حيث تبدأ المد: من وقت العفد ٠‏ فإن التقادم لا انم 
إلا حمس عشرة سنه ه ( الأستاذ سليمان مرقس فقرة 14 ص9ؤ؟14- ص ٠0‏ ه!) . ومخالت 
هذا الرأى » فإن المراد م ٠ -9١‏ ؛١‏ مدنى جاءت العبارة فيها عامة تشمل ميم العقرد القابلة 
الإبطال أياكان سيب البطلان » فيدخل فيها بيع ملك الغير » ويسقط الح فى إبطال هذا البيع 
بثلاث منرات ( م ١/١4٠‏ مدفى ) . ولما كانت الفقرة الثانية من المادة ١+ ٠‏ مدال لم تحدد 
مبدأ صريان التقادم بالنسبة إلى بيم ملك الفير » فقياماً على الأحوال الى حدد فيها النص مبدأ 
صريان التقادم - ويتخلص منها أن مدا السريان لايكون إلا عند ممكين صاحب المق 
فى الإيطال من رفم الدء وى - جب القول بأن التقادم فى حالة ببم ملك الفير لايداً سريانه إلا 
من وقت كين المغرى من رفع دموى الإبطال أى من وت علمه بأن البائم لا ملك المبيع . 
وقياساً أيضاً على الحالات المتقدمة - الغلط والتدليس والإكراه - تسقط دعرى الإبطال أيضاً 
بانقضاء حمس عشرة سنا س وقت صدور بيم ملك الغير .'وليس صحيحاً أن مدة الثلاث السئوات 
تبدأ داما من رونت تال لإبرام المقد » فقد تبدأ من وقت إبرام المقد :كما إذا انقطء الاكراه 
.ممجرد مام المقد فتتقادم دعرى الإإكراه بثلاث صنوات من هذا الوقت » وكا إذا كان المشترى 
فى بيع ملك الفير يمل وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع فتتقادم الدعرى بانقضاء ثلاث سنوات 
من وقت صدور البيم ( الأستاذ [سماعيل غانم سس ١8‏ ) . 

(؟) بدان ١١‏ فقرة م١١2‏ 

(©) ديفرجيه ١‏ فقرة 5٠٠١‏ - ماركاديه م ووهافقرة ؟ - كرلاب وكابيتان ؟ 
ذمرة لاا مص ١إلاه‏ - بلانيورل وريبم وبرلانحيه + فقرة م١78‏ - الأستازان عم 
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5 - والمشرى أنه بلك الثمر بى : ولا بقتص. المشترى على 
طلب إبطال البيع » بل له أيضاً أن يطالب بتعريض ما أصابه من ضرر ٠‏ من 
خسارة لحقت به أوكسب فاته ه يسبب إبطال البيع(١)‏ . ولكن يشترط فى ذلك 
أن يكرن حسن النبة(؟) ء أى ألا يكون وقت البيع عالا بأن البائع لايملك 
المبب م (5) . أما إذا كان يمل ذلك » فانه يستطيع أن يطالب بابطال البيع »؛ 
ولكنه لايسترد إلا امندون أى تعوبض ء بلدون مصروفات البيع الى أنفقها ؛ 





ح أحد نيب الال وحامد زى فثرة ٠ه ١‏ - الأسعاذ منصور مصطقى منصور ففرة ١١4‏ 
ص 48؟ - الأستاذ جميل الشرقارى فثرة 1١‏ ص ٠١٠١‏ - بل يذهب بمضي الفقهاء إلى أن 
لبائع حت لو كان سيىء النية أن يدفم بعدم تسليم ابيع .“دن لم يلمه إل المشترى » لأن 
إجبار البائع صل تسل المبيع وهو ليس مالك فيه [كراء له عل أن يعتدى صل ملك الفير 
( بيدان ١١‏ ققرة ه١١١‏ ) . 

عل أن طائفة من الفقهاء يذهيرن إل أنه لا يحرز للبائم طلب إنط ل البيه ٠‏ سواء كان سىء 
النية أو حسن النية » لآن طلب الإبطال لم يتقرر إلا لمصلحة المشترى : ولآن العزام البائم بالضماد 
وتعار ضى مم إبطاله للبيم» ولأن البائع حتى لو كان حمسن آنية مقصر فى بيعه شيث عير ملوك له: 
بودرى وصييا فقرة ١1١4‏ ص 1١١١‏ - ص ١١5‏ - بلانيول وريبسر وهامل ٠١‏ فقّرة لم4 
ص ١ه‏ - الأستاز أنور سلطان ففرة 4٠5‏ - الأستاذ سليمان مرقس ففرة .٠0م‏ - الاستاذ 
عبد المحم الدرارى فقّرة ؤفوع - وانظر عرضا طذ. الأآراء امحتلفة : الأمثاذين احيد نجيب 
الهلالى وحامد زكى ص ١١٠‏ غامش رتم * . 

ولا يحرز المالك الحقيى أن يطمن فى البيع بالإبطال » إذ أن البطلان # يتقرر لمايته هو بل 
لحماية المثعرى © واتما يرم دعرى استرداد المبيم من نحت يد حبائزه » ولا بحس عليه هالبيع 
فالبيع غير نافذ ق حقه ( أربرى ورروه فقرة (6* ص .4 - بلائيول وريبير وهامل ٠‏ 
نرة ماص ١1ه).‏ 

١١ و ميل الفقه الفرنى إلى جمل مكى التعر يض هنا كداء فى ضإن الاستحقاق (بيدان‎ )١( 
ففرة 49 ص +, - أنسيككلربيدى دافرز ه‎ ٠١ فقرة ه١٠ - بلانيول وريبير وهامل‎ 
.) 1١5 لفظ اه فقرة‎ 

)١(‏ استثناف ممختلط ١١‏ مارص صنة 1889م ١١‏ ص 158 الأستاذ محم دكامل مرمى 
فقرة 62 ؟ صل 486+ . 

(؟) ويكرن حسن آلنية لر جهل ذأك »؛ حتى لو كان جهله راجم' إلى خطأ جسيم و 
جانيه ( بلانيرل وريب وهامل ٠٠١‏ فقرة وغ - قارن أوبرى ورو ه فقرة ١ه‏ ص +١‏ - 
يدأن ١١‏ غقرة م١١‏ ). 
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ذلك أنه أقدم على الببع وهو عالم بأن الميبع غير مملوكه للبائع » فهو الذى يمحمل 


تبعة ذلك (1) . 


ولا يشترط فى جواز المطالبة بالتعريض أن يكون البائع مىء النبة » أى 
أن يكون عالاً وقت البيع أن المبيع غير مملوك له . فحى لو كان البائعه حسن 
النية » يعتقد وقت البيع أنه مالك للمببع » لم بمنع ذلك من جواز أن يطالب 
المشترى بتعريض على النحو المتقدم(؟) . وهذا ماننص عليه صراحة المادة 
4 مدلل إذ تقول : وإذاحم للمشترى بابطال البيع ؛ وكان يجهل 
أن المببع غير مملوك لبائع » فله أن يطالب بتعريض ولو كان البائع 
حسن النية (6) ٠‏ . 


ومصدر التعريض » بعد إبطال البيع ». لا يمكن أن يكون عقد البيع نفسه ء 
فقد زال بالإبطال . وإنما يصح أن يرد مصدر التعريض قى حال سوء نية البائع 
بى اللخطأ التفصيرى » وق حالة حسن نبته إلى نظرية الفملأ فى تكرين العقد 


)0غ اسئثنان “#علطل ١”‏ فعر اير سنه م »| ُ ام حص « ١!‏ سه أو برى ددر © 
فقرة 76١‏ هامش 48 - بردرى رسيئيا فقرة ١114‏ ص ١١6‏ - بلانيرل رريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة 49 -الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 760+ ص 148 . 

ولكن يجرز لمشترى » حى لو كان عالما وقت البيم بأن المبيم غير مملرك للبائع » أن يشترط 
فى عمد البيع الرجوع بالتعريض عل البائع فوق استرداده ألثمن إذا انعزع المالك الحقيق المبيع 
من يده ( بلانيول وريبير هامل ٠١‏ فقرة و4 ص مه - أنسيكلر بيدى داللوز ه لفظ مادء؟ 
فقرة ٠4‏ 4 - الأستاذ أنور سلطان فقرة ه٠4‏ ) - وهل المكس من ذلك لا يستطيع البائع 
إخلاء نفسه من المسثولية عن التعريض إذا كان أساس هذه المسثولية هو الحطأ التقصيرى إذ 
لا موز الاتفاق على الإعفاء من المثولية التقصيرية ( الأستاذ منصور مصطى منصورفقرة 6 ١١‏ 
ص ؟ه؟). 

(؟) قارن جرسران ؟ فقرة ١٠١45‏ مكررة . 

(6) نقض مدق ١9‏ نوفير سلمة ١9481‏ مجموعة عمر ١‏ رتم 4 ص ١6‏ - استئنان 
مختلط ١١‏ مارس سنة 18٠‏ م 7 ص 58١‏ - ولكن قارن فى عهد التقنين المدنى السايق رأياً 
يذهب إلى أن البائع حسن ألنية لا يكون مسئولا عن التمويض » استناداً إلى النص الفرنى 
المادة 556/م+ وهر يشترط فى التعريض سره نية البائع ( استئناف تلط 77 هايو 
صنه 6٠19م‏ 41 ص 0١8‏ - دى هلس 4 لفظ عازوء؟ ذقرة و١‏ - والتون ١‏ ص ومم 
الأستاذان أحمد نجيب الطلالى وحامه زى فثرة 5م - فقرة 1١+24‏ ). 
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(0لمعطقئغممء هذ جماناء)(1) .كا جوز القرل هنا تحول العقد » فيتحورل 
بيع ملك الغير بعد إيطاله إلى عقد ملزم للبائع بالتعريض ؛ على أصاس أن النية 


الجدملة للمتعاقدين قد انصرفت إل هذا الإلزام لو أنهما كانا يعلان أن البيع 
صيبطل( ') . 


- وللمشرى أب بكرَ اليم - وعرى الع و صهايه 
ونرمفان : . ى أن المشترى قد لا يطلب إبطال البيع » بل يميزه صراحة 
باو » وببق منشتاً لالتزامات فى جانب البائع 
والنزامات فى جانب المشترى . ولكن البيع على هذا النحو لا ينقل ملكبة المبيع 
إلى المشترى ٠»‏ لأن المالك الحقيى وهو أجنى عن العقد لا تنتقل منه الملكية 
إلا رضائه . وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 5 مدلى إذ تقول : 
ووق كل حال لايسرى هذا البيع فى حق المالك للععن المببعة » ولو أجاز 
المشيرى العمّد » 
وإجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال ٠»‏ وتقلبه صحيحاً فها بين 
ا لظ 





)١(‏ المذكرة الايضاحية لمشر و ع اهيدى و, جسرعة الأعمال التحضيرية ]1 صمو( 
الأستاذ سليمان مرفس فقرة ١105‏ ص2 ع الأستاذ متصور مصطفى منصور فمرة ١١14‏ 
ص 708 - الأستاذ إسماعيل غائم ص م١‏ : 

(؟) ويترل بعض الفقهاء انفرنسيين إن مصدر المسئولية هن التمريض إذا كان البانع 
حمسن النية هو أنه يمتعر مقصرا إذ باع ما لا يملك » وإذا كان سيىه النية فصدر المسثولية هر 
اختلاسه لملك الغر (20ه115اعا5) ( بلازول وريبير وبولانئجيه ؟ فقرة 7719 ) 0 
آخرون بأن مصدر التمريض هر خطأ البائع ى أنه باع مالا بملك » ولكن مسثولية البائع ليست 
سسشولرة تعاقدية لأن المقد قد أبطل ؛ ولا هى مسعولية تقصيرية لآن اغطأ وقع بمناسبة عدم تنفية 
المقد ٠‏ ولكته خطأ يتقدم الممد (ع1[عناعد نومع ءعع) ( بيدان ١١‏ فمرة همه ص لا" . 
وير الررسالة ريه ارت 2 111 

(؟) وتستخلس تستخلص الإجازة الضمنية من تنفيذ المشترى البيم مختار بمد علمه بأن المبيع غير علرك 
البائم ٠‏ كأن يتل المبيم أو أن يدفم امن ( بودرى وسينيا فقرة وراص ؟١١).‏ 

)0( بلانيرل وريبر وهامل ٠ ٠‏ فقرة مم4 صل 9ه - وهناك خللاف ف العزام قلبائع بتسليم 
المبيع قتف نهنا أنهتالكر آنا يفي إل .أن لبائع أن يدفع دعوى المشترى بالتسليم ولوكان بت 


-554- 


الاستحقاق )١(‏ والعيرب اللحفية وبغبر ذلك من التزامات البائع . ويكون المشترى 
ملتزماً بدف الن والمصروفات وبنسل المبيع . 

ولكن لما كان البائع لايستطيع تنفيذ التزامه بنقل ملكية المببع لأنه لا بملكه ؛ 
فان المشترى مجوز له فى هذه احالة المطالبة يفسخ البيع » ومجرز له أيضاً إذا 
تعرض له المالك الحقيق أن برجع على البائع بضمان الاستحقاق (') . 


1 - بنقلب يسع ملل الغير “كبا بأيلود: مكب امبيسع الى 
البائع : ولا ينقلب بيع ملك الغير صحيحاً باجازة المشترى فحسب © بل هو 
أيضاً ينقلب صحيحاً باقرار المالك الحقيق كا صنرى » وينقلب أخيراً صحيحاً 





حت البائع سمىه النية حى لا يحبر على الاعتداء عل.ملك النير (بيدان ١١‏ فقرة ٠١٠‏ ).وهناك 
رأى آخر هذهب إلى وجرب أن يكون البائع حسن النية ليكون له هذا الدفم » إذ يستطيع عندئد 
أن يطمن فى البيم بالفلط ( كولان وكابيتان ؟ فقرة 60م ص 4ه ) . انظر آنفاً 
زقرة 51١ا.‏ 

ولكن إذا سل البائع المبيم إلى المعترى ٠‏ م يستطم أن يسترده منه ليسلمه إلى الماك المقوى » 
ذلك أفه يضمن تمرضه الشخمى ( الأستاذ سليمان مرقس فقرة 118 ص - 4407 ) 

)١(‏ والفرق بين الرجوع بغمان الا : حقاق بعد إجازة البيم والر جرع بدعرى الإبطال دون 
إجازة البيع أن دعوى الاستحقاق لا يرفعها المشترى إلا إذ! تعرس له المالك الحقوى فمفا وطالب 
ب د المبيع » أما دعوى الا بطال فيرفمها المشترى حب قبل تمرض المالك الحقيى له . عل أن المشترى 
بمد إجازة البيم وقبل تمرض امالك الحقيى يستطيم أن يرفع دعرى الفسخ . 

(1) وتقول المذكرة الايضاحية المشروع المهيدى : و وثلاحظ الصلة الوثيتة بين يم مك 
الفير وغبان الاستحقان » فإن الاستحقاق إذا كان كليا كان هذا هو بيع ملك الغير ؛ إذ يكرن 
قد اتضح أن البائم قد باع شيئاً ملركا لأجنبى . ولذئك نكون أحكام غمان الاستحقاق مككلة 
لأحكام بيع ملك الغير . ويترتب عل ذَلك أن المعترى فى بيع ملك الغير يكرب بالليار » إذَا 
استحق المبيع فى يده » بين فسخ البيع أو إيطاله أو الرجوع بضيان الاستحقاق . ويلاحظ أنه 
إذا اختار الفسخ » فليس له أن طالب البائع حمسن النية بتعريض يستطيع أن يطالبه به لواختار 
إبطال المقدى ( مجموعة الأعمال التحضيرية # ص ١94‏ ) . 

وتعليل عدم جواز الحم بتعريض عل البائع حسن للنية فى دعوى الفسخ أن المّد إذا, أجيز 
ثم فسخ » انعدم مصدر التمويض عل أساس الحطأ ى تكوين المقد إذا أن هذا الأساس يفتررضس 
أن المقد لم يتكرن » وعل أساس التحول إذ أن هذا الأساس يفترضى أن المقد نشأ باطلا أو قابلا 
للإبطال وبى كذاك . فل يبق !: أساس اللطأ ه وهذا الأساس أيضاً يستبعه اذا كان البائم 
حمسن آلنية . 
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إذا 1 لت ملكبة المبيع إلى البائع بعد صدور العفد . وهذا ما تتص عليه صراحة 
الفقرة الثانية من المادة 451 مدنى »© إذ تقول : « وكذلك ينقلب العقد صحيحاً 
فى حر المشترى إذا آلت ملكية ابيع إلى البائع بعد صدور العقد » . 


ذلك أنه إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع كأن ورث البائع المالك الحقيق 
أو اشترى المبيع منه أو تلقاه وصية 'و نحو ذلك وهو يزال ملتزم بنقل الملكية 
لأن المشترى لم بنمسك بعد بابطال البيع )١(‏ » فان هذا الالتزام يننذ فوراً 
ما دام العائق || دى كان حول دون تنفيذه 6 وهو انعدام الملكية عند البائع 3 
قد زال وأصبح البائع مالكا . ومن ثم تنتقل الملكية إلى المشترى ‏ بعد النسجيل 
العقار ‏ بمجرد أيلولا تلبائع (؟) . ومتى أصبح المشترى مالكا للمبيع ل 
يعد هناك محل لإبطال البيع ؛ لأن الإبطال تقرر لهابة المشترى وقد أصبح الآن 
فى غير حاجة لهذه اهابة . فيتقلب الببع صحيحاً ٠‏ وذلك يحم القانون لا حم 
الإجازة . ويكون البائع , بعد أن انتقلت ملكية المبيع إلى المنترى » ملتزماً 


» وقد قدسا أنه إذا رفم المشترى دعرى الابطال قبل أيلرلة ملكية المبيع إل المشترى‎ )١( 
وجب المك بإبطال البيم ولو أصبح الميع ملكا لمشترى قبل صدرر الحك اتهائى ( بودرىوسينيا‎ 
وبينا‎ . ) 989١ بلانيرل وربيير وبولانئجب ؟ فظرة‎ - ١١0 ص‎ -1١١4 صا١١169 فقرة‎ 
» أن هناك رأياً يذهب إل أنه يكى أن يطلب المثخرى إبطال البيم بأية طريقة ولو هجرد كتاب‎ 
دون حاجة إل رفم دموى الابطال » حتى بمنم تمحيح المقد ولو آلت ملكية المبيم [ ابنع‎ 
فقرة ٠ه ص 4ه - الأستاذ محمد كامل‎ ٠١ قبل رفم دعوى الابطال ( بلانيول وريبير وهامل‎ 
مرمى فمّرة 17*54 ص 415 4).وقلنا إن هذا رأى يتعارض مع النص الصريح (م4707 مدى).‎ 
وذكرنا أن هناك رأياً آخر يذهب » عل المكس من الرأى التقدم » إلى أن البيم يصمح بأيلولة‎ 
ملكية المبيع إلى البائع » حتّى لو ثم ذلك بعد رفع دعوى الابطال ما دام قد تم قبل صدور الحم‎ 
وأمسنا هذا مل المبدأ‎ » ) ١4 دى هلتس ؛ لفظ منه؟ فقرة‎ - ١44 لنهالى ( جيوار فقرة‎ 
القانى بتحرم التمسف ف استمال حق الابطال . وانظر أيضاً الأستاذين أحد نيب اللالى‎ 
ولكهما فيما يتملق بإقرار المالك الحقيق قليم يلعبان إل‎ » ١,١ ص‎ ١9 وحامد زى فقرة‎ 
- )1١8١ أن البيم لا يسم إلا إذا صدر الاقرار قبل رف المشترى دعرى الابطال ( أنظر فقرة‎ 
. أنظر فى كل ذلك ما قدمناه 1 نفاً فئرة 0 و اطامثي‎ 

(؟) وينتل المبيم إلى المشتوى حملا بالحنوق الى رتبها مليه المالك الحقيى قبل أنتنتقلالملكية 
مته إلى البائع ( الأستاذ أنور سلطان فقرة 4١ ٠‏ - الإستاذ محمد كامل مرمى تشَّرة 4م 
ص +44 - الأستاذ منصور مصطى منصور فشّرة ١1١14‏ ص و4؟ - - الأستاذان أحد بيب 
الملالى وحامد زى ققرة ولا1). 
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بنسليمه إياه ويضان الاستحقاق لسبب آخر وبضمان العيوب اللحفية . ويكون 
الشترى من جهته ملتزما بدفم الئن والمصروفات وبتسل المبيع (0) . 


ثائيا ‏ بالمسء الى المالك الحتيتى ٠‏ 


6 - االم بقر امالك الحقيقى اليم : وسراء أجاز المشترى 
الببع أو لم مجزه » فان المالك الحقيى أجنبى عن هذا البيع » فلا يسرى فى حقه 
كنا قدمنا . ومن ثم يبق المالك الحقيق مالكا للمبيعإذا لم يقر البيع » ولا تنتغل 
منه الملكية إلى المشترى ولو أجاز المشترى البيع فانقلب صحيحاً . ويترتب 
على ذلك أنه إذا سل البائع المبيع إلى المشترى 6 فان المالك الحقيق يستطيع أن برجع 
على المشترى بدعوى الاستحقاق »وأن برجع على البائع بدعوى التعريض . 

برجم على المشترى بدعوى الاستحقاق لأنه لا يزال مالكا للمبيع كنا قدمنا ؛ 
فيسترده من نحت يده . بل له فوق ذلك أن يطالبه بالتعويض إذا كان مبىء 
النية . أما إذا كان حسن النية. فلا برجع عليه بتعريض ٠‏ بل لا يرجع عليه بالقار 
فان المشترى وهو حسن النية بملك امار بالحيازة . ويرجع المشترى من جانبه 
على البائع بمان الاستحقاق أو بدعوى الفسخ أو بدعوى الإبطال على النحو 
الذى بسطناه فها نقدم . على أن المشترى قد يتملك المببع » لا بعقد البيع ؛ ولكن 
بسبب آخر من أسباب كسب الملكية . فهو إذا كان حسن النية » يكسب 
المنقول بالحيازة » ويكسب العقار بالتقادم القصير . وإذا كان مىء النية » 


)١(‏ وقد قدمنا أن المشترى قد يكسب المكيةء لا عن طريق أيلولتها إلى البائم» بل عن طريق 
التقادم أو الحيازة فى المنقول » فيصم البيع فى هذه الحالة بعد زوال السبب الذى كان يدعو إلى 
إبطاله . وذكرنا أن هناك رأيا يذهب إلى أن المشترى فى هذه الحالة لا يازم بالّسك بوضم اليد 
فد لا يقره ضميره عل ذلك ( أنظر 1 نفاً فقرة 4 ف الطامثى ) - وقد يكون البائع قد سبق 
له التسرف فيما باعه ثم استرد ملكيئه » فيصبح مالكاً ويصم البيم . وقد قضت محكة النقض 
بأنه إذا تمك المعترى بأن البائع له » وإن كان قد سبق أن تصرف ف القدر المبيم » إلا أنه 
فد استرد ملكيته بعدوله عن المقد الذى كان تصرف به فيه وأن البيع الحاصل له هو قد أجازه 
من كان حصل له التصرف أولا » فيجب هل الحكة أن تحتق هذا الدفاع وتفصل فيه بناء عل أدلة 
متجة لحكها ( نقض مدق م يونيه سنة 1444 مجموعة مر 4 رتم 1141 ص 8م0١4‏ ). 


5497 هس 


بكسب كلا من المنقول والعقار بالتقادم الطوبل . فاذا ما كسب المشترى ملكية 
المببع بالحيازة أو بالتقادم ءلم يستطع امالك الحةبى أن يسترده منه )١(‏ . 

ومن أجل ذلث كان للمالك الحقيق أن برجع على البائم بالتعريض . يرجع 
عليه بالتعريض إذا ملك المشترى المبيع بالحيازة أو بالتقادم كما قدمنا » فبتقاضى 
منه ما أصابه من ضرر بسبب فتّده للمببع . وكذلك برجع عليه بالتعريض حتى 
لولم يكسب المشترى ... : المبيع » ولكن ملك القار وهو حسن النية عموجب 
الحيازة » فيتقاضى المالك الحقيو, من البائع قيمة هذه القار (؟) . وبرجع عليه 
بالنعويض أخيرا حنى لولم بملك المشترى البيع ولا القار » يطالبه بتعريض 
ما أصابه من ضرر بسبب خروج المببع منى بده . ومصدر التعريض هنا هو خخطأ 
البائ ؛ فقّد تسبب فى الإضرار بالمالك الحقبى بببعه شيا مملوكا لهذا الأخير » 
لاسما إذا كان البائع مىء النية فانه يكون فى هذه الحالة مغتصباً . ومجوز 
الرجوع على البائع بالتعويض حتى لوكان حسن النية ٠»‏ فان حسن النية لا ينق 
أن يكون هناك خطأ فى جانبه لعدم نحرزه فى بيع مالا بملكه (©) . لكن إذا ثبت 
أن البائع كان حسن النية ولم برتكب أى خطأ » كأن وجد المبيع مثلا فى نركة 
مورثه واعتقد محسن نية أنه قد ورثه فباعه 3 لم يكن هناك محل :للرجوع عليه 
بالتعريض . 


دار مر ال ماشه المحفيفى السبع : وقد يقر المالك الحقيى البيع 
بالرغم من أنه أجنى عنه » وهذه خنصوصية فى بيع ملك الغبر كا قدمنا . وهذا 
الإقرار من شأنه أن ينقل الملكية من المالك الحقيى إلى المشترى » إذ زال العائق 


014 ف المامش رفقرة‎ ١٠4 وانظر آنفاً ففرة‎ ١+6 بودرى وسينيا فقرة‎ )١( 
ْ . فى الحامش‎ 

(؟) استثنان مصر 5 أبريل صنة ١551‏ المجموعة الرسمية 9م رتم م١‏ . 

(0) فيكون البائم بالرغم من حمسن نيته معرضاً لدهوى تعويض يرفعها عليه البائع » ودعرى 
تعويص أخرى يرفمها عله المشتريى كا سبق القول . ودعرى التمريض الى يرجم ما الماك 
الحقيق عل البالل لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلها من وقت وضم البائم يده عل المبيع ٠‏ بل 
من وقت البيع الذى صدر م6 للمشترى فهر سبب التعريض . وتقدر قيمة الثىء وقت وجروب ردء 
مالك الحتيتق لا وقت البيم ( استكناف مختلط ١م‏ مارس سنة 1645م 4ه ص .)1١٠#‏ 
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الذى كان حول دون نقل الملكية برضاء الالك الحقيى بالبيع . ولذلك يجب 
تسجيل هذا الإقرار فى بيع عمّاد. الغير . ومتى انتقلت الملكية إلى المشترى ٠‏ فقد 
ن ان.. الذى من أجله جعل المشرع البيع قابلا للإبطال » فينقلب صميحاً 
افرار المالك الحفيق (2)10ع2215) كم رأيناه ينقلب صحيحاً باجازة المشعرى 
( ه«هتأقصمعقمهه ) . بل إن الإقرار أبعد أثرا من الإجازة ؛ إذ هر لا يقتصر 
على تصحيح العقد فما بين المتعاقدين » بل جعل العّد فوق ذلك ساريا فى حمق 
المالك الحقيى وينقل الملكية إلى المنترى(١)‏ . وهذا ما ننص عليه صراحة الفقرة 
الأولى من المادة /551 مدلى 3 إذ تقرل :( إذا أقر الماللك البيع ؛ صرى العقد 
فى حقه » وانقلب صحيحاً فى حق المشترى » (1) . 

وينقفلب العقد صحيحاً فى حق المشترى من وقت صدوره » أى أن لإقرار 
المالك الحقيق كا لإجازة المشترى فى هذا الشأن أثرأً رجعياً . ويسرى العقد ق 
حق المالك الحقينى من وقت الإفرار » فلا تنتقل الملكية منه إلى المشترى إلا من 
هذا الوقت وهذا فما يتعلق محموق الغير . ويترتب على ذلك أنه إذا كان المالك 
اعذى قد رتب حفاً عينياً على المبيع قبل إقراره للبيعم » انتقلت ملكية المبيع 
| المشترى مثملة .هذا الحق #.وساة التشفترى أن برجع على البائع بضمان 
ستحقاق الجزلى (2) . 
)١(‏ المذكرة الايضاحية للمشروع ال#هيدى ق مجمرعا (اخمان الحضيرية 4 صل 1١98#‏ . 

(؟) استئناف مختلط أول أبريل سنة ١94168‏ م 07+ ص لاد + - وقد ققضت محكمة النققض 
بأن توقيم المالك الحترى عل عقد البيم المادر من غيره يببم ملكه هو باعنباره ضامناً متضامتا 
مه البائع يمتير إقراراً البيم » وليس من الضرورى أن يرد الاقرار فى صيغة إقرار صريهح 
نص مدق ٠0‏ أبريل منة ١46٠‏ مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ١١١‏ ص ممعم 
أنظر أيضاً نقض مدق ١١‏ ديمس صلة 9غ ١9‏ مجمرعة أحكام النقفض ١‏ رتم ١؟‏ ص١١١)0.‏ 
ولا يكون إقرار المالك الحتدى قييم إقراراً ضمنا بممجرد تمه قثسء بل لا د أيضاً أن يمرف 
أن هذا هر من مأله المرم ( استثنات محتلط ه؟ مارس سنة 1١91١4‏ م "6 ص67 )»6 
وففت عوكلة الاسدات امحتنسه بأن وكيل المسجون لا يجوز له أن يييم ماله والموكل محجور 
طه أثناء تنفيذ ؛خشح » فإذا باءه كان ألم سع ملك الغير » ويقبل إقرار المسجرن بعد تنفيذه 
ردة اقرب رفك الحجر عنه ( ؟ فبراير منة 1618م ود عن .)1١‏ 

(؟) بردرى وسينيا فقرة ؟١‏ - بلانيرل وريم وهامل ٠١‏ فقّرة 6ه ص ©ه هاءشش ه 
وصص0 0ه -- بردان ١١‏ ففره لد.( الأ--از أنور مان فقرة م١‏ + بالأم نان سا مات عر فى 
و 
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وإذا ما انقلب العفد صحيحاً باقرار المالك الحقيق »؛ بنى مرئاً لالتزاماته . 
فيكون البائع ملنزماً بتقل الملكية وقد انتقلت فملا باقرار المالك . ويكون ملتزماً 
كذلك بضمان الاستحقاق كا إذا كان المالك قد رتب حقاً عينياً على البيع قبل 
إقراره اقبيع » وملتزماً بضمان العيرب الحفية . أما المشترى فيكون ملتزما يدفم 
المن والمصروفات وبتسلم المبيع )١(‏ . 


5 ؟ - يم المال الشائم 


61 - صوري تلم : إذا ملك اثنان أو أكثر مالا خصص معينة 
من غير أن نفرز حصة كل مهم » فالمال مشاع » وهم شركاء فى الشيرع 
(م 16 مدنى ) . وبملك كل شريك فى الشيوع حصته الشائعة ملكا تاماً ؛ وله 
أن يتصرف فبا مجميع التصرفات الجائزة . ويتخذ التصرف ف المال المشاع صوراً 
متعددة » تقف عند ثلاث مها : 


» إن إنرار المالك يمد اميّاداً مته لا نام به الباتم‎  : ويقول الأستاذ سليمان مرقى‎ )١( 
فيعرتب عليه العزا ءالمالك من وفت صدور هذا الإقرار منه بكل ما الآزم به البائم ؛ أى أنه يحل‎ 
. فى هقد اليم ابتداء من هذا التاريخ جحل البائم » وتقوم العلاقة بين وبين المشترى مهاشرة‎ 
فيجوز الماك أن يطالب المشترى بالدمن وأن يمرضى عليه تل المييم » ويجوز لمشترى أن يطالب‎ 
المالك هالنسليم وأن يرجع عليه بضبان التعرضى أو بضبان الميرب الحفية عند الاقنضاء . ويترتب‎ 
صل إقرار المالك أيضاً أن تيرأ ذمة البائع من الالتزامات الى أنشأها عقد اليم . لأنهذء الالتزامات‎ 
تنتملكا تقدم إلى ذءة المالك . غير أنه إذا كان البائع قد حصل شيئاً من الن » عليه أن يؤدى‎ 
, عنه إل امالك حساباً » وأن يدفم إليه رصيد هذا الحساب كا لر كان وكيلا عنه فى عقد الييم‎ 
.)97 الأمتاذ سليمان مرقس ققرة 7؟ - وانظر أيفا الأستاذ حيل الشرفارى فقرة٠ +)ص‎ ( 
ومقتفى هذا الرأى أن إقرار الماك البيم يجمل البائم ى حلم النائب عنه » فينصرف أثر المند‎ 
إلى المالك بمد أن كان منصرفاً إلى البائع » وذقك بأئر رجمى من وقت اليم - لا من وقت‎ 
الإقرار إلا فى حقرق الثير - ويصح القرل هنا إن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة‎ 
.) ٠85 ص‎ )٠١١ دى باج 4 فقرة ؟* ص 15 - الأمتاذ عيد المعم اللبدرارى نرة‎ ( 
١ ) أو يقال إن المشترى » فى حالة إقرار المالك » يكون له مدينان بالتضامم ( دصنكلامه «ذ‎ 
قبائع والمالك » ويكرن هذان كذكك دائنين بالتضمم لمشترى ( قارن الاسثاذ متصور مصيلق‎ 
.) 1945 منصور تشّره *١١ا اص‎ 


عد ا 


١‏ فتارة يتصرف الشريك فى حصته كنا هى شائعة ؛ فببعها مثلا من شمخص 
0 3 شريك أو غير شريك . وهذه الصورة لا تشمر إشكالا, وهى الصررة” 
الغالبة فى التى.رف ف للال المشاع!١)‏ . وترجىء الكلام فى تفصيلاتما ؛ فكانه 
الملكبة الشائعة . ويلاحظ أن صاحب الحصة الشائعة المتقولة إذا باعها من أجنى 
بطريق الممارسة »كان لشركائه فى هد! المنقول الشائع أن يستردوا الحصة المبيعة 
فى خلال ثلاثين يوم من ناريخ علمهم بالبيع أو من تاربخ إعلانهم به ( م "لالم 
مدنى ) . أمافى العدار فللشركاء الأخذ بالشفعة » وفتاً للقواعد المقررة ق هذا 
الكشأن . 

؟ ‏ وتارة يتصرف الشريك قبل القسمة ى جزء مفرز من المال الشائع 
أو فكل المال الشائع الذى لا بملك إلا حصة فيه . ونبحث هذه الصورة هنا 
فى إيجاز » مرجئين التفصيل إلى حين الكلام فى الملكية الشائعة فى الجزء المماص 
بح الملكية , 

* - وأخيراً قد يتصرف الشركاء حميعا فى المال الشائع عن طريق بيع التصفية 
(11»12]10) لعدم إمكان قسمة المال عيئاً» ونبحثث هذه الصورة أيضاً فى إبجاز 


١‏ بيم الشريك جزءا مفر ذأ من امال الشائم أوكل المال الشائع 


١74‏ - بع الشر بل مرءا مغر 'مى المالالشامع : إذا باع الشربك 
جزءاً مفرزأً من المال الشائع قبل قسمة هذا المال ؛ فانه يكرن قد باع ما بملك 
ومالا علك . ماعملك هو حصته فى الشيوع فى هذا الجزء ء المفرز » ومالا يملك هو 
حصص سائر الشركاء ف هذا الجزء . ونجب لبيان الحم فى هذا الفرض أن نميز 
بين حالتين : فاما أن يكون المشترى عاماً بأن البائع لا بملك الحزء المفرز النى 
بيعه و إنما ملك حصة فيه على الشيوع » وإما أن يكون غير عالم بذلك ويعتقد 
بحسن نية أن البائع بملك دون شربك الحصة المفررة الى باعها . 


10( و حلت المشعرى اأمأنه و خصده الشائمة واتصاح له جميم الحقوق الى للبائم » 


ويدخس فى ذ"؛ الحق فى طلب الفمة وما يترتب عل !! أثر الكاشف ( بودرى وسينيا فقرءً ١؟1‏ 
ص )0 


- 0١ 


فنى الحازة الأرلى يكون ':روض أن المشترى قد اشترى من البائع الجزء 
المفرز أو ماحل محله ئما بقع فى نصيب البائع عند القسمة . فان وق الجزء الممرز 
عند القسمة ى نصيب البائع فد خلص للمشترى. وإن ل يقع نحول حى المشعرى 
محم الحلول العينى من الجزء الممرز المبيع إلى الجزء المفرز الذى وقع فعلا 
فى نصيب البائع(١1)‏ . وهذا الحم منسرص عليه صراحة ق التقنين المدل 
الجديد فى الفقرة الثانية من المادة 95 » إذ تفول ٠ ١‏ وإذا كان التصرف منصياً 
على جزء ممرز من الال الشائع » ولم بقع هذا الجزء عند القسمة ق نصهب 
المتصرف ؛ انتقل حى المتصرف إلبه إلى الجرء الذى آل إلى المتصرف بطريق 
القسمة » . ومن ثم لابحور للمشترى فى هذه الحالة أن بطب إبطال البيع » 
حتى بالنسبة إلى حصص الشركاء الآخرى عر الشربك ال ائه باعنبار أن اليم 
الواقم على هذه الخصص هو بيع ملك الغير(؟) . يل يجب أن يعر نص حتى برى 
هل يقع عند القسمة الجزء المفرز المبيع فى نصييع البائع , هاب وفع فقد أصبح 
مالكا له خلفاً عن البائع » ومنذ ابيع بفضل الأثر الكاشف للقسمه وإلا فقد 
ملل الجزء الممرز الدى وقع فمد. فى نصيب البائمع بفضل الحاول العيى الذى 


بصت عنةه المادة 55م مدلىي”, 





ا اللا 


) بيم بالمزاد الجبرى‎ ( 768١ استئناف محتلط 4؟ ماير سنة م8١١ م ٠ه ص‎ )١( 
(؟) قارن الأستاذ سليمان مرقس فقرة .م1 ص 41 سا ص 40779 ل وذلك لآن‎ 
البيسم الواقع مل حصص الشركاء مختلف عن بيع ملك النير فى أن هذه الخصص قد تقم فى نصيب‎ 
الشريك البائع عند القمة »© فتمتير بفضل الأثر الكاشف للقسمة أنها كانت ملوكة قشريك‎ 
وهو يعل أن البائع‎ ٠. البان فت البيم » فلا يكون قد باع ما لا ملك هذا إل أن المشترى‎ 
لا بملك كل اجزه الممرز الذى يبيعه» يكرن قد ارنضى شراء ما ستتركز مليه سصة اليائم الشائعة‎ 
7 . بعد القسمة‎ 
الأستاذ سليمان مرقس فقرة 5ه8؟  وانظر‎ - 4١4 الأستاذ أنور سلطان فقوة‎ (2) 
4٠١ه رثم‎ ١ الك الم‎ ١494 مايو سئة‎ 5١ فى عهد الدمنين المدفى الابق : استكناف وطنى‎ 
رقم 7م - استكناف محتلط 4 ؟ قبراير‎ 8١ المجمرعة الرسمية‎ ١574 ص و؟ - 7 أبريل سنة‎ 
يار سنهة 941١1م 1ه ص 4" ( اليم صحيح إذا‎ ١60 سنة ١196م 4*9 صل 1534 ل‎ 
وانظر مكس ذلك فى أن للبيع‎ - +٠ م 4ه صر‎ ١4141 أقره بافى قشركاء ) - 07 ماير سئة‎ 
رتم #4 ص 9أا,‎ ١7 المحاماة‎ ١4 #8 باطل بطلانا مطلقاً : استئئاف مصر م١ فعراير سنة‎ 
وقد تقدف: فهك النقض ان ما رش باكر » وإن كن مالكا عل الثيره ؛ أن بس‎ 


1 
. 


”3 ه 


وف الحالة للثانية » إذا كان المشترى مجهل أن البائع لا بملك إلافى الشيوع ؛ 
فقد وقع فى غلط جوهرى متعلق بالعين المببعة » إذ كان يعتقد أنما مملوكة للبائع 
درن شريك . فيكون البيع فى حصة الشريك البائع ببعآ مشوباً بغلط جوهرى »؛ 
وى حصص سار الشركاء يبع ملك الغير » ومن ثم يكرن قابلا للإبطال فى كل 
المبيع . ويجوز إذن للمشترى » قبل القسمة » طلب إبطال البيع ؛ لاق حخصص 
الشركاء الآخرين فحسب » بل أيضاً فى حصة الشريك البائع . وهذا ماننص 
عليه صراحة العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 815 مدنى » إذ تقول : 
وللمتصرف إليه » إذا كان مجهل أن المتصرف لا بملك العين المتصرف فببا 
مفرزة ؛ الحق فى [بطال التصرف )١(,‏ . ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن 


حت يبيع ملكه محددا مفرزاً . وحالة التحديد هذه؛ وإن ظلت موقوفة أو مملقة مل نتيجة القسمة 
أو إجازة الشريك عل الثيوع » إلا أن ذلك كله لا يبطل عمد اليم ( نقض مدني 7 ديسمير 
سنة ٠‏ 148 مجموعة أحكام النّض ؟ رتم 810 صن 1١88‏ ) . 

)١(‏ وفد قضت محكة استكناف مصر فى عهد التقنين المدنى السابق بأن الشراح والما كم 
اختلفوا رأيا فى حك المييع المفروز من مالك عل الشيوع ٠‏ وترى الحكة الأغذ بالرأى القائل 
ببطلان البيم طالما لم يعبت أن المنترى كان عالما بحالة الشبوع . ذلك لآن المفروض فيمن يشترى ميد 
محددة أن ينتفع بها فور؟ بغير منازع ٠‏ فجمل البيم موقرفاً هلى نتيجة القسمة فيه تعليق الملكية 
د أمور إحثالية غير محققة مد يطول أمرها وتستلتزم مصار يف كثيرة و جهوهاً شافة © وليس 
من المدل حميل المشترى بها ( ١8‏ فبراير منة ١487‏ المجمرعة الرسمية 78 رتم 1017 - وانظر 
أيفاً امتئناف مصر 79 دير سئة 1585 المجمرعة الرسمية 88 رتم 4١‏ ). 

ولا يوجبد ى التقدين المدفى الفرنسى نص يقابل الفقرة الثانية من المادة 85 من التقنين 
المدنى المصرى . ومن ثم لابميز القضاء الفرنى بين المشترى الذى يمل بأن البائع لا بمئكإلا حصة 
شائعة والمشترى الذى يمتقد أن البائع بملك المبيع دون شريك » فى الحالتين يكرن بم الجزه 
المفرز قابلا للإبطال » لا موقرفاً عل شرط هر نئيجة القسئة » إذ لا يحرز الخلط بين الأثر 
الكائف للقسمة والأثر الرجعى الشرط . ووستطيع المشترى أن يطلب إبطال البيم قبل القسمة » 
ولا يستطيع البائع ذلك » وفقاً لأحكام بوم ملك الغير . وكذلك يسنطيم الشريك فى الشيوع غير 
البائع استرداد حصته الشائعة فيما باعه شريكه . فإذا رفم المشترى دعوى الإبطال » جاز له أن 
يطلب إبطال البيع فق كل المبيع إذا أنبت أنه لم يكن ليثترى حصة البائم وحدءء وذلككا 
فى الاستحقاق الجر ( بيدان ١‏ غمرة ١٠٠١‏ - فمرة 1 .+ عانظر أهضاً فى القانرت 
الفرنسى بودرى وسينيا فقرة (١5١‏ ويذهيان إلى أن البيم يكون موقرفاً مل نتيجة القسمة 
فى اللالتين ) - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ١ه‏ أنيكلويدى دافرز ه لفظ ماوع 
فمرة ٠0م‏ فقرة 6 ا” . 


-#. لاس 


يطلب المشترى إبطال البيع » فوقع الجزء المغرز امبيع ىق نصيب البائع » أعتبر 
أنه مالك له وقت البيع بفضل الآر الكاشف الفسمة ؛ فخلص ساكيته المشترى» 
واتقلب البيع صميحاً ٠‏ فل يمد المشترى الح فى طلب إيطال البيع . وإذاكان 
بيع ملك الغير يتقلب صصصميحاً بصبرورة البائع مالكاً للمبيع بعد اليع ؛ » نأ ولى أن 
ووس وب عي عي ويد 
البيع . أما إذا لم يقع الجزء الممرز المبيع فى نصيب البائع » فان المشترى يسنبق 
حقه فى طلب إبطال البيع » ولايجبر على أخطذ الجزء المفرز الذى وقع فعلا ف 
البائع » لآن الحلول العينى وققاً ليادة 41 مدنى لا يكون إلا حيث يعم 
المشترى وفت البيع أن البائع لا ملك فى الحزء المفرز إلا حصة فى الشيوع(١).‏ 


9 - بع الشر يكل الال الشائم : عاذا باع الشريك كل 
الملل الشائع » وكان المشترى وقت البيع يعتقد أن المال مملوك للبائع وحده » فان 
الببع يكون قابلا للإبطال فى حصة الشريك البائع الغلط الجوهرى؛ وق حخصص 
سار الشركاء لآن ببع الشريك لا هو بيع لمك الغير(؟) . 

أ فاذا كان امشترى” بعلل وقت البيع أن ابائع شركاء ف المال للبيع » ولم 
يستطع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال » كان المشترى الحق فى طلب 
فسخ البيع . فان وقع جزء مفرز من الال المبيع ق نصيب البائع عند القسمة » 





)0( وفمشترى بطبيعة الخال أن ييز اقبيع » فيأخد الجزء المفرز اللى وقع فى نصيب البائع 
بدلا من الجزء المفرز المبيع . وليس هذا نحرلا لمقد باطل » ا در للإبطال 
( قارن الأستاذ سليمان مرقس فقرة ١4ص‏ 400 ). 

هذا كله مفروفي تيه أن المبيغ جزه مفرز . أما إذا بام الشريك جزما شائما عمماوزاً فيه 
نصيبه فى الشيرع » غالبيم غير غافذ منذ البداية فيما جاوز نصيبه ود فث ممكة اانقضى بأن 
الترل بأن الشريك الذى ملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل مته ولا من شركائه الادعاء 
لكان بو بو ات و ااي الا 
أن يكون المبيع جزءا مفرزا معنا من الأموال الشائمة ما إذا كان المبيع غير مفرز » وتجاوز 
البائع مقدار تصيبه الشائع ؛ قلا يقبل هذا القرل ( نقض مدن ١١‏ دسمير سنة 6 لمسرعة 
أحكام النتضى ١‏ رتم 0ا؟ ص 49 ) . وانظر ى ححالة ما إذا كان الجزء المييم المفرز أمل 
ل و أكثر من قيمة الحصة الشائمة (الأستاذ مليمان مرمس فقرة 45 ص 454 - ص6١‏ :). 

0( الأستاذ أنور سلطان نر © . 
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كان للمشترى الح إما فى أخذه مع دفع مابناسبه من الثن » وإما فى فسخ البيع 
لتفرق الصفقة . وإذا استدع البائع استخلاص ملكية المي كأن حصل على 
إترار الشرناء لأبيع أر اشترى حسصهم أو انتقلت إليه هذه الحصص بأىسبب 
آخر ن أسباب انتقال الملكية » لم يعد للتُغيرى الحق فى طاب فسغ البيع » إِذ 
تنتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع ولا تتفرق عليه الصففه . 


- أمر ابيع فىعفرى بافى لسر : وسواء وقع البيع على جزء 
مفرر من المان الشائع أو على كل لمال الشائع » فان الشركاء الآخر بن - غير 
الشريك البائع - يعتبرون من الغير فى هذا البيع بالنسيه إل حصصهم الشائعة 
فى الحزء المفرز أو حصصهم الشائعة فى كل المال الشائع . وينفذ البيع فى حقهم 
بالنسبة إلى حصة الشريك الشائعة » فيحل المشترىق محل الشريك البائع ى هذه 
الحصة , ويصبح شريكاً فى الشيوع مع سائر الشركاء . فليس لشريك من هؤلاء 
أ عرض للمشترى فىحصته الشائعة ولا أن يطلب إيطال الببع فى ها.ه الحصة ؛ 
.'' أن يدعى الاستحقاق فها . وإنما يستحق الشريك الجزء المفرز أو المالالشائع 
إدا وقع فى نصيبه عند القسمة » بففسل الآثر الكاشف لا(١).‏ وعلى العكس من ذلك 


0 لس حططالساه سس بس ووو 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض فق عهد الءفنين المدفى السابق بأنه إن اختلف الفقهاء والقضاء 
ى حك بم الشريك جرءا مفروزاً من مال مشاع هل يقم صحيحاً فى حصة البائم منه وياطلا 
فى حصر شركاله ام يقم موقوفاً على نتيجة القسمة بين جميم الشركاء : مما وقم اختلافهم 
هذا ى تقرير حي المقد يين عافديه . فن ذهب إلى اعتباره باطلا جمل للمشترى معق إبطاله من 
,.ء المقد ا فيه من تفريق ألمفقة عليه » ومن رأى أنه يم مرقرف لم حمل المشعرى سبيلا 
عل البائم إلا عند خروج المبيم منزحصة بائعه بالقسمة . أما فى تقرير حمك المقد ى علاقة المكشترى 
مم من يدعى استحقاق المبيع لنفسه - سواه أكان هذا المدمى شريكاً ف المال المشاع أم متلقيا 
ملكه عن شربك فيه على المشاع - فلا حلاف فى أنه ليس المستنمق أن يدعى الاستحقاق فى البيع 
إلا بعه قسمة المال الشائع ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . و إذن 
فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سايق لأرانه » خليقاً بأن حك الحكة فيه بعدم قبوله أو برقضه 
( نقض مدنى 1١١‏ يرنيه سلة: 11151 مجموعة عمر ١‏ رقم مه ص 1١8(‏ - 7 ماير سنة ١4 ٠‏ 
بحسرعة مر ؟ رتم 4ه ص )١84‏ . وقضت أيضا بأن الشريك فى الشيوع فى التركة أن يبيع 
حصته محددة ٠‏ ولا يستطيع أحمد الشركاء الامثر اض على هذا البيع والادعاء بأنه يستسق المييم 
ما دام أن التركة ل تقسم قسمة إفراز ( نقض مدنى 7٠‏ يونية منة ١986‏ مجموعة أحكام حم 


سب © ١‏ أ صم 


مخلص للمشترى الجزء الممرز أر الما لالشائع إذا وتم ني نصيب 7 .ند القسمة ؛ 
أو إذا أقر سائر الشركاء البيع قبل القسمة(١)‏ . 


ب -- يم التصفية 


)112136100( 


١‏ - مى يلوله بسك الهسفي : إذا كان هناك شركاء على الشيووع 
ل مال شائع ١‏ وأراد أحد الشركاء القسمة 1١‏ ول تمكن قسمة المال عيناً )سيم 


حت النقض ١‏ رقم )١94 ١س 18١‏ . رقضت كذلك بان هس أمة ما بمنم الهائم »و إن كان مالكاً 
عل الشيوع » أن يبيم ملكه محدداً مفر زا . وأن حالة التحديد هدء وإن ظلت موقرفة أو معلقة 
عل نتيجة القسمة أو إجازة الشريك عل اك ع » إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيم . 
وبتجيل المشعرى لعقده تنتقل الملكية إليه » ويصدم شريكم لياق الشركاء يجب مخاصمته 
دعوى القمة إن لم عر هزلاء الباقرن من الشر؟.. عقده . وعل ذلك فإنه ليس للمستحق - 
صواء أكان شريكاً عل الشيرع أم متلقياً ملكه من شريك عل الشيوع - أن يدمى الاستحقاق 
سح سود ا ارو حر 0 
استقر عليه قضاء هذه الحككة ى ظل القابون المدنى القدىم هو ما أخذ به القانون المدفى الحالى 
فى المادة لم17 منه ( نقض مدق م7 يرنه صنة |١965‏ مجموعة أحكام النقض 7 رقم 257 
ص 75٠0‏ . وانظر أيضاً استثناف مصر 4 ؟ أبريل سنة٠ ١544‏ المجموعة الرسمية ؟4 رتم -8١‏ 
استئناف أسيوط م١‏ أكتربر صنة ١940‏ الجسرعة الرسمية 49 رتم 75 - ولكن قارن 
استثناف مصر ه ينابر سة ١981‏ الهمرعة الرسمية م" رقم .)1١94‏ 

)١(‏ نقض مدق #١‏ ديسمير منة 544 المحاماة 70 تم 711 صن 815 - الأستاذ أنور 
ملطان فقرة 415 ص 8 وع- وإذا كان المشترى حسن النية يمتقد أن الشرهك البائع بملك و ححده 
المبيع دون ريك » فإن البيم الصادر إليه يمير سبا محيحا ؛ فإذ!ا حاز المبيم خس سئوات 
ملكه بالتقادم القصير حتى فيما يتعاق مخصص الشركاء الآخريز © ول يمد لمؤلاء الحق فى اسنرداد 
حصصجم من نحت يده ( نفص مداف 58 أبريل سنة 1448 مجموعة مر رتم ١١5‏ صم488- 
الأستاذ أنور سلطان فقرة 415 ص 844 هامش رتم ١‏ - الأستاذ سليمان مرقس رتم 584 
ص 12# ). 

وتبل القمة بملك بقية الشركاء مطالبة المشترى بالاتفاق ممه عل طريقة الانتفاع بالمال 
المبم بمد أن أصبم ملوكاً لطم وللمشترى عل الشيوع ( استئناف مصر 54 أبريل سنة ١44‏ 
المحاماة 5 4 رقم 1م صل 46  )‏ وط أن يطالبوه بالقسمة 6 فإذا نمت القسمة اختص كل مهم 
هما بئم ى نصيبه ( الأستاذ سليمان مرقس فقّرة 88؟ ص47 ). 

0م١0٠‏ - الرسيط جِ 4 ) 
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لال ليقنسم الشركاء الن بنسية حصصهم وذلك لتصفية الشيوع » ومن أجل 
هذا سمى هذا البيع بيع التصفية . وقد يشترى المال الشائع أجنى فيدفع كل 
الثن » وقد يشتربه أحد الشركاء فيدفع اللن بعد استعزال نصيبه فيه بقدر 
حصته . وئرى من ذلك أن بيع التصفية لا يكون إلا إذا توافر شرطان : 


( الشرط الأول ) أن يكون هناك حق فى الشيوع » كحق ملكية شائع 
أو حق انتفاع شائع » فاذا ملك الشىء الواحد أو ححق الانتفاع فيه عدة ملاك 
أو عدة متتفعين على الشيوع » جاز يبع التصفية(١)‏ . ولا عبرة بسبب الشيوع » 
فقد يكون المعراث كا هو الغالب » وقد يكون سبا آخركا إذا اشترى عدة 
أشخاص دارا على الشيوع فيا ببنهم أو كان الشبو ع سببه فى الأصل عفد شركة 
مدئية أو نجارية . وجب أن نكون حوق المشتاعين من طبيعة واحدة » كأن 
يكونوا شركاء فى حى ملكية أو شركاء فى حق انتفاع . أما إذا وجد من بملك 

قَبةَ ومعه من ملك حى الانتفاع » فهذان لا بحوز بوبما الفسمة ولا بيع 
النصفية » لأن الرقبة غير حت الانتفاع . فاذا وجد ملاك شائعون للرقبة » وكان 
حق الانتفاع منفصلا عن الرقبة فى يد أحد ملاك الرقبة أو قى يد أجنى » جاز 
بيع التصفية فى الرقبة لها شائعة » ولاتجوز فى حق الانتفاع لآنه غير شائع(؟). 
وكذلك إذا كانت الرقة ق بد مالك واحد» وكانحق الانتفاع لعدة منتفعين على 
الشيوع » جاز يبع التصفية فى حق الانتفاع دون الرقبة . أما إذا كانت الرقبة 


(1) ريصح أن يكرن الثىء المملرك مل التنيوع حقاً شخصيا » كحق الممتأجر وحق المرعر 
له بالبيم » فإذا تمده أصماب هذه الحقوق وكانوا ف الشيرع » أو تركراورثة متعددين » 
د وم المق الشخصى بيم تصفية . كا يجوز بيم الديرن الى لتركة يم تصفيه ويقم ذاك 
فالا إذا كانث هله الدهرن مشكركاً فى صحّها أو مشكوكاً فى ملاءة مدينيها ( بورى وسييا 
فقرة !لولاا ص 9065 - ص 71 ). 

(1) فيبتى حق الانضاع قائماً عل المين كلها إذا بيعت بيم تصفية » أو قائماً على الأحزاء 
المفرزة إذا حصلت القسمة هيت . وهناك رأى يذعب إلى جواز بيع "مين كلها - رقية ومنفمة- 
بيع تصفية » ويكون المحفم ححق انتفاع عل المّن . ولكن هذا الرأى غير سليم » لآن المتفم 
لا يحبر عل التحول من الانتفاع بالعين إلى الانتطاع بالمن ما دام حقّه غير شائع و ديس هناك حل 
لمسمة هذ) الحق ولا لبيم التصفية فيه ( د مرلومب ٠6‏ شَرة ٠ 4٠‏ جيرار ؟ فمّرة ١لا‏ ا- 
لوبرى ورو ؟ فقرة ١1؟‏ - بردرى ومييا فقرة 4لا ص 71١‏ ). 7 
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مملوكة لاك متعددين فى الشيو ع » وكذلك حى الانتفماع ثابت لمتفعين متعددين 
فى الشيوع » جاز بيع التصفية فى الرقبة منفصلة عن حق الانتفاع ٠‏ وببع التصفية 
حق الانتفاع منفصلا عن الرقبة » فلا يتلازم الحقان فى بيع التصفية . 

( الشرط الثانى ) أن يكون المال الشائع لاتمكن قسمته عيناً بغعر غرر . 
وتنص المادة 41م مدلى فى هذا الصدد على أنه و إذالم تمكن الفسمة عبتا : 
أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته » بيع هذا المال 
بالطريق البينة ى قانرن المرافمات » وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا 
هذا بالإحماع » . وتنص المادة 7١4‏ من تقنئن المرافعات على أن ٠‏ العقار المملوك 
على الشبوع ؛ إذا أمرت المحككة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر » يحرى 
بيعه بطريق المرايدة . . . » . فاذا أمكنت قسمة المال عيناً درن ضرر » لم يكن 
هناك محل لبيع التصفية » بل يقسم المال أجزاء مفرزة طبقاً للاجراءات المقررة 
فى قسمة المال الشائع . أما إذا لم تمكن قسمة المال عيئاً لأن طبيعته تستعصى 
على هذه القسمة كالسيارة والفرس . أو أمكنت القسمة ولكن بضرر يعود 
على المال المقسوم إذ تنقص قيمته نقصاً كيرا كالمصنع والمبى » جاز الاالتجاء 
إلى بيع التصفية(١)‏ . 


١‏ اصراءات سبع التصفي : إذا اتفق الشركاء حميعاً ؛ ولم يكن 
بيهم من هو ناقص الأهلية » على إجراء بيع التصفية بالمارسة أو بالمزاد بطريقة 
برسمون إجراءانبا» جاز ذلكووجبانباع ما اتفقواعليه . وتقولالمادة 7م مدق 
فى هذا الصدد ه للشركاء» إذا انعقد إحماعهم » أن يقنسموا المال الشائع بالطريقة 
الى برونما . فاذا كان بهم من هو ناقص الأهلية؛ وجبت مراعاة الإجراءات 
التى يفرضما القانون » . 


)١(‏ فن قيل بم التصفية ماجاء فى المادة ١+‏ و مدت من أنه و إذا كان بين أموال التركة 
مستغل زراعى أو صناعى أو نجارى مما يمتعر وححدة اقتصادية قائمة بذالها » وجب تمخصيصه 
هرمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرم عل الاضطلاع به . وهمن هذا المستغل يقوم حسب 
يمه ) ويسديزل من نصيب ألوارث ف العركة . فإذا نساوت قددة الررثة على الاضطلاع بالمستفل » 
خصص لن يعطلى من بيهم أعل يمة بحيث لاتقل عن ثمن المثل » . 
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أما إذا ل يتف الشركاء حميعاً على طريةة معينة » أو كان بهم من هو ناقص 
الأهلية » فانه لا بمكن إجراء بيع التصفية إلا طبقاً للإجراءات المقررة ل تقنين 
لمر افعات . وقد رأينا أن المادة 14/ من تقنمن المرافعات تنص على أن ٠‏ العقار 
المملوك على الشيوع » إذا أمرت المحكمة بببعه لعدم [مكان القسمة بغير ضرر » 
محرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكة 
المختصة من بعنيه التعجيل من الشركاء )١()‏ . 


ومخلص مما قدمناه أنه إذا لم يكن بين الشركاء من هو ناقص الأهلية » جاز 
هم أن يتفقرا حيعاً على أن تقتصر المزايدة على الشركاء » فلا يدخل أجنى 
فى المزاد » وبرسو المال على الشريك الذى يقدم أكبر عطاء(؟) . 


ااا ٠‏ ابرماء الى شسركب على مع النصه: : تختلف هذه الآثار 
اختلافاً جوهرياً محسب ما إذاكان مشترى المال الشائع أو من رسا عليه المزاد 
فيه هو أحد الشركاء » أوكان أجنبياً . فنى الحالة الأولى يعتعر بيع التصفية قسمة 
محضة » وقد وقم المال الشائع كله ى نصيب الشريك الذى اشتراه . فان زادت 
حصته فى حميع الأموال الشائعة على الغن الذى اشترى به » أخذ الباق من أموال 


(1) وتنص المادة 714 مرافعات على أن ه تشتمل قائمة شروط اليم فضلا ءن البيانات 
المذكرر: ق المادة “ 7١‏ عل بيان جميم الشركاء و موطن كل مم كما يرفق ها فضلا عن الأو راق 
المذكورة ى المادة 4 صورة من الحم الصادر بإجراء البيم ه . وتنصصى الادة 7٠١‏ مرافمات 
عل أن و يخبر قل الكتاب بإيداع قامة شروط البيم الدائنين الم كورين فى المادة 7١٠١‏ وجميع 
الشركاء » . وتغص اادة 77١‏ مرافمات عل أن و لكل من الثركاء أن يبدى ما لديه من أوجه 
البطلان و الالادظات على شرو ط البيم » بطريق الاءثر افى <لى القاتمة » . وتاص المادة مم * 
مرافمات على أن متطبق على بم العقار لمدم إ.كان فوته وعل بيعه اختياراً الأحكام المقررة 
لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب » فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قاامة شروط 
البيع » . والأحكام المشار !ليها فى النص تقفى بأن تكون إجراءات البيم هى نفس إجراء'ات 
ببء المقار بناء على طلب الدائاين ( م ١07‏ /ا مرافعات ) . 00 

(0) وتقضى المادة 96407 من التقين المدنى الفرنى بأن الأصل ألا يدخل فى المزايدة 
قير الركاء » فلا بدغل أجنبر » مالم يطلب ذلك أحد الشركاء أو مالم يكن بن الشركاء 
من هو ناقص الأها : ( أنظر فى هذه المسألة بلانيرل وريير وهاطل ٠١‏ فقرة 584 ) . 7 
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أخرى شائعة بعد قسمهاء أو من طريق معدل(ء:إنن:) للمُسمة . وإن زاد العن 
الثانية فيعتير بيع التصفية بيعاً عادياً صادراً من حميع الشركاء للمشئرى 2 ونجحرى 


أحكام البيع فى العلاقة مابينهم وبين المشترى(١)‏ . 

ومما يترتب على هذا الاختلاف فى الحم مايأنى : )١(‏ يتقاضى على التسجيل 
رمم البيع » ويكون ضرورياً لنقل الملكية حدى فيا المتعاقدين » إذاكان المشترى 
أجنبياً . وبتة.ضى عليه رمم القسمة ء ولا يكون ضرورياً لتقل الملكية 
إلا بالنسبة إلى الغير ٠‏ إذاكان المشترى أحد الشركاء . (7) التصرفات الى 
صدرت من الشركاء فى المال الشائع تبتى إذا كان المشترى أجنبيا» وتزول إذا كان 
المشترى أحد الشركاء وذلك فها عدا التصرفات البى صدرت من هذا الشريك . 
(6) الثن يكون مضموناً بامتياز البائع إذا كان المشترى أجنبياً» وبامتياز المتفاسم 
إذا كان المشترى أحد الشركاء . (4) تسرى أحكام الغبن فى البيعأو ف القسة» 
حسب مايكون المشترى أجنبياً أو أحد الشركاء . (0) تسرى أحكام ضمان 
الاستحقاق وضان العيوب اللحفية ف الببع أو فى القسمة » بحسب ما يكون 
المشترى أجنبياً أو أحد الشركاء(؟) . 


6م - بيم المرنض مرض الوت 


- اللصرص القائوئ:ْ : تنص المادة /ا/41 من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 


و1 إذاياع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن 
قيمة المبيع وقت الموت » فان البيع يسرى ى حق انورئة إذاكانت زيادة قيمة 
المبيع على المن لا ناروز ثلث التركة » داخلا فيا المبيع ذاته » . 


)١(‏ أماى اقتسام الطّن مابين الشركاء » فتجرى أحكام القسمة . و'نظر فى حقرق الفير 
المكربة عل المال الشائع بالنبة إلى هذا الّن يردرى وسينيا فقرة 7410 . 

(؟) أنظر فى فروق أخرى تترتب عل هذا الاختلاف فى الحم بردرى ودينيا فقرة 17457 - 
فقرة 6١4لا‏ . 


735١96 


و9 أما إذا كانت هذه الزبادة تجحاوز ثاث التركة » فان المببع فما يجاوز 
النذث. لا بسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما بو. 
تله الثلثين ») 5 


وتنص المادة 74 على مابأنى : 
ولاتسرى أحكام المادة السابقة إض _اراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير 
قد كسب بعرض حقاً عبنياً على العين المبيدة(١)‏ 6 . 


وتقابل هذه النصوص ف التقننن المدنى السابق المواد 7614 70١‏ مكررة / 
0# . 


: تاريخ النسوص‎ )١( 

م4137 : ورده ! النص فى المادتين 748 و 44 عن المشروع المهيدى عل رجه بمميز 
بين التصرف تكرارث والتصرف لثير الرارث 6 حيث كانت الرمية لمرارث غير جازة 'ى ذك 
الرقت ؛ ثم أجيزت بعد ذلك . وف طنة المراجمة عدل النص بحيث أصبح لا مز بين النصر ف 
لوارث والتصرف لفير وارث ©» وصار - مم عبارة أضافما لجنة مجلس الشيرخ - مطابقاً لما 
استقر عليه فى التقئين المدف الجديد » وأصبح رفه 0.4 فى المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس 
النواب . , ؤ. لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة ه فيما يجار ز الثلث » حتى لا تقوم شبهة فى أن 
بيع المريض إذا جاوز ثلث التركة لا يُسرى فى كل المبيع مع أن الواجب ألا يقف سريانه 
إلا بالنسبة إلى الزيادة فقط . ولوحظ ى هذه اللجنة أن المشرع لم يضم رض المرت تعريفاً 
و ضارابط » فرد عل ذلك بأن هذا المرضوع خاص بالأحرال الشخصية ومرده ظهور حق آخر 
ارالة عند قرب أفرل حياة المريض وايس انعدام رضائه . ثم وافقت اللجنة على النص تحت 
م 4707 . ووافق عليه مجاس الشيرخ كا عدلته لجنته ( جموعة الأعمال التحضيرية غ# ص ١١”؟‏ 
دص 9١؟).‏ 

م 74 ؛ : ورد هذا النص ق المادة هع ؟ من المشروع المهيدى عل وجه يتفق مع ما استقر 
عليه ف التقنين المدنى الجديد » ولكن بنير اشتراط العمرض فى الكسب ب نية . واشترط 
المرض فى لمنة المراجعة ٠‏ وأصبح النص رقه ه.ه ف المشروع النهائى . وواتق مليه مجلس 
لنراب » فجلس الشيوخ محث رتم ه70 ( مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 5١9‏ 
وس ١؟,-‏ ص ؟؟؟). 

)( التقنين المدنى الابق : م 780/884 : لا ينفذ البيم الحاصل من المورث وهو ى 
حالة مرضي الموت لأحد ورثته» إلا إذا أجازة وإفى الورثة . م 8١/86٠8‏ : يجوز الطمن س 
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وتقابل فى التفنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنن المدنى السررى 





حت و البيم الحاصل فى مرضص الموت لغير وارث إذا كانت قيمة المبم زائدة على ثلث مال البائم . 
م 55/105 : فاذا زادت قيمة المبيم عل ثلث مال البائم وقث البيع ء ألزم المشترى ٠‏ بناء 
عل طلب الورثة » إما بفسخ البيع » أو بأن يدفم الركة ما نقص من ثلى مال المشرق ونت 
البيم والمثترى المذ كور الحيار بين الو جهين الما كورين .م "عه؟ مكررة أهل : أحكام 
المادتين السابقتين لا تضر فى حدم الأحوال بحقرق أرباب الرهن عل الميم » ولا ترق 
من انتقلت إليهم ملكية المييم من المشترى بموضص مى كانوا ححسى النية . 

ممم حلط : أحكام المادتين السابقتين لا تكرن مرعية إلا ى ححق البائم الذى يحم 
فى أهليته الشحصية بمقتضى قراعد الشريمة المحلية . وى يم الأحرال لا تضر أحكام المادنين 
الملى كررئين يحترق أرباب الرهرن عل المبيم ٠‏ ولا بحقرق من انتقلت إليهم ملكية المبيع 
من المشترى يموضى مى كانرا حسى النية . 1 

[ ويلاحظ مل نصوص التقنين المدنى الابق ما يأق : )١(‏ أنها كانت حميز بين التصرف 
لرارث رالتصرف لذير وارث. » إذ كانت الرصية لوارث وقت ذاك لا تحرز . أما النفامن 
الحديد » فلا محل فيه هذا الييز منذ أصبحت الرصية لوارث جائزة ( المذكرة الإيضاحية 
المشروع التّهيدى فى مجموءة الأحمال التحضيرية هم ص 80 ) - )١(‏ أنها تصر- بمدم 
سريانها على أجنبى حيث يجب تطبيق قانون أحراله الشخصية » وذلك لآن أحكام المريض 
مأخرذة من الشريمة الإسلامية وتتملق بانتقال أموال المورث إلى الوارث وححقرق الرارث 
عل هذه الأمرال فى مرض المرت ٠‏ فاذا كان هناك أجنبى لا تسرى فى شأن ميرائه الشريمة 
الإسلامية وجب ألا تسرى أيضآ هذه النصرص فى شأنه : قارن المذكرة الإيضاحية المشروع 
الأهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص 78٠١‏ - وقد يترخذ مما جاء فيها أن أحكام ابيع 
فى مرضي الموت تسرى عل المميع مصريين أو أجانب . ولكن الظاهر أن المذكرة الإيضاحية 
أرادت القرل بأن هذه الأحكام ترى هق حيع المصريين مسلمين أو غير مسلمين » بدليل 
إشارتها إلى المادة ه؟ : ١‏ من المشروع الّهيدى الى أصبحت المادة 1١6‏ من التقنين المديد 
والتى جاء فها : تسرى عل الوصية أحكام الشريمة الإسلامية والقرانين الصادرة فى ثأنها, » 
وقد جاء ى .ذكرة المشروع المهيدى : « تسرى الشريمة الاسلامية وما اسدمه منها من تقنينات 
وتشريمات على الوصية من ناحية المرضوع . . ويستوى فق ذلك وصايا المسلمين وغير الملدين 
من المصريين ه . أما الأجانب فان وصاياهم تبى خاضمة من حيث الموضوع لقانون المرصى 
(م7؛ مدن ) : انظر الأستاذ سليمان مرقس فقرة 60# . الأستاذ محمد كامل مرمى فضّرة 4 1؟ 
ص ١0.ه‏ - ص 0.8 - الأستاذ عبد المعم ت#بدراوى فقرة 84م ع (+) وردت أخطاء 
مادية وةانونية ى هذه النصرص صححها القضا.ه ق عهد التقدين الماتى السابق ,. وهذه الأحطاء 
هى : أولا ‏ خطأ مادى عندما عرضت المادة 565 مكررة / مم لأحكام التصوص السابقة 
علها لتقيد من أثرها » فاقتصرت عل ذكر « ألمادتين الابقتين » » وكان الراجب أن تفرل 
و المراد الثلاث السابقة » . ثانياً- ذكرت النصوص قيمة المبيع .والصحيح شرعا المقدار الممابن 
به فقط . ثالئ - ذكرث النصوص أنه ينظر اق تقدير التركة إلى وقت اليم : ر المحبح > 
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اادئين «4: 445 وق التمنين المدنى الليى المادتم:. 451-455 - 
وف التقنمن المدنى العراق المادة ١/1١١4‏ وق تقنين المو< ت والعقود اللبثائى 
لامقابل(١)‏ . 


ونبين : )١(‏ ماهو مرض الموت ونقييده لتصرفات المريضى (ب) أحكام 
البيع فى مرض الموت . 


ح ثشرعا أن ينظر ى تقد ه إلى .فم الى 8 إى .ف البه .0 5 ال قاد وك صس 
الأعرال يتقاريا أنظر ى الترهيق ماين أحكام العةه. الإسلانى, جا اسقامر. الخد انسابق 
مذكراتنا فى البيم فقرة ١١8‏ . وانظر ى بم المريض فى عهه التقنين السابق : الأستاذين أحد 
بحيب أغلالى وحامد زى ففرة 5١5‏ - فقرة 851١10‏ وففرة 88٠6‏ - فقرة 1+1 الأستاذ 
محمد كامل مرمى ففّرة 75٠‏ - ففرة 759 - الأستاذ سليمان مرقس فقرة 1١914‏ ص879م4 - 
المذكرة الإيضاحية المشروع الهيدى فى #مموعة الأجمال التحضيرية 4 ص 786 - استثناف 
أسيوط ١7‏ أبريل سنة ١415‏ الجسوعة الرسمية 6٠‏ رمم 5/44 صن ٠٠٠١‏ ب أسائناف مصر 
١؟‏ ديسمير مثة ١976‏ المحاماة ١١‏ دم 5/8٠‏ ص 8م - مايرنيه سنهة |671١‏ 
المحاماة ؟١‏ رتم 569 ص ١7ه‏ ]. 

)١(‏ التقنينات المانية العربية الأخرى : التقنين المانى السورى م 4٠‏ 41-4 ( دعلايقتان 
المادتين 41707 - 488 من التقنين المدنى اله » 2ح وانظر فق القانون المدنى السورى الأستاذ 
مصاى الزرقا فقرة 8951 - ففرة ٠0#‏ » وبرجه خاص فقرة وه ؟ حيث يذكرأنه صدر 
ىق سورية بعد العقدمن المدفى قانون الأحرال الشخصية وجامت المادة م758 منه مهنم الرصية 
لوارث » فرجب أن يراعى ذلك فى أحكام بيم المريض مرض الموت ) . | 

آلتة:من المدنى الليبى م 4557 - 457 ( مطابقعان قمادتين /الا41 - 4078 من التقنين 
المدنى المصرى ) . ٠‏ 

النفدين المدنى المراق م ١/١١١4‏ : كل تصرف ناقل الملكية يصدر من شخص ق مرضص 
المرت مقصوه به التيرع أو الحاباة يعتبر كله أو بقدر مافيه من محاباة تصرفاً مضإفاً إلى مابمد 
المرت » وتسرى عليه أحكام الوصية ( أنظر فى القانون المداى العراق الأستاذ حسن الذنون 
فمر: م4.06 فقرة 4١4‏ ). 

تقدن المو جبات والعقود البنان : لا يوجد ف تقنين الموجبات والمقود الباق نصوص 
مقابلة لنصوص التقنين المافى المصرى . وقد ورد فيه - عل غرار التقنين المدنى الفرئسى - 
0 عل الطبيب قيول هبة من مريض ق مرض المرت ليس من 
أقرباء الطسب . وقد قضت المادة 409 من التقنمن المدنى الف نمى ببطلان التصرفات الحاصلة 
فى مرنص .درت للأطباء والصيادلة ور جال الدين . 
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| - ماهو مرض المرت وتقييده لتصرهت المرئش 


5 -- ماضر عرص ١‏ تّ : يحب ق محديد مرضر الموت اثر جرع 
إلى الفه الإملاتى مفسراً بقضاء المحاكم . و جاء فى المناوى المندي: : 
« المريض مرض الموت من لاخر - لحوائج نفسه وهو الأصح . كذا فى خخرانة 
المفتين . حد مرض الموت تكلموا فيه » واختار للفتوى أنه إذا كان الغالب منه 
المدرت كان مرض الموت » سواء كان صاحب فراش أم لم يكن . نذا 
فى المضمرات](١)‏ . وجاء فى ان عابا بن : و و المندية المريض مرض الموت 
من لامخرج لحوائجحه خارج البيت وهو الأصح ١اه.‏ وق الإماعيلية من به 
مرض يشتك منه وى كثير من الأوقات . حرج إلى السوق ويقضى مصالحه 
لا يكون به مريضاً مرض المرت(؟) : . ونصت ال:: 18948 من مجلة الأحكام 
العدلية ‏ وهى تقئين للفقه الحنتى - على مايأ ٠:‏ مرض الموت هو الذى يغلب 
فيه خوف الموت » ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خار جا عن داره 
إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من الأناث» ويموت 
على ذلك الحال قبل مرورسنة » سواء كان صاحب فراش أو لم يكن . وإن امتد 
مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة؛ كان فى حك الصحيح » وتكون 
نصرفاته كتصرفات الصحيح مالم يشتدمرضه ويتغير حاله . ولكن لو اشتد مرضه 
وتغير حاله ومات قبل مضى صنة ‏ يعس حاله اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة 


مر ص موبر؟] 4 . 


. ١١ الفتاوى اطندية 4 صص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين غ ص 7١07‏ - صل .7١8‏ 

(؟) وهذه عهى نصوص مرشد اليران ف ألبيم ى مرضي المرت : م مه؟ - بيع المريض 
فى مرضص موته لوارثه موقوف عل إجازة بقية الورئة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جازء 
(وإن ل يجميزره بطل - م وه" - محوز بيعم المريض فى مرضص موته لغير وارثه بثمن المثل 
أو بغن يير » ولا يمه ألنين الييمر محاباة عند عدم امعنراق الدين - م 85٠‏ - إذا بام 
المريض فى مرض موته لغير الوارث بذين فاحش نقصاً فى الثس .فهر محاباة تمتبر من ثلشماله . 
فإن خرجت من ثلث ماله بعد الدين » بأن كان للثلث ينى ا لزم البيم » وإن كان الثلث لا س 
بها بأن زادت عليه مخير المشكرى بين أن يدفم لررثة الزائد لآكال ما نقص من الثلثين 
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ويؤخذ مما تفدم أن هناك شروط ثلائة ليكون المرض مرضص موت : 
)١(‏ أن يقعد امرض المريض عن قضاء مصالحه . (؟) وأن يغلب فيه المورت . 
(5) وأن يتتهى بالموت فعلا . فهذه العلامات مجتمعة ‏ وكلها أمورموضوعية ‏ 
من شأنها أن تقم فى نفس المريض حالة نفسبة هى أنه مشرف عل اموت . ولا 
كان الفقه الإسلاى يفف عند الضوابط الموضوعية » ويستدل بها على الأمور 
الذائبه ء .فانه يكتنى هذه العلامات المادية ليستخلص مها أن المريضي وهو 
يتصرف كانت تقوم به حالة نفسية هى أن أجله قد دنا »: فيفسر تصرفه أى ضوء 
هذه الحالة » ويفترضص أنه إنما يوصى » فيجعل لنصرفه حك الوصية . ولا'احاحة 
بعد ذلك إلى النفتيش عن خفايا نفس المريض واستكناه ما يضمره » فهذا بحث 
عسير إن ل يكن متعذراً . ويكى أن توم هذه العلامات المادية أمارات على 
جإلته الننسية » فنقِفٍ عندها » ولا نذهب فى البحث إلى مدى أبعد من ذلك . 
على أنه نه إذا وجد شخص فى هذه احالة النفسية لسبب غير امرض » كا حكوم عليه 

بالإعدام ومن حوصر فى حرب ء فانه يعتبر فى حك المريض » مبى كان هذا 
السبب هو أيضا خاضعاً للضوابط المادية . 


فستعر ض شروط مرض الموت الثلاثة ثم نستعر ض حال الأصراء الدبن 
تقرم بهم حالة نفسبة مجعلهم ى حم المرضى . 


1 - امرض يمر المر يصن عن فضاء مصاله. : حب أن يجعل المرض 
المريض عاجزاً عى قضاء مصالحه العادية المألوة فة الى يستطيع الأصحاء عادة 
مباشرنبها . كالذهاب إلى السوق وممارسة أعمال المهنة إذا ١‏ تكن شاقة وقضاء 
الحوائج المزلية إذا كان المريض من الأناث(١).‏ وليس واجباً » ليكون المررض 
مرض موت . أن يلزم المريض الفراضش » فقد لايلزمه ويبق مع ذلك عاجرا 
عن قضاء مصالحه(؟). 


)١(‏ استئدات مصر ٠١‏ ونايهر اسنة ١418‏ المحاماة هم رقم اول ص 45/ - استعناف 
مخحطط #؟ مارس منة ١491١‏ م ؟؟ ص ١70‏ . 

(؟) ولا.عبرة بانتقال المريفض مرضي المرت بنفسه 1 الحكة لتصديق عل المقد 
الصادر منه . لأن الكاتب منص بالتصديق غير مقيد بإثبات حمالة البائع ( استداف مصر 56 


د ©5١أ7‏ مه 


وعلى المكس من ذلك تمد يكون الإنسان عاجزاً عن قضاء مصالحه » ولكن 
لا بسبب المرس » فلا بعتير فى مرض الموت . فقد يصل الإنسان إلى سن عالية 
فى شيخرخته تجعله غير قادر على مباشرة الأعمال الألوفة » ويكرن فى حاجة 
إلى من يعاونه علا ؛ وليس به من مرضص و إنما هى الشيخوةة أوهتته . فهذا 
لايكرن مريضاً مرض الموت » ويكون لتصرفاته حك نصرفات الأصحاء(1). 
أو يكرن عاجزاً عن مباشرة الشاق من أعمال مهنته بسيب المرض » كما إذاكان 
محر فا حرفة شا:ة لا يستطبع مباشرتما إلا ومو ىكامل عافيته » فيقعده مرضه 
عن ذلك دوذ أن يعجزه عن مباشرة المألرف من الأعمال بين الناس » فلا يكون 
فى هذه الحالة مريضاً مرض الموث . 


/ا/ا ١‏ - و ينك فى امرض مرف المرث : ولايكى أن يقعد 
المرض المريض عن قضاء مصاحه » بل جب أيضً ن يغلب فيه خوف الموت» 
فيكون م_ضاً خطيراً من الأمرااص الى تنتهى عادة با موت » أو يكون مرضاً 
بدأ بسبطا ثم تطور حنى أصبحت حالة المريض سيئة حثى عليه فها الموت . 
آما إذا كان المرض لم يصل إلى هذا الحد من الحطورة » فانه لا بعر مرضص 
موت ولو أعجز المريض عن قضاء مصالحه . مثل ذلك أن يصاب الإنسان برمد 
ف عينيه فيعجزه عن الرؤية » أو بمرضص فل قدميه ميعجزه عن المشى »فلا يستطيع 
قضاء مصالحه » ولكن المرض يكون من الأمراض الى يشنى منها اكلريض عادة 
ولا يغلب فيا خحوف ارت . فهنا لا يعتير المريض ل عرض الموت و إن عجز 


حت ١‏ ماير سنة ١51‏ المجاما. ١+‏ رت 4/52 - صنل 48١‏ - قارب مع داك حك الحمكة الملا 
الشرعرة فى 7١‏ أعراير صنة 14م المحاماة الشرعية ه ص 4١#‏ ) . وقد حجمازف المريفنى مرض 
المرت بالحروج من بيته نيام عض أحمال فردية » كالحضور أعام محكة المح قافاع عن 
نفس فى بهمة تبديد ( محكة مصر 59 ماير مه «م ١9‏ الحاماة و رق ١/٠95‏ ص 1١6‏ ). 

)١(‏ وقد قضت. محكة الاستدناف الوطنية بأن الشيخوضة ليست مرضي الموث © وإنما هى دور 
من الأدوار الطبيميةلحياة الإنسان.أما مرض الموت فهر المرض الذى يمترى الإنسان شيد) أم شاباً» 
وينتهى بالموت » بحيث يشعر المصاب ممه بقرب انتهاء أجله ( ٠١‏ فعراهر سنة 1414 الجمومة 
الرسية 15 رم ؟4 ص 5١‏ - وانظر أيضاً استئناتف وطنى؟؟ فعراير سنة ١40٠‏ الاستقلال) 
ص مغ - استثناف معر 7 دسمر سئة ١84806‏ المحمأنماة لا1 ص 045 - بى سويف 
45 فعراير سنة ١5564‏ الجريدة القضائية ١1١5‏ ص ١8‏ ) 


7 لضا 


عن قضاء مصالحه » لأن المرص لا يغلب فيه الحلاك » فتكون تصرفات المريض 
ن هذه الحالة حككها حك نصرفات الأصحاء(١).‏ وكذلك الأمراض المزمنة » 
إذا طالت حيث بطمئن المريض إلى ابتعاد خطر الموت العاجل » لا تكون فى 
هذا الوقت مرض مورت » وستعود إلى بيان ذلك . 


وقد ظهر مما قدمناه أن الشرط الأول وهو قعود المريض عن قضاء 
مصالحه ٠‏ لا يغنى عن الشرط الثانى وهو أن يغلب فى المرض خرف الموت . 
ولكن هل يغنى الشرط الثانى عن الشرط الأول ؟ هناك رأى يذهب إل أنه 
يفنى » فيكى أن يغلب ف المرض خوف الموت دون حاجه إلى قعرد المريض 
عن قضاء مصالحه (1) . وهناك رأى آخر يستبتى الشرطين معا » ويجعل الأصل 


)١١‏ رتنه جاه فى شرج الا . سليم باز قمادة ه46٠١‏ من الجلة ىق خصو ص شر على الفمرر 
مر عسء المصالح وقلبة الموت ما يأى : ه مرض المرت هو الذى يلب فيه خوف الموت » 
وبمجز ممه المريض عن رازية مصاغه خار جأعنداره إن كانمن الذ كور » كمجز الفقيه من الإتيان 
إل المسجد ومجز السرق عن الإتيان إلى دكانه . تال فى رد المحتار ينبخى أن يكون المراد 
المجز عن نحر ذلك من الإتيان إلى المجد أو الدكان لإقامة المصالح القرييبة فى خبق الكل » 
إذ لو كان محترفاً بحرفة شاثة » كما لو كان مكارياً أو حمالا صل ظهره أو دقاتاً أو نجاراً أو نمحر 
دات هالا يمكن [قامته مع أدنى مرض » وعجر عنه مع قدرته على ا حرو إلى المحجد والسوق ٠‏ 
لا يكرن مريضشاً وإن كانت هذه مصالحه . وإلا لزم أن يكرن عدم القدرة ملل الحروج إلى 
الد كان للبيع والشراء مثلا مرغ وغير مرض بحب اختلاف المصالح » تتأمل . ثم هذا إنما 
هظهر فى حق من كان له قدرة عل الحروج قبل المرضس » أما لر كان فير قادر عليه قبل المرض 
الكبر أو ملة ق رجليه فلا يظهر » فينبنى اعتبار فلة الملاك ىق حقه . وهو ما قاله أبر اقيث 
من أن كرنه صاحب فراش ليس بشرط لكونه مريضاً مرض المرت » بل الميرة لغلبة 
الحلاك ؛ لو النالب من هذا المرنس المرت» فهر مرضص مرت وإن كان يحْرج من البيث . ويقبغى 
اعناءء لما علمث من أنه كان يفتى به الصدر الشميد ء وأن كلام محمد هدل عليه ٠‏ ولاطراده هما 
كان عاجزاً قبل المرغس . ويزيده أن من ألحى بالمريض »كن بارز رحملا و تحره » ما اعتير 
فيه غلبة الهلاك درن المجز عن الحروج ... قال فى الدر امختار وى حثق المرأة أن تعجز عن 
مصالحها داخل البيت كا فق اليزازية » ومفاده أنها لو قدرت صل نحو الطبخ درن صعرد السطم 
لم تكن مروضة ؛ قال فى الهر وهو الظاهر ١‏ ه . © ( شرح سليم باز عن 819ه - ص 88). 

(؟) أنظر فى هذا المعنى ما نقلناه فى الحاشية السابقة من شرح الأستاذ سليم باز (ص8810- 
ص 88 ) . وانظر أيضاً الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 56# ص 486 . وانظر استثناف 
وطى ؟ أبريل سنة 15415 الجبمرعة الرسمية 14 رقم ٠‏ ص ١74‏ ل يحكة مصر ١4‏ يرليه 
مله ١وما‏ الحترق 5١‏ ص ١٠"‏ . 


197" لس 


فها هر أن يغلب فى للرض نعوف الموت » أما قعود المريض عن قضاء مصالحه 
فهذه هى العلامة المادية الى تشعر المريض بأن المرضر. يتهدده بالموت . ويغى 
عن هذه العلامة المادية أبة علامة أخرى تلىء عرز هذا الشعور » فى لبت قيام 
هذا الشعرر بنفس المريض كان ها كانياً ... لم يعد المريض عن قضاء 
مصامه . ومقتضى هذا الرأى الآخخر أنه لا يكنى أن يغلب ف المرض خوف 
المرت » بل يجب أيضا أن يشعر المريض بذلك » ونموده عن قضاء مصالحه 
ليس إلااوضه؛ ماديا يدل على شعوره بذلك (1) . 


- و بئئربى المرضى بالمرث فممر : ويجب أخيراً أن يتهبى 
المرض بالموت فعلا (؟) . فاذا أصيب شخص عرض أقعده عن قضاء مصالحه ؛ 
وغلب فيه خوف الموت » ولكنه مع ذلك رىء منه » وكان قد تنصرف 
فى ماله أثناء المرض » كان حم تصرفه هذا هو حك تصرف الأصحاء . وترى 
من ذلك أن المريض بمرض يقعد عن قضاء المصالح ويغلب فيه خوف الموت 
إذا تصرف ف ماله أثناء هذا المرض » “.ان تصرهه معتداً يه حال حياته » 
ولايجوز للورثة الاعتراض عليه مادام المريض حياً . فاذا انتبى المرض 


)١(‏ والأستاذ سليم باز ينقل ما يرفق بين الشرطين عل هذا الح : « ولأن يعضر مل 
يكرن مطمرناً أو به استسقاء قبل غلبة المرض عليه قد يخرج لقضاء مصالحه مع كرنه أقرب 
إلى الاك من مريض ضمف عن الحروج لصداع أر هزال مثلا . لكن مقتضى قول بعضمم أنه 
لو كان مريضاً مرضا يغلب منه اطلاك؛ لكنه لم يمجزه عن ممالحه؛ كا يكون فى ابتداء المرضر . 
لا يكرن مريضاً . وقد يرمز بين القرلين بأنه إن مل أن به مرماً مهلكا غالاً رهر يزداد 
إلى المرت فهر المتعر ء وإن لم يمل أنه مهلك يمتير السجز عن الحروج المصالح » هذا ما ظهر 
لى اه . ملخماً ه شرح الجلة ص 2ه - ص 8ه ) - وقد قفضى بأن المصاب بالبرل 
السكرى إصابة غير خطرة لا يمير مريضاً مرضي المون .إذا لبت أنه لم يكن عنده وقت صدور 
التصرف منه شمور بدنو أجله » وإن كان يباثشر أثناء مرضه أعماله الخصوصية وهو ف متزله 
( امتدناف وعلى ؟١‏ يناير منة ١5995‏ الشرائم م رتم ٠١‏ ا امتنات مصر 8١‏ نرظير 
سنة ١١910‏ المحاما: م ص "١84‏ ) . 

(؟) ولو لم يكن الموت بسبب المرض » كأن قتل المريض أو هرق . ذلك أن المريضض وقت 
أن تصرف كان يشمر يدنر أجله » ولر لم ممث ذا السيب المارضي لمات يسيب المرض 
( الأستاذ به المنم البدراوى فقرة 419 ص" ٠‏ -- الأستاذ منصور مصطى منصور ثقرة 9؟١‏ 
ص 889 - الأستاذ مصطى الزرقا فقرة 9017؟ ) . 


-8الم - 


با موت )١(‏ ه تبن عند ذلك أن التصرف وقع فى مرض الموت 3 وجاز الطعن 
فيه على هذا الأساس . وإذا شن المريض ٠‏ تبين أن التصرف الذى صدر منه 
لم بقعم ى مرض المرت » فلا يجوز الطعن فيه بذلك من الورثة (:) . ولكن 
موز لمن صدر منه التصرف نفسه أن يطعن ق نصرفه بالغلط ف الباعث 6 بأن 
ل يثبت أنه إنما تصرف وهو معتقد أنه فى مرض الموت ولو اعتقد أنه صيشى 
ما كان لبتصرف ؛ فنى هذه الحالة يكون التصرف قابلا للإبطال للغلط ومجوز 
للمتصرف أن يبطله لهذا العيب . 


وقد يطول المرض » بأن يكون من الأمراض المزمنة كالشلل والسل . 
ثم يلتهى بالموت ولكن بعد مدة طويلة . والقاعدة فى هذه "الأمراض المزمنة أنها 
لا نعتر للوهلة الأول مرض موت إذا طالت دون أن تشتد » محيث يطمئن 
المريض إلى أن المرض قد وق سيره » ول يعد هناك منه خطر داهم . وهذا 
حتى لوكان المرض قد أقعد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش » ما دام 
لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجل . لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك » 
وساءت حالة المريض حتى أصبحت تندر بدنو الأجل » واستمر للرض 
فى الاشتداد حنى انتهى بالمرت فعلا ؛ فانه يعر مرض موت من الوقت النى 
اشتد فيه (؟) . وهناك رأى ف الفقه الإسلاى ‏ أخذت به امحلة ‏ يقدر المدة 
الى يطول فيا المرض وبستقر فلا يعرد مخشى منه خطر عاجل بسنة » اذا طال 
المرض المزمن سنة دون أن يشتد لم يعتعر مرض موت . وإذا اشتد المرض بعد 





)١(‏ عل أن بمتد المرض من وقت صدور للدسرف إلىوقت الموت ( استثنات وطلى 7١‏ ديسمير 
صنة ١8٠٠86‏ الحمقرق 0ى_ ص ه ) فإذا انهى بمرضص آخر ( دوستطاريا ححادة ) هر الذنى 
انهى بالموت»/ يكن المرضالأرل مرضص موت (استئناف محتلطه ؟ مارس صنة 190518مهم 
ص #١١‏ ). 

(؟) فجميع نصرفات المريض نافذة حال حياته » ولا يجرز الررثة أن يطمنوا فيها إلا بمد 
الرفاة ( الأستاذان أحد يجيب الملالى وحامد زكى فقرة م١٠‏ +- الأستاذ محمد كامل مرمى صن؟ 4 
هامش رقم ؟ - الأستاذ عبد المنمم الدرارى فمّرة +41 ) . 

)١(‏ وقد قضت ممكة الإسككندرية ألوطنية بأن السل » وإن كان من الأمراض ألتى تطول 
مدنها . إذا دخل فى دور جديد واشتدت وطأته » مجمل تصرنات المريض ى ذلك “رق "ايك 
لبطرن ( ١١‏ أي بز سة ١١و‏ الحقوق ++ ص وه ) - وقسث محمكة مصر الوطية بأنه 
.' يعت مراضى مرت ذسلب الشرايين وإصابة القلب و الكل » فهى من الأمرانى المرمئة الى جد 


1 ا 


ذلك حبى انهى بالموت فعلا قبل انتضاء سنة من اشتداده » اعتمر ق هذه الفترة 
مرض موت )١(‏ . وقد أخذ القضاء المصرى ببذا الرأى فى أكثر أحكامه (1) ؛ 


حت لا يصم اعتبارها و الأصل مض مرت لبطء سيرها وعدم إحساس المر يض عحه. ‏ له'., لكن 
إذا اشعدث فجأ: وشمر ا ريض بتفائم خطر_ جا اعتعرت مرضن مرت ( 8؟ ماهر سنة ١118107‏ 
الحاماة 4 رتم 4 ص 115 )ل ورتضت عم مما بأنه لا يعتير مرمر موت احشاس 
ابول وتضحُ, البروستاتا ما لم يئبت أن هذ'اءرص ال_من قد ثرايد فحا: , 'نهى بالمرت 
( 4 ماير صنه /ا" ١4‏ المحاماة م١‏ رة,م 4لا صر ٠‏ ). رفصت 2 و لانو مر ص 
مرت الالهاب الشثمبى المرزمن هال يرايه ( * ديسمم سنة م١‏ الحاءاة 6م رتم ١١١‏ 
ص 04 ). وقضت أيضاً بأن الربر المصحرب بئزلة شعبية » ولو توق به شخصص فسا 
فى سن يندر فى الجيل الحاضر يجار زا ها ٠‏ 5 مشر مرضي مرات :4 لآن هداات ص ذاله قايل 
لشفاء وغير مان المريض من "نبائرة ‏ أعمال ف النة.ات الى تتخلل النرنات ( 4؟ أبريل 
منة 2م1917 المحاماة 4 دقم + ص مه # الحدكرة المليا الشرعية لا مايو سنة ى.8 18# المهاماة 
الشرعية 5 رتم ١41‏ ص 6ه ) . رئفضت أيضاً بأن مرضص الموك غاين أن عزن هو ارهن 
الذي اعاك ارا 6 ار هو المرض الذى يرئتط ارتاطاً وثيفاً بالمرض الماشر الذى أحدتها 
بحي تهبب التظرقة“بينهما روعت ال يكن اترف سجم؟ وحاهة المروص تسوه تفريجا درن 
أن يتخللها فترات تحسين واضحة ء فإذا كان هناك مثل هذه الفثرنات اعتير بدء المرم متفذا 
مم تاريخ بده الانتكاس الأخبيه رج حيرا يكرن الشخص مريضةٌ رن غير ميت حم . والكر 
نشأ من هذا المرض مرضص آخير ميت # فهذا المرسالآخير لا المرضي الأول هر اذى يمتير 
مرضص موت ( / مايواسنة ١98+‏ الحاماة ١4‏ دتم ١١‏ ص )١7‏ . وقصت أيضاً بأن الإصابة 
بمرض الكر إصابة غير خطيرة لا تمتعر مرص مرت ( ١5‏ هناير سنة ١915‏ الشراتم ؟ 
رتم ل1١٠‏ ص 8568 ). 

)١(‏ وقد جاء ى شرح الهلة عل المادة ١١4٠‏ للأستاذ سليم باز :و و إن أمثد مرصه ومضدث 
ليه سنة وهو على حال واحدة : كان ق حك الصسيح ؛ وتكرن تصرفاته كتصرفات الصحيح ؛ 
ما ل يشد مرضه ويتفير حاله . فظهر من هذا أن مرضي الموت مقيد يفير الأمراضي المزمنة أي 
طالت وم نف مها للموث » كالفالج وتحره » وإن صيرته ذافراض وملمته عن الذهاب 
فى حرانحه . فلو أصاب رجلا لم فدهيو ادال أو راق ض فل يقدر عل الكلام » ثم أغار 
إلى ثىء أو كتب شيعا » وقد تقادم ذ َلك وطال سه » فهر معز له الأخر س المحيم . وكذا 
صاحب السل إذا أل عليه منة » فهو منزلة المحيح . ولكن لر اشتذ مرضه © وثنير اله » 
ومات قبل مضى سنة » يعد حاله اعتباراً من وقت التفير إلى الرفاة مرضص مات ( شرح المجلة 
للأستاذ سليم باز ص 888 ) . 

(؟) ود قضت محكة الاستئناف الوطنية بأته لا يعثعر مرض مولت الع طان أ الها أذ أن 
يطل اكز عد ةق أ عد سياة الداننا دوعلل الرارت يفيت أن"انررة: الذئ 


سيو 


مات بمرضى المرطان أو الا لم مككث مرضه أ كثر من مة (14 بريه منة 1111 الممرسة بح 
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واكتق فى بعض آخر بأن يطول المرضى مدة كافية ليترلد ق نفس المريض 
السكون إلى حالته والشعور بأنه لم يعد معرضاً الحطر الموت العاجل » صواء طال 
المررض سنة أو أكثر أو أقل . وكذلك يكنى أن يشهد المرض وبطرد فى الشدة 
حتّى يتولد فى نفس المربض أنه عاد مهدداً بالموت فى أى وقت » ليكون المرض 
مرض موت من وقت اشتداده » حتى لو ب مشنداً مدة أطول من سنة ولم يمت 
المريض إلا بعد انقضائ' )١(‏ . 


1 وبر سماء الرَبن تقرص بم مان تقس #عارور ف‎ - ١/9 
ال مرضى مرضي ا موت : وقد قدمنا أن الشروط الثلاثة المتقدمة ليست إلا أمارة‎ 
مادية على قيام حالة نفسية بالمريض تجعله يعتقد بدنو أجله . فأية حالة أخرىمادية‎ 
فير المرض مجعل الإنسان يعتقد بدنو أجله يكون من شأنها أن تثير ى نفسه هذه‎ 


حد الرسمية 19 رقم ه٠١‏ ص 7١94‏ - وأنظر أيفاً : امكنات وطى ١‏ ماير ستة لا.وو 
المجمرعة الرسمية ١‏ رتم ؤداص 57 - 4 يريه صلة ١409‏ أرق 06 ص 8م١1‏ 2 
6؟ يويه سنة |408٠‏ الحقرق مم ص وم + ! يناير سنة ١418‏ المجمرعة الرسمية م ٠‏ 
رفم ٠م‏ ص 7١‏ - 588 يناير صنة ١454‏ المجموعة الرسمية 7١‏ رتم 58# ص 058 - 7١‏ نرفير 
١9.‏ المحاما:ه رتم 55+4/؟ ص 4 14-581 مارس سئة ١48٠0‏ انحاماة ١١رتم ١/84‏ 
ص “*>) 2 عماير صعة ٠‏ ؟4؟! المحاماة ١١‏ رتم أاضصض .موس سكئناف محتلط 
5 يرنيه سلة 1939م 9 ص +ا؟ - 59 مأرص صنئة ١191م‏ 7*7 ص 8788 , 

ويحسب حساب الم + من وقفث أثتداد المرض إلى وقت الموت ( استثئاف محتلط 7؟ مايو 
صنة 1516م و” صل 04# 4 برنئيه سلة 1111م 0 ص 8١‏ 4- ه!نيراير سّة6 1و1 
م0 ص 9م١1‏ - ه؟ مارص سئة 7 م71 ص 7-7148 يرنيه صلة 8١1701‏ 
م54 ص “167 تاوق مايو صنة 54 م 4١‏ سل 58٠ - 50٠١‏ قير أير صله 6 ه؟ 
م#؟4م ص ها"#). ش 

)١(‏ وقد قفضت محكة الإستئناف الوطنية بأن المرض يعتبر مر موت ولو وقم منذ أكثر 
من سنة قبل الوفاة إذا كان قد أحد دائماً فى الازدياد لفاية الرفاة » ولثم يثبت أنه تحسن محا 
جمسرساً فى خلال هذه المدة . أما النفسير القاضى بتحديد المدة القانونية لمرض الموت الذى يقع ى 
..: السابقة عل الرفا: فليس تحديدا حثمياً » ولكنه ينطبق فقط عل الأحوال الى يكون فما 
المرض طويلا فيشتد طوراً إلى درجة الحطورة وتارة يمود المريض إلى صحته . أما المرض الذى 
هأعذ سعرا م ا بغر تحسن محسورس ف مدله » بل يتمثى نحو الازدياد وينهى بالموت » فهو 
مرض الموئ ما كانت مدته (1 فبرايرستة ١417‏ الجمرعة الرسمية 1١4‏ رتم ١ه‏ عل 177 ). 
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الحالة بالذات » وتنكون لتصرفاته حك تصرفات المريضض مرص !رت ولر أنه 
لم يكن مريضاً أصلا. فالمحكوم عليه بالاعدام وينتظر التنفيذ » ومن كان فسفينة 
على وشك الغرق ول تنهبأ له وسائل الانقاذ ؛ ومن داهمته حريى لا سبيل للنحاة 
منها ؛ ومن حوصر فق حرب وأيقن أنه مفتول » وءى عقد نيته على الانتحار ؛ 
كل هؤلاء أصحاء ليس مهم مرض » ولكلهم يعتبرون فى حك المرضى » ويكرن 
لتصر فانهم وهم قَ هذه الحالة حكم التصرفات الصادرة ق مرض الموت(1١)‏ . 


- امات صرضى الموث : ومرض الموت بالشروط المتقدمة الذكر 
واقعة مادية يجوز إثياتها مجميع طرق الاب .. » ومنها البينة والقرائن(') . وأكثر 


سد ا 00 جم - امم . ا سس 


» وقد جاء فى شرح المحلة عل المادة هوه بلانتاد ليم باز : ه ومر بارز رجلا‎ )1١( 
» أو قدم ليقتل فى قصاص أو رجم ؛ أو بتى صل لرح من السعينة » أو افترسه سبع وبق فى فيه‎ 
فه ركريض مر الموث 1ه . وف المندية ومن كان تحبوساً فى السجن ليقتل قصاماً أو رجماً‎ 
لا يكرن حكه حكر المريض . وإذا أخرج ليقتل » فحكمه و تلك الحال حكم المريض» ولوكان‎ 
فى صف القتال فحكه حك الصحيم . وإذا بار فحكمه ى تلك الحال حكم المريض » ولوكان‎ 
السفينة فحكه كر الصحيح » وإذا هاج المرح فحكه فى تلك الال حك, المروفن دوكر اعد‎ 
ضار كه كحكم‎ ٠ إلى السجن وم يقتل » أو أرجم بعد المبارزة إلى الصف ؛ أو سكن المرج‎ 
المريض الذى برىء من مرضه تنمذ تصرفاته من جميم ماله . والمرأة إذا أخذها الطلق » فا فملته‎ 
فى تلك الحالة يمتير من ثلث مالحا » وإن سلمت من ذلك جاز ما فملته من ذلك كله اه » ( شرح‎ 
امحلة للأستاذ سليم باز ص 88 ) - أنظر أيضاً الأستاذين أحمد نميب الللالى وحامد زى‎ 
ص وء؟ - الأستاذين محمد كامل هرمى فقرة 5*8 - الأستاذ أنور سلطان‎ ٠٠1 فقرة‎ 
. 4856 ص‎ “٠6٠ فغرة ه4ه ص "8 4 - الأستاذ سلومان مرقس فقرة‎ 

وغى عن البيان أن الميرة حالة الإنسان النفية ء فن كان محكوما عليه بالإعدام وهو ىق 
السجن ينتظر التنفيذ » يبدو ٠‏ بالرغي مما جاء فى شرح الحلة نقلا عن الهندية » أن حالته النفسية 
تكرن كحالة المريض مرضي الموت . فاذا صدر عفر عنه » أو نما من كان عل وشل. المرق أومن 
كان فى حكه » فانه يعتير ق حكم المريض مرضا يغلب فيه الملاك وم يته بالموت بل برىه منه 
المريض » فلا يكرن الورثة حمق الطمن فى التصرف ٠»‏ ولكن يجرز المتصرف نفسه أن يطمن فى 
التصرف بالنلط كا سبق القول . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنه مادامت محكة الموضوع قد استسخلصت من التحقيقات الى 
أجريت ف الدعرى ومن الشهادتين الطبيتين المقد.تين فها عن مرضس المرت أنه كان مريفا قبل 
وفاته بأربمة شهور بالل الرئوى ٠»‏ وأن هذا المرض اشتد به وقت تحرير العقد المطمون عليه » 
ثم فندت الطمون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له المقد : فانها تكون قد أرردت حب 

(م ١؟‏ - الرسيط ج 4 ) 


ما ن بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض فى أواخر أيامه . كذلك يثبت 
شه الشهود » وبتقصى حياة المريض ف أيامه الأخيرة . وعلى الورثة الذين 
بطعنون فى تصرف مورثهم بأنه صدر فى مرض الموت يقععبء إثبات المرض . 
ولا كانوا يعتيرون خلفاً لمورنهم وليسوا غيراً منحيث بوت الناريخ. فان تاربخ 
التصرف العرق يكون حجة علهم ها هو حجة على مورتهم . فاذا كا نالتسرف 
مؤرخاً تارمخاً عرفياً فى وقت ثبت أن المورث لم يكن فيه مريضاً » كان هذا 
التاريخ العرق حجة عليهم . ولكن لم أن يثبنوا أن هذا التاربخ قد قدم عمداً 
لإخفاء أن النتصرف قد صدر فى مرض الموت » وأن التاريخ الذى صدر فيه 
التصرف متأخر عن التاريخ الصررى المذكور فى التصرف ويقع فى وق تكان 
فيه الموررث فى م ض موته . فاذا أثبتوا ذلك . وهم أن يئبتوه مجميع طرف 
الإثبات لأنهم يثبتون غشا وواقعة مادية ‏ أصبحوا من الغير من حيث سريان 
التصرف(١).:‏ ولم يعد التصرف الصادر من المورث يسرى وحقهم إلا فى الحدود 
الى سنبينها فها بل . 


المسمد 


حداى كلها من الأسباب ما يكى لحمل قضائها ( نقض 56 مارس سنة ١460 ٠‏ مجموعة أحكام 
نقه ص 0196) . وقضت أيضا بأن محكة المرضوع قد استخلصت من أقوال الشهود 
أن اسائه صيب بمرض يغلب فيه اطلاك وانتهبي فملا بوفاتها» وهذا يكى ( نقص مدف ه مايو 
سنة ١885‏ مجمرعة أحكام النقض ؟ رتم مه١‏ ص ٠١48‏ ) . وقضت كذلك بأنه مى كان 
الحكم إذ ذنى حصو ل البيم فى مر موت البائع قد قرر للأسباب الائنة الى أوردها أنه فى 
أرقت الذى تصرف فيه كان ى حال صحته وأنه سايق عل فترة مراض عادى لا يغلب فيه الملاك 
دن هذا الذى قرره لا عيب فيه ( نقض مدق ٠١‏ ديسمبر سنة 1588 مجموعة أحكام النقض ه 
رقم ممص ١5‏ ). 

ويستخلص من قضاء محكة النقض المتقدم أنه إذا كانت شروط مرض الموت مسألة قابون » 
فان ححصول هذا المرص متوافرة فيه شروطه مسأل ار . تستخلمنه محكة الموضوع » ولا رقابة 
عليها محكة النقض ف ذلك متى بنت محكلة الموضوع قضاءها عل أسباب سائغة . 

)؟١؟ ص +70 - ص‎ ١١9 وقد سبق أن بيئا ف الجزه الشااف من الوسيط ( فقرة‎ )١( 
أن الوارث لا يعتبر غير بالنسبة إلى تاريخ الورقة الصادرة من مورثه ى مرض المرت » ويعتبر‎ 
غير بالنسبة إلى مريان التصرف الصادر فى مرض الموت . وقلنا ى هذا الصدد : , والذى أوقم‎ 
. االبس فى هذه المألة هو الحلط ما بين الفيرية ى سريان التصرف والغيرية ى ثبوت التاريخ‎ 


فالرارث م فى .رفات مورثه المادرة ق مرض الموت 4 يمتير غيراً من ناحية سريان هذه ل 
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-١‏ سب تمييرا هسرف فى مرضي الموث : وإذا كان التصرف 
الذى يصدر فى مرض الموث مقبداً » فسبب التفييد لايرجم إلى أهلية المريض 
ولا إلى عيب فى إرادته . فال مريش مرض المرد: لايفقّد أهليته » بل ولا ننتنص 
هذه الأهلية » فا دام حياً حافظاً لقراه العقلية فانه يبر متمتعاً بأهليته الكاملة 
إلى آخر لحظة من حياته . ولو وقم أن المرض أفمده المَييز » فان التصرف الذى 
يصدر منه وهو فى هذه الحالة يكون باطلا لابعدام المييز » ولا بقنصر الأمر 
فيه ءلى أن يكون تصرفاً غير نافذ ى حي الورئة لصدوره فى مرض الموت . 

وإتما برجع نقييد التصرف فى مرض الموت إلى تعاى حت الورثة بأموال 
المريض من وقت المرض(١)‏ . فانه من المقرر فى الفقه الإسلاى أن حى الورثة 
يتعلق بأموال مورثهم » لامن وقت موته فحسب » بل من وقت المرض الذى 


ح التصرفات فى حنه » فهي لا تسرى عليه فيما يار _ ثلث لمتركة . ولا يمتير غيراً من فاحية 
تبرت التاريخ فيمتج هله بالتاريخ المرفق التصرف المادر مورثه إلى أن يثبت أن هذا 
التاريخ غير محيم * ( الرسيط جزء 6 فقرة ١١4‏ ص 056+ - 8.7 ) .وانظر مقال 
الأستاذ سليمان مرقس ف قرة المحررات العرفية ف الإلبات وبحجية تاريحها عل الرارث الذى 
يطمن فها يصدورها ل مرض المرت ق مجملة القائرن والاقتصاد ١»‏ ص 0م - ص24" »© 
وإ هذا المقال يرجع الفضل فى تحرل الفته المصرى إلى الرأى الصحيح فى هله المسألةكا سبق أن 
بينا ( الرميط 1ص ١5‏ ؟ هامش رتم ١‏ ) . وانظر أيضا الأمتاذ عبه المنمم فرج الصدة 
فى الإثبات ص 7 ١‏ - الأستاذ منصور مصطى منصور فقرة .| ص 749 صن 544 - 
وقارن الأستاذ أنور سلطان فقرة ‏ 4 غ - الأستاذ عبد المنمم لنبدراوى فقرة 419 . 

ومن القرائن عل صدرر التصرف فى مرض المرت أن يكرن الييم محرراً بخط المشترى 
ولثم يسجل إلا قبل وفاءً البائم بيومين ( استساف وطنى أول فبراير سنة ١91١‏ المجموعة 
آل سمية ١١‏ رقم م٠‏ ص 745 ) . ومبها تسجيل المقد تسجيل تاريخ قبل الوفاة ممدهً قليله 
ثم نسجيله بعد الوفاة تسجيلا اما ( استئناف وطنى 4؟ ديسمير سنة 818 الشرائم ١‏ رتم 5٠١4‏ 
ص ه و ) . وها أن يكرن العقد مد تحرر قبل الوفاة بأيام قليلة ما لم يكن البائم قد مات فجأة 
( استئنان وطنى 8 نرفبر سنة ١414+‏ الشرائم ؟ رتم ١١+‏ ص .)١١6‏ ولاامانم صن 
طمن فى التصرف بأنه صادر فى مرض الموت بمد الطمن فيه بالتزوير ( محكمة مصر الرطنية 
1 ماير سنة 10 ؟ ١‏ المحاماة ؟ رقم ١/5089‏ ص 115 ). 

)١(‏ وعل هذا انمقد احاء الفقه المصرى : الأانا'ن أحد نجيب المدر وحامه زكى 
فقرة ٠٠+‏ وفثرة .وم -الأستاذ أنور صلطان فقرة باغ الأستاذ سليمان مرقس 
فقرة وو ص 8م؛ ا ص 4غ -الأستاذ محمد كامل مرمى ققرة مه - الأستاذ 
عد المنم البدرارى فقرة م١1‏ . 
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بموت فيه . فاذا صدرت منه تصرفات تنطوى على تبرع مند هذا المرض ؛ 
كان ذ: : التصرفات حكم الوصية . ذلك أن المريض وهو على شفا الموت إذا تعرع 
ماله » فاتما بقصد أن ينقل هذا المال إلى غمره بعد موته » لافى المدة الحدودة 
القصيرة النى تقدر له الحياة فها . ولا يستطيع إنسان أن ينقل ماله بعل موئه 
بتصرف إرادى » إلا إذا كان ذلك عن طريق الوصية بقيودها المعروهة . فكل 
ترع يسدر فق مرض الموت يتقيد إذن بقيود الوصية » وحبى المعارضات 
إذا انطوت على تبرع » كأن ببيع بثمن أقل من قيمة المبيع ؛ يكون ها هى أيضاً 
ل لكاي 'نحانى يه حكم الوصية . ومؤدى ذلك أن التصرف الصادر لق موت 
المرت إذا انطوى على تمرع ذما يجاوز ثلث التركة لايكون باطلا ولا يكون قابلا 
للابطال(١)‏ ؛ بل يكون فما جاوز ثلث التركة غير نافذ فى حق الورثة(؟) . 
فهر نتصرف صحيح » ولكنه لاينفذ ى حق الورثة إلا باجازتهم » فاذا لم توجد 
ورثة نفذ التصرف ق كل الال . 

وقد اختلف فقهاء الإسلام فى تكييف حق الورثة الذى يتعلق بأموال مورثهم 
وقت مرض الموت . فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد 
المرض » وذهب آخرون إلى أن حى الملكية [نما يكون عند الموت ولكنه يستند 
إلى وقت بدء المرض » وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورئة وقت المرض 
ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث(2). وأيا كانت طبيعة حق الورثة » 


)١(‏ قارذ “ستاؤين أحمد نجيب اللالى وحامد زكى فقرة ؟١؟‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى 
فقرة ٠١؟,‏ 

(5) ونسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بخمس عشرة سنة من وقت موت المريض ( الأستاذان 
أحمد نجيب الحلال وحامد زى ويدعراها بدعوى بطلان ) » فلا يكلى إذن كوت الورثة ولر مدة 
طريلة إذ كانت دون مد: السقرط ( استثناف مختلط يروليه سلة 1655م م68 ص 477)ء 
ما لم ستخلس من هدا السكوت إجازة ضمنية للتصرف من الورثة » وقد قفست محكلة استئناف 
أسيرط بأن سكوت الرارث بعد وفاة المورث ِ ظهرر المقد رنقل التكليف للمشترى دون أن 
بطمن الوارث ٠‏ بل سكت مدة ثلاث منوات أو أربع حتى وفاته يعتعر إجارة للعقد الصادر 
في مرض الموت ( ١8‏ مارس سنة #1 و( المجموعة الرحمية 8 رتم 545 ) . 

(©) فد الشافى لا يدبت الإرث إلا عد ارت »ء وق المألة خلاف عند المنفية وبظهر 
آأثر ذلك و المطلقة دون رضاها طلاقاً بائناً فى مرضص المرت ومات مطلقها وهى فق المدة » هل 
وا الا لطن عدالمفيه ترث» وعند الشانمية لا ترث . ويورد صاحب البدائع حجم ‏ 
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فاه حق يقيد من نصرف المريض على النحو الذى أسلفناه 





ع ألفريقين مل الرجه الآ فى : و وإن كان (الطلاق) بن رضاها فإنها ترث من زوجها مندنا؛ 
وعند الشافمى لا ترث . وممرفة مله المسألة مبنية على معرفة سبب استحقاق الإرث وشرط 
الاستحقان ورقته . أما السبب فنترل لا خلاف أن مبب استحقاق الإرث فى سقها. النكام 
واختلف ف الوقت الذى يصير الكاح سببا لاست : الإرث . وعند لأشافمى هر وقت اموت » 
فإن كان النكاح قائماً وقت المرث ثبت الإرث :وإلا فلا . واختلف مشايمنا . فال بعضهم هر وقت 
مرئس الموت » والتكاح كان قائما من كل وجه من أرلعن: نض المرث » ولا يحتاج إلى إبق نه من 
وجه إلى وصاكره ليصير سب . واتفسير الاستحقالق دم هر انبوت الملك من كل وجه ألرارث 
من وقت المر مس بطريق الظهرر ) ومن وجه رقت الموت مقصوراً عليه وهو طريق الاستنادء وهما 
طر يقتا 58 المتقدمين . وقال بمشهم: وهو طر يق الك خرين مهم » إن النكاح القائم وقت مرصص 
الموت. سبب لاستحقاق الإرث وهو ثبوت حتق الإرث من غير ثبوت الملك الوارث أصلا لا من كل 
وجه ولا من وجه . وجه قول الشافمى أن الإارث لا يثبت إلا عند الموت ٠‏ لأن المال قبل المرتث 
ملك المررث بدليل نفاذ تصرفاته »فلا به من وجود آليب عد المورت . ولا سب ههنا إلا التكامر» 
وقد زال بالإابانة والثلاث» فلا يثبت الإرث ٠‏ وطهذا لا يثبت بمد انقضاء آلمدة ولا يرث الزوج 
مها بلا خدلاف ولوكان النكاح قااما فى حى الإرث لورث لأن الزوجية لا تقوم بأد الطرفن 
فدل أنها زائلة . ولنا إحاع الصحاية رغى انه عنهم والمعقول . أما الإجماع ... وأما المعقول 
هو أن سيب الاستحقاق الإرث وجد مم شرائط الاستحقاق فيستحق الإرثءكا إذا طلقت طلاتاً 
رجعياً . ولا كلام فى سبب الاستحقاق وشرائطه » واما الكلام فى وقّت الاستحقاق . فئقرل 
وقت الاستحقاق هر مرضي الموت . أما مل التفسير الأول والثااف وهو ثبوت الملك من كل وحه 
أو من وجة ٠‏ فالدليل عليه النص وإجماع الصحاية رغى افَه عنهم ودلالة الإجماع والمعقرل 
أما النص فا ررى عن رسول افه صل اله عليه رسل أنه قال إن اله تعالى تصدق لوم يده 37 
أموالك فى آخر أعمارم زيادة على أععالك » أى تصدق باستبقاء ملككر عليكم فى : 

زيادة على أعمالكى :أغي الانعال عل سا الك اسن قر الك واللك | 0 
لوسيلة إل الزيادة ى أعمالم بالصرف إلى وجوه امير لأن مثل هذا الكلام يحرج عمْرح الإخبار 
عن المنة . وآخر أعمارهم مرض الموت » فدل عل زوال ملكهم عن الثلثين إذ لو لم يزل لم يكن 
يمن علهم بالتصدق بالثلث بل بالثلثين » إذ الحكيم ىق مرضم بيان المنة لا يكرك أعل 0 
ويذكر أدناهما . وإذا زال ملكه عن اثلثين يؤول إلى ورثته » لأنهم أقرب الناس إليه .. 

إجماع الصحابة رضى أقه عهم .. وأما دلالة الإجماع فهى أنه لا ينفذ تبرعه فيه 9 
فى حمق الأجانب وق حق الررئة لا ينفذ بثىه أصلا ورأسا حى كان الورئة أن يأخذرا ا موهرب 
من يد الموهوب لهمن غير رضاء إذا ثم يدفم القيمة ولو نفذ لما كان لم الأخذ من غبارضاء . 
فدل عدم النفاذ عل زوال الملك ٠»‏ وإذا زال يزول إلى الورثة لما ينا . وأما الممترل فهو أن 
المال الفاضل عن حياجة الميت يصرف إل الورثة بلا لاف » والكلام فيما إذا فضل ووثم 
من وقت الحرض الفراغ عن حراتج الميت . فهذه الدلائل ندل عل ثبوت الملك من كل و جه 
الوارث ف الال الفاضل عن ححوائج المبت » فيدل على ثيرت الملك من وجه لا محالة . واما على حت 
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ولما كان تتييد تصرف المريض فى مرض الموت برجم إل حق الورثة إى 
ماله وفتا لبادىءالفتّه الاسلائىء فان هذا التقييد لابسرى إلافى حت من نجرىق 
ميرائه أحكام الشريعة الإسلامية ؛ وهؤلاء هم كل المى .0 مسلميئ, كانو أو غر 
مسلمين .أما الأجنى الذى لانجرى فى ميرائه أحكاءالشريعة الاسلاميةفلا يسرى 
هذا التشييد فى حمّه(١)‏ . 


5 س الحم العام فى نصسرفا ت الم بس مرطى ا موث : وقد أورد 
التقنين المدنى نصاً يقرر الك العام فى ته.رفات المريضمرض الموت » أيأكان 
هذا النصرف بيعاً أو غير بيع . فنصتالادة 4١1‏ مدعل ما يأنى : ١9‏ كل 
عمل قانرنى يصدر من شخص ف مرض الموت ويكون متصوداً به التبرع ؛ 
بعتير تصرفاً مضافاً إلى ما بد د المورثت » وتسرى عليه أحكام الوصية أياً كانت 
النسمية التى تعطى لهذا التصرف . ” - وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن 
العمل القانوقى قد صدر من مورهم وهول مرض الموت ٠»‏ ولم إثبات ذلك 
مجميع الطرق » ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً . 
 *‏ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورتهم فى مرض الموت » اعتير 
التصرف صادراً على سبيل التبرع » مالم ينبت من صد: له التصرف عكس 
ذلك . كل هذا مالم توجد أحكام خاصة خخالفه » . 


ولسنا هنا فى مقام شرح هذا النص » ونقتصر فيه على الفدر الذى يتعلق 


حت التفسير الثالث .هر ثبوت حق الإرث رأساً » فدلالة الإجماع والممقول . أما دلالة الإحاع 
د أن ينقضض تعرعه بمد اموت »؛ ولولا تعلق حق الوارث مماله فى مرضم صرته لكان التبرع 
تصرفاً من أهل فى محل مملوك له لا ححق الغير فيه نينبغى ألا ينقض » فد. ان النقض عل تملق 
الحمن . وأما الممقول فهو أن التكاح حال مرض المرت صار وسيلة إلى الإرث » ووسيلة حق 
الإنان حقه لآنه ينتقم به » والطلاق البائن والثلاث إبطال هذه الوسيلة فيكرن إبطالا لحقها » 
وذاك إضرار بها فعرد عليه © ( الودائم ؟ ص 5١8‏ - ص 58١١‏ ) . وانظر أيضاً ى هذه 
المسألة الأستاذ محمد أبو زهرة فى أحكام اللركات والمراريث ص -٠١‏ ص ١١‏ . [ 

)١(‏ ومم ذلك فقد قضت محكة الاستثنان امختلطة بأن أحكام بيع المريض مرض الموت 
تسن ولو كان البائم أجنباً: 6؟ مارس سنة ١475‏ م 84 ص 9-547 يونيه سنة |١911‏ 
م :> ص 51407 - 9# يرليه سنة 1910م 94 ص 1 ه4 - 1٠١‏ يرنيه سنة 1015م 88 
ص ؟ 7 ) - ه؟ فعاير سنة 167٠‏ م475 ص .91١6‏ 
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بالبيع(١)‏ » فقد رأينا أن الفمرة الثالثة من المادة 410/7 مدنى تنص عل مايأ : 
« ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 115 » . فاذا صدر بيع 
من المورث » وبعد موته طعن الورئة فى هذا التصرف », فأرل ثرء نجب 
على الورئة ثة >مله فى هذا الطعن هو أن ,'.نرا أن البيع قد صدر من مورنهم وهر 
فى مرض موته . وم إثبات ذلك يجميع الطرق » ويكون الشاريخ العرف للبيء 
حجة علبهم إل أن ؛ 93 شبتوا مجميع طرق الإثبات أن هذا الناربخ قد قدم 
وأ الكارن الحقين اتيم بقع ف عرس المدرت », وقد صبق بيا نكل ذلث . 
قاذ أثبت انورثة أن ابيع قد صدر فى مرض الوث » فانالنص يفترض أن اليه 

حقيقته هبة وأن المريض لم يقبض ثمنآ من المشترى وأن الْن المذكور 10 
إغاهر تمن صورى . ولكن هذا الفرض قابل لإثبات العكس١(')؛‏ وعلى!اشترى 
لينتقض هذه الفرينة أن يثبت أنه دفع فعلا تمناً للمبيع لا يقل عن قيمته(؟) . فادا 





)١(‏ ول يكن التقنين المدنى السابق يثد.ء ل على نص عائل نص المادة 2.81 ادزمن لمدف 
الجديد » ولذلك تضارب القفاء ى مد أحكام بيع المر يض مرضص اموت تقر فانة ار شرن 
غير البيع . فقفت عكة الاستثيات الختللة بأن كر اه المر وس .من الو اربرك اك توي عليه أ 
البيم ( © ؟ فبراير منة ٠198م‏ ؟4 صن #١4‏ ). ولكن إقرار المريفس لرارثه يسرى سب 
سكم البيع ( استئناف مصر 4 أ كترير سنة 606 الْحماة 58 رقم 0" ص كاووة - 
5 مايو سنة ١*١‏ المحاءاة ١٠١‏ رتم ١؟6/؟‏ ص 44١٠‏ - المنصورة 58 يناب سنة 50و٠١(‏ 
المحاماة م رتم )4؟ ص + ١‏ ه- طنطا م ؟ يناير سنة .م11 الاءاة 1١‏ رتم ]> صالاه- 
الزقار وق مايرله منه ١+٠‏ المحاما: ١ارتمى‏ دع؛ ص 48م - الرقارين © ديسمعر 
صنة 479 ١‏ الجمرعة الرصية 5 رقم 49 ص لام - أسيوط 6 ينايرسة ١61‏ اللحاماة ,و 
رقم 6١‏ ص 4م١٠١‏ م استئاف #تلط ١١‏ ديسمس :1 1988م ١غ‏ صر # هن انضر سككس 
ذلك أى عدم جراز الطمن ى الإقر ار السادر فى مرض الموت : استلدات ٠«صرهء‏ #باءرسنة م ؟ وا 
الحاماة م ثم 4 ص الالا - الزقازيق ١؟‏ ديدمعر منة ١9+95‏ المجموعة الرسمية ,م 
رفم 5©» ص ه7١‏ - مصر ١8‏ ياير سنه " ١‏ الغداماة ١‏ قم د فكاع ص ه7١١‏ ). 
أما الإيجار قله كائن يسنةووة وى امرض ارت عضر عير لك عا برو يمر 
ص ٠وم‏ ). 

() الأستاذان أحد نيس الملالى وحامد زى ص 7ا. ٠‏ هامش رتم ١‏ - الأستاذ محمد كامل 
صرمى ص 485 - قارن أمتثنات مصر 5 ماير منة 98+15 العامة 8( ص 11. 

ا ا ليا 
إقرار م.: ن مر يض فى مرض موتّه فلا يمتد به » ولآن الك مة نامآ فى أن انائم والمشترى متراطنات 
عل تصوير أن هناك نما دف فم ( الأستاذ سليمان مرقس فمرة ٠١١‏ ص 4ه - الأستاذ 
عبد امم قارف فقر 11 )سن الاش يز 1 ) . 
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ش رستطع إئيات ذلك » » أو ثبث أن العن الذى دفعه أقل من قيمة المببع ؛ اعتير 
الببع - ى المبيع كله فى الصورة الأولى وفى حدود زيادة قيمة المبيع على العن فى 
الصورة الثانة ‏ نصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموث » وتسرى عليه أحكام الوصية . 
هذا ما نتكفل الان يباه . 


ب - أحكام البيم فى مرض الموت 


16 فروضض تُحَلفْ : الببع فى مرض الموت إما أن يكون 
بثمن لا بقل عن قيمة المبيع » أو بثمن يقل بما لايمجاوز ثلث التركة » 
أو بثمن يقل با يحاوز هذا الثلث » أو بغير ثمن أصلا وق هذه الحالة يكون 
البيع هبة مستترة . 

فهذه فروض متلفة نستعرضها واحداً بعد الآخر » ثمنعقها بما قرره القانون 
من حماية الغير حسن النية . 

وقد قدمنا أن الورثة إذا أثبتوا أن البيع قد صدر فى مرضر. الموت » فان البيع 
لعد صادراً على سبيل التبرع أى يكون هبة بغير من ؛ ولا عبرة بالئن الم كور 
ق العقد . وعلى المشترى أن يثبد"٠‏ أنه دفع عمناً . وأن يثبت مقدار الذى دفعه 
من ذلك . فاذا لم يستطم إلبات أنهدفع تمنآً » كان الببع هبة . وإذا استطاع 
إثبات أنه دفع ثمناً ومقدار مادفعه » لم تخل الخال "كما قدمنا من أن يكون هذا 
الْن لا يقل عن قيمة المبيع أو يقل بما لا جاور الثلث أو بما يجاوزه(١).‏ 


» أما بالنسبة إلى الدائنين » فكل محاباة أو تبرع فى .رض الموث يعتير فى حك الرصية‎ )١( 
فتتقدم علها الديرنء ولا تنفذ إذا كانت التركة مستغرقة .وقد جاء فى المادة 511 من مرشد الحيران‎ 
فى هذا الممنى : « إذا باع المريض لأجنبى ( أو لفير أجنبى من ياب أولى ) شيئاً من ماله‎ 
ممحاياة فاحثة أ و يسيرةووكان مديرناً بدن مستغرق لاله؛ فلا تصم الحاباة سواء أجازته الورثة‎ 
بلغ المييم مام القيمة » وإلا‎ ٠ أم لم يجيزوه . ومخير المشترى من قبل أمحاب الديرن » فإن شاء‎ 
فسخ البيم . فإن كان قد تصرف و المبيم قبل الفسخ » تلز مه فيمته يالغه ما يلغت ه - وإذا يبرىه‎ 
المريض من مرضه ؛. جاز للدائنين الطمن بالدعوى البولصية فى تصرفه باعتباره تترعاً ( الإسعاذان‎ 
» )4 27 ص 4816 - اص‎ #٠٠ نجيب اللالى نثرة 8١؟ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة‎ ::' 
وهذا فرت دعرى الإبطال للذلط الى تكرن للمريض نفسه بمد أن ييرأ من مرضه كا سبق‎ 
. الفول » وحى دعرى يجرز لدائنيه أن يرفموها ياسمه‎ 


9 17ت 


1 - البيسع عابر يقل هل الف : إذا أيتالمشتر ىأنهدفع ثمنا للمبيع 
لا يق لعن قيمته» كانالبيع صحيحاً نافذاً فى حق الورئة دون حاجة إلى إجازتهم ؛ 
ويستوى فى ذلك أن يكون الببع لوارث أو لغير وارث . 


والمراد بالوارث » فى حميع أحكام بيع المريفى مرضالمرث » هر منيكون 
وارثاً وقت موت المررث » ولولم يكن وارثاً وقت البيع . أما من كان وارثاً 
وقت البيع وأصبح غير وارث وقت موته المورث » فلا يعتير وارثاً فى هذه 
الأحكام . فلو لم يكن للمورث وقت البيع من الورلة غير بنت وزوجة 
وأخت » ثم رزق بعد البيع مولودا ذكراً ؛ اعتير الابن وارثاً ولو أنه لم يكن 
موجودأ وقت البيع » ول تعتبر الأخت وارئة لأنما لائرث وقت الموت وإن 
كانت تعتعر وارئة وقت البيع(1) . كذلك تقدر قب المبيع» لمعرفة نسبة العن 
إلها » وقت الموت لا وقت البيع . فلو باع المريض دارا بألفين وكانت قيمتها 
وقت؛ البيع معادلة لهذا الثن ؛ ثم أصبحت قيممّها وقث المرت ألفين وخممائة ؛ 
فان البيع هنا يكون بأقل من القيمة بمقدار مسمائة » وهذا بالرغم من أنه كان 
عثل القيمة وفت البيع . وعلى العكس من ذلك لو كانت قيمة الدار وقت 
البيع ألف وخسمائة »ثم أصبحت ألفين وقت الموت » فان البيعم يكون 


)١(‏ الاأستاذان أحد نيب الملالى وحامد زكى فقرة 791١‏ - الإستاذ محمد كامل مرمى 
فقرة 51 - وبيت المال لا يعتير وارثاً » فالبيم ى مرض المورت قزوجة محيمح إذا لم يكن 
الزوج وارث آخر . ولذلك لا يصح بيت المال ( الحكرمة ) أن يطمن فى العقد محجة أن له 
ثلاثة أرباع التركةلأن بيث الال ليس بوارث . بل الحكومة تستحق التركة إذا خلت من الورثة 
أو وجد منهم فقط من لا بمكن الرد عليه » لا من طريق الإرث » بل لاعتبارها مالا لا مالك له 
( محكة البان 4؟ ديسير سلة ١9١4‏ الثرائم ؟ رتم ١41‏ ص ١١7‏ -وانظر المنيا 
١‏ مارص سصكثة #٠‏ و١‏ الحاماة ١٠٠‏ رم بالا" ص لاولا - وقارت مع ذلك استثنان محمتلط 
هامارس سنة هوه م ص ١48‏ ) . وهذا ال يتفق مع ما جاء فى الفقه الإسلاى من 
أن بيت المال يأخذ المال من جهة أنه لا ماك له ( أحكام القرآن قجصاص ؟ ص -51٠١‏ 
وانظر الأستاذين أحد جيب الملالى وحامد زكق فمّرة 5١١‏ ص ٠١6‏ هاأمش رتم -١‏ 
الأستاذ حمد كامل مرمى ققرة 55؟ ) - ووّد جاء فى قانرن الرصية نص صريح فق هذا الممى » 
فقضت المادة /ام من هذا القانون بأن « تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له يكل ماله 
أر بمفه » من غير ترقف عل إجازة المزانة المامة © , 
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وفد كان البيع مثل القيمة فى عهد التقنين المدلى السابق تحرى المييز فيه بين 
لبي 10-7 9 ع لوارث . فى الببع لغير وارث يتفق التقنيئ السابق مع 
انين أدب فى الحمك الذى تقدم يانه . أما فى اليع لوارث فثد كان هاك ٠.‏ 
فى عهد التغنئ المدنى ؛سابى ء رأيان . الرأى الأول » وكان الرأى الأرجح » 
دل ابيع نافذ' د.ن حاجة إلى إجازة الورثة ها فى البيع لغير الوار ث ء وهذا 
ال ا ا الحننى . والرأى الثانى يذهب إلى أن البيع لا ينف 
فى حن الورثة إلا باجازتهم » لآن المورث: خص الوارث بعين المبيع : وق هذا 
ضرب من المحاباة والإيثار . وهدذا هو رأى الإمام أنى حنيفة() . 


هم/١‏ - اللبع افل وى الى ما بر يماود ثلث الثركٌ: وإذا ألبت 
المشترى أنه دفع تمناً للمبيع وأئبت مقدار مادفع » وكان هذا المقدار يقل عن 
قيمة المبيع وقت الموت مما لا يجاوز ثلث التركة: فان البيع يكون هنا أيضاًصميحاً 
نافذأ فى حق الورئة دون حاجة إلى إجازهم » ويستوى فى ذلك أن يكود البيع 
لوارث أو لغير وارث . 
والركة تقدر بقيمة أموال المو, رث وقت الموت لاوقت الببيع » وتدخل 
فها قيمة المبيع ذاته ( م ١/41‏ مدلى ) اللو أن الريضي باع داز قينا رقت 
ابيع ألفان بألف ولم يكن له مال غير هذه الدار ؛) وقد أصبحت قيمئها وقت 
الموت ألفا وحمسمائة . كان اليم بع بأقل من قيمة المبيع ممقدار خسمائة لا مقدار 
أأف ؛ وكان نقص الثى عن القيمة لا جاوز ثلث الكة » وقد أصبحت ألفاً 
وخمسمالة يوم الموب ودخل المبيع فها عند تقدير قيمنها كما سبق القول . 
وقدكان البيع بأقل من القبمة بما لا يحاوز ثلث التركة فى عهد التمنين المانى 
الاق بجحرى لعي فيه بين ما إذا كان البيع لغير وارث ويكون الحم هو 
ما قدمناه » وها إذا كان البيع لوارث ولا ينفذ إلا باجازة الورثة (؟) . ذلك 
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أن أية محاباة فى العّن تعتير تبرعاً فتأخذ حك الوصية » وكانت الوصية فى عهد 
المّنين المدنى السابق لانحوز لوارث إلا باجازة الورئة إلى أن صدر قانون 
الرصية ( رقى ١‏ لسنة 1145 ) تيز الوصية لوارث دون حاجة إلى إجازة 
الورثة )١(‏ . 


- الببع بأقل مى الف بما جارز ملت الشركة : وإذا لم يسنطع 
المشترى أن بت أنه دفع عمنأ إلا ميلا هر أقل من قيمة المبيع وقت المرت 
بما مجاوز ثلث قيمة التركة وقت الموت أيضاً » فان البيع فى هذه الحالة لا يكون 
نافذاأ فى حق الورثة فها يجاوز ثلث التركة إلا باجازتهم )١(‏ . وهذا هو حمم 


)١(‏ والعبرة فى معرفة أى حكن يسرى تككون بتاريخ مرت المورث . نإن كان هذا التاريخ قبل 
نفاد النشريم الذى بير للرصية لرارث ( برت الرصية رةم 7١‏ لة ١546‏ ) »2 فحم التقاين 
القدم هو الذى يسرى ٠»‏ وإلا فحم التقنين الجديه . 

وكان القضاء فى المهد الابقن يكشف عن تحايل المريض إذ' باع لفعر وارث ثم يحول المشترى 
البيم إل وارث »© فصدور البيم لرلد الزروحة وهو غمر وارث م غمهر.ء! المقد من الر له إلى أنه 
فيه حايل 6.ويعةس. يما صادرا لزارت: ق مرض الموت ( كناف مصر 6+ ويسمير 
صئة ه# ١8‏ .المحاماة رتم ص 588+ ) . 

(؟) نقضى مدق 5١‏ أبريل سنة 1984 مجمرعة عمر ١‏ رتم ١1/10‏ ص 40ج - استئنات 
وطنى ٠6‏ أبريل سئة 94 الحمقرتك ١4‏ ص ١8‏ . 

هذا والإجازة يجب أن تصدر من أهل للتبرع » فلا يصح أن يكون الوارث ايز صبا 
او محنوبا أو معجرراً عليه » أو أن يكون هو نمه مريضاً مرض الموث . والجيز إذا كان 
مريضاً مرضص الموت لا تنفذ إجازته إلا فى حدود ثلث تركته بذير إجازة ورلته ( الأستاذان 
أحد يجيب الملالى وحامد زكئ صن ٠0١5‏ هامش رتم ؟ ) . ويحب أن يكون انيز عالما بلءيب 
وراغباً ى تصحيحه » فاشتراك الوارث فى محرير محضر جرد التركة وإشارته فى المحضر إلى 
التمرف لا يكون إجازة إلا إذا أراد بذلك الموافقة على التصرف ( نقص مدف ٠8٠‏ مايو 
سلة ١981‏ مجموعة عمر 6 رتم 0ه ص ١١4‏ استئناف وطنى أول فيرير سنة ٠59٠‏ 
الجبرعة الرسمية 1١‏ رتم م١٠7‏ ص 095 - استئئنافن مختلط 4؟ فبراير سنة 1865100 م 4 
ص ١7و‏ - الأستاذ سليمان مرقس فقرة "٠١١‏ ص 849١٠١‏ ). 

ويحب أن تقم الإجازة بمد المرت » فالإجازة الحاصلة وقت المقد أو اشثر'ك الورثة ق نفس 
المقد لايمير إحازة » ويب صدور الإجازة مرة ثانية بمد المرت . وإجازة بعضي الورئة درن 
بمض لا تنفذ إلا ى حخصص من أجازمز آلورثة (نقض مدف 5١‏ انايو سنة 14851 مجسرعة عمر؟ 
رتم لاه ص ١١4‏ وهر الحم السابق الإشارة إليه) . ويجرز لمثترى أن ينثر الورثة حت 
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الرصية » وقد قدمنا أن المقدار امانى به يعتير فى حك الوصية . ويستوى 
بايا 0 البيع لواوية أو لغر وارث )١(‏ . فلو أن المريض باع دارأ 
قم ابن النان الف » وم يكن له مال غير هذه الدأر » وقد أصبحت 
وباي الموت ألناً وتمائماثة » فان المقدار الذى حولى به المشترى يكرن 
أمائمائة . وهذا .زيد على ثلث الثركة - وقدره سكائة ‏ ععمائتين . فلا ينفش البيع 
فى محن الررثة فى الدار بمقدار مائتعن إلا ياجازة الورثة ؛ وينفذ ى باق الدار 
دون حاجة إلى إجازتهم . فان ل تحر الورثة فى المائنين » كاذ على المشترى 
أن يؤدى إلب. هذا بلغ ليضاف إل الألف الذى دفعه من » فيخلص للورثة 
أ ومائتان » وهذا المبلغ هو ثلثا التركة الواجب أن مخلص للورثة . 
ولل.شترى أن يمسخ البيع . فبرد الدار للتركة » ويسترد مها الألف وهو المن 
الذى دفعه (؟) 


ح ليعلنوا ما إذا كانو! يجيزون التصرن أو لا يجحيزونه ٠‏ وأن يلتجىء إلى القضاء لتحديد ميعاد 
لذاك » لكن إذا انقضى الميعاد عد هذا عدم إجازة مهم التصرف ( الأستاذان أحمد نجيب الملالى 
وحامد زى فقرة 7١+‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة الأدتاذ أنور سلطان 
فمّرة ٠ه‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة ١59٠م‏ ص .وعم الأستاذ عبد المنم للبدرارى 
ففرة ؟؟4 ). وسكرت الرارث بعد وفاة المورث مع ظهور المقد ونذل التكليف للمشترى 
دون أن يطمن الوا. 0 أر بع حتى وفاته » يمتعر إجازة ضمنية 
للعقد الصادر فى مرض الموت ( استئناف أسيرط ١8‏ ماس سنة ١181‏ الت جموعة الرسمية م م 
رم 7 وقد سبقت الاثارة إلى هذا الحم ) . 

وإذا تمددت المقرد الصادرة من المورث فى مرض الموت » اعتير المشترون ف حم المرصى 
واقتسموا الثلث بنسبة ما أوصى'به لكل منهم » ولا محل للرجوع إلى تواريخ العقرد 
لتعديم أتدمها تاريخا أو تسجيلا ( استئنان مصر 81 ديسمعر سلة ١9# ٠‏ المحاماة ١١‏ 
رم 4ه ص 218 ) “يبر أنة.رالئنيية ال الموضى له يعثير بيع المرصى ق مرض موته 
هر أيضاً فى حكم الوصية ء فيككون اليم فى مض المرت إما ناقضاً للرصية الأولى وإما نافذا 
0 الرسمية + ١‏ 
رم 4 ٠‏ وتعليق الأستاذين أحد نجيب الملالى وحامد زي ص ٠ ٠‏ هامش رتم ١‏ ). 

)١(‏ فإذا لم يكن للمريض ورثة نفذ البيم أيا كان المقدار ا محانى به ولو كان البيع فى حقيقته 
هه »؛ ولا يمشير بيت المال وارئا 5ا سبق القول ( الأستاذان أحد يجيب اطلالى و-امه زاى 
ققرة 980+ - الأسعاذ محمد كامل عرس فقرة ++ ) , 

(؟) كذلك للورئة أن دسنيمرا الدار شائعة بيجم وبين المشترى » وتكون مجم فيا مقدار 
المائغين اللتين اعتير البيم فهما غير نافذ . وقد أجازت محكة اءتئناف أسيوط للوارث أن 
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وقد كان الببع بأقل من القيمة بما يجاوز ثنث التركة فى عهد التغنين 
المدنى السابق يحرى الحبيز فيه ببن ما إذا كان البيع لغير وارث ويكون الك 
هو ما قدمنا )١(‏ ؛ وما إذا كان الببع لوارث فلا ينفل ق حن الورثة فى حميع 
الدار ‏ لاافها يجاوز ثلث التركة فحسب ‏ إلا باجاز نيم (0) . 


/81 - التصرف بغر مح أصمر : وإ الم يسنطع المشترى أن يثبت أنه 
دقع تمأ مالك نس » اعتبر التصرف ه: بغير تمن ٠»‏ وتان ها حك [رصية 
لأنها وقء: ى مرض الموث . فاذا كاءت فيمة العمن لا تزيد على ثلت التركة » 
نفذ الته رف ف حتق الورئة دون حاجه إلى إجازنهم . وإذا زادت قيمة العن 
عر ثلث الركة » لم ينفذ التصرف فيا جاوز الئلث إلا باجازة الورثة ٠‏ قان لم 
يجيزوا وجب على المتصرف له أن برد إل, التركة ما جاور الننث ؛ أى أن برد 
إل -: ما يق بتكملة لدبا . ويستوى ف ذل ك كله أن يكون التصرف لوارث 
أو لغر وارث . فلو أن المريض تصرف ف دار قيمنها وقت الموت ألفان » ولم 
يستطم المتصرف له أن يثيت أنه دفع تمن » وكانت قيمة التركة ‏ ويدخل 
فى ذلك قيمة الدار المتصرف فبا - صنة 1 لاف . فان التصرف ينفذ فى حق 
الورئة دون حاجة إلى إجازتهم » لأن قيمة الدار لا جاوز ثلث التركة . 
أما إذا كانت قمة التركة ثلائة آلاف والمسألة محاها ٠‏ فان قيمة الدار جاوز 
ثلث التركة مقدار ألت » » فاذا لم جز الورئة التصرف وجب على المنصرف 
له أن برد إلى التركة ألفا على النحو الذى قدمناه . 


يأخذ حقه وهو الثكان عينآ إذا كانت العين المبيمة قابلة التجزئة ( ١7‏ أبريل سنة ١679‏ 
المحاماة وه ص 148 - وانظر أيضاً استئنان مما +١‏ دييعر سنة ومو ١‏ المحاماة ١١‏ 
ص 268 ). 

)١(‏ الأاستاذات أحد نيب الملالى وحامد زى فقَرة 0١9‏ - نشرة ٠١١١‏ ومراجم للفقه 
والقضاء المغار إلما . 

() الأستاذان أحد تحب الملالى وحامد زكى قفرة 8١8‏ . والمبرة فى معرفة أى حكم يسرى 
تكون هنا أيضاً بتاريخ موث المررث » فإن كان هذا التاريخ قبل نفاذ قانون الرصبة ( رتم ١7‏ 
لسنة ١945‏ ) اللى يحيز الوصية لوارث فحم التقنين القديم هو ألذى يسرى »؛ وإلا فحمم 
التقنين الجديد . 


٠‏ قدكان التصرف بغير ثمن أصلا فى شهد التقنين المدنى السابق يجحرى المبير 
في , ! إذاكان التصرف لغير وارث ويكون الحك هو ماقدمناه » وما إذا 
كان انصرف لوارثفلا ينفذ فوح الورثة فى حميع الدار ‏ صواء زادت قبمها 
عل ثلثالتركة أو م ترد إلا باجازة الورئذ ؛ فاذا لم يميزوا وجب عل الوارث 
رد الدار إلى التركة(١)‏ . 


1س سحمابن الغمر صس اللي : ويتبن مما قدمناه أن هتاه حالئين 
لا ينفذ فيهما تصرف المريض فى ححى الورثة إلا باجازتهم » وهما : )١(‏ إذا 
تصرف بغير من أصلا وكانت قيمة العين تيد على ثلث التركة . (؟) أو باع 
يأقل من القيمة بما يجاوز ثلث الركة . 
فى هاتين الحالتن إذا لم ث. الورثة » ولم برد المتصرف إليه إلى التركة ما بى 
بتكئلة ثلشها ء “تان للورئة أن يستوفوا من العين الى تصرف فها المريض ما يى 
-ككلة ثلثى التركة . وإذا تمرع المتصرف له بالعين » جاز للورثة أن يتتبعوا العين 
ف بد المتبررع له وأن يستوفوا منها حقهم عل النحو الذى قدمناء(؟). أما إذا كان 
المتصرف له قد تصرف ف العبن معاوضة لا تبرعاً » بأن باعها مثلاا من شخص 
آخر » فان الورثة لا يستطبعون تنبع العبن فى يد المشترى إذا كان حسن النية ؛ 
أى إذاكان المشترى لا يعم وقت أن اشترى العين أن للورثة حمّاً فما بل كان 
يعتقد أنا ملك خالص للبائم(©) . وتقول المادة 474 مدنى , كما رأيناء فى هذا 
الصدد ما يالى : ولا نسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالعور حسن النيه وإدا 
كان هذا النير قدكسب بعرض حقاً عينياً على الععن المبيعة » . ولا يبى للورئة 
ى هذه الحالة إلا الرجوع محتهم على من تصرف له المريض . 





(1) ,المبرة هنا أيضاً بتاريخ موت المررث » فإن كان قل نفاذ تقانون الرصية ( رتم١7‏ 
لسنة ١945‏ ) الذى يحبز الرصية كرارث سرى حمم التقنين السابق » وإلا فيسرى حلمم 
التقنز الجديد . 

) وذلك مام نكن المين منقولا وقد حازه المبرع له بحسن نية . 

() أما إذا كان المثت.ى مىء النيةء كأن أعلنه آل *: قبل أن يقدم عل الشراء بمدم إجازتهم 
لتصرت المريض ٠‏ / مر - أن يطلب الماية ( استثنات محتلط ٠١‏ يناير مثة ؟ 1515م 4م 
ص ٠١‏ 6. 


واكم لاا يتغير فها إذا كان |1: لتصرف له رهر العن أو رتب علما حر 
ارئفاق أو حن !: تفاع أو أى حن عينى آخر » وكاذ “هن اللى اعلق لحري تحص 
ليا . يجب لهل اغالة أن عار الررثة هذا الحق العينى »؛ ولا يستوفرا من 
العبن حقهم إلا وهى محملة مبذا الحل(١)‏ . 


- يم الوارث لمين فى الثركه قبل سدإد الدبون 


ج. ٠ ٠‏ 1 507 7 35 
00 2 سس و تسمه 5 00 سل او مه لهم عم ل. يم جم اك ٠‏ 


قدمنا أن هنات صررا 55 لبيع الثرانه ؛ رف أسدتد. من هدة السرر 5 
الحقرق الاحتالية فى ثرنة دون ضما نصفة الوارث وبء التركةالمستقيلة . و 

صورة ثلثة هى ؛ وا سيد وى ماو 
ضيان صفته كوارث ؛ساءكان ابيع لغير وارث أو كان لوارث وهو التخارج. 
ويب أن نعالج هنا الصورة الأخيرة وهى ببع الرارث لعبن معينة بالذات من 
أعيان التركة قبل سداد الدبون . 


لو أننا كنا نطبق مبادىء القانون الفرنسى » حيث تنتقل الدبون إلى ذمة 
الورثة كنا تنتفل الحقوق » لكان الوارث يستطيع أن يدبع أعبان التركه قبل سداد 
الدبون . فان هذه الأعيان قد انتقلت إلى ملكيته مجرد موت المورث وفبول 
الوارث للميراث » كا أن الدبرن قد انتقلت إلى ذمته ؛ فله أن يببع الأعيان ) 
ثم يسدد الديون بعد ذلك ولو من ماله الشخصى . 

ولكن مبادىء الفقه الإسلاى تتعارض مع التصوير المتقدم » فديون التركة 
وفقاً لهذه المادىء تتعلق بأموالها » فتجب معرفة متىتنتقل أموال التركةللورثة » 
ومدى تعلق حقوق الدائئين هذه الأموال » ويتتع ذلك أ نتاءل هل 
يستطيع اأورلة سنمور قل أغاف الاركة قبل سداد دبونها . 


«٠ 
1 5 35 : : 4و‎ 
0 1 5 1 5 0 5 
ل الضودم لم ي حال عر 200 ع يه 85-057 - عر الى عطصملله لع ان فين‎ ُ ١ 
. 0 ١ ٠ 0 
- 3 ١ . 4 ١| 0-0 ١ -. 55 ا‎ 8 0: 3 
5-آ ١خ صا ل و صيصاء . - فسر هم ل 9 9 ل تسسا صل دب حو 5 مر فس هم‎ 5 ٠١ 2 فمرة‎ 


- 


هد المبز اللل. أرى هذارة 7ع - الرألة ذ مصرر مصذقى مصور ققرة ! "ل . 


-75 ل 


وقد كان هناك خلاف محتدم فى عهد التقئين المدل السابق فا إذا كانت 
مبادىء الفقه الإسلاى هى الى تسرى فق انتقال أموال الركة إلى الورثة أو هى 
مبادى القائرن الفرنسى » فانقسم الفقهاء إلى فريقين » فريق يقول بالرأى الأول 
وكان هو الرأى الراجح » وفريق يقول بالرأى النانى(1) . وقد حسم التقنين 


(1؛.أمحاب الرأى الأول يستندرن إلى أن المشرع فى مهد التقنين المدفى انسابق قد أحال 
الميراث عل الشريعة الإسلامية » لا فسسب من حيث تميين قلورثة وتحديد أ.سببهم فى الميراث » 
بل أيضاً باعتبار الميراث طريقاً لانتقال الملكية من المورث إلى الوارث . والوارث فى الشريعة 
الإسلامية لا يستمر شخص ‏ وررثه ولا يحل محل ف العزاماته » بل إن ديون المررث تتمدن بالتركة » 
وتيق التركة ضامنة لديونه بمد مرنه كا كان ماله ضامناً لما حال حياته . ولا يرث الوارث إلا 
ما يتبى بمد مداد. الديرن » إذ لا تركة إلا يمد سداد الدين . أما حمق الدائنين ف الشريعة 
الإسلامية فهو أشبه بحق الاختصاص أو الرهن عل جميع آلتركة » فإذا باع الوارث عيناً من 
:مان التركة قبل سداد الدين » كال قدائن أن يتتيمها فى يد المشترى ويسترق مبا حقه . هذا 
إذ! كانت التركة مستغرقة بالدين » أما إذا كانت غير مستغرثة فقدائنين كذفك رهن عام 'بمقدار 
ديرنهم لآن أمرال التركة مثقلة يحقوقهم »و لكن الفقهاء أباحوا الررثة التصرف ف أعيان التركة 
لأن ضبان الدائنين هى التركة جميمها لا عين بالذات . عل أن حق الورثة فى التصرف يقف حين 
لا يبى فى التركة إلا ما يكى للوفاء بالديون » وكل تصرف زاد عل هذا الحد فهو فير نافا فى 
حق الدائنين » واقدائنين أخذ حقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لم يكن الباقى منها كانيا 
( الأستاذ هبد الحيد بدرى فى مجلة ممر المصرية ١41١+‏ ص ١4‏ وما يمدها ‏ وملاحظات 
الأسانذة مزيز كحرل وعبد الحالق ثروت وعبه الحميد مصطنى وحمد حلمى عيدى فى ص 4٠‏ ) . 
وانظر من أححكام القضاء فى هذا الرأى : استكئان وطنى ١6‏ فبراير منة ١864‏ الحقرق ه 
ص 54-1١10‏ ديسميرسنة ١515‏ الشرائم ١‏ رتم 474 ص 8777 - استئناف مصره ١‏ يونيه 
سنة /ا471! المجمرعة الرسميه "١‏ رقم 4 صصص 6٠0-9854‏ ديمير سنة 147٠6‏ 
المحاماة ١١‏ رتم ماص 255 - م مارس صنة 11517 الحاماة ١‏ رتم ٠١‏ صن 1١58‏ 
٠‏ ديسمير صئة ١9795‏ الحاماة ١‏ رم 4 ص إلام -ه ديسمير سنة 4414 م 007 
ص ١7‏ - حكة مصر +5 يناير سنة 845 ١‏ القضاء م ص 98-١95‏ مارس منة 4.٠و‏ 
الاستقلال ‏ ص لا١١- 7١‏ فبراير سئة 9403 الحقرق 7١‏ ص ١١7‏ - محكة طنطا 
١‏ أكربر سنة ١419‏ اللحاماة ١‏ رتم 1 ص ١94‏ - الإسكتدرية " أبريل ١554‏ 
المجموعة الرحمية 4؟ رتم ١٠١‏ ص 060؟ - استكناف مختلظ ؟؟ ديسمير سنة م68م1 م ١١‏ 
ص "56 -8! يونيه ٠٠14م ١١‏ ص 7880 ١5--‏ ديسمبر سنة 19٠68‏ م5١|‏ ص 594 
٠‏ أبريل 1م١1‏ ص 8-881 يرنيه سنة ١911١‏ م +8 ص 804 ١١‏ مارس 
صله غ#ا وام 5١6‏ ص 50١‏ - وياير سنة 1411 م 59 ص ١176‏ - 89امارس سنة 18411 
م 15 ص 50-74 أكتريرسنة 1911م .م ص 8-١8‏ قبرأيرسئة ٠194م‏ 8د س4؟!1 ل 
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٠ ٠. 1 ٠ 3‏ . - 0 ', . 95 . ويل 
المدن الخد بل هذا الؤزلابى واشدد صراحه بالراى الارب : قنصت القدرة الأول 


حاوية أمحات :ا كرا الها رتفي عند الل لوفلون الدين 2 القييلة رت المدين 
حوققاً لمبادى. الفقة الابلاى ( الأستاد عر رك اعرال فى مركز الرارث فى الشريمة الإسلامية 
سنة # ١91‏ رمقل لوق الحوار اسه الأولى اهدر اخامدن 

أما أصحاب الرأى الثافى فيذهيون إلى أن النريعة الإسلامية إبما تسرى فى تعيين الورثة و تحديد 
أنضبتهم ؛ أما فى كينب انتقال المال إل الورئة فئيس هندا متصلا بالأحوال الشخصية ١‏ بل هو 
ذاغل فى أغان نص اللكية + فرق ننه اشراعة الداية فى القاتون المدل. ...وض م :بحب أن 
تفضل أيؤال التركة هن أنوانالزارث اطاسية + تدع واتو المورث: هل :وان الرارث: فى 
اقتضاء حترقهم من أمرال الوكة . لان سيق الصمات عهاء الذى كاد لم ى حياءً المورث لا إرَ ال 
باقيا 15 ك - مادام المالان منفصلين . ولكن طيعة هد الحق لا تتدءر فل يصير عيبا بالموت » 
ولا يكرن للدائن سق 2 المقار إذَا عر مس يه الوارث أ تمر ا إذا كان المشرى سيىء 
البة وشأن الداء ا يلار وك تدوز داله: ا نابظ سروت 
الو 'رث بالدعوى البولصية إذا توافرث شروطي "نا كان له ذلك بابنسة إلى تصرف المورث 
ولكن الوارث ياتزم فى أمواله الخاصة بقيمة ما تصرى فيه من أموال الثرككة ٠‏ وليس لدائنيه 
أن يتضررو! من ذلك لأن كل تصرفاته واقعة نتاجها عل أمواه » ولا سبيل إلى مثمه عن التصرر ف 
إلا بالحجر ( الأستاذ أحمد عبد اللطيف المحاماة السنة الثانية اتمدد الثالك - الأستاذ عمد الوهاب 
محمد الشرائم السنة الأول ص 07 ) . وانظ مر أحكام الفضاء فى هد الرى استشاف وطر 
4 ديمس سنه ١41١#‏ اللىموعة الرمية ؛ | رتم ٠+‏ ص ؟] استشاف مصر هم مارس 
سنه 7 سه ١‏ المجموعة الرمية مم قم + ١؟‏ - محاله الاسكندرية #١‏ ديساس سه وى( 
القاء هع ص ١١‏ . 

وانظر ق هذه المسألة وما احتدم فيها ص ردن الأستاذين أحد بحب اطفلالى وحامد زى 
نقرة ١94‏ فمرة ٠٠١:‏ (وماأشير إليه من مراجم ق الفقه والقضاء ) . وانظر محناً 
للأستاذ أحمد ابراهم ى محلة القانرن والاقتصاد لا ص 07م ا ص 8 ه؟ 

ا ا ا ل ا الأول . عتنت: بان الشركة 

عند المنفية » مستغرقة كانت أو غير مستغرقة » تفل بممحرد الوفاة نحل ءرى لدازى التوق 
طرف تنا وانيناء ديونهم منما التقدم على سواه من تصرف لم الوا_ث أو م «دائنيه . 
وهذا هو القانون الواجب على الحا ؟ المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فى مساشن الموليريث 
بصفة فرعية . ولا بحول دون لبوت هدا الح المينى لدائنى التركة التعلل بان الحتوق العينية فى 
القانون المانى وردت عل سبيل الحصر © ويأن حق الدائن هذا من نوع الرعن التانرق الذي م 
هر ه فى التشريع الرضعى » وذلك لآن عينية الحق مقررة ز الشريعة الإسلامية © وهى - عن 
ماسبق القول - الغانون ف المواريث . وإذن فالحكم الذى ينى حق الدائن فى تشم أعيان أركة 
مديثه تحت يد من اشتراها » ولو كان المشترى حمسن النية وكان عقده مسجلا © محالن القائرن 
' نقض مدق 51 فيراير سنة 410 ؟! مجموعة حمر « رتم 4*| ص 886 ). - 
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مء. المادة هلام مدتى عل أن و تعيين الررثة وتديد أنصباهم فى الإرث 
وكدم أمر أل النركة 0 لسر ل ل دام أحكا نسسربععه الاسلامية واشر أنعن 


لان ا شم لفتصير سم بالل أحكام ل 0 
1 ب 1 أرنث ٠‏ بل ا ال ا أ أموال ابتركة إلى الورية 
ر 2 م5 هى السألة الى كانت ع ان عاابت فى الاة 2 4 وقد محم لادان سمأ 


7 رف ا الفقه الإسلامي ق انتعال 
أموان اذركة إلى الرارث» ودكم ببع الوارث لأعيان التركة قبل سداد ديونها . 
وقد أخذت فعلا نصوص النفنين المدنى الجديد فى المبراث وسداد ديون التركة 
مهذه الميادى»٠‏ ©» صواء تخحضعت التركة لنظام التصغبة أو لم تخضع ,. 


فبحث إذن مسائل خمساً : )١(‏ انتعال أموال الأركة إلى الورثة اق الفقه 
الإسلامى (7)نصرف الورئة فى أعيان التركة قبل سداد الديوذق الفمّه الإسلااى 
(") انتقال أموال التركة إلى الورثة فى التمنين المدنى الجديد (4) تصرف الورثة 
فى أعيان التركة البى ل تخضع لنظام التصفية ف التقنين المدنى الجديد (ه) تصرف 
الورئة ؟ أعيان التركة النى خضعت لنظام النصفية ف التقنن المدثى الجديك . 


- وقضت أيفا بأن تصرف الورلة فق التركة المستفرقة ببيع بعص أعيالم! خاصمع حك القانون 
المدف من حبث اعتباره من غير مالك ؛ وبالتال سبباً صحيساً لا كتساب الملكية بالتقادم الحمسى > 
ومن حيث عدم اعتباره محلا لدعرى إبطال التصرف إضراراً بدائن الركة . لكن الحم الصادر 
صل هذا الأساس بملكية المشترى للمين المبيعة له لا يكسبه هذه اللكية إلا بحملة يحق الدائن 
أسيى » لأن التقادم تصير المدة المكسب للملكية لا بمكن أن يكرن فى الرقت نفه تقادماً 
مسقا لحن العينى الذى يثقلها »© إذ هذا الح إنما هو حت تبعى لا يسقط بالتقادم مستقلا عن 
للدين الذى هو تابع له . ربقاء هذا الى ألميى عل الآرضى المبيعة هو سئد الدائن فى تنبعها 
باتنفيذ نحت يد المتنصرف إليه . وإذن فن الحطأ أن يلمى بالناء إجراءات ذزع الملكية الى 
يتسدها الدائن على نلك الأرنس ؛ إذ هذا القضاء يكرن فيه إهدار لحق الدائن ى تتبع المين 
لاستيفاء دين ( 0 قيار سنة لا:9١‏ مجبرعة مر م رم ١617‏ ححص 86# ) . 
ويزخذ مل هذا الك الأخير أنه نه مى قرر كقدائن حقاً عينياً عل المين المرررثة بمكنه من تمتبم 
السنا. نحت يد المشعرى ؛ لم يمد فى حاجة إل إنكار نلكية الرارث المقار وإل ترتيب التقادم 
الممسى على انمدام الملكية . ولو أن الرارث كان غبر مالك حفاً » وباع إلى مشتر حسن النية » 
دلك هذا بالتثادم الحمى المبيع خانصاً من حمق التركة ودالنما » فهزلاه لا يمدرن أن يكرنر! 
مركز اذا الحقيى رمركز من كسب حنّاً من هذا الماك » فيسرى التقادم فى حقهم . 


اا 7 


٠ه ١‏ - انشمال 'صرال ترك الى الورك ل الفمْ الاسعزمى : 
من المقرر ل الفقه الإسلاتى أن ديون المبث تتعاق مما يتركه من أموال » 
فنصبح العركة هى المسئولة عن ملاد هذه الديون . والدين يتعانق >الية التركة 
لا بدرات أعبانها » إذ حق الدائن هو أ- يستوق الدين من مالبة التركة لامن 
عين بالدات . 


وإذا نحث الفتهاء » ف الفقه الإسلامى » متى تنتقل أعيان التركة إلى الررثة » 
فليس الغرض من محديد وقت التقال الملكية الفول بأن الورثة يستطيعرن 
التصرف لل هذه الأعيان من هذا الوقت . فان ملكية الآعبان تنتقل إليهم 
والدبون متعلقة ءاليتها كما قدمنا ٠‏ فيميد هذا من حي الورثة فى النصرف 
لا سترى . ولكن هناك نتائح أخرى نتوقف على تعد.د وقت انتفال ملكية 
التركة إلى الورئة » وهل يككون وقت موت المورث أو تب التركة على ملك المبت 
حى تسدد الديون . ونذكر من هذه الننائج النتمن : )١(‏ عاء أعيان التركة 
بالزيادة المترادة ‏ متصلة كانت أو منفصلة ‏ كالعرة والواد والربع والسمن » 
إذا قلنا ببقَاء التركة على ملك الميت يكون ملكا للميث » هيقضى من هذا الماء 
ديرنه وتنفذ وصاياه . وإذا فلنا بأن الملكية تنتةقل إلى الورثة ممجرد موت 
الموررث ٠»‏ فان هذا الماء يكون ملكا للورثة » فلا تقفضى منه ديون الميث 
ولا تنفذ منه وصاباه 211 نفقات أعيان التركة » كنفقة الحفظ وأصيانة 
ومصروفات الحمل والخزن وكطعام الحيوان » تكون على التركة فيا إذ! 
بقبت ملك الميت . أما إذا انتقلت إلى الورئة بمجرد موت المورث » 
فان هذه النفّات تكرن على الورئة » حبى إذا بيعت أعيان التركة فى دبون 
المبت لم يكن للورثة الرجوع بما أنفقرا » ويكون علهم أن يتخلصوا من هذه 
النفقات بالمبادرة إلى بيع الأعيان لداد الدبون . وما أن لهم تماء الآأعيان يكرن 
علهم نفقتها , والغرم بِالغتم . 

وقد اختلفت المذاه الفقهية ى محديد وفت انتقال التركة إلى ملك الورثة » 
فنها ماذهب إلى بقاء التركة على ملك الممببث » ومنها ماذهب إلى انتقاها فوراً 
إلى ملك الورئة » ومنها ماميز بعن حالة وحالة . 


860 ب 


فعند المالكية تبتى مزال التركة عر ملك الميت بعد مونه إل أن يسدد الدين» 


وعمد الشافدية والحشابلة تتتل أموال الثركاة إلى مك اأورن. مور محوات 
المررث ؛ مع تعلق الدين ما على النحو الدى قادماه + سراء كات ادبن مسمخرة! 
للركة أو غير سلدتر :13 وق اله القدل > ال خاي دا العرك + فرل 
آخر ردقي إلبرقاء انارت عإن للك المت إلى اناه الوق ب مرف برك 4 
وعند الحنفية جب القييز بين ما إذا كان الدع مستغرقاً للتركة "و كان غير 
مستغرق لها . فا ن كان الدين مستغرقاً » تإى أموال التركة على ملك المت 
ولاتنتقل إلى ملك الورثة . بل لا يستعايع الورثة أن يستخلصوا أموال النركة 
إلا إذا دفعرا كل الديرن » ولا بكو أن يدهءوا قيمة التركة » وهذا على الرأى 
الشبورق المذهب الحنق وق قول أخدر يكى لاستخلاص أموال المركة أن يدفع 
له للدائاءن قيمة هده الأمرال لاحميع الديرن . وأما إن كان الدين غير 
- ف للتركة » فالرأى الراج- أن أموال الغركة تنتقل إلى الورلة ممدرد موت 
اعواريب م تعلن الدين مبذه الأموال . وهناك راق ذا هيه إن أن اموا 
٠‏ “تمل ى هذه الدالة إلى الورثة إلا بعد سداد الدين » وهذا الرأى يتف 
من الأموال ما يكنى لسداد الدين » وتنتقل بقية الأموال إلى الورثة )١(‏ . 


١١‏ 2-7 نهرف الوراث فى أعباره الرك: ثبل سراد الر بود فى العم 
الل مزمى : اختلفت المذاهب الفقهية ى: ضحة هذا التصرف » ولكن اختلافها 


لا يتفرع <ها على اخنلافها فى الوقت الذى تنتقل فيه التركة إلى ملك الورثة » 
وإلا لوجب أن يقول من يذهب إلى انتقالها إل ملك الوارث تمجرد موت 





(1) أنظ, عرضاً مفصلا هذه المذاهب وللادلة الى يمتج هاكل مذهب فى مقال للأستاذ 
مل الميف فى مدى تعلق الحقرلٌ بالتركة نر محلة القانون والاقتصاد السنة الثانية عثرة 
> 6مه! عد ص ١4‏ . 


ب 81 هس 
5 أ ا هاه 1 9 ١‏ ؟ ب 
المورث يدسحجة تضرف الوارث دل صداد الذين توال بيهر ياهئ يذهب إن نداعبأ 
عل ملك اميت يعدم عسحة هذا التقارف وسيري يعد عراس لد هس لل هدء 


. »*, . 7 
المأله أن هذااب هى داً., 


5 ؟ : 7 : 
ا ا ا ا ا ا ا و الما 
قصال الما لحيهة ٠‏ زر أن نواتك نهنا 2 قو اان.ء العر كه دق اه سعد ب لسشاة 


اس.: . يفنشي. منطن هذا الثرل أن يكون نصرف الو'رث وأعيان انتركة فبل 
صداد الدين ياطلا سراء كان اندين مستعرقاً أو غير تعر . ول15 هذاهر 
أحد رأيين فى 'إذم » وليس مبنا على العداء ملك الورثة بل على مايه حق 
الدائن فهر مقدء عنى حق الورثة . والرأى الاخخر دعب إلى أننصرف الوارث 
ف التركة المدينة قبل أداء الدين صحيح إذ! ل مس دن الدائنولميتنضررهذ'به ؛ 
كأن يأذن فيه قبل أن بباشره الوارث » أو بزل عن دينه » أو يق من الركة 
يعد التصرف مايكن لسداد الدين . لا فرق ف ذيك كمه بين أن يكون الدين 
مستغرقاً للتركة أو غير مس:ء. فى . وإذا لم يسنطع الدائنون أذ حقرتهم إلا من 
المبيع » فلذلك حالتان . الأولى أن يكون الوارث عالاً بالدين وقت تصرفه 
أو أن يكرن الميت مشهوراً بالدين » وعند ذلك با مخ البيع إلا إذادفع المشترى 
قيمة المببع بوم قبضه » فاذا دفعها لزم الببع ورجع المشترى على بائعه منالورثة 
ما غرم من قيمته . وا حالة الثانية أن يكون الوارث غير عالم بالدين ولا يكون 
الميت مشهوراً بأنه مدين » وعند ذلك يس المبيع لمشيريه ؛ ويرجع الدائنون 
على الوارث بقدر الن الذى فبضه من المشترى سواء كان فيه وفاء بالدين 
أو م يكن ٠‏ ولا رجوع هم على المشترى بشىء إلا إذا حاباه الوارث فى البيع 
فيرجع الدائئرن بقدر الحاباة فقط )١(‏ . 


)١(‏ وقد جاء فى المدونة الكبرى و هذا الصدد : و قلت أرأيت رجلا هلك وترك مالا وترزك 
ديوناً لناس عليه ؛ وليس فى مال هذا الذى ترك وفاء لمق واحمد من الفرماء ٠‏ فأخذ الرصى 
المال أو أخذته الورئة فقضوه رجلا واحدا وهم لا يملمون بالذين لم الدين » أو كانرا يعلمون 
فقضوا واحداً من الفرماء دون بقيتهم . قال إذا لم يعلموا ببقية النرماء وم يكن الميت موضوفا 
بالدين » فلا ثىء عل الرصى ولا عل الورئة . فإن علموا أر كان موصوفاً بالدير © فمليهم 
ها يصيب عزلاء إذا نحاصوا © ويرجم الررثة أو الرصى النى اتنتمى المال جما غر... طؤلاء 
النرماء . وإنكانوا لم يعلموا » فإما يدع اآغرماء الدين استرفوا المال © ولا يكرن + الرسى 
ولا على انورثة ثىء . قلت وهذا قول مالك » قال نم هو قوله ... قلت أزايت بام الورئة « 


- ”473- 


والمابله كا مالكية عندهم رأيان : أحدهما أن تصرف الوارث فى الثركة 
|.بنة قبل أداء المدين بغير إذن الغرماء » باطل » والثانى أنه صحيح نافذ مادام 
لم يمس حرق الدائنين . ولككن الحنابلة يقفون عند وقت انتقال التركة للورئة ؛ 
ففن قال منهم إنها لا تنتقل إلابعد سداد الدين ذهب إلى بطلان تضرف الوارث 
قبل السداد » ومن قال إنها تنتفل فوراً تموت المورث ذهب إل صحة هذا 
التصرف )١(‏ . 

وعند الشافعية » وهم القائلون بانتققال أموال التركة إلى ملك الورثه فوراً 
تموت المورث » لا يجوز مع ذلك للوارث أن يتصرف ف أموال التركة المديئة؛ 
ولو كان الدين غير مستغرق للئركة . ذلك أن التركة تنتقل إلى الوارث مثقلة 
بالدين ؛ فيتعلق الدين بها كنا يتعلن الرهن » والرهن عند الشافعية بمنع من بيع 


سه تركة الميث فأ كلرها والكرها » ثم قدم قرم مأنامرا البينة على دين هي عل الميتءقال قال 
مالك إن كان الرجل الميت معروفا بالدين »© فبادر الوزئة الفرماء فأخذرا ماله فباعوه وافتسموه 
أ كلره ٠‏ كان قذرماء أن يأخذا مال الميت حيمًا وجدوه » ولايحوز بيع الورثة » واتبع الذين 
اذ ما الورثة . وإن كان الرجل الميت لا يعرف بالدين ٠‏ فباعرا عل مثل ما يبيع الناس تركة 
ميْهم » اتبم الفرماء الورئة ٠‏ ول يكن لم عل من اشترى منهم سبيل »© ولا يأخذون من الذين 
اشتروا مافى أيدبهم . قال اب القاءم أخيرئ بهذا عن مالك غير.احد من أصحابنا ؛ وهر 
رأف . سحنرن عن ابن وهب قال مالك فى الرجل بلك وهو مديان أو ذير مديان معرون كلاهما 
فى حاله » ثم يبيع الررئة أمراله فيقنسمونها : ثم يأى دين هل هذا الميت » فيوجد المال بأيدى 
الناس الذين أشتروا . قال أما الذى يعرف بالدين ولا يجهل أمره » فإن الغرماء يأخذرن 
ما وجدوا بأيدى الناس الذين اشتروا »ويتبم الذين اشتروا الررثة بأمواهم . وأما الذى لا يعرف 
بالدين ولا يظن به الدب: » فاما يتبع غرماؤه الررثة.بثمن ما باعرا كان فيه وفازهم أو لم يكن » 
( درل الكرى سزء # را ص لام اص وه). 

)١(‏ وقد جاء فى المذى فى هذا الصدد : « مي بعض أصحاينا فيمن مات وعليه دين » هل 
بمنم 'لدين نقل التركة إلى الورثة ؟ روايتين : إحداها لا جمنمه » فخير ولأن تعلق الدين بالمال 
لا يزيل الملك فى حمق الجانى والراهن والمفلس فل بمنم نقله . فإن تصرف الورثة فى التركة يبيم 
وتحره ؛) صح تصرفهم © وأزمهم أداء ألدين » فإن تعذر وقازء فاخ تصرفهم © كا لو باع 
السيد مده الجان أو النضاب الذى وجبت فيه الزكاة . والرواية الثانية بمنم نقل التركة إلهم 
اقوله تعال من بعد وصية يرصى بما أو دين » فجمل التركة قوارث من بعد الدين والرصية ؛ 
فلا يثبت لم الملك تبلهما . فمل هذا لو تصرف الورثة »لم يصح تصرفهم © لأنجم تصرفرأ 
فى غير ملكهم » إلا أن يأذن الغرماء هم . وإن تصرف الفرماء » لم يصمح إلا بإذن الررثة » 
( المنى جزء » ص 428207 ) . 


”ل 


5 . 1 .9 قمر لان ١ ١ 5 *١.*‏ 5 0 0 3 ل لثيتنا لام 5 0 7 
أنفدن أذ هويه . وذالت 7 له أيه رار رشب 2ه 4# اهب عع ايه 5-7 ا 4 
دا ضيه 
9 


ره 2 
١‏ 5 0 1 ا 0 5 0 1 ١‏ 0 5 ل 8 ( »ا 
و لحدبسم مه رللل لاالى ول لحدء نب م الل ل ش 
٠ :‏ 0-6 0-7 3 
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ل اه مد 
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٠ 1 : 5‏ 
اء ٍ ١‏ ان 3 7 , 0 
د كتارم لهام اهب بطل 5 2 بدأ اب ال العا صدت اذأ أدار د ي ا : واب ووس ر يي 4 


1 م > م 1 1: 55 8 9 8 # م م 9 9 
7 أر ل ل ل ا لت 14 صدة. - [ذ د يادن <...ء أمالمن »)» 
نر ل ابعر ن ١‏ فور 5 ا ا 


5 6 . ل 5 
لك 2 ا 2 2 3 ع 1 
أو نادت العا سن اد 5 بكن امن "لين كع امه 1 وهااك راواه جر ول ل مداصب 


القافع امررقياي الهو لب ال ومسو و ل ا افر لقن الك سو ا الى ' 
دعى أله يصحت تنصرف الوارث فق ا.ركة المديلة ا. لآن الدين عد الما بالمات 


:.شبو وها الماللة :1« عنة الدطر عن ران اا رقي + فى فشن الوااديث انه 
سس صر د 522 0 1 > قي 7 - 3-53 


لْرم تصرقه ٠١‏ وإن مم يقضه فسخ التصرف(') . 


وعند الحنفية » وهم القائلرن بانتقال أموال ااتركة إلى الررثة عجرد موت 
المررث إذا كان الدين غبر متغرق و إلا فبقائها على م٠4.1‏ الميث » لا يرز مع 
ذلاك للرارث حت التصرف لحسابه الشخصىى ؛ وإلاكان التصرف ياطلا ٠‏ سواء 
كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة ويشع الدائن العين فى بد المشترى 
لبطلان النصرف » ورجع المغترى عر 'وارث ما أدى من المن . على أنه 
بجرز للوارث باعتباره خليفة عن الميت أن يتصرف فى أمرال التركة المدينة 
سداد الدن ٠‏ ويصح تصرفه ى هذه الحالة . وهناك من فقهاء الحنفية دن 
لايرل ببطلان التصرف . إلا إذا كانت التركة مستغرةة بالددن وكان الوارث 


)١(‏ رقد حاء في المهذب ق هذا الصدد : ٠‏ ومن مات وعليه ديوب ٠‏ تعلمّت الديرن مال 
كا تتملن بالحبر فى حياته ... فإن :صرف الررته ف الترية قبل مفى الدين ©» ففيه وجهان : 
أحدهما لا يصم .لأن.ه مال تمان به دين » فلا يص- التصرف من غير رضا من له الحق كالمرهون. 
والثاف يصح » لأنه حق تملك بالمال فق ختر برضن المااك. + قز بنع التسراث كال المريض :م 
وإن فلا إنه يصح ؛ فإن قفى الرارث الدين نفد تصرفه © وإن لم يقض فسشتا ... وإذا ق-م 
مال المفلس أو مال المبت بين للفرماء © ثم شهر غرجم آغر 6. رسي على القاماه وذاد هم 
فسا أخدره عل قدر دينه » لأنا إما قسمنا ينوم محم الطامر أنه لا غريم له غيرهم © ص. بان 
لان ذلك وحب نقض القسمة © كالحام إذا 3 ع ثم وجد النص مخلافه " ( المهذب 
جزء أرل ص 857 ) . 


745 هس 


.سرف لخسابه الشخصمى أما إذالم تكن التركة مستفرقة بالدين » وتصرف 
'.رارث لحسابه الشخصى .ان التصرف صحيحاً نافذاً مانو فق التركة مايق 
بسداد الددن , . “ر أجاز الدان التصر ف(١)‏ . 

ومخلص هما قدمناه عن اختلاف المذاهب و هذه المألة أن الأساس الذى 
يقوم عليه تقييد حق الوارث فى التصرف قبل مداد الدين هر حماية الدان ع 
رليس هو انعدام الملكية أو وجودها عند الوارث . واختلاف الأقرال يرجع 
إل اختلاف الطريقة التى محمى مها حق الدائن . فن الآفرال ما بمعن فى حماية 
الدان إلى حد أن يبطل تصرف الوارث قبل سداد الدين » وهذا قرل ىكل 
من المذاهب الأربعة . ومنها مابجعل تصرف الوارث صحيحاً بشرط ألا مس 





)١(‏ وقد جاء فى المبسوط فسرخمى . « الدين إذا كان محيطا نا حركة ممم ملك الرارتٌ 
فى التركة ل 1 وفى قرله الآخر 
لا منم ملك الوارث حال لأنه يخلف الموروث فى المال والمال كان لوكا ميت فى سمال 
حياته مم اشتفاله بالدين كالمرهون ٠»‏ فكذلك يكرن ملكا لوارث . و-سجتنا فى ذلك قوله تعال 
هن بمد وصية يومى مما أو دين ٠‏ فَقّد جمل انه الى أداء الميراث بمد قضاء الدين ٠‏ والحم 
لا يسبت أوانه . زيكون حال الدين كحاله فوحياة المورث فىالمنى »ثم الوارث يخلفه فيما يفضل 
من عماجته »© فأما المشنول يحاجته لا يخلفه _ارثه فيه . وإذا كان الدين محيطا يتركته فالمال 
مشنول بحاجته » وقيام الأصل يمنع ظهور حم الخلف . ولا يقال بق ملركاً بقير مالك » تبن 
مالكية المديون فى ماله حكاً لبقاء حاجته ٠‏ ( المبسوط جزء و؟ ص 1856 - ص .)1١+8‏ 

جاء فى الزيلمى : «٠‏ إن الدين يجب فى الذمة . . ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى الثركة . 
ألا ترى أن التركة لو هلكت لايقط » وأن للرارث أن يستخلمي التركة بقضاء الدين من 
تل 'خر . . مخلاف الوصية فإن حق الموصى له يتملق يعين التركة حى لايبق بمد هلاك التركة » 
٠‏ ليس أرارث أن يستشلص التركة ويطلبه من محل آخر . . ولأبى يوسف رحه الله أن الدين 
بالمرت يتملق بالتركة لحراب الذمة ٠‏ ولهذا لايثبت الملك فها للوارث ولا ينفذ تصرفه فيها إذا 
كانت متغرقة بالدين م ( اازيلمى جزه 5 ص 4 7١‏ ) . وجاء فى حاشية الشلبى عل الزيلئى 
رحرءا ص 5١4‏ ) : « إذا كانت التركة مستغفرقة بالدين ٠‏ فأراد الوارث استخللاصض 
التركة ونقد المال » حير رب الدين عل القبول . لأن عند استفراق اإتركة بالدين » وإن كان 
لاملك لم » ولكن لم حت استخلاص التركة . أما لو قالوا نحن نزدى الدين ونم يكن المال 
تقدأ » كان للقاضى أن يبيع التركة ويقفى حق النرماء . والأجتبى لر فقد الدين لايمير رب 
ألدين عل القبول ٠.لأنه‏ ليس له ولاية استشلاص التركة لان الورثة . ودين إِذ1 كان زائما 
على التركة » فللورثة ولاية استخلاص التركة بأداء جيم الدين لابقدر التركة 6 كالعيد الجالى 


إذا قدآه مولاه قداء بارشه © *» 


ل 


حق الدان ٠‏ فينفذ التصرف «اجازة الدائن أو منزوله عن دينه أو بيقاء 
مال ق الركة يكن لسداد الدن ؛ وهذا قول آخر فى كل من المداهب 
الأربعة كذلك . 


7 - المفال ترك اليل الى الوا فى التقنين المرلى الجرير : 
وقد عنى التغنين المانى الجديد بننظم القاعدة ادي .: النى تفضى بألا تركة إلا بعد 
صداد الدين » وهى القاعدة الى رأينا المذاهب الفقهية المحتلفة قد تضاريت فى 
محديدها وق استخلاص نتائجها . فأورد سذاما مفصلا لتصفية التركت المدينة؛ 
يعد أن قرر إحمالا وجرب اتباع الفقه الإسلاتى فى المراث » لا فى تعيين الورثة 
وتحديد أنصبتهم فحسب ء بل أيضاً فى كيفية انتقال أمرال التركة إلى الورئة 
ها سبق القرل . 

ونوجز هنا ما انطرت عليه نصوص التقنين المدنى الجديد من مبادىء 
رئيسية فى انتقال أموال الركة من المورث إلى الوارث ٠»‏ وق حقوق الدالنين 
المتعلقة بالتركة وكيفية سداد الديون . وقد اسارى التقنن اخدنى ق هذا الصدد 
على مبادىء رئيسية ثلالة » استقيت كلها هن مبادىء الفقه الإسلاتى ىق 
مذاهه الحتلفة : 


أولا- تنتقل أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث ٠‏ مع تعلق 
خقوق الدائئدن بها . قتنغل هذء الأموال مثقلة يحق عينى هو أقرب إلى أن 
يكرن حى رهن »2 ولكنه رهن مصدره القانون وليس الاتفاق مع الدالين ‏ 
فهر رهن قانونى . ولابد من شهر هذا الح لكون نافذاً فى حي الغير ممن 
عسبى أن يتصرف له الوارث(١)‏ . 


(1) وقد تت عكلة دون الكلية يآن التركة .. مدطزنة كانت أن عر مسفي 3 بعثل 
ممجرد الوفاة مثقلة حق عيى لدائى المترى » يخول لم تتبمها واستيفاء دبو هم بالتقدم عل 
سوام من تصرف له اواك اومن :وائنة . هذأ المي الميى افر ةصيه النتبع والتهدم 
لاستيفاء دائى المورث حقوقهم من آلترتة بلا تفرقة بين جاتر سن الية واخجر مبىء اليه 6 
وإنه متملق بالتركة كلها تعلق دين الرهن بالمرهرن ( دمجور الكلية ١؟‏ مارس سنة ١98:4‏ 
المحاماة 5؟ رقم داهو ص 1١8917١‏ ). 
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ثاساً ‏ ولماكانت أموال الثركة تنتمل إلى الورثة عمجرد مرت المررث © 
فانه يحرز للورثة منذ هذا الرقت أن يتصرفرا فيا » ولكن نصرفهم يكون 
خاضعاً لحقوق الدائدن على الندو الذى أسافناه 

ثالناً ‏ ويكون سداد الديون » إذا لم تخضع التركة لنظام التصفية » بمورجب 
إجراءات فردية يتولاها 13 دان لنفسه ©» فتذؤل من الاجراءات التحفظية 
والاجراء'ت التنفيذية لاسة.ذاء حمّه من أموال التركة ما يقرره القانون لكل 
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اؤشارة إليه ‏ ويترتب هلى ذلث أن حالة الداننين بعد موث المورث » من 
حيث الا لنجاء إلى الإجراءات ادردية . الل حالتم قبل موته . شن سبق 
منوم غيره إلى التنفيذ خلفر شه ١‏ ومن تأخر فمّد يضيع عليهحمه كله أو بعضه . 
عل أنه لاوز لاى دان بعد موت المدين أخذ اختصاص على عار ى التركة 
(م 5/٠١88‏ مدفى) . أماإذا خضعت التركة لنظام التصفية » فلا يكون 
سداد الديون إلا باجراءات حماعية يتولاها المصنى نيابة عن التركة . ومن ثم 
لا تجوز لأى دان أن يتخذ إجراءات فردية لاستيفاء حقه » بل يقوم المصى 
فى التركة ‏ ذا بوم السندبك ف التفليسة - جرد أموال التركة وحصر الديرن 
الى عليها وسدادها وتوزيم ما بى بعد السداد على الموصى لم والورثة . وإن 
ضاقت التركة بوفاء الديرن » تحاص الدائنون » وأخذ كل منبم حصة بنسية 
دينه » وم يأخذ الموصى لم والورئة شيئاً . 
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الشمر ضير الدائن يدينه لل ا ل صنة من شهر دى الآارث 4 وج#رى التاشار 


17ت 


أمام اس. المررث فى سحل عاء دون فيه أسم 'م المورلدن سسب الأوضاع المفررة 
للمهار م الأنجدية . 

فاذا > التأشر على هذا النحر ؛ استعاح الدائن ال باهذ تحقه على عقارات 
الدركة وحمو كان الررثة قد تصسرفرا م ؛ فتشعيا! ل بد من ونع انتيافا 3 1 
وقد ورد هذا ا+< فى ا على ما يأنى » ١‏ إِذَالم نكن 
لتركة قد صفيت وهذأ لاحكا م التصرص | لسابمة : جاز آداتف بى التركة العادبن 


6 
: عا عدا ات 3 
إن نش دو! ده رفهم 3 3 أردى بة 5 ع صلم رأ الى 2 الى عرى )أ زر النسرف 
فا ِ 8 د ع أ سود 1 س. اه كك اهانغ 4 اك و رد ىم 
ل ا ايم يد سات احوحع اللعز د تبروا ادير يي و 


لأحكام القانون() ‏ . لكي اشايرن ها تدنها اماددة ١4‏ هن ؤلون سم 
الشور اعة'رى: و نري ءلى الوجه الا ام ير بالخررات الثددة لدين 

من الديون العادية عل المررث ق هامئ ن تسجيل الإشبادات أو الأحكم 
أو السندات وقواتم الجرد المتعلقة بها ومحتح .' الداشهر من ثاريت حصوله . 
ومع ذلك إذا ثم التأشير فق خخلال سنة من ع المثار 1ه فللدائن 
أن محتج محقه على كل من تانى من الوارث حفاً عينا عقارباً وقام بشهره قبل 


هنا التأشمر(؟) © . 





؛.٠م‎ 15158 أنظر فى عهد التقنين المدل الاب : استثنات مختلط ©؟ أبريل سنة‎ )١( 
؟‎ ١7 هن‎ 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون تنظ الشهر العقارى فى هذا الصدد : ٠."‏ مزردى 
هذا النص أن تأشمر الدائن يدينه فى الميعاد المثار إليه فض له حقه معناةا قبلى الفير : حنى لر 
كان هذا المى قد تلقاه صاحه وثبره قبل هذا التأذير . أما بعد هدا' اإيمار ؛ فالمءرة باسبكية 
الشجر بين الدائن وبين من تل الحق من الوارث . ولا يبدا ميعاد آلنة بالنسبة إلى الدائن إلا 
من تاريخ شهر الإرث . أما إذا لم يشهر حق الإرث » فللدائن أن ينفذ عل أعيان التركة 
استيفاء لحقه » والمفروص أحا تنكون بائية عل ملك الوارث إذ لا حرز شهر أى صرف 
صادر منه قبل شجر حق الإرث ذاته . ولادائن فى حم الأحوال » ولر أغفل الدشمر بدينه 
بعد استطاعته ذلك - أى بمد ثهر حق الإرث م أن ينفذ عل أعيان التركة ..ى تنكون باية 
عل ملك الوارث . معن أنه إذا باع الرارث بعض عتارات التركة وسجل عقد .م ( بمد 
تسجيل حت الإرث ) ٠‏ ولم بؤشر الدائن بدينه » كان هذا الأخير الرجرع عل عقارات العركة 
الى لم يتعلق بها حمر الذير . وإذا رهن الرارث بمضى عتارات ااعركة رقي الرهن ٠‏ فندانن 
الذي لم يؤشر 'بدينه أن رم على هذا المقار المرهرن » ولكى يكون للدائن الوالين أن عمد حم 


غ7 - 


ونتلبيناً لما مناه نفرض أن الوارث قد باع عقّاراً فى التركة قبل أن سدد 
ديو سا . فاذا كان الدائ ود أشر بدبنه عا لى النحر الدى أملفناه قى خلال صنه 
من تاربخ شور حن الإرث » ولم يستوف حاء من الوارث أو من أى طري 

خر ؛ كان له أن ينتدم العقار نحت بد المشترى كا كان يتتبعه لو أنه كان دائ؟ 
مرمنا » فت توق حرفه منه » حزى لوكا الم مسجلا قبل تأشير الدان دياه 
ادام التأشير قد تم فى خلال ساة من تاريخ شهر حت الإرث كا سبق القرل . 
ونرى من ذلك أن من يتعامل مع الوارث فبثرى منه عقارات للركة .6 جب 
علد أن يتحرط فلا يقدم على الشراء قبل انقضاء سنة من تاريخ شير حل 
الإرث(١)‏ »وعند ذلك يستليع أن ينبين ما إذا كان هناك دا للتركة أشر بدينه 





عد قله محل الرون . وما ثد.ء رى أن المادة + ١‏ .كلة للمادة ١‏ الى أو جبت ثهر الارث حمى 
بم الوارث التصرف وى عقارات الثركة . وقد أخضمت المادة ١4‏ ديون الفرماء لنظام 
امم ٠‏ وم نوجب شهرها استقلالا يعار بق التمجيل . فإذا أهمل الوارث شهر حقه » 
14 لسرم د بن التركة بشي دين ' مع بقاله حمياً يقاعدة لا تركة إلا بمد وفاء لا يرن » فتظل 
ديرت ا 00 با ءالتة بأعيانها كا لوكانت مرهرنة هاه . وانظر الأستاذ محمد كامل 
صرمى ف الحرق المينية الأصلية جزء ه غُقرة وه١‏ ص ١95‏ والأستاذ محمد على عرفه ق 
الاتجاهات الحديئة فى المعراث ونصفية انتركة فق مجلة القانرن والاقتصاد ما اص ”987 . 

وفد بصت الفقرة الأو من المادة ١8‏ من تانرن تنظ الشبر المقارى عل أن « لكل ذى 
ناء أن يطلب إلى ة)غى الأمرر المستمحلة حو التأشير المغار إليه فى المادة الرابمة عشرة © فيأمر 
له القافى إذا كان سند الدءن مطمرناً فيه طمن جديا » . فيجرز إذن أن يطلب انحر الوارث 
أو دائن آخر التركة أر دان شنصى للوارث أو مثتر من الوارث يمره التأثير فيطل محره . 

والأفضلية الثرتية على أسقية الشهر لا تكون فيما بين دائني التركة ٠‏ فلا يتقدم أحدهم عل 
الآخر هرد أنه أشر يحقه :له ولكن الدالى الذى أشر فى شلال السنة له أن يتم المقار 
فى يد الذعر ؛ ولا يستطيم هذا التتبع الدائن الذى الم يؤزشر ى خلال هده المدة ( الأستاد محمد 
كامل مرمى فى المقّوق الميذية الأصلية جزء ه فققرة ١5‏ - الأستاذ محمد عل عرفه المقال المغار 
إليه فى محلة القانوب والاتنتصاد م١‏ ص 07؟7 ). 

(1) أما قبل شهر حق الإرث ٠»‏ فإن القانون لا يمكن الوارث من التصرف فى عقارات 
الخركة ؛ إذ مم شبر أى تصرف يصددر مه قبل أن يثهر حق أرئه . وتقرل المادة م١‏ 
مى «أدرن تنظيم اأشبر العقارى ى هذا الصدد : ٠,‏ يمب شبر حق الإرث يتسجيل إشماداتالورائة 
التمرعية أو الأحكام النمائية أو فيرها من السئدات المثبنة لق الإرث » مع قواثم جرد التركة 
إذا اثتسات عل حترق عينية عقارية » وذلك بدون رم . وإل أن ينم هذا التجيل لا يجوز 
شمر ار فصرف يصدر من الرارث فى حين .:. هذء الحقرق ٠‏ . 
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حتى بتعامل مع الوارث على هذا الأساس . فاما أن محتجز من العن مقدار 
الدين ليقو م هو بسداده للدائن 1 وز أن سر رركي بالديد 3 فان لم بععل 
لا هذا ولا ذاك عرض نفسه لإجراءات التشع الى يقوم مها دائن التركة )١(‏ . 
فاد1م بق الدائن بالتأشير بدينه ى خلال سنة من تاربخ شهر حن الإرث » 
لم يعد حقه ناهذا ل مواحهة المشترى إذا سجل المشترى الببع قبل أن يةوم الدائن 
بالتأشر بعد انقصاء السنة . فاذا أثر الدائن بدينه بعد انقضاء ستين مثلا . 
5 كان المشة نى قد ».جل البيم قل هذا الاشير لم يسنطع الدائن ندم اعفار 
ل يده . مانم يكن المترى سبىء النية متر 'طنا مع الوارث خدت يجوز للدائن 
ان يطءن ف البيع بالدعوى البولصية . وإن كان المشترى قد سجلل اسع بعد 
تأشير الدائن ١‏ كان للدائن أن ينتبع العذار ىد المشترى وأن يستوفى منه حقه ؟ . 
وفى جميع الأحوال جوز للدائن ٠‏ إذالم يستطه أو لم برد تشع العذار . أن يستول 
1 00 
حقه من أموال التركة الأخخرى الى لا تزال باقية فى يد 'لو'ارث ء كا له أن يرجع 
بالتعريض على الوارث ماله الشخصى إذا كان هذ' فد بع العذر عدأ وإصراراً 
حرق الدائن ولو لم تتوافر شروط الدعوى البولة . 
أما إذا كانت العين التى باعها الوارث قل سداد الدين منقولا » 0 
لتأشير الدائن بدينه فى هذا الببع وبنظر ى هذه الحالة إلى المشترى » فان كان 
سبىء النية ) أى يعم أن ا نترل لات يقري قوم برا 107 ا را 


)١(‏ ويبدر أن المشترى من الوارث لا يتطبى تطهير المقار ٠١‏ 15 كان يسنط.. ل أل المقار 
كان مرهوناً رهناً رسيا » ذإن التظهير إجراء استثثانى لا معد من الرهن الرسنى إلى عيره من 
الحقوق الماثلة إلا بنص فى الثانون . ولذلك دار التطومر فى سق الاختصاصض لوجرد هد اص 
(م ه١٠٠‏ مدن »ونم مز فى الزهر اخيارى ارا بةدامه . 

و؟ الأستاذ محمد على امام فقرة +/ا١‏ ص هه -الأستادعد المنم البدراوى فقرة ١61٠‏ 
ص 5 ”8 - وإدا باع المررث عقاراً ولم , بحل المدترى الم قل موت الريك ريم 
الوارث المقار ذاتنه » فإن المنترى من المررث يمنا عل المعد وى من الرارث إد سجل عقده 
فى خلال النة الى تل شهر حق الارث أو أثر بدينه باعداره د'نا للتركة فى خلال هذء المدة © 
حى لوسجل المنترى من الوارث عنده قبل ذك . أما إذا سحل المشترى من المورث السييع أو أشر 
بالدين بمد انقضاء النة » فالمرة فى المفاضلة بينه وبين المعترى من الوارث بالأسفية فى 
التصيل أر التأشير . وسثود إلى هذه المسألة بتنصيل أوفى فيما يل ١‏ انظر فقرة 50١‏ ) . 
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ج': للدائن أن ينتبع ها 'المقرل فى بد المشترى وأن يستوق حقه منه . 1 
الا يبد النبة » فقد ملك المنقول بالحوازة » ولا يستطيع الدائن ' 
يتتّهه ز ,جد ء وليس له إلا الرجوع مه على بفية أمران النركة الى لا" زال 
فى بد الودرث . وان لم ناد شيئاً يستوق منه حقه ٠‏ رجع بثلمن المفرل على 
الوارث إذا كان حدن الندة » أو رجع عليه بالتعريض إذا كان صبىء .: أى 
يعم قبل أن يديع المنقرل أن على التركة ديا 1 ك3 


4- صرف الرات فى أقابه انر امم بل الى مامت لنظام 
النهة.: : وفد تخضع التركة المدينة لنظام التصفية . ونبادر إلى القول إن كل 
تركة لا تخضم دما لهذا النظام » بل إن الكثرة الغالبة من التركات لا مخضم له 
ذا فيه من إجراءات طويلة ومصروفات كثيرة » ثما يجمل النظام غبر صالح 
إلا لنرددت الكبيرة الكثيرة الديون . ومن ثم جعل طلب إخض_اع التركة انظام 
' سفية رخصة لأى هن ذوى الشأن ‏ الدائن أو الموصى له أو الوارث - 
على أنمخضع هذا الطلب لتقدير القاضى » فانم بر موجب لدلك رفض إخضاعالتركة 
هذا النظااء' .)١‏ وهذا كاه إذالم يعين المورث نفسه وصاً لتركته . فان عين وصياً 
للمركة » وأقرالقاضى هذا التعين » فانه بسر و على وصى اادركة مايسرى على المدى 
م كا مزع /المدى) . وهذا ماتنص عليه المادة817/5 مدلى فى خصوص جواز 
اخضاع الثركة لام انصفبة : و إذا لم بعين المورث وصباأ لتركته » وطنب 
أحة ذو الدآن تين مضت ذاء عات الك 6 إذا رأت موجبا لذلك 4/ 
من مجمع الورثة على اختاره 1 فان لم تجمع الورئة على أحد 6 ثولى القافى 
(1) وارى من ذلك أن ما يوحهه الأ محيد أبر رهرء ؛ فى كتانه أحكام التركات 
والمواريث ( ص 50 - ص »0 ) ؛ عن الانتقاد لنظام التصمية » لما يتضمنه من مصرء فات 
كثيرة وإحراءات طويلة لا ل له ٠‏ ذهو أيسع بنلام إخارى ؛ دل هو ليبس بنطام احتيارى 
يرز لذرى الشأن يتلعره ون ارا ب او ع هو عام وجو تنعت ادرواقة اتير ة إذا 
القام ' الديون 0 0 0 0 والقأصى وحمدى 
لهذا 1 ل الأستاذ حمد كال 
مرمى فى الحترق المينية الأم!: جزء ه ص ١١4‏ هامش رثم .)١‏ 
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اختيار المصنى » عل أن يكون بقدر المستطاع من بين الررئة » وذلك بعد سماع 
أقرل هزلاء » . 

فاذا خضعت التركة للتصفية » قام مقام تأشير الدائن بدينه على الاحو الذى 
ببناه فها تقدم قيد الأمر الصادر بتعيمن المصى . وقد نصت المادة 41/9 مدنى أل 
هذا الصدد على ما بأنى : و ١‏ - على كاتب المحكمة أن يقيد بوما فيوما الأرامر 
الصادرة بتعبين المصدى و بتثبيت أوصياء التركة فى سجل عام ندون فيه أسماء المورثة 
حسب الأوضاء المقررة للفهارس الأجدية . ويحب أن يؤشر فى هامش السجل 
بكل أمر يصدر لعزل » وبكل ما يقع من تنازل . 7- ويكون لفيد الأمر 
الصادر بتعيين المصى من الأثر فى حق الغر الدى يتعاء ل مع الورئة ل ان 
عمارات التركة ما للتأشر المنصوص عليه ف المادة 414 ؛ . فأى نصرف يصدر 
من الوارث ٠‏ إذا قيد الآمر الصادر بتعيين المصنى ل خلال سنة من تاريخ شور 
حون الارث » لا يكون نافذاً ىحي دائتى التركة » و' لاء أن يتتبعوا العقار المبهء 
فى يد المشغرى على النحو الذى بيناه تفصيلا فى حاءة اشير الدائن بدينه فى خلال 
السنة . أما إذا قد الأمر المذكرر بعد انقضاء سنة من تاربخ شبر حنّ الإرث» 
فالمرة بالأسبقية فى الشهر كنا سبق القول . وكذلك للدائنين تتبع منقولات التركة 
التى يبيعها الورئة قبل سداد الديون » مالم يكن المذمرى حسن النية على النفصيل 
الذى أوردناه فما تقدم . بل إن الوارث إد؛ بصرف فثاً فى شىء من مال النركة 
الخاضعة لنظام التصفية » عوقب بعقّوية التبديد ا سرى . 


على أن نظام التصفية ذاته يقضى بغل بد الورئة عن التصرف فق أعيان 
التركة » ويبجعل صداد ديون التركة عن طريق إجراءات جماعية قا سبق انقرل. 
فقَومالمصنى» كما قدمناء جرد أموال انتركة » وحصر الديون التى عليها » وسداده 
وتوزيع ما بى بعد السداد على الموصى فر والورلة . ولا يجوز من وقت فيد 
الأمر الصادر بتعيين المصى أن يتخذ الدائنون أى إجراء » كا لايجوز لم أن 
يستمرواق أى إجراء اتخذره » إلاق مواجية المصى (ء 1/88 مدن ) . 
ولا جوز للوارث ٠»‏ قبل أن تسل إليه شهادة التوريث » أن ينصرف ان مال 
الركة »© كا لا جوز له أن يستوق ما لنتركة من ديون أوآن تجدل دينا عليه 
قصاصاً بدين لللركة (م 884 همه ) . وعلى المعدى أن يكلف داانى التركة 


حت 7 778 هد 


ومدينبا أن يفدموا بباناً مالم من حقرق وما عليم من ديون » وأن بودع 
قز كنات المحكمة خلال أربعة أشهر من بوم تعبينه قانمة تبين ما للتركة وما عليما 
ونشتمل على تقدير لقبمة هذه الأمو ل ااا وبعافب 
بعقربة النبديد كل من استولى غشاً عبى ذٍ وء من مال التركة » ولو كان وارثا 
(م 488 مدن ) . نم نصى المنازعات فل صحة المرد » ولو عن طريق دعارى 
أمام امام اعدتسة . ويقرم المصى بعد ذلدء بوفاء ديون اللركة . ولكن عليه 
ف حالة إعسار التركة أو احمال إعسارها » أن يقف تدوية أى دين حتى يفعدل 
من فى حميع المنازعات المتعامة باد يرن التركة (م 7 مدتى) . ومجور للمحك,ة 
بناء على طالب مع الورثة أن تحكم تحلول الدب المؤجل الذى على التركة بشروط 
معينة . فاذا لم ينقض تحلول الأجل تتولى المحككة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع 
أموال النركة محيث مختص كل وارث من جملة ديون التركة ومس جملة أمواذا 
ما بكون ف نتيجنه معادلا لصاق حصته فى الإرث . وترتب المحكة لكل دائن 
من دائتى الغركة تأميذأ كافيا على عقار أو منفول ٠‏ على أن محتفظ لمن كان له 
تأمين خاص بنفس هذا ال مين . ؤان استحال تحقين ذلك ٠»‏ ولو باضافة ضمان 
تكمبل بقدمه الورثة من مالي الخخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخترى ؛ رثيت 
المحك التأ مين على أموال التركة جميعها (م 79١/8843‏ مدنى ) . وبعد نسوية 
الديون على هذا النحو . إذا ظهر دائن لاتركة لم يسترف حقه لعدم ذكره لق 
قائمة الجرد ولم تكن له تأمينات على أءوال“التركة . لم يز هذا اندائن أن يرجع 
على من "كسب حسن به حقأ عيذ على أموال التركة ٠»‏ وإلما له الرجوع عل 
الورئة بسبب إلرالهم (م 4417 مدن ) . 

وبعد أن يقوم المصنى بتنفيف التزامات التركة من نجهز الميت وسداد الديون 
والتكاليف والوصايا وغبر ذلك (1) » مخاص ماب من المال للورئة كل محسب 
نصيبه الشرعى ٠‏ ويسم المصنى لم ما آل إليهم من هذه الأموال (م 848 


)01:0 ويدخل ؛ لتنفيد الديرن والوصايا ٠‏ فى مال التركة تماؤها . ويتفق هذا مم رأى 
الكثر ين من اعا له قوم ارت 3 20 ا 0-5 ول كير و 
الأستاز محمد أبو زهرة فى سكام 8 والمواريث ص 7؟ ) . 


كاه مس 


٠‏ مدن ) . وتسل المحكمة إلى كل وارث يقدم إعلاماً شرعيا أو مايقوم 
مقام هذا الإعلام شهادة تقَرر حقه فى الآرث ٠»‏ وتبين مقدار نصيبه منه » 
وتعين ماآل إليه من أموال الركة ( م 40٠‏ مدنى ) . وهذه الشهادة هى الى 
يسجلها ٠‏ فيشبر بذلك انتقال المال الموروث إلبه . وهى نيح له من وفت 
تسلمها التصرف فى هذه الأموال »كما سبى القرل . على أنه يجرز للورثة » 
مجر د انقضاء ال اد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد » المطالبة بأن يتسلموا 
بصمة مؤقتة الأ بء أو النقود الى محتاح لها فى تصفية التركة » أو أن يتسلموا 
بعضاً منوا . وذلك مقابل كفالة أو يدون تمدعها م 4٠٠‏ مدلى) . وغعى 
عن البيان أن الوارث الذى ينل شيئا من دلك يكون له حق النصرف فيه » 
ولو فبل أن ينسم شهادة الترريث . 


5ه - بم اهجوز هليه والمع. 


١56‏ - بع جوز علس : يبدأ التنفيذ على عمّار المدين باعلان 
اليه بنزع ملكية العقار إلى المدين ( م 59١‏ مرافعات ) . وبحب تسجيل التنبيه 
قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتير كأن م يكن » ولايجوز تسجيله 
قبل مضى خسة عشر يوماً على إعلانه ( 511 مرافعات ) . ويترتب على تسجول 
التنبيه اعتبار العقار محجوزاً » ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه 
بعريضة تقدم إلى مكتب الشمر إذا لم يعمبه خلال المائتمن والأربعين يوماً التالية 
له التأشير على هامشه مما يفيد الاخبار بايداع ف ئمة شروط الببع أو صدور أمر 
قاضى البروع : مد هذا الميعاد( 55١‏ مرافعات ). 

فاذا ماتم تسجيل التنبيه على النحو المتقدم فاعتير العدار محجوزاً »لم يعد 
مجوز مالك العقار الحجوز ؛ سواء كان هو المدين أو الجائز ز للعمار. » 0 
وبيع المالك العقار لا يكون نافذا فى د الدائن الحاجز ولاى حدق الراسى 
الزاد » إلا إذا كان البيع قد حصل تسجيله قبل تسجيل تنبيه تزع 00 
ع ا ا » كان البييع غير نافذ ىق حى هؤلاء . وتمد 
قنين المرافعات الوطنى السابق لا ينص صراخة على هذا الحكم وإن 


(م م - الوسيط مع 


5684 مه 


نص عليه تقنين المرافعات الختلط )١(‏ . فاختلف الرأى ى محديد الوقت الذى 
ع نحجرز علبه من ببع عقاره أهو وقت نسجيل التنبيه أم هو وفت البيع 
بالمزاد () . ولكن تقنين المرافعات الجديد حسم هذا االحلات » ونصصراحة 
على منع الحجوز عليه من بيع العقار المحجوز من وقث نسجبل التنبيه» إذ نصت 
المادة 515 مرافمات عل أنه « لا ينفذ تصرف المدين أو الخاز فى العقار » ولا 
مايئرتب عليه من رهن أو اختصاص أر امنياز ؛ فى حق الحاجزين ولو كانوا 
دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إلبهم فى المادة 587 ( الدائنين المقيدة 
حقرقهم قبل تسجيل التنبيه فأصبحوا طرفاً ى الاجراءات ) ولا الرامى عليه 
المزاد » إذاكان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتداز قد حصل شهره 
بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أوالاختصاص 
أو الامنياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن ء قبل اليوم المحدد للببع ٠‏ بايداع مبخ 
يك للوفاء بأصل الدبون والفوائد والمصاريف الى للحاجزين والدائنين للثار 
إللهم سواء حلت ديومم أولم نحل مع إعلاهم حبيعاً بالايداع » وتكرن هذه 
'' لغ مخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين ٠‏ فاءًا لم محصل 
.١‏ داع قبل إيقاف البيع » فلا يجوز لأى سبب منح ميعاد للقيام به » . 

ومخلص من النص المتقدم أن بيع العتار اجوز إذا لم يسجل قبل تسجيل 
قنبيه تزع الملكية ‏ فلايكى إذنأن يكود «نبيع ثابت التاريخ قبل نسجيل التنبيه - 
لايكون نافذاً فى حى الدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل 
التنبيه والرامى عليه المزاد (؟) . فيستطيم هؤلاء أن يواصلوا إجراءات التنفيذ 
دون التفات لهذا الببع » إذ هو غير سار فى حفهم ٠‏ وللرامى عليه المزاد أن 


)١(‏ فكانت المادة م٠1‏ من تفنن المرانمات المختلط تنص عل أنه « لا يجوز تلمدين من 
يوم تسجيل التنبيه أن بتصرف ف المقارات المذكورة ف التنبيه » ولا كان التصرف باطلا من 
تلفاء نفسه وبلا حاجة إلى حم بذلك » . 

(؟) وكانت محكة النقض تقفى بأن المدين يبى عل حقه فى التصرف ف المقار حتى يباع 
علب بالمزاد ( نقض جنالى ١9‏ مارس منة ١988‏ ملحت محلة القانرن والاقتصاد وص ١١6‏ 
نقض أماداآن ١4‏ ديسمعر سنة ١978‏ مجمرعة حمر ارتم و١+‏ ص ه؟١).‏ 

(©) ولكنه لا يكرن باطلا أو مابلا للابطال ء بل يكرث ينا صحيماً نافذ' فيسا بِنْ 
لقانم والمشترى . 


7090© - 


خلس بالعقار دون أن بحنح عله بالبم(١)‏ . فاذا استو الدائنرن حفرفهم من 
القن الدى رسا به المراد؛ وبق فضل » فهذا المضل للمشترى » لأنالبيع لابزال 
قائمأ بينه وبين البائع . وللمشترى بعد ذل أن يرجم على البائع يضما الاستحمال») 
كنا ان له أن يفسخ انبيم ء وذلك كله وفقاً للمراعد العامة . ونرى من ذات أن 
عدم نفاذ التصرف ل حر اداح قا عر بط ميحد الاعري لوي 1 
فرض القانون أن المنئرى الذى سجل البيع بعد تسجيل التنبيه بعلم بالحجز وانه 
متواطىء مع - نك العقار » ومن ثم يكون البيع غبر نانذ فى حى الدائنيين ثم 
لا ينفذ نصرف المدين الذى وقع إضراراً عر الدالنين فى الدعرى البولصية . 
ريترتب على ما مناه أن ببع العقار اللهجرز » إذا مجل بعد تسجيل 
التنبيه » ينفذ مع ذلك فى حق الدائنين(؟) فى الأحرال الانية : )١(‏ إذا قام 
المشترى قبل اليوم المحدد للبيع فى المراد بايداع مبلغ يكدى للرفاء بأصل الدبن 
والفوائد والمصروفات الى للدائنن الحاجرين والدائين المفدةً حمر نهم 
ع ,العقار » وسواء حلت دبومجم أولم نحل مع إعلانهم حميعاً , ب'لإبداع . وهذا 
ما ننص عه صراحة المادءَ 516 مرافعات السالفة الذكر . (؟١)‏ إذا تزل 
الدائئرن الحاجزون والدائئرن المقيدة حفر فهم عن الإجراءات الى امخذت ) 
بأن وجدوا مئلا أن المأدمرى قد اشترى العقّار بشمن لا يؤملون أن محصلوا على 
أكير منه لو بيع العقار فى المزاد . وى هذه الهالة يسنو فرك حمرقهم من هذا 
انعن بالا تفاق مع المشئرى والبائع(؟) . 5) إذا سقط السجيل بأن لم يعقبه 
خلال المائتين والأربعين يوم النالية له التأشير على هامشه مما يفيد الإخبار بابداع 


)١(‏ الأستاذ رهزى ميف فى نواعد تنفد الأحكام والمقود الرسية فو انون الم اتباث 
الجديد صنة ١58٠‏ فمرة 74١‏ ومابمدها ‏ الأستاذ محمد كاد مرمى قثرة 7م8 سسم 
تمر دمهد”8 . 

(؟) ويبق بطبيعة الحال قائماً فيما بين المدترى واتبائع » دون أن يرجم المشخرى عل البائع 
بغبان الاستحقالن أو بذعرى الفسم . 

(+) ر“" بحرز لمثترى أن يحبر الدائنين على قبول الان الذى اشترى به العقار » ولو كان 
ثمن المثل أو أكله إل خمن المثل ‏ فهذا الإجبار لايكون إلا بنص كنص المادة 7٠+‏ منلى 
بالنبة إلى المشخرى من المدين المسر كما مترى سب جمراز أن يحصل الداتدرن على لمن | كير من 
من المثل إذا بيع اتعقار فى المزاد , 


5ه د 


دنم شروط البيم أو صدور أمر قاضى البيوع تمد هذا الميعاد (م 715 مرافعات 
المالفة “لكر ) . 


١‏ - بع المعسمر : من أهم مرايا شهر إعسار المدين عدم نفاذ 
تصرفات المد.ن ف ماله(١)‏ . فالبيع الذى يصدر من المدين المعسر بعد تاريخ 
تسجيل صحيفة دعرى الإعسار لا يسرى فل حى الدالنين ٠‏ وذلاك دون تحاجة 
إل إثبات إعسار المدين فهر ثابت بحم شور الإعار » ودون حاجة إلى إلبات 
صوء نية المدين أو سوء نية الاشترى . وقد نصت الادة /ا75 مدنى صراحة 
على هذا الحم 3 لكوك : لامى سجلت كترفة دعوى الاعار . فلا يسرى 
ل حن الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن بتئص من حدوقه 
أو بريد فى التزامانه » كا لابسرى فى حقهم أى وفاء يوم به المدين ٠‏ . 
ويلاءظ أن انص هنالم بدترط ٠‏ ليكون البيع نافذاً فى حق الدائنين » 
أن يكرن مسجلا قبل :جيل صحيفة دعرى الإعسار : فيك أن يكرن البيع 
ابت التاريخ قبل نسجيل صحيفة الدعوى إيننذ فى حق الدائنين » ولو سجل 
بعد تسجول هذه الصحيفة . وهذا تؤلاف ما رأب ه فى البيم الصادر من المحجوز 
عليه » فانه يجب أن يكون مسحلا قبل تسجيل التنبيه ايكون اهذاً فى حن 
الدائنين . 

والبيم الصادر بعد نمجيل صحيذة دعوى الإءسار لا يكون باطلا أو قايلا 
للإبطال ٠‏ بل هو بم صحيح نافذ فيا بين البائع والمشترى . ولكنه لا ينفذ 
و الذانون وشا 1 ابيع الصادر من انحجوز عليه فما قدمنا . فللدائنين 
9 ينغذوا على العن البيعة » فيرجع المشترى على المدين بضهان الاستحقاق 
أو بدعرى الفسخ » وإن كان هذا الرجوع لا بحدى إذ المفروض أن المدين 
معسر . وإذا ترك الدالنون العين دون أن يدوا علماء بقبت فى ملك المشترىء 
لآن البيع لا يزال قاءَأ كا قدمنا . وإذا انتبت حالة الإ عبناز سنب من اسان 
انهائه » بتى التصرف غير نافذ فى حق الدائنيئن ؛ ولكنه يدى أيضاً قائماً ما بين 
المدين والمشترى . 





. الرسبط جزء ؟ فترة م70‎ )١( 


ل لأة” -ه 


على أن البيع ينفذ فى دن الدائنين إذا كان بثمن المثل أو أ كل إلى تمن 
المثل ؛ وأودع المن كله عا فى ذلث تكملة حمن المثل فى. خزانة المكمة على ذمة 
الذائنين . وقد نصسث المادة 764 مدلى على ذا 1 ٠إدتثفول 1١9‏ بجرز 
للمدين أن اما لمر ره ٠‏ الدائين . 530 يمن 
المثل » وأن يقوم المشترى بابداع الذن خزانة امحكمة حتى بوزع وفقاً لإجراء'ت 
التوزيع بافاذ! كان الان الدى ببعببه امال انين عن الال كان اميرك 
غر صار فى حق الدائنين » إلا إذا أودع المشترى فوق المن الذ اشترى به 
مانقص من تمن المثل 1(6) 


16 5 يم الأراضى: الزراعية فى فانون الاصلاح الرراعى 


١ 51/‏ - المسائل الى يرها ثالويه الل صم رم ال اعمى بالف 


الى بع الطد الى السر ماهير : لا نعرض ها إلى قانون الإصلاح الزراعى(؟) 
إلافى بعض المسائل الامة النى يثيرها هذا القانون بالنسبة إى بيع الأراضى 
الزراعية؛ لاسما ماكان من هذه الأحكام ذا أثر دانم . فاترك الأحكام الخاصة 
باستيلاء الحكومة فى خلال الحمس السنوات التالة لتاريخ العمل هذا القانرن 
على ملكية ما يجارز مائبى الفدات الى بسب مهأ المالك لنفسه وما يتجمع حرفا 
من مسائل متعددة © ونترك الأحكام الخاصة بالتعر يض الذى تذفعه |الحكومة 
لملاك الأراضى الزراعية قْ مقابل الاستيلاء . على أ راضهم / والأحكام الخاصة 
بتوزدم الأراضى المستولى عليها على صغار الفلاحين وتقدر أعمانما وكينية دفع 
المْن » والأحكام الخاصة مجمعياتالتعاون الرراعى ؛ فكل هذه تخرج عن نطاق 
البحث فى عقد الببع فوق أنم! أحكام تنسم كثيراً أو قليلا بالوقتية (*) . 


)١(‏ ونناير هذاما نصث عليه المادة ١‏ 7# مدن ى الدعوى الرلصية س أنهه إذا كان من 
تلق حقاً من المدبن المعسر لم يدفم ثمنه » فإنه يتخلص م الدعوى مى كان هذا الآن هو ثمن 
المثل » وقام بايداعه خزانة المحكة ى . 

)2( المر سوم بقانون رتم ه7١‏ لنة ١66‏ الصادر فى 9 سبتمير منه + ١9886‏ 

(>) انظر فى ذقك أحكام الإصلاح الزراعى للإستاذ ءمان حين عبد الله . وشرح تانرن 
الإسلاح الزراعى الأستاذ محمد عل عرفة و البيع . للأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 984٠2‏ صب 
فغرة “٠.١4‏ . 
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ونقتصر هنا على محث المسألتين الآنيتين ء وهما ذانا صفة دائمة وتدخلان 
فى نطاق عقد البيم : (1) التاعدة الأساسية اللىوسعها قانون الإصلاح الزراعى 
مين عدم جراز اءتلاك الشخصس لأكثر مى ماثى فدان » وبعالان كن حقد 
مخالف هذا الحم . (؟) الحد من محزئة الأراضي الزراعية(١)‏ . 


١4‏ ح عرص مواد نمال كر ميم صاءى خراله : تنص المادذالاً ولى 
من قانون الأصلاح الزراعمعلى أنه ٠‏ لا جوز لأى شخ ص أن بمتلكمن الأراضي 
الزراعية أكثر من مائتى فدان وكل عند بيترتب عأيه مخالفة هذا الحم يعتر 
باطلا ولا يجوز تسجيله(؟) . وتنص المادة 17 من هذا القانون على أنه و يعاقب 
بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأول » فضلا 


)١(‏ أما تحديد علائة مستأجر الأر ص الزراعية ممالكها و حقو المامل الرراعى ٠‏ فهذه أحكام 
دأئمة هر ساء ولكما لاتدخل فى نطان عمّد اليم ؛ ومكان تنما هر عقد الإيجار 
وعمد الممل . 

(؟) وتننص المادة: الثانية عل ما يأنى : م استثناء س حر ماد. ا القة . )١(‏ بجحرز 
للشركات والجمميات أن ملك أكثر من مائتى فدان هى الأراضى الى تنتصلحها لبيمها » وذئك 
عل الوجه المبين فى القوانين والثرائ . ١ب)‏ ويجرز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائى فدان 
من الأراضى البور والأراضى الصحرارية لاستصلاحها . ولايسرى هل هذه الأراغى حم 
لمادة الأول إلا بعد اأنقضاء حمس وعشر بن صن من ونّت املك »6 هذا مع عدم الإشلال بحراز 
التصرف فذحا قبل !إسدضاء هذه المدة . ( ج) ومجموز للشركات المناعية المرجردة ثبل صدور هذا 
لفائرن أن ملك مقدارا من الأراضى الزراعية يكرن ضرورياً للاستذلال الصناعى ولو زاد 
صل مالثى فدان . ( د ) ويحر: للجمعيات الزراعية العلبة المرجودة تثبل صدرر هذا القائرن أن 
تمتلك متدارأ من الأراضى اازراعية يكرن ضرورياً لتحقيى أغراضها ولر زاد مل مائى فدان . 
زه ) ويجوز الجمميات الميرية المرجردة قبل صدور هذا النانرن أن تمتلك من الأراضى الزراعية 
ما زيد عل مائى ندان عن ألا تتجارز ما كانت ملمكه قبل صدرره . ويحجرز ما أتصرت 
فى القدر الزائد صل مائى ددان وفقاً لأحكام المادة : © ويكرن اأحسكرمة الاسئيلاء صل المساحرة 
الزائدة لدئى الجممية خلال مشر سسئوات عل أن يزدى إلا اتمريس نقد عل أماس حك 
اكادة د . ( و) ويحرز أيننا للد ':. _متلك. أكخر من مائى غدان إن كان سبب الزيادة هر فزع 
ملكية مدينه م: مو المزاد على الدائن لبقا تلمادة 54 من :انرن المرأافمات » وتجرز لحكرءة 
ب. معى سنة ص تاريخ رسو اإازاد أن تستول عل الأطيان الزائدة عل ماتى ندان هالن انذى 
ر.: به المزاد أو نظير التمريض الح . ى المادة ه أبهما أئل . وإل أن تترنى الكومة هاإ. 
زياد يجحرز دان أن يتصرف فيا دون ثتيد بشروط المادة 4 . وكذلك يستثنى الوئف م , 
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عن مصادرة تمن الأراضى الواجب الامترلاء علهبا . وبعاقب أيضاً بالجبس 
اكل من يتعمد من مالكى الأراضى الى يئناوها حك القائرن أن بحط من معدن 
أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقانبا ٠‏ بقصد تفويت تمام الانتفاع مها وقت 
الاستيلاء علا . . . )١(‏ ' 

ويخلص من هذه النصوص أنه لا يحرز لشخص أن بمتلك من أراضى مصر 
الزراعية أكثر من مائتى فدان أيا كانت درحية جردما ؛ فالعيرة بعذد الأطيان 
لا بعرينها . فاذا كان شخص بملك - يوم تاذ الثانرن وهو بوه 4 صبتمير 
صنة ١987‏ بل وقبل ذلك إلى يوم 71 بولية صئة ١807‏ إذ أنه لا يعتد بتصرفات 
الملاك اتى لم يثبت تارمخها قبل يرم 58 بوليه سنة 1681 (م )8‏ أكثر 
من مائنى فدان» استولت الحكومة على ملكبة ما يجاوز ماتتى الفدان التى يستبقها 
المالك لنفسه ( م 7 ) . وبعد ذلك لا يجوز للشخص » وقد أصبح لا يملك أكثر 
من مائتى فدان » أن يكسب بأى سبب من أسبا ب كسب الملكية أى أرض 
زراعية فوق مائتى الفدان ذا كان بملك هذا المقدار » أو أى أرض زراعية تجعل 
ما ملكه أكبر من مائتى فدان إذا كان بملك أفل من هذ' المقدار . 

وهو يكسب من الأراضى الزراعية ما يزيد على النصاب إما بسبب إرادى 
من جهنه وذلك بالعقد أو بالشفعة » وإما بسبب غير إرادى من جهته أو بواقعة 
مادية وذلك بالمبراث والوصية والتقادم . 


8 - رلعالك با ممرات والوصر: والامارص : فاذا كان الشخص 
يملك مائى فدان أو أقل » ثم كسب ملكية أرض زراعية بعد ذلك بطريق الميراث 
أو الوصية أو النقادم 3 فأصبح مجموع مابملكه أ كثر من ماثبى فدان ) صحالعلك » 


)١(‏ ومن أهم أمثلة التعطيل أن ين المائك ما بملكه من أطيان تزيد عل القدر المسسوح 
بامتلاكه : كأن يقدم إنراراً عجر صحوح بما ملك ء أر كأن يصطم عترداً صوربة يسعى من 
ورانها إلى اجرب من أحكام القانرن . ومى تكشفت الحقيقة استولت الحكومة عل ما كان يحب 
الاستيلاء عليه من الأراضى الزراعية مم مصادرة تمن هذه الأطيان فلا يدفم شىء قلمانك » ويعاقب 
هذا فضلا عن ذلك بالحبس . وقد يعمد يعض الملاك إل إفاد الأرض الى تستولى عليها الحكرمة » 
فيخربا بالحط من ممدنها لو باضمان تربتها أو باتلاف ملحقانها من عزب ومبان وزرايب ونحر 
ذلك ستى يفوت عل من بملكها من بمده كال الانتفاع بها ١‏ فهذا أيضاً يعاقب بالحبس , 
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لأنه تم إما بتصرف قانونى لابنعلق بارادة المالك وهذه هى الوصية » وإما بواقعة 
مادية لا .نصرف قانونى وهذا هو الميراث أو النقادم . ولكن تستولى الحكومة ؛ 
بعد أن أصبح الشخص بمتلك أكثر من مائتى فدان » على مايزيد على هذا المقدار 
بالشرق والإجراءات الى نص علها قانود الإصلاح الزراعى . وقد نصثث 
المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانرن على أن ه كل شخص أصبحت 
مساحة الأطبان التى تملكها أو يضع اليد علها بزيد على مائتى فدان يأى صدب ل 
كالميراث أو الوصية أو القسمة أو غر ذلك » يلزم بتقديم الإقرار سالف الذكر 
ر وهو إقرار بمهد للاسئيلاء على ماتجاور ماثبى الفدان ) خلال شبرين من علمه 
بقيام سبب الملكية » )١(‏ . 


.6 - املك بالعمر : أما إذا تملك الشخص بالعقد ‏ والغالب أن 
..؟رل عقد بيع ولكن قد يكون عقداً آخر كالمقايضة (؟) والحبة ‏ ما مجعل 
اناراضى الزراعية الى بمتلكها أكثر من مائتى فدان » فالعمّد باطل بطلانا مطلقاً 
ولايجوزلمصلد: الشبر أن نسجله » كنا هو صربح نص المادة الآولى من قانون 
الإصلاح الزراءى زذ تقول : « وكل عفد يترتب عليه مخالفة هذا الح يعثبر 
باطلا » ولا يجوز نسجيله ؛ . 


ولاعبرة فى بطلان العقد محسن نية البائع أو المشترى أو بسوء نبته » فقّد 
يكون أحده . أ ركلاهما حسن النية ويكون العقد مع ذلك باطلا . على أن حسن 
نية المشئرى ه' لا بمكن إلا أن يكون مقترنا بالإهمال » فالمشترى مفروض فيه 
أنه يعرف مقدار ما ملك فادا جهل ذلك كان هذا تقصيراً منه . 


)١(‏ وقد يقال إن الرصبة لا تنفذ مى حق الورثة هيما يجاوز مال الفدان » قياماً على عدم 
نفاذها فيما يجارز ثلث التركة . ولكن هذا الحل يخالف النص المزيح الرارد فى المادة ؟ من 
اللاحة التنفيذية كنا رأينا » فوق أنه ينقص الوصية المستحقة قموصى له دون صبب تقرره الشريعة 
الإسلامية . فيجب إذن أن يؤول إل الموصى له جميع المقدار المرصى به مادام لا يحاوز ثلث 
العركة ٠‏ وبعد ذقك تستول الحكومة فى مقابل تمويض يستحقه الموصى له عل ما يزيد على مالى 
الفدان . و بذاك يتحرل الزائد هن الرصية لمصلحة الموصى له كما هو الراجب ءلا لمصلحة الورئة . 

(؟) ن. يس بدار مثلا على أرض زراعية » أو يقايض بقطمة أرضص زراعية عل قناعة أرض 
زراعية أكير منها . 
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وبستوى فى بطلان العنّد أن يكون الشخص مالكا قبل العقد مائنى فدان 
فيكون ما ملكه بالعقد مقداراً زائداً على النصاب الجائر تملكهء كنا لو اشترى 
عشرين فدانا وكان يملك قبل ذلك مائتى فدان » أو أن بكون الشخص مالكا 
قبل العقد أقل من مائتى فدان ولكنه كسب بالعقّد ما جعل مجموع ما بملكه 
أكثر من مائتى فدان » كا لو اشترى أربعن فداناً وكان تملك قبل ذلك مالة 
وتمانين . وف الحالة الثانية يكون الببع باطلا فى الأربعين فدانا كلها » لا فيا 
يجاوز مائتى فدان فحسب وذلك لأن النص على البطلان عام لاز بين حال 
وحالة » فهر يقول : «كل عمد يترتب عليه مخالفة هذا الحم يعتبر باطلا » » 
رلآن الصفقة لا نتحزأ فلا يمكن جعلها صحيحة فى عشرين فدانافى الشيوع 
وباطلة فى العشرين الأخرى وقد يتضرر من نجزئتها البائم أو المشترى . 

والعقد الذى يعتير باطلا هو العقّد الذى يصدر قف تاربخ غير سابق على 
9 من شهر سبتمير سنة 1481 تاربخ نفاذ قانون الاصلاح الزراعى » أو العقد 
غير الثابت التاربخ . أما العقود الثابتة التاريخ السابقة على 4 من شبر صبتمير 
سنة 1661 فانها تكون جميحة ووز تسجيلها : إذ ليس لقانون الاصلاح 
الزراعى فى هذه المألة أثر رجعى(١).‏ فان كان من شأنها أن تجمل المالك يجاوز 
حد النصاب الجائز تملكه » استولت الحكومة على ما يجاوز هذا الحد . 


١‏ - اميك بالسهم:ْ : ويبدو أن الشفعة نقاس على البيع فلا يجوز 
لشخص ان ياخذ بالشفعة أرضاً زراعية من شأنها أن تجدل مجموع ما بماكه من 
الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان وهو لا يستطيع أن >: ىء الصفقة محيث 
يقتصر على الأخذ بالشفعة فيا لايجعله يجاوز مائنى الفدان» لأن يجزئة الصفقة غير 
جائزة فى الشفعة . والشفعة تنطوى على واقعة مادية وتصرف قانونى » وهذا 
التصرف القانواق- وهو إرادة الاخذ بالشفعة ‏ صبب بتعلق بارادة المالك » فشأنه 
شأن البيم ى عدم جواز الغلك به لما يجاوز النصاب(؟) . 


. ١١ الأستاذ عثيان حسين عبد الله فى أحكام الإملاح الزراعى ص‎ )١( 
(؟) أما الصلح فله شأن آخر » فهو كاشف عن الملكية لا منثىء ها . فإذا صالم شخص‎ 
آخر » وكان من نتيجة هذا الصلح مثلا أن أعطى الطرن الآخر دارا وأخد مئه سين فدانا سس‎ 
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١ 9‏ 5-6 ا حر ص وز ال راصى الر سامحم : تنس المادة من قانون 
': م 0“ الزراعى على أنه « إذا وقم مايؤدى إلى نجزئة الأراضى الزراعية إلى 
ال من خمسة أفدنة » سواءكان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو 
الوصية أو الغبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية » وجب على ذوى الشأن أن 
بنمنوا على من تؤول إله ملكية الأرض منهم . فاذا تعذر الانفاق » رفع الأمر 
إلى امحكة الجزئية الواقع فى داثرتها أ كثر العقارات قيمة » بناء على طلب أحد 
ذوى الثأن أو النيابة العامة » للفصل فيمن تؤول إليه الأرض . فاذا لم يوجد من 
يستطيع الوفاء باق الأنصية؛ قررت المحكمة بيع الأرض بطريق اأزاد . وتفصل 
الحكمة فى الطلب بغير رسوم ه . وننص المادة 4 على أن تفضل المحكمة 
الجزئية » فى أيلواة الأرص غءر القاداة للتجزئة » من محترف الزراعة من ذوى 
الشأن » فان تساووا فى هذه الصفة افترع بينهم . على أنه إذا كان سبب كسب 
الملكية المراث » فضا من يشتغل بالزراعة من الورئة » فان تساوواقى ماه 
انسفة قدم الزوج فالولد » فاذا تعدد الأولاد اقترع بيهم »(1) . 

والمفروض أن : حا بملك خسة أفدنة أو أقل أو أكثر » وبا جزءاً مرا 
أو فايض عليه أو وهبه بحيث أصبح لا ملك إلا أقل من حمدة أفدنة ؛ وأصبح 
المنترى أو المقايض الاخر أو الموهرب له لا ملك هو أبضاً إلا أقل من خخمسة 
أفدنة ؛ أو ورث امالك لسبعة أفدنة مثلا عدد منالورئة محيت أصبح نصيب كل 
منهم أقل من خمة أفدنة » أو أوصى امالك لسبعة أفدنة مثلا يفدانين لشخص 





هد ذزاد بذلك مجموع ما يملكه عل مائى فدان » فأن أثر الماح الكائف يجمله مالكا للخمسين 
الفدان منذ البداية ثم تستول الحكومة بمد ذلك عل ما يحاوز النصاب . 

)١١‏ وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية مايأ : « إذاكانت الملكيات الكبيرة .جداً غير 
مرغرب فيها » فكذلك الملكيات الصفيرة جداً : فهى تهبط بإنتاج الأرض » وتحرم أصحاجا 
من مستوى المعيشة اللائق بالإنان . ولذلك عالجت المادتان +5 و8 ( الباب الثالث ) مسألة 
تفتيت الملكية درء ازدياد حصوله فى المستقبل ببب :زايد عدد السكان وتقسيم الأرض 
والإرث وغيره من أسباب كسب الملكية . ولما كان قد رؤى أن أصغفر ملكية لاينغى أن تقل 
فى المستقبل عن خمسة أفدنة » فقد نص عل أنه إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الملكية إلى أقل من 
هذا القدر » وجيت أيلولة الأرض إلى واحد من لم نصيب فها 6 مع نفضيل من يشتغفل منهم 
بالزراعة » فإذا لم يستطع أيهم الرفاء يشمنها بيعت بالمزاد العلنى » . 


وترك الباق لعدد من الررثة محيث أصبح كل من الموصى له والررثة لا بملك [3 
أقل من خمسة أفدنة » فق كل هله الصور نجزأت الأرض الزراعية إلى أجزاء 
يق لكل منها عن خمسة أفدنة . 

فيجب ف هذه الحالة أن تتركر الأرض فى بد أحد هؤلاء الملاك من بقدر 
على دفع تمن مالا بملكه: ويكون الاختيار بانفاق الجميم . فاذا لم يغممراء جاز 
لأحد هزلاء الملاك أو للنبابة العامة رفع الأمر إلى الحكمة الجزنية الواقع فىدائرتما 
أكثر العقارات قيمة ء لتختار من بين الملاك من تؤول إليه الأرض ويكون قادراً 
على دفع تمن ما لا بملك . فاذا لم يوجد من يستطيع الوفاء يشمن باق الأنصية » 
بيعت الأرض كلها بالمزاد لتكون فى يد واحدة ولا تتجزأ ملكية الأرض 
الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة » ويقسم العّن على الملاك كل بقدر حصته . 

وعند اختيار المحك,ة للالك الذى نؤول إليه ملكية الأرض على النحو الذى 
أسلذناه ويتعدد الراغبون » نفضل المككة من يحترف الزراعة فان تعدد هؤلاء 
اقترعت بينهم . وإذاكان سبب التجزئة الميراث » فضلت الحككمة منالورثة من 
يحترف الزراعة » فانبنساووا كلهم أو يعضبم فى هذه الميصة » فضل الروج ع 
ثم الولد » فان تعدد الأولاد اقترعت بينهم . 

وغنى عن البيان أن من ملك أرضاً زراعية قبل برء! من سبتميرصنة 19481 ) 
أى قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعى » وكان ما بملك أقل من خمسة أفدنة » 
ببق مالكاً للأرض ذا المقدار . فاذا جد سبب للتجرثة » ابتداء من بوم 4 من 
صبتمء, صنة 14617 » وجب إعمال القواعد المتقدمة الذكر . 


المع انان 
ان 


7# ل الشرو طالوامى ثراقرها فى الى : يج ب أن يتوافر ف العن 
الشروط الآنية " 
أولا ‏ أن يكون نقوداً 5 
ثانيً ‏ أن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير . 
ثالئاً ‏ أن يكرن جديا . 


4س 


اأطل الاول 
مب أن يكون المن نقودا 


8 - تمر الببع من المدَابهْْ باتمى النشرى : يتميز البيع عن 
المقايضة يأن أحد المحلين المتبادلين فى البيع يجب أن يكون نقوداً وهر المن ؛ 
فاذا كان الم غير نقود فالعتّد مقايضة . ' 


وفد كانت اافقرة الأولى من المادة 07 من المسير وج مهيدى تنص صراحة 
على هذا الشرط ف الببع » فكانت تقفى بأنه ه يحب أن يكرن الأن مقدر 
بالنقد » . وقد حذفت هذه الفمقرة ق لنة المراجعة » لأنها مستفادة من تعريف 
ابيع(1) . وقد عرف البيع فعلا » فى المادة 418 مدى كا رأينا » يأنه ه عقد 
باتزم به البائع أن ينقل للمشنرى ملكية شىء أو حقاً ماليا آخر فى مقابل تمن 


شدى و . 


ولايغتى عن النقود شىء آخخر و تضسد:. . حدى نو كان هدا الشىء الااخر 
من المثلبات » وحتى لوكان له سعر نقدى معروف فالبورصة أو فى الأسواق» 
فنعيين العن غلالا أو أقطاناً مسعرة فى البورصة لا مجعل العمّد ببعأء لأن الغلال 
وإن سبلت معرفة ما يعادلما من النقود بالرجوع إلى سعرها فى البورصة لانزال 
غير نقود » فالعقد يكون مقايضة() . بل تعيين المن أسهما أو سندات » 
وهى عادة معروفة السعر فى البورصة ؛ أو بعيبنه صبائك ذهبية » لا مجعل العقد 


)١(‏ مجموعة الأعمسال التحضيرية ع ص .م - ص "١‏ - وانظر مايل فقرة 05م 
ى الامش . 5 

(1) فلو أن شنماً نقل إلى شخص آخر ملكية ثىء لفاء خدمة يؤديها الشخص الآخر له » 
بكن العقد بيماً ٠‏ بل يكون عقداً غير مسمى ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ ص #8 ) . 

(؟) حيرار ١‏ فئفرة ؟و هيك ٠١‏ ففرة #4 - بودرى وسينيا فقرة ١94‏ - بيدان ١١‏ 
ففره ١١1‏ - الأساذ أنرر سلطان فقرة ١+١‏ - عكس ذلك : دبرأنترن ١١‏ فقرة 169 سم 
ماركادية م (9ة1. 


بقع هس 
بيعاً » بل يكون العقد مقايضة كذلك )١(‏ . 


وإذا كان العن بءضه نقرد وبعضه غيز نقود » نظر إلى المنصر الغالب 

فان كان هو القرد . كان العقد بيعاً . وإن كان هو البدل غر النقوده » كان 
العقد مقايضة . وعند الشك يكو العمّد مزدوجاً ؛ فهر بع فى حدود الغن 
النمدى ع ومقايضه ى حدود الإدل غير النقدى . فاذا اشترى شخص سيارة 
جديدة بألف , عائة ومع هذا المبلغ بارة قدبمة كانت عند المشئرى قومت 
بثلمائة » كان العنصر انغال هنا هو الدن النقدى » فالعقد بيع . وإذا أعطى 
شخص دارا فى مقابل عشرين فداء ومعها للمائة ؛ كان العنصر الغالب هو 
البدل غير النقدى » فالعتد مقايضة والثامائة معدل ها (د:إنده:) . أما إذا 
أعطى شخص داراً فى مقابل خة فدادين وم-ها ألف » فالعمد مزدوح 6 
ببع فى حدود الآلن ومقايضة فى حدود خسة الفدادين )١(‏ . 





)١(‏ الأستاذ سليمان مرفس ففرة 5م - الأستاذ محمد كامل مرمى فمّرة 5ه - الأستاز 
عبد الفتاح عبد الباى فقرة 4ه - الأستاذ جيل الشرقارى فقرة ١1١‏ - الأستاذ منصور مصطل 
ملتصرر فمرة ١١9‏ . 

ولكن إذا حدد المّن نقردا فالمقد بيع » حتى لو اشترط أن يدفع ان أممماً أو أنطاناً 
أو نحو ذلك بسمرها فى البورصة ٠‏ فيكون المدترى قد باع بالن الذى فى ذمته الأسهم أوالأفطان 
المشترطة ( أوبرى ورو ه فمرة 846 هامش رتم 14 ) - كذلك يكرن المقد بيماً إذا حدد 
الثّن نقوداً ثم حول المشترى للبائع حا له من النقود فى ذمة أجنبى ٠‏ أو استوق المشترى حقاً 
له فى ذمة البائع نفسه بمقابل هو الأن الذى فى ذمته ( أنسيكلربيدى داللرز ٠‏ لفظ عامع؟ 
فقرة 1+ - الأستاذ أنرر صلطان فقرة مم - الأستاذ سليمان مرقس فقّرة 4م - الاستاذ 
محمد كامل مرمى فقرة 8ه - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة مه - الأستاذ عبد المنعم 
اللبدراوى فئرة 4 ١”‏ ) . 

أما فى الفقه الإسلاى فالبيع أرمع نطاقاً » إذ أن له صورا أربعاً : )١(‏ مبادلة ع بدين 
وهذا هو البيم المطلق 0( صادلة عبن بعين وهذه هى المنارضة (9) مبادلة دين بعس وهذا هو 
الل (4) مبادلة دين بدين وهذا هر الصرف . 

20( أنسيكلو يدى داللرز ه لفط ©)7علا قمَرة 44١‏ - بلائيول وريم وهامل ٠١‏ 
فقرة هم - الأستاذ أنور سلذن فقرة و8 #+ - الأستاذ سليمان مقس فثرة وم - الأستاذ 
بحمد كامل مرمى فقرة هه - الأستاذ عبد الفا عد الاق فقرة وه - الأستاز حول الشرقاوى 
فقَرة #4؛ ص م١٠١‏ - ص و١١‏ - الأستاز عد المم الدراوى فمّرة ١ه‏ - الاستاد منصور 
مصطن منصرر فمرة ها ص م5 - الأتكتؤان احنة عبت الال وحامه زرك فقرة (٠٠١١‏ حم 


1 


6 يا و أله ملوله ل رادأ مر برأ أو مرى الحياة:ويكق 


العن إرداً دانم أو إراداً مراناً مدى الحياة ؛ ما دام هذا الإبراد تفرد )١(‏ . 


فيصح أن ب بتفق البائع والمع جرم عل أن يكورن العمن مقّدا رأ معيناً من النّودء 
وأن بتفمّا فى الوقت ذانه وى نفس عقد الببع على نحويل هذا المقدار إلى إراد 
مؤبدذ(ع[إء ناا نمعءص:26016) أو لىإ رادمر حو سعوينه عامع؟ ) . 
كنا يصح أن يتفق البائع رالمغترى على أن يكون العن رأساً إيراداً مؤبداً 
أو إراداً مرياً مدى حراة البائع . فنى الحالتين لا يكون الإراد المزبد أو الإراد 
المرتب مدى الحراة عقداً مستقلا » وإتما يكرن ركنا ى عقد الببع هو القن (؟) . 


عمس 


ح وانئر أ,ماً !: لادة 488 مدل - وانظر المذاكرة 0 للمثروع المهيدى للمادة ١م‏ 
مدل » وتدء المذكرة إلى المادة 7م؛ مدف وهى يز أن ن يكرن فى أنقايفضة معدل من النقرد 
كمدل امسن » ثم تقول: 8 عل أنه يحب ألا يكرن هذا المعدل هر الماصر النالب »؛ وإلا انقلبت 
لقاع م10 ؟ برعا ان ديري وض 01 

(1) والصفة الاسالية ٠‏ فيما إذا كان الطن إيراد؟ مرئاً مدى الحياة » إنما تثبت لمقدار 
ان لا للثمن فى ذاه (دى باح ؛ فقاة وعم - الأستاذ محمد كاءل مردى فثرة 6و ص 78 (). 

ناذا قو اسن ادا انا بدا واريد انعداله .تان كان هاه من قدن فى عمّد البيع 
وحبول فى المقد نه إل إيراد 0000107 الادراس المال الواجب الاد هو مقدار الأن الذى كان 
قد قدر أولا فى عقّد البيم ٠»‏ إل١‏ إذا ! ا 0 5 3 إذا كات 7 


أن يكرن الل رأما إيرادا زبداً ٠‏ 01 ارد يكون مبلناً من النقرد فائدته 
خسوبه نابهر ألثانول ماورية الاي راد 5 58 لم 00 لمادة لم ] م8 صدن 0 
1127 1 إزا رئب الدحا مقادل ا من السفود ء ثم الاسشبدال برد المبلغ يامه أ و برد 


م أفل منه إذا اس على ذلك . ؟ - وو الحالات الأخرى ويم الامشد'. يدفم مبلغ من النقو 
تكرن فائدته محوية بالمر اشن مارية للدخل # . والطر فى هذا ا 
فمَرة ١14‏ مكررة. | 

وارتت سمش النقراء ال !عا ]زاعان الا عرأنا ابراولاخريدا أو ارراد! رقا ناه كل 
لا فى أقاط الإيراد بل فى سق الاب اد ذاته » وءن ثم يكون المقد متايضة ( بيدان ١١‏ 
فد ة 1# !- الأستاذ مليمان مرقس فدرة 40).ولكن هذا الرأى ل يسد فى الفقه ولا فىالفضاء» 
وم باحذ به المشرع المأصرى 80 المادتن هغه و وعدن ضتواط الأعاذ انور ملطات 
فترة »1# .2 الأستاذ جميل الشرئماوى ففرة (1٠‏ - الأستاذ منصور مصطنى منصور 
فثرة .)١96‏ 


لاك د 


وسنيحث الإبراد المزيد والإيراد المرتب مدى الحياة فى مكان آخخر » ويكق 
أن نشير هنا إلى أن المادة 747 مدنى تقضى بأن عقّد الببع الذى يكون المن 
فيه إبرادا مرنياً مدى الحياة لا يكون صحيحاً إلاإذا كان مكترباً . فالكتابة 
هنا ركن شكل آل البيع : 

ولا يعتبر [برادا نقدياً مرنباً مدى الحياة » ومن ثم لايصح أن يكون نا 1 
أن ينفقن شخص مع آخر على أن يعطيه دارآ مثلا فى مقابل أن الآخر يعول 
الأرل فيقدء له المسكن والطعام والكسرة وما إلى ذلك من النفقة 
(56ناأعناته 3 لنة©) . ذلك أن العام الآخر بأن يعر ل الأول ليس حله نقرداً 
وإن أمكن تقديره مبلغ من النقود » وإنما هو النزام بعمل . بل إن العفد 
لا يكون هنا مقايضة» لأن النزام كل من المنقاضين يجب أن يكون التزاماً بنقل 
ملكية أو حق عينى . والالازام هنا كا قدمنا الزام بعمل . فالعقد إذن ليس 
يبعا ولا مقايضة » وإما هو عقد معاوضة غير مسمى » يلتزم به أحد المتعاقدين 
بأن يعول المتعاقد الآخر فى مقابل عرض يأخذه منه(1) 


الطلى الثانى 
يحب أر يكون المن مقدرا أو قابلا إعتدبر 


- النصوص الثانوئيٌ : تنص المادة 477 من التقئين المدق 


على ما يأتى ٠‏ 
١١‏ يجب أن يقتصر تقدير الْن على بيان الأسس الى يحدد بمقتضاها 
فما بعد » . 





)١(‏ لوران )؟ فقرة ١+‏ - جبيوار ١‏ سح فقرة هه هيك ٠١‏ فقرة 4م س أورى 
رروره فقرة 49م هارش +58 - بردرى وصييا فقرة 1١54+‏ ص ١55‏ - بلائيول وريبير 
وهامل ٠١‏ فقرة هم - الأستاذ أنور سلطان فقرة ١55‏ -الأستاذ سليمان مرقس فقرة 4م 
لماز محمد كامل مرمى فقرة هو - الأستاذ عبد الفتاحم عبد الباق فقرة هه - الأستاذ ميل 
الشرمارى ص ١١١‏ - الأستاذ عبد المنم البدرارى فقرة 1١74‏ 


- 7154 سس 


9 وإذا انف على أن المن هو سعر السرق » وجب »© عند الشك 4 
أن يكرن امن سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب فبا تسليم المبيع 
المشترى . فاذا لم يكن فى مكان النسلم سوق ؛ وجب الرجوع إلى سعر السوق 
فى المكان الذى يقضى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية 6 . 


وتنص المادة 1175 على ما يأى 

وإذالم بحدد المتعاقدين نما للمبيع ٠‏ فلا يرتب على ذاك بطلان البيع مى 
تبين من الظروف أن المنعاقدين قد نويا اعياد السعر المتدارل قْ التجارة 
أو السعر الذى جرى عليه التعامل بييما 80١(‏ . 


وليس لهذه النصوص مقابل ف التقنن المدنى السابق » ولكن الأحكام 
كان معمولا بها دون نص لانفاقها مع القواعد العامة (؟) . 


وتقابل هذه النصوص ف التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التمّنين 
المدنى السورى اللادتين 88١‏ - 897 - وي التقنين المدنى الليى المادتين 


)0( تاريخ النصوص : 

م 4١5+‏ : ورد هذا النص ف المادة 1١#‏ ه من المشروع المهيدى © وكان المشروع يتضمن 
فقرة تيحرى على الوجه الآنفى : " يجب أن يكون المّن مقدراً بالنقدء . فحذنت هذه الفترة 
فى لجنة المراحعة لأا مستفادة من تعريف البيم الوارد فى المادة ١‏ 4 مدي » وأدخلت تمديلات 
لفظية عطلفيفة عل ما بتى من النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد » وصار 
رقه 5١‏ ؛ ف المشروع النهانى . ووافق عايه مجلس النراب » فجلس الشيوخ نحت رتم +47 
( #مرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 08م حاص #1 ). 

م 154 : وردهذا النص فق الحادة +26 من المشروع النويدى على وحه مطابق لما استمّر 
عليه فى التقذين المدنى الجديد . وأقرته خجة المراجعة 'بحث رتم 4*7 فى المشروع النهائي 
ووافق عليه مجلس النواب ». فجلس الشيرخ نحت ركم 54؛ ( مجموعة الأءمال التحضيرية ؟ 
ص 05 - ص 4”#). 

)0( وقد جاء ف المذاكرة الإينساحية للمشروع ألمهيدى فى صدد المادئين مع و:ع 
مدي : , هذان نصان لا نظير كا فى النئنين الخالى وهما وإن كان حككهما تمكن استفارته من 
القراعد العامة » يعالجان مسائل عملية يحدر أن ترن طا حلول تثريعية » أنظر التتنين الإ1ان 
م ؟ه4 وئتنين الالتزامات الويسرى م 8١5‏ فترة أولى والتتنين البولوف م ١.5‏ والتؤنين 
المازيل م.74١١ ٠‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص +8 ) . 





7564 سه 


4١8-- 45‏ - و التقين المدلى المراتى المواد 0175 74د وق ثثنين 
المرجيات والعقرد اللنالى المادة 85م"(١)‏ , 

1" حة در در الم أو لابايم للسهررر كب ال لزنه بامان 
ببى الشابفى : ولا كان النن هو أحد مل البيع , فيجب كا هري الأمر 
فى كل محل للالتزام » أن يكون معيناً أو قابلا للتعيين . وتعيين المن أو قابليته 





)١(‏ التقنينات المائية المرية الأحرى : التقاين المدنى الورى م 5541 - 589 (مطابقتان 
لمادتين ؟؟4 - 454 من الننتين المدنى المصرى - وانطر فى القانون المدى الورى الأستاذ 
مصملى الزرئا فئرة 10؟ - ففرة 01 ) 

التقنين الماق اليسى م 415 - 4١"‏ ( ملابقتنان المادتين +45 - 4؟4 من التقدن المدل 
المصرى ) . 

التقنين المانى العراق م ١ : ٠55‏ - المن ما يكرن بدلا الميع ويتعلق بالذمة . ؟ - ويلزم 
أن يكرن الأن مملوماً بأن يكون مميناً تمبياً نايا للجهالة الفاحثة . 

م /اره : ٠١‏ - فى اليم المالن بحب أن يكون الآن متدرا بالنتد » ويحرز أن يقتصر 
التقدير عل بيان الأسى الى بحدد الذن بموس! فيما بمد . 

؟ - ( هذه الفقرة مطابفة فقرة اندانية من المادة +45 من التقنين المدنى المصرى ) . 

م 078 ( مطابقة للمادة عون اتن المدن اضرق ) .. 

م044 : ١‏ س زيادة المدترى فى اش وتعزيل البائه من الثن أو زيادته فى ال ميم بعد العقد 
يصح »© وتلتحق الزيادة والتعزيل بأصل المند ١ ٠.‏ - وم زاده المدشمرى فى الطن يمتير فى ححق 
الماقدين لا فى حدق الشقيع » وما حبمله البائع من الن يجمل الباق بمد الحا مابلا لكل المبيم حى 
فى حدق الشفيع » وما زاده البائع فى المبيع يكون له حمة من المن . ؟ - وللائع أن بحا جميع 
القن قبل القبض » ولكن لا يلحق هذا الل بأصل المتد . فلر أبرأ ابائم المشترى من جيم 
الئن وأخذ الشفيم المببع » وجب أن يأخذه باقن المسمى . | وهذا النص لا نظير ل فى التقنين 
المدنى المصرى » وهو مأخوذ من الفته الإسلامى © ويتفق مم القواعد المامة ] . 

[ ويلاحظ أن التقئين.المدى العراق أعد فى السيم بالممى الر!م الذى أخذ به الفقه الإسلامى » 
فأصبحت المقايضة فيه نوعا من أنواع البيع » أما الم بشمن نتدى فساء اليم المطلق : م 1ه 
عراق ‏ انظر فى الثانون المدق اعراق الأستاذ حمسن الذنون فقرة 1١١‏ -فقرة م88١1‏ س 
الأستاذ عباس حن الصران فثرة 44 ؟ - فقرة 587 ] 

تقئين الموجات والمتود اللذى م 5856 : حب أن يعين المتماقدرن عن المبيم . و يحوز أن 
يفرض تميين الآن إن شخصض ثالث ٠‏ وفى هذه الحالة إذا امتنع أو عجر الشخص الثالث عن 
تقدر !من فلا ينعقد البيع 1 زولا فرق فى هذه الاحكام بين التقنينن التاى والمصرى ]. 

(م ؛؟ - الرسيط جٍ 4 ) 


[0/٠‏ مه 


للتعيين يجب أن يكرن 'متفاً عليه بين ال مبايعين » فلا يستقل يه أحدهها دون 
الآخر . لا يستقل به البائع ؛ لآنه قد يشتط فيغين المشترى . ولا يستقل به 
المشترى » لأنه قد يبخس العن فيغين البائع(١)‏ . فلا بد إذن أن يكون تعيين 
امن أو فابليته للتعيئن متفةاً عليه بين المتبايعين(١)‏ . ولايكن فى ذلك أن يديع 
البائع الشىء ما يساويه من القيمة أو بثمن عادل » لأن هذه القيمة أو هذا اعن 
العادل هر اذى يجب أن يكر نمل اتفاق بين المتبايعين ؛ وا:.م على هذا النحر 
يكون باطلا لعدم تقدير الن(؟) . ولكن ليس من الضرورى أن تكرن القيمة 
مقدرة فعلا بائفاى امتعاقدين » بل يكى أن تكون قابلة للتقدير باتفانهما » 


كأر فتا غل اد اتقدم الء: (4؛) وستاآنى سان ذلك . 
ى عدوا لعن الى ب 


(1) وحاك رأى يذهب إل أنه إذا رك تحديد المّن لأحد المتماقديئ بشرط أن يكون المن 
عاد' » جاز أن يكون هذا ٠»‏ تبمأ الظروف » تحديداً كانياً . ذإذا حدد المتمقد تمن غير عادل » 
أو .نم عن التحديد » و ابطأ فيه » داز للمتدائد الآخر رفم الأمر تنفضاء لتحديد المن المادل 
( !؛ ستاذ سليمان مرقس فقرة 9ه ص ١58‏ ) . ولكن يؤخذ عل هذا الرأى أن ما اتفى عليه 
المتعاقدان ليس فى الراةم من الأمر إلا أن يكرن المن عادلا » ولا يككى فى محديد المن١ ٠‏ 
كا سكرى » بأن يقتصر المعافدان عل التبايم بثمن عادل ( الأستاذ منصور مصطن منصور 
فتر: ١١‏ - وقارب الأستاذ عبد الفتاح عبد اللبالى نقرة ١1/‏ ) . 

(؟) عل أن مقدار الن قد يكون مفروضاً على البائع »كا فى حالة التمير الجيرى وق ححالة 
تعر المرافق العامة كالمياه والناز والنور وى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة . وقد يشترط 
البائم بالجملة على الائع م بالقطاعى » معرأ معينا يب.م به ولا يزيد عليه حتى تروج اللمة » 
ويم القول فى هد. الحالة إن البائع بالجملة فد اشترط لمصلحة ال تملك » ولهذا أن يطالب البائع 
د بالتد . » أن يكرن الثن هر هذا المر المعين ( قارب : بلانيرل وريبير وبولانجيه ؟ 
عثترة 0م8١‏ كرلان وكابيتان ؟ فقرة همهم ل بيدان ١١‏ فترة ه١1‏ ل أنيكلوبيدى 
واللرز ه لفظ مام72 فنرة م١٠‏ - فترة 8.* ) . وانطر فى أن السعر الاجبارى للمملة له 
تأثر فى فرص امن أنديكلوبيدى د عرز ه لفظ ماوعلا فمرة 50/4 - فثرة 4 : 4 - الأستاذ 
عبد المنم البدرارى بنرة ١144‏ - فمرة ٠69‏ - الاستاذ منصور مصطاق منتصور قغرة “” . 

(؟) أوبرى ورو ه فئرة 744 ص 8م1١‏ - بودرى وسييا فمّرة 117 ص 18س 
ولانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 5م ص 758 - الاستاذ سليمان مرقس ذترة 9م - الأستاذ 
حميل اللرقارى ص ١١7‏ . 

(4) ولايكرن بيما المقد الذى جمل فيه المّن هو المقدار الذى يعرنمه أجنبسى عل صاحب 
اللمة » بل يكرن «ذ' شرط تنضيل ©600,ة61:م ع0 3016م يشترط فيه شساص عل صاحب 
السلمة تفضيله عل أجن-ى يعرغس فى اللمة منأ يرتضيه صام! » فيلتزم هذا الاير بتفضيل 2 


[/9 ل 


٠ "4‏ فال المر للشفر ير . «الاسسن الى قرخ اعلييا تقد :. 
وليبس ء 1 ن الضرورى أن يكون ا من مقدراً » بل بدَى كنا قدما أن يكون 


قال للتع دير ؛ هآدامتٌ ان خرم علها تعدا ره متفماً علها بن 
المتبايعين )١١‏ . 


ومكن تصور أ أسس متام يفوم عاء تقدير المن . دكر مما المشرع 'ننين 
ف المادئين 455 و 4" مدال السالمى الذ كر ؛ ونضوف إلهما ائين آحرين ‏ 
فنستعرض الأسس الأربعة الآتدة : )١(‏ أن يكون أساس تقدير الونى هو المُن 
الذى اشترى به البائع المريع . (؟) أن يكرن الأساس هر سمر السوق . 
5) أن يكون الأساس هو السعر المتداول فى التجارة أو العر الذى جرى عليه 
التعامل بين المتبايعين 4( أن يترك التقدير لأحنى بتفق عله المنعاقدان . 


- أساسى التقر ير الى الزى اسْرى بر البائع - ار كز 
و الوك الزشّر اك و الر صم : قد يتفق المتبايعان على أن يكود الأساس الذى 
يدوم عليه تَقدذير العن هو ألم . ن الذى أشترى به البائع . فتشترى المشرى 8 
ما اشترى البائع اونا كر أو أت . وق هذه الحالة يكون المن الذى اشترى به 
البائع المبيم ,1 أ جوهرياً لا بد من انثبث منه حى بقدر على أساسه امن الذى 
اشعرى به المشترى المبيم من البائع . وعلى البائع أن يبعن هذا العن » وللمشترى 


و- 


ص الأول عل الأجدى فى بم اللمة له بالمن ألم يمرضة الأحسنى ( بوردرى .سينا 
فقرة م#١-‏ الأمتاذ سليمان مرفس فمَرةة 1١14‏ - الأستاذ منصور مصبار مصور فا :1 7 ). 

واشتراط تعدين الطن تبما لطارىه ممين جائز . ولكن إذا اتمى المماقد.ن عن حديد الن 
ى تاريخ تال ل ينمقد ايع إلا عند تحديد اسمن ( دى باج 4 فقرة #+- الأسدد محمد كامل مرمى 
ففرة ٠١١+‏ ص لالا١-‏ 4لا( ). 

)١(‏ يداب ١١‏ فمره 86١ا'‏ - بلائيرل وريبعر وبر لاحيه ؟ فغرة ومعم دكورلات 
وكابيتان ؟ فقرة إلام - جورسران ؟ ترم + ؟١٠٠.‏ 

(0) أو يجوز أن يكرت ا هو من التكننة مم إضابة رن سم أوشوين 1 ين 
التى باع ما التاجر فى وقت ممين أر عل أساس التميرة الرسمية ( الأستاد سليي. ماف 
فمقرة وع+حوص 0؟١).‏ 


#ل/ا#ا 


أ' ينبت أن الْن الذى بينه البائم يزبد على المن الحةينى وله أن يثبت ذلك 
مجميع طرق الإثبات ومن بيبا البينة والقراان )١(‏ . 

. ولحذه الصور من البيع مكان خاص فى الفقه الإسلائى » ويطلق علها فيه 
« بياعاب الأمانة » » وتشتمل على ص . أربع هو, برم المرامحة وبيع الاولية وبيع 
الإشراك وببع الرضيمة . وقد أخذها عن الفقه الاسلاى التقئين المدنى العر أل » 
فنمت المادة 0*٠‏ من هذا التفنين على أنه ١‏ - يجوز الببع مراحة أو تولية أو 
إشراكا أو وضيعة . ؟ - والمراحة بيع تمثل الهّن الأول الذى اشترى به البائع 
م زيادة ربح معاوم » والتولية بيع بمثل الممن الأول دون زيادة أو نقص » 
والإشراك تولية بعض الميع ببعض المّن » والرضيعة بيع بمثل المن الآرل مع 
نقصان مقدار معلوم منه  .‏ - ويلزم فى هذه البيوع أن يكون المن الأول 
معلوماً تحرزأ عن الحيانة والنهمة ؛ . 


وقد كتبنا عن هذه البياعات فى الفقه الإسلاى مايأنى (؟) : و حدد النقه 
الإسلاى منطاقة حراماً يفرض ؛ ! على الناس الأمانة فى التعامل إلى أبعد مدى ‏ 
ولا يسمح فا بأى غش» حتى ليجعل محرد الكذب فيها خديانة وندليساً . وهذه 
هى ماتسمى ببياعات الأمانة . فيفسح فيها الفّه الاسلاى السديل أن قلت خيرته 
ف التعامل » أو فى ضرب بدّوم عليه من ضروبه » ال يتوق غش الناس إياه » 
بأن ينبايع معهم عل ولو دمر سومة ؛فتعتر #أوزة هلهالحدود خديعةو:ذريراً 5 
وحملة القول فى براعات الأمانة هذه أن المبتاع » وهو محتكم إلى ضمير البائع 
ويطمئن إلى أمانته . بتاع منه السلءة على أساس المن الذى اشترى به البائع نفسه 
هذه السلعة . فأما أن يزيد فيها قدراً معاوماً من الربح يضاف إلى الثن الأصلى » 
ويسمى البيع مراعحة . وإما أن ينقصه قدراً معلوها يطرح من الم نالأصلى و تحمل 
البائع فيه الخسارة » ويسمى البيع وضيعة . وإما ألا يزيد ولا ينقص »بل يشترى 
السلعة تمثل تمنها الأصلى ويسمى البيم تولية إذا أخذ المشترى كل السلعة » أو 


)١(‏ ذلك أنه يثبت واقءة مادية » إذ شراء البائع للسيم بثمن معين يمتير بالنسبة إل المشترى 
وائّعة مادية لا تصرفاً قابونياً » فضلا عن أن انبيان الصادر من البائع بثمن أعل من !امن الحتيل 
ونطرى عل غش والنش يثبت بجميم الطرق . 

(؟) أنظر مصادر ان فق النته الإملاى للمزلف جزء ؟ ص 9595- ص 15 , 


770/17 م 


إشراكاً إذا أخذ جزءاً منها بما يقابله من الثن ... ولا يكتنى من ابائع ببيان 
حمل عن الن » بل يحب عليه أن يبين ما أحاط المْن من ملابسات وما اقترد 
به من أوصاف . فيبين إن كان المن معجلا أو نسيئة » مؤجلا أو مقطا . م 
بين إن كان قد دفع هذا امن نندأ 'ر بد,: له على بائعه » وإن كان بدن فول 
دفعه عن طرييٌ الما كة والمساومة أو عن سبل الصلح ولو ل فريك 
السلعة بقبت على حافا عنده بعد أن اشتراها أو هى تعبدت 6و إذا كان العيب 
حادثاً بفءل منه أو بفءل الغير أو قضاء وقدرا . درهذه أوصاف وملاسات 
تؤئر فى رضاء المشترى بالصفقة » والكذب فيم! أو الاتتاصر مما يجمل الم 
مشوياً بانعش والندليس » . 


وعى عن الييان أن الامر ىل الخانزون تي ى نت وهب عى 0 5 
قصدا التأسيس على المن الارل يكل ما أحاطه من ملابات عل الحو المنقدء 
الذ در ») وج الاعتداد مهل ه الملابسات ؛ وياربب عى دكةالن الرالع إد! د 
شيئاً مها كان هذا تدليساً وجاز إبعال البيع١1).‏ وإن قصدا مجرد الد سن على 

0 ا / ا - ْ ب'و" 8 : 
العن الأول درن نظر إلى هده اناثابات»؛ وجب دى 50002 6 م ابمه 
الى اشثراه مها وأن يدفع الون الأول أو أفز أو أكثر حسب الاتفاق . وان دفه 


للبائم تنا أكير هما ارتضاه »؛ سواء كال داك بغش م امال 3 دوت عمس 


3- 


مزه . كان له أن ردم عليه عا دفعه زيادد على أدمد رالدى راضاد *) ولدرر 





٠. 


)١(‏ وقد نصت المادة 5/181 من النشين المدى الم الى عا أله « يمدر تمربرا عدم ".ان 
فى عقود الأمابة الى عمب التحرز فيا عن الدسمة ,الب ل لم كا لحباية فى أمراخة والاولية 
والاشراك والوضيعة * . 

(7) وهذا هواتول أن يوسف فى المذهب احا » ويبدو أنه 2715 الأقوال اناف عا التراعد 
المامة فوالقانون المصرى . وفى الفئّه الاسلاى أقوال أخرى فى الف الحاو و 2ه مل الداف 
تين من اللصرص الآنية : 

ساء ى اهداية ( نت. مدر ه ص 6 وهى من :5ت . أله اخن ٠:‏ # فأن أطلع امك عرق 
عل جات فق الراعة هو اماد عن انحعية اناحاء اعدو عه الكو بون قار ركه 
وإن أطلم على حياة فى اتولية أسقطها من المن تقال أن سحت رح اذ عطانها روفاد 
محمد ره الله ير فيهما . محمد رحمه الله أن الاعتبار للتسمية لكونه معلوء؟ . والتولية والمراععة 
رديح وترغيب فيكرن وصفاً مرغوباً فيه كرصف اللامة © فيتذير بفواته . ولأنى يرسف 
رحه الله أن الأصل فيه كرنه تولية ومرايحة »هذا يتمقد بقوله وللتك بالكل الأول أو بمنك حت 


4/"اس 


شترى أن برجع عل البائع بتعوبض إذا وقع من البائع غش أو تقصير فى بيان 
ن الأول . 


. رابحة عل المن الأول إذا كان ذلك معلرماً » فلا بد من آلناء عل الأول وذلك بالحط » 
غير أنه يحط فى التولية قدر ال+يانة من رأس المال وفى المراحة منه ومن الربح . ولف حنيفة 
زد أفه أنه لو م بحط فى الترلية لا تبق توئية لآنه يزيد عل الأن الأول فيتذير التصرف فتءين 
الحظ » وى المراعحة لو لم يحط تبى مرايحة وإن كان يتفارت الربح فلا يتذير التصرف فأمكن 
القول بالتشيير © . 

وجاء فى القوانين الفقهية لابن جزى (ص 7١+‏ - ص 584) وهى من كب الفقه المالكى : 
« لايحرز الكذب فى التعريف بالن . فإن كذب ثم اطلم المشترى عل الزيادة فى الثمن» فالمشترى 
مخير ين أن ,مسك ججميع الثمن أو يرده » إلا أن بناء البائم أن يحط عنه الزيادة وما ينوها 
من الربح فيلزمه الشراء * , 

وجاء فى المهذب ( جزه أول ص +ه؟ - ص ٠٠١‏ ) وهو من كتب فقه الشافنى : * ومن 
أسترى صلمة جاز له هيمها برأس المال وبأقل مته وبأكثر منه ... وإذا ظهر أن رأس المال مائة 
دباع على ربح درهم فى كل هشرة » ثم قال أخطأت أو ققامت الينة أن الثمن كان تسمين » 
فالبيع صحيم . . وأما الثمن الذى يأخذه به ففيه قولان : أحدهما أنه مائة وعشرة ؛ لأن الممى 
فى المقد مائة وعشرة © فإذا بان تدليس من جهة البائم لم يسقط من الثمن ثىء كنا لو باعه شيئاً 
بثمن فوجد به عيبا . والثانى أن الكمن تسعة وتسمون » وهر الصحبح »© لأنه نقل ملك يمتبر 
فيه آلشمن الأول » فإذا أخير زيادة وجب حط الزيادة كالثفمة والثولية . وال الي . » 
فإن ه::.: الشمن هرالمسسى فى المقد وههنا الشمن هو رأس المال وقدر الربح ٠وقد‏ بان أن رأس المال 
تمعرن والربح تعة . فإن قلنا إن الكمن م':: وعثرة » فهر باخيار بين أن بمسك المبيع بالدمن 
وبين أن يفسخ » لأنه ذخل عل أن يأَهْد المبيعم برأس المال وهذا أكثر من رأس الال فثبت 
لك" الحيار »© . 

وجاء فى الشرح الكبير على معن المقئم ( جزء م صن ٠٠١‏ - صن ٠١7‏ ) وهو من كنتب 
الفة: الحنبل : ٠‏ السادس شبار يغبت فى التولية والشركة والمرايحة والمراضمة . . فإن باعه السلمة 
مرايحة ‏ مثل أن يخبره أن ثمنها مانة ويربح عشرة » ثم عل بينة أو إترار أن ثمنها تمون » 
فالبيع صحيح » لأنه زيادة فى الثمن فل بمنم المحة انميب . ولمشترى الرجوع نعل الرائم 
بم زاد فى ألثمن وهر عشرة وحظها من الربح وهر درهم © فيبى عل المشترى تسمة وتسعون 
درماً . وبهذا قال الثررى وابن أب ليل وهو أحد قول الشافمى . وقال أبو حنيفة يمير بين 
الأخذ بكل المن أو يثرك قياماً عى أنميب © . 

وبخلصس من هذء النسرص أن قول ألى يوسف فى الفته ال حي والقرل الصحيح فى فته الشافضى 
والمنصرص عليه فى الفقه الحنبل » هذه كلها تذهب إل أن المشترى يسترد من البائع ما دفعه زريادة 
عل ما ارتضاه من الشمن » وهذا هو المتفق مم القواعد المامة فى ألفقه النرفى كا قدمنا . وهتاك 
أقرال أخرى فىالمذاهب التلقة» أبرزها أن المشثرى يكرن بالميار بين أن يستبى المبيم بكل ح 
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ومخلص مما قدمناه أن ما يسمى ببيع الأمانة فى الفقه الإسلائى حككه فى 
القائرن المصرى هو ما يأنى : إذا كت البائع عن المشترى بعض الملايسات 
الجرهرية لله » كأن قال مثلا إنه اشترى بمائة معجلة وكان امن مؤجلا 
أو مدسطاً » كان هذا غشاً من البائع ؛ وجاز للمشترى إبطال الببع لنتدليس 
إذا لم يكنم البائع عن المشترى شيئاً من هذه الملابسات الجوهرية » ولكن 
أثيت المشترى أن الأن الأول الذى ذكره البائع أعلى من الحقيقة » كان البيع 
صحيحاً ٠‏ ولك نحط من المن المقدار الزائد من رأس المال وما ينامبه من 
الربح إن كان البع مراحة » أو المقدار الرائد من راس الال فقّط إنكان البيع 
تولية أو إشراكاأ . أو المقدار الزائد من الل وما يناسبه من الحفض إن 
كان اليم وضيمة . وهذا المقدار الزائد وما ينبعه يسترده الماعرى من البائع إن 
كان قد دفعه . ولا يلمَزم بدفعه له إن لم يدفعه . وللمشترى فق جميع الأحدوال 
أن برجع بتعويض على الائع إذا ألنت فى حانبه غداً أو تقصيراً )١(‏ . 


56 أساسى الَمَر ير سهر السو و : وقد يم المتبايعان على أن 
يكون المنهو سعر السوق . فهنا المُن غير مقدر » ولكنه قاب للتقدير » ويمكن 
تقديره بالر جو ع إلى صعر السوق . فان كا نالمتبايعانقد اتفمًا على سوق فى معان 
ذكر سعر السوق دون أن بدينا أبة سوق . هقد افترضت الفقرة الثانية من المادة 


هه الثمن أو أن يفخ البيع . وإذا أخذنا بالقرل الأول »© وكان البيم مراحة » كان كان الن 
الأول مالة وبزيد عشرة مراحة » ثم يتبين أن الّن الأول تسمون لا مالة » وجب حط المشرة 
مقر أن المال وما يناسب المشرة من الردح وهو واحد ؛ فيكون المن تسعة وتفين . 
وإذا كان البع ترلية أو إشراكاً »حططنا المشرة من رأس المال . وإذا كان البيع وضيمة » كان 
كان امن الأول مائلة ودنفص عثرة وضيمة © م د أن امن الأرل تسمون »؛ ناا دام 
قد اشترى المالة بسمين ©» ثم ظلهر أن الذى اشتراء هو تسعون ضنس ء فإنه يشترى السمين 
يواحد ومانين . 

أنظر فى بياعات الأمانة مصادر الحق فى ألفقه الإسلاى للمؤزلف جزه ؟ ص -1١55‏ ص ؛١|ا‏ 
ومراجم الفته الإسلاى المذكررة فيه . 

. 188 فقرة‎ - ١+٠ قارن الأستاذ حن الذنون فترة‎ )١( 


40# مدل » كا رأيئا » أنهما قصدا وسعر السوق ق المكان والزمان اللذين 
يجب فبما نسم المبيع للمشقرى ؛(١)‏ . فاذا باع شخص غلالا بسعر السوق » 
وكان النسلم فى شمر أكتوبر » فالمفروض أن المبارمين قد قصدا أن يكون المي 
مطابت لسعر الال فى بورصة الاسكندرية فى شهر أكتوير . فاذاكان التسام 
فى كفر الزيات » كانت السو هى سوق كفر الزيات » إذ لا يشترط أن تكون 
السرق بورصة(؟) . وإذا كان النسلبم فى قرية صغيرة ليس فيا سوق منظمة » 
وجب الرجوع إلى المكان الذى يقذى العرف بأن نكون أسعاره هى السارية » 

.- بتمَضن العرف ف هذه الحالة بأن تكون أسعار أقرب صوق هى الأسعار 
السارية . وهذا كاه قد نصت عليه صراحة الفرة الثانية من المادة 477 مدلى») 
كا رأينا إذ تقرل : « وإذا اتفق على أن الئنهو صعر الوق » وجبعدد الشك 
أن يكون كن سعر السوق ف المكان والزمان اللذين يحب فهما نايم المبيع 
للمشترى . فاذا لم يكن فى مكان التسلم سوق » وجب الرجوع إل سعر السوق 
ن المكان الذى يقذى العرف بأن تكون أسعاره هى السارية » . وهذا النص 
مأخو ذ عن التقنينالمدنىالألمانى (مْ 407 ) وتنقنين الالتزاماتالبولوفى(م2)117 
و بنضمن حكماً معق ولا يتف مع القواعد العامة(؟) . 

١‏ - أساسى اللفرير ااسعر ا متراول فى التهاءةٌ أو المعر الزى عرى 
عد. التعامل بين المسأيه.ى : وقد لا محدد للتبايعان تمن للمبيع » وسترى أنهما 
إذا لم يحددا العن أصلاكان الببع باطلا لا نعدام ركن من أركانه . ولكن قد 
يكرن سكرتم١!‏ ءن محديد امن بنطوى تبعاً للظروف والملابسات التى أحاطت 


)١‏ ومكان تلم المبيم هر الل15” النفق عله ' فإن لم يوجد اتفاق فالمكان الذى يوجد 
فيه المببع وقت البيم إذا كان للبيم مين معينة بالذات » وإلا فوط البائع أو مركز أعماله 
وقت وجرب التسلم ( م 7+؟ مدن ) . وزمات التسليم هو الوقت المتفق عليه » فإن لم يرجد 
انفان وجب التليم فور بمجرد انمتاد البيم ( م ١/5145‏ مدل ) . 

وإذا وجب تصدير المبيع المشترى » كان مكان التلم هر المكان الذنى يصل فيه المبيم إلى 
المشترى (م ١؟:‏ ). 

6 الأمتاذ أنرر سلملان فقرة ؟ ١‏ 2 الإأستاذ منصور مصعآاق متصور فمرة 8٠‏ ص 0ه 

( وإذا تعددت أسعار اليرم فى البورصة فالسمر المترسط ) . 

(؟) أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع الدّهبد فى مجموءة الأعال التحضيرية غ ص 8م - 
صح ؟؟ . وانظر م 1,5١5‏ من تقنين الالتزامات السويسرى . 


ل 


التعاقد » على اتفاق ضمتى على أن رك تمحد بل ألم من إلى السعر المنداو'.. ف النجارة . 
فهنا أيضاً يكون المن قابلا للتقدير , بالرغم من أن المتبايعين لم يقدراء . وير جح 
ف تقدره إلى صعر السلعة المتداول يم الندار ء سواء كان هذا السعر هو سعر 
البورصة أر صعر الأسواق :نحلة فى مكان تسا . المبيع أو غيره ص الأمكنة . 
والعرة هنا ليست بقيمة ابيع ف ذائه » بل بسعره الندارل فى الأسواقء سواء 
كان هذا السعر أفل أو أكثر من قيمة المببع الحقيتية(1) . وإذا لم يتين للقاضى ل 


وضوح السعر المندارل فى الأسواق »؛ كان له أن يلجأ فى تبينه إلى خبير 
من النجار . 


وقد يظهر من الظروف واللابسات أن المتبايعين قد اتفقا اتفاقا ضمنيا عل 
أن يكون المّن هو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما » فيرجم إلى هذا السعر 
فى محديد العن . فاذا كان بين التبايعين صايق تعامل .بأن كان أحدهما قد اعتاد 
أن يورد للآخر صلعة معينة بسعر معين أو بسعر يتغير بتغير أصعار السرق » 
فاستمرار الأول فى :وريد السلعة للاخر دون ذكر الامن كن معناه أنهما 
متفقان ضمنا على أن يكون العن هو هذا السعر الممين أو السعر المتغير الذى 
جرى عليه التعامل ببنهم 

وهذا كله قد نصت عليه صراحة المادة 474 مدنى » كا رأينا » إذ تقرل : 
و إذا ل محدد المتعاقدان نآ للمبيع » فلا يترتب على ذلك بطلان البيع مبى تبين 


)١(‏ ويمرف الفقه الإملاى بيع الاسترسال © وفيه يستأمن المشخرى - ويكون عادءٌ 
لا دراية له بالأسواق أو باللعة الى يشتريها - البانم فيشترى منه اسلمة بما تبيم به الناس 
أى بالعر المتدارل ف التجارة . وقد كتبنا عن هذا البيع فى الفقه الإسلدى ما يأف : 8 وإل 
جانب بياعات الآمانة - وق نفس المنطتة الى تود فنها نزاهة التعامل - يعرف الفقه المالثى 
والفقه المد! يا آخر هو بيع المسترسل أو المتأمن . وفه يكف الماقد عن شبيئة نفسه 6 
ويبين أنه لا دراية له فيما هو بسيله من التعامل » وأنه يستأمن المتعامل ممه ويستتصحه 
ويسترسل إلى نصحه ء ويطلب إليه أن يبيم منه أو يشترى بما تبيع به الناس أو تشارى م 
فانأساس هنا ليس هو الشمن الأصل كا فى بياعات الأمانة » بل هو سمر السرق . فاذا لم يصدته 
المتعامل معه » ول يكشف له عن حقيمَة سمر الوق © بل كذب عليه فى ذلك وغينه » فان هذا 
الكذب وحده يمتير نش وتدليا يوجب لماتد يار الرد » ( ممادر الحق فى الفقه الإسلامى 
للؤلت حزه ؟ ص ١76‏ - وانظر الحطاب زه 4 ض هلا سم والشرح الكبء. لدردير 

مش الدسوق جزء 7 صن ١ 4١‏ صل 1417 س والشرح الكبير على من المقم حزء 4 ص 78). 
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٠‏ الظروف أن التعاقدين قد نويا اعيّاد السعر المنداول فى التجارة أو المعر 
للذى جرى عليه التعامل بينهما ,)١(»‏ 


- رك التفر ير ب منى يتفى علب المشبابعاي :وقديترك امتبايعان 
تحديد الون لأجنى يتفقان عليه عند الببع(؟) ء فيصح ذلك » لأأن الن هنا 
وإن ل بن ره المتبايعان إلا أنهما جعلاه قابلا للتقدير . وما يقدره الأجنى عمنا 
للمبيع ملزم لكل من البائع والمشترى ويكؤت هو المن » لأن الأجنى مفرض 
من المتبايعين فى محديد امن » فهو وكبل عنبما فى ذلك ويسرى تقدره فى 





)١(‏ وهذا النص هر الل الذى أورده تقئين الالنرامات البولوف فى المادة 744 مه » وهو 
حمل يتفق مع الفراعد المامة ( المذكرة الإيضاحية لمشروع الّهيدى فى مجمرعة الأحمال 
لتحضيرية غ ص 9" ) . 

ود قفست محكة الامتئناف الختلطة بأنه مد جرت المادة فى سوق القطن أن يباع الق 
أو البذرة بسعر يحدده البائع فيما بمد فى ميعاد يعن به المشترى » فيقطم السعر يوم الاعلان 
ديه ا الكونترانات أو بحسب المر الجارى امحل »© وبخصم من المن الذى يحدد مل 
هذا انحر ماعى أن يكرن المشترى قد عجله يوم البيم ( ١*‏ يدير سنة 164 م5١‏ 
ص ٠١١‏ ) . وقضت أيضا بأنه إذا كان الثّن يحدد بعر البررصة فى اليوم الذى يينه 
المشترى » ثم أففلت الررصة بقرار من الحكومة فأصبح متمذرا تحديد الثن » فاذا لم يتف 
المبايمان عل طريتة أخرى لتحديذ ان لم يحز للمحكة أن تترلى هى نفسها هذا التحنيد 
ولو بطريق قريب من سعر البررصة » ويسقط البيع لمدم تحديد المن ( ١١‏ نوفبر سنة ١514‏ 
م06“ ص “م١‏ ) . وقفت بأن حق البائعم فى تحديد الثن يمد الميماد الأخير لتليم آخر 
دفعة من النطن لا يحرز استعاله قبل أن يسل البائم القعلن الميم لمنترى ( ؟ يناير سن م114١‏ 
م٠6٠‏ ص ١07‏ ) - وأنظر أيفاً فى تحديد سمر المَلن حسب صعر البررصة فى يوم محدده 
البائع أو للتثرى : استئناف مصر 7 أبريل سنة 148 المحاماة ؛ رتم 7١4‏ ص 858و 
استئنان مختلط مأرس صنة 1919م (8م ص 500 -8 ديسمبر ساة ١198م‏ 6م 
ص 46 ١9-‏ ياير سنة ١186‏ م #4 صن 738-0184 فيراير سنة 17 م4” 
ص 114 - >5 ديسمبر سلة 1411م 70 ص وم - 5) نوفبر سلة 1341م 735 ص 57س 
أبريل سسئة 14 م 50 ص 844 ( بثرة القطن ) - ؟1 مايو سنة 14110 م وم 
حص #08 . 

(1) ويد أن يتغفق المبا ن عل أكثر من واسمد يفرضان لم أن يحددو!ا الث باتفاتهم 

ظ أو بأغلبرتم ( بردرى ومينيا فقرة 14) . 


اذ 


حقهما )١(‏ . والبيع يعنبر قد ثم » لا من وقت تقد المفرض لللمن نحسب » 
بل من وقت انفاق المتبايعين على المفرض فى هذا الوقت كان البيع مستككلا 





)1١(‏ 15 يسرى تصرف الركيل فى حت المركل » ويكون المتبايمان كأنمهما هما الذاد قدرة 
امن » وذلك كله طبتا لأحسكام الركالة . فاامن الذى يقدره المفرض ملزم لمتبايعين » 
لا يستطيم البائع أن يحت بأنك عمس ولا المشترى بأن مبالغ فيه . واكن يجحرز الللمن فى النقدير 
إذا وقم تدليس عل المى مس من أحد المتبايمين أو من الذير ٠‏ ورى من ذك أن الأجنبى الذدى 
يكل إليه المبايمان حديد الدن لا بمشعر 00 (ععمع»ع) لأن رأى الحير غر مآزم ؛ ولا يعر 
حكا ( عمان6,د * لأن المم يفعر ضى قيام راع و. راع بين المسبايمن فهما متفمقان عل أن يكل 
تقدير الكن لأجنبى . وإنما الأجنبى وكيل عن المتبايمين ممأ » مفرص منجماى تقدير اتنس » 
فلأى «نجما أن يحتح بمايقم فيه الركيل من غلط أو تدليس أو إكراه ( بودرى وسيئ! 
ففرة ١+٠‏ مكررة - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ام - ففرة هم - بلانيول وريدير 
وبرلانجيه ؟ فقرة ١88٠١‏ ) . وإذاعين الممرص باتفاق المتبايمين » لم يحز لأحدهما أن يستفل 
بمزله ٠‏ بل لا بد فى عزله من اتناتهما ممأ كا هر امر فى تميينه . فإدا اتفقا على عزك قبل 
أن يقدر المن » لم يعد يحرز له أن يقدره . ويحرز للمت.ايمين أن يتفنا على مفرضص آخر 
لتقدير المن » ويحرز لما أن يتفقا مبائرة عل الأن . ولكن البيم لا يمتبر ناما إلا من وفت 
اتفاقهما على الّن ٠‏ أو من وقت اتفاقهما سل تميس المفرض 2١‏ حر ويكون آليم فى هذه الحانة 
موتوفاً عل تقدير المفوض الديد الثمن ( بودرى وسينيا فظرة 1١85‏ ) . 

ود اعترص الأستاذ سليمان مرقس ( أمرة 41 - ص ١8١‏ ) عل أن يكرن المفرص ركيلا 
فاياق::(1) لاغور أن كوت فش بواخد انا عن طرق المنه . .و نزد عل هذا الاعترامن 
بأن هذا مون بإعاره الاسقة ع .وهنا يرب باهر أثرى من الاازة اللانسقة فالمتنايمان أثرا 
ممأ أن يقوم المفرضض بتقدر الّن . (2) الوكيل يحور عزله وهنا المهرغى لا يحوز أن يستقل 
أحد المتبايعين بمزله ورد عل هذا الاعتراضى بأن الوكيل الذى عينه الحبايعان ممأ لا يحرز ءزله 
إلا باتفافهما كا سبق القرل . (ع) محديد الآن عمل مادى » والركيل لا يقوم إلا بتصرف 
قانرنى . ويرد عل هذا الاعتراضي نان محديد الل هو زه ص عمّد أليم وعنصر جوهرى فيه » 
فهر تصرف قانرتى لا عمل مادى . 

أنظر فى الفقه المصرى : الأستاذين أجد نحي اطلال وحامد زكى ص ١١+‏ هامثن رر ١‏ 
( ويذهبان إل أن نمين الأجبى تنريض فى محديه الأّن وتيابة ز قبوله)- الأستاذ ميل 
الشرقاورى ص 95107- م١١‏ - وقارن الأستاذ عبد الفتاح عبد الاق نفرة «5 - الأستاذ 
عبد المنمم البدراوى فقرة ١4٠‏ ( ويذهب إل أن تحديد الثن عمل مادى . ثم يقرل إن الممررض 
فى الوكالة أن بكرن الوكيل منفذاً لإرادة الموكل » أ.؛ هنا فالممرص يفوص إرادته عل موكله 
ويرد عل ذلك بأن النائب : رى التمرف بإرادته هو لا بإرادة الأصيل وتنفذ هذه الإرادة 
فى حق المركل لأنه ارتفى ذلك مقدياً ) - الأستاذ منصور مصطن منصور فمَرة -١‏ ص مم 
( ويذهب إل أن تحديد انث عمل مادى » ومن ثم يقرل إن التفويض عمد غير مسمى ) . 


لل 0 


للفو ض للثمر, ممثابة شرط واقف لانعقاد الببع(1) + فاذا تحفق الشرط بأن قدر 
اللفرضر المن (؟) » اعتبر الببع تقد ثم من وقت العقد . ومن ثم تنتقل الملكية ل 
المنقول المعمن بالذات من وقت البيع » وق العثّار من وفت النسجيل ولو سجل 
العمد قبل تقدبر اللفوض للشمن (؟) . وإذا لم يقم المفرض بتقدير المّن لأى 
سبب » كأن امتنع عن ذلك ولو بغير عدر أو مات قبل أن يقدر امن أو تعذر 
عليه تقديره لعدم خيرته أو لأى سيب آخر » فان الشرط الواقف لا يتحقق » 


وبعتر الببع “أن لم بكى':) . ولا يستطيع القاضى إجبار المفوض على تقدير المن 
كا لايستطيع أن يعس شخصاً مكانه » أو أن بقرم بتقدار امن بنفسه (0) . 


- هدم 4/ - ققرة 9١00ب أوبرى ورواه ققرة 8194 ص17‎ "١ لو‎ )١( 
الأستاذ‎ - ١١70 فقرة‎ ١١ بيدأن‎ - ١» بردرى وسييا فقرة‎ - ٠١١ شهر:‎ ١ ججرار‎ 
الأستاذ سليمان مرمس قمَرة “ه- الأستاذ محمد كامل مرمى‎ - ١» الود سلطان فقرة‎ 
-الأستاذ متصور مصطنى متصور‎ ١:1١ الأستاذ عبد المنعر البدراوى فقرة‎ - ٠١١ قظرة‎ 
ققرة 4+ ص ه*‎ ٠١ قارن بلانيول وريبير وهامل‎ - ”١ فمّرة‎ 

'-2 وبقد المفرض الدن وفتاً السمر الجارى رك البيع لا وقت التقه 

ز؟ وعد ما يجدر بالمشترى أن يفمله » فلا يؤوخر تسجيل العقد إى ان يقوم المفوض 
بتحديد ألثن ‏ بل يبادر إل التسجيل حنى يمتنع عل البائع التصرف فى المبيع . أما هلاك المبيع 
قبل نقدبر الدّن » ولو كان ف يد المشترى » فهر هل البائع . لأن الشرط ليس له أثر رجعى 
#النسبة إلى تحمل ثبعة الملاك ( بودرى وصيئيا فقرة ١78‏ ) . 

() أنظر المادة ١مم/؟‏ ص ثقنين الموجبات والمقود البنانى ( آنناً نغرة ٠.5‏ 

الامش ) 

(ه. كذلك لو كاد المفرض شخصين ول يتفقا على تدر امن ؛ لا يم البيع ٠‏ ولا يستطيعان 
الاتفاق على شخص ثالث يكرن حكأ بينهما . ولو كان المفوص عدة أشخاص ويجب اتفائهم 
جميماً لتقدير لمن » فاءتنم أحدهم لايم البيم ٠‏ ولا يستطيم الآخرون تميين شخص 
حل محل الشخص المتنع ( بودرى وسينيا فقرة ١*0‏ - بلانول ورييير وهامل ٠١‏ 
فضرة 59 ) .ولا تستطيع الحكة كذلك تعيين شخص يحل الشخص الممنع ٠‏ بل لو اتفنى 
المتبايمان عل أن تعين اللمكة مرجحاً عند اختلان المفوضين فى تقدير الثمن ولكن أحد المفوضس 
'.تنم عن إبداء رأيه فإن الحكة لا تستطيع تعيين شخص يحل محله ( بلانيول وريبير وهامل١٠‏ 
1١ -‏ هامش )١‏ والقامى لا يستطيع تقدير المن بنفه ه حبى لو عهد إليه 
انبايمان فى ذلك وجعلاه هو المفورض ٠‏ لأن القاضى ليست مهمه أن يككل المقود 
الى لم ند ٠‏ بل أن محم الحلان فى عقود نمت ( لوران 4؟ فقرة هبو ل 
وبرى وررو © شقرة 918 هأمشش ا" مكرر - كس ذلك : بودرى وسيئيا فمئرة 4" ١‏ 2 
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ولكن يستطيع المتبابعان الانفاق على شخص آخر محل محل الأول . فاذا مافدر 
المفرض الجديد اعن اعتير البيع قد م من وقفث ثعين هذا المموض الحديد 
ولا يتأخر تام البيع إلى وقت نقدير المن . 


وقد يقنصر للتبايعان على أن ملا نقدير المن لمفرض يعينانه فى المستقبل » 
فا دامالم يعينا هذا المفرض فان الّن لا بكرن قابلا للتقدير » ومن ثم لايم 
البيع . فاذا ما عيناه » تم البيع من وقت تعبته معلفا على شرط واقف هوتقديره 
الشمن(١)‏ . وإذا امتنع ٠‏ فى الحالة البى نحن يصددهاء أحد المتبابعين عن الاتفاق 
مع الآخر على تعيين المفوض كان هذا إخلالا بالتزامه من وجوب الانفاق 
عل تمن مفرض »© وكان مسثولا عن التعريض وفتاً للمبادىء العامة » ولكن 
البيع لا يتم مادام المفرضى َم يعس (') . 


هذه هى القواعد العامة ق برك تعيين مل العقد لمفرض . وقد كان المشروع 
المهيدى للتقنينالمدلى الجديد يشتملعل نص اقنبس من المراد ©1او1117ر514 
من التقنين المدنى الألمانى » ويمخرج فى بعض المسائل على هذه القراعد . فكانت 


ح بلائيول وريبر وهامل ٠١‏ فقر: لاع ص بام الأستاذ أنور سلطان فقرة م١١‏ ل 
الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 1٠١٠©‏ ). 

)١(‏ بودرى وسينيا فقرة ١+4‏ ص ١١5‏ - رقد يرك المتبايمان تين المفرض لأجنبى 
يقرم هذا الأجبئ بتمييئه » فالبيم لايم فى هذء الحالة بممجرد تميمن الأجنبى الذى وكل إليه 
نَمِين المفرض » يل يحب أن يمين الأجنبى المفوغى نملا حتى ينم البيع موقوفاً عل شرط واقف هر 
تقدير المفرض قدمن ( بودرى وسينيا ققرة ١9‏ مكررة أولا ) . ويكرن تقدير المفرضش 
قدمن بحب ألعر الجارى وت تع المفوضص لأنه هر ألرفت اذى يستند إليه قيام البيم ١‏ 
ويصدن ذلك فى حالة نعيين المفرص براسطة أحنبى وفى حالة تعيين للتبايمين المفوضى فى 
اتفان لاحل . 

(؟) بلانيرل وريبعر وهامل ٠١‏ خقرة 9 ص 4.0 - بلانيول ورياممر وبولاعحب ؟ 
فقرة # يسع - الأسادان أحد بجيب الحلال وحامد زى نقرة 019 - الأستاز سليمان .. -ى 
فقرة +4 - الأستاذ حيل الشرقارى ص ١١١‏ - الأستاذ عبد المنم البدرارى نظرة ١+9‏ سل 
الأستاذ منصور مصطى متصور نقرة ١م‏ ص 8ه - بل ولا ' الالتجاء إل البديد 
المالى : أنسيكتر بيدى داء.. ه لفظ ماع؟ قخرة #76٠١‏ . 

وهناك رأى يلحب إل أن اتمريض فى هذء الحالة لا ينشأ عن الازام تماتدى ٠‏ بل عن خط 
تقصيرى ( بودرى وسينيا ضَرة ١54‏ ) . 


.مث 1 
7 
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المادة 186 من المشروع التهيدى تنص على أنه وكان إذا ترك تعيبن الشىء 
لأحد المتعاقدين أو لأجنى عن العّد ؛ فيجب أن يكون التعيين قائماً على أساس 
:.'دل . فاذا أبطأ التعيين أو قام على أساس غير عادل »فيكون تعيينالشىء بحم 
القضاء.  ”‏ ومع ذلك إذ مرك التعيين لأجنى عن العقد وص اختياره 6 
فان هذا العمّد يصبح باطلا إذا لم يستطع هذا الأجنى أن يفوم بالتعبين أو لم يرد 
القيام به أو لم يقم به فى وقت معقول أو قام به وكان تقديره غير عادل » . وقد 
حذفت لجنة المراجة هذا النص ف المشروع الوانى(١1)‏ » فلم يعد هناك مجال 
لاداع أحكامه فيا خالف فيه القراعد العامة الى تقدم ذكرها(؟) » ومخاصة 
فىجواز أن محل القاضى مل الأجنى إذا أبطأ هذا فى تقدير العن أو كان تقديره 
غير عادل كا تقضى الفقرة الأولى من النص » وف وجوب أن يكون التقدر 
عادلا(؟) كما تقضى الفترة الثانية » فان هذا وذاك لاينفق مع القراعد العامة 
التى سبق بيانها . ْ 


: رلك اتشابعى الفى غر مقرم وقر ثابل دْقرير‎  ©15 
أما إذا ترك المتبايعان المن غير مقدر وغير قابل للتقديرء فان البيع لايم ء إذْ‎ 


: فى الامش‎ 7١5 ص‎ - 7١6 مجموعة الأععمال التحضيرية ؟' ص‎ )١( 

. ١ أنظر الرسيط الجزه الأول ص 886 هامش رتم‎ )١( 

(6) وكان دوما ( القوانين المدنية ١‏ فقرة 5١‏ ) وبوتبيه ( البيع ثقرة 4؟ ) فى القانون , 
الفرنسى القديم ينهبان إلى وجرب أن يكرن المن الذى يميته المفرض نما عادلا . ولكن هذا 
الرأى لا بمكن الأخذ به دون نص خاص بمائل النص الذى ورد فى التقئين المدنى الألمانى فيما 
قدسناء ( بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ ص هخ هامش + - الأستاذان أحد نيب الحلال 
وحامد زئ ففرة ١١0‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة ١49‏ - الأستاذ عبد المنم عبد البدراوى , 
ففرة ١15‏ - وقارن أربرى ررو ه ققرة 4)“ ص -١5‏ صى .)1١7‏ 

ولكن يصح أن يتفق المتبايمان على وضم حدود لتقدير المفرض لثمن » كأن يضما حدا 
أدف وحدا أعلى ؛ تلايحرز المفرض فى هذه الحالة أن يجاوز فى تقديره الحد الأمل ولا أن 
ينزل عن الحد الأدنى » وإلا كان تقديره ماطلا واعتبر البيم كأن لم يكن ( بودرى وسينيا 
فقرة ١2٠‏ مكررة ثانياً - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 88 ) . ولو أدخل المفرض » 
درن تفويض خاص نى دلك ٠‏ احّال ارتفاع الأسمار فى المستتّبل فى ابه مند تقدير امن » 
يكرن قد جاوز مهمته ( بردرى وسينيا فقرة ١4٠‏ مكررة ثانياً - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
فقرة مم - الأستاذ أنور سلطان فدرة و4١‏ الأستاذ سليمان مرقس فقرة + - الأستاذ 
بحمد كامل مرمى فثرة ٠١٠‏ - الأستاذ عبد اننتاح عبد البأى فقرة ١1‏ ) . 


ل 


ينقصه ركن من أركانه وهو امن . وتقول المذكرة الايضاحية للمشروع 
امهيدى فى هذا الصدد : ١‏ أما إذا م يتذى المتعاقدان » لاصراحة ولاضما . 
عا , نحديد امن أو على جعله قابلا للتحدبد ببيان الأسس التى محدد ممقتضاها » 
فان للبيع يكون باطلا لفقده ركنا من أركانه » )١(‏ . 

ويقرب من ذلك أن يصرح المتبايمان أمهما تبابعا درن تمن » أى قصدا 
إبقاع البيع دون تمن . فالعقد فى هذه الحالة لايم باعتباره بيعاً . ٠‏ لآن العن ركن 
ل البيع لايم بدونه . ولكن قد يستخلص من الظاروف أنهما قصدا بايماع البيع 
يدون تمن أن يكون العقد هبة ؛ وعند ذلك لا تكون الحية مستترة ؛ بل هية 
مكشوفة يشترط لفامها ورقة رسمية فى الأحوال التى يوجب فما القانون ذلك . 

أما إذا قدر المنعاقدان المن أو جعلاه قابلا للتقدر وكان المن تافها » 
أو عرنا نمنا مناسبا وذكر البائع أنه وهبه للمشترى ة فترى أن العمّد يكون 
أيضاً هبة مكشوفة لابد فها من ورقة رسعية فى الأحوال التى يجب فبا ذلك . 

وإذا قدر المتعاقدان العن وكان صوريا ٠‏ مترى أن العقد يكون هية 
مستترة ١‏ لا يشعرط مامها ورقة رسمية . 


املطلب التالك 
حب أن يكون الممن حديا 


51 ح ا لعز ببى الم غر الجرى والمى الس : بحب أنيكرن 
ألعن جديا («دءنزئة:) » ولا يكرن جديا إذاكان تافها إء,زموزمئ4) » أوكان 
صوريا (6ذاء:؟) . ولكن ليسءن الضرورى ليكون المّن جديا ألا يكون منا عمسا 
(11:) » فقد يكون يمسا يدخله الغين الفاحش » ومع ذلك يكون جديا . وآية أن 
العن جدى أن يكون البائع قد أبرم العقد بقصد الحسرل عليه مهما كان عخساً 


. مجموعة الأعمال اتحضيرية ؛ ص م"‎ )١( 
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وقد رضى باون البخس مضطراً لحاجة ملحة » أو جاهلا لقيمة المببع » أو لغير 
ذلك من الأسباب . فيصح البيع » وإن جاز الطعن فيه يالغين ى حالة استثنائية(1) 
سيأى ببانها . 


فنستعرض مألتين : )١(‏ الّن الجدى (1) المن البخس ودعرى 
الغين الفاحش . 


16 الآن المدى 


6 - المى الصورى : لا يكرن العن جدياً إذا كان ما صوريا 
لابقصد البائع أن يتقاضاه من المشترى » بل ذ كر مبلغاً من النةود ليكون تمنا حتى 
يسل للبيع مظهره الخارجى . ومتى يثبت أن امن صورى فان العقد لا يكون 
ببِعاً (؟) » ولكنه قد يكون هبة مستترة ق.صورة ببع فيصح كهبة دون حاجة 
إلى ورقة رسمية (؟) » وسترى تفصيل ذلك عند الكلام فى عمد اهية . وقد سبق 
محث إنبات الصورية فا بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير (4) . 


)١(‏ كا قد يحوز الطمن فيه بالذلط أو التدليس أو الإكراء » بحب اللسيب الذى دنم 
البائعم إلى قبول هذا الثمن البخس . 

(0) 'سئننات وطى 4 ماير سنة ١4٠.86‏ الاستقلال 4 صص 4#” , 

(0) الأستاذ عد المنمم البدرارى فقرة ١141‏ . 

(؛) الرسيط جزء ؟ فقرة 518 - فقرة 18٠‏ - ومن القرائن القوية على الصورية أن 
يكرن عجز المشترى عن دفم الثمن واضحاً كل الرضوح » محيث لا يمقل أن يكرن البائم قد 
أخذ الأمر عل محمل الجد » وأن الثمن المذكور فى المقد ليس إلا خمنا صورريا والمقد ليس 
إلا تبرعاً ) نفض مدق 7 يوليه صنة ١4#‏ الّاماة ١‏ رم _١‏ ص 186 - جيرار ؟ 
فقرة 46 - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة هم ص هب - الأستاذان أحد نجيب الملال 
وحامد زى فقرة ٠١5‏ ) . عل أنه لا يحوز أن يستفاد داماً من تجرد إعسار المدكرى وغل 
البائع بهذا الإعسار أن المّن صورى ليس فى نية البانع تقاضيه » فقد يؤمل البائع أن المشترى 
سيلق بعد عسر يسراأ ( بودرى وسيئيا فقرة ١+‏ - الأسئاذ أنرر سلطان فقرة لا 
ص 14168 ) - أما المكس قثير ص-يح ؛ فد يكرن المشترى ق حالة بمكنه من دقع الدمن 
:كن مع ذلك الشراء الحاصل منه صوريا ؛ إذلا تلازم بين حالة الإعسار وصورية المقّد . 
ده انتمت المكة بأن تصرفاً ما كان صوريا » فايس هناك ما بحم علها أن تعرضص بالبحث 
لمتتندات الماموامن المتارى 1 ٠.‏ ومقدرته عل دفع امن » فان هذا لا يقدم ولا يزخر 
( نفض مدف ؟ ينارر سنة 1١541١‏ مجمرعة عس # رقم هم صن 593 ). 
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ومما يقطم فى صوربة المن أن يبرىء البائع فى عد البيع نفسه المنترى 
من المن المذ كور فى العند , أو أن مببه إياه ٠»‏ فان هذا معناه أن البائع ليس 
فى نيته أن يتقاضى المن ٠‏ وإنما بريد أن بسبغ على العفد صورة البيع . ون هذه 
الحالة لا يكون العمّد ببعاً » وإذا اعثعر هية فانه يكرن هبة مكشرفة لامستثرة» 
فيجبلانعنادها أن تكب فى ورفة رسمية فى الأحرال الى تشترط فها الرصمية 
فى افبة(1١).‏ 


لكن إذاتم عند الببع بذ كر من جدى فيه » ثم بعد ذلك أبر أ اليا: ثع المشترى 
من الهن 0 9 
جدى ء وإراء البائع المشترى من المن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسبا 
البطلان (؟) . 


- التلمى اناف : ويلحن بالكمن الصورى امن التافه »وكا لايم 
البيع بثمن صورى كذلك لايم بثمن ثافه . والدمن التافه هر مبلغ من النقرد 
يصل من التفاهة فى عدم نناسبه مع قيمة المبيع إلى حد يبعث على الاعتقاد بأن 


)١(‏ ولا ينال إن اليم يكرن باطلا ويتحول إلى هبة صحيحة ٠‏ بل المقد هبه مادشوفة 
رأسا ( الأستاذ جميل الشرقارى ص ٠١١‏ ) . وقد قضت محكة النقضى بأنه إذا ذكر الن فى 

عفد البيم مم إبراء المشترى منه أو هته إياء » فإن المقد فى هذه الحالة لا يصح أن يكرن 
ساترا طبة . لأن القانون وإن أجاز أن يكون المقد المشثمل عل المبة موصوفاً بعقد آخر » 
إلا أنه يشترط أن يكون هذ المقد مستوفيا الأركان والشرالط اللازمة لصحته ( نقض مدق 
8 بره سه م98| مجمرعة حمر ؟ رتم ١6٠‏ ص ٠٠:؛‏ ) . 

)'١(‏ بودرى وسينا فقرة ١+9‏ - الأستاذ انور سلطان فقرة لا+١‏ ص وه؟ سم 
الأستاذ سلدمان مرقس فقرة ناه - الأستاذ حميل الشرفارى فقرة ه١٠‏ - الأستاذ 
عد المم الدراوى فقرة ١44‏ - الأسداذ منصور مصطن منصور فقرة 884 - وبترتب 
عر ذلك أنه يجوز !لأخذ بالشفعة فى هذا الدى ٠‏ و,احذ الشديم المقار بالشمن المسمى الذى أبرىم 
منه امدترى أو وهب إياه © ولو اعدمر المقد هه -' حاء الخد بالشفعة . وفىالتقنين المدنى المراق 
قص صريح فى هذا المنى ٠‏ فتد نصت الفقرة ألثالنة من 2-0: 9؟» من هذا الفنين عل 
ررد ونام اناعد سين تين :1 المي دوالك تعق بهذا المط ناعم المقف.. 
فلو أبرأ ان لدي بن بن ١‏ لشو و اذ اعد جع المبيع ؛ وجب أن ياخذه واالتم ن المسمى © 
( انظر سما فترة 0. ا الغانين . 

(م ٠6‏ - الرسيط جٍ 4 ) 


ا كخ7”8 - 


البائع مم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافه » وإن كان قد حصل عليه 
فعلا(1) . فاذا باع شخص دارا قيممم! ألف بعشرين مثلا » كان المن تافهاً » 
فلا ينم الببع . وإذا اعتير العقد فى هذه الحالة هبة » فان الحبة تكرن مكشوفة 
لا .تترة » وتجب فنها الرسمية فى الأحوال التى يشترط القانرن فها ذلك(5). 


ويلحق بالوّن التافه » فيكون كالّن الصورى لا يتم به البيع » أن ينيع 
شخص عيناً بئمن هو إبراد مرتب مدى حياة البائع ولكن هذا المرتب أقل 
من ريعالعين . فاذا باع شخصداراً ريعها مائة يابراد مرتب مدىحياته مقداره 
خمصون » فقد وضح أن المشترى لا يدفع شيئاً من ماله فى مقابل الدار » إذ هو 
يبض ريعها ويعطى البائع منه الإيراد المرتب . وف هذه الحالة يكو نالعقد هبة 
لا بيعاأ(0) » والمهبة مكشوفة لامستترة (4) » يشترط فها الرسمية فى الأحوال 
الى يوجب القانون ذها ذلك(0). على أن البائع إذا باع الدار بايراد يعادل الريع 
الحالى للمبيع » وظهر من الظروف أن هذا الريع الحالى غير مستفر » وأنهعرضة 
للنقتصان إما لأسباب طبيعية وإما لسبب تخاص كأن كانت الدارمعرضة للتخريب 
من غزو أو سطو أو ير ذلك » فأراد البائع أن يكفل لنفسه إير ادا ثابتاً وإن كان 


)١(‏ محكة مصر ١8‏ أبريل سئة ١414‏ الحقرق 09 ص ١40‏ - وهذا ما بميز ألكمن 
النافه من الثمن الصورى . فالمّن النافه مقدار قليل جداً من النقود لا يتناسب' أصسلا مع قيمة 
المبيع » ولكن البائم عحصل عليه فعلا . أما الثمن' الصورى فيكرن عادة مقداراً من النقود 
«نأسا لقيمة المبيع » و لكن البائع لا يحصل عليه ولا يقصد ذلك .! 

. ١+م الأستاذ أنرر سلطان فقرة‎ - ١١ أودبرى ورو ه فثرة 49م ص‎ )١( 
1417 هامش ”م - الأستاذ عبد المنمم البدرارى فقرة‎ ٠١7 الأستاذ جميل الشرقارى ص‎ 
أنظر عككس ذلك وأن البة تنكون مستترة لا مكشرفة بلانيول وريبير وهامل‎ - 5١4 ص‎ 
.41١ فقرة‎ ٠ 

(©) بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقّرة ؟05؟ - قارن جرمران ؟ فمرة 6؟١١.‏ 

(4؛) قارن بيدان ١١‏ فمرة .1١:#‏ 

(0) وقد قت محكة النقض بأنه على فرض أن الابراد المقرر فى العقد مدى حياة البائع 
هر درن ريم ا اتزل المبيع 3 وأن هذا يجمل الّن معدرماً فيعتبر المقد ياطلا كبيم » فإن 1 
قد أقام قضاءء عل أسامر أن المقد يمتير لى هذه الالة هبة صحيحة شكلا لإفراغها فى الب 
- ( نفض مدف ٠ه‏ أبريل منة 1ه46١‏ ؛ مجموعة أحكام النقض دتمم 5و ص 7ه ) . 


--ثلم”7 ل 


لا يزيد على الريع الحالى للدار » جاز اعتبار اعن هنا نما جديا لا تافهاً 
وإنكان تمناً بخسآً » وصح البيع(1) . 


5 - الْهْن البخس 
( دعوى الذين الفاحش ) 


51 - الصوص الفابوشمْ : تنص المادة 06 من التقن المدن 
على ما يأنى : 

١٠١‏ . إذا بيع عقار مملوك لشخص لا نتوافر فيه الأهلية وكان ل الببع غبن 
يزيد على الحمس ٠‏ فللبائع أن يطلب تككلة المن [1. أربعة أخاس تمن المثل ٠‏ . 

و" . ويجب لتقدير ما إذا كان الغين يزيد على ا حمس أن يقوم العقار محسب 
قيمته وقت البيع » 5 

وتنص المادة 4175 عل ما يأنى : 

٠‏ . تسقط بالتقادم دعرى تكلة اللمن بسبب الغى © إذا انقضت 
ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب 
العقار المبيع » . 

وتنص المادة 4817 على ما يأنى : 

: لا جوز الطعن بالغين ى ببع ثم كنص القانون بطري المزاد العلى(؟) ؛ . 


00( أنظر لرران 4+؟ فقرة 6 ومابملها 9 جيرار ١‏ قمر لاة ل أو رى ورو ٠‏ 
فضرة 749 هامش ٠١5‏ - بيدان ١١‏ فقرة ١4+‏ ل كولان وكابيتان ؟ ّرة ١الالم‏ ل 
الأستاذ حيل الشرقارى ص ١٠٠١7‏ ل الأستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ١45‏ ل وقارن 
ماركاديه م ١0801‏ فقرة ” - بردرى وسينيا فقرة ١ #٠.‏ حل بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
عثْرة 11١‏ اص 1417ل ص 419 ب الاستاذين أحد نحيب الال وحامه زاك فقرة /ا٠ل(‏ سد 
الأستاز سليمان مرقس فقرة 49 . 

ويجرز الطمن ق البيم بدعوى آلذبن الفاحش إذا توافرت شروطها » كا سترى . 

() تاريخ التمرص : 

م ؟؛ ورد هذا النص ى المادة 6ه من المشروع امهيدى عل وجه يقارب ما استمّر 
علبه ف التقنين المدنى الجديد . وف لنة المراجمة عدل تعديلا طفيفاً فصار مطابتاً ؛ إلا وعبارة ح 
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وتقابل هذه التصرص ف التقّننن المدنى السابق المادتين 514/77/75 س 
1(15). 





هه واحدة عدلها لمنة الشثرن التشر يعية فى خر' ن آلنواب » إذ كان نص المشروع كما يأف م فليس 
لبائم إلا أن يطلب.نكلة الثن » فاستبدلت هذه البارة عبارة ه فللبائم أن يطلب تكلة ألمن » 
لأن المارة الأول توهم أن البائع ناتس الأهلية لا ملك فى حالة الفين إلا دعرى تكلة المن 6 
والراقم انه بملك أيضاً دعرى إبطال المقد لنقص أهليته » وقد برى المصلحة فى إحدى الدعويين 
دون الأخرى . وصار رقم النص 478 ل المشروع الجانى . وواذق عليه مجلس النراب 6 
فجلس الديرخ نحت رقم م6 ( مجمرعة الأعمال التسضيرية ؛ ص و" ل ص 0”# ). 

م ] : ورد هذ! النص ق المادة 5 صن المشروع المهيدى على وجه يقارب ما استقر 

هلبه فى التقنين المدنى الجديد . وفى لجنة المراجمة عدل تمديلا طفيفا فصار صمطابقاً » وأصمٍ صب 
رقه ه س4 ف المشروع الهائى » ووافق عليه مجلس النواب فجلس الشيوخ نحت رتم 451 
( بجموعة الأعمال التحضيرية ) ص 77 سس ص58 ). 

م 47 : وردهذا النص ف المادة 117ه من المشروع المهيدى عل الوجه الآنفى: «١‏ لايجرز 
اللمن بالفين فى بيع ينص القانون عل أنه لا يتم إلا بطريق المزاد المانى » . وف طنة المراجعة 
-.رد النص تحويراً يجمل الممى أدق » فأصبم المنى مطابقاً لما استقر عليه ف التقئين المدنى الجديد» 
رصار رقه 4+٠‏ ف المشروع الائى . ورافق عله مجلس النواب © فجلس الشيوخ نحت 
رتم 4707 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 894 رص 4١‏ ) . 

)١(‏ التةّديئ المدلى الابق م 41١5/05‏ : النين الفاحش |إزائد عن خخس من المقار 
ابيع لا يترتب عليه حن إلا لبائع فى طلب تكلة المن » ويكون ذلك ى حالة بيع عقار 
القصر فقط . 

م 150/850 : يسقط حق إقامة الدعرى بالنين الفاحش بمد بلوغ البائع سن الرشد 
أو وفاته بسنتين . ولإ يترتب عل ذلك الح إخلال محقوق أصحاب الرهون المقارية . 

والفروق ما بين التثنينين الجديد والسابق بياتها المذكرة الإيضاحية فيما يأق : 

١‏ التقنين اسايق لم يذكر إلا القامر » وجرى القضاء المصرى عل أن ذلك يثمل 
غير القاصر أيضاً من غير كامل الأهلية كالمجوز عليه » فسجل التقنن الجديد هذا القضاء بأن 
نص عل بيع المقار المملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية ( استئنانف مختلط ٠١‏ أيريل 
صنه 1484869 م ١اص ١١6‏ - قارن ٠‏ ديسيرسلة ٠ومامع‏ ص 7٠6١‏ ). 

؟ ل نص التقنين اليد على الطريقة الى يقدر بها النء: » فذكر أنه يجب لتقدير ما إذا 
كان الفين يزيد عل الحسس أن يقوم العقار حسب فيمته وقت البيع . وهذا ما جرى ءليه القضاء 
المصرى » فقننه التقنين الجديد نائنا فى ذلك عن المشروع الفرتسى الإيطالى ( م 68م ) . 

؟ علس جمل التقنين الجديد مدة التقادم ثلاث منوات بدلا من سنتين ٠‏ حدى يتسق النشر ريم ل 
دعارى الإبطال مم دعرى تككلة 'من للذين ( أنظر سريان التقدين الجديد بالنسبة إل الزمان 
فيما يل فقرة 5١90‏ ) . 5 


ؤم 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : فى التفنين المدنى السورى 
المراد 9 هو" ول التقسين المدتى اللببى المواد 4١5-414‏ - وق 
التمنين المدلى العراق المادة 174 - وق تمن الموجبات والعمّرد اللإنانى المادئن 
١ .)1(71١54 -35١*‏ 


واس م 





حت 4 نص التقنين الحديد على عدم جراز السمن بالسن فى بيم ثم كنص التانرن بطريق 
ا ازاد المانى » ك!.يم جيرأ للتنفيذ مل مال المدين وكيم عثار ال'سر فى المراد الملى » لأن 
المفروض ق ه-ذء. ابرع أن كل الاحراءاث ان رمه : الحصول عل أعل من مكن وقت البيم 
انخذت . فاذا رما المراد رنم ذلك بشمن قن فين ل الأض بعل ول هذا افا تددن 
لما جرى ءله المضاء ى مصر . 

انطر فيما تقدم مجموعة الأعمال التحسضيرية ؛ سس 88 - ص .41٠‏ 

وممكن إضانة فرق خامس إلى هذه الفروى الأريعة ٠‏ هر اخاض بمابة الى حدن اليه 6 
فقد مم النقين الجديد إذ شمل بالماية كل مس تنب حت عونا عل العقا_ امع ٠‏ وقصر النفين 
اتن الجابةا عا اانه الرسر تاي .. 

)١(‏ التقنينات المدئية المربة الأخرى : القن المدل الا رى م #هوع - 846 ( مطايقة 
للمراد 457-15٠5‏ من التقئين المدى المصرى - وانطر ف القائرن المدنى الورى الأستاذ 
مصفان أزرثا فذرة لالا - فمرة م ) . 

استين المدى اللإسى م 414 4١5--‏ ( مطابقة للمواد 46 - 457 من انقين المدن 
المصرى ) . 

النذنين الما العراق م ١ : ١5+‏ - محرد النين لا بمنم من نفاذ المقد ما دام الذبن م يصحبه 
تنرير . ؟ - عل أنه إذا كان الذين فاحثاً وكان المنبون محجررا أو كان المال الذى حصل فيه 
الغمن مال الدولة أو الوقف » فان المدّد يكون باطلا  .‏ + - لا بحرز البلمن بالغين فى عنّد تم 
بطريق المزايدة الملنية . 

( وعختلف التقّنين العراق عن النقتين المصرى بوجه خاص ف المحزاء ادترئب عل المين ؛ ل 
التفنين الأصرى ال+زاء هر تككلة الزن » أما فى التقنين المراق فالجزاء هر بطللان المقد أصلا ) . 

تفدن الموجمات والمثود اللنانى م 8 5١‏ : الذمن هو النفاوت والتفاء الترران دمن الموجبات 
انى توص لمصلحة فريق والموجبات الى تفرض عل العرون الاخر ف المقود ذات العرص 

م 504 : إن الم لايفد ق الأساس رضا المنبون . ويكون الأمر عل خلان ذلك ويصيح 
النقد نانف ناوا قا اغوال ارا جة أرلاات إذاكان امون فاضا" “ثانا جا ذاكان المتيرن 
راشدا وكان للذين خاستان : الأول أن يكرن فاحدا وئاذا عن العادة المألوفة » والثانية أن 
كرة اكطيناتد آزاد القثان حيو ارطض آر عدم هيرةى انحو ,وفكن الالدرسة الممينة 
فيما نمدم إبطال عرد ا ع ان 5 


) و مختلف الاين انان عن المه لنقندن المصرى فيما يأف : )١(‏ / محدد التقتين اللبناى رنًا ع 


40ل 


وترى من ذلك أن العن البخس » وهر اليمن الذى يقل عن قيمة المببع 
كثيراً رلكنه من جدى قصد البائع أن ينقاضاه » لا بمنع تمام البيع كما قدمنا » 
إذا توافر فيه شروط العن . فاذا باع شخص كامل الأهلية دارا قيمتم! أربعة 
لاف بألفين أو بألف » كان البيع صحيحا )١(‏ » ولا يدخل عليه البطلان من 
طريق مخس المّْن » فهر تمن جدى وإن كان ثمنا قليلا (؟) . 

على أن مخس المْن كا مخلص من النصوص التقدمة الذكر ‏ يعيب البيع 
فى حالة واحدة » هى حالة بيع عفار مماو'2 لغير كامل الأهلية ولكن بشروط 
معينة إذا توافرت جاز الطعن ق الببع بددبوى, الغين الفاحش (؟) . 


١‏ - الشروط الواجب نوافرها لتحفق النبن الفاآحش 


4 - حروط أدبم : يجب لتحقق الغين الفاحش الذى يعيب البيع 
توافر شروط أربعة تستخلص من نصوص المواد ه47 - 4707 مدنى : )١(‏ أن 
يكون صاحب العين المبيعة غير كامل الأهاية (؟ .أن تكون العين المببعة 
عقاراً () والا يكون الريع ى مزاد علنى تم وفقا لأحكام الفائرن (4) وأن 
يقل امن عن قيمذ العقار وقت الببع بأكثر من االحمس . 





حت ثابتا للان . وةد حدد التقّنين المصرى رقا فحمله االخمس. (؟) مرجم بين الذين والاستفلال . 
(6) قصر ألغبن عل القاصر درن غيره ممن ل تتوافر فيهم الأهلية . (4) جمل جزاء النين إبطال 
المند لا تككلة انمّن ) . 

)١(‏ استثناتن محتلط ١١6‏ ديسمسر سنة ١971١‏ م 44 ص 59 - 4 فرار صسنة وو 
م 4؛ا حص 55-١١١6‏ يرليهسلة 1686| ام 44 ص ومم .+ نوفير سلة 9886و 
مع 41 ص ؟؟" - 0 أبريل سنة و+6١‏ م 0ا) ص م5 . 

(؟) وقد يدخله البطلان من طريق عيب من عيوب الإرادة كالاكراء أو التدليس أو النلا 
( نقس مدنى م فعراير سئة ١961١‏ مجموعة أحكام النقس ؟ رمم وه ص 7060 - وانظر 
آئفا فقرة 5١4‏ ف المامش ) . 

زم) أما الغين ذو الميعار الذانى الذى يعيب الرضاء نفسه ولوكان المتماقد كامل الأهلية 
- الاستفلال - فقد سبق بحثه ( انظر الرسيط جزء أول فقرة ٠١6‏ - فقرة 9115 ) . 
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4 - السبرط الرول - صاعب المين ال مم عر لأمل الطاقليٌ: 
يجب أولا أن يكون صاحب العين المبيعة غبر كامل الاهلية . فان كان كامل 
الأهلبة » فهر حر فى أن يببع ماله يأى تمن شاء . وإن باعه بثمن قاول » لم يؤثر 
فى صلامة الببع مقدار الغبن الذى لح به مهما كان هذا الغين فاحشاً » مادام 
امن جديا قصد البائع أن محصل عليه(١)‏ . وليس يعيب بع كامل الأهلية ؛ عن 
طريق الغبن » ءل١ا‏ أن يستغل فيه طيش بين أو هوى جاح وأن تتوافر سائر 
شروط الاستغ'ل » ومختلف معيار الاستغلال عن معيار الغن فى أن ذاك ذال 
وهذا موضوعى () . ظ ْ 

فالواجب إذن أن يكون صاب العين المبيعة غبر كامل الأهلية » سواء كان 
فاقد الأهلية أصلا أوكان ناقصها فحسب 0) . فيجرز أن يكون صبباً غير ميز 


(1) أما فى القانرن انفرنسى فيجوز الطمن فى ببع المقار المسلرك لكامل الأهلية إذا زاد 
الذن عل 1/1 من فيمة العقار وقت ابيع و »م إلمدترى إما عل رد المين واسترداد امن 
وإما عل تكلة ادن إلى تسمة أعثار القيمة وقت البيع . فرد اليم هو الالتزام الأصل »© وتكلة 
امن العام بدل ( بلانيول ورييام وهامل ٠١‏ فثمرة 545 مس 70658 لس ص 70# لس 
عوسرات ؟ فترة مه١٠١‏ ص وده ) أنظر فق تاريخ .دعوى الدن فى انثائرن الفرنى. .وأصل 
هذه الدعرى “فى القانون الروماى والفانون النرنسى الفدحم بردرى ومييا ففرة 51١‏ ل 
فنرة 5# - بلانيول وريببر وهامل ٠١‏ فمّرة ه52 . 

وق الفقه الإسلائى بمنع الذمن إطالااً فى الأموال الربوية ( وهى المطمرمات والأمان 
أو المككيلات والموزونات ) . وفيما عدا الأمو'ل الربرية لا يؤثر الذين إذا لم يصحبه ثغرير » 
ولكن محرد النبن إذا كان فاحشاً يزثر فى ببع أموال الحسرر وبيت 0021ل والرقف فيجمل 
المقد فاسداً 1 

(؟) وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع النهيدى فى هذا الصدد : و ويلاحظ أن مميار 
الفنن هنا معيار مادى . أما الذين فى المقد بصفة عامة © وهو الاستنلال المخصوص عليه فى 
الالتزامات بوجه عام » فمياره معوار نفى : ولا يثترط فيه الرئرف عند رقم معلوم . . . 
ويستخاص ما نقدم أن يم عقار كامل #أؤهلية لا يمن فيه بالنين الا إذا ترافرت فيه ثروط 
الاستدلال الى مبى بياها ى ( مجمرعه الأعحمال التحضيرية ؛ ص 4١‏ ). 

(0) ويندر أن يكون صاحب المتار المبيم فاقد الأهلية أم ٠‏ لأنه إذا بثر المقد بنفسه 
كان المقد باطلا » وإذا باشره عنه وصيه يدير إذن المحكة كان المند باطلا أيضاً . فيدى أن يباثر 
المقد الوصى بإذن امحكة ٠»‏ ولا يباع المثار ى ماد على ؛ ويقم ل اليم غين فاحش . وريدن 
أيضً أن يائر الممّد الرلى فى الحدود الى لا يشترط فا إذن المحكمة ‏ ويقع ل البيع غبن فاحش حت 
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أو مجنوناً أو ممترهاً » وهؤلاء فاقدو الأهلية أصلا » ويببع بالنيابة علهم الولى 
أو الوصى أو القبم . ويجرز أن يكون صب مميزاً أو محجرراً عليه لغفلة أو لسفه » 
وهؤلاء ناقصر الأهلية ٠‏ ويبسع بالنابة عنهم الولى أو الرصى أو القم ؛ وقد 
يباشرون البيع بأنفسهم . أما النائب وامحجور عليه لمقوبة جنائية ومن أقم له 
مساعد قضانى » فهؤلاء لا يعتبرون ناقصى الأهلية بسيب الغيبة أو العقوبة أو 
العاهة » وحكمهم هو حك كاملل الأهلية ٠:‏ 


- الشرط الابى - الم البه: عقا : ويجب ثانياً أن تكون ‏ 
العبن المببعة عقاراً . فبيع المنقولات بأى تمن جدى مهما قل لا يعيبه الغبن 
الفاحش » ولوكانت هذه المنةولات مملركة لغير كامل الأهلية(١)‏ . ومن ثم إذا 
بيعت أسهم(؟) أو سندات أو سيارة أو ه وامة » أوآلة مبكانيكية أو غير ذلك 
من المنقولات ذات القيمة الكبيرة بغين فاحش » لم يؤثر ذلك فى سلامة البيع» 
ولوكانت هذه المنقرلات مملوكة لقاصر أو نحجور عليه . وكذلك إذا ببع منجر 
(©>©> :تددم 6ك كل رره)!) فالمنجر بعد منقولا (7) . فالمنقرلات لاا نحمها إذن 
دعرى الغبن الفاحش وإنما نحمها الاجراءات الى رسمها المشرع لهاية المقصر 
والمحجور علبم فى قانون الولاية على المال »؛ وأضر' وجوب الحصول على 
إذن المحكة , 
أما إذا كان المبيع عمّارا ؛ فتحميه دعوى الغين الفاحش . ويستوى أن يكون 
هذا العقار حرّ ملكية على عار كدار أو أرض (!) » أو يكون خفا عينيا دون 


ع أما إذا كان صاحب العقار المبيع ناقص الأهلية » فيضاف إل هذين الفرضين فرض ثالث » 
هو أن يبائر ناقص الأهلية المقد بنفه ويقع ى البيم غبن فاحشى © فيكون اليم قابلا لللمن فيه 
بدعرى الإبطال وبدعوى النين الفاحش . أنظر ما يل فقرة 58١‏ . 

20.0 ينابر سنة 1466م؟! ص‎ ١١ استنان مختلط‎ )١( 

(؟) غير أن بيع حصص فى شركة عقارية يمتبر بيع عقار إذا أدى إلى تجميع الخصص كلها 
ى يد شريك وامد ومن 3 ابحلت الشركة ( بلانيول وريبير رهامل ٠١‏ فقرة ممم 
عن ه4+؟1). 

(0) بلانيول وريبيعر وهامل ٠١‏ ثمرة م+7؟ صي ©82868م7. 

(4) لركان المقار عقاراً بالتخصيص فيدخل مم العقار الأصل فى حساب الغين . 
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حل الملكية مادام واقعاً علىعقاركحق الانتفاع بدار أو أرض وحى الرئبة وحن 
الارئفائى وحق الحكر .)١(‏ ولكن حوالة الح الشخصى غر العقارى ؛ولوكان 
هذا المن مكفرلا بتأمين عبى واذع على عقاركرهن أو اختصاص أو امتباز » 
لا بعتير ببع عفار . بل هو ببع منةول لا تحميه دعرى الغين الفاحش» لأن البيع 
وافع على حن شخص غير عارى . فاذا كان المي ااشخصى واقعا على عفار 
كحوالة ح المشترى القاصر أو الحجور علبه لعقار اشعراه ولم يسجل عقد الببع » 
اعتبر عفار وجازت حمايته بدعوى الذين الداحش . 


وإذا كان المبيم عار وكارلا يها صفئة واحدة بلمن واحد . وكانت 
الصفةة قابلة للنجزئة »جزئت وقسم النن على العثار والمةول » وجاز الطمن 
بالعين فى العمار دون المنقرل . وإذا لم تكن السنةة قابلة للتجزئة » جاز الطعن 
ف البيع كله بالغين » على ألا يدخل فى حاب الذان إلا قيمة العثار وحده 
مندوبة إلى حصته ف اللمن(11. 


5١‏ سمس الشرط لالت ح لل لول الببع فى مزار عاى م وفهًا 
سكم : وهب ثالنا أن د البء بع ال مز اد . وبلااحخط بادىء 


)١(‏ ويتوى أن يكرد 00 7 لمات بولا يمر عةارأ المثال ب المال 
كا فى بيم البناء بقصد هدمة . وديم الأشجار بفصد ونموا ٠‏ وبي حت استحراح المعادن 
والأحجار من المناح والمحاجر ( بردرى وسيئا شرة ٠م8؟١).‏ » 

٠‏ (؟) أورى.ورو » فقرة مهم هامش 5- بردرى وسيدا عمّرة 181١‏ - بلائيول وريبير 
وهامل ٠١‏ فقرة 8+ ؟ ص ه88 - ض 4856؟). 

(؟) عل أنه لا بحرز الطمن ٠‏ فق عهد التنشن المدف السابق ٠‏ لى بيم الوفاء والفن . وقد 
نضت محكة استثناف مصر بأنه لا يحوز تطبيق فراعد الدين الفاحى عل عقد اليم الوفان 
الصادر من ولى القاصر للذير عن جزء من أملاك القاصر ٠.‏ وذلك سراء أكان المقد عفد بيع 
وفائى أم كان المقصود به إخفاء رهن عقارى . وذلك لأن لذاله فى المقد الأول استرداد المبيع 
إذا رد المّن فى ايعاد » ولآن المشترى فى المقد الثان ليس له أى حنى عينى على الدمن و[نما له دين 
عادى » وبذلك ينتنى حصول أى ضرر للقاصر من جراء تصرفات وليه فى ماله لإمكان استرداد 
المين الميمة ى الحالتين ( ؟ يار سنة © | المجسرعة الرمية 86 رتم 1١1١1‏ ). 
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الفاصر أو المجرر عليه عتاراً ولو بغنن فاحش » فليست دعوى الغبن هى الى 
تحمبه(١١)‏ ؛ وإتما تحميه الاجراءات المرسومة هذ الغرض ق قانون الولاية عل 
امال » وأهمها وجوب الحصول على إذن المحكمة ا سيق القول . 

فالبيع وحده هر الذى نحميه دعوى الغين . ويب ألا يكون البيع ححاصلا 
بالمزاد العنى ٠‏ لآن المزاد يفسح السبيل #صول على أكبر تمن ممكن للعتار 
المبيع . فاذا رصا المزاد بثمن يقل عن قبمة العقار بأكثر من االحمس »ع فيذا 
دليل على أن العقار لاجد مشترياً بأكثر مزن, هذا الءن » فلا محل إذن للطعن 
ف البيع بالغين . هذا إلى أن جعل البيع بالمزاد مهدداً يأن يطعن فيه بالنين قد 
يكون سب لإحجام كثيرين من الدخول فق المزاد » فلا تنهياً الأسباب كاملة 
للوصول بثمنه إلى أعلى مقدار ممكن » وتنقلب الخباية ضرراً لا نفعاً . 

وقد كان المشروع المهيدى للادة 477 مد تجحرى على الوجه الآ فى : 
ه لا مجرز الطعن بالذدن فى بيع ينص القانونعلىأنه لا يتم إلا يطريق المزادالعزى» . 
فكان الطعن بالغين متنعاً ؛ عرجب هذا النص » فى ببع محتم القانون أن يكون 
بالمزاد العلنى » وذلك كبيع عقار المدين للتنفيذ يالدين وبيع العقار لعدم إمكان 
قسمته عيناً . أما إذاكان البيع لايتحتم قانوناً أن يكون بالمزاد العلنى ؛ كببع عقار 
غبر كامل الأهلبة والغائب(') » فانه يجوز الطء -. فيه بالغين ولو حصل بالمزاد 
اعلنى . ولكن نص المشروع المّهدى حرر ف لجنة المراجعة + واستقر النص 
فى المادة 4717 من التقنين المدنى اا .يد على الوجهالآ تى : و لامجرز الطعن بالغين 





)١(‏ وقد قضت محكة الاستثناف المختلطة بأن المشترى لا يستطيع الطعن فى الشراء بدعرى 
الغين » ولو اشترى بأكئر من قيمة المبيع بما يزيد على االحمس ( # يناير سنة 1441م م 
ص .)١١١‏ 

كذلك لا عحوز الطمن بالذبن فى المقايضة » أو تقديم عمار كسصة فى شركة » ولا فى الوفاه 
مدبن متابل هو عقار وإن كانت هذه الحالة الأخيرة محل شلك ١‏ الأستاذ عبد المنعم البدراري 
فقرة ١٠#‏ - الأستاذ جيل الشرناوى ص 44 ) . 

(؟) فهذا البيم يصم أن يقم بالمزاد العلى وفقاأ لإجراءات رسمها تقنين المرافمات ( انظر 
المراد ؟ 705 - لا ربا ) ؛ وإن كان الآ'نرن لا يم ذلك . فقد يحصل الرصى عل إذن المكة 
فى بيم عقار القاصر » وتقتصر انحكة عل أخذ رأى خبير فىقيمة العقار ومناسبه المّن هذه القيمة 
درن أن تم أن يكون البيع بالمزاد الملنى . 


406 !سه 


فق بيع ثم كنص القائرن بطريق اازاد العلى )١(6‏ . فأصبح » تمرجب هذا 
النص » الطعن بالغين ممتنعاً فى بيع عقار غي ركامل الأهلية إذا اشترطت الكمة 
ببعه بالمزاد العلنى» ونم البدم فعلا بالمزاد كنص القانون أى وفتاً للإجراءات الى 
رسمها تقنين المرافعات فى ببء عمّار غي ركامل الأهلية والغائب ( م 1717-/117/ 
مرافعات )(؟) . 


و تحلص ما قدمناه أنه لا يجوز الطعن بالغين فى - الأحوال الاتية : )١(‏ إذا 
بيع عقار غب رك من الأهلية فى المزاد العانى تنفيذاً لدين(2) . (؟) إذا ب عقار 
غب ركامل الآهلية فى المزاد العلنى لعدم إمكان قسمته عيناً . (5) إذا بيع عفار 
غبر كامل الأهلية فى المزاد العانى تنفيذ؟ لآمر المحكمة الى أذنت ف الببع(؛). 


ويجوز الطعن بالغين و الأحوال الآ تية : )١(‏ إذا باع نافص الأهلية العقار 
بنفسه دو نإذن أوإجازة » فيكو نالببع قابلا الطعن فيه بد عر ىالغين وبدعرىالإبطال 


0غ( انظر اننا فقرة 510 فى الامش . 

(؟) انطر عكس ذنك الأستاذ عبد الفتاح عبد الان من ؟١ ١‏ والأستاذ منصور مصطن 
ملتصور قغرة ه” ص 15 ح د ص ”"". 

ون مدني ألرأى الذى نذهب إليه تت محامة النقض بأن الماد:ة 514 مرافمات ( قديم ) 
لا توجب بيم عقار القاصر بطريق المزايدة » ولا يترتب البطلان عل عدم اتباع هذا الطرين » 
كا أن قانون المجالس الحسبية انصادر فى سنة ١856‏ لم يشر باتباع الإجراءات النمصرص هايا 
فى المادة المشار إاجا . ولازم ذلك أن بيم عقار القاصر بالمارسة مم تصديق املس الحسبى 
لا مخالفة فيه للقانون ولا للمادة المغار إنما . ويكرن حم الاصر المذكور غير واجم الاتباع 
إلا فى حالة بيع عقار ال سر المأذرن فى بيمه من الجهة امنصة باازايدة ( نقض مدل ه؟ 
مايو سنة 196٠‏ مجمرعة أحكام النقض ١‏ رقم 4*) ص 574 ). 

(م) ويترر أن يكون اازاد المانى قضايا أو إداريا » فاذا بيع عقار محجور بيعا إدارياً 
لاستيفاء الضريبة » 1 يز الطمن فى البيم بالغين © لآنه بيع بم بطريق اراد الملى كنص القانرن 
( الأستاذ عبد الفتاح عد الباق صن ١١5‏ ) . 

(4) كذلك لا عحرا. الطعن بالغين فى نزع ملكية عقار مملوك لنعر كامل الأهلة للمنفمة المامة » 
محجة أن التمويض غير كاف وأنه ينطرى عل غين فاحش : فالمد رض أن صاح المقار المنزوع 
ملكيته قد طرق السبل القانونية الى. فتحها له القانرن لجمل التعريضض عادلا لا ينطرى ص عبن 
( كولان وكابيتان ؟ فقرة هلام ص 856ه - جرسرأن ؟ فقرة ١٠١617‏ صااهه - 
الأستازان أحمد نحيب الطلاال وحامه زى فقرة 4/١‏ ) . 
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مم؟(١)‏ . (؟) إذ باع الأب مال ولده فيا لاتزيد قبمئه على ثلهائة جنيه ٠‏ إذ 
لا محتاج فى هذه الحالة إلى الحصول على إذن من الدكقة (؛) . (7) إذا باع الولى 
أو الوصى أو النم مال النحجرر بعد الحصول عل إذن من المحكثة وبعد أنأخحذت 
امحكة رأى الخرمر » رلكن دون أن يكون الببم حاصلابالمراد العانى لعدم اشتراط 


)١( ٠‏ فاذا أجاز القاسرالبيم بمد بلرغ سن الرشد » زال سبب الإبيلال وبق سبب النين ؛ فيجوز 
له حينئذ أن يطمن ى اليم بالهين . وتتحتى مصلحته فى ذلك إذا نزلت قيمة المقار المبيم وقت 
الطمن بالدين عما كانت وقت البيع © فان هو طمن بالإبطال استرد عقار! قد نكرن قيمته أقل ما 
كانت وفت اليم بأ كثر أ كمس . فنكرن له اذن مصلحة فى أن يطمن بالفين دون الإبطال 
حى يستكل أربعة أخماس يمة المثار رقت البيم ؛ فيكب من دعرى ألنن أكر ما يكسب 
دعوى الإبطال . ءئل ذَلَكْ أن تكون قيمة المقار وقت البيع ممالة © فيبيعه القاصر بثلمائة . 
: | بلغ سن الرشد ٠‏ وقد ذزلت ةيمة المقار إلى أربمائة ٠‏ كانت إجازة البيم واستكال أربمة 
أخماس نة المثار ونث ألبوم يدعرى الذن ما للبائم من إبطال البيع وامعرداد المقار صم راد 
منه . ذلك أنه فى الحالة الأول يكسب مائة وثمانين ,» وهو المتدار الى يستكل به أريمة أخاس 
قيمة المقار . أما فى الحالة الثانية ذيترد عقار قيمته وقت امترداده أربمائة ٠‏ ويرد المّن وهر 
'نائة » فالفرق الذى يكء هر مائلة فقط . 

وتقول المدكرة اليف لحية المشروع ااتهيدى ق هذا الصدد . وكان ننلام الخالس الحسية 
إذ ذاك قائما » ما يأنى :2« هذا ويلاحظ أن نظام اخجالس الحبية بمنم فى أسرال كثيرة من تطبيق 
مده الأحكام 5 فان بيم عقار الناصر رانحجور عه يكون عادة بقرار من المجلس الحسبى بعد 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمم النبن ٠‏ عل أن النبن يتصور وقوعه بالرغم من ذلك » كنا إذا باع 
القاصر عتاره بشن مخس دون ار جوع إل املس الحبى . فيكرن البيم قابلا البطلان من جهة » 
وفابلا للطمن عليه بالفين بن جهة أخرى . وقد يحيز القاصر البيع بمد بلرغ سن الرشد ٠‏ ثم يطمن 
فيه بالممن إِذَا كانت له مصلحة فى ذلك . وتتحمقالمصلحة إذا نزلت قيمة الممار المبيع وقت الطمن 
بالفين عما كانت وقت اليم » حيث تكرن تكلة الثمن الى محسل علا من وراء الطعن بالفين خيرا 
له من استرداد المبٍ إذا هو طن فى اليم بالطلان » ( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص +٠‏ - 
ص .))+6١‏ 

وقد قفت عمكة استشاف مسر بأن بيع ول لال القاصر يدين تاحش يمطى الحق فى طلب 
' المة النمن لا فى طلب بطلاب امندء أم! إذا باشر القاصر البيم بنفسه فيكون له الح عند و جرد 
لسن العاعان فى رقم إحدى دعويسن ء هما دعوى بطلان دصرب لمدم الآهلية ودعرى ذككلة النمن 
( » اكترير سنة ١066‏ الجسرلة اداسمية 85 رتم 17 .)١1‏ 

ومع دك هفد تفسث بحكلة الاستشات الرطية بأنه يجوز الطمن بالممن فى عقّد وقم من حل مل 
القاسر شرعاً فى التعامل عنه ٠‏ أما إذا صدر اليم مس القاصر نفه فان القاصر يجوز له طلب 
طال هذا الييم نقص هلية( 4؟ يناير سنة ١91١‏ الحقرق ا؟ صن 117). 

(؟) الأستاذ سليمان مرتس مره م١١(‏ ص ولا( - ١5لاو‏ - الأستاذ عبد المنمى 
الدرارى اه ١86‏ ص ”"#؟١‏ , 


ما لاة”7 اس 


آه ذلك . فل يقع ق هذه الحالة ١؛‏ لاحيرة غبن يزيد على الخمس © وذلك 
لحي اشر الذى وافق غل البيع 4 وبالرغي من أن المحكمة كانت تملك 
رفس الإذن إذا كان الغبن يزيد على خمس الميمة . 

ولا بمنع من الطمن فى الببع بالغين أن بكرن الببع احنالراءإذ يجوز أن يداخل 
الغين البيع الاحمالى . فاة' بع عقار محجرر عليه بابراد مرتب مدى حيانه وكات 
لوق البائع منه عبن فاحش ٠؛‏ يجوز الطعن ف البيع النن(١1).,‏ 


555 - الشمرط الرابم سل ند قل 5. 3 الدقام البيثر 


وتدتٌ؛ الببع باكثر مى اس : ونين لايكرن ذاحشاً إلاإذا زادث قيمة 
الء أ 0 عل عمنه ابا كا ر من خمس اثنبمة . أما إذا بيع العقار بلمن 
ف ابيع بدعرى الفين .. 5 ونئتئف ا عند رقم عدرد لا تتعداه »؛ وهذا الرة 

مأخر ذ من الفقه الإسلاى ففيه أن النئ انناحشن هر ما بريد عل ا خمس, 4 
وون فى كان معيار اللنى موصر 5 مملاف الأممة:لال فأن معاره ١ال())‏ 
كما قدمئا . 





0“ 


(1) أنظر آنفاً فترة +81 ف الحامثى سب كذلك إذا كات العقار المبوم هو حق انتفاع مدى 
حياة المتضم أو سق زقبة انفصل عن حق انتفاع «دى حياة المتنع ٠‏ فإب هذا بيع احتال 
“لكن يجوز أن يدخله الذي ( أنظر ى تطرر هله ال11 فى أنتضاء آنترئنى واتجاله إلى إتران 
هذ! المبداً بلانيول وريب وهاءل ٠١‏ ففرة 589 : وانظر كولان ركاببتان » فقرة -1٠١٠97‏ 
أنسكلويدى «الرز ه لنظ 6016" فقرة 4م ا فترة لاو سدم الأسعاذ هيد الم 
الدرارى فممّرة هم ص 5١‏ داص +6 - الإستاذ إسماسيل غام ص مد سس الا كرون 
توفيق فرج فى نظرية الاستنلال وسالة من الاسكندرية سنة 4007 | 986 سنسدا ص77 سد 
وقارث الأستاى نميب الملال رحاند زرك فقرة اا4 ) . 

(؟) فلا يشترط ى الذين أن تلككرث آراذة المتنوث منيبة + بل يصمح أن يكخرن عل بينة 
ون أدرة تو قوط علئدرركه باع مختارا ذا النين الفاح . أما فى الإستغلال فلا بد أن يكون 
قد استغل فى المتبرن منيشه كلبين أو هواء الجامح . 

ومن ذلك 'رى أن دعوى النن 'رحم ى طبيما لا إلى عيب ف الإرادة ولا إل نقص حت 
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والعيرة فى تقر العشار» ليساب مقداز ما وفع من عبن 5 بوقت البيع(1) 1 
لا بوقت الطمن بالغين . فاذاكانت قيمة العقار ألفا وببع بسبعائة » كان هنالة 
غين يزبد على خمس قيمة العقار وقت البيع . ومن ثم يجوز الطمن ل هذا البيع 
بالفبن » واستكال المالة الثى يقل بها النمن عن أربعة أخماس انقيمة » حتى 
لو نزلت قيمة العقار وقت الطعن بالغين إلى سبعائة فأصبح الثمن مساوياً لقيمة 
العقار وقت رفم الدعوى 1 

وكذلك العيرة ,عن الذى يستحقه صاحب العقار المببع » ولا تدخل 
المصروفات فهى لا تعرد على صاحب العقار بفائدة(؟) . 


ب - مايترتب مى الأثر على حتق النبن الفاح 


#7 وصوى شكهل: امن : ليس الغبن سآ من أسباب إبطال البيع 
وإتما هو سبب لتككلة النمن(©) . ذلك أن المشرع لا يسمح بأن يباع 
عقّار غير كامل الأهلية بأقل من أربعة أخماس قيمته » فاذا بيع بأقل من ذلك 





ست فى الأهلية ولا إل تلن السبب جزئياً ولا إل مسئولية تقصيرية » وإ نما “رجع إلى فكرة التعادل 
ما بز المبيع ولمن » ولذلك جاه الكلام نما بمد ألكلام فى تقدر المن ٠‏ وهكذا فمل التقنين 
المدنى الجديد . والقانون عندما يتطلب هذا التعادل فى حالة القاصر والمحجور لا يتامح إلافى 
يسير لا وزيد على خمس القيمة » ولذلك كان النين الفاحش عيبا فى المقد ذاته أى فى التعادل 
ما بين المبيع والمن ( الأمتاذ عبد المعم ابدرارى فقرة 9ه ١‏ - وقارن الأستاذ حميل الشرقارى 
ص لاه دامس .)١9‏ 

)١(‏ كذلك إذا كان البيع إنما وقع تنفيذا لوعد سايق بالبيع ذكر فيه القن ٠‏ فالعيرة بقيمة 
العتار وقت ظهور رغبة الموعرد له ٠‏ بالبيع فى شراء المقار » إذ فى هذا الوقت يم البيم . 
ولا يمند بوفت ابرعد يالبيم اوقد ترتفع قيمة المقار أو نتخفص كا قد تتفعر قيمة المملة 6 
و الاعتبار فى كل ذلك إنما يكون يالوةت الذى يتم فيه البيع أى عند ظهور رغية الموعرد له 

الشراء١‏ دلا رل ورب رهامل ٠١‏ ققرة 44+ ). 

(9) دي . ل وريبع وهامل ٠١‏ فترة م#*»+ ص ه88). 000 


(؟) نشاف واي 86 أريل سنة 930 الحاما: ؛ رتم ١/1١8:‏ ص ١٠6١6‏ - استئنان 
مختلط ٠١‏ ماير سنة 19م “ا ص وه . 
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لم يبلل اليم ٠‏ رلكن يستكل القن إلى أن بعس إلى أردهة أخاس اليمة(١)‏ . 
وبذلك بتحفق غرض المشرع من أن غير كامل الأهلية لايغين فى أكار 
من اللدمس » وهر المقدار الذى يتغان فيه الناس عادة . ولا يكون الغين سبا 
فى إبطال البيع » إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس )١(‏ . 

والذى برفع الدعرى هر صاحب العقار المببع » بنفسه أو بورثته من بعده 
أو بواسطة وليه . رفعها بنفسه عند بلوغه من الرشد وإجازته للبيع إذا كان 
هو الذى باش . . فاذا مات قبل بلوغ سن الرشد أو بعد بلوغه هذه السن وقبل 
تقادم دءرى الغمن » رفعها ورثنه من بعده (©) . ويرفعها وليه نيابة عنه إذا 
كان هر لاءزال قاصرأ . سواء باشر القاصر البيع بنفسه أو باشره عنه الولى 
به.. إذن المحكمة (؛) . وترفع الدعرى على المشترى أو ورثته 6 لأن تكملة العن 
التزاء فى ذمة المشترى (0) . وترفع أمام امحككة الى يرجد فق دائرتما موطن 
المشترى »© لأنبا دعوى مح شخصى )١١‏ . وعلى المدعى ؛ أى صاحب العقار 


)١(‏ فإذا كان المّن إيرادا مرت مدى الحباة » قدرت تكلة لض وققاً الحاب المنيم 
فى شركات إلتأمين ( بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ ص 8.4 هامش # ) . 

ولم ينص التقنين المدنى المصرى ء كا نص التقنين المل الفرنسى ( م ١١85‏ ) »عل أن 
البائم المطالبة أيضاً بفرائد تكلة المّن بالسعر القانرف من وفت المطالبة القضائية بتككلة امن . 
فلا بد من اتباع التواعد العامة فى مصر »؛ فد تكن المطالة القضائية بتكئلة لمن لاستحقان 
الفوائد بالمعر القانرى © بل لابد من المطالة القضائية بالموائد ذاجا , 

(؟)امسئاتف محتلط + يتاارمسنة 194٠6٠‏ م ص 58- 07؟ يأير صنة ١؟7١ؤ؟‏ 
ممع ص ١6١8©‏ - ها ياير سنة 84و١ام‏ اوه ص ١١١‏ . : 

(م) والدعوى لا نتجزأ » فاذا نمدد الررئة وجب أن يتفقرا جيماً مل رنمها ( بلانيول 
وهامل ٠١‏ فمرة: .)+ ص ١9؟)‏ . 

(١؛)‏ استسان مصر م أكتوير سنة ١4880‏ المجموعة الرسمبة 80 رتم 1١07‏ - الأستاذ 
عبد الفتاح عد الباق فقرة +7 ص ١١»‏ - الأستاذ منصور مصطر منصور فقرة 85 
مس م+ - وقارن الأستازين أحد نجيب اطلالى وحامد رك فقرة 4074 - الأساذ سليمان 
مرفس فمرة ١+8‏ ص ١4‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة ١١1١‏ . 

(ه) وإذا أخذ شفيم العقار بالشفمة » حل محل المشترى فى الالتزام بتكلة المن » ور فمث 
ادعرى عليه ( الأستاد أنورر سلطان فقرة ١6‏ ص 88 ) . 

(:)أما فى فرنا فهى دعوى فسخ يتفاداها المشترى بتكلة امن © ومن ثم فهى دعرى 
مختلمة ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ ثثقرة 86810 ص 4ه)) . 


5٠68‏ سه 


المبيع » أن يليت حقه فى تكلة المر ٠‏ فرثبت أن قيمة العقار وقت الببع بريد 
عل المن بأكثر من حمس الفيمة » وله أن يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة 
نعقار وقت البسع . فاذا أت ذلك » حك القاضى على المشترى بتكملة الآن 
إل أن يبلغ أربعة أخخاس قيمة العقار وقت الم . ولصاحب المقار لن ينفد مبذآ 
الحم على جميع أموال المشترى » وبدخل فى ذلك العقار المبيع ذاته » لآأن الحن 
شخصى فق ذمة المشترى كا قدمنا فجميع أءراله ضامنة للرفاء به . بل إن تكملة 
المْن ‏ وهى جزء من الون ‏ تكون مكفرلة أيضاً بحن امتواز البائع على العقار 
المبيع )١(‏ . فاذا بق العقار فى ملك المشترى ٠»‏ فان البائع بماله من حدق امتياز 
يتقدم فيه على سائر دائنى المشترى ويستوق حته قبلهم من عمن هذا العقار . 
أما إذا تصرف فيه المشترى » معاوضة أو تبرعاً ٠‏ فللبائع أن يتتعبه فى يد الغير 
يمحن امتيازه إذا كان قد فيده قبل شور التصرف الصادر من المشترى . 


وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 475 مدنى » كا رأينا » على أن «وتسقط 
بالتقادم دعوى تكملة المن يسبب النين إذا انقضت ثلاث صنوات من وقسَه 
توافر الأهلية أو من الوم الذى بموت فيه صاحب العقار المبيع » . وقد جعل 
التقنين المدنى الجديد مدة التقادم ثلاث سئوات - وكان التقنين المانى السابق 
جعلها سنتين(؟)حتى يتن التشريع فى دعار ىالا بطال مع دعوى تكملة امن (5). 
فاذاكان صتاحب ادنار المبيع صب » فاوليه أن يرفع دعوى تكملة المن طوال 
المدة التى يب فيها الصبى غير كامل الأهلية » حتى إذا بلغ سن الرشد فله هو أن 
برفع دعوى تكملة المن فى خلال النلاث السنواتالى تلى بلوغه هذه السن. فان 
مات قبل انقضاء الثلاث السنوات » كان لورثته رفع الدعوى ف المدة الباقية . 





(1) ويحب شهر حق الامتياز عن طرق قيد تككيل يأخذ مرتبته من وقت القيد ( الأستاذ 
عبد النتام عبد الباق ص )١١٠‏ . 

() فإذا كانت دعوى النبن قد تقادمث بسنتين قبل يوم ١١‏ أكتوبر سنة 1١445‏ © وهى 
ء اتقادم التنين الجديد » فإنها تسقط . أما إذا كانت مدة النتين لم تنقض فى هذا اليوم » 
صب.ت أححكام التقنين الجديد وأكلت مدة التقادم إلى ثلاث سنوات . 

(؟) المذكرة الإيضاحية لمشروع التّهيدى فى مجموعة الأعمال التحضيرية + ص وم - 
وانظر آنفاً فقرة 10؟ فى الحامش . 


4٠١٠١‏ سه 


وإن مات قبل بلرغه سن الرشد » فللورثة رفم الدعوى فى خلال ثلا ثمنوات 
من وقت موته . والمدةمدة تقادم لامدة سقرط ٠‏ فيرد عليرا مز أسباب الانقطاع 
ما برد على سار مدد التقادم . ولكنها لا ترقف » لأن التقادم الذىلا تزيدمدنه 
على خمس سنوات لا .رد عايه الرقف بسبب عدم توافر الآهلية ولولم يكن 
للدائن نائب عثله ( م 9817/؟ مدلى) . أما إذاكان صاب العقار محجورأعليه ؛ 
فانه يكون ن للقم أن برة فع دعرى تكملة لعن طوال مدة الحجر . فان مات 
صاحب العقار 0 محجوراً عليه » فلورثته رفم الدعوى ىخلالئلات 
صئوات من ون هوته . واذا رفع الحجر كان لصاحب العقار نفسه أو لورثته 
من بعده رفع الدعرى ف خلال الثلاث سنوات الى تلى رفع الحجر على النحو 
الذى تقدم فى شأن القاصر(', . 


رفد قدمئا أن دعوى تكملة الى قد بشرن مما دعرى إبطال الببع لتقه 
الأهاية(؟) . ودعوى الإبطال هذه تسقط هى أيضاً بالتغادم إذا انقضت ثلاث 
صنوات من وقفتث توافر الأهلية أو من وقت موت البائع ٠‏ قا2ة التمادم واحدة 


لكل من الدعريين . 


- دعرى الفسيْ : ولصاحب العقار المببع إذا لم يدفعله المشتغرى 
تكلة الثن بعد الحكم بها عليه » أن يطلب أيفا فسخ اليع » شأنه فى ذلك 


(١)وتقول‏ المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى فى هذا الصدد : ٠‏ وتسقط الدعرى 
بثلاث سنوات من وقت الأهلية الكاملة أو من وقت وفاة غير كامل الأهلية » وتنتفل الدعرى 
ف هذه الحالة إلى الورئة » ولا يوقف التقادم حدى لو كان وين الررئة من هو غعر كامل الأهلية 
ولم يكن له نائب شرعى * ( مجموعة الأعال التحضيرية 4 ص 4٠‏ ) . 

ويلاحظ أنه إذا يلغ البائم من الرشد أو انْب. الحجر فبدأ سريان مدة الثلاث السنوات » 
فإن هذه المدة لاتقف ولو حجر فى خلاها عل البائع » لأن الوقف لايرد عليها كما سيق القرل 
( الأستاذان أحد نجيب الملال وحامه زرك نقرة 1/١‏ ) . 

ويحرز بعد أن يستكل ابائم أهليية أن ينزل عن دعوى تكلة الرّن وعن دعرى الإبطال . 
أما وهو لايزال غير كامل الأهلية © فلا يحرز له ذلك » بل لايحوز ذلك أيضاً آلرل ولا المحكة 
( الأستازان أحد نحيِبٍ الطلالى رحامه رّى فقرة *7ا) ) . 

(؟) أما دعوى الاستغلال فتملى لكامل الأهلية ؛ إذ أن غير كامل الأهلية ليس فى ححاجة 
إللما وعنده ما هو أترى منها وهى دعرى الإبطال ( قارن الأستاذ حيل الشرقارى ص 47 ) 

(م5؟ - الوسيط ج © ) 


ه١‎ 


شأن كل بائع لم يسترف المُن بأ كله(1) . فاذا فسخ البيع ٠‏ استرد البائع 
العثار ورد ماقبضه من المن » ولكن له أن يطلب الحم على المشترى 
بتعريض(؟) . 


ويسترد البائع العقار بعد الفسخ من نحت يد المشترى . فاذا كان المشترىقل 
نصرف ق الءقار مءاوضة أو تيرعاً » فان المنصرت إليه إذا كان حسن النية ‏ 
وحسن النية مفروض فيه(؟) - لا يصيبه ضرر من دعوى الفسخ . ذلك أن 
دعرى تككلة الثن وما ينتج عنها من دعوى الفسخ لا تلح ضرراً بالغبر حسن 
النبة إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع ( م 7/477 مدن ) (1). ومن ثم 
لا يستطيع البائع أن يسترد العقار من نحت يد الغير حسن النية » ولا يبت له 
إلا الرجوع بالتعويض على المغترى(») . فاذا استطاع البائعم أن يثبت صوء 
نة الغير أى أن يثبت أن الغير كان يعل وقت تعامله مع المكترى بقيام 
دعرى نككلة الئن » جاز له بعد فسخ ااببع أن يسترد العقار من نحت يد الغير 
سبىء النية . 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى : ه فإذا سكم بالتكلة » ولم يدفمها 
البائع » جاز فخ اليم - لا إبطاله - تطبيقاً القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
اص )+٠.‏ . ولصاحب المقار المبيم كذلك أن بمتنع عن تسليم المييم إل المشترى ؛ إذا كان 
يسلمه إياه ؛ وذلك إلى أن يستوى تكلة امن ؛ وهذا هو ألدفم بعدم تنفيدذ المقه . 

(؟) فإذا كانت قيمة العقار قد ذزلت إلى أن من أربعة أخامها » واسترد البائع المقار » 
كان له أن يطلب تمريضاً هو الفرق بين أريمة أخاس قيمة المقار وقت البيع وقيمته بعد النزول , 

(؟) ولكنه. يمتبر سيىء النية من وقت أن يسجل البائع عريضة دعرى الفسخ » فإذا لم يكن 
المنصرف إليه قد شهرحقه المنى - ملكية أو حمق ارتفاق أو حق رهن أو ححق اختصاص أو غير 
ذلك - قبل تسجيل عريضة دعرى الفدخ ٠‏ سرى الفاخ فى حقه . أما إذا كان قد ثبر سقه 
تبن نسجيل عريضة دعوى الفخ » فلا يسرى فى ححقه الفلح إذا كان حسن النية » فان كان 
سيسىه النية سرى الفسخ فى حيقه . 

(4) المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدى فى مجموعة الأعمال التحفيرية 4 ص +٠‏ . 

() ولا يكتنى فى التمويض باستكال المن إلى أربعة أخاس قيمة المبيع » بل يطلب قيمة المبيع 
كاملة إذا كانت هذه القيمة م تنزل . ذلك أن البائع بمد الحصول عل حم بفسخ البيع » انتقل 
حقه من استكال المن إلى استرداد المبيع ذاته » فإن تمذر عليه الاسترداد بفعل المشترى وجب 
عل هذا تمريض كامل أى دفع قيمة المبيع ( قارن الأستاذ هبد المنم اللبرارى قثرة )1١8©8©‏ 2. 


سا4 ل 


وغبى عن الييان أن دعرى الفسخ مستقلة عن دعرى تَكلة أعن 6 
وإن كانت نقرم ننيجة لما )١(‏ . فلا تسقط دعرى الفسخ إلا بانقضاء 
حمس عثيرة سنة من وقث قيام سبب الفسخ أى من وقت امتناع المنترى عن 
دفع تكلة الدُن » وهذا بحلاف دعرى تكلة لمن فانها تسقط بثلاث سنوات 
على التفصيل الذى قدمناه . 


)١‏ وق القانرن الفرنسى » كا رأينا » يطلب البائع فسخ البيع » فيستطيع المشترى أن يتفادى 
#لفسخ بتكلة الن . فالبائع فى القانون الفرنسى يبدأ بدهرى الفسخ » وينتجى بتكلة الئن . أما 
قلبائع فى القائون المصرى فيبدأ بدعوى تكلة المن » وينتمى بالفسخ . 


04 سا 


انمسترلانان 
الانار التى تقرتب عبلى البيسع 


0-- تابن الفراهر المامءٌ : ابيع عقد ملزم للجانوين » فالا ثار الى 
تترنب عليه هى التزامات فى جانب البائع والتزاماث مقابلة ىجانبالمشترى(١).‏ 
ونبحث هنا التزامات البائع » ثم التزامات المشترى (2) . 





. جاز للآخر وفتاً قتراعد العامة » فسخ البيع‎ ٠ فإذا لم يقم أحد المبايمين بالتزاماته‎ )١( 
وجاز له أرضاً حيس الميع إذا كان هر البائع »'أو حبس الُنَ إذا كان هو المدترى . واقبائم‎ 
. حقّ امتباز عل الميم يكفل له امتيذاء امن بأ كله » ومحل نمثه عد الكلام ف قوق الامتياز‎ 

(1) وبلاحظ أنه فى تفسير التزامات كل من البائع والماثرى تسرى الفاعدة الى تقفى بأن 
يكرن التفسير لمصلمة الملتزم ٠‏ فيكرن تفير التزامات البائع لمصلحة البائع وتفسير التزامات 
المنثرى لمصسلحة المدترى . وقد قضت المادة + 91٠‏ من التقنين المدنى الفرنى بأن التغسير يكون 
واها افلس المقترئ ٠‏ وقد اعتير القضاء الفرنى هذا النص استثناء فلم يترسم فى تطبيقه » 
وةصره عل الشروط المألوفة فى المبايعات ٠»‏ أما الشروط غير المألوفة الى تمهد با البائع فت 
لمصلحته ( بودرى وسينيا فقرة 8+ ل فقرة 4مم ل وانظر آنفاً فقرة 54 2. 

وقد كان القضاء المحتلط يفسر البيم لمصلحة المشترى إذا تطرق الشكك إلى بيان الثىءه المبيسع 
مع أن هذا داخل فى التزامات البائع فكان ينبنى أن يفسر لمصلمته لا لمصلحة المشترى . وكان 
هذ! النناء يستند فى ذلك إلى أن البائع أدرى بالعى. المبيع » فاذا لم يينه انا كانياً فهو المقصر 
وفر الشك م.. ( استئنان محتلط 9؟ ديمس سنة ١191م‏ *#؟ ص وه د وا ينار 
عنة ١191م‏ 58 ص ١١9‏ ل ١٠١مايومة‏ *18414ام وه ص ١18‏ ل 784 مارس 
منة +1884 م 5ه ص 8ه ) . وتضت محكة الاستئناف العلطة أيضاً بأنه إذا أخذ المشترى هل 
عاتقه قيمة الرهن الذى بثمّل العين المبيعة » فالفرق بين قيمة ألرهن الحقيقية والقيمة المسماة فى عمد 
البيع يفيد دحا المشترى لآن الشرط يضر لصالمه ( استثناف محتلط ١‏ يونيه سنة 1١9٠0١‏ م ١+‏ 
ص 586 ) . وكان التضاء الختلط يحرى بذلك عل حم نص التقنين المدنى الفرنى » مع أن 
نص المادة ؟ ١١١‏ من هذا التقنين ! تنقل ف التقنين المدنى الم#علط . عل أن محكة الاستئذات 
امختلطة قضت مع دنك فى حم لطا بأن القواعد المامة هى لى تسرى فى تفسير التزامات كل 
س آلبائع والممرى » فالشك فق امن يفسر لمصلحة المشترى وآلشك فى المبيع يفمر لمصلحة البائم 
( استئناف مختلط ١‏ أبريل سنة +1191 م 5+ ص 908 ). 

وقد قضت عكة النقفى أخيرا بأنه مى تبين أن مكة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى سه 


د © ١غ‏ ده 


الفر ع الارل 
المزامات البائم 


51 - الزامات أبِمئٌ : يلترم البائع بمرجب عفد البيع ذاته 
دون <اجة إلى اتذاق خاص » بالتزامات أربعة : )١(‏ نقل ملكية المبيع إل 
المرى (؟) تساي المببيع لله (7) ضمان التعرض والاستحقاق (4) ضمان 
العيوب احمية(١)‏ . 


5 للب هالاول 
تقل ملكية المبيع 


2917 -- الة سور باليم ح تغري النسرص القائرئ: : قدمنا(؟) 
أن المببع قد يكون <ى ملكية وهو الغالب » وقد يكون -خَا عينياً آخر متفرعاً 
من حق الملكية كد الا نتفاع وحق الرقبة وح الارتفاق وحن الحكر »كما 
يكرن حمًا شخصبا فيسمى البيع عندئذ محوالة الحن » بل قد يكون البيم حقا 
معنويرا كحمموق المؤلف واللكية الننية والملكية الصناعية . 


ح خصوص تحديد كية المييم تمي رأمائفاً لم تخرح به عن حد حمل عباراتها عل مايمكن أن تحتمله » 
ودعمت حكىها ى هذا الممرص عا يزيده من اعتبارات معقولة ٠‏ فإن ذلك ما يدخل فى السلطة 
التقدءرية 4-كمة الموضوع الى لا رة'.: لمحكة النقض عاحا ( نض مدف ٠١‏ مارس سنة م988١‏ 
مجمرعة أحكام النقض 4 رتم 4ل ص 88# ). 

)١(‏ وقد أورد تثقنين الموجبات والمقود اللبنان النصوص المملقة بانتقال ملكية المبيم ق 
مضل اصن لم أررد بعد ذلك سائر اأمزامات البائع © بمد أن جع عل غرار التقنمن المداى 
الفر ني بين ضمان التمرضص والاستحقان وضمان العيرب الحفية نحت عبارة و ضمات المبيم , عنص 
فى المادة 4٠1‏ من ( أنظر أيضاً المادة ١٠0+‏ مدف فرنسى ) عل ما يأنى : ٠‏ عل البائم واجبان 
أمامان : أرلا تل المبيع . - ثانيا . همان المبيع ٠‏ . 

” 1٠١١ أتظر آنفاً فئرة‎ )١( 


4ت 


وفى حبع هذه الأحوال ينقل الببع الحن كا هو » عقرماته وخصائعه » 
من البائع إلى المشترى طبقاً للتواعد والإجراءات الى قررها القائرن . فبيع 
الدار بترتب علبه نقل ملكية الدار إلى المشترى » وبيع دق الانتفاع يترتب 
عايه نهر ٠م‏ الانتفاع (أو ملكية حق الانتماع ) ؛) وبيع المى الشخصى 
يتنب عليه نقل ملكية الح الشخصى ٠»‏ وبيع حي اأزث يترتب عليه نقل 
ملكية هد' الحن » وهكذا . وهذا هو الذى نعنيه بنقل ملكية المبيع . 

وقد نظ التقنين المدئى نقل الملكية رالحقوق العبنية الأخرى فى نصرص 
متفرقة : هى المواد 7١4‏ إل 7١17‏ مدق والمواد 458 إلى 4٠‏ مدني والمواد 
7 إل 44 مدنى » وستعرض فذه النصوص فنا يل . أما نقل الحق 
الشخصى ‏ وهذه هى حوالة الحق ‏ فقد عرض له التقنن المدنى ف المواد 
إل 14 مدنى » وقد سبق بحث حوالة الحن فى الجزء الثالث من الوسبط 
فنستبعدها من بحانا هذا . وكدك نيه قا الملك.ة المعنوية كحمّؤق المؤلف 

ها قرانين خاصة أشارت إلها المادة 45 مدلى إذ تقرل : و الحثوق الى 
زد على شىء غير مادى تنظمها قوانين خاصة » . 

فبقى إذن للبحث نقل ح الملكية والحقون انعينرة الأخرى المتفرعة عن 
الملكبة » وذلك عن طريق عقد البيع . وهذههى الحموق الى نعنيباء بلفظ 
«المبيع» » فاذا قلنا نقل الملكية فى المنول أو ف العار » قصدنا بذلك نل 
-” الملكية فى منقول أو عقار » أو الحقوى المتفرعة عن حي الملكبة وتكون 
وافعة على منقول أو عمار . وعلى هذا الوجه نبحثما يأنى : )١(‏ نقل الملكبة 
بوجه عام (7) نقل الملكية فى المنقرل (”) نقل الملكية بالعدذر . 


الطلى الآول 
نقل الملكية بوجه عام 
4- مسائل معزت : لم يكن البيع فى القديم يولد العزاماً بنقل 


اللكبة » فم يكن عقدأ ناقلا للملكية . ولكنه تطور يعد ذلك تدرجاً » حى 
أصبح ينقل الملكية فنبحث فى هذا الصدد مسائل ثلاث : )١(‏ التطور الناريغى 


تت 8937 اله 


للببع كعد نافل للملكية (؟) تحلبل معنى نقل الملكية (”) ما يتضمنه الالزام 
بقل الملكية وما يترتب على نقل الملكبة فعلا . 


- التطور التاريخى لا ٠‏ كمقد نافل للملكية 


8 - الببع فى القانوي الرررمالى :“دن البيع فى القانون الروماى 
عدا لا ينقل الملكية بذائه » بل الذى كان ينفل الملكية هو وضع من الأوضاع 
المادية المعروفة أق هذا القانون : الإشباد (010دم:6دم) أو التنازل القضاتىي 
(5510©© 12 ©16ناز) أو المبض (1:301110) أو النقادم (50623210نا) . 

بل لم يكن الببع يرتب ل ذمة البائع التراماً بنقل الملكية » وكان كل ما يلتزم 
به البائع بمجرد الببع ‏ مالم يوجد شرط صربح ف المقد يلزمه بنقل الملكية - 
هو أن ينقل إلى المشكرى حيازة هادئة بموجها يضع بده على المبيع كمالك دون 
أن يتعرض له أحد ودون أن يتعرض له البائع نفسه . فكان البائع » إلى جاب 
الزامه بنقل هذه الحيازة 6 يرم أيضاً بضيان التعرض الصادر من جهته هو 
أو الصادر من أجنى . وكان هذا يعتير كافا لتحقيق الغرض الذى يستهدفه 
البيع » فها دام المشترى واضعاً يده على المبيع يحوزه حيازة هادئة 3 وينتفم به 
مجميع الطرق المشروعة » دون أن يتعرض له أحد فى ذلك » فا عليه ألا يكرن 
مالكا:وقد حوى ف يده حميع الممزات التى يتوخاها من كسب هذه الملكية . 
وكان يترتب على ذلك أن البائع فى القانون الرومانى يصح أن يست الملكية عنده 
دون أن ينقلها إلى المشترى » والضمان الذى يكفل ند.*"رى محقى بغيته هو التزام 
البائع بعدم التعرض له . بل كان يترتب على ذلك أن الشخص كن يستطيع ببع 
ملك غيره » وكان بيع ملك الغير صحيحاً ما دام البائع » دون أن يكون مالكا ؛ 
قادراً على نقل حيازة المبيع إلى المشترى على النحو الذى أسلفناه » وقادراً 
فى الوقت ذانه على منع أى عمل يكدر على المشترى حيازته إذ هو ضامن له 
التعرض والاستحقاق كا سبق القول . 

على أن البيع فى القانرن الرومانى » إدا كان /' ستلزم نقل الملكية » كان 
من طبيعته نقلها . والدليل على ذلك أمران : ( أولما ) أنه كان يجوز للمشترى 


مالخ 4١‏ هه 


أن يشترط فى عد البيع على البائع أن ينمل له ملكية المبيم » وكان هذا الشرط 
صحبحاً لأنه يتآلن مع طبيعة الببم » وعند ذلك كان على البائم أن ينقل ملكية 
المبيع للمشترى ولا يتنصر على نل الحرازة المادئة . ( والأمر الثانى ) أنه كان 
لا يجرز للبائع أن يشغرط على المشترى ألا ينقل له ملكية المبيع ؛ فهذا 'ث ط 
يتناى مع طريمة البيع » ومن ثم كان غير جابر )١(‏ . 


١.‏ ب الببع فى الفائوه الف رقدى الر بم : وانتقلت أحكام 
القانرن الرومانى فى هذا الصدد إلى القانون الفرنسى القديم » فكان الم لاينقل 
الملكبة ولا يرتب التزاماً بنقلها . وى من طرق نقل الملكية » وهى الأوضاع ' 
ال مادية التى كانت سائدة فى القانون 'ارومالى » الةّبض وحده » بعد أن اختق 
الإشباد والتنازل القضالى . فكان البيم فى القانون الفرنسى القديم ينقل 
إلى الماعرى حيازة هادئة على أساس أنه مالك » ولم تكن الملكية تنتقل إليه 
إلا بالقبيض » ومن ثم كان ببع ملك الغبر صحبحاً ى هذا القانرن . وبى القانون 
اندر نسى القديم على هذا الح إلى آخر مراحله » <نى أن دوتبه »2 وهو الْمَمّبه 
الذى ندم عهود المانون الفمرنف.ى القدم » ل ى يدل ى” :عر بف البيع أنه بنمل 
الملكية إلى المشترى )١(‏ . 

دلى أد تطور القانون الفر نسى القدى طوال مراحله أدى إلى أن بكون البيع 





)١(‏ والسبب ن أن القانون الروماى 1 يكن يجمل البيم ناقلا للملكية أن سق المّلك كان 
مقصوراً عل المواطن الروماف . ولما أازمت صرورات التطور التمامل مم غير المواطنين 
الرومانيين ؛ ررجب التوفيى بين هذه الضرورات وبين الفواعد القانونية الميقة » جمل أثر 
سبع مقصورا عل تمكين المشترى من ال بتفاع بالمبيع » وبهذا تيسر التعامل مع تير المواطنين 
ألرومانيين ( كولان وكابيتان ١‏ فمّرة م0٠‏ ٠ه‏ ). 

[؟ هند عرف بوثييه "بيم عل النحر الآتى : البيع عمد بموجبه يلتزم أحد المعائدين » 
وهر البائم ٠‏ تحر المتعاقد الآخر أن ينمل إله شبعاً ررم كالك عزمبج وننجم نزم 
( عدو نا 76أها6غم ممم عل 6 غ1) غة امعرمعرطز! لقاء من هو لمن معءن من النقود 6 
ويليزم المتماقد الآخر ٠‏ وهر المدعرى . فى مقابل ذلك أن يدقع الن ( بوثيبه فى عقد ال 
فمرة ١‏ ) © ريقرل برئييه » فى تمليقه عل هذا التعريف » إن البائع يلتزم بتسايم الثىء إلى 
المشترى وبدمان اتعرص والاستحقاق » ولكنه لا يلتزم ينقل الملكية فملا 


: إلى المشترى 
( بونيبه فى البيع فقرة ١‏ - وانظر بردرى وميئيا فقرة ١‏ ص ه ) . 
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صبيلا غير مباشر لتقل الملكية » لا لأنه كان برتب الام بنقل الملكية » بل 
لآن التعامل قد جرى على أن تنتدّل الملكية إلى المشترى بالفيض . ثم ألف الناس 
أذ بجمارا هذا القرض أمراً صررياً ؛ فكانوا يكتبرن ل بياعاتهم أن الفيص 
قد نم ( أ65لا06 اع ١5١‏ ,نر ورق؟- 0655315136 6 6ؤناةاء) فكان م وراء 
هذا القبض الصورى أن تنتقل الملكة إلى المشترى » والمفروض أنها انتقلت 
بالقبض » والواقم أنها انتقلت بذكر حصول الفبض ف العقد . على أن ذكر 
حصول المبض مالبث أن أصبح هر أيضاً شرطاً مألوفاً (عابرنو عل 1256ء) 
3" عمد البيع . 


السسع ف المقراللسمرصى.,: وقد جاوز الفقه الإسلاى هذه امرحلة 
الى وصل [إلما القانرن الفرنمى القدم ؛ فجمل الملك ينتقل بالعقد ماشرة » 
ويصبح المشترى للمقار أو للمنقول مالكا للمببع بمجرد العقد . وقد جاء ى 
البدائع(1) : ٠‏ وأما بيان صفة الح فله صفتان . . الثانية الحاول » وهو ثبوت 
الملك فى البدلين هال » لأنه تمليك بتمليك » وهو [يجاب الملك من الجانيين 
حال » فيقتضى بوت الملك فى البدلين حال . بخلاف البيع بشرط الحبار » 
لأن الخيار بمنع انعقاد العقد فىحق الحك » فيمنع وقوعه تمليكاً تحال . ومخلاف 
البيع الفاسد » فان ثبوت الملك فيه مرقرف على القبض » فيصير تماوكاً عنده ؛ . 
ويبين من هذا النصأن العمد ذاته هو الذى ينقل الملك وق ذلك مختلف التصوبر 
الفنى ف الفمّه الإسلاى عنه فى الفقه اللاتينى . فى الفقه الإسلائى ينتقل الملك 
بالعققد » أما فى الفقه اللاتينى فالعقد ينشىء الزاماً بنقل الملك ويتم تنفيذ هذا 
الالتزام فوراً ممجرد نشوثه فينتقل الملك ولكن تنفيذا للالزام لا محم العقد . 

وقد كان مقتضى انتقال الملك إلى المشترى بالبيع فى الفقه الإسلاى أن يملك 
المشترى التصرف ف المبيع بمجرد البيع » حت قبل القبض. . وهذا هو مذهب 
مالك١؟) ‏ أما عند الشافعية والحنابلة فلا يجوز للمشترى أن يتصرف فق البيع 


0غ( حجمرء © ص ”51 . 
(؟) بداية المتهه لابن رغد ؟ ص ١88‏ , 


اده 


قبل قبشه سراء كان منقولا أر عقا ر](1) . وأما عند الحنفية فلا يجوز المشكرى 
التصرف ف المتنرل قبل قبضه إذ يجوز أن يتلف نبل القبض فيبطل البيع بذلك 
ويؤدى إلى النرر بالمشترى الجديد » ويجوز التسرف ف العقار قبل قبفسه عند 
ألى حنيفة وألى يو سف لأن هلاك العقار غير محنمال١)‏ . 


ريخلص مما تقا.م أن الملك ينتةل بالبيع فى الفقه الإسلاتى » ولكن القبض 
'زيد نفل الملاك تأكيداً » فهو الذى يظاى بد المدترى فى التصرف فى أكثر 
المذاهب عل مارأينا . 


ل البمع فى الغانوده الحر بت - الذائرده اله رنسى رالمائرم 
المممرى : و1ا رأى واشعو تقئين نابايونإ ل أبن! نب ىالتطور ف القانون الفرنسى 
القديم على الندو الذى أسافناه » خطوا آخر مرحلة من مراحل هذا النطور ؛ 
فجعلوا البيع ذاته ناقلا للملكية إِذْ برتب فى ذمة البائع العزاماً بنقاها إلى المشترى . 
وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة ١687‏ من انين المدلى الفرتسى لازال 
محمل أثر التانون الفرنسىالقدم(؟) » إلا أن سائر النصوص فى هذا النقنين 
قُامطمة فى أن البيع أصبح بذاته ناقلا للملكية . من ذلك المادة ١6417‏ مدنى فرنسى 
وهى تقول : . . يكسب المدترى من البائع قانوناً ملكية المبيع» بمجرد اتفاقهما 


)١1(‏ ويذكرون لتعمليل ذلك أسباباً مختلفة : ملا أن انتقال ملك المبيم إلى المشترى لا يعأ كد 
إلا بالقبس » فإذا تأكد بالقبض استطاع المشترى أن يتصرف فيه . وملما أن المبيع قب[ القيض 
يكون فى ضمان انبائع لا فى غمان المدكرى » ولا يحوز للمشكرى أن ينيم ما ليس فى ضمانه . ومنها 
أن الماثرى الذى يبيع ما م بمّبض لا يكون قادرأ عل التسلم ؛ فلا يحرز له أن يبيع المبيم حى 
ص 14 - ص ول" . 

00( ختصر الطحارى ص ١١‏ - ص 0٠‏ . 

(+؟) إذ تعرف السيع على الوحه الآ : * البيع اتفاق بموجبه يلدزم أحد المتعاقدين بتسليم 
المبيع » ويائزم المتماقد الآحر بدفع شمنه + . وهذا هر الأصل الفرنمى للنص : 

ه موناطم'5 هيخ( م (اعو2! 22م 00١621108‏ 6لا ]651 ©1016 3[ : 1582 .انث 
.26 13 ذ 6أناة'1 أ ,عومطح عنند ععم نا 


ه-11١١-‎ 


على المبيع وامن » ولوكان المببع ل بسلم ٠الن‏ لم يدفع (1) . 

وجاءت نصوص التقنين المانى المصرى ‏ القدم والجديد ‏ صريحة فى أن 
البائع يلتزم بنقل منكية الب إلى المشترى (؟) . 

ومن ثم صار بع ملك انغير لا يتلاءم مع طبيعة البيع بعد أن أصبح ابيع 
نافلا الملكية . فجاءت النصوص صرمحة فى بطلان بيع ملك الغير ىق كل من 
التقنين المانى الفرنى والتتّنين المانى المصرى » وقد سي ببان ذلك نفصيلا . 


" - محليل ممنى تقل الملمكية 


7 - ار امزاص بقل ال ملاب ونقل اللسل: فعمز : يحب العييز 
بين “رتيب البيع لالتزام بنفل الملكبة وبمن تنفيذ هذا الالتزام بنقل لللكية فعلا» 
وإن كان الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه كقاعدة عامة فوراً بمجر د نشرثه . عل 
أنه قد يسبق تنفيذ الالعزام بنقل المنكية أعمال تمهيدية يلّزم مها البائع » ولا بد 
على كل حال من توافر شروط معينة حتى يتم نقل الملكبة فعلا . فاذا قام البائع بما 
عسى أن يكون ضرورياً من الأعمال القويدية لنقل الملكية » وتوافرت الشروط 
الواجبة لنقلها » انتقلت فعلا من البائع إلى المشترى محم القانرن وقد كسبا 
المشترى بعقد البيع . 


: وهذا هو الأصل الفرنى للنص‎ )١( 
لعقعة! ذ عدعاءمع3'! ذ أأمعل عل عاناوء3 أده غ66 )ممعم 131 .. . : 1583 .)لم‎ 
4ه 0001006 ,"511 لال أ مفكمطء 3] عل االناءلاممج أك ون"'نان 5غ4 ,6نلء650؟ نال‎ 
ب .6لإ72 كاعم 16 لم ع6علا! ماك معومعمء كنع ألة'م ع#ؤمطء‎ 


وانظر أيضا المادتين 71١1‏ و ١١88‏ من التقنين المدنى الفرنى » وانظر الأعال التحضيرية 
للنقنين المانى الفرنسى وهى تصرح بأن هذا التفنين جمل البيع يتقل ملكية المبيع من تلقاء نفمه 
( بردرى وسيذنا فقرة م - فقرة ٠١‏ ) . وهذا لاجم من أن تكرن هناك إجراءات تلابس 
عمد البيم لينقل الملكية © إما بالنسبة إلى الذهر © أر حتى قيما بين المتعاقدين . قتسجيل عقد البيع 
فى المقار ضرورى ف القائرن المصرى : لا فحسب لنقل الملكية فى حق الذير » بل أيضاً لنقلها 
فوما بين المتماقدين . 

)١(‏ فنصت المادة .م من التقنين المدنى السابق عل أن « البيع عقد يِلنَزم به أحد 
ال متعاقدين نقل ملكية ثىء للآخر فى مقابل النزام ذلك الآخر بدفم همنه المتفق عليه بيلمما » . 
ونصت المادة م١4‏ من التقنين المدنى الجديد عل أن و اليم عقد يلتزم به البائم أن ينقز, للمشترى 
ملكية ثىء أو حقا ماليأ آخر فى مقابل تمن نقدى » . 


4173 


فنتحم إذن ف الفاعدة الى تقدضى أن الالتزام ينمل الملكية يم تنفيده فرراً 
محك القائرن » وف التزام البائع بالأعمال المهيدية الضرورية لتقل الملكية » وق 
الشروط ار جب توافرها لنقل الملكية فعلا . 


4 61 س الالشر اسم بلقل اللمكي: نمم تنفيز م فوا بكم القائريه : 
جرى للتقنين المدنى المصرى على تقاليد التوانين اللاتيئية فى الطريقة الى مموجبا 
ينقل البيع الملكية إلى المشترى . فالبيع بنشىء أولا الازاما فى جانب البائع 
بنقل ملكية المييع إلى المدترى » م يتم تنفيذ هذا الالعزام فوراً يحم التائرن ؛ 
إذا توافرت الشروط المطلوبة » فتنتثل المنكية فعلا إلى المشترى , فيبدو أن نقل 
المكية كان أثراً مباشراً لعقد اليسم 6 رذحن نل الملكية من ناءدية الصناعة 
الفنية ليس إلا نشيذاً للالاراع بنقلها + والآثر الباشر لعقد ابيع هر إنشاء 
هذا الالترام . 

فالت'عدة إذن أن الالنرام بنقل الملكثية بنثل الملكبة عن نلقاء نفسه منى قام 
البائع بما عسو, أن يكون ضرورياً من الأعمال القهيدية لنقلها هق تواورت 
اتشروط الواجية لذلك . وهذا ما.قررته المادة ٠١4‏ مدلى إذ تقول. : م الالنزام 
بن الم كية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء ننسه هذا ان إذا كان 
تمل الانازام شيئاً معنا بائذات بملكه الملتزم » وذلله. دون إخصلال بالمراعد 
المتعلقة بالتسجبل ٠‏ . ثم أكدنه المادة 577 مدنى وأحالت على إلنص السالف 
ألد كر إذ تقرل : ١‏ تنتدل الملكية وغيرها هن الحتوق العينية ف المنقول والعتار 
بالعقد ؛ مى ورد على محل مملوك لمنصرف طبقا لهادة ٠ 7١4‏ وذاك مع 
مراعاة النصرص الآانية ؛ )١(‏ . 

رد صيى أن عا ورا هذه المسألة فى الجزء الاألى من الوسيط (5) ؛ فسكتين! 
مايأ : و وبلاحظ أن النغنين الجديد مار على النظرية الْتمنيدية من أن ع 





)١(‏ رئد نت الماد: جوع من نقنين الموجبات والمقود البناف عل ما بأف :.« إن بيع 
المقار أو الحشرق المينية المترتة عل أي عقار لا يكدرن له مممول نحى بين المتعاندين إلا من 
تاربخ فيده ؟ السجل المثارى و . ونصت المادة 4 08 من نفس التقئين ما يأل : و إن المشترىى 
يكتسب حم ملكية المبيع إذا كان عيناً معينة عندما يصبح لنبيع تاماً باتفاق المنمائدين »ما لم يكن 
عمة تعن قانون مالي كالنص الرارد فى المادة السابقة . ويكون الأمر كا تقدم حت فى الحالتين 


الآتيتين : أولا - إذا كان التسليم أ. دفع المن مربوطاً يأجل . ثابياً - إذا كان اليم منعقد 
ا النسليم أ دفع أمن مربو البيم 


, 11١5 نشرة‎ )؟!١‎ 


-17 11س 


الملكية يسبقه ارام بنقلها ٠‏ وهذا الا رام بم تنفبذه ٠٠‏ تلقاء نفسه تتفل 
الملكة إل ! ل حم القائرن » وينقضى الالتزام ,ندل الملكية عجرد نشوئه . 
وهذا الوضع بقية حلفت عن تةاليد القائرن الرومانى والدانون الُرنسى القدم » 
حبث كانت الملكية لا تنتقل بالمقّد , . ثم كتبنا فى اخاشية ٠‏ وبذهب بنكاز 
5626 إلى أنه لابوجد الو 1 م م من الهو ا العقد ذاته ينقل الملكية 
دون افتراض التزام «وهوم يسبق نقل الملكية؛ وينقصى ممجرد أن ينداً. ويكق 
للوصول إل هذه النتيجة القرل بأن المتتد حرك القاارن فجعله ينقل الماكية » 
وبذلك يكون القانون لا العقّد هو الذى رتب الأثر : أنظار التصرف القانوق 
والوافعة القائرنية دروس لقم الدكتوراه للمؤلف ص /7 . على أنه أ باد 
تشع نظام الجر العقارى عع1عم0© ععلاار1 يرز العيدر دن الالتزام بئة ل الملكية 
ونقل الملكى: بالمعل : فالعند لا ينقل املكية بنفسه ١‏ بآتصر على إنشاء الترام 
ينقلها » أما نعل الملكية بالفعل فلا يم إلا بتسجيل اهتّد فى السجل العقارى . 
وق فترة لعي الى مجتازها مصر الوم إلى نظام ال -ل العذارى يرز أنضاً 
هذا الفرق بين الالتزام بنقل الملكة وتقل االكية باس ىءفالءد. ينشىء التزاما 
نل المللكية » ولا تنتقل ادلكية إلا بالتسو... . 

فلذا إنه قد توحد أعءال ضرورية يلتزم البائع القراء مرا تمهيداً لتقل الملكية » 
وهناك شروم حت توافرها حى بم تتفيذ الالترام بنقل المللك.ة فور م 
القانون فتتمل المالكية فعلا إلى الماممرى » ما هى هذد "ر'عمال؟ وما هى هذه 


الشروط © 


6" - الدزام البانع بابر مرال المرسرة الصمروءء انكل 
امار 3 دى ثانرتى : ننس اماد بن التمذعن اادنى عل أنه 
: بلتزم البائع أن يقوم ما هو ضرورى دمن الحى ابيع إلى المشترى » وآأن 


(١)قارت‏ الأستاد عمد الفعاء. مد اناق د 1١‏ سس ١6‏ عدص ١١‏ وفمرة خم 
ص 1١١‏ . 


ل 1١4‏ سه 
عن أى عمل من شأنه أن جعل نق ل اللودن مستحيلا أو عسيرا(١)‏ ). 


فقد تكرن هناك أعمال ضرورية » إمجابية أو سلبية » لا بد أن يقوم ما 
البائع أو يكف عنها حتى كن أن ينتقل الحى المبيع(') إلى لمشترى . ونورد 
المذكرة الإبضاحية للمشروع القهيدى أمثلة لهذه الأعمال فتقرل : قد يطلب 
من البائع أن يقوم بأعمال مادية » إيجابية أو سلبية » من شأنها أن تجعل نقل 
الملكية متيسراً . من ذلك تقدبم الشهادات اللازمة للتسجيل » وتصديى البائع 
- إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد ٠‏ وشططلب الشكاليف المقررة على العين قبل 
ابيع اء وفرز المليات ٠‏ والامتناع عن التصرف ف العبن تصرفا يضر 
بالمشترى(2) » . وقد كان المشروع ادهبدى بشتمل على نص هر الادة م/اه 
من هذا المذروع ؛ وكان بجحرى عل الوجه الآ نب: يارم البائع أن زود 
المشترى بالبيانات الضرورية عن الشىء الببع وأن يقدم له الأوراق 
والستندات النملقة مذا الثىء . وررء فى المذكرة الإبضاحية للمشروع 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص قف المادة 504 من المشروع (امهيدى عل رجه مطابق 
لما استفر عليه فى التفتين المدنى ادبا . وأقرته حجنة المراجعة نحت رتم 44١‏ من المشروع 
مالل . ووافق عليه مجلس النواب ٠‏ فيلس الشيرخ محت رتم 478 ( مجبرعة الأعمال 
التحفيرية ؛ ص ؟4 --ا صل 17 ). 

ولا مقابل هذا النصسى القين المأن السابق » ولكن حيكه كان مصولا به درن قص 
لا تفافه هم القراعد المامة . 

ويقابل ف التقنينات المدنية المرية الاخرى : ف التمّنين المانى المورى المادة 45م 
( مطابفة ) ٠‏ وو التفنين المدى اليبى المادة 4١‏ ( مطابقة ) » وى التقنن المدل المراق 
المادة ه؟ه (مطابقة ) » ولا مقابل حاى تقذن الموجبات والمقود اللناف رسكن الحم 
متفى مع القراعد العامة فى القانرن اللبئاى . انظر فى القانرن المدل السررى الأمتاذ مسن 
الزرقا خفرة 6م - فترة 4٠١‏ » وق القانون المدنى المرءى الأمتاذ عياس حبن المراف فمرة 
554 - نثرة 199 , 

(6) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهيدي فى عبارة « الق المبيم و : م وهذه 
عبارة عامة لا تقعصر عل نقل الملكية » بل تشمل أى حمق عينى أو شخمى يمع عليه ابيع » 
( مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص م4 ) . وبديهى أن التزام البائع بأن يقوم ما هر ضرورى 
لنقل المن يقصد به أن ينرم بماهو ضرورى من جانبه » ولا شأن له بما يجب عل المنترى أن 
يقرم به لنقل الملك ( قارن الأستاذ عبه الفتاح عبد البالى صن 7884 هاش ١‏ ) . 

(؟) مجبرعة الأعمال التحمسيرية و ص 4# . 


1١9 


#مهيدى ل صدد هذا النص : ١‏ وعلى البائع أن يزود المنترى بالبيانات 
الضرورية عن الشىء المبيع » كأن يبين له حدود العين المبيعة وما علها من 
حقرق وتكاليف : وعليه أن يقدم له الأوراق والمستندات المتعلقة يالمبيع 
افستندات الملكية والعقود المتعلئة بالمبيع ويكون من ثأنما أن تسرى قى حل 
المشترى رصررة من المستندات الى يستبقها لتضمها حتوفاً أخرى غير حق 
المشترى(١)‏ » . وقد حذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة و لأنها مستفادة من 
المراعد العامه(؟) » . 


ويتبين مما قدمناه أن هناك نوعين من الأعمال يلزم البائع مهما » أعمالا 
إيجابية وأعمالا سليية(؟) . 


أما الأعمال الإمجابية التى من شأم! اللتمهيد لنقل الملكبة ؛ فثلها فى العقار 
تصدين البانع على إمضائه حتى بتمخن المشةرى من تسجيل العقد(؛) » وشهر 


)١(‏ مجمرعة الأعال اتحضرية 4 ص ؟ه - ص ”#ه. 

(؟) جمرعة الأعال التحضيرية 4 ص ٠ه‏ فى اطامشش . 

(؟) استنان علط ١؟‏ ديمبر سنة 1١9156‏ م89 صل 78-1٠1‏ فيراير سنة 
مولام ٠و‏ ص .١85‏ | 

(1) ولكن كنابة المقد وما يبن ذلك من إجراءات فى قم المساحة وإعداد المقد برجه 
هام للتسجيل يقع عل المدترى لاعل البائع » وليس البانع ملزماً إلا يتقديم البيانات اللازمة 
لإعداد المقد النجيل . وقد قضت ممكة النقفض بأن ' .كام قانون التجيل الصادر فى سنة 
١|561‏ رللقرارات الصادرة بتنفيذه عحم دفم رسرم الت . . ... رسوم التصديق عل الإمفاءات 
عند تقديم المقد اقتوتيع عليه . ولماكان المثترى هر الملزم بداهة يدفم هذه الرسوم » فإنه هو 
الذى يكرن عليه تويز المقد بناء عل البيانات الى يحصل عامجا ؛سواء من انبايع أو من الأرراق ٠»‏ 
قفد :ذلك ركوت لهآن يطالب البائع بالحضور إل ةل كتاب اغ: لإمضاء المقد . وإذن فن 
المطأ أن تعتدر الحكة انبائع ملزماً بتجهءز المقد وتقديممه للمشكرى لامضانه » خصوصاً إذا كان 
العقد الابتدائى صرحا فى أن البائع غير مازم إلا بإمضاء المقد النمانى وكان المشترى لم يطلب 
:. البائع فى الإنذار الذى وجهه إليه إلا الحضور إلى قم الم '-: لتحرير المقد الهائى ( نقض 
مدر مع ماير منة 1١46‏ مجدرعة عبر م رتم +1 مس 4 ). وقنت أيضا بأنه إا 
استخاص من نص المفد أن المثترى هو الدى تحرر العقد اللهائو رأن ما انتزم به البالء هر أن 
يذعب مم الدثرى فى الي م اذى حدده إل ديوان ان باحة لمرااسة اسفا. والصادف علب أمام 


١ <9 5 4 5‏ )اه م 04 ١‏ أي ١ ١1‏ الم 1 1 0 11 ' ا عَم كم سي 
رئيس سبلم 6 تون عق أن ترى ل ات ال ل الا ا افد 


حن الإرث الواجب حد.. له قبل نسجيل الإبع(١)‏ » وتقديم الشمادات اللازمة 
للنسجيل كستندات ملكية البائع وممادة الضرية العمارية وببان محدود العقار . 
ومثلها ف المنقوف إفراز المبع إذا 1 يكن معيناً إلا مجنه ونرعه » لأن الملكية 
ل هذه الخالة لانتقل إلا بالافراز . أما بان ماعل للعثار من حقوق 
ونيف . وشطب هده الحقرق والنكاليف ٠‏ فهدا لا يدو ضرررياً لتقل 
اللكبة » ولكنه لايزال عملا يلتزم به البائع ويدخل فى ال:'مه العام بضمان 
الاستحناق » وسأق بيان ذلك . كذلك تقد العدّرد المتعلقة بالمبيع وبكرن 
من شأ:,ا أن نسرى فى حي المشترى : كعقد إنجار واقع على العين المبيعة وثابت 
الناربخ محيث يسرى فى حي المشترى وبيان ما لا يزال باقب ى ذمة المستأجر 
ااة ؛ وكعقد رهن نفل به المبيع فأصبح للداتن المردون حق تنبع لعن 
فى بد المشترى(؟) » ليس صرورياً لنقل ملكية المبيم إلى المشغرى . وإن كان 
لا يزال النزاماً ى ذمة البائع تابعاً لا لمزامه العام بصهان الاستحماق . 


وأ الأعمال السلبرة الى يارم البائع الكف عها حتى ينيسر نفل الملكية 
اللدرئ: هلها أن يتصرف البائع ل العقار بعد البيع بث يتمككن المشترى 

ا د عن النسجيل قبل المشترى الأول 0 9 تقر ف ابائم ى النقرل بعد البيع 
و سلمه للمشترى الثانى إذا كان هذا حسن اله . فيجب أن بكف البائع عن هذه 
الأعمال ؛ إذ من شأنا أن تجعل نفل الملكية إلى المشترى مستحيلا ٠‏ وبمكن أن 
بندرج هذا الا لتزام أيضاً بحت الالزام العام بضمان التعرض والاستحقاق كنا 
صترى . ومثل ذلك أبصاً أن بلحى اابائع بالمبيع تلفاً أو مخريباً حيث تلك العين 
هلا كأ كلا أو جرثاً بتعدر ادل ملكيتها نمرسة إلى المشترى » وهذا أيضاً 





ح. وعل سل ل ارم يعدم أن هو قل إندارة يوام لفاك إل دبوات المساحة ( نقص مدنى 
د عارس سه ١م6١‏ جمبوعة أعكام الغص 1 ر فم م + ص ؟؟: ) - أنظر أرفا الأسعاذ 
انور حتطان قفر 12 

2. ل١ :تاد محمد عل إمام فقرة‎ 0١ 

(15دمه بسشق الائم مستد الدى والرهن فى يده لآنه لا يزال مازماً بالدين ٠‏ ويعسلى 


ضر رءة 8 ا 50 امشدرى 5 
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يمكن إدخاله نحت الترام البائع ضبان النعرضر(١).‏ وهناك من الأعمال 
ما لا تجمل نل الملكية للمشترى مستحيلا ولكن مجعله عسيرا . وهذه أيفاً 
يحب عر البالع 000 9 د أى يكف عن أى 
حمل من شأنه أن جعل نمل الملكية مستحيلا أو عسيراً » . مثل ذلك أن مح البائع 
مسدندات ضرورية للتسجيل كشهادة الذريبة المقارية » فهذه تجوز للمشترى 
الحسرل علا ولكن مشقة . فاخذازها مجعل نفل الملكية شافاء ومن ثم يلنزم 
البائع أن يكف عنه . 


75 - الشررط الوامب رافرها بتتقال الملمابز الى المشرى : 
فاذا قام البائع بالأعمال العهيدية لنقل الملكية اذتاث الملكية فعلا إل المشذترى 
عم الفانون » ودلك إذا توائرت !الث ارط المذكورة فى المادة 7١4‏ مدل 
والمادة 47 مدنى السالة: , الذكر . وهى شروط نلانة :راع أن يكون المبيع 
عينأ معينة بالذات . (1) ١٠‏ أن يكرن مملركا للبائع . (”) وألا يعلق اانون 
أو الانفاق انتفال الملكية على القيام يعمل معين(5). 


أما أن يكون المببع عيناً معينة بالذات فهذا شرط طبيعى » فان الملكية 


)00( وقد فضت محمكة الذا ل ى بأنه إذا كان الحسم قد استخلص عدم استمالة التنفيذ من 
أن التماقد ابره بعد صذور قانوت تعسيم ارا فى اد لا .و١‏ ا المساححة 
من نسجيل المقد كان متوقيا كأئر من أ.. هذا انفابرن » فلا بمكن لبالع أن يستفيد من رفض 
التسجيل (تذرع بفخ المقد لاستحالة التنفيذ » فر ' ذلك يكون استضلاصاً مرضوعيا سائناً 
لا رقابة كه انفقض عليه ( تقض مدق 18 يوني سه ١165‏ مجمرعة أحكام النقنض ,١‏ 
رنم ١٠١١‏ ص 764 ). 

(؟) هذه هى الشررط اللازمة لانتقال الملكية فملا إل المشترى » ولا يشترط غيرها فتنتفل 
المنكية إل الملترى إذا ترائرت هذه الشروط ©» حتى لو كان متففا بين المتبايعين تأجيل تسليم 
الميع » نو تأجيل دف من أو افيه نايا عل تفصيل سئورده فيما بعد © وى لوانانت 
الب يملق عل ترد ادن . أما إذا كان البيم مسماً على شرط واقف »© فإن نقل اللكية يقن 
حى يتسمقق الشرط . وقد نصات المادة ؛ 88 من تقنين أهرجبات والمترد اسنانق صراحة عى هدأ 
المك كا رأينا إذ تقرل : « ويك لأمر كا تقدم ( أى يكسب ١._ترى‏ ملكية المبيم ) حتى ى 
أخافن اك تن الات إذا نات ٠الثلىم‏ أو دفع القن مربوطاً يأجل 5 2 إذ ذن 
البيع منعقد؟ عن شرط الإلناء » 

(؟؟ - الرميط ب 1 ) 
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لانن . من شخص إلى آخر إلا نى شىء معين بالذات . بل إن هذا الشرط لم 
يسبح ذكره ضر رياً بعد ما قررنا من أن البائع بلرَمٍ بالأعمال الضرورية التى ‏ 
مهد لنثل الملكية » فن بين هذه الاعمال إقراز المبيع إذا نم يكن معنا معيذا إلا بالاوع 

كا سبق الترل » فو قام البائع بالتزامه وأفرز المبيع » فقد أصبح بح المبيع عيناً 
معيئة بالذات وتوافر الشرط . على أن الميع قد يكرن غير معين بالذات 
في حالتين أخخر بين : ( الحالة الأولى ) بيع شىء لم بصنم بعد © كا إذا باع 
مصنم نسح كديات من التهاش لم يبدأ نسجها » فيكون المببع هنا شيئاً عير معين 
ب لتاء ولايتصور أن تنتقل ملكيته إلى المشترى إلا بعد تمام نسجه . و لابعئير 
الغزل الذى يصنم منه النسييح ملكا للمشترى » بل يبتى ملكا للمصنع إلى أن يتم 
نسجه » ذلك أن المصتم لم يبع غزلا وإتما باع نسيجاً(1) . ( الالة الثانية ) بيع 





(1) فإذا تم مسنم الثىء أو تقدم من لدرجة نكر لتميينه » مون ملكيته تنتقل إف المترى 
من هذا الوقت ولو هبل التسلم, كران ا' لدائب ولا يجوز لالم إتلافه ( بيدا ١١‏ فقرة 
7 - بلائيرل وري وهامل ١١‏ فتثرة ١١‏ - الأستاز أنرر سلطان فمرة ١5٠.‏ - 
الأستاذ عد المنعم البدراوى فقرة ١078‏ ) . وكان النته فى فرنسا يذهب إلى أن ملكية النىء 
المرصى بصتمه (*36619006] ا ا ا ا ؛ فهر يم عن 

"ليم 117565١‏ 4 2162 ©") ) و ذلك كالاثاث المرصى بصنمه يد على ملك الصانع 1ت 


ليم م 
م 1 + ابلاتيرك وريه 00 ١١‏ رةه 
© - بلانيول وريبسر وبولايجه ١‏ ففرة 46.م؟ ( ثم أعه المقفاء ٠‏ الفرنى إلى أن تقل 


لللكية يم بممحرد الانتهاء من صنم ألثىه ا حيتت يكون ذلك كافاً فى ثميينه 
ألا ست القر. ١‏ رثن سم '. بعص الفقهاء كا رأينا (أنظر الأستاذ عبد المنم البدرارى فقرةه07١),‏ 
عل يجوز للمتماقديز أن يفا عل أن الملكية لا تنتقل إلا عند قبول ا ثرى. الثىء الموصى 
بم وتلمه إياء » وقد يستخلص هذا لاماي اج اح وري اي 
يصلء .حا الثىء ( بيدان ١١‏ فقرة 1١51‏ / 

وفى الأشيباء الى تصنه. على تموذم 5 (ععمك وء ممننوءاء36)) بمتمسر الب بد بعد 
الانهاء م فيا ا نا » ومن ثم يحب إفراز زه بعد ذؤللك. لتمييكد بذاته» فتنتقل ملكيته 
من وتمت الا:. ار 0 ١‏ فظرة ١01‏ ديرج 5 فقرة 5# ا 
الا 2 الأستاذ أد در سلطان نقرة ١+٠‏ - الأستاذ عبد المندم 'لبدراوى فقرة ١/8‏ ) . 

وف ب المصولات اللتقبلة إذا كان البيع دزافاً » تستمل اللكية برجرهد الحصرل : مند 
له وعوةه والءنادء أو من وقت حصاده وحمه .ب تسد التماةدين ٠‏ وعند الكلك يكون من 
,أت اللتصاد و اهمع . وإذا كان اليم بالتقدير ) / تنتة تنتقل الملكية إلا بالإغراز ا فى سائر بيرع 
ادير ( الأمستاذ عبد المنمم البدراري فقرة ١04‏ ) ح 


- 414 


يكون محله تخييرياً (60311)لة) 2 فلا يتعين المبيع فى هذه الخحالة إلا عند مايعمل 
صاحب الخيار خياره » ولا تنتدل ملكية المبيع إلى المشترى إلا عندما بم 
الاختيار . وقد رأينا عند الكلام فى الالتزام التخبيرى أن إعمال الخبار له أثر 
رجعى فيستنا. إل وقت اليم » وتعتير الللكية فد انتقلت من وقت الببع لا من 
وقت إعمال الخرار . أما لوكان امهل بدلي!(3014)أناء3/), فان المبيع يكرن معيناً 
بالذات من وقت البيع ويكون هو النىء الأصلى لا البديل » وإن كان بحن 
للبائع أن برىء ذمته من الرزامه باعطائه البديل دون الشبى»ء الاصل (1). 


وأما أن يكون المبيع ماركا للبائع فهذا أيضاً شرط طبيعى . (اللك' 
لا ننتغل إلا عن مالك . وإذا لم يكن الائ. مالكا لم يستطع ١‏ أن ينل ملكية 0 
فان فاقد الشىء ء لا يعطية ع كنا لا تنشثل ١‏ اكية عن الما ثالحفى فان هرأ أجنبى 
عن البيع فلا بسرى فى حقّه . وقد بسطنا تفصيل القول فى ذنث عند اكلام 
فى بيع ملك الغمر . 


بق الشرط الثالث » وهو أيه يعلق القازرن أو الاتفاق انتقال الماكية على القيام 
يعمل معين . أما القانون فيعلق نل الملكية فى العقار على النسجول» وف الماقول 
غير المعين بالذات على الإفراز » اما رأبنا . وكل من التسجيل والافراز يدخل 
فى الأعمال القهيدية الى يلتزء بها البائع حى تنتقل الملكية إلى المشترى » ها سبق 
القول . وأما الانفاق فقد يم بين المتعاقدين عل ىتأخير نقل الملكية إلى حين استيفاء 
شرط معن . ينفق المتبايعان مثلا يعم ومتايي 3 





حت( والانتاج الفى لا تنتقل ملكيته إلى من اشتراء إلا إذا سلمه الفنان للمشترى أو وضمه تحت 
تصرفه » لأن | الفنان له وحده الحق لى فشر إنتاجه مى أرضاء ( الآستاذ ع المنعم البدراوى 
فقرة 11056). 

)030( أنظر فى كل ذلك بودرى وسينيا فقرة ١١‏ - ففرة + ١‏ - بلانيول وريبير وهامل١٠١‏ 
ففرة ٠١‏ -ثمرة .1١١‏ 

(؟) ولا يعتبر اليم هنا مملقا على شرط بل هو ببع منجز » واللمعلق عل الشرط هو تنفية 
البيع لا انمقاده ( لوران 4؟ فقرة غ - أوبرى وروه فقرة ٠4م‏ هامش وم - بودرى 
وسينيا فقرة ١١‏ - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فثّرة .)١١‏ 
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رقت الببع فيتفق مع المشترى عل تأخير نقل الملكية إلى أن محصل هو عاييا ؛ 
أو يتفن المتبايعان على ألا تنتقل الملكية إلى المشترى إلا بعد أن يوفى حميع أقاط 
الذْن وهذا هو ابيع بالتقسيط . ونلاحظ فيا قدمناه أمرين : ( الأمر الأرل ) 
مهما يكن ثأن الانفاق على تأخير نقل الملكية » فان هذا لا نعم عقد الببع 
من أن يرئب ف الحال الَزاماً ى جانب البائع بنفل الملكية ؛ والذى يتاحر ليس 
هو نشوه هذا الالنزام بل تنفبذه . ( والأمر الثانى ) أن الانفاق على تأخير نقل 
الملكبة ليس انفاقاً على أجل تنتقل بعده الملكيةء بلهوائناق على شرط يعلق انتقال 
الملكبة إلى حين محتّقه . ذلك أن الملكة تستعصى طبيعنها على أن نفترن يأجل . 
فالأجل مجعلها موقتة والملكية حق دام لا يافه التوقيت(١).‏ فتأخير نقل الملكية 
إلى حبن التسلم ولو عن للنسلم مدة محددة ؛ هو نعليق لنقل الملكبة على شرط 
النسلم ؛ وليس تأجبلا لنذل اللكبة إل حين انتضاء هذه المدة انحددة . 
وتأخير نتل الملكبة إلى أن محصل البائع عليها من الك الحمقيى هو تعليق لنقل 
الملكبة على شرط حصول البائع علما » وكدلك تأخير نقل الملكية إلى تمام وفاء 
أفساط العن هو تعليق لنقل الملكية على شرط وهاء الأفساط . 


(191؟ - الببع بالتقسبط مع الدصماا بالل منى اسقيفاء تمن - 


امال . ومن أهم الصور العملية للانفاق على تأخير نقل الملكية اتفاق المشايعين 
على أن يكرن تقل الملكبة إلى المدذرى موقوعاً على الوفاء مجميم أقساط العن . 
وهذا هر البيع بالتقسيط أو الإيجار السائر للبيع لأن المتبايعين كثمراً مايسميان 
)١١‏ وقد مرج الفقه فى مصر وهى مر سا عل التحدث عن اقتران الملكية بأجل . وفى رأينا 
اب هله نظرة فمهية عير سليمة . فالملادة كا قدما سن دانم تتعصى طبيمته عل الترقيت © 
والأجل ترفيت ملا بحرز أن تفترن به الملكية . وإذا اتفق السائع مع المدترى مثلا عل ألا تنتفل 
إليه ملكية الدار الميمة إلا بعد سة بنئفع ديها البائع بسكى الدار » وجب تفسير فصد المتبايمين 
بأن البائم اشترط الاحتفاظ عحن الاسماع بالدار مدة السة © أما الركبة فتنتقل إل المشترى 
هرن انتظار انقضاء النة . وعدا التفير بى محميع الأعراضي الى قصد إليا المتبايمان ٠‏ فقد 
احتفظ البائع سحقه فى سكي الاار سسنة ٠‏ والتنلت الملكية فى الرتبة دون المنفمة إلى المشترى 
تميل انقضاء المنة . وإذا فلنا بذ ذلك + «تررنا'ن البائم يحتفظ با لكية كاملة ©» انتفاعاً 
ورقبة » مدة ألسنة ٠‏ فهل يزيد حنه بذاك شيئاً > ألوافم أنه يكرب فى نفس الوضم الذى احتفظ 
فيه لنفسه عق الانتفاع فتط ؛ فهذ!ا الى و-عده هو الذى يستطيم أن يستفله وأن يتصرف فيه 

أما ملكية انرنبة للدة سنة فلا يفيده شيثاً » ولا تجدى ملكية الرقبة إلا إذا كانت ملكية دائمة 


15١ - 


ابيع فى هذه الحالة إمجارً . وقد وردت المادة ال يه 
١‏ ؛.* 5 3 4 7 ٠ ١‏ م+* 1 
هدا البع إد تفول 1 اويا ات 0 00 
اله فى 5 كات اس يدفم اف ٠‏ عدار 200 5 ا بس 
الا رامت يبريفا عن فح اتن بع !الم ترف حيع م 4 دمع ذمك 
غرر لشاف انها اروف أن دير ا له اعد عاونا لمعمرة ا له 
من المادة 775 . مط _ واد' وفيت الآقاط عا قن اكقال نت ل الخدرفق 
يعتير مستندا إلى وقت ابيع . 8 وسمر ىا أحكاء البقنات الدعلاث السانئقة 
ولو سمى المتعاقدان الع إمماراً ٠‏ . 

ونقتصر هنا على إبراد الس ء وقد سب تفصسل القرل فبه » فكتى 


6" - ما الذى بتضمنه الالنزام بتقل الملسكية 


774 - ماالزى بخص الذ لسراصم قل الملكء: : يقرر التضين المدنى 
كقاعدة عامة أن كل التزام بنقل حق عينى - ويسدرح نحت دلك التراع البائع 
بنقل ملكية المببع - يتضمن ف الرقت ذائه النزاماً يتسام الشء الذى تعلن به 
الحق العيتى وبا حافظة على هذا الشىه حتى بيثم التسلم . وقد رأينا (؟) أن اخادة 
5 ماللى تنص ل هذا الصدد على أن ٠‏ الانزام بنقل حق عينى ينضمنالا لترام 
بنسلى الشىء والحافظة عليه حى التملم ؛ 1 

وين من ذلك أن الا ع البائع بنقل ملكية المبيع يتضمن العزامين تبعيين 1 
أسدعما الترام بتسليم المبيع إل المشترى وعو الزام بتحضيق غاية » والثانى الغرا)-. 





. 51 -كخرة‎ ٠ ٠ أنظر ا‎ )١( 
(؟) أنظر الرسيط جزء ؟ فقرة © ؟4.‎ 
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بالمحافظلة على المبيع إلى أن يتم تسايمه للمشئرى وهو النزام ببذل عناية (1) , 

و.حخة التبعية البى أئبتناها للالتزام بتسام المببع أحمية كبيرة ل حمل نبعة 
ولاك المببع قل النسايم 00 أن الالمرام بالتمايم 2 "كان النزاماً نيعا » فانه 
عو افا يك للالمرام بنقل الملكرة ٠‏ إذ ٠‏ عخلص المببع مادياً للمشرى 
إلا بتسايمه من البائع . ومن ثم إذا هنث المبيع قبل النسلم هلك على البائع » 
حبّر, لوكانت ملكية المبييع قد انتقات قبل التسام إلى المشترى » فاشلاك لايكرن 
على المانك كا هو الأصل » بل يكون عر المدين بالتسابم . 

وقد سبق أن كتبنا ق هذا الصددق ١ل:‏ , الثانى من الوسيط(١)‏ : و فاذا كان 
الااتزام بالتسلم التزاماً تبعباً يتضمئه ادزام بنقل حق عينى ٠‏ فالأصل أن الحلاك 
يكون على المدين بالنسدم ؛ ولو أنه أصح غير مالك إذ انتقلت الملكية إلى الدان 
تنفذاً للالتزرام الأصلى بنقل الملكبة . ويعرر هذه القاعدة أن الالترام بالتسلم 
فى هذه الحالة ليس فى حقيقته إلا التراماً مكملا للالترام بنقل الملكية » إذ 
لا تخلدس الملكبة فعلا للدائن إلا بالنسلم . ومن ثم كان الحلاك على المدين » وهو 
مدين بنقل الملكية وبالتسلم معأ . وفد طبق التقنين المدلى الجديد هذه التاعدة 
ن كل من البيع والنسمة »(؟) . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكلام فى تحمل 
تبعة هلاك المبيع قبل التسلم (4 5 


)١(‏ ويكرتب عل أن الالتزام بالتسليم الأزام بتسقيى غاية أنه إذا لم يم تسل الميسم 
إن المشعرى »© ولر بذير خطأ ألائم بل ولو بقرة قاهرة ٠‏ كان البائم عملا بالتزامه » وينبى 
عل دلن فسخ البيع أو انفساخه وتحمل البائم تبعة «لاك المبيم قبل النسليم كا سثرى . ويمكن 
الرمرل إلى هده النتيجة من طريق آخر » هر الفرل ينبعية الالتزام يتسليم المبيع على الوجه 
ال منذكره . ويترتب عل أن الالتزام بامحافظة عل البيع التزام ببذل عناية أن البائم يمتير 
قد قام بالعزامه إذا هو بذل عناية الرجل الممتاد فى امحافظة عل المبيم قبل تسليمه » ولا يكون 
مسثولا عن هلاك المبيع هلاكاً كلا أو جرئياً إلا .»وجب البرامه بالتسلم عل النحو النى بيناه . 

. 219١ (؟)غفرة‎ 

(>) وهذه هى أيضا القاعدة فى الفته الإسلاى » فالمبيع يبلك قبل التسليم عل البائم » ولر 
أن الملكية انتقلت إل المشترى . 

(4) وسترى هناك أثر الإعذار فى تحمل تبمة الهلاك (م ١‏ ؟ مدن - الرسيط ؟ فقرة ؟م4) . 
وانظر فى تقنين المرجبات والمقود البانى المراد 5 وم - 4.٠.‏ »6 وهر كالتفثين المدنى الفرنمى 
حمل المشعرى باعتباره مالكا تبعة هلاك المبيم قبل التسليم . 
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9 _-ماالري بترتت هلل اللقال الملل لمهز لأمسرى ' فقاذا تواذر ت 
الشروط الواجية لانتقال ملحة ابيع إى امدخرى :وه الث وط السالنة الذكر » 


فأص.ح الماخرى مالك للسمع » ترتيت على ذلك اللتالن الانية : 

أولا - يرن للمشترى حى التصرف فل المبيع باعتبار و مالكا له » ولو قبل 
أن يتسامه من البائم . ويستوى فى ذا.ء العقار والمنقول١١).‏ أما المنثول فظاهر» 
فهر عبن معبنة بالذات انتقلت ملكيتم إلى المشرى » فلهذا أن يتصرف ف ملكه 
ولو بل قبفسه من البانع ين العقار والمشترى لايصح مالعا له إلا إذا سجل 
عمد البع .فاذا سجل المقّد أصصح مالكاً ولر قبل النبص», استتلاغ أن يتصرف 
ل المببع وهو لابرال [ د ''ائم(:) . 

اناجم ريكرن المخارى عر امم وتماؤه باعتباره مالكا له . وعلده تككاليفه 
من نفقات حفط وصيابة وضرالب وغر ذلك من, الأعباء . وهد نصث العقرة 
الثائية من المادة 404 .دل صراحة عل دك ١‏ [- تمرل: « ولد ارب تمرالمبيع 


(1) وقه رأننا أن المدمرى بق أ كثر مد'هف القف الإسلاى لبن اله أن يتصرات ب الميم 
قبل قنصه وام غم س أنه أصبح دانها ل[ اب يها عار م :19 ارس وى ١‏ لين لد 
المراى الفقه لالاى ق ديك )فصت المازة 9ه من هذا النتنىي عل أن المشخرى ا يثما اف 
ف المبيع ٠١‏ مقارا كات أو منفره ١‏ ممم د انقال الملكية إليه وثر مل القيصضي ه . وهذا هر احم 
أبضاً فق دين المرحات رالسمرد اال ©ادا تنص أنفادة دوع سن دا'اشقين ع أنه ء يحق 
للمشترى سه [إتمام المند » حي قبل النسليم ٠‏ أن يتمرع من الميم ١‏ مالم يكن أمة اتفال أو نص 
قابوى مخالف . ويحل لائع أن , .. بعر حقه فى اض ثبل نمه . وكذلك هذا عر الحكم 
فى كل من التقنين المدى الورى والنضين المدى اليسى ؛ طبقا كتراعد العامة فى هذين النفنيين 
وهى فمس ألمَر اعد العامة فى النةن المد نصرى. 

(؟) وهذا الحم صحيم تى لو لم سجن عمد ألم ركان المبيم لا بزال فى يد البانع » 
فإن المنترى يتطيم على هدء الحالة أن يتصرف فى النقار » وعد تحيل اليم الأول يصبح 
مالكاً فيكرن التمرف الدى صدر منه قد صدر س عالك » إما مفضل الأثر كر جعى. للسبعيل 
عل الرأى الدى يفول به اءآما باعثار أن المدة ى ونث أب نا كان لا ملك ثم ملك بالتسحين 
فيتقلب البيم صيحا لبذ لقراءد بيع ملك البير انانف د كرعا ‏ 

وده تمضت محكة الاسددناي المتاطة نأ إذا كانت جيود الأرض المبيمة فى عد البيم مما 
لواقم ؛ فالأى انتفلت ملكي» باجم عر امأ يتف م التحديد الوارد فى عمد ليع لا اديه 


الرافمى ( امتثنان مختلط أول أبريل عن ©1416 م 508 'س 558 ). 
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وءازه من وقت تهام أنبيع ؛ وعليه تكاليف المبيع من هذ' الوقت أبضاً . هذا 
مالم يوجد انفاق أو عرف يفى بغيره )١(»‏ . 

ثالث إذا أفنس البائع بعد قبفن الأن وقبل تلم المبيع ؛ جاز للمشترى أن 
يأحد عين المببع باعتباره قد أصب- ملك له » ولا بزاحمه فى ذلك دائئر البائع(5). 

رابعاً ‏ تنتذل ملكية المبيع من البائع إلى المشترى ؛ لا فى عدي المتبايعين 
رحدها » بل أيضاً ى حن الورئة والدائنين . فوارث ابائع لا برث البيء ؛ 
وارث المشترى ؛ ويستطيع دان المشترى أن بننذ على المبيع . 

خامساً كان من المقبول أن يكون ملاك المبيع قبل التسلم على المشيردق 
باعتاره مالكاً ؛ وهذا هو بالفعل حر التئنين المدنى الفرنسى 0م78١١‏ 
وم 17754 ) وح تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ( م 5845 )+ نولا أن التفنين 
المدنى المصرى - ومعه التتندن السورى والتقنين الى والتقنين العراق - راعى 
أن الالمرام بالتسام التزام اعى كا قدمنا ء فاذ! مترائج حيبت أجنى قبل 
النسلم انفسخ البيع » فتحمل البائع تبعة الهلاك نا صيال . 


(1) وهذا هو أيضاً ما تنص ب المادة ؟0اه/؟ من التقنين المدفى المراى إذ نفرل + 
والزيادة الحاصلة مى المبيع بعد المند وقبل القبس ٠‏ كالثرة والستاج » تكرن حقأ للمشكرى , 

وعليه تكاليف المبع ١‏ ما لم يوحد اتفاق أو عرف يقفى بمير ذلك © 5 وتقفى بنك أيفاً 
المادة 15 من تمنين الموحبات والمقرد اللناق ٠‏ فتنص عل أنه ٠‏ يحب صل المشترى صند 
صيرو : "سند تام - مالم يكن مة ص مخالف - أن يتحمل : أولا - الضرائب والتكالرت 
وسائر الأعباء ال'.تبة عل المبيم . ثانا - نفقات حفظ الببع ومصاريت تحصيلها . ثالماً - 
مخاطر المين المبيمة » . ثم تنص المادة 410 من نفس التقنين عل أن 8 حيع متتجات المبيع وميم 
زياداته المدئية والطيبية تصوح ملكا لمشعرو - تاريخ امام البيعم . وجب أن نسل إليه 
مع المبيع » ما لم يكن هناك نص مخالف ٠‏ . أسطر أيضاً فى هذا الممنى المادة 455/؟ من التقنين 
المدنى السورى والمادة /اغ 4/؟ من التتنين المدنى الليبى . 

وانظر فى تملك المشترى امار ...يم وتمائه من وقت تمام البيع وتصمله تكاليف المبيع من هنا 
الوقث أيفاً ما بز ففرا + وم - فقرة 89# . 

(1) وقد نص التقنن المانى المراق صراحة مل هذا الحم فى المادة + ٠+‏ » وهى تقرل : 

المض ايانم الآن ثم اسس قبل قسل المبيع إلى المعترى ٠»‏ أشذ المشعرى المبيع من البانم 

أن زاحمه سائر الترماء © . 


سه 87589 هس 


اأطلف الثانى 
نال الملكية فى المنقرل 


٠س‏ المب: دمن السنء ا معين برا والسّىء العين بار 

نتبين كيف ثنتقا لمحبة إلى المشترى فق المقول : يجب القييز بين ا 9 
بذانه والشىء المعى ينو عه ٠‏ فند رأينا أن الملكة فى الحالة الأول تنضل فررا 
تمجرد مام المقد . ولا تنتقل فى اخالة الثانية إلا بالإفراز . 

وقبل أن نناول ى ثىء من التفصيل كلا من الحالتن ٠‏ نلاحظ أن هذا 
الميير يسرى أيضا على العقار » فهناك عدر لا بعين إلا بنوعه كما إذا ببع ألم مثر 
تقر من أرص مساحتبا أكبر من ذلك » فاسرى فى ها . أعفالة الأحكام الى 
صنل كرها فى السعرل ١‏ ولا يتعى المببع » ومن - لمكن تسجول البيع لتقن 
الملكية » إلا بعد إفراز لطر بزل سارو المساحة المببعة 0١1‏ . ولكن كانت 
هذه الحالة تاهرة؛ ويغك كثيراً أن يكدون الثىه المعين بنرعه دا بالدات منثرلا 
لاعفاراً » كا يغ لبف كرأ أن يكون المثار شب معنا بالذات ٠‏ فقد عرضنا 
اتمييز يين ٠الشىء‏ المعين بالذات والثشىء المعين بنوعه ل صدد الول . 


05- افال الملك: رمه بيرم تماص المقر : فاذا كان المبيع مغرلا 
معنا بالذات » وتوافرت الشروط الواجية قابوتاً الى أسلفنا ذكرها » فان 
الملكبة تنغل إل المائرى فوراً بمجرد تمام العقد . وعمد الببع ذاته هو الذى 
ينغل الملكية » بعد أن ينشىء التزاماً بنقلها يتم تنفيذء فورأ عجرد نثرئه عل 
اكوجه الذى قدمناه . وقد رأينا أن التقنمن المدنى المصرى ترر هاده القاعدة فى 
المادة 6 ٠١‏ مدنى » وأ كدها فى المادء 577 مذلى(؟) . 

. الرسبط حمرء ؟ نمرة 4556 عن الا‎ )١( 
. 594 أنظر آعفا غئر:‎ )( 





ا 


وتنتقل الملكية نوراً بمجرد تمام العقد فى المنقرل » سراء فيا بين المتعافدين 
أو بالنسبة إلى الغير . 


2237" انذوال للك ما بع الك افرين : فتنشّل الملكية ممجرد 
تمام العقد أولا فها بين المتعاقدين . فنر أن شخصاً باع سيارة معينة بالذات 
مركة له٠.‏ شخص آخر » فان ملكية السيارة تنتقل من البائع إلى المشترى 
يمحجرد بمام عمد الببع(١)‏ . ويترتب عل ذلك أن المشترى ؛) وقد أصبح مالكا 
للسيارة » يستطيع أن يتصرف فيا حتى قبل أن يتسلمها من البائع . فاذا باعها 
ل ”. ئان انتقلت ملكيتها من المشترى الأول إلى المشترى الثانى بمجرد نمام البيع 
الثانلى » ولوكانت السيارة لازال باقية فى بد البائع الأول . ولا يعتبر الملترى 
ثانى و غيرا » » فسترى أن الغير هو شخص تاق حقاً عينياً من البائع الأول على 
هس المبيع » والمشترى الثانى إتما تابى حى الملكية من المشترى الأول لا من 
البائم "دول . 


”م5 ل امقال املك بالفس: الى العم ؟ وتنتقل ملكرة المقرل 
بمجرد تمام العقد آيضاً بالنسبة إلى الغير . فلو أن البائم الأول للسيارة فى امن 
المنقدم باح السيارة مرة أخرى لمشتر آخر فاك يكرت دل مالآ غك إد أن 
الملكية قد انتقلت منه إلى المشترى الأول بالبيع الأول ؛ لا فها بنْهما فحسب ء 
بل أيضاً بالنسبة إلى المشترى الآخر الذى تصرف له بالبيع مرة أخرى وهذا 
فاو بثيت السبارة فى يد البائع الأول » فان الذى يستردها منه هو المشترى 
الأول لأنه هر المالك » وبرجع المشثرى الآخر بتعويض على البائع الأول إذ أن 
-ذا قد باع ءا لا ملك كا سبق الفول » وذلك وفما للقواعد المشررة ى ببع 
ملك الغر . 
وإن! سل البائع الأول السيارة للمشترى الأول » فانه يكون قد سلمها إلى 





. #١1 الوسس - ؟ نقرة‎ )١ 
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مالكها » ويس للمشترى الآخر أن يرجع بشىء على المشترى الأرل » وإنما 
يكون رجوعه على البائع الأول كنا قدمنا ٠:‏ 


ولكن إذا سل البائع الأول السيارة للمنشترى الآخر ٠.‏ وكان هدا المشارى 
الآخر حسمن النبة لا يعم أن أنسسارة ببعت قل ديف ليذ ىق الاول(١)‏ . قأله 
ملك السيارة . ولكنه لا بملكها يعققد البيع الصادر له من البائع الأول : فقد 
قدمنا أن البائع الاول وقت أن باع السرارة للمشترى اتاحر م يكن مالك لها » 
وبيع ملك انغير لاينقل الماحدية بذاته . ولكن المشترى الآخر بماك الميارة بسبب 
غير البيع » وهذا السبب هو الحرازة مسن نيه . وننتدل ,ليه المنكية لامن ابالم 
الاول فهو عر مالك © ولكن كن المشترى الأول ادك أصبح 7 ابيع 
الأو ل. كا أسلفنا١؟)‏ . ونث المشترى الاند حسن النية السيارة بالحيازة » حتى 
لوكان المدترىء الأول فد باع قبإ , ذلك السيارة إلى مشتر لان فى الال الذى 
قدمناه » وإنما تنتتمل الملكية فى هذه الحالة إلى المشترى الاخر الحائز تحسن نية 
لامن المشترى الأول بل من ا نترى النانى الذى أصبح مالكاً بالبيع الصادر له 


- اتفال املك ف البيع الجزاف : امال : وقد رأينا أنالمادة 
8 مدلنى تنص على أنه و إذاكان ابيع جز افاً » النتثلت المنكية إلى المذئرى 
على النحر 1ن تنتمل به فى الشىء المعين بالذات ء ويكون البيع جزافاً ولوكان 
محديد الئن موقوفاً على تقدير المبيع و. ومبى أن حددنا متى يكون البيع 
جزافاً , وببنا أن المبيع إذا كان مما يوزن أو يكل أو يقاس أو يعد » ولكنه 
لا حتاج فى تعيبنه إلى تتدير بل هو معن بالذات » ولو كان محديد اعن موقرفاً 


(1) أما إذا كان المدترى الآخر سيىء اننبة + فإنه لا بملد. السيار: بالحيازة . وثبق السيارة 
ملركة للمشترى أ. ول » وله أن يستردها مر المدترى الآخر بدعوى الللكية ا دن 
الآحر على البائم الأول ذ! مدمنا . 

)١(‏ الرسيط جزء ؟ فقرة 4110 ص لاا ] - وانطر امذاكرة الا رفاحية للمشروع امهيدي 
ف مجمرعة الأعمال اتح بة ؟ ص 4اه - ص 3١898‏ 6 ول الرسيصط راء >” صل ١لا‏ 

أمش رتم 1١‏ . 
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ع تقديره » فان البيه يكرن ق هذه الحالة جزافاً(١1)‏ . وذكر نا أن بيع 
الجراف + من حيث انتقال الملكية » حكله هر حك بيع الشىءالمعيت بالذات» 
فتنتقل الملكية فيه عمجر د نمام العقد فيا بين المتعاقدين وبالنسية لل العدر(7). 
ونكتى هنا بالإحانه إلى ما قدمناه فى ذلك , 


." الشىء ممين مو غه 


6 امال اللا بالاثرام : وإذا كان المنقول شيثة غير معين 
بالذات بل معيناً بنرعه (©) » وكان البيع بالتقدير(؛) » لم تنتقل الملكبة بم د 
عقد البيع على خلاف ما رأيناه فى الثىء المعين بالذات . و انما تنتال 
بافراز المبيع وجعله بالافراز معيتاً بالذا_ لو قبل التسايم . ذلك أن الشىء : 
رازه غير معروف بالذات » فهناك دن استححالة طبيعية فى أن تنتل ملكيته إلى 
المشترى قبل الإفراز(0) ٠‏ 


وهذا ما نصت عده صراحة المادة 7٠٠6‏ مدلنى إذ تقول ١ ٠:‏ --إدورد 
الالتزام بنقل <”, عينى على شىء لم يعين إلا بنوعه ؛ فلا ينتّل الحى إلا بافراز 
هذا الشىء ٠‏ ؟ - فاذالم يتم تى المدن يننفيذ التزامه » جاز للدائن أن تعمصل 
على شىء من النرع ا َم المدين بعد استئذان القاضى أو دون استثذايه 
فى حالة ''” تعجال » "ما موز له أن يطالب بقيمة الشىء من غير إخلال 
فى الخالتين محقه فى ال لتعويض(١)‏ »؛ . ثم أ كدته المادة ماه مدى إذتقول : 
والمتمرل الذى لم بء.: الا بنرعه لا تنتقل ملكبته الا بافرازه طَبمَا للسادة .»1١6‏ 


(1) اط كما نئرة وان 

ا و 

:م) أنظر آننا فثرة 111 . 

(4؛) أنلر اتن 9 

( )انك الرسبط -زء © فئرة 459 . 

(1) انط فى هذا انان الرعيط عر ذا ثثرة 18 
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1 - كيف تنتفل الملكد: بالزفرام ‏ اهال": وقد قدمنا فى هذا 
الجزءه من الرسيط() » وفى الجزء الثانى منه(؟) »كيف يكون الإفراز » 
وكات تنتقل الاكية به ولو قبل التسلليم ٠‏ وإنكان الأنرف فى التعامل أن يتم 
الإفراز وقتث النسلم ؛ واستعرضا حالة ما إذا كان الثشىء غير المعين إلا بنرعه 
نقردا(2) أو غير نقرد١))‏ . وبينا أن الببع يرتب فى ذمة البائع التزاماً ينقل 
الملكبة » «تى قبل التسلم وحتى قبل الإفراز(0) . وذكرنا كذلك ألا فرق 
فى محمل تبعة الاك أن مهلك النىء قبل الإفراز أو بعده(١)‏ . فتكتى هنا 
بالاحالة إلى ماقدمناه هناك . 


217 5-5 سار نى ار ملم البائع عن الوزرارئ - امار" : 
وإذا م يقى البائع ستفيذ التزامه من إفراز المبيع ؛ جاز للمشترى أن بحصل عنى 
شىء من النوع ذاته على نفقة الماين » فيقره بشرائه بنفسه ويرجم بالعن 
والمصروفات عل الائع » بل .ويرجع أيضاً بالتعريض عما قد يكرن أصابه من 
حسارة بسبب تأخر البائم فى تنفيذ التزامه . والأصل أن يستأذن ااشثرىالقاذى 
فى ذلك » فاذاكانت الظروف لا تحتمل الإبطاء كان له دون اسئئذان » ولكن 
بعد إعذار البائع ؛ أن يقوم بالشراء . وقد سبق أن بسطنا القرل ى ذلك ل 
الجزء الثانى من الوسيط(١٠‏ ء» فنكتى هنا بالإحالة إلى ما قدمناه فى ذلك . 


14> - تل اللاء فى الاسًاء ال مصردة الى المشئرى : تنص 
المادة 44 من التقنين النجارى على أن « البضائع الى نخرج من محزن البائع 





. ١٠١١ أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 

. 4518 فقرة‎ - 48١ الرسيط جزء ؟ فقرة‎ )١( 
. 415١ (م) الوسيط جرء ؟ عمفرة‎ 

(4) رسبط جزء ؟ فثرة 11715. 

(0) أننلر آنناً فترة ؟؟١1‏ . 

. 111١ أنظر آنفا فقرة‎ )١( 

() الرسيط جزء ؟ فقرة 451 . 
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أو المرسل يكون تدنارها ل الاريق على من تملكها . مالم يرجد شرط مخلاف 
ذدك » . وانتقال الملكبة هنا يكون بالإفراز طبقاً للناعدة التى أسلفناها . ولكن 
الإفراز فوا تحن بصدده يتخذ صورة خاصة هى التسلم .)١(‏ ا لم بتفق المتبايعان 
دل شىء آخرء فان المذرو ضأنهما اتمقا على أن يتم انتفال ا ملكبة وقت التسليم . 
فقبل التسليم تى الملكية للبائع وهو الذى يتحمل تبعة الملاك » وبالتسلم 
تَنذة! الملكية إلى المشترى وتنتدل معها تبعة الخلاك . ونرى من ذلك أن البائع 
لازال يتحمل تبعة الهلاك قبل التسلم وفقا للاءدة العامة » ولكنه قبل القسايم 
يبى أيضاً مالك للمبيع إذ الملكبة لاتنتقل إلابالتسليم » ومن ثم لم نتعارض 
القاعدة الى تتضى بأن احلا على البائع قبل التسليم مع القاعدة الى تقضى بأن 
الملاك على امالك ولو قبل للبم لأن البائه هنا هو المالك . 


وبى بعدكل ذلك أن نعرف مى يتم تسليم البضائع » لنعرف متى تنتقل 
الللكية إبى المشترى فتنتقل إليه تبعة الملاك (؟) . ولامخرج الحال عن أحد 
أمرين : (١)فاما‏ أن يتم اله بم عند الشحن أى فى محطة التصدير ٠‏ فاذا تم 
الشحن انتقلت الملكية إلى المشترى » وكانت تبعة هلاك البضائع فى الطريق 
عليه . (؟) وأما أن يتم التسايم عند التفريغ أى فى محمملة التوريد ؛ فلا تنتقل 
الملمكية إلى المنترى الشح. بل تتراخى إلى حين وصول البضائع » وتكون 
تبعة هلاك الضائع فى الطريق على البائع الذى يبى مالكاً ها إل حين وصوها 
إف محدة التوريد . 


يغلب أن يتفق المتعاقدان على أحد الأمرين . ذاما أن يتنقا على أن يتم 





)00( نتم الافراز عند التلم . 

(؟) وكدنت إذا أفئس البائع والبسالع فى الطريق ١‏ حار للشترى أشذها إذ' كانت الملكية 
الات ليه عند الشحن » ولا يجوز له ذلك إد! كانت ملكية البنائم فى الناريق لا تزال للبائع 
( الاستاذان امد نّيب اغادل وحامد زق فدرة 1:5 - ص ٠‏ :ص - الأستاذ محمد على إمام 
ة م11 صضص ٠١١‏ سس ص7 ١!‏ ). 

ولك 0115 الى رايد الخاية 1 تتشي ددن املا على أدك إحما تقوم إذا حصل الملاك 
بتوزة كار ل [والايي داق الل أ تتقمين افد ركو وقول عن ننس اتتصعه ( تق عدن 


لال يرا سنة 1ه 4 و شصوعة أ ىام المتصس مار قثا 1١‏ ص 1107لا ) , 
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الجا عند التحن 1 )00( رقو مايق عاددى الغل الري عند ا 0 
2 خطة الشحن (3,0مغ0 3:6ع 0عم3)) ول الفل البحرى عند اشتر 

تسلم السفينة (قنوط معصةء؟ رطد؟ عأوء؟) . ولق هذه المالة تستل 0 
البضائم , تبعة الحلاك إلى المشترى بمجر د الشحن ا فدمنا » وتكرن مصروفات 
النقل عليه » ومن ثم بلترم البائع بشحن البفمائع على السفينة التى يعينها ل 
المشترى » ويتكفل المشترى بدفع مصروفات النثل والتأمين الناولون . وقد 
يوكل المشترى البائع فى اختيار السفينة وف التأمين عليها اقتصادا لأجر الرسبط 
فيتضمن لعن المصروفات والتأمين والذاولرن : ؛اثم] - م32 نادكة - ؤنمء) 
(.5ض©) تاطواءء؟ - عع م توياكمز - )ومع - 36© ٠‏ (1) ولا يعتير نسليم البضائع 





(9804 ص 58-1548 مارس ملة‎ ١17 م‎ ١91٠6٠ ماير منة‎ ٠١ استثناف مختلط‎ )١( 
. 1١١7 مكلا ص‎ 

(؟) أنظر فى القضاء النتلط فى البيم (4©1 وفى أن مسثولية خطر الطريق عل المدترى لا عل 
البائم : استثنان مختلط م ديسمير 11418م 585 صى 737 - ١‏ أبريل سنة ١٠+1١1م85‏ 
ص 05ا78- ٠.‏ ماير مسكلة |١978‏ م 7" ص 1١1١-4115‏ نوفير مسنة 1517م 55 
صل ١# -- 1١078‏ فرآير مسنة 1841864ام 1[) ص 15١٠‏ -|” ديمس سنة ٠146م‏ 48 
ص 07-1584 يزاير سئة “198 م 44 ص 1١48‏ م مارس سنة 1688م ©*4 
ص ١١ - ١495‏ أبريلسنة :+14 م 45 ص 00-848 نرفيرسنة ه19486مم4 ص1م#- 
5 يرنيهسنة .1194م 8ه ص .م - ١5١‏ نرفير سنة 1941م 4ه صم - 18 نوفير 
منة 1948م مه ص 4 - ١‏ يناير سنة 1448م هه ص 86 - 8 فبراير صسنة ١645‏ 
م مو ص 1144- 160 ديسمبر مسنة 1944م ١ه‏ ص 5١5-15١‏ ديمسر سلة ١95147‏ 
م0 6م صل 4+ - دهن يناير منة سلة 1844 م 5ه ص 4-48 مارس منة 1١9144‏ م 5ه 
ص 5ه 59 مارس منة 844( م 5ه - ص ١9 - 9٠٠‏ أبريل صسنله 94144١1م5اه‏ 
ص 71-174 ماير سنة 1414م 5ه م7 !-6ررلنيه سلهة]1 1544م وص 56و ص١181-‏ 
© ! ديسمبر سنة 1444م لاه ص 78-856 فبرأير منة ه1946 م لاه ص 1١5-18‏ مأيو 
مسنة 1848 م لاه ص -1١64‏ #0 مايو مسة ١١948‏ م لاه ص ١5-169‏ فبراير 
نه 1145م مه صل 4ه - همأيوسنة موا 5.0 صس ا١١-‏ 5 يروله سه لم14ه9١ا‏ 
مل ص ١!‏ - 08 ديسمبر سنة 1144م 5١‏ ص99 . 

وقضت محمكة أستثنات مصر بد ألبيع ]: © معناه وفاء 0 ا 1 
وناولون الشدى وتحمل الماترى مسثولية المجز أو الك الحاصل لبصاعة يمد الى 9 
مصر ع.! يونيه سنة 18110 الحاماة م رتم 1/14 ص 1١#‏ ). 
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«اديطياو م يت للمشترى البيانات الدالة على ذلك )١(‏ . وإما أن يتن 
اللتعاقدان ء!. أ يتم النسلم عنه نهر بغ » وى هذه الحالة تم اللضائم ملكا 
مام اام 0 ؛ وعلبه مصروفات اللقل ٠‏ ولا تشمل 
ج: إل النة رو بوتقتل مدن نعة الملاك إلا إدا وصلت الض . صليمة 
ير خنا التوريد . 
اباد يي ابد اقبي ق ممعلة التوريد » 
إذ تارل وادا وجب تصدير المييم للمشه ى 6 0 : إلا إذا وصل 
7 هذا نص عرف التجارة (؟) 5 

وهذا كله إذا كان اليم بضائع ٠‏ أى متقولا عير معين إلا بنوعه . أما إذا 
كان الميع منقولا معيناً بالذات ٠‏ انتقّلت ملكيته من وقت العقد » ولكن 
التسلم لا ينم إلا فى معان التفريغ ٠‏ فتكون تبعة الحلاك قبل التسليم على البائع 
اا المالك ( المشترى ) » لاننا نكون قد خرجنا عن نطاقق التعام| ل التجارى 
إلى نطاق التعامل المدلى (1) . 


هه 
0 


- نط فى ألبء رودع) أى باشمر اص ناب السديه امشياف محختلط ١5‏ مابرسلة +4 وا 
: ب : 
ممه صوه - ١١‏ لمر صنله 94١1م‏ وه صا هه - وامارس صلهة 1910م وه 


ص ١-18‏ ديسمبر سه 1910م 596 ص 231- 1خ يرسة سلهة 1614م اع اس 015198 

. والبيانات هى فى النقل البحرى ام الفينة والعلاماث أو الأرقام انى تحملها البضائم‎ )١( 
وى الثل العرى إذا كان التلم فى محطة الشدن » قد يقدزم الان عدر الم بات اللازمة الشحن‎ 
. )13860 البضاعة (8536065 +نا5‎ 

أنفر في كل ذلك ببداد ٠١‏ فقرة 1١8‏ . 

(؟) وكان التقنين المدى اابق ينص فىالمادة 58/11١‏ ؟عل أن الوماء يكر ‏ فوموط: التمهد 
ا وأ مستي ربل عي الشحن لا فى محطة التسريم (استئئاف ممختلط اماي سة ودام ؟ 
ص 15-1744 ديمس منة 1915م8؟ ضر 0ه - الأستاذان أحيد نحيب أفخلال وحامد 
زك فشرة 545 ص 14١‏ ) . فيسرى كم الكننين اسابل عن تدر المتود الى نمت قبل 
يرم ه١‏ أكترم سلة 1149 . 

() الأستاذان أنرر سلطان فقرة 151 وص1+! وامش رتم ١‏ -الأستازان تحمد عل !ما 
قمَرة ١١5‏ . 


(©#) انل مايل ققرة "(١١‏ . 
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المطلف الثالث 
نشل الملل كية فى المقار 


- بر تتفل الليء امو بالمسهيل : أما إذا كان المبيع عمارا , 
فان الللكية » سواء فى حي الغير أو فها بين المتعافدين ٠‏ لا تنتمّل إلا بنسجيل 
عد البيع . وقد أشارت إلى هذا الح صراحة الماده 4 ٠١‏ مدنى عندما نصت» 
كا رأينا » على أن « الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آآخر ينقل من تلفاء 
نفسه هذا الحق » إذا كان محل الالتزام شيئاً معينا بالذات بملكه الملنزم » 
وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل » . ثم أكدت المادة 87 مدنى 
هذا المعنى » فقد رأيناه' تقول : « :اهل الملكية وغيرها من الحقوق العينية 
فى المنقرل والعقار بالعقد » مبى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة 
» وذلك مع مراعاة النصوص الآنية » . ونجد بين النصوص الى تشير 
إلها المادة 47 مدنى النصن الخاص بالعقار » وهو نص المادة 474 مدتى 
وبجحرى عل الوجه الآتى : -١99‏ فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية 
ولا الحقوق العينية الأخرى » سواء أكان ذلك فيا بين المتعاقدين أم كان فى حق 
الغير » إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى . 
١‏ - ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى 
يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة » ويقرر الأحكام المتعلقة 
هذا الشهر » . 
وإذاكان نظام الشبر العقارى لا تقتصر منطقته على عقد الببع » إذ هو بمتد 
إلى حميع العقود الناقلة للملكية » بل وإلى العقود غير النافلة للملكية ٠‏ بل وإلى 
الأحكام والسندات "كما رأينا فى النص » فان عقد البيع مع ذلك هو أه, العقود 
الى مجرى علما التسجيل وأوسعها انتشارا » فيحسن الإ ء بنظام الشهرالعقارى 
ف مناسبة الكلام فى تسجيل عند البيع »وقد جرى الفقه المصرى على هذه السنة. 
فتستعرض أولا تطور نظام الشهر العقارى فى مصر حتى قانون تسسام الشهر 
العقارى رق ١١5‏ لسنة 1445»؛ وذلك فى كثير من الإيجاز وموضع التفصيل فبه 
(م4؟ الرسيط - ؛ 
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يكون عند الكلام فى أسباب كسب الحقوق العينية » ثم نعرض لتطبيق نظام 
التسجيا على عد البيع خاصة . 


6 1ح نطور نظام الشهر العفارى فى مصر 


نظام السرير بوص هام : الجن العينى بطبيعته نافذ ى حدق 
الكافة » فكان الواجب شهره أى إيجحاد طريقة تيسر لذى المصلحة من المتعاملين 
العم بوجوده مادام هذا الحن نافذاً ى حقه . حبى يعتد به ويدخله فى حسابه 
عند التعامل . فاذا اشترى عينا » سبل عليه قبل أن يقدم على شرائها أن يعرف 
الحقوق العينية المتعلقة .بذه العين وانى هى ناهدة فى حقه » فلو كانت العين 
مرهونة مثلا استنزل مقدار الدين المضمون بالرهن من العن ٠‏ أو كانت مملوكة 
لشخص آخر غير ال*- لم يقدم على الشراء أصلا . 
وشهر الحقوق العينية يكون بائبات التصرفات القانونية الى هى مصدر ا 
فى سجلات عمكن للناس كافة الاطلاع على ما جاء فها من البيانات وأخذ شهادات 
بها . ويكون إثبات هذه التص_فات إما بطرية: المسجيل (دمنامزيمدمةء) » 
وهى إثبات حرق للمحررات المشتملة على التصرفات حتى بتيسر لذى المصلحة 
معرفة حميع ما ورد ف التصرف . وهذه الطريقة ضروربة فى الحقوق العينية 
الكاملة. وإما بطريقة القيد زموذامز,موم:) » وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية 
الواردة فى التصرف». وهى البيانات الى مهم ذا المصلحة العلم بها . وهذء الطريقة 
كافية ف اللدقوق العينية التبعية أى التأمينات العبنية » وهى الرعرن وحن الاختصاص 
وحقوق الامتيازء فيكى إثبات مبلغ الدين والعقار المثقل بالتأمين وإسمى الدائن 
والمدين وما إلى ذلك من البيانات اجرهرية . 
ويخلص مما قدمناء أن نظام الشهر لا ينسم إلا للتصرفات القانونية الوامعة 
على عار . لايتسع نظام الشهر للوقائع المادية » لأن هذء الوقائم لا تثبت عادة 
ف محررات حتى بمكن شبرها » هذا إلى أن أكثر الومائم المادية نا علامات 
ظاهرة مسر ة راا اناس فتعلم م ٠‏ وعم ذاك فهناك واقعة مادية هى الموت 
رع يرئبه من حي الارث يكن أن مخضم لنظام الشبر - ود أخضعت نعلا .هذا 
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النظام فى انون ننظم الشهر العقارى لسنة ١445‏ - لأى ينها ولسجولة إثيائها فى 
بحرر يكرن صالحاً للشبر . ولا بنسع نظام الشمر للتصرفات الواة على منقول» 
فالمتقول ليس له ديز ثابت مستقر كالعقار » فلا يمكن : كيز الشهر اق مكان 
معين . ومع ذلك هن المنقولات ما مجحرى فيه نظام انشبر لاستقرار مكانه 
أو لإمكان وكبز شبره فى مكان معين » وذلك كالمتاجر والسفن . وتنمرم 
الحبازة و المنقول مقام الشمبر فى حماية الغ حسن النية . عل أن هناك حفرة' 
شخصية تشبه الحقرق العينية من حيث صلاحيتها للشبر » أهمها الحقرق 
الناشئة من عمد الإبجار الواقع على عفار » فعقود الإيجار واتخالصات بالأجرة 
وحوالتها إذا زادت عل مدة معينة تكون هى أيضاً خاضعة لنظام الشبر . 

وى الحدود التى تكون الحقوق فم ١‏ صالحة لنظام الشبر يبدو هذا النظام 
ضرورباً للتعامل فى العقارات وللانّان اعتّارى . فن بريد التعامل فى عنار بعنيه 
بطبيعة الحال أن يعرف ما يثقل هذا العقار من الحقرى حيّ يكون على بصارة 
من أمره. فلا يقدم على التعامل إلا وهو عارف محالته. ومن يقدم على إقراض الغير 
فى مقابل رهن يأخذه عل عقاره يعنيه أن يعرف إن كان هذا العقار مملوكاً فملا 
للمدين حبى يكون حن رهنه مأمود » ريعنيه أيضاً أن بعرف هل ثقل العثار 
قبل ذلك محترق عينية نسبق حقه حبى يعرف مرتبته بعن الدالنين المقيدين . 

لذلك لى محل بلد متحضر من نظام للشجر : بل إن نقى الشبر قديمة إلى حد 
أن المؤرخين برجعونها إلى عهد الحضارة المصرية القديمة . وهناك نوعان لنظاء 
الشهر : نوع متأخر رهو نظام الشبهر الشخصى » ونوع متقدم وهو نظاءالشبر 
العيبى أو السجل العثارى (ععأعصوط 16اارآ) ذلك أن نظام الأمبر ) حى يكون 
نظاماً سديداً » يحب أن يكون محككاً فى ترنيبه ول حجيته . أما فى ترئيه » فينبغو 
أن يكرن من شأن الثرتيب الذى يضعه لتسجيل التصرفات وقيدها أن ببس 
لذوى الشأن معرفة مانبمهم معر فته من هذه التصرفات . واما قل حجيته 
فينبغى أن يكون لدبر التصرفات حجية قاطعة محيث لا يشبر تصرف إلابه 
التحرى من مته فاذا ما ششبر كانت صحته مقطوعاً مها 2 فيكون للبر هد 
اللحة امطللقة. 


كلاج ب 


الترتيب » إذ التسجيل فيه أو القبد يكون وفنا لأمماء الأشخاص » ومن هنا 
كان نظاماً شخصياً . فصاحب المصلحة لا يعرف من سجلانه إلا الشخص الذى 
تصرف ف العقار ٠‏ ٠لا‏ يفيد هذا حتماً كل ماوفع على عقار معين منتصر فات. 
فقد بتصمرفشخص ؤعقار غير مملوك له فيسجل النصرف باسمه » ثم يتصرف 
المالك الحقيق ف المقار فيسجل النصرف ياسمهذا المالك » ويكون التصرفانمتفر قن 
1 موضعين متباعدين تحت اسمين مختلفين . ومن ثم كان من الممكن أن يتعامل 
الشخص مع المشترى من المالك » إذ جد التصررف الصادر للمشترى من المالك 
مسجلا نحت امم المالك ٠‏ فيكون التعامل سلما . كا أنه من الممكن أن 
يتعامل مع المشترى من غير المالك دون أن يعلم إذ يحد التصرف الصادر 
للمشترى من غير المالك مسجلا نحت امم هذا الأخبر » فكيون التعامل معيباً . 
وهذا لا يحقق نظام الشهر الشخصى الغرض الذى وضع من أجله . ثم إن هذا 
النظام معيب من ناحية الحجية » فان التصرفات الى تذهر ى هذا النظام 
لايتحرى عادة عن صدتها » بل تشهر أما هى » فان كانت سحيحة بقيت صميحة » 
وإن : ست معيبة لسبب من أسباب البطلان أوكانت مزورة بقيت عل حالتها 
معيبة أو مزورة . فالشبهر فى هذا النظام لاببطل عقداً صحيحاً » ولا يصحح 
عقداً باطلا . بل هو طريق العلانية لمعرفة التصرف كا هو . صحيحاً كان 
أو باطلا سلما كان أو معيباً . وهذا النظام الشخصى للشحهر يسود العالم اللاتينى » 
فهو النظام القام فى فرنسا١١)‏ وى بلجيك!(؟) وف إيطاليا(؟) وف كثير من البلاد 


)١١‏ كان التقنين المانى الفرنسى يقرر أن الملكية فى المقار تنتقل بالمقد »فيما بين المتعاقدين 
وبالنسبة إلى الفير » إلا إذا انتقلت بمقد تبرع كالمبة فلا يحتج به عل الغير إلا بالتسجيل . 
ثم صدر تشريم مارس سلة ه٠8١‏ يوجب 7سجيل عقود المماوضة والتبرعات للإحتجاج 
بها هل للغير . وق ٠٠١‏ أكتوبر سنة ه#و١‏ صدر مرسوم بقانون ( داقوز الدررى 
و*١١‏ - ؛ - ١غ‏ )أضان إلى التصرفات الواجبة التسجيل التصرفات والأحكام الكاشفة. 
وف 4 يناير سنة ه8ه9! صدر مرسوم » تسرى أحكامه ابتداءه من أول يناير صنة ١9.51‏ 
( دالرز أنسيككربيدى ه ص 86+ وما يمدها ) ينظ الشجر ف اللمقوق للمينية الأسلية والتبعية 
بصفة عامه . وقد ما هذا التشريم محل تشريعى سنة 4 ١|‏ وروسصلهة ه47( . 

(؟) هارن ١١‏ ديمس سلنة 1١881‏ . 


)2( للتقاين المدى الإيطالى م " 8 5؟ وما يءدها . 
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اللاتينية . وهر النظام الذى لازال اماق مصر ) بعد أن خفنت سس بعص 
عيوبه كا سئرى . 


أما نظام الشهر لعي أ السجل العقارى (طعناطلهنم) ,ععاعمهط ع ننآ) 
فهر نظام محم من الناحيتين» ناحية الثرتيب وناحية الحجية . فن ناحية الترئيب 
لا نشهر التصرفات وفتاً لأسهاء الأشخاص » بل وفتاً للعقار ذائه ومن هنا كان 
نظاماً عينيا . فلكل عار مكان خاص ف السجل العقارى» ويثبت فى هذا المكان 
كل مايقع على هذا العقار من التصرفات وما يثقله من الحقرق . فاذا أراد شخص 
أن يتعامل فى عقار ٠‏ أمكنه بالرجوع إلى السجل العتارى أن يعرف حالة العقار 
على خير مابمكن منن الدقة . يعرف مالك العار » والتصرفات الى وفعت منه 
فى عقاره » وما يثمّل هذا العقار مئى الحقوق والتكاليف » فيقدم على التعامل 
وهو مطمئن . ثم إن نظام الشهر العيى مك من ناحية الحجية . فالتصرفات 
الى تشهر لايم شهرها إلا بعد التحرى عن صحما تحرياً بالغاً » فيستقصى عن 
موقع العقار وحدوده ومساحته »معنن أمماءمن وقع منهم التصرف وعن أهلنجم ؛ 
م عن التصرف نفسه هل صدر من مالك » وهل هو صحيح فيشهر أو معيب 
فيمتنع تُهره . ريشرف عل هذا كله قاض (ععالءاء طعناط 1020 0©) 6 
هو الذى يأمر بعد الفحص الدقيق باجراء التسجيل . والنتيجة المترتية على هذا 
التحرى أن النصرف الذى يشهر فى السجل العقارى تكون له حجية كاملة » 
فينتقل الح العينى إلى المتصرف له لابناء على التصرف الصادر بل بناء على جر 
الحق . فالشههر لا التصرف هو الذى ,تمل الحق » ومهمة النسجيل فى نظام 
الشهر العبنى هو نل الحق العنى لا محرد إعلان التصرف . وقد يكون التصرف 
معيباً فى الحالات القليلة التى لا يكشف فها هذا العيب بعد التحرى الدقيق الذى 
أسلفنا ذكره » ومع ذلك إذا شبر هذا التصرف المعيب انتقل ادق بالشهر 
لا بالتصرف كا قدمنا » وححح الشبر عيوب التصرف . وهذه عى أعم ميزة 
السجل العقارى . ويواجه هذا النظام التصرفات المعيبة الى يصححها الشهر » 
وما يستتبع ذلك من الإضرار بأسصماب الحقوق الثابثة » عن طريق تعورض 
أسماب هذه الحثوق ٠‏ ويقتضى هذا التعويض من رسوم الشهر ذاتها » فكأن 
فق هذه الرسوم جزءاً هو مثابة تأمين للمنتفعين بالسجل العقارى . والذى ينع 
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من الأخذ بدا النظام مع مزاياه والداهرة هم ٠‏ بقتضيه من جهو د ونفقات بالغة 
ميوت لزيد ٠١‏ قا ادخاله »6 صتىة حقو ق العبنية المتعلقة بكل 
1 ا 00 ايم و.زيد الصسعورات إذا 
مب ب ىت 3 
ارت اال ت الصغيرة » واشتيكت الحفوق التائمة عانا » كا هى الحال فى 
مصر حيث شرح فى إدخان هذا النطام منذ كر من الا نين عاما ؛ وبذلت 
جهرد كبر: ونفتقات جسيمة لاءزال متواصلة حدبى الرم ؛ ولما يم [إدخى 
النظاء . و1 -ما, نسبياً [دخال نفلام السجل 50 
4 داك وم تتنتت إلى حد أن تنتشر الملكيات السغيرة وتكون هى الأصل 
.غالب . وهذا هو السيب فى أن النظام طبق أولا فى استراليا حيث الظروف 
.واتية له على النحو المنشدء ؛ رصعه رورت نه رنس  1011685(‏ 1]5056611) . 
يي النشر سع الذى أدخل النظام بتشريع تررنس (10605 3016) 
7 أدخل الفرنسيون النظام فى تونس فى سنة 1888 وف كثير من مستعمر انهم 
وأخحذت به ألمانيا وسويسرا . وأخذت الدولة العمانية أيضاً مبذا النذلام» 18 
باسم « الطابو » ٠‏ وب السطام أ البلاد العربية ارى كانت جزءاً من الدولة 
العهانية 2 فلا إرات نظام الطابو قائماً فى العراق(١)‏ وى سوربة وق لبنان . وقد 


اللبببببللل ‏ 2 222- 22222232 22924222213 تالكا 


)١(‏ أنظر فى تقل الملكية فى المقار بالييع فى القانون العمراق الأستاذ حسن عباس الصرافن 
فقر: 9١ج‏ فقرة 51م والاستاذ سحن عل الذيرن ففقرة ١410‏ - فقرة ه8٠١‏ . وينفد 
الأستاز الذنرن ما ساء ف المادة م١٠‏ ه مدن عراق من أنْبيع المقار لارنعقد إلا !ذ' سجل فق الدا'ئرة 
المختصة » فاصم ح البيع عقدأ شكي” لا يتم إلا بالتسجيل . 

وقد قام خلاف فى الفقه المراق ى قيمة للعقد غير المسجل و دائرة الطابو . و النصوص 
القانونية الواجب النظر إليها فى هذه المسألة هى : ١:)م‏ م0٠ه‏ مدق ع فى : وبيم المقار 
لا يعقد إلا إذا سجل ف الدائرة اللختصة واستوق الشك. الذى نص عليه القانرن ».(؟)م ١١55‏ 
مدو هراى : 8 ١‏ - تفتقل الملكية بالعقد فى المنقرل والمقار . * - والمقد الناقل ملكية عفار 
لا ينمقد إلا إذا روعيث فه الطريقة المقررة قانوناً (8)م 117 مدلى عراق : و التعهد 
بنقا ملكية عقار يقتصر عل الالتزام بالتعويضض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده ؛ سواء اشترط 

فى التعهد أم لم يشترط » . 

ويؤخذ ٠.‏ هده النصوص : أولا - أن بيع العقار فى القانون انمراق عقد شكل لا يم 
إلا بالنسجيل فى دائرة الطابو . ومن ثم لا تنتقل الماكية إلى المشترى » بالنسبة إلى اخير وفيما 
بعن المتعاقدين » إلا بال جيل هذه الدائرة ومن وقت هذا التسجيل ثانياً - التمهد السابق مس 
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عدلته تشريعات كثيرة بعد أن اد تفلت هذه الللاد 2 ونخاصة ق صورية ولبنان 
حيث أصدر الفرنسيون فى عهد الانتداب تشريعاً عقارياً شاملا هذا النظام(١)‏ , 
| والآن وقد ألممنا بنظام الشهر العقارى » ننظر كيف تطور هذا النظام 
ل مصر . 


و 
١‏ - عرربود ابعر : قبل أن يصدر قانون تنظم الشهر العقارى فى 
صنة 1447 ليعمل به ابتداء من أول ينابر منة 164107 » كان نظام الشهرالعقارى 
قائماً بموجب نصوص قفانون التسجيل الصادر فى منة ١878‏ وقد عمل به ابتداء 





حت على اليم - وهر التمهد المنصرص عله ف المادة ١١50‏ مدل ء أفى - عمد غبر مسمى ٠‏ فهر 
ليس إذن بعقد بيم . ولكنه عقد ملزم » إذا به أ-ل المدين الْرْءم بالتمريض . وهذا التمريمس 
ينشأ عن مسثولية عقدية لا مسثولية تقصيرية لأن مصدره و هذا التمهد الملزم وهو عقد غير 
مسمى كا سبق القول . فإذا اتفق المتعاقدان فى هذا التدهد مل مقدار التمويمى - وهذا ما سمى 
بانشرط الجزاق ‏ جاز للقاضى الحم بما اتفق عليه المتمائدان . كا محر له الحم تخفيض "شراط 
الجزانى إذا أئبت المدين أن التقدير كان فادحاً » أو بمدم استحقائه أصلا إذا أثيت المدين أن 
عدائن لم يلحته أىوضرر » وكل هذا تطبيقاً للقراعد المقررة فى الشرط الجزالى (أنطام 17١‏ ماى)) 
وإذام يتفق المتماقدان على شرط جزالى ؛ فإن هذا لا سم القامى من تقدير النمريض من الصرر 
الذى أصاب الدائن ن جراء إشلال المدين بالتزامه » طبما لأقراه: المقررةفق هذا الصدد ( أار 
م ١14‏ مدت عراقى) »؛ومصدر هذا التمويض أدى يقدرء التاعو هو .مسد الشرط ال الى. 
المسثولية المقدية داماً ولي المتو ليسسة التقصيرية . ولص من ذلك أن القول بأن مصدد 
التمريض عن الاغلال بالتيهد ينل ملكية المثار المنسرص عاء.ه و المادة ا 1١5‏ مدل عران هر 
المسثرلية النقصيرية ليس بالقرل السلم » إذ المصدر هر المسثرلية العقدية ( مارت أءاستاذ 
الأئرن فقرء م١‏ ) . وكذلك المول 0 هذا القفهة التسوضين. .لم قل 2311 1014 يمان 
الراق يتحرل من عقد بيم باطل إلى عقّد غير مسمى ليس سلما » و لسنا هنا فى -حاجة إلى التحرل» 
فان العقد ينشاً منذ البداية عقدأ فير مسمى صحيحاً ملزه] » رايس عقد دم باطال يتحول امد 
ذلك إلى عقد غير مسمر ( قارن الأستاذ 'نصراف فقرة #89" ). 

وقد كان من الخير أن حمل هذا التمهد المنصرعي عليه و الادة 1١0‏ مدى عراكى ملزماً 
بتقل الملكية عينا » فلا تير عل الالرام بالتف دين . وهذ' فو سادرف وف العا ند نان اولان 
والسريسرى » وكلاهما أخذ ؟التانون اعراقى بنظام السجل أعقا ى . 

)١(‏ أنظر فى نفل للككية امثان بالبيع ى القانوث الذي اسررى الاستاذ .صطل ار 
فقرة م وعابمدما . وى اتمائرك الى السورى عقد بم فى اقل وي ال داز براقا 
الملكية يحرز :نيذه عينا ولا يكتى بانامر يضمن ( الأستاذ مسطي ألر ركا فقرة .0ث - فقرة 64/). 
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هن أول يئابر سنة 19374 . وكان نظام الشهر قبل قانون التسجيل قاعا عموجب 
نصرص التقنين المدلى القديم . أما قبل هذا التقنين » فلم يكن فى مصر نظام 
للذيو . 

فنستعرض إذن عهرداً أربعة : )١(‏ العهد السابق على التقنين المالى القدم 
(0) نظام الشجر فى التقتمن المدلى القديم . (م) نظام الشمر فى قانون النسجيل 
'ل» ادر سنة 19377 . (5) نظام الشبر فى قانون ننظم الشمهر العتمقارى العسادر 
فى سنة ١145‏ وهو النطام القائم فق الوقت الحاضر . 


المرحلة الأولى - الءبد السبق على التقنين المدنى القديم 


؟ة؟-لى بومر نظام للسررر فى ذلك المرير : قبل صدور التمئين 
المدفى القدم التقنين المدنى المختلط فى سنة 18176 والتقنين المدنى الوطنى فى 
صنة 18817 - لم يكن هناك فى مصر نظام معروف لشبر الحقوق العينية . وقد 
كانت الشريعة الإسلامية هى المعمول مها فى ذلك العهد مع نشريعات خاصة 
أكثرها نجارية » ولم يصدر أى نشريع يضع نظاماً للشمر )١(‏ 


0؟ - نظاس المكلفات الزداءي : على أنه مما خفف. من عيوب 
تنظيم شبر الحقوق العينية نظام إدارى وضع لدى الضرائب, العقارية عرف 
بنظام المكلفات . فقد كانت الأرافنى ف عهد محمد على تملكها الدولة ؛ 
ولم يكن للأفراد إلاحق الانتفاع مما انتفاعاً مؤقتاً فى نظير جعل سنوى يقابل 
اد ربة العقارية . وكان حق الانتفاع هذا يتبى حما بال موت ٠‏ ولا يستطيع 
صاحبه أن ينزل عنه إلى آخر ق حال حياته . ثم أبيح بعد ذلك للأفراد النزول 
عن حق الانتفاع » وى سنة 1١804‏ أصدر سعيد باشا لانحته المعروفة وجعل 


)١(‏ وقد قضت المحاك الختلطة بأن الشريعة الإسلامية هى ألتى تسرى عل عقرد البيم فيما 
بين الأهالى قبل صدور لاتقنينات الحديثة ( استئناف مختلط 74 مارس صنة 1885م 4 
ص 1١56‏ ) © وبأنه كان يكى لانمقاد البيع توافق الإماب واألقبرل عل المبيم والسمن 
( استثتاف محطلط م؟ نرفير سنة 1888م ١‏ ص( 941٠١‏ ). 


4١ -‏ ل 


للزراع الح فى التصرف ل أراضهم بالبيع والرهن وغير ذلك من التصرفات» 
كا جعل الأرض تنتمّل بالميراث إلى ورئة صاحب الح فبا . وينم نقل الحفرق 
على الأرض فى حال الحياة محجة رسمية يمحر رها القا ضى الشرعى؛ تحضور شم د. 
وبعد ترخخيص من المديرية . وكان القاضى !.شرعيى قبل أذ نحرر الحجة بنقل 
الحق يتحقق من صحة الحجج السابقة التى صدرت لبائع ؛ ثم محرر الحجة بعد 
ذلك ف دفتر أعد لتقييد التصرفات . م يتلو بعد ذلك عملية نسجيل فى سجل 
خاص بالمديرية » والغرض من هذه العملية إثبات كل تغيير فى شخص الملتزم 
بالضريبة العقارية ى المكلفات . فكان هذا النظام »الدى وضع فى الأصل لتنظيم 
جب الضريبة العقارية بواسطة المكلفات وإئيات الأشخاص المتعاقبين الذبن 
يلتزمون بدفع هذه الضريبة » يستخدم فى الوقت ذائه كطريق لشهر الحفوق 
العينية » إذ كان السجل الخاص بكل مديرية علنياً يستطيع ذوو الشأن الاطلاع 
عليه لمعرفة الحقوق الى ترتبت على الأراضى 


وتخلص من ذلك أن التصرف كان شكلياً لابد من ثمكبره فى حجة رسمية 
بواسطة القاضى الشرعى . بل ببدو أن الحق كان لا ينتقل إلى المنصرف إليه 
إلا بعد تسجيله فى سجل المدرية » فلو مات المتصرف له قبل هذا التسجيل 
لاينتقل حقة إلى ورثته , أما إذا تم التجيل قبل وفاته فان الحق ينتمل إلى 
رثة )1١(‏ . 


)١(‏ أنظر في هذا المعنى استثئناف محتلط 707 مارص صنة 1884م ١‏ ص وم - 58 مايو 
نة6مما م | ص 7٠ - |١6‏ نوفير سنة 17846م] ص ]08-1 ديسمير سنة89 م١‏ 
م 8 ص 59 - ؟١‏ فبراير سنة ٠م18‏ م؟ ص 77 - 1 نوفير سلة 184901 مه ص8 - 
9؟ يثأير صنة 1965م ١4‏ ص 84-١١١‏ ديسمير صة 1114م ا؟ صن الم - رم 
ذلك فقه قضت محكة الاستئناف المختلطة بأنه كان يكى توافق الإيماب والقبول لانعقاد الببع 
وفقا لأحكام الشريمة الإسلامية وأن حجة البيع ليست إلا للإثبات ( استكناف مختلط 18 نرفير 
سنة م88١1‏ م١‏ صصء ©" وقد سيقت الإشارة إليه ايرنيهسنة191هام؟صي٠٠‏ 4 -ماغرابر 
صنة 1867م 4 ص 54-1١49‏ مارس سنة 67م١م‏ )ص 5١5‏ وقد سبقت الإشارة إليه). 


4847 - 
المرحلة الثانية - نظام الشهر فى التفنين الدنى السابق 


8 - النساسن نظام لسر الرئسى ١‏ ول عهد الإصلاح 
الفصالى » عند صدور تقنينات الماك امختلطة والمحام الوطنية » أدخل المشرع 
المصرى نظاما لشبر الحتوق العينية اقتبه من النظام الفرنسى الذى كان قد 
أدخل فى فرنسا قبل ذلك بقانون 7 مارس سنة 1888 » وهر نظام شور 
شخصبى فيه العيوب التى قدمناها . 

ولائزال نصوص هذا التقنين المدنى السابق معمولا عباى حالة المحررات 
الى ها تاريخ ثابت قبل أول يناير صنة ١5715‏ وهدا هو تاربخ العمل بقانون 
التسجيل الذى سبأنى الكلام فيه - فتسرى عليها أحكام القوانين الى كانت 
ساربة عاها » وهى بالذات نصوص التقنين المدلى السابق . وتنص المادة 4ه 
من قانون تنظ الشهرالعقارى المعمول به اليوم فى هذا المعنى على أنه ٠‏ لايسرى 
هذا القانون على المحررات الى ثبت تارمخها ثبوتاً رسميا قبل أول ينابر سنة 
4 ولاعلل الأحكام الي صدرت قبل هذا التاربخ » بل نظل هذه 
الدررات والأحكام خاضعة من حيث الآثار التى نترتب علبا لأحكام القوانين 
الى كانت صاربة عامها » )١(‏ . 

من أجل هذا يكون من المهم أن نور د أهى نصوص التقنينالمدنى السابق الخاصة 
بنظام شهر الحقوق العينة » ثم نبين بعد ذلك ما شاب هذا النظام من العيوب . 


06 - نهر صى الْمُى المرثى السابى الخاص بمظاصم الشرهر : 
النصوص الرئيسية الى نضع نظام الشسهر العقارى ف التقنين المدنى السابى هى : 
أولا- نص يقرر بصفة عامة أن الملكية والحقوق العينية تنتقل فا بين 
المتعافدبن بالعقد دون حاجة إلى تسجيل . وهذا هو نص المادة 71/6١5‏ 2 
ونيجرى على الوجه الآفى : فى حميع المواد تثبت الملكبة أو الحقوق العينية 


. 1958# من قانرن التسجيل الصادر فى سنة‎ ١ 4 و'نعلر أيضاً فى هذا الممعنى المادة‎ )١( 
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ف حن مالكها السابق بعقد انتقال الملكية 'ر الحق العينى أو بأى قوه كرنت 
عليه هذا الانتقال قائرناً » . 


انيأ - نصوص أخرى كثيرة تقرر أن الملكية والحثرق العينيه وبعض 
الحفرق الشخصية لا تنتقل بالنسبة إ الغير إلا بنسجيل النصرفات الفانونية الى 
هى مصدر لا » دون الوقائع المادية كالمراث . فاص الادة على 
مايأنى : « ول مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالنبة لغير المتعاقدين على 
حسب القواعد الا ئية ؛ . وهذه الفواعد منصوص علا فى المواد -19783/11١‏ 
1*7 » ونحرى هذه النصوص على الوجه الآنى م/6810 و ملكية 
العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالإرث تنبت ى حق كل إنسان 
بشبوت الوراثة  »‏ م١51/ا 7‏ والحقوق بين الأحياء الآبلة من عقود 
انتقالالملكية أو الحقو قالعينية القابلة للرهن أو من العقود المابتة لحقوقالارتفاق 
والاستعال والسكنى والرهن العقارى أو المشتمل على ترك هذه الحقرق نثبت 
ى حق غير المتعاقدن من بدعى حقاً عينياً بنسجيل تلك العقرد لق فم كتاب 
امحكمة التابع لها مركز العنار أو فى المحمكمة الشرعية ؛ . م 1784-18/111 - 
١‏ الأحكام المتضمنة لبيان الحقوق الى منهذا القبيلأو المزسسة لها يلزم نسجيلها 
أيضاً ؛ وكذلك الأحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد والعقود المشتملة عل 
قسمة عين العقار ».م 1 و وكذلك يازم تسجيل عقرد الإبجار الذى 
ريد مدته على تسع سنبن وسندات الأجرة المعجلة الزائدة عن ثلاث مين 
لأجل أن تكون حجة على غير المتعاف.ين » . 

ثم تنص المادتان 41/115-19417/116/ على الجزاء المثرتب على عاءم 
التسجيل » وتجريان على الومجه الالى ٠‏ م 747/516 وق حالة عدم وجود 
التسجيل عند لزومه تكون الحقرق السالف ذكرها كأنها لم نكن بالنسبة 
للأشخاص الذين لم حقوق عينية على العقار وحفظرها بمرافةتهم للقانون) . 
م 4/117 - ٠‏ ومع ذلك فاهؤ لاء الأشخاص اهن نقط فى أن يتحصلوا عنى 
تعزيل مدة الإبحار إلى تسع مسنين إذا كانت مدته زائدة علها ؛ وق ارجاع 
ما دفم مقدما زيادة عن أجر النلاث سنين ») . 

ونتأيد اللصوص المتقدمة الذكر بنصين آخربن دكن ورف قن أعات 
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الملكية والحقوق العينية » هو نص المادة 19/141 ونجرى على الوجه الافى : 
وأما الأموال الثابتة فالملكية والحقوق العينية فها لا نثبت بالنسبة لغير المتعاقدين 
إلا إذا س'ر تسجيلها على الوحه المبين فى الفانون ٠‏ . والنض الثاانق ورد فى 
عرس اليه .وهر نص المادة 541/517١‏ ونحرى على الرجه الآنى ٠:‏ لا تنتقل 
ملكية العقار بالن . لغير المتعاقدين من ذوى الغائدة فيه إلا بتسجيل عقد البيع 
كا سيذكر بعد » متى كانت حقوقهم مبنية على سبب يح محفرظة قانونا 
وكانوا لا يعلمون ما يضر مبا » . 

ثالئاً - بصوص ترد استثناء من الداعدة المتتقدمة البى تقصى بأن الحقرق 
العينية لا تنتقل بالنسبة إلى الغير إلا بالنسجيل »؛ وهى المواد ١/41/51١1‏ - 
84 »© ونجرى على الوجه الاتى . 

م5117 ١‏ ويستثنى من الأصول السالف ذكرها الموهرب له 
و للوصى له بشىء معين » فانبما لا يجوز يا الاحتجاج بعدم النسجيل على من 
ز بمقابل ملكية حق قابل للرهن أو حى انتفام بالاستعمال أو السكبى بعمّد 

ل تاريخ صميح سابق على تسجيلها » . 

م :©:!١وإتما‏ يجرز هذا الاحتجج أن حاز الحق بمقابل من 
المرهوب له أو المرصى له إذا سجل عمّده أو حقه بالأولوية » . 

م 745/514 : وق حالة تعدد عقود انتقال الملكية بير عدة ملاك متوالن 


رابعاً - نصوص تقرر نظام القيد ى الحقوق العينية التبعيةالواقعة على عقار 
جوز الاحتجاج مها على الغير » وذلك فما عدا الرهن الحيازى العقارى فقد 
رأينا أنه كان خاضعاً لنظام التس.جيل لا لنظام القيد ونكتنى بالإشارة إلى هذه 
النصوص المتفرقة » فهى فى الرهن الرسمى امواد 589/0568 -55ه/394: 
وق حىّ الاختصاص ا مواد 45ه/؟؟/! 7/75/56٠0‏ » وق, حقوق الامتياز 
العقارية المادة 741/514 . وكان يكتى فى حفظ حق امتياز بائع العقار 
بنسجيل عقد البيع ذانه دون حاجة لقيد حق الامتياز (م 501 صابعاً 
ان سادساً ) . 


1168 - 


خامساً ‏ نصوص تنظ عملة التسجيل ودفائره ٠‏ ونكتو بالإشارة إألباوهى 


المواد ١/5071‏ هلا ١4/541لالا‏ . 


51 - ما ملس من التهرس الْفرصُ : ويستخلص- من 
النصوص التقدمة الذكر أن نظام الشهر ف النقنين المدنى السابق كان مخضع 
الوق العينية الأصلية لنظام التسجيل » ومخضع الحقوق العينية النبعية لنظام 
القيد » باستئناء الرهن الحيازى العفارى وحن امتياز بائع العقار ٠‏ فان الح 
الأول كان مخضم لنظام التسجيل والحن الذنى كان يجوز حفعه بتسجيل عقد 
البيع . وغنى عن البيان أن القيد فى الحقوق العينية النبعية كان ضرورياً لإمكان 
الاحتجاج بالحقعلى الغير . وفى التسجرل كان نظام الشهر يقرر تمييزاً جوهرياً : 
فالحتوق العينية الأصلية كانت تنتقل فما بين المتعاقدين دون حاجة إلى التسجيل » 
أما بالنسبة إنى الغير فكانت لا تنتفل إلا بالتسجيل . 


/51؟ - عيوب نظام الشرر فى التقنين ا مرئى السايى, : قدمنا أن 
فليست كل التصرفات الى ينيغى شهرها واجبة الشهر فى هذا النظام . 


وحمل الكلام فى هذه العيوب فها يأنى : 


أولر - من ناعير الترتدب - تعرد صرهات الشرير : الشهر فى هذا 
النظام يتم وفقاً لأسماء الأشخاص » ويزيد هذا العيب جسامة أن الشهر ليس 
مركزاً فق جهة واحدة بل هو موزع على جهات ثلاث . 

فأما أن الشهر بم وفقاً لأسعاء الأشخاص » فهذا هو المقوم الرئيسى لنظام 
الشهر الشخصى ء وهو العيب البارز فيه . وقد قدمنا أن صاحب المصلحة 
لا بسنطيع أن يعرف ف هذا النظّم كل ما وقع على عقار معين يالذات من 
تصرفات وهذا هو الذى بعنيه » بل إن ما بعرفه هو كل ما صدر من شخص 
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معدر من التصرفات وهذا قد يى محاجته وقد لا ببى )١(‏ . 

وأما أن الشبهر ليس مركزأ فى جهة واحتدة »فذلك راجع إلى النظام القضاى 
الذى كان قائماً ى ذلك العهد . فقد كانت جهات الشهر ف ذلك الوقت ثلاثة : 
امام امختلطة وانما م الشرعية وانها؟ الوطنبة وكان الشهر يصح قانرناً ق 
أية جهة من هذه الجهات الثلاث » ولكن لا بكرن نافذاً فى حق الأجانب إلا 
إلا إذا تم فى النحا'م المختلطة (؟) . ولذلك كان الشهر أكثر ما يتم فى قل كتاب 
هذه امحاكم . إذ يكون نافذاً فى حت المصريين' والأجانب حيعاً . ولكن بقيت 
انحا ' الشرعية جهة الشهر الطبيعية فى التصرفات غير المعروفة فى انحا م المختلطة 
وهى الوقف . واستمرت أقلام الكتاب باحاكم الوطنية تقيد حقوق الاختصاص 
من تلقاء نفسها إذ القانون يوجب ذلك » وكذلك أحكام الشفعة ونزع الملكية . 


)١(‏ وتزيد الصسمربة باختلاف أيجدية اللغة المربية عن أيحدية االغة الأجنبية » وبتعدد اللغات 
الأجنية الى تكتب بها الأسماء . فقد يبحث ذو المصلحة عن امم ويحسيه مكتويا بحسب النبجية 
الفرنسية فلا يحدء » فيوقن أن الشخص الذى يحمل هذا الاءم لم تصدر منه قصرفات . والواقم 
ان هذا الشخص صدرت منه تصرفات مم تظهر بالبحث »© لأن امه يكون مكتوبا بحسب الهبية 
الإيطالية وهذه مختلف عن التهجية الفرنسية . والأمثلة عل ذلك كثيرة . وقد أورد الدكتور 
محمد شوق فق كتابه و الشهر المقارى علماً وعحملا » (ص 05) مثلا ذم كتبه بصدد انون التسجيل 
لنة ١988‏ ويصدق عل ماقبك » حيث يقرل : وفثمة صموبات ومساوىء كبعرة نشأت من 
اختلاف الأيحدية المر بية عن أيحدية اللفات الأجنبية . بل إن هذه اللنات ذاتها تختلف من حيث 
نبلق حروفها أهجائية بعضها عن البعض ٠‏ كالحرف 17 الذى يلفظ بالإيطالية )0 . فإذا فرضءا 
أن طالا تندم تلبحث عن تصرفات بأ.م مراد 4ن أر جتدى منت © ١‏ وأن الكائب 
ألمكلف وهر إيطالى مثلا كتب الكلمة من المربية للإيطلية 1843© ,لمعناكة » فالشهادة الى 
ثتما, ء! أساس ذلك البحث لن تكون عن الامم الصصيح ٠‏ وباكلى قد تكرن سلبية » فى من 
أنها لو عملت عن الاسم الصحيح لكانت إيحابية ٠‏ . 

699 استثناف »تلط ٠‏ ديسمص سله ١86401‏ م رص 7 - وانظر ف ثادل الاخخاطة 
بالتصرفات بين الجهات الثلاث الدكتور محمد شوق والشهر العقارى علماً وعملا وصر ١ ؟رصوا١ ٠١‏ - 
وتقضى المادة 5075 من لانحة ترتيب الحا م الشرعية الصادرة فى سنة ١51 ٠١‏ يتكليف هذه الحا 
بأن ترا احا كم اختلطة بملخصات المقود النائلة للملكية » وذلك براسطة المحام الشرعية المكلفة 
+ذه المهمة . وهذا الإجراء هر ى الراقم نترجة لإلفاء وظيفة المرظف المحتلط الذى كان ينتدب 
بأفلام المحاكم الشرعية . و تففى المادة 7ع من اللانحة ذاتها بتكليف المكاتب المختلطة بدررها 
بأن تواف المحام الشرعية #لخصات :'للة عن كل ما تتسلمه من المخررات المشار إلها لى تسجل 
لدءها قى سحلات خامة معدة لذلك . 
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فكان ذو المصلحة إذا احتاط لأمره يبحث ف كل من الحا كم المحختلطة وانما م 
الشرعية وانحاكم الوطنية . ليستولق من أنه استقصى حميم ما شهر من النصرفات 
الى نعنيه . 


ثانيا س مى ناه: لحي : ولم يكن لنظام الشهر ف التغنين المدنى السابن 
حجية كاملة كالحجية الى تفترن بنظاء الشهر العينى أو السجل العقارى . فان 
الشهر بموجب نظام التفنين السابن ليس إلا نسجيل النصرف أو فيده كنا هو على 
علانه وجميع ها ينطرى عليه من عيرس . فاذا كان التصرف صحيحاً قبل 
الشبر ظلصحيحاً بعده » وإذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو مشرباً بأى عيب 
آخر ظل بعد الشبر مشوباً بهذا العيب . فالدبر ١‏ يصحح عفدا باطلا ولا يبطل 
عقدا صحيحاً » كا فدمن فاذا صدر ببع مثلا من غير مالك . وسجل عقد 
البيع » ظل هذا الببع بعد التسجيل كما كان قبل ااتسجيل عدا قابلا للإبطال ؛ 
وهو على كل حال لا ينقل الملكية إلى المشترى ولو بعد أن يسجل . أما فى نظام 
الشهر العينى فان هذا اليع متى سجل ينقل الملكية إلى المشترى مح 
النسجيل ذاتئه لاحم البيع » ويأخذ المالك الجقيق الذى سلب ملكه على هذا 
الوجه تعويضاً عما أصابه من الضرر من خزانة الجهة الفائمة على الهر . 


وزاد من جسامة هذا العيب أن انهررات اتى كانت تقدم للث.بر كانت 
تقبل كما هى . دون فحص أو نحر للاسئيئاق من صحتها . وكان الناس يلجأون 
ف تحر ير تصر فانهم إل الكتابة العرفية لنجنب نفقات النوثيق » وكثيرأ ما كانت 
تأ هذه التصرفات غير محكمة التحرير » سواء فى تعيين شخصية المتعاقدين 
أو فى وصف العقار وتحديده . بل إنه لم يكنم هناك ضمان أن التوقيع على هذه 
الحررات ليس مزوراً » إذ لم يكن بطلب التصديق على إمضاء المتعاقدن » 
فكثر من أجل ذلك تبر التصرفات المزورة . 


٠‏ ثانا - مع نام امسر : ولم تكن كل التصرفات الى ينبغى شبرها 
واحبة الشبر طبقاً لنظام القنن المانى ال1.: » فل صر هذا النظام التصرفات 
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حد را دقيفاً حتى يشملها حميما . وقد شاع القصور فى شبر التصرفات » وبرجع 
ذلك إلى أسباب أربعة : 

١-ل‏ يكن التسجيل ضرورياً لنقل الحترق العينية فيا بين المتعاقدين , 
بل كان العقد وحده كافياً لذلك؛ وهذا مبدأ جوهرى من مبادىء نظام الشهر 
فى التقنين المدنى السابق أخذه عن نظام الشبر الفرنسى كا قدمنا . وترتب 
على ذلك من الناحية العملية أن كثير؟ .من المتعاملين كانوا لا يلجأون 
!! شهر تصرفاتهم » ويقنعون بأن الحق قد انتقل إلمهم عموجب التصرف غير 
المسجل فما ببنهم وبين المتعاملين معهم . وهذا الاطمئنان الذى لا ميرر له كانت 
العادة تثبته » وتشجع عليه الرغبة ى تجنب إجراءات الشهر ونفقاته . فكان من 
ذلك أن يبتى التصرف دون أن ينناوله الشهر » فلا يكون حجة على الغير ؛ 
وكثيراً ماكان يلجأ المنصرف الأول إلى التصرف مرة أخرى فى العقار غشا 
منه . فكان كثير من التعاملين يضارون أبلغ الضرر من جراء ذلك »كما 
كان كثير من التصرفات الواجبة الشهر لا تشبهر فعلا مما زعزع أسس نظام 
الشهر ذاتها . 

"١‏ - وبفرض أن التسجيل تناول كل التصرفات الواجب #ببهرها » فان 
المانون نفسه كان مخرج بعض الوقائع المامة من منطقة الشهر . فهو لا يدخل ى 
هذه المنطقة إلا التصرفات فيا بين الأحياء . ويترتب على ذلك أنه لم يكن خاضعاً 
لالشبر سيب هام من أسباب نقل الملكية » وهو اللممبراث » لأأنه ينقل الملكية 
بامرث » بل إنه ليس بتصرف قانونى . وقد نصت المادة 75/71١‏ من التقنين 
المدنى السابق على هذا الحم صراحة كا رأينا » إذ تقول : « ملكية العمار 
والحقوق المتفرعة عنها إذا كاتت آيلة بالإرث تثبت فى حق كل إنسان يثبوت 
الوراثة » . فلا مخضع الميراث لنظام الشهر » مع أنه سبب من أكثر الأسباب 
شيوعاً فى نقل الحقوق . وكذلك الوصية لم نكن تخضع لنظام الشبر » لأنها 
لاتدخل فى نطاق التصرفات فيا يبن الأحياء إذ هى تصرف لما بعد الموت . 
وقد نم عن ذلك أن غرة واسعة قد انفرجت فى بناء الشهر » وأصبح من 
الصعب متابعة تسلسل انتقال الملكية فى العقار » وقامت مشاكل معقدة من 
جراء ذلك . 
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" - وفوق ذلك قد ترك نظام الشبر ثغرة أخرى فى النصرفات ما بين 
الأحياء ذاتها . فالمشروع قد ذكر ف المادة 907/111 الحقوق الحخاضعة لنظام 
الشمر وهى و الحقورق بئن الأحباء الايلة من عرد انتقال الملكة أو الحقرق 
العيلية القايلة للرهن أو من العقود الثبئة الحقوق الارتفاق والاستمال والسكنى 
والرهن العقارى أو المنتملة على ترك هذه الحقوق » . فم يذكر النصرفات 
الكاشفة عن الحقوق العينية » فهذه نصرفات هامة لم تكن خاضعة لنظام الشهر 
كنا وضعه التقنين المدنى السابق(١).‏ 


5 - وأخيراًلم يكن نظام الشبر فى التقنين المدنى السابق دقيقاً فى فصل 
الحقرق العينية الأصلية التى مخضم لنظام التسجيل والحقوق العينية التبعية البى 
مخضم لنظام القيد . فقد أدخل بعض «الات الحقوق اله.'.: التبعية فى نظام 
التسجيل مع أن نظام القيد هر النظام الصالح لها("). 

فعل ذلك فى حالتين : ( الحالة الآولى ) دى الرهن الحيازى العتارى » فد 
أخضعه كا رأينا لنظام النسجيل دون نظام القيد فى غير مبرر(©). ( والحالة 
الثانية ) هى حالة امتياز بائع العقار» ققد جاء فى المادة 56١‏ سابعاً /710/ سادساً 
كنا رأينا ما يأنى : « فاذا كان البيع عقاراً »كان ثمنه ممتازاً أيضاً إذا كان 
تسسجيل البيع حصل على الوجه الصحيح » . وهذا النص محظ حق امتياز البائع 


)١( ..‏ وأغفل التفتين المدفى السابق أيضاً النص عل تسجيل انوقف . وقد ذهبت أحكام كثيرة 
( امتئناف وطنى ١6‏ أيريل منة 1515 [اماة ١‏ رتم ١‏ ص ؛ - استئناف محتلط 54 ديسمير 
سنة م19206م | ص 50 - ٠١‏ نوفير سة 1400لا م56 ص 00 م | يناير سة ١615‏ 
ممع ص م١٠١‏ ) إن أن الفنرن لا يستلزم تسجيل إشبواد الرقف ليكرن حجة عل الغير . 
ولم تعدل انحا كم عن قضاها هذا إلا بعد صدور التانرن رقم 56 لسنة ١61٠١‏ الى - اوسن 
تسجيل إثهاد الرنف فى سجلات الحاك الشرعية . وقد عدل هذا القانرن بالرسوم بقانون 
دم هم لسنة ١م94١‏ الصادر يترئبي لانحة احا كم الفراعية : 

)١(‏ فالقيد يحب تديده ككل عشر سنوات » فيذنى التجديد ذا المصلحة عن البحث ادة أكثر 
من عشر سنوات . 

(>) وإذا كان الرهن الر سمى وهو عضم لظام آلقيد بحي أن يكتب فى ورقة رسمية » فليس 
ذلك ميرراً لأن يكرن الرهن الحيازى وهو يكتب فى ورقة عرفية خاضما لنظام التسجيل ٠‏ إذ 
من امل الحصرل عل البيانات اللازمة للقيه حى من الأوراق المرفية . 

(م 55 - الرميط ج ؛ ) 
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على العقار » حتى لو اكنى البائع بتسجيل البيع وذكر فيه أن القن أو جزءا منه 
لا .زال مستحقاً فى ذمة المشترى » دون حاجة إلى قيد حى الامتياز ذاته . وكان 
المنعاملرن فيه يكتفون فعلا بذلك » إذ كانت عقّود البيع تسجل » وف نسجيلها 
جر للعقّد ذاته وفى الوقت نفسه ححفظ للحق الأمتياز . 


المرحلة الثالثة - نظام الشهر فى قانون التسجيل الصادر فى ستة ١١+‏ 


8- كارلدت الإصيرم السابئ: على صرور قانور, اليل ' 
هذه العيوب الى بسطناها فما تقدم جع نظام الشهر كنا كان قائماً فى التقنين 
المدنى السابق نظاماً غير صالمح . و:<تمعت الكلمة على ضرورة إدنخال 
نظام الشهر العينى أو السجل العقارى فى مصر . سدالهذه النغرات وتلافياً 
هذه العيرب . 

وقد بدأت حركة الإصلاح هذه بمشروعين قدمتهما الحكومة فى سنة ١1017‏ 
إل اللجنة النشريعية الدولية . وأول هذن المشروعين كان الغرض منه توحيد 
جهات الجر وتركيزها حميعاً فى جهة واحدة . وكان الغرض من المشروع الثانى 
إدخال نظام السجل العقارى فى مصر . وقد فرغت اللجنة التشريعية الدوشة من 
دراسة المشروعين ؛ وأقربما معأ ى صنة 1404 . ولكن هذه المحاولة ل يعقبها 
تنفيذ » بل بقيت الأمور كما كانت من قبل » وبق المشروعان اللذان أقرتهما 
اللجنة التشريعية الدولية على حالتهما إلى سنة 147١‏ » إذ شكلت طخنة لبحث 
مر ضوع إدخال السجل العقارى ق مصر» فأعادت هذه اللجنة حث المشروعين 
لس ى الذكر واننهت إلى إفرارهما مرة أخرى . وقد وافق مجلس الوزراء فى 
أبربل سنة 1417 على تقرير هذه اللجنة الذى يقر المشروعين السابقين » 
وشكل لجنة جاايدة مهمتهادراسة الوسائل العملية وتعيين الطرق ا مناسبة للوصول 
إلى تجقيق الإصلاح المرجو . وقد رأت هذه اللجئة » بعد دراسة عملية » إرءجاء 
إدخال نظام السجل العقارى حتى ينم المهيد له باصلاحات ضر وريةتجعل تنفيذه 
أمر؟ يسور ,.واتترحت تحقيقا لهذا الغرض مشروع قانون يدخل إصلاحات 
جرهرية ق نظام الشهر ظ تمهيداً لإدخال نظام السدجل العقارى . وعرض 
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مشروع القانرن على الجمعية النشريعية المختلطة ليكون نافذاً على الأجانب » 
فرافمت عليه ف ”١‏ مارس صنة .)١(1817‏ 


فصدر بناء على كل ذلك قانون النسجيل فى 7 بونيه سلة 19417 غ وهو 
فائرنان يشتملان على نصرص واحدة » أحدها قائرن رقم 18 لسنة ١9377‏ 
ويسرى على انحاكم الوطنية » والآخر قانرن رتم 11 لسنة ١119‏ ويسرى 
على الحا كر انختلطة . وقد جعل مبدأ سريان فانون التسجيل أول ينايرسنة 14374 
أما احررات الثابتة التاربخ قبل أول ينابر سنة 1474 فتخضع فى شهرها لنصدوص 
التقنين المدلى السابق كا قدمنا . 


ولاءزال نصراص فأنول النسجيل معمولا با فى شأن 2 اغخررات الى تم 
شبرها قبلى أول ينار صنة 41441 وهر تاريخ نفاد قانو تنظايم الشهر العقارى 
الذى تلى قانون النسجرى فان المادة 01 من القانون الأخير - مس على أن ٠‏ حميع 
الخررات اتى تم ثسبرها فى جهة هن الجهات التصة وفقاً للةواعد ااسارية قبل 
العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت العمل مبذهالأحكام». 
من أجل ذلك يكون هتعيناً هنا أيضاً أن نورد أهم النصوص الى اشتمل عاما 


١5٠08 بإصلاح نظام الجر » فْتم ل صنة‎ ١85 ٠ خصح المستشار القضائى منذ منة‎ )١( 
إعداد مشروعين » يرى أوهها إل ترحيد أفلام التسجبل » ويهدف ثانيهما إلى إحلال نظام السجز‎ 
المقارى محل نظام الشذجر الشخصى وهما المشروعان المشار إلبءافى امن . وقد مرضص هذار‎ 
عل لجنة دولة فدة لحهما » فافرتهما ل سنة لم١.٠١١ » ولكز‎ ١5٠١4 المشروعان فى سنة‎ 
عهدث لنة الامتيازات إلى لمت‎ ١511 الدو ل صاحبات الامتياز نم ترافق عابهما. وق سنة‎ 
فرهية » عرفث بامم جنة دوصن نسبة إى ونا نحت قري الذى كان مدنا لتطلية امسا‎ 
ببحث موضرع إدغال نظام الجل المقارى ى مصر . وقد استمرت اجنة الفرءية فى عملها بماد‎ 
تشكيلها كاجنة‎ ١95٠ انقطاع لجنة الامتيازات » وقد أعاد مجلس الوزراء فى أول ءابو سئة‎ 
مستقلة » وانتبت اللجنة من عملها فى أواخر تلك السنة . وألف مجلس الوزراء ىق 86 أبريل‎ 
لجنة خاصة للبحث عن أفضل الطرق لتنفيذ اتقتراحات ججنة درسن على اأصريين‎ ١988# سنة‎ 
والأجانب حيماً » ولرضم مشروع قانرن يتضمن اقتراحات الجنتين مع » وهى المجنة المشار‎ 
أنظر الأستاذ‎ ( ١958# إلها فى المآن » فوضعت المشروع الذى صدر به قانون التجيل سنة‎ 
ححمه كامل مرمى فى 5جر التصرفات العقارية فقرة بام وما بمدها- الأستاذ أنور سلطان‎ 
١.١ -مقالا للأسدز محمد على هرفة ى مجلة القانون والافتصاد‎ ١ صن م١ هامشش رثم‎ 
. ) المدد الثالك‎ 
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قانرن التسجير . ونبين بعد ذلك ماعالجه هذا القانرن مى عيوب فى نظام التقنين 
المدنى السابق وما ب قائماً من هذه العيوب . 

إون» ألم تصرص ذا.ءر السي ل : بشثناء ل قانون النسجيل 
اغهررات الى يجب شهرها ؛ ثم ينص عنى ماج القيام به لتحرى الدقة 
ى هذه المحررات . 


أوير س العررات النى كب سري را : أما اغهررات الى مجب شهرها 
فبعضما مخضم لنظاء القيد . وهى المحررات المتعلقة بالرهن الرمى وحص 
الاختصاص وحقوق الامنياز » وهذه تركها لنصوص التقنى المدلى السابن 
وقد تقدم ذ كرها . أما ما مخضم منها لنظام التسجيل فد تناولها على 
الوجه الآلى : 

١‏ تناولت المادتان الأولى والثانية العقود المنشئة لحمّوق العينية العقارية 
أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة لما والأحكام المثنتة لهذه العفود » وكذلك العمّود 
والاحكام الكاشفة عن الحقوى العينية العقارية وعتّود الإبجار والمخالصات 
بالأجرة . ورئيت على عدم التسحيل ف الطائفة الأولى عدم إنتاج الآثر بالنسية 
بى الغير وفما بن المتعاقدن » وف الطائفة الاح ى عدم إنتاج الآثر بالنسة 
إلى الغر فقّط . 


اه الأول على أ و جميع العقود الصادرة بين الأحماء بعرض 3 
.. موص ء والى من ثأنها إنشاء حق ملكية أو حقعيى عتارى آخر أو بس 
أو تغييره أو زواله » وكذلك الأحكام الهائية الى يترتب عامها شىء من ذلك . 
يجب إشبهارها بواسطة تسجيلها فى تقل كتاب المسكمة الابتدائية الكائن فى دائرنها 
العقار أو فى المحكمة الشرعية » وذلك مع مراعاة النصوص المعمول مما الآن ف 
مواد الامتياز والرعن العقارى والاختصاصات العقارية . ويترتب على عدم 
التسجيل أن الحقوق المثار إلها لا تنشأ ولا تنقل ولاتتغير ولا تزول ؛ لا بين 
المنعاقدين ولا بالنسة لغير هي . ولا يكون للعقود غير المسجاة عن الآر عون 
الالتزامات الشسخصية بين اتعاقدين . وتعدير أحكام هذه المادة «تميدة للنصوص 
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الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العيلية العة'رية الأخرى عجرد الامجاب والثيول 
بن المتعاقد يرن .]١‏ 


ونصت أمادة انيه على أنه ١‏ بيجب أيضاً نسجيال فا بن : أوللا ‏ العقوه 
والأحكام البائية اخفررة لحمرق املك لد عينية العقارية اللأخحرى 
اخشار إأمها ى المادة السايقة بما فنا القسمة العمّارية . 5 الإجارات البى زيد 
مدمها عن نسع سنوات والمخالصات بأ كثر مر أجرة “لاث سنوات مقدماًر١)‏ 
فاد' لم نسجل هذه الأحكام والسندات ذلا تكون ححجة على يا 0-0-0-6 
لا نكون ححة كذلك وام كانت مسجلة إذا داخمها اتدليس عير أله فا يتعلق 
بالعقود المشار إلها فى المشرة الثانية من هذه المادة . لا يكون للعر 00 حر 
تحخفيض الإجارة إلى سه مسوات إدا زادت مدلا عن ذلك » وعدا عدم اغعء 
ما دفع مقدماً رائداً عن أجرة ثلاث سين + / 


*" - وثناولت المواد لاو١٠1.؟١‏ 0 لغاء والرجو : 
اللقدمه صد العقود واجبة النسجيل ٠‏ وهى العقود | 1 بى تقدم ذك هافى المادئر 
الأوى والثانية » ل:بادعاوى ... كاتا أن زيل 0 فوج ب؛ و 
إما بالتأشير على هامش تسحم! العد إذا كان العقفد قد سجل » وإما بتسجيا 
صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل يلقداك تناولت هذه الواد دعوى 
استتحقاق أى حق من الحقوق العيلية » لأا دعوى قد تكون نتيجم] الكشن 
عن أن ضاحب الحق العينى هو غير الشخص الء. وف ' 0 

هى أيضاً إما بالتأشر على هامش تسجيل الل ر الذى يثبت الحق المدعى عايه 





)00 وأغفل النص الحوالة بالأجرة مقدما ك أغفلها التقنين المدف السابق (م 6 51 840) . 
وتدارك الأمر قانون تنظيم الاجر المقارى ء فذكرها فو المادة ١١‏ مه. 

0( وفد بينت المذكرة الايضاحية لقائرن التسجيل عنة النه_قه يقولها : و هالا عرد 
وأحكام لا يمكن اعتبارها كأن لم تكن نجرد عدم “سحيلها ؛ فالأحكام المقررة المقرق الط فين 
ا 0 0 تسجيلها حتى يهل ما اتري النض عل انالا تكرن 
حجة عل الغير إذا م 000 لا كن _ بد هذء الأ حكام وهذه المقرد من قِسبا 
الموهري ولو ا 587 الوجرد ء راطا الاخدلات فى الدع الذى ينجي عذه الاعدنان 


م 
والا: نر المثرتب عل تسجيل هذا أو ذ'2 النوع من اأمثوروا! الأحكاء ير واتصم ما دعل عافن و 
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إ-' كانهذا المحرر موجوداً وصبقتسجيله . وإما بتسجيل صديفة دعوىالاستحفاق 
إذا كان النحرر غير موجود كا فى الحيازة أو كان موجوداً ولم يسبق تسجيله(١).‏ 
ونصت هذه المواد أيضا عل وجوب التأشير بمنطو اللكك الذى يصدر فى دعاوى 
البطلان والفسخ والإلغاء والرجرح والاستحماق » إما فى ذيل التأشير بالدعرى 
اذاكانت صحيفة الدعرى قد أشر با على هامش تسجيل المحرر » وإما فى 
هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الد:يوى قد سجلت على النحو الذى قدمناه . 
ونصت أخيرا على أثر نسجيل صحةة الدعرى أو التأشير مها فى الدعاوى 
المتقدمة الذكر والتأشير بالحك الصادر ن .ذه الدعاوى » فجعلت الحق العينى 
حجة على الغير من تاربخ تسجيل الدعوى “و التأشير بها لامن تاريخ التأشير 


والح فحسب . 


ونورد هده النصوص : لصت الادة /ا من. قانون التسجيل على أنه « يجب 


)١(‏ وقد أدخلت محكة النقض دعرىي صحة التعاقد ضمن دعارى الاستحقاق ٠»‏ باعتارها 
دهرى استحقاق حب المآل » وقالت فى أسباب حككها : و ما أن المادة السابمة من قانون 
التسجيل نصت عل أنه يجب التأثير هل هامش سجل الحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها 
من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلناء أ, الرجوع فها » فإذا كان المحرر الأصل لم يسجل 
جل تلك الدعارى + ركذلك دعاى استحقاق أى حق من الحقوق العينية العقاءية > ب تسجيلها 
| 'تأشير مها ككاذكر . ويتفاد من الشطر الأخير قلمادة أن دعرى الاستحقاق قد تكرن مبدة 
٠‏ عفد مسجل » وقد تكون مبنية مل وم يد أو ميراث أو عقد غير مسجل أر عقد شغرى 1 
إذ حمرم النص يسم ذاك . هذا يحب لجمل عموم النص مفيدا أن تفسر دعاوى الاستحقان الواردة 
المادة انسابمة بالدعاوى ألتى يكرن غرض رافعها مها الرصول إل الاستحقاق حالا أو مآ لا . 
عارى صحة التعاقد المرى ودعاوى إثئبات البيم الشفرى ٠»‏ لأا تؤرل بدد تسجيل الأحكام 
انصادرة فيها إلى استحقاق رافمها لملكية العقار مرضوع الدعرى . ولا غرابة أن يكرن المشرع 
وضم عبارة دعاوى الاستحفاق وقصد مها دعاوى الاستحقاق ولوءآلا » فقد جرى عل ذلك 
فى المادة الأولى من قانون التسجيل إذ عير عن العقرد الراجب تسجيلها بأنها من شأنها إنشاء حن 
ملكية المقار أو حق عيتى مم أنها لا تنشىء ذلك الح إلا بمد قسجيلها » فغعبارة و من شأما 
إنشاء حى الملكية » وضعت للملشئة مآلا » ( نقفن مدتى ٠‏ يناير سنة 1477 مجموعة حمر ! 
رتم ١1‏ ص #؟١)‏ . وانظر أيضاً نقفس مدل م5 فعراير صنة 9784| مجمرعة عمر " 
رم 1 ص #17 - 88 قداوير سنة 4714| مجمرعة خمر ” رتم ١١4‏ ص 77م - 
7 فبراير سنة 4006 ! المحاماة "١‏ رتم 9غ صن 17- 85 يناير سنة ١9628‏ بجسرعة خمر 4 
رتر مء ص 4١4‏ . وستمرد إل هذه المألة : أنظر ما يل فقرة #ا؟ . 
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التأشير على هامش سجل المدررات واجبة التسجبل بما بقدم ضدها من دعاوى 
البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها » فاذا كان المحرر الأصل لم بسجل 
فتسجل تلك الدعاوى . وكذلك دعارى استحماق أى حق من اللتقوق العينية 
العقارية جب تسجيلها أو التأشير ا كنا ذكر » . ونصت المادة ٠١‏ من قانورن 
التسجرل عل أن ٠‏ يؤشر بمنطرق الحك الصادر فى الدعاوى المبينة بلاادة السابعة 
فى ذيل التأشيز بالدعوى أو فى هامش تسجيلها » . .ونصت الادم ١١‏ مل أن 
« يترتب على تسجيل الدعاوى المدكورة بالمادة السابعة أو التأشير مها أن حن 
المدعى » إذا تفرر محم مؤشر به طبق القانرن » يكون حجة على من ثرتبك 
لم حقوق وأصحاب الديون العقارية ابتداء من تاريخ نسجيل الدعوى أو شير 
مها . وتبق حقرق الغير المكتسبة قبل الت جيل أو التأشير المشار إلهما خخاضعة 
النتصرص والبادىء السارية وقت اكتسام )١(‏ » . 

" - وم يقتصر قانون النمجيل على تنظ شهر الحقوق العينية ومعها عقود 
الإمجار والنخالصات » بل نظلم أيضاً شبر الحقوق الشخصية إذا كانت مضمونة 
بتأمينات عينية عقارية كرهن أو امتياز » لأن انتغان الحق الشخصى ف هذه 
لحالة من دائن إلى دائن يقتضى انتقال التأمين العينى معه » فيج . شجر انتقال 
التأمين العينى حتى بمكن الاحتجاج به على الغير . ويم الشهر عن طريق التأشير 
مهامش القبد الأصلى للتأمين . 


)١(‏ وبالرجوع إلى النصوص والمبادىء السارية وفت اكتساب هذه الحقوق » وه مبادىء 
التقئين المدنى السابق » يتبين أن القاعدة هر أن البطلان والفخ والإلفاء والرجوع ا عادة أثر 
رجعى » فتزول حقوق الفير مك هذا الأثر » وذلك إلآ فى ححالات استثنائية إذا كان النيي 
دانتاً مرتهناً رهن رصياً وكان حسن النية فإن حقه لا يتأثر مما يصيب ملكية الراهن من زوال 
بسبب البطلان أو الفسخ أو الإلهاء أو الر جرع . وسثرى أن المادة ١١‏ من قانون تنظم الثهر 
المقارى وسمت هذه الحماية [آنير حسن آلنية ) فل تقصرها عل الدائن المرهن ححسن ألنية ؛ بل 
شملث كل من تلن حقا هينياً عل المقار يحسن نية وقام بشهره قبل تسجيل دعوى البطلان أ الفسخ 
أو الإلفاء أو ارجوع أو التأشير بها( أنظر الأستاذ عبد المنعم البدر'وى ص ٠7‏ "ص4 5١‏ ) . 

ود وسعث ممكلة الاستكنان انْمّتطة ى أحد أحكامها هذه الحماية قبل الممل ب انون تنظ الشهر 
المفارى ٠‏ فقضت بأن دمرى الفسخ الى سجلت صحيفتها بمد تسجيل عقد بيع صادر من المعغرى 
إلى مشتر ثان لا يسرى. ح كم الفسم الصادر فيها فى حدق المشترى الثانى ( استئناف محالط « ؟يناير 
صسلة 1414هوام اه ص ه14 ). 
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وهذا ما تكفلت به المادة من قانون النسجيل ؛ فنصت على أنه 
ولا يصح النس'٠‏ فق وجه الغر بتحوبل دن مضمون رهن عفارى أو بامتياز 
عذارى ء ولا امذه بالان الناشبىء من حلوا. شخص محل الدائن فى هذه 
الحقوق نحم القانون أو بالاتفاق » ولا اسك كذلك بالتئازل عن ترينب الرهن 
العقارى » إلا إذا حصل التأشير بذلك مبامش النسجيل الأصلى . ويم التأشير 
بناء على طلب المحول إليه أو الدائن المرتهن أو الذى حل محل الدائن السابق , 
وبشتمل التأشير : أولا- على تاريخ السند وصفته . ثانياً ‏ على أسماء الطرفين 
وألقاهم وصناعتهم وعمل إقامتهم . ثالنا ‏ على بيان التسجبل الأصلى مع كمرته 
المسلسلة وتاريحه ورتم صفحة السجل » . 


ثانيا - ما يكس القياصم لقرى الرف: فى الهرراث وامما السهر : 
وقد توخى فانون التسجيل حرى الدقة فى اهررات واجبة الشهر » حبى تكون 
خالية من العيوب بقدر الإمكان قبل تسجيلها . 

فنصت المادة ” من قانون التسجيل على أنه و يجب أن تشمل المحررات 
المقدمة للنسجيل خلاف البيانات الخاصة عرضوعها جميع البيانات اللازمة 
أو المفيدة فى الدلالة على شد سية الطرفين وتعيين العقار بالذات » وعلى 
الأخص : )١(‏ أتماء الطرفين وأشاء آبائهم وأجدادهم لا بائهم وكذلك محل 
0 إقامة الطرفين . (ب) بيان الناحية و اسم وغرة الحوض وكير القطع إذا كانت 
واردة فى قرام فك الزمام؛ وكذلك حدود ومساحة القطع بأدق بيان مستطاع . 
وس فى عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية واسم المالك السابق وكذاك 
:اربخ وعرة تسجيل عقّده إذا كان مسجلا » . 
ونصت المادة 4 من قانون النسجيل على أن وامررات العزفية الى 
لا نشتمل على البيانات الموضحة بالمادة السابقة لا بمكن تسجيلها إلا بعد الحصول 
عل ترخيص بذلك من قاضى الأمور الوقتية . وعلى كل حال تأخذ هذه" 
اعدررات ف دفتر العرائض تمراً مسلسلة تحفظ لما دورها حبى يصدر أمر 
النافى » ومحب تقديم الطلب إليه فى مدة لا تنجاوز ثلاثين يوم )١(‏ » 


. أى من تاريخ أخذ المحرر اخمرة المسلسة‎ )١( 
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ونصت المادة ه من قانون النسجيل على أنه و تسهيلا لمراعاة ماورد فالمادة 
الثالئة تقدم الحكومة لأرباب الشأن تماذج مطبوعة لأهم العقود الى يقضى 
القائرن بتسجيلها » . 

ونصت المادة ؟ من قانون التسجيل على أنه و جب التصديق على إمضاءات 
وأختام الطرفين المرقع .ما على المحررات العرفية المقدمة للتسجيل . ويكون 
التصديق بمعرفة أحد الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات 
المخصوص عنها فى المادة السابعة عشرة » . ١‏ 

فيتلخص إذن مايجب القيام به لتحرى الدقة ف المحررات واجبة الشهر 
فى الأمور الآتية : )١(‏ الدقة والتعريف بشخضية المتعاقدين . (؟) الدقة 
ل تمحديد ذاتية العقار وأصل ملكية الع له . (”) التصديق على [مضاءات 
وأختام المتعاقدين : 


٠‏ - ماعال قائري الفسيين ص وهوه النذهى فى نظام اللمرر 


السابى علي : وترى مما تقدم أن قانون النسجيل عالج بعض وجوه النقص 
الى كانت بارزة ف نظام الشم الذى وضعه التقنين السابق . وأهم وجوه النقصر 
الى عالجها هى : 

أولا - جعل النسجيل لازماً فى نقل الحقوق العينية » لا بالنسبة إلى الغير 
فحسب » بل أيضاً فيا بين المتعاقدين . فدفع الناس بذلك إلى أن يمحرصوا على 
تسجيل العقود أكثر ما كانوا يفعلون فى عهد التفنين المدنى السايق »حيث كان 
الحق العييى ينتقل دون تسجيل فما بين المتعاقدين مما كان يغرى بالا كتفاء مبذا 
الأثر . على أن ظاهرة الإههال فى نسجيلالعقود لم تختف بالرغ مين ذلك فى عهد 
قانون التسجيل . وقد جعل هذا القانون تسجيل العقد بعوض ضرورباً حتى فى 
مواجهة الموهوب له الذى سجل عقده قبل تسجيل المعارضة » وقد رأينا أن 
التقنين المدنى السابق يقدم المشترى الذى لم يسجل عقده على الموهوب له الذى 
سجل الهبة . 

ثانياً ‏ تناول قانون التسجيل فى وضوح العقود والأحكام الكاشفة عن 
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الحقوق العينية » كالقسمة والصلح » فأوجب تسجيلها ليجوز الاحتجاج مها 
عل الغير . 

الثاً - نناول قانون التسجيل دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجرع ف 
لعقد ودعرى الاستحقاق » فأوجب شم. هاء وجعل الاحتجاج على الغير بالأحكام 
'ثر تصدر ق هذه الدعاوى من تاريح شهر سحيفة الدعرى لا من تاريخ شهر 
الحكم فحسب . 

رابعاً ‏ تناول قانون التسجيل الحقوق .الشخصة المضمونة بتأمين عينى 
عقارى . فأوجب شبر حوالها أو رهنها أو حلول دائن جديد فيها ملل الدائن 
الأصلى ف الح أو فى المرنبة » ليجوز الاحتجاج بذلك كله على الغير . 

خامساً ‏ اذ قانون النسجيل إجراءات حاسمة أوجب القيام لها لتحرى 
الدقة ق محر ر العقود واجبه لد. . فحطا بدذلك خطرة جدية نحو إدخال نظام 
السجل العقارى وما بتطلبه هذا النظام من الدقة النامة ى ذلك . ففرضص كا رأينا 
تحديد شخص: المتعاقدين وذانية العقار و'صل ملكبة البائع له ؛ وأوجب التصديق 
على الإمضاءات والأختام توق؟ للعزوير 


65 ما ترك قازر الفميل دري عزج دى شوب نذا ص لمر 
السابى, ماب . رإذا كان قانون التسجيل قد قطع مرحلة فق العهيد لإدخحال نظام 
السجل العققارى ومصر تحقيقاً الغرض الذى سن من أجله كما جاء فى دساجته(١)‏ 2 
فانه لم يقطم الطر يق إلى خبايته » بل مرك دون علاج كثيراً من عيوب نظام الشهر 
الذى فرره النشين المدبى السابق . وأهم هله الوب البى بقيت لاصقة بنظام 
انشمهر فى عهد قانون النسجيل هى : 

أولا - بقى نظام الشبر نظاماً شخصياً وفقاً للأسماء لا تبعاأ للعقار » وقد 


) فقد جاءى دياحة هذا القفاترن . ” بعد الاطلاع على «أقر ره شجدس الوزراء بتاريخ 
8 ألريس سنة 04115 ص الموافقة مبدئيا عل :دغال نظام السجلات المثارية فى القطر المصرى. 
وحيث أن تحب قبل إدخال هذا نظام و اللاد ,-. “. بعض تمديهات ل النظام احالى المساص 
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قدمنا أنه لا يتحول إل نظام عينى إلا بادخال نظام السجل العقارى . 

ثانياً ‏ بى الشهر لاحجية له ذاته » فالعقد يشبر على علاته » فان كان 
باطلا يبق باطلا » و إن كان لاينقل الحق المبى فهو لاينقله حتى بعد الشهر . 
وقد قدمنا أن الحجية الكامنة المرئبه على الش.هر فى ذاته لا تكون إلا بادخال 
نظام السجل العقارى ّ 


ثالثأ ‏ بقيت جهات الشهر متعددة » وبى الشبر جار ف لمحا 5 المحتلطة 
والنحا م الشرعية والمحام الرطنية » كنا كان الأمر فى عهد التقنين المدنى السابق . 


هذه هى العيوب الرئيسية الثلاثة اللى نم يعاللجها قانون التسجيل ١‏ وكان من 
المتعذر عليه معالجتها قبل إلغاء الامتيازات الأجنبية أو التخفف مها بالنسبة إلى 
تعدد جهات الثببهر » وقبل إدخال نظام السجل العفارى بالنسبة إلى النظام 
الشخصى و إلى الحجية غير الكاملة للشجر . 


يضاف إلى هذه العيوب الرئيسية غيبان أخران » كان فى استطاعة المشرع 
أن يعالجهما فى قانون التسجيل لو أنه توخى مزيداً مز العناية » وهذان 
العسبان ها : 


أولا-لم يستقص قانون النسجيل استقصاء تاماً المحررات الى يحب شهرها. 
فهو قد اقتصر فى التصرفات القانونية على العقود ما بين الأحياء » فتره 
التصرفات الصادرة من جانب واح كالوقف إذ ببّى شهره مقصوراً على الحا م 
الشرعية » وتره كذلك النصرفات والوقائع الى تنقل الملك بسبب الموت وهى 
الوصية والإرث »؛ وعدم شبرها ثغاة وأسعة فى نظام الشهر الذى قرره التقنين 
المدنى السابق » فبى ثغرة واسعة فى نظام الشبر الذى قرره قانون النسجيل . 
وترك أيضاً دون شهبر القرارات الإدارية الى تنقل الملك كرسوم نع الملكية 
وكاذن الحكومة فى إحياء الأرض الموات وكقرار وزبر المالية ف توزيع طرح 
البحر . ولى بنص صراحة على شهر دعوى صحة التعاقد مع أهمية النصر. عى 
ذلك » وإن كانت محكة النقض أدخلت هذه الدعوى فى شىء من التجاوز 
ضمن دعاوى الاستحقاق . 
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ثانياً لم مجمع انون التسجيل نظام القيد إلى نظام التسجيل » بل فرق 
بما » فتكفل هو بنظام التسجيل وثرك نظام القيدكماكان منصوصاً عليه ى 
.مدن المدنى انسابى . وهذا ل استحدثه قانون التسجيل إذ لم يكن موجوداً 
فى التقنين المدنى السابق » فقد كان هذا التقنين يشتمل على النظامين معا وإن 
تنائرت النصوص ف أماكن متفرقة متباعدة . وكان الخير أن مجتمع التسجيل 
والفيد فى نظام واحد » وأن يلثم شتات النصوص المنفرقة التى تعرض لكل 
من الأمرين . ولو فمل فانون التسجيل ذلك » لأمكن ندارك عيب وقع فبه 
الانذن المدنى السابق » وهر إبقاء بعض الحقوق العينية التبعية ‏ رهن الحيازة 
.شارى واءتياز بائع العقار ‏ خاضعة لنظام النسجيل دون نظام القيد الذى كان 
من الواجب أن خنسم له كل الحقوق العينية التبعية . 


المرحلة الرايمة -- فى نظام الشهر فى قانون تنظيم الشهر العقارى 


5 - الظررف المعرب: لصرول هرا الأشربع : تبيأت 
الظروف للتقدم بنظام الشهر مرحلة رابعة . فقد كانت العيوب الى لم يعالجها 
فانون التسجيل ٠»‏ والتى أشرنا إليها فيا تقدم : عدوباً جدية حول دءون مرعة 
الأخذ بنظام السجل العتارى . ثم إن نظام الامتيازات الأجنبية . عند ما كان 
متغلغلا فى مصر ؛ منع من تود جهات الشهر ا رأينا . فعند ما لاحت يارقة 
فى إلغاء هذا النظام . ثم عند ما تقرر إلغاؤه فعلا ؛ ودخلت مصر فى مرحلة 
التقالية مدتها ائنتا عشرة من سنة ١81817‏ إلى سنة 14148 تمهد لإلغائه إلغاء تام : 
كانت الظروف موانية للنظر فى توحيد جهات الشهر ختّى قبل إلغاء نظام 
الامتيازات وف أثناء مرحلة الانتقال وقد أوشكت على الانقضاء . 

هذه الظروف مجتمعة هيأت الجو لإصدار تشريع جديد يعالج العيوب 
الى تركها قانون التسجيل د. _ علاج ف نظام الشهر » وبوجه خاص يوحد 
سداث الشهر ى جهة واحدة فتزول المساوىء الناحمة عن تعدد الجهات . وقد 
كان التمنين المدنى الجديد فى طريقه إلى الصدور وقت ذاك » وكان من الممكن 
تضمينه هذا التشريع الجديد . وقد تضمنه المشروع البانى للتقنين الجديد فعلا . 


١ 


لولا أن اللجنة النشريعية لمجلس النواب رأت جعل نظام الشهر العفارى ف انون 
خاص منفصل عن التمنين المدنى . لأنه على كل حال قانون موقت الغرض منه 
امهيد لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر ؛ فصيره حمّا إلى الزوال بمجرد 

فصدر قانون تنظم الشهر العقارى ‏ وهر انون رم ١١4‏ لسنة ١4145‏ 
فى ٠١‏ من شهر أغسطس سنة 14457 » ليكون معمولا به ابتداء من أول يناير 
سنه ١41417‏ . وهذدا هو التشريع المعمول به فى الوقت الحاضر . ويسرى على 
حميع انمحررات واجبة الشجر الى تصدر من تاربح العمل به . أما امحررات الثابئة 
التاريخ قبل أول ينابر سنة ١4141‏ فيسرى عاما قانون النسجيل » ويسرى على 
الحررات الثابتة التاريح قبل أول يناير سنة ١4714‏ نصوص التقنين المدنى السابق . 
وقد تقدم ذكر ذلك . 

فنسئعر ض أهم نصوص قانون تنظم الشبر العقارى » ثم نبين وجروء 
الإصلاح الى حققها » والعيرب الى تركها درن علاج إلى أن يتم إدخال نظام 


لض - -” نه وص فائونه نظي العررر المغاءى : تقذاول بعصو مس 
فانون تنظم الشجر العقارى توحيد جهات الشهر واتحخررات الواحب برها 
وإجراءات الشمير ١‏ 


أولل ب ل وير ممريات السشير : وحد قانول تنسدم الشبر العقارى جهات 
الشهر فى جهة واحدة هى مك بب الشمبر العقارى » وألغى الجهات المتعددة الى 
كان الشهر يتم فنها بالغاء أقلام التسجيل الملحقة بانحا ى الوطنية وامختلعك 
والشرعية . ترى ذلك فى النصوص الا تية : 
نصت الادة الأولى من هذا القانون على أن : بنشأ فى المدبريات والمحافظات 
مكانب للشم, العقارى تنولى بيهر المحررات الى تقفى القوانن بتسجيلها 
بفدها 1 و تابع عذء الكائب وزارة العدل » وبعن مر سوم مقر كل مها 
ودائرة اتختصاصه ١‏ ويلحق بكل مكتب بأعوريات يعن بعرار رزارى عهر 


كل منها وداارة اختصاصه ؛ . 


7 ات 


ونصت المادة ؛ عل أن ٠‏ ينشأ مكتب رئيسى مقره مدينة القاهرة يرأسه 
'.. :'. بعين بمرصوم » وبتولى هذا ادكتب إدارة مكاتب الشهر العقارى 
رم هيم وحفظ صور لجميع اللهررات الى شهرت فها وصور من المفهارس 
عة مها ) . 

ونصت المادة ١/8‏ على أن و مختسأس مكتب من مكالب الدثهر دون غيره 
بشبر الررات المتعلقة بالعقارات الى تمع فى داررةٌ اختصاصه » . 

ر'.ست الادة 4 على أن « تلغى أقلام: التسجيل الملحقة انحا م الوطنية 
و.- “2 والشرعية ٠‏ ونحل محلها مكاتب الدهر العقتارى . ومحال ما مبذد 
١‏ .لام وما ممصلحة المساحة من السجلات والفهارس وغير ذلك هن الوثائق 
الح صة 5 الهررات إلى هذه المكاتب © . 


اليا س اللورمات الراهب شرو رنها : وأما الحررات الواجب 5هرها ؛ فقد 


ث الوا' : فى ذلك بين اهررات البى مخضع فى شهرها لنظام التسجيل وتلك الى 
جاه نظام |أقد . 
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| فا ترات الى كنع نظام الفويل استقصاها القانور 

' اسسردت سواء كانت منشئة أو كاشفة»وق واقعة الإرث » ول الدعارى . 
كد تناولت المواد 4 إلى ١١‏ التصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة . فررد 
مص - 'ق التصرفات المنشئة : وأدخلت حميم التصرفات صواء كانت صادرة 
ل ا كالعقود أو من جانب واحد كالوقف . وسواء كانت بين الأحراء 

٠‏ أو بسيب الموت كااوصية . فدخل بذلك فى النصرفات واجبة الشبر 
.قف والوصية وقد نص المانون على ذلك صراحة . وكان هذان التتصرفان 
لا بنناوه! قانون التسجيل كما صبق القول . وجعل الجزاء على عدم التسجيل فى 
'لصرفات المنشئة أن الحق العينى لا ينتقل لابالنسبة إلى الغر ولا فها بين 
فدن.) »© أما فى النسرفات الكاشفة فيعرتب على عدم النسجيل أن 06 
المينى لا يكون حجة عل الغير فقط . وألحق بالتصرفات المنشئة والتصرذ'ات 
ا.كاشفة الإنوارات والسندات الى ترد على منفعة العثار إذا زادت مدتما على 


حا اا ات 


نسع سئوات واتخالصات والحوالات:(1) بالأجرة مفدما لأكثرمن ثلاث سنوات» 
وكذلك الأحكام النهائية المنيتة لشىء من ذلك . ونورد هله النلصرص : 


نصت المادة 9 من قانون تنظ, الشبر العقارى على أن ٠‏ جميع التصرفات 
التى من شأنها إنشاء حت من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغييره 
أو زواله » ركذلك الأحكام الهالية الثبتة لشىء من ذاك يحب شهرها بطر بق 
التسجيل ؛ ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية . ويكرتب على عدم 
التسجبل أن الحقوق المشار إلا لا ننشاً ولاننتل ولا غير ولا يرول » لابين 
ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم . ولايكرن للتصرفات غير المسجلة من الأثر 
سوى الالئزامات الشخصية بين ذوى الشأن :(1). ونصت المادة ٠١‏ على أن 
, جميع التصرفات والأحكام البائية المقررة لح من الحقرق العينية العقارية 


)١(‏ وقد رأينا أن كلا من التقنين المدلى السابق وقائرن التسجا لم يذكر الحرالة بالأجرة 
إلى جاب االمة , 

(؟) و: تقرل المذكرة الإبضاحية عسقا أ عمل عذا انض إله مقايس من الماد: لآ وى مت 
قانون التسجيل مم إدخال تعديلات عايها وأم وذو اع سن ويد الا واي ا 
بكلمة و المقرد » لأا أنمل ى مدلرلحا » نههى تتنارل ب جانب العقرد والالفاكات "رمال 


القانونية ألى تصدر سس حمارب وأحيد 3 فيقى ل حم الك رقف رو لم “عات 0 0 
شار به ابذاك و 207 أ لمئة 0 ا 0" ر لاد "دى دمطيه ا 0 


-/ 


تتناو ل حقرقاً عينة عم 
فى إحياء الأرض الموات وترارات .زير المالية حوزيم لاحر ملا بأعكام القائرت رم م) 
للنة 18# كذك: عذن. عن لصن عار + اصاد نيبن الأدياء على “دل مدل 
ا ا 0 ال 0 

داح نه قذهناالاتواة الف 1ك مو بريه اليل احور ناف ايا ا ميل 
حترقاً عليه عقارية . رد تتفت عجكلة التقعن 0 لها تنم أن 3 يكو ر قد 3 3 
ا 
رئى مار و١‏ للسنة ١1+‏ 2) و إن أن ا انان : م 0 ما تسويل القرارات 002 
لوز بع طرح البحر . ولا يفر من هذا النار أن تكرن الادة احاسمة من القازرن ركم 11 
للنة ١9145‏ يشمل أهوا إلى جانب العقر: رالاتمافاءى !نين شهرها التصرفًا ت الؤداراة 
الى تتنار ل حقوقاً عينية مقارية ؟ترارات وزير 1.111 بترزيع ل م البحر © أو أن تكون 
المادة الماشرة من القائرن لم 7*5 'سنة ؟146 الحاس بطرم ابص وا كل قد انقت .2 أن 
ول ارد لسر ل هن مس الأر او وتيود لاو لوا ار 
رمال القع تو ا وو قر وواساطي اق حاص ام ا اللا 26 


_ #مم اال 
««اى .- 


ا : 
مسعا ذا له 46 سا 
.و 9 | - ل 
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الاصابة يجب كذلك نسجيلها » ويثرتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق 
لا تكرن حجة على الغر / ويسرى هذا الحم على القسمة العتارية » ولو كان 
محلها أموالا موروثة ؛(١)‏ . ونصت المادة ١١‏ على أنه و يجب تسجيل الإيجارات 
واد.ندات الى ترد على منفعة العقار إذا زادت مدما على تسم سنوات » 
والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات مقدماء وكذلك الأحكام 
النهائية المثبئة لشىء من ذلك . ويترتب على علدم تسجيلها أنها لا نكون نافذة ى 
حق الغير فها زاد على مدة تسع صنوات بالنسبة إلى الإيجارات والسندات . وفيا 
زاد على أجرة ثلاث سنوات بالنسبة إلى انخالصات والحرالة ٠‏ . 


ْ وتنارت المادة م١‏ من قانرن تنظى الشهر العمارى واقعة مادية لاتصرفاً 
قانرنياً » وهى وافعة الارث » فأخضعتها للشهر لماى شهرها من أهمية بالغة » 
إذ هى من أكثر الأسباب شروعاً فى نقل الملكية كما سبق القول . فنصت على 
أنه و يحب شهر حى الإرث بتسجيل إشبادات الوراثة الشرعي.ة أو الأحكام 
النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث » مع قواتم جرد التركة إذا 
اشتملت على حقوق عينية عمقارية » وذلك بدون رمم . وإل أن ينم هذا 
لتسجيل لايجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه 


)١(‏ وقد ورد النص. صراحة عل قسمة الأموال المرروئة لآنها كانت محل لبس ق وجورب 
تسجيلها فى عهد قانرن التسجيل . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الآثر الكاشف لقسمة الأموال 
المرر وئة يحدل انتقال الملكية بسبب الرفاة » وانتقال الملكية ببب الوفاة لم يكن خاضعاً الشبر 
فى عهد قانرن التسجيل . ولكن الراجح ق الفقه و'لقضاء فى ذلك العهد هو تسجيل قسمة الأموال 
ولو كانت مورودة » لأن القسمة جعلت المال الموروث مفرز؟ بعد أن كان شائعاً ( الأستاذ 
محد عل إمام فقرة ١15‏ ص 44؟ ). 

هذا وإذا تعارض تصرف منثىء مع تصرف كاشف ء فالعبرة بالأسبقية فى التسجيل . لآن 
كلا التصرفين لا ياهذ ى حق النير إلا بالتجيل . وقد قفت محكة النقض بأن الشريك فى ملك 
شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بمد رفم دعرى القسمة لا يعتبر مثلا للمشترى منه إذا سجل 
هذ. الأخبر عفد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبعة قبل انتهاء اجراءات القسمة » 
ففضلت عركة النقض عقد البيع عل المكم بالقسمة لأن عقد البيع سجل أولا ( نقض مدف 
1 يناير سنة ١828‏ #موعة أ.عكام النقفى 4 رقم 4ه ص 87١‏ - وانظر أيضاً نقض مدق 
٠‏ أكترير سنة م.ه !| مجمرعة أحكام النقض ١‏ رقم هم ص دلا“ ١‏ ( 8 


1580 سه 


الحقوق(1) . ويجوز أن بنصر شبر حت الإرث على جزء من عقارات التركة » 
وف هذه الحالة يعتير هذا الجزء وححدة يببى على أسامما نصرفات الورثة(؟) : . 
وقد بينت المواد 44 إلى "اه الاجراءات البى تنبع فى شبر حى الارث . 
وأخضعت الادة ١4‏ الديون العادية لدائنى التركة للشهر » فنصت على أنه ويب 
التأشير با محررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش ناجول 
الإشهادات أو الأحكام أو السندات وقوام الجرد المتعلقة مها . ومحتح مبذا 
التأشير من تاريخ حصوله » ومع ذلك إذا تم التأشير ق خلال سنة من :اربخ 
التسجيل المثار إليه فلادائن أن حنج نحمّه ءلى كل من تلنى من الوارث حمّا 
#ينياً عفارياً وقام بشهره قبل هذا النأشه مر(9)؛. 


وئناولت المواد ١6‏ إلى /ا١‏ الدعاوى الواجب شسمرهأ ) وهى جم الدعارى 
التى يكون الغرض مما الطعن ق التصرف المانوتى الذى يتضمنه الحرر واجب 


)١(‏ وقد تقضت محكلة دمنهور للكلية بأن القانون لا بمس مبدأ أيلولة المقارات إل الوارث 
عجرد تحتل وفاة المورث وقيام سبب الإرث » دود أن يمتير حق الارث تصره من الاصرفات 
الفانونية . لذئك / يمد هناك وجه مل انتقال حت الملكية إلى الوارث مترقماً على شبره . 
لكن إذا أراد الوارث أن يحرى عل عتار تلقاه بالميراث أى تضرف » واحتا- الأمر إل ثجر 
هذا التصرف الأخير ١‏ فإنه على الوارث أن يترم أولا يقير حق: لازت :هده الك امد عى 
الى يتمين الأخد بها بمناسبة حل الوقف عل فير جهات الير ( دمنهرر الكلية 8؟ مارس 
صنة ه9١‏ المحاماة 556 رتم ١لالم‏ ص +#ها١ا‏ ). 

() ومن ثم إذا أراد الوارث التصرف فى هقار ممين فى التركة لم يازمه أن يشهر حنالإرث 
عن عقارات التركة حميمها » ؛ بل يقتصر مل شمر حق الإرث فى هذا العقار وححده . ولكن 
يفترص فى هذه الحالة أن هذا المقار وحدة يبنى صل أسلبا تصرنات الورلة » فلا يسشلين 
الوارث أن يتصرف فى العقار إلا يقدر خصته ف الترائة ( الأستاذ محمد عل أمام قثرة ١07١‏ 
ص 4١؟).‏ 

(0) وإذا ل يشجر الرارث دق الإرث لعدم صدور تصرف مه يقتضى هذا الشجر ٠‏ كان 
لدائن التركة أن ينفذ عل أعيان التركة وعى ف يد الوارث . وإذا / يستطم الدائن أن يزئر 
بدبنه حيث يكرن تأشيره نافذا فى سق المشترى لعقار من الوارث » كان للدائن 8 21100 
عل أموال التركة الأخرى الى تبى فى يد الوارث ( الأستاذ محمد عل إمام فقرة ١١6‏ 
ص ه9١؟-‏ ا ص 1١95‏ ). 

وهذا وتأثير الدائن يحقه ليس لازماً إذا عين للتركة مصف © إذْ يكلى قيد الأمر بتعيين المصى 
فى السجل الممد لذلك فى المحكة ( م 174م/5 5١19‏ مدني ). 


(م ٠8‏ - الرسبط ح ؛) 


111 مه 


الشبر وجوداً أوصحة أو نفاذا . فعمم النص عما كان عليه فى قانون التسجيل ٠‏ 
وأصبحت دعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والوجوع غبر مذ كورة على سول 
الحصر بل عا سبيل التَدِل(١)‏ . فتدخل بذلك الدعوى البولصية ضمن 
الدعارى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير الذى يتعامل مع من تصرف له 
ال.بى »إذ هى دعرى عدم نفاذ وليست بدعوى إبطال(2) . وذكرت النصرص 
أبنا دعوى الاستحقاق(؟) » ولم تنقل دعرى صحة النعاقد بل أفردتها بالنص 
إذ هى و الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغى من أن محكمة النقض أدرجتبا 
ضمن دعاو الاستحقاق لتئلاق عيب إغفالها ى قانون النمجيل . ونورد الان 


هده النصو ص . 


نصت المادة ١5‏ على أنه و يحب التأشير فى هاءدش سجل المحررات واجبة 
الشهر با بقدم ضدها من الدعاوى الى يكون الغرض منبها الطعن فى التصرف 


)١(‏ ويوجد فرق آخر بين قانون التسجيل وقانون الجر ى حجية جيل الدعرى . فق قانون 
التسجبل لابحسى اله.. الذى سجل حمّه قبل تسجيل الدعرى إلا إذا كان دائناً مرتهناً حسن اليه . 
اما فى تقانون الشهر فوحمى صاحب أي حت عيى حسن النية كالمشترى وصاحب حيق الانتفاع » 
ولا نقنصر الحماية على الدائن المرتهن » وقد سبقت الإشارة إل ذلك ( أنظر فقرة 4د فى 
"0 ششن). 
(:) وقد استدل المشرع عبارة و ألواء : اثسر 8 بعبارة ١‏ الراجبة التسحيل 5 الو .دء 
فى المادة لا من قانون النسجيل ٠‏ فأصبح نص قانرن الجر يتسع لدعارو المعن :. الحررات الى 
ذ؟ جر بطريق القيد كدعرى شطب الرهن ( الأستاذ أنور سلطان فقرة 1 ص 7 4ةاصله ١9‏ ). 

)١(‏ ولا تؤخذ عبارة و دعرى الاستحقان . عل إطلاقها ٠‏ ولا يقصد جا الدعوى الى برفميا 
المالك الحقين عل وأضم اليد لاسترداد عقاره » فإن هذه الدعوى إذا سجلت و حدم آلمالك المقين 
. 'كيته للمقار كان هذا اخم حجة للمشترى من وأضم اليد ولو كان حسن ألنية وسجل عقد 
اله قب[ تسجرل صحيقة دعرى الاستحقاق . وإنما يتصد بدعوى الاستحقان الدعوى ألى برفمها 
المالك على واضم اليد فى الأحرال الى يكون يها تصرف واضم اليد فى المقار نافذأ ف حل اك 
كدعرى الاستحقاق إلى يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر ودعرى الصورية الى برفمها البانم 
بمقد صورى د المشعرى . فإذا باع الرارث الظاهر المقار لمثثر حسن الية وسجل المشكرى عمّد 
شرانه قبل تسجيل دعوى الاستحقاق ؛ / يسر الحك بالاستحقاق فى حت المشعرى . وإذا غ 
المنترى بعقد صورى العقار لمشتر آخر حسن النية وسجل هذا المشترى الآخر عفد شرائه قب لتسجبا. 
.حرى ألصررية » لم يسر الح بالصورية ف حق المشترى الآخر . ( فارب الأستاذ أنرر سلطان 
ره 5ا1 ص م6١‏ - الأستاذ عبد المنمم البدراوى فقرة © "٠.‏ ص ٠.6‏ - استشنانف تلط 
4 ؟ ينار سنة 5166م ه) ص .)1١64‏ 


١ ١ا/ د‎ 


الذى بتضمنه المحرر وجرداً أو صحة أو نفاذاً » كدعاوى البطلان أو الفسخ أو 
الإلغاء أو الرجوع » فاذاكان المحرر الأصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى . 
ويجب كذلك نسجيل دعارى استحقان أى نحن من الحقوق العينية العقارية أو 
الأشير ما على حسب الأحوال ,كا يجب تسجيل دعارى صحهٌ النعافد على 
حفرق عينية عقارية . وتحصل التأشيرات والتسجيلات المدار إلا بعد إعلان 
صحيفة الدعوى وتيدها يجدرل المحكمة .٠‏ ونصت الادة 15 على أن « يؤشر 
بمنطوق الح النهالى فى الدعاوى الميين' بالادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعمرى 
أو ل هامش تسجيلها » . واصت الادة ١7‏ على أنه « يئرتب على تسجبل 
الدعارى الملكررة بالمادة الحامسة عشرة أو الأشير ا أن حق المدعى » إذا 
نقرر محر مؤشر به طبق القائرن » يكرن حجة على من تتبث لم حقوق عيذ 
ابتداء من تاربخ تسجل الدعاوى أر التأثير مها . ولا يكرن هذا الحن حنجة 
على الغير الذى كسب حقه محدن نة قبل التأشير أو التجيل اإخار إلبما(١)‏ 6 . 


ب - والعررات الى تضم النظاص القير حمها قائرن الشبر مع 
الحررات الى تخضع لنظام النسجيل.فتنارلتها المراد ١5‏ و4١‏ و58 ؛ فأخضعت 


: من قانرن تنظ الشهر العقارى تنس ى فثر: ثالثة هل ما وال‎ ١٠7 كانت المادة‎ )١( 
. ه ويعتير الفير حسن آلنية إذا تان لا يمل ولا يستطيع أن يعل بابب ألدى نتن إليه بعري ء‎ 
وئد تيين أن ذ كر هذه الفئرة جاء عل سبيل الخطا المادى © ولذا صدر مر سوم ى ١؟ سبثمير‎ 
سه 1غ ة؟ يحذفها تصحيساً منص ( الأستاذ أنور سلطان ل : #وال ص ؟ا عاش رتم ؟).‎ 

والفير النى كسب هه وسجل قبل تسجيل صحيفاة للدمرى يحب أن يكون تمد كب أل 
بعفد جدى لا بمقد صورى ولا بعقد باطل بطلاناً طلقا ٠‏ لأن ااتسجيل لا بمكن أن يرتب لماه 
الصررى ولا للمقد قباطل 5 ثار قائرنية م دكن له ١‏ آيقف ؛. مشر المفاضلة مم عقد جدى 
ولراكان غير عسجل ( نض عدف ؟١‏ يتاير عنة 1451| مجمرعة حمر ارتم )5 مح 9هاس 
5 ديسمير سنة 1801| جمصموعة همر ؟ رتم 415 ص 6056 - .)ع أكترهر عئة ١6686‏ #سرعة 
حمر ؟ رتم ©؟1 ص 1.06 - ؟هرليه علة ؟44؟] المحصاماة 8١‏ رتم لالم ص ١6٠١‏ 
٠‏ ؟ نورفير مه "م)؟االماماة 16 رتم 54! حص ؟7) - 6 ديسمصر سئة 444 ! أحامأة 
ري عا عن 0و اس أإسوئنات ‏ محخطط ع ] ياي اعنة 1651م ©6) صن 6" رار 
عست الاشارة إليه ه اكأمتاد ألو لمان فقرة 96] عى 01ج ع اكستاغ عه المنمر اليارارى 


4 ووو ولمفاسترين 144 أن 


-458 ب 


لمسطام التبد الحقوق العينية العقارية التبعبة وكذلك تخبير الدان الأصلى ف الدبون 
المضمرنة بتأمين عينى عقارى . 


أرجبت المادة ١7‏ شهر التصرفاتالمتعلقة يمن عببىعةارى تبعى » أى لتأمين 
دن من الحقوق العينية العقارية التبعرة أر المقررة ذا » وكذلك الأحكام النهائة 
المثبئة لغىء مس ذلك » يجب شهرها بطريق القد » ويترتب على عدم التبد أن 
رودق رهن المرازة العقار ى(5). وحى الاختصاص وحدموى الامتياز!١).‏ و.دخل 
فى حقوق الامتياز حق امتياز بائع العقار » فهذا الحق لايكرن شهره إلا عن 
طري القيد » وكان قبلا يكتنى فى شمره بتسجيل عقد البيع الذى يذكر فيه بماء 
المن أو جزء منه ل ذمة المشترى . وقد احتاط المشرع ٠‏ فا ينان محق رهن 
خيازة العقارى ونحن امتراز بائم العدار السابق تسجيلهما طبقاً للأحكام الىكان 
لاسا فالماضى على ما قدمنا »فأوجب على أصعاب هذين الحقين أن يقومرا 
بقيد حموةهم حنى يمكن العثور عليها ضمن الحق 5 المقيدة عند البحث » وحتى 
ل ديد اليد كلعشر سئوات ا هو المسكم فى الميرد . فنصت الادة .مه/١‏ 
عر ٠‏ ألى : وعلى أصحاب رهن الحيازة العقارى وحمّوقالامتر!.'ت العقارية 
انسايقّة بقة أن يقوموا بقيد حمرقهم خلال عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود 
المرتبة لها أو فى خلال سنة من تاريخ العمل مهذا القانرن(؟) »أىالمدتينأطول . 
و اذالم يم الفيد بىخلال المدة المتقدمة ٠‏ لايكود اللو ق بعد انقضاما نافذاً بائنسة 
إل الغمر . ويترتب عل إجراء القيد المذكرر حمظ مرية الم سن تار بخ تسجيل 
الْعدّدل الأرتب له 6). وقد يت المواد ]| 17 ألا جر اءاّالواجب اتاعها 


. سبق القول‎ 7/٠ وكان هذا الحق قبل ذلك خاضماً دون ميرر لند'- التسجيل‎ )١( 

20 ( وقد ححما. فى المذكرة الإيضاحة لقانون ايم الشبر العقارى : «لم تتنارل المادة 1 
غير التصرفات المنثئة أو لقره لشفرق الفنية اليقار نه الحعية 4 أما التصيرفات الى قا رله 1د 
مله الحفرق أو تغييرها أو زواها فطريق شبرها هو التأدير قى هامش قيدها الأصل » 9 

020( عساار رن رتم ؟ 14 لنه 07و ة١‏ عد المدة اله ٠ق‏ هذا اللص صنة أخرى تتلجمى 
ف أحر ديمير لةم:و١‏ . 


- 4564- 


لقيد الحقرق العينية العقارية التبعبة » ولتجديد الميد » وغحره » ولإلفاء الحو . 

أما فها يتعلق بتغيمر الدان الاصلى بدان جدبد فى الديون المضمونة بأمين 
عينى عفارى » فمّد نصت المادة 19 على أنه و لا يصح "لك قبل الغير بنحويل 
حدى مضمون بقيد أو عرهنه ولإ اسك بحن الناشىء من دلول شحسس محل 
الدائن ق هذا الوق حك القانون أو بالاتفاق ؛) ولا المسك كذلك بمجرد الغيد 
أو بالتنازل عن مرتبة القيد » إلا إذا حصل التأشير بذاك ف هامش القد الاصلل». 


ثانا - اصرادءات الشرير : أما إجراءات الشبر النى رسمها قانون تنظم 
الشهر العتارى فلا تقل فى الدقة عن الاحراء'ت البى رمنها قانون التسجيل »2 
بل بزيد . وجب القاتون فى طب شيو ان شنو على بيانات نفسك عدبا 
المادة 6 عل الر حه 0 : (أولا) الببانات الرايه عل محتسه ة كل طرف ٠‏ 
وعلى الأخص اممه ولنبه وسنه وجممسيته ومحل إقامته وامم أببه وجده لآ بيه : 
(ثانياً) سيان نابت من بدو مون معام ع هم ومدى سلطالمم . ( ثالثا ) البيانات 
3 ل 0 3 وعا 0 ومساحته وحدوده . 
والحارة إل رجد . ين موضوع فّرر ااراد شرره وبيان المقابل أو مقاءار 
الددن إن وجد . ( خامساً ) البيانات الحاصة بالتكليف إذا كان موضوعا#رر 
بقتضى تغيم ا فى دفاتر التكليئ . ( سادساً ) البيانات الخاصة بأصل حق الملكية 
أو الحق العينى محل التصرف. و ذلك فى العمود والإشهادات وأحكام سمة التعاقد . 
وبحب أن تشتمل هذه ابيانات على اسم المالك السابى أو صاحب ادن العن 
وطريىّ انتقال الملدكية او الحق العينى منه ور وتاريخ شمر عد انمث إن 5 
فل شببر . ( سايعاً ) ببان الحو ا! لعينة المدررة على اعثار المتصرف فده 
وعلى الاخص ا.تفاقات الرى والصرف 
ولوك ع مورويبة الخ ر للطالب دسححه من العللب مؤ 2 شرا علما برأما ف قبول 
إجراء الثم ر أو بيان مايحب أن يستوق فيه . ويقدم صاحب الشأن بعد الأشير 
على الطلب بقبول إجراء الشبر مشروع ار راار اد سشهر 6 للمأمورية الختصهة 


7٠‏ لس 


ومعه الصورة المؤشر علبا من هذا الطلب . ونؤشر الأموربة على مشروعالرر 
بصلاحيته للشبر بعد التنبت من مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب 
الخاص به . وتقدم لمكتب الشهر انخنص الغهررات الى م الناشير على مشر وعاما 
يه :احيتها للشبر » بعد توقيعها أو ده. التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها 
إن كانت عر فية . ومحصل التأشيرعلى امخررات الواجب شهرها يطريق النسجيل » 
وعلى ةوائم القيد فى حالة الهررات الواجب شهرها بطريق القيد » ويم التصوير 
والحفظ وغير ذلك من الإجراءات طبمّاً للاحة التنفيذية لقانون تنظ الشهر 
العقارى المنصوص علما ف المادة م من هذا ا ن ( المواد ؟1؟ و75وخمارو14؟ 
و70 من قانون تنظم الشهر العقارى ) . 


14" - وهره الإصمزم الى مَمَمْريا قا مره _- الشريرالمقارى : 
حدق قانون تنظم الشهر العقارى وجوه الإصلاح الى هيأنها الظاروف فما قدمناه. 
فنى مرحلة الانتقال إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية تمكن من توحيد جهات الشهر» 
ثم أدمج نظام اعد نظا الشور » واستقصى امحررات الواجب اخضاعها 
للشبر فاستكمل ما نقص منها ولم يكن من قبل خاضعاً لهذا النظام . هذه وجوه 
إصلاح ثلاثة رئيسية حققها فانون تنظم الشبر العمى ى © نقرل كلمة موجزة 
عن كل منها . 
أولا ‏ وحد القانون جهات الشبر » فبعد أن كانتجهاتثلاثاً فعهدالتقنين 
المدنى السابق وى عهد قانون التسجيل » إذ كان يجوز الشبر فى انحا م امختلطة 
واحا؟ الشرعية وانحال الوطنية ٠‏ ألغى القانون هذه الجهات الثلاث وأنشأ 
مكاتب مو.عدة للشبر تحت إشراف مكتب رئيسى عام . وق مكاتب الشهر 
هذه رمأمورباها المننشرة فى المدن والأقالم ؛ تتركز الإجراءات اللازمة لشهر 
الررات الواجية الشبر 0 الجديد » ويه 
بدأت نصوصه . ولاشك ف أن تو.عيد جهات الشبر خطوة كيرى فى طريق 
إدال نظام المجل العقارى ى مصر . 
ويلا-عظ ى عذء المناسية أن التقئين المانى الجديد لم يدق مع قانون تنظء 
الغبر النقارئى ع من ن«رة ترعيد ببمهات الذير © فى مسألتين : إجرامات 


الا - 


الإعسار وإجراءات تصففة الركة . وكان ينبغى أن يكون شبر صحيفة 
دعرى الإعسار والآمر بتعيين المصى التركة ى مكتب الشمور لاق قل 
كتاب الحكمة , كما هى ادال فى التأشير بالديون العادية على الركات وكا هى 
الحان فى شهبر حتى الإرث , فان كل هذا بم شهره فى مكاب الشهر لافى 
أقلام كتاب الما لم . 


ثانياً ضم القائرن الجديد نظام التسجيل ونظام القيد فى صعيد واحد » 
فأصلح عيبا وقع فيه قائرن النسجيل إذا فصل هذا الفانون كما رأيناً نظام 
النسجول عن نظام القيد الذى بق خاضعاً لننام الاقنين المدنى السابق . 

وقد كان لهذا الإدماج أثر هباش فى إصلاح عيب آحر وقع فيه كل من 
التقئين 1ل السايق وقانون التسجيل » ى شأن إخضاء الحتقوق العيد: العقاربة 
التبعة لنظام واحد فى الشهر . فد .ان بعض هذه الوق ؛ فى التقندن المدن 
السابق وفى قانون التسجيل » مخضم لنظام القبد كا ينغى ١‏ وبعشما ب رهن 
الحيازة العقارى وحن امتراز بانع العتار ‏ تحضم دون ميرر لظام التجيل . 
فلما عالج القانرن الجديد الموضوع علاج شاملا : فعرضص للامينات العينية 
العذارية فى نصوص خاصة بها ولم يكدف بالإحالة فها إلى نصوص التقنعن1-نى . 
كان من الطبيع . أن يتوجهلإه 'راح هذا العبب . فنص على إخضاع حميعالحترق 
العينية التبعية لنظام القيد؛ وم يكن معتّولا أن يستننى مها أى حق . بل إنهزاد 
على ذلك » فأوجب فيد التأمينات السابقة على العمل بهوالئى كانت مخضع لنظام 
التسجيل » فأصبحت هذه التأمينات خاضعة للنيد شأنها فى ذلك شأن سار 
التأمينات . وأصبح من الواجب تجحديد قبدها كل عشر صنوات ؛ وبذلك بسر 
لأصحاب الشأن البحث عما ينل العذر من تأمينات فلا يذه.ون فى ذلك إلى أبعد 
من عشر صنوات . 


يترك ثغرات كتلك الى تركها فانون التسجيل . 
فالتصرف الصادر 4ن جانبف رأحد كااورقف والاصرف الناقل للملك سب 


5لا ب 


وأضاف إلهما الإرث » وهو وإنكان وافعة مادبة من أوسع الأسباب انئشارا 
فى نفل الملك وعدم شهره محدث ثغرة كبيرة ل نظام الشهر . 

هذا إلى أن القرارات الإدارية الناقلة للملك أصبحت هى أيضاً خاضعة 
للشهر لدخبوا فى عموم نص المادة التاسعة ؛ فهى تصرفات من شأنها نقل حق 
الملكية العدارية » فرجب أن تكون خاضعة لنظام التسجيل . فراسيم تزع 
لللكية للمنفعة العامة ؛ ومراسم تقس الأراضى الصادرة بناء على القانرن 
رقم 1ه لسنة 144٠‏ » وقرارات توزيع طرح البحر » وقرارات ردم البرك 
والمستنقعات » والإذن باحياء الأرض الموات »كل هذه تصرفات إدارية ' 
جب تسجيلها(1). 


وإلى جانب ذلك صد القانون الجديد نقصاً ملحوظاً فى استقصاء الحررات 
الواجبة الشبهر فق محررات ثلاثة : دعورى صحة التعاقد والدعوى البولصية 
والحوالة بأ كثر م أجرة؟ نه صنوات مقدماً (؟) وقد سبقت الاشارة إلى 
كل ذلك(5) . 


)١(‏ أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الشبر بند ه8١‏ - وانظر الد كتور محمود شرق 
8 الشهر المقارى علماً وعملا » ص 8م ص ووع - ول تكن هذه التصرفات الإدارية واحبة 
التسجيل قبل قانون سنة 1445 م فن ملك بتصرف إدارى صدر قبل العمل بقانون الشهر يستطيع 
درن أن يسجل هذا التصرف » أن يثقم بما ملك ( نقض مدف ٠١‏ أبريل سنة ١4804‏ مجموعة 
أحكام النقفس ؟ رتم ١8١‏ ص 608). 

(؟) وكان إحاع الفقه والقضاء فى عهد انون التسجيل وجوب تسجيل الحوالة بأكثر من 
أجرة ثلاث سنرات مقدياً » وإن لم برد ما النص كا ورد فى قانون الشهر العقارى » وذلك قياساً 
على ال#الصة بأكثر من أجر: ثلاث سنوات مقدماً . 

() أما فو دعرى الشفمة ٠‏ فليس واجباً شهر الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى 
إلى الشفيع . ولكن تحب تسجيل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ( م ١/441‏ مدفى )» فلا يسرى 
عى حق الشفيع أى رهن ركى أو أى حق اختصاص أخدذ ضد المشترى ولا أي بيم صدر مص 
المدترى » ولا أى حق عبى رتبه أو “رتب ضده إذا كان ذلك قد تم 'بمد التاريخ الذى سجل فيه 
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة © ويب مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لم من حتوق الأو لوية 
هبد آل للمشترى من من المقار (م47؟مدى) . ولا تخضع عريضة دعوى الشفمة للشبهر » 
والحكم بال نمة بحب تسجيله ( م :44 مد ) ريؤشر به على هامش تسجيل إعلان الرغبة وعل 
هامش محيل البيع الأصل إذا كان عذا البيع فد سجل . 


"ل هس 


وغتى عن البيان أن القائون الجديد » مع نحقيته لوجره الإصادح المتقدمة 
الذكر » احتفظ فى الوفت ذاته بالمزايا الى حققها قانون التنسجيل . فغفرضص 
إجراءات دقيمة للتحرى عن صحة الحخررات ؛ بل هر قد سار ال هذا الطر بق 
شوطاً أيعد من فانون التسجيل وحمم الحلاف: 1 * أن المترد الحاشفة» وحمل 
التسجيل ل التصرفات المنشئة ضرورياً لنفل المن العينى لاق حق الغير فحسب 
بل أبضاً فما بين المتعاقدين » وغير ذلك من المزايا الى سبق بيالها . 


8 - مابمى دوبه ععزج من العبرب : على أن هناك عيبن 
جوهريين باقبين ى نظام الشهر ء لم يستطع قانون تنظبم الشبر المفارى 
معالنهما . فلا بزال النظام نظاماً شخه يا مسب الأسماء لا بحسب العثار » 
ولا يزال الشهر لست له حجية كاملة فى ذاته 


وماكان قانون ننظيم الشبر العقارى يسنطيع معالحة هذين العييين ٠‏ فان 
العلاج الوحيد لما هو إدخخال نظام السجل العقارىق مصر » وإدخال هذا النظام 
لن يكون إلا على سبل التدرج لتمتت الأراضى واتنشار الملكيات الصغره 
فى أرجاء مصر منذ أمد بعيد )١(‏ . 


55 -- عرري مايه : ونقصر الآن ممثنا و تطبيق نظام النجيز عا , عند 
البيع خاصة., وهو الموضوع الذىنعا لحه ى هذا اخزه من الرسيصد. ولس" “ام 


)١(‏ وتقول المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم الشهرالمقاري : © غير مستشبا'ع إدخمال 
نظام السجلات العينية وتطبيقه إلا عل سبيل التدرج © إِذْ من جانب لم ننم إعادة مساحة البلاد 
حميمها . وحى فى المناطق الى نمت فيا المساحة الحديثة وهى تبلغ نصف ساحة البلاد تقريباً » 
لن يستطاع إدخال هذا النظام علما دفمة واحدة بسبب هه دق ابيانات الخاصة بالملكية والحنرق 
'سينة . ولذلك فالمفرو ص البدء بتطبيق هذا النظام فى مئاط: ررة الواحدة تلو *خرى »6 
ومزدى هذا أن بقبة المناطق يظل يعمل فيها بنظام التجيل الشخمى . ولذلك وجيت المادرة 
إلى سمالجة المبرب الى أسفر عنما الممل واستكال وجوه النقص © ليتيسر تطبيق انم'اء اجُديد 
عاما ؟ ( المذكرة الإيضاحية بند و ) . 


- 0/4 


النسجبل على عقد البيع من الاحبة الأوضوعية دون ناحية الاجراءات ؛ 
فقا . : أن تناوتنا قاحية الاجراءاث يوجه عام ودخل فمبأ عفد الييع 
5 اتصرفات . 


ويجب أن تميز بين عهدبن : (أولا)عهد التقنين المدنى السابق ( ثانبأ ) عهد 
عد البيبع واحدة فى هذين القانونن . 
أولا - هبد التقنين الدنى السابن 


511 - امير بين انتقال الملا سما بي الممافرين واتشفاليا 
السب الى الغير : القريز الحوهرى الذى يبر ز فى عهد التقنين المدنى السابق » 
من -حيث أثر أحكام التسجيل ل عق البيع ع هو عير بين انتقال الملكة مأ 
بين المتعاقدين حبث يتم ذلك دون ححاجة إل نسجيل عقد البيع » وانتقاها 
بالنسبة إلى الغعر حيث يم ذلك إلا بالتسجيل . 


8"؟ ع اززياي ا ماس : نير بع المتعاضر ىع لل ماع 5 الى 


التسهيل ١‏ التنائيع بين ال مدر من ال مودت والْدمْرق ع البراءتٌ 
تنتقل الملكية فها بين البائع والمشترى يعقند الببع ولو لم يسجل )1١(‏ وكذلك نامل 
المذكية بالبيع غر الممجل فى ١حق‏ الدائئين العاديين لكل “ن البائع والمشترى» 


او 5ه ع حم شه 5 عر و37 5 سه 





١و6 تومير سن 1456 م4 ممن ١(؟ سن 81[ ديامي مطة‎ ١ امتكئافي متلط‎ )١( 
م 4 عن مك -- رفى من ايان أنه يشترطل لانتقال الملكية إل الشترى أن يكون البا.م مالكا‎ 
إن عذا الأمير ردك لسار بالتقادم‎ ٠ ثمثار » غإذا ) بكن مالكا له وكان الشترى عمسن النبة‎ 
)لدي علو كان قد - تعر منعل فى ؟د الذى عن بميءء . وإنا اشر ل أدذجسأن من بائمن‎ 
لان هك ارامت سق مق اباي هي الذي الى وكر لم يسا عن ( أسزيتات علط‎ 


88 مارسن سده 1 51كا م ؟؟ مس 2" ؟). 
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فى البيم بالدعرى البرلصية » وعلى العكس من ذلك يستطيع دائئر المشترى 
التنفبذ على العقار الذى أصبح ملكا لدوم . وتنتقل الملكية كذلك بالبيع غير 
المسجل ل حق ورثة كل من البائع والمشترى » فاذا مات البائع قبل نسجيل 
العقّد لم تنتفل ملكية العة.ر إلى ورثته بالميراث لأنه خرج عن ملكه » وعل 
العكس من ذنك تنتقل ملكية المقار إلى ورثة المشترى إذا مات ولو قبل تسجيل 
العتقد لأن ملكية العقار قد انتقلت إليه يالبيع . 


ويترتب عل أن البائم إذا مات قبل تسجيل البيع لم ننتقل ملكية العقار إلى 
وارئه : أن المشترى هو الذى يكون م'لكا بالنسبة إل هذا الوارث . فاذا باع 
اأوارث العقار فانه يكرن قد باع مالا تملك » فلا تنتقل الملكية إلى المشترى منه 
ولو سجل هذا عد شرائه(١)‏ . وثري من ذلك أن المشترى من الوارث إذا 
فازع المدترى من المررث » فان المشترى من المورث هو الذى بفضل ولو صجل 
المشترى من الوارث عقّده قبز أن يسجل المشترى من المورث227). وكان هناكء 
فى عهد التننين المدنى السابق » رأى آخخر يذهب إلى أن المشترى من الوارث إذا 
سجل قب[المدترى من المور ثيفضل عليه» فياساً على ماجاء ف المادة 45/514 / 
من أن السترى, من الموصى له إذا سجل قبل المشترى من الموصى يفضل عليه 
وحق الوارث أفوى من حنّ الموصى له . وهذا الرأى قد أخذ به بعض احا م 
وكثمر من الفقهاء(؟) . 


(:) وقد رأينا - أنش الحاشية مابقة - أله إذا اثكرى شخص عقاراً من المالك الحنين » 
فض عل المدرى من غير الماك »© ولو لم يسحل الأول عقده وسجل الداى . 

(؟) وهذا الحكم ينف مع أحكام الشريمة الإسلامية الى تقضى بأن الرارث لا يستمر شخصية 
مورثه ( الأستاز محمد حلى عيسى فقرة 1١842‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى فى شهر التصرفات 
مبينية صر ٠١6‏ والأحكدام الى أشار إلم فى هامش رتم ه - وانظر استئنان مصر ١8‏ يرنه 
١957‏ المجمرعة الرسمية +" رتم ؟4١1/؟‏ ص 850 - محكمة الإسكندرية 'لوطنية 
10 يوليه سنة ١418‏ الجسرعة الرسمية 14 رتم ؟9) . 

(؟) استننان وطلى ٠١‏ مارص 2 ١91١4‏ أشرائم ١‏ رق 94؟ - ٠١‏ مايرسة ١٠65١‏ 
المسرعة الرسمة +7 رقم ١١‏ -الأستاذ لامبير فى ع : مصر المعاصرة سنة ١918‏ ص .+ - 
صمع١؟‏ - الأستاذ شلدون إممرس ومحلة مصر المعاصرة سنة 1١9417‏ ص 7١8‏ - ص ه١8‏ - 
الإدساذ مرنييه فى مملة مصر المماصرة سنة 8# 91! ص 7(9 - ص 4م - الأستاذ د 


6غ - 


ه-] ‏ اننال الملا بألسمٌ الى الصر لذ وله الل الفسول : 
ومدأ أولا بتدديد من هو الغبر . مخلص من النصوص الى وردت ف التقنين 
د السابق أنه يشترط فى الغير شروط ثلاله 


)1( أن ينبت له على العقار المبيع حق عبى بعرض . فالمشترى الثاى لعقار 
صبق أن بيع لمشتر أول ثبت له حى عيى - وهو حي الملكية ‏ على هذا العقار 
بعرض » فيعثر من الغير . وكدلك يعتير من الغير الدان المرتهن »© إذ ثبت له حق 
رهن على العقار المببع فى مقابل دينه(١)‏ . ومثله من يثدت له حى انتفاع أو حق 
ارنفاق بعوض على العمار المبيع . أما من ثبت له حق عيى بغبر عرض » 
كالموهرب له والمرصى له ٠‏ فلا يعتير من الغير ٠‏ ويسرى ف ححقه البيع ولو 
لم يسجس فاذا باع شخص عمارا مملوكاً له » وقبل أن يسجل المشترى المقد » 


- عل زا العراف ى مركز الوارث والشريعة الإسلامية ونتانحه فى القانون ص 0" - ص 4 ؛ 

' “سثاذان أحد يجيب الملالى وامد رى فندء 5+ - وأصحاب هذا الرأى لا يذهبرن إل أن 
ث بسشمر شحصة المررث فإن هذا يخالف أحكام الشر يمه الإسلامية ٠‏ ولكمم يستندون إن 

أحكام النجيل كا هى مقررة ف التقين المدنى السادى ٠‏ فالو'رث اتْمّلت إل الملكية بالارث 
و لمسكية الآيك بالإر نشيث فى حنى كل إنسان يشبرث الورائة ٠‏ فيعصل المثترى سس انوارت 
إدا كان أسبق تسحيلا مى المشترى من المورث . 

وهناك رأى ثالث يفضل كذلك المشعرى من الوارث الأسبقى اتحبل © وللكن هذا الرأى 
.سند فى ذلك إلى أن الوارث يستمر شخصة المورث ٠١‏ وإلى أن الشاعد: !إلى تفصى بأل“ تركة 
إلا بعد سداء الديوب ى الشريعة الإسلامية لا يقصد بها أن 2طل التركة معلقة حر ار فاء بديون 
- اشاء بل المقصود هو جهدل كل وارث مسئولا عن ديوب التركة ديسة م ال انيه ينها 
( الأسناذ أحد عبد اللطيف والأستاذ ءزيز كحيل الماماة + عدد + - استثناف حتلط ؟ مارس 
سه 6(ؤام هاا ص 5م١).‏ 

أ ل عرص هذه الآراء الثلاثة الأساذ أنرر سلطان فقرة ١84‏ من (8؟ - ص 078 
- الأستاذ محمد على إمام فقرة ١6‏ - الأستاذ عبد المنم الدرارى فقرة 85٠١‏ . 

(:) ومثل أندائن المرئهس الدائن الذى له حق ا.عتصاص + فإذ! قبد الاختصماس تقدم 
ضاعب لل مشمر من المدين لم يسسل عقد ثرائه .مى الو كات عمد المدين تمسة عجر مسحل 
(استثان تبتامط + ؟ مارس س.. فاع لا؟ ص »6؟1) . ربقدم دالن البائم الذى فيد دينه قبل 
نسحي السرم وفال #يد حت احتصاص لدائن المشترى ( استئناف ختلط ؟ ديسمير سة وام 


ا ل سن © ديسمس سه 951 118ام اع مل 8م١1‏ ) 


ب[ /الاغ مس 


وهب البائع العقار لشخصآخر وسجل الموهوب له اخبةء فانالشترىهر الى 
بقدم ولو لم يسجل . ذلك أن الببع غير المسجل نقلى ملكبة العقار إلى المشعرى 
فى حن الموهرب له ولر سج عمّد الذية » إذ الموهرب له ليس من انعبر فيسرى 
العقد غير المسجل فى حقه . لكن إذا ب:در الموهوب له وباع العفار إلى مشتر جل 
البيع #بل أن يسجل المشترى الأول عةّده » ذان المشترى هن الموهرب له يعر 
من الخيرويقدم على المشترى الذدى سجل بعده . وهذا هر الحم أيضاً ذا إذا أوصى 
بائم العقار بالعقار ومات قبل أن يسجل المشترى عمّده » فان المشترى يفضل 
على الموصى له » ولكن إذا بادر الموصى له إلى بيع العثار وسجل المشترى 
من المرصىله عمّده قبل أن يسجل المشترى الأول : اعتمر المشترىم ن الموصى له 
غبرا وفضل على المشترى من المودى . 


(؟) أن يكوب هذا الح العينى الثابت على العقار مبناً على صبب صحبح 
محنوظ قانونا . ويتواذر هذا الشرط بأن يكو لهذا الحق العنى مصدر هو 
تصرف قانونى ناقل للملكية » ويكون هذا التصرف إجراءات «مررة 
لحفظه قانوناً فيمرم صاحب الحق عبذه الإجراءات . فلا يكنى لا عتبار الملترى 
الثاني للعقار أو الدائن المر”بى عيرا أن يم الببع أو الرهن . ل يحب أيضاً على 
المشترئ الثانى أن يسجل عمد البيع الصادر له وعلى الدائن اارنهن أن يقيد عقّد 
الرهن ححبى بمكن اعتبارهما م.: الغر فاذا حفظ كل منهما حقه على هذا اأوجه 
المطلرب قانونا » لم بجز الم وف الول أن محتج علمومأ بعقّدء إِذا كان هأءا 
العقدلم يسجل أو سجل بعد ذلك . 

(م) أن يكون صاحب الى العينى المحفوظ قانوناً حسن النية(1) . ومعبى 
أنه حسن النية هر أن يكون » عل الرأى الراجح » غير عام بالتصرف السابق 
صدوره من مالك العقار . جرد العم بسبى هذا التصرف جءل صاحب اعمق 
العبنى مىء النية » فيفضل عليه من نصرئ أ الماناك أولا ولو م يكن قد سجل 
عنده » بشرط أن يكون هذا العقد الآرل ناريخ ثابت س'. _ على تاريخ العد 


ريص » 





)1( ان مايل ها مار عله 6 1686 م ١]‏ ص 5"! . 
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الثالى(١).‏ وهناك رأى آخر يذهب إلى أنه حتى يكون المشترى سبىء النبة لايق 
علمءبسيق النه .ف » بل جب أبضا أن يكرن هناك تواطز بينه وبعن البائع(5). 





)١(‏ ريد هذا الرأى إل صردح نص المادة 045/5176 مدي » وإلى أن المشترى الثاف 
اندى بعل بالنصرف السادق يكون قد عل أن البائع يتصرف ى عذر صشرك نمبر فيكوب عد البيع 
الصادر إلله سباً معياً والمادة .٠19/80م‏ تكترط فى الذير أن يكرن حته مبنيأ مل سب 
سمي ' وإلى أن هذا هو الرأى الائدفى بلميكنا مم أن ااثانون البلحيكى اختصر هلى اشتراط 
مدم النش وم يذهب إلى حسه اشتراط حسن البة © ولأنه لا مكن !لاحتباج بالرأى السائد 
م «رنسا اندى يشترط التواءارٌ لأن نص النانون المريبى لا يشخرط حسس النبة فى المشترى ألثاف 

دس بأسبةيته فى تحير عفده ٠‏ وإل أن القرمسيون اسرل الذى عند فى منة ج١٠6١‏ 
لإ- نال نام السجل العقاري فى مصر ان أن ينص عل أن محرد عل المششترى الدأنى بالتصرف 
الأدل لابكن لاعتباره سيىء النبة ولسكن هذا الاتتراح قد رهض ( انظر الاستاذ أنور مليلان 
غَرة اما ص 9و؟ - صض 5١١‏ - والترل ٠‏ صى م - تترير الجنة القومسيرن الدولى 
6 ؟7١‏ وتشفرير اللجنة انفرعية ص ١1‏ ) . 

وانثثر م هدا الرأى دى هلنس : بيع فشرة 9؟١‏ - والتون ؟ ص 0 - الأستاذين 
أحد بحيب الحالل وحامد رق ففرة 55؟ - استئناف وسى 4 مايو ملة ١8.6‏ الاستقاال ؛ 
ص 685ه - ١1‏ مايرصشة ١985+‏ الحجاماة + رتم 559 - اسثئنات ممتلط 58 ديسمحر 
سب أومام ١١‏ ص 7و - 19 مارسس مكةه  ١9٠.*‏ دااض 74-01١8‏ برفر 
صسله 4 ١4٠‏ “لاص ه؟ - ؟] ديسمبر صله ١9٠١“‏ م ١9‏ ص 88 - ؟| بناير 
صسدا 1966م 5 صصص ١١١‏ 

)١(‏ أنشر زى أسابء هذا الرأى منقولة فى كتاب البيع للأستاذين أ<ذ نحيب الملال 
وحامد زى صر 518 هامش ١‏ - ويستند هذا الرأى إلى الراى السائد فى فرنا وق سبقد 
الإثارة إليه ٠‏ وإل أن مألة المل باليم الأول مسألة نمية يصمب الأ كد منها فالأنمذ بها 

.زع ألشقة فى المماملات المقارية » وإل أن التسجيل حتى يكون نظاماً مفيدأ مب أن يكرن 
ن دانه ترينة عل الملم وأن يكو انتفاؤه قرينة على عدم العمل فلا يجوز إثبات عل المشكرى الذانى 
بتصرف مابق ل يسجل إلا إذا أريد إثبات تراطه مع البائع . 

وانظر من هذا الرأى كاد ممنرس فى محلة مصر المعاصرة ١91١9‏ ص «#.1 ا تتر 
ص م" - جر تمولان فى التأمينات فقرة 87 - الأستاذ محمد حلمى عيمى فقرة ١107+‏ - محكة 
مصر ألوطية 7١‏ يناير سنة ١869‏ المجموعة الرسمية ؟ صم 7+8 - استشئناف مختلط ؟١‏ يدير 
سهالمه٠6اع 5١‏ صن وم - ه يناير سنة 1615م 51 ص 58-5864 مايو صنة 1616م 
وص 8568 - 84 ينثاير مسكة 11ولام 15رواص 4و١اس‏ +9 أبريل سنة 1914م 
1ك ص 948 - ) ويمس ملة 1914م لا؟” مس 19 د لاغ ديسمبر سه 14 1401م 
لال ص 588- م قبراير سنلهة 1610م 9] ا سس 5.6 - ]ع يلأير سلة م91١‏ م 
٠‏ ص 1 ة] سا1 وباسسر مله ]4١9‏ م 85 صن لالا ل . ١‏ فبرأير سنة ١958©‏ م 
الام ص ١؟‏ سن ]ع6 مارر لله لالاخ1اام 58 س .هه . 
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ولكن هذا الرأى لا بتمق مع النمورص ؛ فى النص العرفى للادة 781/7٠١‏ يعتير 
من الغير من كانت حقرئهم مبنية على صبب صحيح محفرظة قانوناً و وكائرا 
لا يعلمون ما يضر بها » » وترحمة هذه العبارة الآخيرة فى النص الفرنمى لبادة 
2 وأه؟ عمومط عل +08 إنان . . وكلتا العبار تن العربية والفرنسية 
لا نستلزم إلا حسن النية » وحسن النية بنتنى قطعاً بعلم المشترى الثانى بسبق صدرر 
التصرف دون حاجة إلى التواطز . 

فاذا فرضنا أن شخصاً باع عتاراً اشتر أول » ثم باعه مرة أخرى لمشتر ثان» 
وتوافرت الشروط الثلاثة المتقدمة الد كر ف المنترى الثالىي »© لم بسر ل ححقه 
البيع الأول إلاإذا كان مسجلا قبل أن يسجل عفّده . ولكن يجب أن يكون 
كل من المشتربين قد اشترى من المالك الحقيى » فاذا اشترى أحدهما من خبر 
المالك الحقى وسجل فضل عايه الملترى من المالك الحةبق ولو لم يدجل . 
وقس على ذدل سائر أحاب الحةوق العيذة١١)‏ . وإذا صدر عقّدان متواليان من 





وهاك رأى ثالث لا يكتى باله[ بالتصرف الا ء بن ولا با ترائق © فيصح تسجيل 
الماترئ الفاق اذ 2 ألا هيوسا كان فد اكدترن اذاي سس اذ وميا كان نتوايها مالم 
يكن عقد البيم الصادر إليه عتدأ صرريا » فمندك لا يكرن للمقد وجود ولو سجل ( استشاب 
محتط 5٠‏ أبريل سنة ٠186م‏ ص ١٠١5‏ - وإ فبراير سة دوم مهم ص -1١8١‏ 
؟١‏ ينار سنة موهام ٠١‏ ص ٠١و‏ ) . ولكن هذا الرأى ما لبث أن هجر » إذ أن المشرع 
لم يكن فى ححاجة إلى المصن عمل عدم الاعتداد بالعقد السررى (نقشص مدف 76 توف ءرسة م6:48١‏ 
جرعة حر + رتم 8٠١‏ ص 5٠١‏ - .م ديمبر سلة 0#)و! مجمرعة حمر 4 ركم 8م 
حص 54 - 894 ديمس سنة 9؛9! اغاماة ٠6‏ رثم #+؛ ص 70١‏ - اسثئنان بحتلط 
4 ينار سنة ١4#‏ م هه ص هع١‏ - الأستاذا' أحمد نجيب اطلالى وحامد زى من ١44‏ 
هامثى ١‏ - الأستاذ محمد على إمام فقرة با2١‏ ص 155١6‏ - ص 5880 ). 

)١(‏ استئنان مختلط م١‏ ماير سنة 1١49٠‏ م ؟ ص (١5‏ - 5مايوسة ١891١‏ م ”م 
نم0 - #1١‏ ينار سنة 1494م 5 ص 58-1١86‏ فبراير سنة هؤدام لاا ص -١١9‏ 
٠‏ مايو سنة 1496م لاا ص .م - 565 يأير سنهة 1868م ٠١‏ ص ١١5‏ - ويلاحظ 
أن المشترى من غير مالك قد يكب الملكية بالتقادم الحسى إذا كان حسن الئة ولو ام يسجل 
عقده » وبذلك يفضل عل المأترى من المانك الحقيق ولو سحل هذا عتّده . أما إذا اشترى كل 
منوما من المالك الحقيى ٠‏ فالميرة بالتجيل فى تفضيل أحدها عل الآ-., ١‏ جنا ارلا 
خضل ولو كان الآخر حسن النية وحاز المقار ىس منرات ٠‏ إذ أن ثحل تابيق الننادم الحمسى 


أن كرت الحائز ند اشترى نين غتر مامه . -_- 
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من واحد ولم يسجل أببما . فالعقد الاسبى هو الذى يفل )١(‏ . 


وبتفق ق بعد ١‏ حبان أن مشترى العذار لا يسجل 3 » وبنة المقار 
لدتر ثان ويسجل المشترى الذاى . فاذا باع البائع العذار مرة أخرى لمشتر سجل 
عنده » فهل بعضل فى هذه الل '!: المشترى الأسى تجيلا ؟ 26 المنترى 

من المشترى الأول مجل البيه الصادر للمشترى الأول من هالت العقار 
0 المالك عقده . فلا شاث أن المغترى من 
المشترى الأول بفضل . ولكتن الأفررض أن المشترى من الماترى الأول لم 
ي- جل إلا الببع الصادر له من المشترى الأء ول دود اليه المادر من المالك إلى 
المشترى الأول ٍ نلو يقد القن انه الناية و اسيم ٠‏ لوجب القول بأن 
المنترى الآخر وقد صجل عنده يفضل على المشترى الآاول مز المالك الى ١‏ 
يسجل 2 فيفضل من باب أولى على مكار هر المفترى الأول ولو سجل 
عقده . ولكن المادة 711/519 من التقاين المدلى السابن تنص عل أ: 
و دالة تعدد عمّرد التقال الملكء بين عدة ملاك متوالين يكتى بتسجيل 
العتد الأخير منها » (0) . ويؤخد :. هذ النصر أنه فى الفرض المنقدم ينضل 
المنترى مر المشترى الأول إذا سجل عقده أولا رم 





2ت ور باء شحص عنار .وو أن يح المدترى باء الال اعقار م : أسرى لمدمر ثان : 
كانت المفاضلة بين المدترين بالتسجيل . ام إذا صدر اليم انال بمد تسجيل الم الأول » 
كاء ١س‏ الثاني صادر! من عير مالك ولر بالنة !( المير ء هلو حار المدترى الثانى المتار 
وهو حمس ألية حمس سراء #نكه بالتقادم االحمسى ول مم يسجن عقدهء اه وفضل عل المشخرى 
الأرل الدى محل عقّده . 
)١(‏ استئنان محختلط ١5‏ مايو سه 95١1م‏ :5 ص54م. 
(؟) عل أن المادة ه710/56+6 705 من المنين المدلى السابق توجب عل تكاتب انحكة 
أن يؤثر من تلقاء نفسه بأحاء المتماقدين السابقين الذين لم تسجل عتودهم » وذلك حتى »كن 
للخ مر أن يعم بتصرفهم فى المقار . 
(؟) هالترن ا ص ١6م‏ - جر ا تمولان فى التامينات هقرة أ١مم‏ - الأستاذان أحد نحيب 
الملالى وحامد زى ضدرة 515 ( وانظر برجه خامن ص 78١0‏ هامش ١‏ حيث يبيئان وجوه 
انتقاد المل الذن أعذ به لص ) . 


- 8١ 
ثانيا - عبد قانون التسجيل وقانون تنظيم الثمهر المقارى‎ 


النف م بي تم الببسع فسل أله مسهل وك به رالفسييل : 
أما فى عيهد قانون التسجيل وقانون ننظم الشهر العقارى : فليس المييز الجرهرى 
هو الكييز بين انتمال الملكية فما بين المتعاقدين وانتقاها بالنسبة إلى الغير كما كان 
الأمرق عهد التقنين المدنى السابن» فى كلتا الحالتين لا تنتم ل الملكية إلا بالنسجيل. 
ولكن المييز الذى يرز فل العهد الذى محن فيه هو المييز بين حم البيع قبل 
أن بسحا ل وحكمه بعد التسجيل . 


-١‏ حك البيه قبل أن يسجل 


0- البيع غير الأحهل ل نفل المسكب بالفسب الى الغير ريو ليها 


بعن ال متعافر بى ‏ التتادع بى الْسَمرىق ص ا مودت والمُمرى مى الواء س : 
لا ينقل البيع غير الم.جل الملكية بالنسبة إلى الخير » وليس فى هذا جديا ففد 
كان البيع غير المسجل فى عهد التقنين المدنى السابن ع هر اا كه 
بالنسبة إلى الغير . ولا ينقل الببع غمر المسجل الملكية فها بعن سن ادا 
وهذا هو الجديد » فمّد كان البيع افيد ينا لد 550 
الملكية فيا بين المتعاقدين كما سبق القول(١)‏ . فتجر يد البيع غير المسدبل من أثر 
نقل الملكية فما بين المتعاقدين كان السياسة التشريعية المرسومة لحن من قا:رن 
التسجيل وقانون تنظم الشبر العقارى » بقصد تقوية أثر التسجيل وحمل الناس 
على المبادرة إلى تسجيل عقودههم . 

ويئرتب على ذلك أن المشترى لايصبح مالكاً للعين المبيعة مادام البيع لم يسجل » 
ومن ثم لا بستطيع أن برفم على البائع دعوى استحقاق يطالب فها بتشبيت ملكبته 


)00( ومن ثم إذا كان عفد إلبيم له قار بم ابت سايق عل ناريخ العمل لحن وات التسحيا. 3 


أحكام النقض ارم ١51‏ ص)ءهغ). 
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على العين البيعة ‏ وإن كان يستطيع كنا سترى '.. برفع على البائع دعوى صحة 
التعاقد أو دعوى صحة التوقب, . وقد قضت محك: النقض الى عهد قانون 
الجن بأنهة ا تاتون تدهدن دك المادة16 5م التقنيز ذا السابق فها يتعلق 
بنقل الملكية » فبعد أنكان نثلها بمقتضى هذه المادة ننيجة لازمة للبيع الصمحيح 
ععجرد عفده » أصبح متراخياً إلى مابعد حصول التسجيل . و :د فلا يصح 
للمشترى - مادام لم يسجل عقّده ‏ أن يطلب الحكم بتثبيت ملكبته لما اشتراه ؛ 
وإنما له أن بس ب البائع أو ورثته من بعده بالالعزامات الشخصية التى يرتها 
:. -كتسلي المبيع وريعه وغبر ذلك . فاذا هو طالب قبل النسجول بتبيت الملكية 
ونسليم المببع وريعه وقضى له بذلك » تعين نقض الحك فها يتعلق بتثبيت الملك 
لرفم الدعرى قبل استيفاء شروطها( ).ويب البائع مالكا للمبيع (؟) ؛ ولكنه مع 
ذلك يلزم بنلييه للمشترى » وإذا سلمه لا يستطيع استرداده بالرغى من انه 
لازال مالكما له » لآنه ضامن لاستحقاقه ومن يضمن نمل ملك لغيره لا جوز 
5 يدعيه انفسه , وكا جرى هذا الك على الباى يجرى على وارله» فلا جوز 
ل ٠‏ ث البائع أن بمننع عن تساي المبيع إلى المشترى أو أن يسترده منه بعد أن 
ديع إناة(؟)ء 


)١(‏ نقضي مدفى 775 ديسمار_ المة 9850/1[ لجمرعه حمر ارتم 9م صى ١٠:‏ - وانظر 
َمل" 0 الحم للأسثاذ حلمى مبجث بدوى و محلة القانون والاقتصاد النة الثالثة صن /ا؟ ٠‏ 
وما بمدها . 

(؟) فإذا نزعت ملكية المبيع امنفعة العامة قبل تسجيل عقد البيع » نزعت عل ابام 
7 ت.. المشترى » وانفخ عقد البيم » ولا يكرن المشترى حتى فى التمريض المملى بائع 
ص رح الملكية ( استانان تلط 8 ؟ أبريل سنة ؟ 194 م مه ص ؟م١).‏ 

(6) وقد هفت عمكة النقضص بأنه ليس للبائع » لعدم تسجيل عمد البيع وتراخى انتمال 
الملكية بسببه » أن يطلب الحك عل المشترى بتثبيت ملكيته هو للمبيع . وكا يحرى هذا الحكم 
عا البائع فهر يحرى عل من يخلفه فى تركته »فإنعلى 'الوارث أن يقوم للمشترىكورثه بالإجراء' < 

ة اللازمة للتسجيل من الاهتراف بصدور المقد بالأوضاع الممتادة أو بانشاء المفد 
ديد بتلك الأوض؛ء . ومتى وجب هذا عل الوارث فلن يقبل منه أن يدعى لنفمه ملك اهبيع 
عر المشترى» لأن من يضمن نقل الملك لغيره لا موز له أن يدعيه لنفسه ( نقض مدفى ١7‏ توفير 
سة م98١‏ مجسادة حمر ١‏ رتم م ص ١4"‏ . وانظر أيضاً المنصورة الكبة ١١‏ مارس 
سنذ 4م4١‏ الجمرعة الرسمية دم رتم 71 ) . ويسرى اليزام ورثة البائعم فى حتقى دالايهم 
( امكثناف مخطلط )؟ يرنه سنة 4)8# 1164م ه#داص ١٠٠؟).‏ 
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ويئرتب على ذلك أيضاً 5 دائن المشترى لايستطيع أن ينفذ على العقار أمبيع 
قبل تسجيل عقد البيع » ولا يسنطيع أن يأخذ عليه حن اختصاص١١)»‏ لان 
ملكية العفار لم تنتمل بعد إلى المشترى . أما دائن البائع فيستطيه التنفيذ على 
العقار؛ ويستطيع أن يأخذ عليه حن اختصاص (- !»بل ويستطيم أن يجعل الييع 
غير نافذ فق حقه إذا هو سجل ثنبيه تزع الملكية قبل أن يسجل المشترى البيع 
( أنظر م 516 مرافعات ) . وكذلك تنتفل ملكية العقار ؛ إذا مات البائع قبل 
تسجبل الببع » إلى وارث البائع . أ ,ذامات المشترى قبل التسجيل » فان 
الملكية لا نتمّل إلى وارثه » ولكن يستطيم وارث المشترى أن يصالب البائع 
أو وارثه بنقل ملكية المبيع وأن يرف على أى منهما دعوى حمة التعاقد أو دعوى 
صحة التوقيع . 

وإذا مات البائع فاننقلت ملكية العقار إلى وارثه : وباع الوارث العقار إلى 
مشتر آخر » فان التنازع بقع بين المشترى من المورث والمشترى من الوارث . 
وقد رأينا أن المشرى من المررث ٠‏ فى عهد الت ن المدنى السابق » سو الذي 
يفضل . لأن الملكية انتقغلت إليه من المورث ولو لم بسحا العتند ولم تنثمل المذكية 
إلى الرارث ٠١‏ فيكر ن المشتري من الوارث قد 'شترى من غير ماللك فلا لماز 
إليه الملكية ولو سجل عقده . أما فى مهد ف رد السجيل وقائرك قطم الغر 
العقلرى » فالأمر مختلف . الك أن الشارى من الرردث لم يمساجل عدم ل 
تنتمّل إليه الملكية » و2.122:1 إل وار ابام : 09 انعا'ت عن الوارهث إلى 
المشترى منه إذا سسجل الراردث شبادة الإآارث وسجل الأخرى من الوارك تمد 
شرائه . رمن ثم يفضل المشترى من ااوارث عرز الشترى من المورنث إذا سبق 
الأول الثانى فى النسجيل(؟). غير أنه إذا أشر المشترى من المورث » باعتبارء 


)١(‏ ويبى حق الاختصاصغير صحيم .ءي بعد تسجيل الببع » لأنه أخذ علعقار كان غير لوك 
المدين وقت أخذه وقد قضت محكة النقض بذلك ورفضت الأعذ بالأثر الر جعى ؟:-+بيل فيما :.ن 
المتعاقدين ودائنهم (نقض مدفى و نبراير منة 1451 مجوعة مر ]ركم #هاص ا؟5:). 

١6419 استثنات محتلط 50 مارس سنة 1641م 48 سس 11-149 تور ستة‎ )١( 
. 9© مم لا ©» حص‎ 

(؟) وقد قفست محكمة "نس بأن البيع الصاءر من المررث لا :قا ملكية اأييع إلى !كاري 


ص 


١ 5 . / , | 5 9‏ ع ل ؟. 3 8 -- 0 اليا ا ا . 
مه إلا بالتسميل . ناد تساص ل شراه »6 ل ل عار 0 3 داعم عا ةل إلا ورر”/, عه 
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دنا للتركة » بديئه صب لأحكام المادة ١4‏ من قانون تنظم الشمر العقارى قبل 
١! 3>‏ المشترى من الوارث عتّده » و بعد هذا النسجيل ولكن ق خخلال 

هن تاريخ شبادة الإرءء ‏ ا اكه أن عت. محقه كشتر على المشترى من 
7 اذ ولما كان حدقه هو ان تلتقل إلمه مد. : .- أحبيع . فأل له أن بطالب 
المشسرى من أأو ارث بنقل ملكية المع ولايقتصر عل المطالبة بالتعودف. ١١‏ ١)ع‏ 


فاذا حصل على حك بطايه سجاه ف دلت إليه الملكية 


ورى من دلك أن المشرى من الأمررث بفضا على المشترى من الوارث 
فى حالتين : )١(‏ إذ! سبق إلى تنسجيل عقده (*0 :و إدا أشر حمّه قبل تسجيل 





حد من يده بالآرث: “وإدا هر 
أما الاحتجاج كاعر #١‏ ركه | لجع مل ف الدووو ع اد تكهن الاوك قاو مهن مره 
د بحل لإجراء حك التفاقل ون اليدين عا اخبار اميا عار اوسن صرت والعد وحن أعنا 
صادران من شخصين محتلفين - هذا الاحتجاج لا تاثير له عر حكم انتقال الملكية بالتجيل ٠:‏ 

وفتاً للماد: الأر ل من القانرت رتم 14 للنة ١٠4»‏ أو حدة التطبيق عل , اقمة الدعرى » 
والتى من مقتضاها ألا ثلتة” الملكبة حى فيما بين المتعاقدين إلا بالتسحيل » وأن ليس للمشترى 
بعقد غير مسجل إلا 12 لش عب فلل البائع له. فكا أن البائم امد غعر مسحل يستعب أن يبيع 

مرة ثانية لمشتر أخير تنتقل إليه الملكية ب طقن 0 لك ازا يرك ألدى حز الحا مم * 
فيما كان له مس حقرق وماعليه من التزامات قى حدود التركة ملك أن يتصرراب ل العين الى 
بتلناها بالمعراث عن مورئه لمدثر أخير |. +4 بسل المشترى من مورنه عفد شرائه » وتنتقل 
الملكية إلى هذا المشترى الآخر ١‏ رالتتمف د ماتيا شكا هل انلف المو_ بن .اذا كون تصرقب: 
الوارث ناؤ” أو غير ثافد و دق دائى فى التركة فهو حث آحر ٠و‏ يظل حق الدائامن اما ى الطمن 
ؤ, هذا التصرف إما رهم القانون من حقوق فى هذا الحصوص ء كا يب لمر حق تتبع أعيان 
إعركه استيفاء لديونهم وفتاً لأحكام الشريعة الدراء الواجب تطبيقها فى هذا الحصرص م 
بالمادة 4ه من القانون المدفى القديم ( نقض مدف ه فبراير سنة م ١96‏ مجموعة أحكام النمنر 
رقم 0“ ص 4007 - وانظر يضاً: نقض مدفى أول يونيه منة ١96 ٠‏ مجموعة أحكاء النقض ١‏ 
رتم 141 ص 054 -4 يرليه سنة 4868| مجموعة أجكام النقضس 4 رتم ٠65‏ ص ١118‏ 
وقارن : نمض مدق " ديسمير سلة 181801 مجمرعه حمر ١‏ وتم ١7‏ ص 14 - 58 يرليه 
سئة ١805‏ مجماعة أحكام النقض 7 رتم 0 ص 064 ). وانظر الأستاذ أنور سلطان 
فقّرة ١4‏ - الأستاذ محمد على إمام فقرة ١7١‏ وفقرة ١5‏ صر -884 - الأستاذ عبد الفتاح 
عبد الباق فقرة م٠١1‏ - الأستاذ حميل للشرقاوى ص +م١-‏ ص 8# ١‏ - الأستاذ عبد المنعم 
البدراوى فذرة 5١5١‏ - فقرة +77 -الأستاذ منصور مصطق متصرر ثقرة ٠*7‏ 

. ف الطامش‎ ١9# أنظر آنفاً فقرة‎ )١( 


باعره و سجل المشرى مهم عشد شراله. انتقلت إليه ملكيته . 


9 
3 5 
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الملسرى سل الوارث عمدد أو بعل هذا اننسجيلن ولكى قْ لان سنه 0 ألسجبار 


شهادة الإر.: ٠١‏ . فاد لم ينمل هذا ولا ذاث » فصل عليه المشترى من الوا 


دا - 3 | ه46 * له | 8 ١‏ : ! 95 ا ال 0 
]د ال صملد:ة . هي 7 هر . لم محر ل 3 رلب لل ال اا 6 إلله عليه 


بالمبراث . وإذ: تسد المشترى مر المورت العتار الميء بالرغم من ذلك ٠.‏ فان 
عد البيع الذنى لى بده لا بعتير سانا صديحاً فى التةادء الحسى ؛ لآنه صدر 
فق اوويظه وان كار .'لك للمببع و بصي 0 التسوون 
عب أ يكرق ضادر امن غيو ااه 152 إذا انسير المخترئ نمق المرررث 
حار عقر المبيع 6ة التقادء احاريل . منت إليه المسكية بالتقادم لا بعقد 
اله '٠*(‏ 

بيع 


19؟ -- و اسكن الببع غبر ل 
نفل اللا با«عمل : عا لى أن الليع لم يصبح . بعد انون التسجيل وقانون تنقم 
الشبر العثارى . عقداً شكلاً لا ينم إلا بالاسجيل . فهو لازال من عمّود 
الغراضى والبيء :م المسجل لا .زال 0 و الصنة » 0 
البيع عدا شل املكية بالفعل لفك كان هناك راى ردهبه إن ان اسبع غير 
ا وي ا بيع لا يتم إلا بالنسجيل . 
ولك هذا الرأى ببى رأباً مرجوحاً منذ ظهر 5 ع 4 وأحمع الفقنه 
والقضاء على أن عقد البيع ينم بالتراضى ولو لم يسجل (>) . فالبيء عير المسجل 


0-0 و لفت مداه 5 ك6| - صل‎ 2 .١)1( 


(0) وقد قصت عامة القص باه إذا عولت محكة الموضوع عو م٠‏ لبت لديا من ا المشكر يب 


لاا 

7 ل ]اص عه رف 1لا ديكة قفن نيدت 0 1 » 1 
عمو د م ك4 ر, كه سر ااذديىي ف[ عورال نه 3ه صم دو 5 ساح و اك عو #صس_م بم كا هد السيصسي )اهمايا ل هماه 
الله بلمة عي ع يف-5 ا 00 1 | ”قط و ا 
تيى 2 هسكن سهيف (١‏ عي لعدتب 0 21 نسحصبصلرل ]اي “ب بيس" 3 ىف مور ر هنا ليسية 


بينه وبين المدود الم ف: وذقاً مواد التسجيل الف بمةء فلا الفة للقانون فى ذلك : لآن واضم اليد 
المدة عرينة .م المقم العرى العابت أتاريح سر لوا غلا سامن "ابي ( نف يدن 
© ديدمس صنة ١ 3 #١‏ يتجموعه خمر ١‏ رتم ” ' ص 4؟ ). 

٠‏ ”) وقد قفصت فك اقفن دان لمان سكس الصادن ق 5١‏ يريهداسة 9157| م بغعر 
من طبيعة عقد البيم من حيث هو عمّد من عقود اللراضى أنى نم وتنتح الارها مجرد رافق 


الط فين . و!ما هر فقط قد عدل 1('ره بالنسبة ماد إن وغبره ء فحمل نقر الملكية غير مثرئب حب 


585 سه 


ينتج حبع آثار الببع » إذا استثنينا نقل الملكية بالفعل كما قدمنا . 

وبترنب على ذلك أن البيع غير المسجل ينشىء جميع التزامات البائع ؛ فيلتزم 
بموجبه البائع بنقل الملكية إلى المشترى )١(‏ وبتسلم انبيع وبضمان التعرض 
والاستحقاق والعيوب الحفية . وبنشىء البيع غير المسجل كذلك حميع التزامات 
المشترى ٠»‏ فيلتزم بمورجبه المشترى بأب يدفع العْن والمصروفات وبأن يتسلم 
المببع (؟) . ويترتب على ذلك أيضاً أن البيع غير المسجل يب محتفظا بالوصف 


سح عل مجرد العقد بل أرجاًء إلى سين حصول الا ءلى » وترك لعقد البيع معناء وباق آثاره 
( نقض مدل ه يناير سلة ١91855‏ مجموعة عمر ١‏ رقم وص ١١‏ - 4 يرنيه صسلة 5 ١9‏ 
مجمرعة جمر ١‏ رتم 4لام ص ١١608‏ - أول يونيه سنة 6م66١‏ مجمرعة مر ؟ رتم ١41‏ 
سر لامه 5١-‏ نوفير سلة |١11١‏ لمجمرعة حمر "م رتم ١١١‏ ص 6ىمم - أنظر أيفاً 
استثنان محختلط 7 فبراير صنة م165ا م .:؛ ص0 1١85‏ - وماير سلة ١989‏ م ١ه‏ 
سنس ”١١‏ 24. 

هد وقد قدمنا أن بيم المقار فى التقنين المانى المرانى عقد شكل لا يتم إلا بالنسجيل ف دائرة 
الطابو ؛ وأن المقد غير المسجل فى دائرة الطابو ليس ببيع بل هو عقد غيرمسمى يقتصر عل إنشاء 
العام بالتمريض درن أن ينثىء |2 '.؟ بنقل الملكية ( أنظر آنفاً فقرة 80٠‏ ف الامش ) . 

)١(‏ ويترتب عل أن ابالم يا:. . بنقل ملكية المبيم ما يأى : ١(‏ ) ما قدمناه من أن البائع 
لا بستطيع أن يطالب المشترى ببتئبيت ملكيته عل المبيع و لو أنه لا بزال مالكا لأن البيم لم يسجل » 
ذلك أنه 2 م بنثل الملكية ومن كان ملتزماً بنقل الملكية لا يستطيع أن يطالب م ( أنظر آنفاً 
ذرة١؟‏ فىالمامش ) . (ب) يحرز للمشترى الذى لم يجل عقد شرائك . وقد أصبح دائناً 
بائع بنقمل االلكية » أن يمرل حةه هذا هال له » وتكرن الحرالة حيعة ولا يمنم من صستها 
عدم تسجيل البيع ( نقفض مدلل ؟ فعراير سئة ١963‏ لمجسرعه أسعكام النقر ؟ رم 9*5 
ص 2544 ) . ( ج) إذااش-_لا البائع عل المعترى ألا يجل العقد قبل اإلوفاء بالّن » فان البيم 
” قبل الوفاء بالّن وغبل السسجيل » ويكون التسبجيل وحدء هر الموق ف عل دفم الطن . 
ع .! لم يدفم المشترى الطن © جاز للبائم إما مطالبته باون وإما فسخ اليم طبقاً للقراعد العامة . 
وهذا الحم صحرح مى فى عهد التقنين المدفى السابق قبل قانون التسجيل ( استثدان مختلط 
9 ياير سنة ١95.086‏ مه|اص .)١١9‏ 

)١(‏ وفد قضت محكة النقض بأن عقد البيم عو من عقود التراضى الى تنم وتنتج آثارها 
بمجرد ترافق الطرفين » وكل ما استحدثه قانون التسجيل من الأثر هو أن نقل الملكية بعد أن 
كان » بمقتضى الفرة الأونى من المادة 515 من التقنين المدلى السابق » نتيجة لازمة ب 
الصحيح بمجرد مقده » أصبح متراغيا إل بعد حسول التسجيل . أما أحكام البيم الأخرى 
فلا تزال تمامة لم ينسسغها تمانون التسجيل » فالبائم يب ملزماً مرجب المقد بتسليم المبيع و بنقل 
هأنية لمشتري » كا ير اللشترى ءلزما بأداء ان » إلى شير ذلك من الالتزامات إلى تثرتبه حت 


-الا14 - 


القانونى للبيع » فيجوز الأخذ فيه بالشفعة ٠»‏ ويصلح أن يكون سب صحيحاً 
ف التقادم الحمس قبل التقنين المدلى الحديد ٠‏ ويكرن ببع ملك الغير قابلا 
للوبطال ولولم يسجل . 

فنبحث إذن المسائل الثلاث الانية : )١(‏ البيع غير المسجل ينشىء النزاما 
ل جانب البائع بنقل ملكي المبيع » وما يتعلق بذلك من دعرى صحة التعاقد 
ودعوى صحة التوقبع . (؟) وينشىء حميع الالتزامات الأخرى فى جانب البائع 
وى جانب المشترى . (") وتترتب عليه جيه آثاره يوصفه ععقد ببء . 


44 - الست مر المسول بفسّى , الزامالى مانب البائع شفل 
الدد قاف دمر هرا الذلمراصم , قدمنا أن الببع غير المسجل لا ينقل 
اسكية إل المشترى ء ولكنه ينشىء التزاماً فى جانب البائع بنقل الملكية . 
ولماكان هذا الالتزام '' يمكن تنفيذه إلا بتسجيل عمد البيع ؛ ولما كان النسجيل 
يتطلب إجراءات لا بد فيها من تدخل البائع الشخصى إذ لا بد أ يكرن مقراً 
بصدور البيع منه وإن يكون توفيعه مصدقاً عليه » من أجل ذلك كان للمشترى 


د بيئهما عل السة'لى ممجرد ائمة د البيم ( نقه. مدفى ١07‏ نوفبر سنة 1١9185‏ مجمرعة جمر ١‏ 
رقم لا ص 8 )١‏ . وقفست أرساً بأن عقد البيع سراء كان مسجلا أو غير مسجل » يلزم البائج 
بأن يمكن المشترى من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة . فاذا لم يقي البائع بتنفيذ هذا التعهد 
أر م يتمكن من اننيام به » وواستحقت المين المبيعة أو نزعت ملكيتها يسبب “رتب حت عيى علا 
وقت البيع أو لنشره هذا اح بفمل ابائع بعد تاريخ المقد » فانه يحب عليه رد ان مم 
التنسمينات طبقاً لما تقضى به المادئان 7٠.٠‏ و 04" من القانون المدنى ( السابق ) . ولا يسقط 
حق الفمان عن البائم » إلا إذا أشترط عدم الغبان وكان المعترى دالا وقفت أشراء بسبب 
الاستحفاق أو اعترف أنه اشترى سادط الميار » أما عدم تسجيل المشترى عقد شراله فلا يترتب 
عليه مقوط حت الممان . وإذن فالحك الذى يرفض دهوى الفيان ٠‏ تأسيا مل أن تزع ملكية المين 
من المغترى : يكن إلا نئيجة إهماله ز. تجيل عقه ثراله ؛ مما مكن دائن البائع الشخصى من 
نزم مدكنية المين المبيمة » يكون حكا مخالفاً للقانون متمينا نقضه ( نقض مدى ١؟‏ فبراير 
سنة |١985‏ مجمرعة جمر ١‏ رتم 8551 ص و؛١٠‏ - وانظر أيضاً نقض مدفى » يناير 
سنا 6978| مجمرعة سمر ارتم الوا ص ١١8‏ وصائر الأحكام المشار إلها فى هذا الممى 
فى الحاغية قبل الابقة - وكان هذا الرأى قد استثر فى الةّضاء المصرى قبل إنشاء ممكة النقضس 
فك من محمكة استئدات مصر ف ؤوائرها المجتمعة ف ” ديسمير سة 1١61510‏ م ص 664؟). 
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أر يطالب البائم ؛ تنفيذا للالترام الدى فى ذمته ؛ أن قرم بالأعمال الراجبة 
لتسجيل العقّد . فاذا قا البائع بذه الأعمال وانبنى على ذلك تسجبل العقد » 
فقد نفذ ال امه بنقل الملكية . وانتقلت الملكية فعلا إلى المشترى بالنسجيل . 


وإذا أنكر اليائع صدور البيع منه » أو امتنع عن الذهاب إلى الجهة المختصة 
للتصديى على إمضائه 0 بأنة صورة أتحرى بواجبه من القياه بالأعمال 
اللازمة لتسجيل العقد(١) ٠‏ جاز المشترى إجباره هو أو ورثته على القيام 
بذلك . ولا يكتنى المشترى بأن يطالب البائع بالتعريض عن الإخلال بالتزامه » 
بل تجوز له أن يصل إلى إجبار البائع على تنفيذ التزامه عبنا ونقل الملكياً 
بالتسجيل » وذلك عن طريق دعو بن ابتكرهما العمل وإقره| الفضاء مند 
صدور قانون التسجيل : دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع . 


1 زا - رعرى كج التمافر هذه الدعرى لم يكن قانون التسجيل 
يشير إلبها » ولكن العمل ابتدعها(؟) نحت اسم ودعرى صحة ونفاذ العمّد » 


(1) كأن يكون البيم قد صد افونا وامعئم البائع عن نحرير ورقة نه تكون صالهة للتسجيل » 
أو يكرن البيع قدكتب عل ور ددة الم النائع عر كتابته على الموذج المطبرع المخصص. 
لددخمل “أ 58 باع أفه مس 32 المستند ت. والشمادات '“.مة النحيز ( الاستاد 
أنرر سلطان فقر: م ص ##١٠؟)‏ . 

١‏ وم يتخلف القضاء امختلط عن القضاء انر طى و إقرار دعوى صححة التعاقد ) فن أحكام 
محكمة الاستئناف الختنطة فى هذا المعنى : استئذاف محختلط ه فبراير سنة 1956م 4١‏ ص ١95‏ 
(١‏ فبراير .به .م168 م485 ص 557 - ١١‏ فبراير سنهة #1 ؟! م ”4# صل 5١5‏ - 
0 سه 1967م 44 صن 75 سد | ريسمر 1871م 45 سل 584 - 84 مارصس 
سنة 1888م 48 ص 8١6‏ -7 ديسمير صلة وام م4 ص 40 - 5١‏ أبريلستة ١155‏ 
م م4 ص 1585 -؟| ديسميبر ملة مم ه9١‏ م (زوا ص" - 4 مارس ستة و99١1‏ 
م ادع ص -1١9‏ ١؟مارس‏ سكة 9#89وا م اواص م8١‏ -9| مارس صنة ١91٠‏ 
م اه ص 1١56‏ . 5 

وتقوم دعرئ صحة التعاقد على الأساس القانرنى الآى : يعضمن الترام البائم بنقل الملكية 
التزاماً بتمكين المشترى من تسجيل عقد البيم » وهذا الالتزام الأغير يمكن تنفيةء عيناً وتسم 
طبيعته أن يقوم حك القاضى مقام التنفيذ العينى» وقد نصت المادة 5١ ٠‏ ا 
بعمل يقوع <5 القانمى مقّام التنفيذ إذا سمحت بذتك «بمة الالتزام م . تمدعرى صحة الما 
إذن عى دعرى يطلب فها الم,ترى من البائع تنفيذ الثز امه بتتقل ملكية المبيم هذا 0 


أدبت 


منذ صدور هذا الفانون : ليواجه بها امتناع السئع عى اليم بالأعال الواجبة 
للنسجيل على النحو الدى قد مناه » حب لو كانمعة فا بصدور البيع منه(1) . فسواء 
كان البائع منكراً تييع أو معترفاً به ؛ فهر م داء ممتنعاً عن القيام بالأجمال 
الواجبة لتسجيل العدّد استطع المشترى إجباره على دءك . بأن رفع عليه دعو 
يطلب فيها الحم شوت ابيع أو بصحته ونفاذه 110 وراد هت ررنزلإح1 ! 
(عألعلا 13 ع0 ,51313102م0وتح 0ن . فاذا ماصدر هذا الحم جعل منهالمشترى 
صنداً يغنيه عن عقد البيم الصالح للتسجيل » فهو سند رمنى أقوى من السند العرفى 
المصدق فيه على التوقيع ؛ وهو ف الرقت ذانه يدبت - أكثر مما تلبت الورقة 
المكتوبة ولوكانت ورقة رمدية ‏ وقرع البيع صحيحاً نافذاً . فيجوز إذن 





حد بيع صحيح نافد . ويترتب عل ذلك أنه إذ' كان العفيذ العبى غير + ١م‏ تقبا د م صحة 


التماقد . فإدا باع البائى العقار مرة ثاسية لمشثر ثان وسجل هذا ااتماقه قبل أن ينماد ل2درى 
الأول من التسجيل » أصح تنفيذ الثَرام البائع بنقل الملكية إى المشترى الأول غير ممكان عيناً . 
ومن ثم ترفض دعوى المشترى الأول عل البائع بصحة التماند ( الأستاذ محمد على إمام فمرة ١١١‏ 
ص 7007 - الأستاذ عبد المنعى البدراوى ففرة 551١‏ . قارن الأستاذ حميل الشرقارى ص 4ه د ١‏ 
هامش رتم ؟ ) . ويرفض القضاء المكم بصحة النعافد إذا تبين من وفائع الدعرى أن د 
الحكم لن يحدى المشترى ى نقل الملكية ٠‏ كا لوك هناك من كسب هذه الملكية بد يحاح به 
فى مواجهته رغ صدور ال لمملحته »كثتر أن سحل عمّده قبل تسجيل صحيفة الدعوى بصحة 
التعاتد » إذ أن الحكم لمصلحة المشترى الأول وندسا هذا المكم يصبح عديم الفائدة ( نقض 
مدل 59 يناير س نه # ه96١‏ مجمرعة أحكام النقس 4 رقم مه - ١‏ ديمس صسلة دوا 
مجموعة 35 النقض ه رتم 9 صل 807 ) . ذلك تحب فض دعوى صحة التعاقد إذا 
اتمح أن انتدخل فها هر المالك المتيق للعقار » لأن المشترى من غير المالك لا يحديه أن يصدر 
حكر بصحة تماؤده ( نقض مدل ١0‏ ديمس صلكة 37 ؤة١‏ مجمرعة أحكام النقفن ه رم هم 
ص 07اه؟ ون سبقت 1''شارة إليه - الأستاذ منصور مصطقى منصور فقرة 9ه ص .)١1١٠١‏ 
وما يقطم أن دءرى صحة التعاقد ليست فى حقيقتو' إلا مطالبة المشترى للبائع يتنفيذ التزامه بنفل 
ملكية المبيع تنفيذ! عينياً أن هذه الدعوى لا يرفعها البائم على المشترى ٠»‏ وإتما يرفمها المشترى عل 
البائع أما الدعرى الى يرفءها البائع عل المشترى فهى دعرى المطالبة يدقه الس ١‏ لا دعوى 
بحة التعاقد .. 

(1) والمفروضضس طبعاً أن البيم عير مكتوب أصلا أو ترب ف ورقة عرفية . أما إذا كان 
مكتوبا فى ورقة رسمية ء فلا حاجة للمشترى برفم دعوى صحة التعاقد » لأن الورقة الرسمية قابلة 
للتسجيل دون ساجة إى تدخل البائع » وذلك مالم بمننم البائم عن تقديم المستند'ات الى تثبت 
أسل ملكيته . 
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للمشترى أن يسجل هدا الحسك باعتباه سنداً قاطاً على وقوع البيبع ؛ ولا يحناج 
نسجيله إلى تدخل البائع(1) ؛ ومنى سجله انتقلت إليه ملكية المبيع(؟) . 


رد وذلك بشرط أن يرفق المشترى بالحكر عند كم .الستندات والأوراق المثبئة لأصل 
ملكية البائع » لأن المك, الصادر بصحة التمافد لا يتم ض لأصل هذه الملكية . وقد قضت محكلة 
دمنهور الكلية بأن صدرر الحكر بصحة التماقه لايدى المكترى من تقديم كافة الممتندات الدالة على 
ملكية البائم ( 48؟ مارس سنة 8ه 4! اللحاماة 5© رتم 5 اه ص 4©*؟*١‏ ). 

ويفول الدكتور محمد شرق فى هذا الصدد : « سب أن بينا أن كثيراً من المتعاملين كان يلجا 
إلى دعرى صحة التمافد اهرب من إثبات ملكية المتصرف . فإذا ما طالبت اطيئة الى كانت تشرف 
عل أعمال الشبر بما يفيد ملكية البائع » رفع المشترى دعرى بصحة التماقد و استصدر حك بذاك 
يقدم لأفلام الرهرن وبجل آليا باعتباره حكاً واجب الننفيذ » فتنتقل بذلك ملكية العقار 
إليه درن بحث . محم أنه كان للمحكة حى بحث هذه الملكية . إنما كثيرأ ماكان يحدث أن 
يغيب المدعى عليه وهر البائع أر حمر ويقر بصدرر التعائد منه » فيمدر الحك هذا الأساس ء 
وتنتى الحكمة من قانرن سنة ١988‏ الذى كان يتطلب دقذ فى البحث قبل تمكين أى شخص من 
ااتصرف . . . وقد فطن المشرع ( قانون تنظيم الشهر العقار ى ) عندما فضى بشهر دعرى صحة 
النمافد إلى سوء استمال هذا الحن فق الماضى ٠‏ فنص عل أن صدور حكم بصحة التعافد لا يعقى 
الى س تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع . . وقد كانت الأسباب الى سردناها 
داعية إل ألا يقر قانون الشبر العقارى دعاوى صحة الترقيع » فاسةبعد همذ, الدعاوى من 
المحررات الواجب شبرها ٠‏ فاستنبم ذلك عدم شهر الأحكام الصادرة فها » ( الشبر المقارى 
علا رحملا ص ١١١‏ - ص ١98‏ ). ويقول الأمتاذ محمد أبرشادى : م وإذا تعذر عل المحكرم 
لصالحه فى دعرى صحة التماقد تقديم المستندات الاثبتة لأصل الملكية نظر؟ لكونها فى حوزة 
...در دهم 3 ؛ فيجب التحمّق من صحة هذه الملكية بؤال الملاك السايقين والمجاررين 
ورجال الحكرمة وأصحاب التكليف المدرج به المقار . ثم يممل إفرار بنتيجة هذا التحقيق 
وبحرر عل ورق التسجيل المتمرغ ويوضح به أصل الملكية » عل أن يرقم على هذا الإقرار من 
اسنإدر لصالحه الحم ويصدق عل توقيعه ويرفق بالحكم عند تسجيله ( شبر الحقوق المقارية 
ص *#؟١١).‏ 

(؟) وقد قضت محكة النقض بأنالمثترى أن يطلب ننفية ماتعهه به البائع من نقل الملكيةإليه» 
وذلك عن طريق طلب الحكم بصحة عقد البيع ترصلا إلى نسجيل الحكر الذى يصدر له ما طلب » 
والذى يحل فى هذه الحالة محل المقد فى التسجيل . فإذا مامت هذه الإجراءات أصبح مالكا قانوناً 
عار المبيع » وصار له حق طلب تثبيت ملكيته إذا وجدت منازعة من البائع أو ورثته ( نقض 
مدق 5" ديسسير سلكة 9817| مجمرعة حمر ١‏ رتم مم ص ١9 - ١64‏ أبريل سنة ١هو١‏ 
مجمرعة أحكام النقض ؟ رتم ١١1‏ ص 784 ) - والذى يسجل هر الحكم وحده . ولا ححاجة 
.ف قسجيل العقد معه » إلا إذا كان الحكم قد أحال عليه فيسجل الحكم ومعه المقد باعتباره من 
ملحقات الحك, ( الأستاذ عبد الام اح عبد الباق فمّرة م46 ص )1١6١(‏ © وهذا محخلان حس 
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| بل إن العمل سار مرحلة أبعد من ذلك » وغل بد البالع عن التصرف 
ف العشار المبيبع من وقت رفه الدعوى بصحة التعاند : حتى لا يكون المشترى 
تحت رحمته ألناء المدة الطويلة الى قد يستغر مه نشر عرزن »© فيبادر البائع إف 
التصرف [العثار لشخص آخر ويبادر هذ' إلى تمحيل عقده قبل تسجيل الحم 
بصحة التعاقد فلا تكر نهاك جدوى من هذا! الك . وذلث بأن يسجل الشترى 
صحيفة دعورى حعة التعات- ٠‏ ومن وقت نسجيلها لا يستعنبه البائع أن يتصرف 
فى العار(١).‏ حنى إذا صدر الك بصحة التعافد بعد ذلك أشر المشغرى به على 
هامش تسجيل صحبفة الدعرى . فيصبح 'ى نصرف صادر من 'لبائع من وقت 
تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غدر نافذ ىحي المشترى!؟) . وقد أفرت 
م شفس العمل فا جرى عليه . اعندرت دعرى صحة التعاقد دعرى 





سح دعرى صحه التوقيم ففها يسحل الما وهو الاصر وممعه المي باعماءء من ملحماةه . 

ودعوى صحة التداقد دعري شسصسية عقارية ؛ فتكول من اختصاصي المحكلة الى يم و دائر انها 
الممار كالدعارى المينة » أو امحكة. الى ينم فى د'ثرلها موطر المدعى عليه كالدعاوى الشخصية 
(م 05/؟ مرافبات - استثنات #تلط ٠‏ ؟ ترفر منة 1948م هه صن هم). 

)١(‏ ويستطيم المشترى إل جانب ذلك أن يطلب وضم المقار [ بيع تق «الماينة اناه 
التزاع . وقد قصت محكة النقض بأن : حت المشترى أن يطالب 'لبائم بالتسليم على اعتبار أنه 
العزام لحمو راد من آثار البيم الذى [' ع#رل درنه عدم حصرل التحال »© ومن شأنه هذه 
الآثار أيضا ':. تكد ن المشترى - ذا ماخثى عل المين من بقائها تحت يد البائع طيلة التزاع » 
أن يطلب إلى المهامة وضمها تحت ال_اسة : إذ الماع على كل حال منصب عل العقارالمطلوب ونممه 
تحت الحراسة ( نفس مدف ١6‏ يونيه سه ١9146‏ مجموعة عمر 4 رتم الااص 98ا ). 

(؟) ايس هذ! فحسب » بل إن اليم الصادر من ابم إلى مشتر آخير إذا سجا قبل تجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد » لم ينند .٠‏ ذلث افق حق المشعرى الأول انذى رفم هذه الدعرى إلا إذا 
كان المشترى الآخر سن الة + ذك أن دى المغترئى الأرل الذئ سجل صحيفة دعوى صضحة 
التعاقد لا تنعدم ححيت إلا فى مواجهة الفير الذى كسب حقه صححسن نية أل تسجيل صححرفة أن عرى 
(ع 1/17 قانوث الشير )ل اكذلك الا يحتح عل المشارى الأول بتسجيل سابق لعقد صورى ه 
حزراء كاة يرة" النةن: تمر وى لأ ووه له أعقة انق عدق عم كوي جا برع ادوع 
عم ؟ رقي م86ا ص 2-4١60‏ يراليه سلة ١96148‏ عصاعة حمر 1 رتم لالااص 2)1١6#‏ 
أر ك'ن عم ؤمان ق صورة عمّد يم ( نقضس مدفى 80 نرفير صنة |١918‏ مجموعة تمر 4 
رق اطاشن ناتس مد :؟] مجمرعة عمر) رتم 4114 صل 8584 ). 

حرق ليطي يحتج يتسجيل صصيفة دعرى صحة التعائد من وقت حصول التسحيل © 
نى لوا كات عند انائم له لم يسجل إلا بعد صحيفة دعوى صحة التعاقد ( نقفن مدف ١6‏ أبريل 
سلة ١9566‏ بجمرعة جمر ١‏ رتم ٠١٠‏ ص 4١١‏ ) , 
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استحتاق مآلا كنا سبق القول )١(‏ » فأدخلها ضمن دعاوى الاستحقاق 
الى تسجل صحيفتها ويكون لتسجيلها الحجية الى قدمناها طبقاً ليادة السابعة من 
قانون التسجيل('! . وجاء قانون ننظم الشهر العقارى مؤيداً للعمل وللقضاء : 
فنص سراحة ف المادة 7/١١‏ كا رأيئا على أنه و يجب تسجيل دعاوى صحة 
التعاقد على حموق عينية عقّارية ؛(؟) . ورتب على تسجيلها » كا جاء فى المادة 





(١)انظر‏ آننا فقرة وهم 2 

(؟) نقض مدل و يتاير سة ١9#‏ مجمرعة مر ١‏ رقي 1و ص 168- 58 فبراير 
سله 8" 9| ججبرعه عر ؟ دتم بأل ص ؟ ذو ؟١؟‏ يدن سذدهء #8 ه8وة| محخمروده أحكام 
النقض 4 رقم مه صن .ع 8ص مأرمن سلة ٠‏ ده( مجمرءعة أحكام النقض ١‏ ركم 7 
ص ب غ#؟ ل وغ مارس صسصكةٌ لمم ؟] مجموعة أحكام النقض 4 رتم 1ه ص )4 عل 
9 يونيه منة ١408‏ مجموعة أحكام النقض 4ه ركم +7 صن لاه . 

(؟) ولا بحرز تسجيل عريصة دعوى صحة اتماقد إلا يمد إعلانها وقيدها جدو ل المحكة 
( م ١٠‏ قانون الشهر ) » ولا يكى التأشير من مصلحة المساحة عل صحيفة الدعرى ( نقفض مدف 
ه مايو سنة 6و١‏ جمرعه أحكام النقضس ؟ ركم 65ل صصص ١٠١17”‏ ( . واأعيرة ل ديد 
الأرض المحكرم بإسات صحة التعاقد قما هرو ما ورد من ذلك ف العند الدى بيدءت بمموجبه » 
لا »ا يكرن قد ورد فى صحيفة دعوى صدة التماقد ( تقض مدفى مدى "٠‏ ديرسمعر سنة 8# ١94‏ 
مجمرعه جمر 4 رتم 8١‏ صل 78# ) 

على أن > د تسجيل صحيفة دعرى صحة التعافد لاينقل الملكية قبل التأشير بالحك, انصادر 
فها ( نقض مدق 0؟ أبريل سنة ١56٠‏ مجموعة أحكاء النقض ١‏ رتم ١١1‏ ص 50 ل 
١*‏ يونيه سة 14601 مجمرعة أحكام النقض ١‏ رتم 54 ص 0/5ء ) . ولما كانت محكة 
انشص الا ناحذ بالأمر الرجعى لاتسجيل » فقد راتنيت على أن يجرد تسجيل صحيفة دعرى ماسة 
التعاقد لا بنه' الملكية فيما يأنى : )١(‏ رفض دعوى شفعة رفءها مثثر / يسجل عند مشتراء 
للعقار المشفرع به وإن كان قد سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد ( م نوفير سنة ١4651‏ بجموءة 
أحكام النقفى * رقم ١‏ ص 88 ). (ب) سقوط الحق فى الأذ بالشفعة بمضى أربعة أشبر من 
يرم تسجيل للبيع لا من يوم نسيل صحيفة دعوى صحة التعات- ( ٠0‏ أبريل سنة ١45٠‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ رتم ٠١9‏ ص 458 سل م يناير سنة 6 مجموعة أحكام النقضع 
ركم :و ص 7054 ). ( +ج)نى صدد الفاضلة بين أى الملكيين » أرض انشفيم أو أرض 
المشترى , تعرد عليه منفعة أكثر » يسقط اعتبار الشديع مالكا مجر من الأطيان اتى يشفع بها 
على أساس بحرد تدجيل صحيفة دعرى صحة التماقد ( +8 نوفير سنة ١668٠‏ مجمرعة أحكام 
النقس ١‏ رتم هلاص 4؟١)-‏ فاسحاب أثر اذك إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة 
اتعاقد عمقصرر عل حماية رافم الدعرى من ارق الى تقرر ءل الءقار بعد تسجيل صحيفة 
إلدعرى ( سكنات نهر + أبريل سدة ؟* 4 المموعة الرسمة 1م رقم # ١ع‏ بالأستاذ 


م6 
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١‏ و أن حى المدعى إذا تقرر حم مؤشر به طبق الفانون يكون حجة على 
من رتبت لم حقوق عيلية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى ؛ . 

ولا كانت دعرى صحة التعافد الغرض منها ثبرت أن عمد البيع فد ضدر 
من البائع صحيحاً نافذاً وأ هذا العقد لايزال صحيحاً نافذاً وقت صدور 
الحك(١)‏ ع فانه جوز للبائع أن ينقدم فى هذه الدعرى أ دفع يتعارض مع 
ذلك . فيجرز له إذن أن با.فع الدعرى بصررية البيع » أو ببطلانه لانمدام 
التراضى أو لاستحالة ا محل أو لعدم مشروعية السبب أو لغير ذلك من أسات 
البطلان(') . ويحوز له أن برقع دعوى مرعبة بابطال البيع لغبط أو تدليس أو 
إكراه أو استغلال » أو لنفص ف الأهلية . ويجوز له أل يدفم بانفساخ البيع 
أو عدم نفاذه » لتحقق شرط فاسخ أو لعدم تن شرط واقف أو لاستحالة 
التنفيذ أو لغر ذلك من أساب الانفساح أو لعم الننادا؟) . ومجوز له أخمرآ 


)١(‏ لذلك يمم على المشيرى عب. إلبات صدور عف البيم ٠ن‏ ...لم . ولما كان اسيع 
تسرف قانر نا » فلا يجوز اكائة بالمة أو بالف ان إلا إذا كان المن لا بزعه على عامس 
عونم قدي القال أن يقدم المشترى ورقة عرفية باليم علم' ترقيم من انان غير مصدق عليه ؛ 
فيتسع المحالى عندئذ باتع فى أن يطعن فى هذهء الورقة بالتزوير أر بالبطلان أو بالابطال أر بالفسخ 
أر بالانفساخ أو بغير ذلك من أو جه الطمعن 

69 وقد تفت ممكة فعس 3 امن رركن هن قاد اليم ا يجب التابت م ثراذ هأ 
قبل الحم بأنمقاده » وما مجريه قاضى المر فمرع من هذا انتشثيث ( دعورى صاحة النماقد بحب عليه 
أن يورده فى أسباب حكه ليقوم هذا الإيراد شاهداً عل أنه ؛ بفة_ ام هذا الركن مس أركان 
المقد المتنازع فيه » ونمكن به ممكلة النقض من أن 7أغذ محته! فى الإثر اف على م اعاة لكام 
القانون . فإذا كان احاجم اسادر يشير م حصول اليم بين عرقيه وبالثر حيمر ابت جيل المحم 
لبقوم مقام المقد ق تقل المذكية مهلا فيه ركذن لمر المقول بأن البيع ثم عل اضافة 6 ناه كين 
فقوي أسابه متعيناً نقضه( فى م فى + 6اثيرايرسلة ١514‏ لهرء»ءجمر 6 در ؟آا ص ع#١١).‏ 

(؟). ومن أسياب عدم نفاذ اليم الدنم بعدم تنفيذ “عقد ٠‏ فإذا لم يعم المشترى بال امه 
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ذا 


١ 
بعدم تنفية المشترى لا لمرامه باقع الي فتوقف عن تنمية العزامه نعل اللمنكايد .+ وفقاً اله أعد‎ 
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أن برفع دعوى فرعية بفسخ الببع لعدم قيام المشترى بتنفيذ العزاماته(١)‏ . 
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| ومن أسباب إبطال البيم صدوره من محجرر عب درن أذ تلحقه الإج'رةء فلا يد أن تثبتت 
اغا ها إذا كان البيم فى هذء الحالة قد أجيز أر ببى دون إجازة . وقد قضت محكة النقفس بأنه 
إذا تمك المعترى رافم دعرى صحة التعاقد ونفاذه ٠5.‏ ورثة البائع المحجور هد' > قد أجازوا 

بعد رفاته ما يكرتب عليه نفاذ المقد الصادر من القيم ولو م يأذن به الهلس المسبى » 
فلا يعر مر المكر لهذا الدفاع » ويقضي برفض الدعوى بناء عل أن المحجرر عليه كان قد توق 
فى الوقت الذى صدر فيه إذن المجلس الحسبى » فإن المكم يكرن قامر التسبيب متعيناً نقضه 
( نقض مدى  ١‏ مارس صئة ١145١‏ مجمرعة عمر ه رتم 4غاص 60؟١).‏ 

(1) أما إذا كان البيع منفسخاً فلا حاجة لرفع دعوى فرعية » ويككى دفع الدعوى الأصلية 
بأن البيع منفسخ . كذلك يكنى الدفع بعدم تنفيذ المشترى لالتزاماته ٠‏ فيتمين عندئذ عل المكة 
أن تبحث أمر قيام المشترى بالتزاءاته حتى يكون له الى فى طلب الحكم بصحة الييم ونفاذء . 
وقد فضت محكلة النقص بأنه إذا كان أساس دعوى صْحة التعائد حصول البيم وامتناع البائع 
عن تنفيذ الأزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى » وكان المطلرب فيها هو المكم بإنقاذ 
هذه الالتزامات جيرا على البائع ؛ وذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر فيه صحيح و بأنه واجب 
النفاذ مليه و بالإذن فى تسجيل المكي ترسلا لا نتقال الملكية ٠‏ فهى بحكر هذا الأساس وثلك 
الطلبات تستلزم قانوناً من القاانهى أن يفصل فى أمر صحة البيع ٠‏ ثم يفصل أيضاً فى أمر امتناع 
البائم من تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر فى هذا الامتناع . وإذا كن من الأعذار الشرعية 
لمد.. وفاء المتعاقد بالزامه فى المقود التبادلية أن يكرب المتعاقد الآخر , يرف بالتزامه ©» فإن 
هذا يستجر النظر ف أمر قيام المكترى بتنفيذ الازاماته هر » حبى يكرن أو لا بكرن ل المق 
فى مطالبة البائم بتنفيذ التزاماته . وإذا كان محل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض للا القافى 
الفصل ف الدعرى ؛ فلا يصم القول بأن :نظر المحكة فها يكون مقيداً بذات صحة التماقد 
فحسب . وكذلك لا يصح القول بأنه عل البائع رفع دعرى يطلب الفسخ مسعقلة عن الدعوى 
الى ف عة ءليه بسحة التماقد » إذ استمال الحق كا يكون فى صورة دعوى به يرفمها صاحيه يكون 
. _رةدفم ىق دعحرى مروعة عليه ٠‏ ( نمض مدف + ماير سنة |١440‏ عجموعة جمر » 
دثم فقاص 4984 ) . 

وإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه » ورفم عل البائع دعرى سحة التعاقد ونفاذء » 
وجب رفض الدعرى» لا لأن بيع ملك الغير هنا قابل للإبطال إذ الإيطال من حق المشترى وحمده 
وهر الذى يرفع الدمرى بصحة التعاقد فيكون رفمه للدمرى إجازة للمقد » ولكن لأن هذا البيع 
فير نافذ فى نقل الملكية للمشترى » ودعوى صسحة التعاقد لا تقبل إلا إذا كان من شأن البيع 
المتمسك به فيا نقل الملكية » ويستوى ف ذلك أن يتدخل الماك الحفيى فى الدموى أر لا يتد عل 
( الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ثقرة هوه ص -١٠٠‏ ص ١0١‏ - وانظر فى ححالة تدخل المالك 
الحقيق : نقض مدفى م ماير منة ١01‏ مجموعة أحكام النقض 9 رتم ا٠1‏ ص .)١١45‏ 

فيصرز إذن المالك الحقبى أن يتدخل فى دعرى صحة التعاقد و.يدفم الدعرى بأن البائم ليس 
هر المالك » فلا يسوغ رقف الدعرى حتى يفمل ف الملكية ٠‏ بل .مب الفصل ف الملكية -_- 
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ونتقادم دعوى حة .افد حمس عشرة سنة من وقت صدور البيم » 
شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى'!١)‏ . 


وكا يجوز للمشترى رفع هذه الدعرى على البائع » يجوز له أيضاً أن برفعها 
على وارث البائع بعد موت البائع » باعتبار أن الوارث بمثل التركة وأن .سرام 
البائع بنقل الملكية باق بعد موت البائع فى تركته . ومن ثم جرز لوارث البائع 
أن حنج على المشترى بعدم تسجبل العقد الصادر له من المررث(؟) ٠‏ ويجوز 


حت ف الدموى ذائها ( نقفى مدن هم ماير سلة ١94637‏ مجمرعة أحكام النقض ؟ رتم ٠١07‏ 
ص ٠١45‏ ) . وإذا نمك أحد الحصوم فى دمرى صحة المائد بأنه بملك المقار بالتقادم 
الطريل » وجب رفض دعرى صحة التماقد ( نقض مدق ١١‏ أكترير سة 9875( مجمرعة 
أحكام النقفض ؛ رتم + ص )١١‏ : وإذا "مك أحد الحصرم فى دعرى صحة التعاقد بملكيته 
هو المقار المبيع » تعين عل الحكة المنظرر أمامها الدمرى الفصل ى ذلك ٠‏ إذ أن الحك بصحة 
التعافد يترقف عل التحمقق من عدم سلامة هذا الدفاع ١‏ نقض مدق 19 ديسمير سنة .ه9١‏ 
مجموعة أحكام النقض ١‏ وتم 5 ص 1١54‏ ) . وقد يكرن المالك الحقيق شخصاً صدر له 
عفد من البائع وسجل قبل أن يسجل المشترى صحيفة دعرى صحة التعاقد » فيجب ىق هذه الحالة 
رفض دعوى صحة التعاقد مى كان المشترى الذى سجل أولا حن النية (نقص مدي ١7‏ ديمعر 
سنة ١6085‏ مجمرعة أحكام النتض ٠‏ رتم 9؟ ص 807 ). 

)١(‏ غير أنه إذا تسل المعترى المقار من البائع » فن الجائز أن يكرن قد تملكه بالتقادم 
الطربا مدة حمس عشرة سنة . وإذا فرضم أن هذه المدة لم تنقضض منذ نل المشترى 
للمقار » ولكلها انقضت منذ صدرر البيم ٠‏ فهل تسقط دعرى صحة التعاقد بالتقادم وذلك 
بالرغم من تسل المشترى للمقار ؟ الظاعر أنه يمكن اعبار تسل المشترى المفار قاطعاً لمدة التقادم 
المسئط ٠»‏ فلا تمقّط دعرى صحة الماقد إذا كان المشترى قد تل المد _ قبل انتضاء خس 
عشرة من وقت صدور اليم ( انظ. فى هذا الم الدكترر محممرد شرق فى الشهر العدرى علماً 
وحجملاا ص ١٠9؟)‏ . 

(؟) نقض مدى 8؟ يناير منة ١44١‏ مجموعة عمر " رتم 96 ص 5056 ل كذلك 
لا بحوز لدائى تركة البائع أن يتمسكوا ضد المشترى بعدم تسجيل البيم . فإذا مات البائع فس 
الرفاء بتمهده بثقل الملكية ٠‏ لم يكن لدائنه لعادى أن يدعى فى مواجهة امشترى أى حرق 
عل العقار المبيم يتناق مع تعهد البائع ؛ ولا جحرز هدا ألدائن إجراء التنفيذ عل العقار باعتب. 
أنه كان ملوكا لررث وقّت وفاته » خصوماً إذا كان المشترى تمد سجل حكناً صدر له 
عل الورثة بصحة التعاقد قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ ( نمض مدن ؟ مأرس سنة ١1414‏ محجمرعة 
حمر ورتم ١٠ا‏ ص 66؟). 

ويحرز رفع دءرى صحة التعاقد عل المتقاسمين مم البائع تنه أقروت اليم ( نقض مدل 
ه فبراير سنة ١958‏ مجمرعة أحكام النقفص 4 رقر 54 صن 44+ ). 
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| المشترى أن برفعم دعورى صمة البائع أو على وارثه . على الوجه الذىي 
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وإذاكان المشترى قد اشترى من بائع عدّده لم يسجل . فللمشترى أن يدفع 
سم البائع له دعوى صحصة التمافد على | اللبائع » حنى يتمكن - بعد تسجم 
الدعوى والتأشير بالحكم - أن يسجل عقا الببع الصادر له من البائع أو أن 
محصل على <؟ بصحة التعاقد الصادر له هو من البائع(') . 


ل ااال 010121010 011 سر سمه 


)١(‏ نقضض مدق ٠#‏ يناير صئة ١8914١‏ ##موعة مر م رقم عاص 70١58‏ وقد سيمت 
الإشارة إليه ‏ .فدات أيضاً محكة التقض بأن طلب ورثة المشترى لعقار صحة ونفاذ ألبيع الذى 
عحقده مور .2 حمل مرضوع الدهوى فق جميم الأحوال غير قابل التجزئة » إذا مثل هذه الدعرى 
الى بسصد منها أن تككرن دعرى استحقاق مآلا يمتمر ى الأصل قابلا التجزئة لكل وأرث 
أن يطالب بحصته فى المبيم مساوية لحصته الميرائية » وذلك ما لم يككن محل المقد عبر قابل اقتجزنة 
لعل مته أر لمفهرم قصد المتعاقدين ( نقض مدف أول مارس سنة ١16001١‏ جموعة أحكام النقض 
؟ رتم علا ص غ4 ) . ولكن يبدو أن قبائع فى هذه الحالة أن يدفم دموى أحد الورثه يعدم 
جراز تفرق الصفقة ٠‏ فطلب تنفيذ البيع بأكنه وبتقاضى كل امن من العركة وقضت ممكة 
النقغر أيفا بأنه يحوز تقرر عدم التجزثة بإرادة المتبايمين © فاذا اشترى شخص قطمى أرض, 
متفصلتين الر'حدة عن الأخرى بعقد بيم واحد » وثاهد بوفاء دين قسمة ما يق من مز الشانية » 
واتضحت رغبة البائع فى التخلص من ديرنه دفعة واحدة ببيع قطمتى الأرضي عبل ال !, لمشثر 
واحد يخّر من بالى من إحداه! ما عل الأخرى لنفس الدائن » وجب رقفضن المكم بصا" 
ونفاذ عقد أبيع بالنسبة إلى إحدى القطمتين لمدم القابلية اقتجزئة ( نقض مدف 78 مارس 
رئة ١861‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 2١6‏ ص +++ ) 1 

هذا ويمرز لدائى المشترى رفم دعوى صحة التماقد ياسم المشترى مدينهم اذا أهمل هذا 
فى رفمها ( الأستاذ عبد المنمم البدرارى فقرة 51١١‏ ص ١٠6لا‏ ). 

(؟) نقس مدفى ١‏ أبريل سنة + 4و١‏ مجموعة عمر 4 رتم ورر ص 70 0ج - .ع أبريل 
سنة )4144| مجموعة جمر م رم ؟؟| ص ء 58 - الأستاذ هبد الفتاح عيد البانى فقرة “و س 
الأسداذ عبد المنعم الدراوى فقرة ١م#«+‏ ص 1.٠‏ ا ص #59١‏ ) . وقّضت محكة النقض 
بأن المشترى من مشر لم يسجل عةده لا يستطيم أن يكلف البائم الأصل بالتوقيم له عل عقد .. 
صالح للتسجيل إذ هر م يتداقد .مه » بل كل ماله -دى لر قيل بوجرد حق مباشر له قبله - 
هر أن بطلب منه الترقيع على عقد ب.. صالح للتسجيل لمن اشترى منه ( نقضى مدق ١6‏ أبريل 
سة + د ١‏ مجمرعة أحكام النقضن ؛ رتم ١5‏ ص ٠4م‏ ) - وإذا رفم المشترى الدصرى على 
ضر البام وابائم للبائع » فصل و . الدعرى قى صحة المقدين » العقّد الصاد. من بائم البائم 
لبائم والعقد ال ' ر من ادائع لنتشخرى كا أن كل الحقرق الى كسما البائع من باب تنتقل 
إل المنترى م : عس مدي 517 ديمير سلة ١981‏ بجمرعة أحكام النفقن * ص "0١‏ ). 
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0 - دعرى مم الا ر قبع : على أن المشترى قد بكرن فى بده 
ورقة عرفية بالبع موقعة من البائع بامضائه أو ختمه أر بصمة أصبعه ٠‏ ومننع 
البائع مع ذلك من الذهاب إلى الجهلة المخنصة للتصدين على تريعه تمهيداً 
للتسجيل . وقد دما أن للمشترى » حتى فى هذه الحالة » أن برفم دعرى 
صحة التعاقد » فيصل مما إلى الحم بصحة ونفاذ البيع على الندو الذى قدمناه . 
إلا أنه قد يقنع فى هذه الحالة بدعرى أ كثر يسرأ » ولكنها أقل شأناً ؛ رهى 
دعرى صحة النوفيع . وقد استعار العمل هذه الدعرى من دعوى مَحميق الخطرط 
الأصلية المعروفة فى تقنين المرافعات . 


فيجوز للمشترى أن يمختصمالبائع لقر أن اورقة العرفية هى بامضاله أو عنتمه 
أر .صمة أصبعه » ويكرن ذلك بدعوى أ سلية بالاجراءات المعتادة للدعارى . 
فاذا حضر البائع وأقر أو سكت أو لم ينكر توقيعه أو لم ينسبه إلى سواه؛ اعتيرته 
امحكمة مقرأ بتو قيعه على ورقة البيع ٠‏ وتكون جميع مصروفات دعوى صحه 
الترقيع على المشترى . أما إذا لم محضر البائع ٠‏ حكت, المحكمة فى غيته بصحة 
الترقيع ٠‏ ويجرز له أن يعارض فى هذا الحم فى حيع الأحوال . وإذا حضر 
البائم وأنكر الترتيع أو نسيه إلى سواه . اتخذت امحكمة الإجراءات التى رممها 
تمنين المرافعات فى المواد 7557 7101 لتحةيق التوقيع والحكم بصحته أو برد 
الررقة ( أنظر المراد 7/ا؟  78٠١‏ مرافعات ) . ومتى صلر الحكم بصحة 
النوقيع » سواء ياقرار البائع أو بعد التحدقيق » اعتيرث ورقة البيع العرفية هي 
والحسكم بصحة التوقيع مثابة عمد بهم مصدق فيه على الإمضاء .فاذا سجلا معأ 
انتلت الملكية إلى المشترى(١)‏ . 





(1) مع ملاحظة أن يرفق المدشترى هذين الندين بالمستندات والأوراق المثبتة لأصل ملكية 
البائع » كا هو الأمر فى جيل صحيفة دعرى صمة اتماقد . 

وقد جرى المتعاملرن مل رقم دعرى سسمة الترديع فى عهد قانرن التسجيل وكثرا ما كانت 
تستعمل هذه الدعرى للاغتصاب ٠‏ فيتواطاً شخصان عل كتابة ورقة عرفية يبي ذيها 'حدهما للآخر 
عتاراً ملركاً لاير ء ثم يرفم المدترى على الام دعرى حمة التوقيم » فيقر البائع بصحة ترءينه 
أو ينيب » فيحصل المشترى عل حك بصحة التوذيع يسجله مع عقد البيم المرفى . وس أجل ذلك 
/ يذكر فائرن الاجر المقارى دعارى سمة الترقيم من بين الدعارى الى تسجل م نمها ؛ ‏ عي 

( م ؟م - الوسيط ج ؛ ) 
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ولاكان الغرض من دعرى صحة التوقيع هو مجرد ثبرت أن التوقيع 
الم ضوع على ورقة البيع هو توقيع البائع» فانه لا ممرز المنافثة ل هذه الدعرق 
فى أمر صحة التعاقد ونفاذه 5 هو الأمر لق دعورى صحة التعاقد فيا قدمنا . 
فلا يطلب من المشترى إلا إثبات صحة تونيع البائع على الورقة العرفية » 
ولا مجرز للبائع بعد أن تنبت صحة توقيعه أن بطمن ف البيع بأنه باطل أو قابل 
للإبطال أو أنه قد انفسخ أو أن هناك محلا لفسخه أو أنه غير نافذ لأى صبب 
من الأسبا ب(١)‏ » فكل هذه مسائل لا شأن لدعرى صحة الترقيع بها » ومحل 





سه ويمرل الدكتور محمد شوق فى هذا المدد : , وقد كانت الأسباب الى سبى أن صر دناها دامية 
إلى ألا يقر قايرن الشهر المقارى دعارى مة التوفيع ء فاستبعد هذه الدعارى من النحررات 
الواجب شبرها » فاستتبم ذلك عدم شبر الأحكام الصادرة فيها . وعل ذلك فقد امتنمث مكاتب 
الشبر عن شبر أى حمكم بصحة النوتيم صدر بعد أول يناير منة ١940‏ © حتى ولو كانت 
الدعرى قد أقيمت قبل ذئك الناريخ إذ كان من الميسور قمدعى فذحا تمديل طلبه إلى صمة التماقد 
الصادر إليه إن كان جاداً في دعراء » ( الشير المقارى علا وعملا ص ١586‏ ) . 

وجاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع انون الشبر المقارى : ه كا أن النص ( م )١٠9‏ 
قد استيمد من المحررات الواجب شهرها دعارى مة الترةيع » . أنظر أيضا الأستاذ محمد مل 
إمام ص ١41١‏ - 5050م : 

ومهما يكن من أمر فإن دعرى صحة الترفيم كانت مألوءة ى عه قمائرن التسجيل كا دمنا . 
ولا يوجد ف التراعد العامة ما .هنم من رفمها حو الآن ٠‏ ولكها إذا رفمت لم يز تسجيل 
صحيفتها ٠‏ ويمارضص مكتب الشهر وتسجيل الحم الصادر ذم! . ولكن إذا سجل هذا الحم مم ورقة 
ابيع المرفية » كان هذا بمثابة تسجيل عقد البيع ٠‏ رانتقلت الملكية للمشترى . وند قصت محكة 
النقتض بأنه لما كان النرض من دعوى صحة الترقيم إنما هر الحصول عل حلم يقوم مقام 
تصديق المرظف الختص عل توئيم البائع أمامه عل عد البيدم ء فإن هذه الدعرى لا يفيد تسجيلها 
شيتأ » بل لابد ذا من تسجيل الح بصحة توقيم البائع عل البيع حتى ينتج التسجيل أثره فى نقل 
الملكية وحنى ممكن الاحتجاج به من # اريخ التنجيل ( نقس مدفى ١؟‏ أبريل مسنة ه8هو١‏ 
جموعه أحكام النقس 5 رم ١:‏ ص ؟“ ١٠١‏ - وانظر أيضاً : نفضص مدال > أبريل 
سنة 14144 مجموعة عمر 4؛ رتم ١١1‏ ص 8017) . وتمضت محكة النتض أيضاً بأن دعرى صممة 
التوقيم ودعرى صحة التعاقد حكهما سراء من حيث أثر تسجيل الحم المادر ىق كل مهيا » 
وإذن فالمقد امحكوم بصحة التوقيع عليه يعتبر مزتاريخ التسجيل بمثابة المتد المسجل ( نفض مفق 
07 عأرس صنة ١641459‏ #مرعة حمر ه رقم 16م ص +7 - وانظر أيفاً استثنات مصر 
؟؟ فبراير سنة 1476 الحمرعة الرحمية مم رتم 5145 7 مارس سنة 1١4707‏ الهموعة 
الرحية 58 رتم 1856 سب م5 مارس سنة 0م4١‏ الجسوعة الرسمية 02 رتم ١7١‏ ) . 

١16 مارن ممكلة استعناث. أدير 1 14 ماير عنة 4م1١ الجمرعة الرسمية 29 رتم‎ )١( 
. ) حيث أجازت فى دعرى صحة #توتيع أن يدنعها 'كبائع بأن المشترى لم يدفم الثن المستحق‎ ( 
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بحها يكرن ى فى دعوى صحة ال تعافد كا سيق القول . ذلك أن يت 
النر فبع لا ستفاد مه غير أن التوقوع الموضوع على ورقة ابيع هم توقيم ان بلع ء 
عاظد بعد هزاالر؟ م أن اسم صحيح ناف اومن مدن تسل اليم مهم 00 
لاعس لون غير مائع لاله بهذا د من الطمن فيه بجسع العلعون المامدمة 
الذ ؟. فى دعرى مستمّلة برفعها على المشمرى(١)‏ . 


ولعادم دعر بيج القرف عمس عادر يزامن تاريخ ترا الورك 0 | 
فى ذلك شا سائر الدعاوى؛ فيسقط ح المدترى فى إلدات صحة لتوقيع . يزيد 
ذلك ما ورد ف اءادة 05م براك حا عو ا الورقة 
أو بردها أو ففست بسمقوط الح ل إلباءت صحم! . أخذت ان نظر مرضوع 
الدعوى فى الحال أو حددث لنظره أ؛ نب جلسة , 


وكا بحرز للمثمرى رفع دعرى صحة التوقيع على الائع ٠‏ موز له ابسا 
رفعها على وارث البائع إذا كان البائع قد مات . غم أنه إذا انكر وارث اابالع 
ترفيع مورثه على ورقة البيع وانكر خط موربه فى الورقة كلها » لم يعد المشترى 
يستطيع آر: بتدم لإنبات صحة التوفيع من أوراق الاضاهاة إلاخط الاك أرامضاءه 
أو خشيه أو بصمة أصيعه الموضرع على أوراق رسمية . دك أن الادة 7+1 
مرافعات تنص على أنه ١‏ يقل المضاهاة فى عالة عدم اتفاق ارم إلا : 
(1) اللحط أو الامضاء أو الحم أو بصمة الاصيع الموضوع على أوراق 
رسمية . )١(‏ الحزء الذي بارضا خض بسح بن انه المفتضى محقيقها . 
(5) خطه أو امضاؤه أو بصمة أصبعه الذى بد أمام القانى » . وبعد موت 
البائع لم بعد مكنا استكنابه ( ولم بعد مكنا صدور اعتراف منه محزء من ورف 
البيع وفد أنكرها الوارث كلها » فلا يق للمضاهاة إلا الأوراق الرسمة 
الموضوع فما خط البائع أو توقيعه إذا وجدت هذه الأوراق . ويجوز لوارث 
المشترى أن برفم دعوى صحة التوفيع على البائع أو على وارثه »علالرجه الذى 


قدمناة. 





)١(‏ نفس مدل + 5 مأير سئة ١48001‏ محجموعة أ م النقص 5 رتم 5؟؟ ص ووم ا 
11 مد 105 مرت اسان قطن 11 مر 5146. 


وإذا كان المشترى قد اشترى من بائع لم يسجل عفد » فالظاهر أن هذا 
الأمر يتعلق بصحة أصل ملكية البائع » فلا يجوز المشترى أن يكن ,رفع دعرى 
صحعة التوقيع عل البائع للبائع بامم البائع » بل يجب أن يريع عليه بامم البائع دعرى 
حمة النعائد على الوجه الذى أسلفناء(!) . 

ونخلص ممأ قدمناه أن عناك فروقاً جرهرية بين دعوى سعة التعامد ودعورى 
صحنعة التو نيع :: تنلخص فيا يأ : 

)١(‏ المطلرب ى دعرى صمة التعاقد هو إثبات صدور عقد البيع من البائم 
وأنه بيع صميح نافذ وقت صدور الح ؛ أما المطلرب فى دعوى صعة التوقيع فهو 
مجرد إثبات أن التوقيع الذى تحمله ورقة الببع المرميه هر توقيع البائع . 

(1) وبترتب على ذلك أن البائع فى دعوى سعة التعاقد يستطيع أن يطءن 
فى البيع بالبطلان أو الابطال أو الفسخ أو الانفساخ أو عدم النفاذ لأى سدب » 
ولا يستطيع ذلك فى دعوى صعة الترقيع . 

() ويترتب على ذلك أبضاً أن الحتك بصحة التعاقد مجعل البيع فى مأمن من 
أذ يطعن فيه فها بعد بالطعرن المنندم ذكر هاء أما الحتكم بصحة التوقيع فلا بمنع 

(1) ويجرز للمشترى أن يرف باسم البائع على البائم للبائع دعوى صعة التعائد ) 
ولا نبجرز أن برعم دعوى بححة التوفيع : 

(6) ومناك أخيرأ فرق عام بتعاق بتسجيل حيفة الدعرى . فقد رأينا أن 
تعرى رةه التفاءل تسجلى جح هما ؛ ومن وكات تسعرياها ل يستطيم البسائع 
أن دأ تمسر كما ئُْ العكار ) حى ذا صادر الحم لتصححةه التعائمد وخر ره المشرى 
عل عامش تسجيل يفة الدعوى » أصبح أى تصرف صادر من البائع *ن 
وت تسجيل خرمة الدعوى غير نافذ فى عق ااشترى . أ دوعوى صمة 
الترفيع فلد.ست عن الد عماوى الى تسجل #مذها » وإذا جلت فايس اتسجيلها 
م 32 اميه دم الا-د جاع بتصرف ور دن باع 5 والعسرة ل تاتصدور 


(0) نغر أنها غفرة 11١14‏ . 


أ١8‏ بل 


حك بصحة بصحة التوقيع و حرا الورة العرقية ع هذا اسم ق وه 2 وكشاهدا 
انبل قط لا بد حن الار أ ال 9 3 ابالم ‏ وابسجا 


| يا 





)١(‏ وقد قن النفصس ل مهد #انلود اسيل 3 دوعرى صضحية ألعالد فى د عرى عبر صر ييه 
تنصب عل حشيقة التماقد . منتارل حل ومداء وتقاده . واخك ألدى يصدر فها يكرت مقررا 
لكانتيا الشدطله رقاب يي الله اتير بصي بزاع بع او عل الررقة ايا ايديا 
اتحافد أو ل ٠‏ دهى ماهيم! هدء ثعدمر دعرى استحمقان مالا ٠‏ وتداحل حم أدعاوى ألراره 


ذكرها فى المادة الساظة م ميوت الأسحيل | أما دعوى صحة أشرثب: :وى دعرى تملكلية درعت 
تطمن م:' بيده صسلد عاق علل اع الى 500" | على مدا الند لن يستسيم ٠‏ بمد صدرور الحم 
سس ل تسا انيار ةن سك ,رقن بد افر لان ضراعت له وبال جراء'ت المرسره* 


طافى قائر: المرافمات ٠»‏ ام نبا أن تفرين قامرين المدون اق الررك. عن ديه 


00-0 


صحته أو بطلانه أو تفاذء ار كونله وتقا ير اختركى العرئية عليه . عا نج الصاور قرا الا لصاء 
إلا عل التوفيمع للوةم به عل الررقه : ولن كان كرر نل حيل مدأ 2 مل اعشار انض 
الملحقات المكلة لمقد ألبيع بشرط.أن يكون هذا العقى «“ستوها اناك الااويةاق اناده ره 


الشمدار/ 


من قانون التسجيل ل وبنشرط أن راعى الممة مد الم؟ اصضابعةه : ل ليع أ .عكام الف ' و كر 


لنة م5 ون إلا أن ها ؛ التسميل ل قر 11 اص الاثه الفرن السو و ات 


الموظفن أو المامورين انعمو مين ونا حاار العايد ري ارات سار فى الايد | وتيا 


ا ه. 9 8 8 ._ 0 0 0 1 لني ور #1 3 1 1 )هو 
رجعى ممتذدي٠‏ من نا 0 02 همه دغر مج 0ه 0 2 ري 7ك 
د . 5 ٠ ٠‏ د "م 9 ١‏ . 
ماهيبا ع يه دعل 2 3 يارى 0 4 !لما 6 لأارة الممااعة الم الول » ) ونا الل كه معأ 


ك]وه ]| 


صحيفتما لا يكرتب عليه ما إلرتب عل ت فيل عرانين "كن الدنارى ( لفغي عد 11 أدار 
صنة ١59‏ لصوعة مر ارم 150 ين .)*١15‏ 

وتفت بمحكة الس أيقا يأك دتري ممه التمائد درث جعري + سمحة التوفيع أن الى الدادق عل 
عار ىا متاق السو 1111 الحا ون بش الوقن وف ل الما مرا 1 لعفم 
لرافءها حقرقه » حتى إذا حك اه ؤبا نطلباته وتاعر هذا الي رعتا اثائرن » فإن امم 


1 : ا “اث رزاات او ون نت كردم 
يسضي أت لاقيو تسفقل اسحيقة شوق كلو برا نويل لوال مدي الا 


0 2 واو عو أ له لراك ان ل وو ات : 
له 8 أما دغعرى ه43 انار ميم وله على أن دوك تكعرلى ليه 00 سل > ميج 0 بعال 7 عءة 


سند عرفى إلى أن صاحب الترئيم علي ء الا والايع يمد الحم أيا باع ترايت أن المع 
ف التوزيم 8 2 أكى مأ اأغر لى, الذى 0 2 زه وبان ا ا ل م لا وا ( الى رمأ م 


 ؛‎ 2 0 


٠ 00 : 8‏ 5 8 و» 0 . ا !1 ا 
إلا عل الدو.م ل 0 الئة 8 00 ميم سر” الى 0 ا عا :ة 5 2 0 ىِ 
6 35 . 


سىس اله يللد كاات 


٠. 2 ٠ 87‏ 7 . 37 1 . 7 مو 2 
يمر ص تعر ب امن لل 1 >“ لى 0 دع اديه رم 2 د# > 6ح كم أياح. ا 1 فييكق 


و , 5 سن 5 . 
7 


9 و 0 5 14 55 55-7 8 
)0 كأ كد بوي 0 5 سم الها ل حده 0 > ياه .م ا ل 5 0 9 8 _ أ :لى ب ُ. 5 0 
00 5 . 


0 8 0 ع . 0 0 : 5 
انار رةه ااشامه د 5 لكين 0 الهاثير ا ال ان 2 2 1 0 3 71 اأيرء 1 ملي ال 3 


الال - 


آحر بعد رفع دعوى صحة النرقيع » بل بعد نسجيل صحيفة هذه الدعوى 
إذا أمكن ذلك (4 ٠.‏ جل المشترى الآخر -سد: قبل أن يسجل المشترى 
الأول عقد د ل . له مصحرباً بالحم بصحة الترقيع » فان المشترى 
الآخر هو الذى يفضل على المشترى الأول (*) . 

من أجل هله المرية الأخيرة فى دعرى سمه اسعافد ؛ وهى إمكان الااحتجاس 


2ت رععها الماثرى وسجل صميعتها قد ألبت رادها ن صلب صحيفتها جرهر النزاع القاتم بينه وبين 
اسانع ٠رأن‏ له حل طلب الك بصحة التماقد و السرفيع ء وى أنناء نظرها قام التراع عل المفاضلة 
بين لسحيل صصيفها ورتجيل عشد المشترى ألثال ؛ رفصلت الحكة فى الدمرى بأن فنضلت بين 
هدين النسجينين وانتهث بالحك لمصلحة المدعى بما لا يتفق وماكان بر إليه المشعرى الثاني من 
تدك ق الدعرى ل إذا كان ذلك » فا جريان الحم ف متطرقه بالقفضاء بصحة الترقيع 
لا يتمارص مم أعتبار الدعرى دعرى صحة تعاقد ٠‏ فإن أسبابه فى انظروف واللايسات الى صدر 
فيها ندل على أن النرضس الحقيق من الدعرى ‏ يكن صحة النرقيعم بل صحة التعاقد . وما جرى به 
المنطرق عل تلك الصررة لا جمكن أ" يون له تأثير فى هذه الحقيقة ٠‏ إذ المبرة هى بما رى إلله 
الخصرم فى دعراهم وبالطريق الذى سيروها فيه واتحه إليه قضاء المحك' عند الفصل فيها ( نفض 
مدر 0؟ أكتوير سنة 14418 مجمرعة جمر 8 رتم ١8#‏ عس 484 ). 

ونضت أيضا بأنه إذاكانت دعرى صحة التوقيم سس سراءكان مندها قانون المرافمات 
أو قانون التسجيل -- لا تمدر أن بترن وسيلة لاعتبار التوقيم عل المقد مصدتاً عله “مهدا 
لتجبلد ١‏ فبى وتلك طبيمثوا دعرى شخص. 2 تندرج ضمن الدعاوى المينية ان مارية آلى دمست 
عامجا ام ده الابقة من القانرن المذكرر ر: :ا حذ مكها . فالقرل يرحدة الآساس القالرل هله 
الدعرى ودعرى صحة التماقد الى تشبر دعرى استحقان مآلا » رإن صلح صبرراً النسرية بينجهما 
فى جمل الك الصادر فيجما أداة صالحة لتسجيل العقد وما وترنب عليه من أ-ر أصيل ؛ لا يبرر 
التسرية بينهما فى أثر استثنائى منوط بطبيعة دعرى صحة التعافد دون دعرى صحة الترقيع (نقض 
ماءين ؟1١‏ عأير سه م64١1‏ مجمرعة حمر ه رتم 91١‏ ص 5١١6‏ ). 

)١(‏ كان هذا مكنا فى عهد قابرن التسجيل » وإليه أثارت محكة النقفض فى الحك الملخص 
فى احاشية أسابقة ( نقض مدنى 57 فبراير سنة ١951‏ مجموعة جمر ” رتم 151 ص5 01)) 
إذ نقرل الحدكة فى صدد تسجيل الح بصحة الترقيع أن ليس هذا التمجيى «١‏ أثر رجمى . تدى, 
من تاريخ تسجيل صحيفة دعرى صحة التوقيع ٠‏ . 

(؟) لكن إذا مسجل المشترى عقد البرم الصادر له مصحوباً بالحم بصحة التوقيع » ثم باع 
مقار إلى مشتر نان سجل عقد شرائه قبل أن يسجل البائع صحيفة دعوى ااضخ الى رضها 
ن الملةر:. الأول » فإن المشترى الثار وفد سبق إلى التسجيل لا يحتج عليه بالحكم الصادر 
فى دعرى آنفاخ ما داسك ميفة هذه الدعرى قد سجلت بمد أن سجل المشكرى الثانى عنده 
( نفض مدف 5 أبريل سنة 14 مجصرعة را رتم 11107 حص 507 ). 


د 877 عد 


بتسجيل حفة الدعرى ف,! ٠‏ تضاف إلا أيضاً مزية أن الحكر بصحة النماقد 
بصنى حرم أوجه النزاع فى شأن عدّد البع ويكون الك حجة قاطعة على أن البيع 
صميح نافذ » غلبت دعورى حعة التعاقد ف النماءلل ءلى دعوى سمة التو قبع(1) ء 
بالرغ, ما فى هذه الدعرى الأخيرة من سر ىق الاثنات وتجنب للد فوع الى 
رأبناها فى دعرى حعة التعاقد ٠.‏ العم من أن الرمم المقرر على دعرى صحه 
التوقبع (؟) أفل من الر سم الببى على دعوى صحة التعاؤد 


1 - اليبع غير السجهل يفشىء امع ال لز امات الل صرق 
ف مانب البامع وى مال اللسترى : وإلى جانب الالترام بتقل الملكية يستىء 
البيسع غير المسجل حبع الا اعزامات الأخرى ف جانب كل من البائع والمقير ين 


فينئىء فى حانب الائع 7 امأ بتلم المبع وبضمان التعرض والاستحقاق 
وبضمان العيوب اللحمية . 


فيلتزم البائع ٠‏ بموجب البيع غير المسجل . بتسام المبنع إلى المذغرى 

ومجوز للمشترى أن جيره عل تسام المبيع حتى ولى تسجبل عفد البيع. وإذا 
حر لتر ل وجاك و يديل سول عل اين الال اي 1 
غير مالك . ولا بلك على البسائع بالرغم من أنه لا.زال مالكا () . ذلك أن 
نبعة هلاك المبيع تدور مع التلم إلى المشترى ولا تدور مع انتقال الملكية كما 
صعرى © فان الممييع سبلك على البائع قبل التسليم ولو كان الليع مسسجلا فانتقلت 
الملكية إلى المشترى » ويهلك على المشترى بعل التسلم ولو كان البيع غير مسجل 
فلم يصبح المشترى مالكا . 


)0( وهذا فى عهد قائون التديل »© أما انون الشبر العشارى ققد انده .ا أنه اسدءد صحيفغة 
عله الذعوى هنين المترزات الزالعت كيرها: 6 رق الحيه: كانت :شين عن اكب أيه 
بصحة التوقيم صدر بعد أول يناير سنة 1١841‏ ( انها عار آنفاً نفس هذه المفرة هى الحاشية ) . 

(؟) الرءم المقرر فى دعوى عحمة الترئيم افر ممة اجاسمات فى القضايا الكلية واميوات 
فى القضايا الحرئية . 

(؟) الأستاد عبد الن البدراوى يقرة 51610 مس 561١‏ , 


ل 3 


ويضمن البالع للمشترى ؛ بموجب البينع غير المسجل »؛ التعرض الصادر 
"م ض الصادر من الغير والاستحةاق . "كا يضمن كل ذلك بالبيع 
المسجل )١(‏ . فلا يرز للبائء أن بيع العدّار مرة ثانية ©» وإذا سجل المشترى 
النانى قبل أن يسجل المشترى الأول ؛ ضمن .". للمشترى الأول التعرض 
الصادر م:ه وامتحتاق المشترى اثالى لاعثار . وإذا نفد دان البائم على العقار 
المببع وسحل تنبيه تزع الملكية قبل أن يسجل المشترى عقد شرائه » ضمن البائع 
بستطم أن محتج بأن المشترى قد قصر فى #دم تسجبل البسع قبل تسجيل تنبيه 
رع الملكدة . وذلاك أن سيب التعرض أت من جهة البائع إذدائله هو الذى 
ينفذ على العقار (؟) . 

ويضس البائع المشترى أخيراً » عوجب الإيع غير المسجل . العبرب 
الحفية ف المبيع . وللمشترى أن يرجم بدعوى العيب اللدى على البائع » حتى 
قبل أن يتس المبيع » وحتى قبل أن يسجل عمد البيع » على التفصيل الذى 
سنيسطه عند الكلام فى ضان العيوب الحفية . 


وبنشىء الببع غير المسجل فى جانب المشترى التزاماً بدفع الممن والمصروفات 





.1١١49 صل‎ 855١ ركم‎ ١ مجمرعة حمر‎ ١985١ نقمس مدفى 56 نرفسر سنة‎ )١( 

ولكن البائع إذا امتنع عن تسليم المقار للمشترى ٠‏ وأظهر نيته فى وضصوح أنه يضم يده عليه 
بنية تملكه ٠‏ وسكت المشكرى عن المطالبة بالتسليم » ذ!< يعتبر تعرضاً من البائع مضمرناً عله 
انارق شاترا لمقار بنية تملكه بالتقادم الطويل . فاذا بى الائع: سائزا للمقار بنية تملكه 
عر عشرة سنة ملكه بالننادم ؛ ولا يتعارص ذلك مم نان البائع التعرض فانه يملك المقار 
بسبب آخر مشروع . وسلبين ذلك تفصيلا عند الكلام فى ضان التءرضص » ونكتى هنا بملاحظة 
أن هذا الحم صحيح ححى لو بق البائع واضماً بد عل العقارالمبيم والبيم لم يسجل . ولا يعترض 
عل ذلك بأن البائع إنما يكون حائزأ لملكه إذ البيم / يسجل فلا يتصور أن يتملكه بالتقادم ٠‏ 
زاك أن المننعرى إذا مسجل البيع بمد ذلك اعتبر ملركا له - فيما نرى - منذ صدرر البيع 
لا من وقت التسجيل » فيكون البائع قد حاز عقارأً غير لوك له منذ البداية , 

(؟) ولكن يجوز للبائع بعقد غير مسجل أن يطلب تثبيت ملكيته فى العقار المبيم ضد 
من ينازعه فيه عدا المشعرى » الذى يلتزم البائع يمدم التمرض له بموجب الفمان الذى ينولد 
من عقد ألبيع ولو لم يكن مسجلا ( نقض مدى ١8‏ ديسمبرسنة ١868‏ مجموعة أحكام النقض ه 
رتم ؟*١٠٠‏ ص 706 ) 


والتزاماً بتسلم المبيع . فيستطيه الائع » ولو قبل تسجيل الببع ؛ أن يطالله بتنفيذ 
#كل هده الالءزامات عل النحو الذى سدينه ل موضعه(١)‏ . 


ا - الس قي رالسييل تير تى هليم كثاء ه نوعام بسنا ارال خانى 
الا ازامات الى بنشما الإبع فى جانب كل من البائع المذترى »؛ فان ال..م بوصفه 
عدد بيع نترتب عليه 1 ثار معينة » من أامها أنه يجوز الأخد فيه بالشفعة ٠»‏ وأنه 
بكرن صبباً صحيحاً فى التقادم الحمسى قبل التقنينالمدنى الجديد .وأز اديه عادر 
من غير المالك يكون بيعاً قابلا للإإبطال لمصلحة المشترى . وهذه الآثار .أ 
531 تترتب على البيع المسجل » نترتب كذلك على الببع غير المسجل » فان النسج باع 
لا دعتد به وجرداً أو عدماً فى “رتيب البن هدة الا ثان.. 

فالبيع عبر المسجل يؤخذ فيه بالشفعة . فاذ' باع شخص عقاراً ماوكأ له من 
آخر » ولم يسجل الاشترى البيع © فان الشفيم يستطيع أن ياخذ العقار المبيع 
«الشفعة ولو أن البيع لم يسجل . وتسرى مواعيد الشفعة دوناعتداد بالتسجيل . 
فاذا صدر إنذار رسمى من البائع أو من المشترى إل الشفيع (م 44١-414٠‏ مدى), 
وجب على الشفيع إذا أراد الأخذ بالشفمة أن يعلن رغبته فى الأخذ بها فى خلال 
خمسة عشر يوماً من تاربخ الإنذار الرسمى ( م 45٠‏ مدن ) ولو كان هذا البيع 
لم يسجل . وكذلك يجب على الشفيع » فى خلال ثلاثين يوم من تاريخ إعلان 
الرغبة فى الأخذ بالشفءة » ولو لم يسجل البيع ‏ إبداع كل المن الحقيقى الذى 
حص.ل به بيع العقار المشفورع فيه نخزانة المحكمة ورفع دعوى الشفعة وةيدها 
بالجدول . وقد قفت ممحكة الاستاناف الوطنة فى دوائرها امجتمهة » فى عهد 
قائرن التسجيل » بأن هذا القائرن لم ينسخ .بادىء القانونية العامة ولا شيئاً من 
أحكام الشئعة » فعله فان <ى الشذئعة 'ندى ينشأ من يوم العلم بالبيع(؟) لا مكن 
تعايقه على حصرل تسجيل الممد أو الول بتولده من يوم النسجيل فط » لما 
فى ذلك من الضرر على المشترى الذى يض ر -" مهدداً بالشفعة » وإذن يسقط 

)١(‏ تقض مدل 1١0‏ بوؤتر سه 9775| بمجخمرعة عمر [ رضي 5لا صن 19[ ل 80 لرفير 


وه 5 بمجمرعة حمر أاركى 953 صنل © ١‏ ص . 
)١(‏ من السمين اهدن الحديد من يرم الإنذار الرسمى باليع . 


ل 00515 هه 


حن الشفيع بسكرته مدة خمس عدر يوما من بوم العلل بالبيع(١) ٠‏ لا من بوم 
التسجيل(') . 

وال غير المسجل ء قبل التفنين المدنى الجديد ؛ يصلح سبباً صميحا فى التقادم 
الحم. ؟) . فاذا اشئرى شخص 2 ؟ من غير المالك » ولوكان حسن النية 
يعتقد وقت صدور البيع أنه اشترى من المالك » وحاز العقار مس صئوات » 
)١(‏ من يرم الإنذار الرسمى بالبيع فى التقنين المدلى المديه . 

,7 ) استئناف مصر الدوائرا نجتممة م ديسير مثة ١4507‏ الحاماة م رم لاس -١١4‏ 
ال مرعة الرسمية 56 رثم 9 ص 0غ -وانظر أيضا : نقض مدل ١٠‏ فعراير سنة ١9848‏ 
مجسرعة مر 4 رتم ٠٠4‏ ص 088 - 18 مايرسنة ١16٠‏ مجمرعة أحكام النقض ١‏ رتم ١78‏ 
ص م.ه - ١8‏ فراير سنة ١964‏ مجموعة أحكام النقض ٠‏ رتم لمر ص 0٠0‏ - 4 مأرص 
سنة 4 11 مجمرعة أحكام النفض ٠‏ رمم *؟ ص *يمه - استئنان مختلط ٠‏ فبراير سنة 1554, 
م ااا ص ١95‏ . 

وني عن البيان أنه إذا وجد نص يجمل الميعاد بسرى من وقت النسجيل » كا فى سقوط الحن 
فى الاعذ بالشفمة بأربعة أشبر من يوم تسجيل عقد البوم ( م +44 مدف ) ؛ نان النص يكون 
م. -.ب التطبيق فى الحالة الى ورد فما بالذات . 

وما باد. أن البيع فير المسجل يكرن بيعا هذا الومف أن الشفعة ٠‏ أن الشفيم إذا ل يسجل 
الرقبة فى الأخيذ بالشفمة قبل أن يبيم المشترى العفار لمثشتر ثان ٠‏ فلا يجحرز الخد بالشفعة إلا من 
.“نرم الثانى وبالشروط الى اشترى بها ء حتى لو لم يسجل أى من المشترى الأول أر المشترى 
إلثال عقده . قالمرة مر الشفمة بالبيع )ولا ضرورة لتجيله © فهذا بيم أرل فير مسجل 
وليس لشفيع أن يمترس بعدم تسجيل البيع الأول وبأن ححقه فى الأخذ بالشفعة لا يزال بايا 
فى هذا ابيع ما دام لم يسجل » فإن هذا اليم الأول قد نسخه البيم الثانى ولو /م يسجل البومان 
١‏ انظر المادة ٠+8‏ مدل رتتول : إذا اشئرى شخص مينا تجرز الشفعة فيها © ثم باعها قبل أن 
تدس أبة رغية فى الأخذ بالشفمة أو قبل أن ي' تسجيل هذه الرخبة طبقاً قماد:ة ؟ 14 » فلا يجرز 
الأخذ بالشفمة إلا من المدترى الثانى ربالشروط الى اشترى بها ى , ظ . 

هذا وإذا كان غير ضرورى أن يسجل بيع المقار المشفرع فيه للأخذ بالشفعة » فن الضصرررى 
تسجيل بع المثار المشفوع به ٠‏ فإن الشفيع لابد أن يكرن مالكا لمقار المشدفوع به حتى يسبتطيع 
اس بالشفعة » وهو لا بملك هذا المقار إذا كان قد اشتراء إلا بتسجيل عقد شراته . وسترى 
به بمد ‏ انظر فقرة + م؟ س أن الشفيم إذا كان يشفم بمقار ولم يكن قد سجل منده قبل 
الأخذ بالشفعة ثم سجله بمد ذلك . فإن الأثر الرجمى لتسجيل يبحمل الأخذ بالشفعة صحيحاً . 
ولكن القضاء والفقه لا يأخذان بالأثر الرجى التسجيل عل ما سنبينه ١‏ ومن ثم فالاخذ فالشفية 
صضدها لا يحرز في هذه الا ( انظر الأستاذ عبد المنم البدرارى نقر: 50٠‏ ) . 

(©) ثارن اسشان محلط م يرنيه سْة 164166 م 1» صن ]لا” . 


[للاا 60١‏ سه 


فانه ملكه بالتقادم الحمسى ولولم يكن الببع مسجلا . وقد قفست محككة النقض 
ى هذا ال مععى بأنه لايشترط تسحيل ١‏ السيب الصحيح زام.كان احتجاج واضع 
اليد به على امالك الحتى لإفادة الماك بالنقادم الحمسى ء أما اشتراط ثبوت ناريح 
السبب الصحيح للاحتجاج به فى ديد مبدأ وضع اليد فلاتزاع فيه قانوناً(') 
ولكن هذا الحم الذنى يستخلص هن الةراعد العامة قد عدله التقزمن المانى 
الجديد بنص خاص ورد ل مح.يد السيب المسحيح ف التقادم الحمسى »إذا نصت 
الفقرة النالئة من المادة 414 مدنى عى ما يأنى : و والسبب الصحبح سند يصدر 
من شخص لا يكون مالك ل 4 أو عا #دى الدى براد كسبه بالتشادم . 
وتجب أن يكون مجلا طبتاً للعانون (5). 


)١(‏ نقض مدل 8؟ ديسدسر سلة |١618‏ مجمرعة عمر | رتم لاوا ص 5891 . وتقول 
مكة النشمس ق هذا الحم : « قبل تانرن التسجيل يكاد يكرن من انجمع عايه فتها كيار قهاء أن 
لا يحب تسجيل السبب الصحيوح لجواز احتجاج واضم اليد به عل المالك الحفيى ٠‏ اعتاراً بأن 
المالك الحفيى لمكن اعبار غعرا بالمدى المفهوء لهذا ادص فى ياب حا المقرد الاذلة 
النلكية .:..وليات قاترن افيا ما يخالف هذا المبدأ » لأن البيم لا لا ءزال معامراً فيه أنه من 
العقرد الر ضابة اا اباد عات اسرد وان اقتنايا لازال غير معت-ر ادر كن صرررى 
فى وجودها القانرف ٠»‏ ولآن قائرن التجيل هو قانرن خاصض بأحكام انتقال الليكية المدارية 
بالمقرد ؛ ولذلك لم يلم من م.م القانرن المدى إلا ما 2 كان من مواده خاصا بذئ . ومن حجوة 
أخرى فلا بمكن اعتبار المانك الحقيى عافداً لو اصع الماعولا مرا دن هم حقوق عدئة عل المثار 
المرضوع 3. د عليه » فلا هر تأى من البائع حقا عونا على المقار كان لايتلقاء عنه إذاا عم بالسبب 
الصدوح وق حيه . ولاهو في ناجة الىالما م بالسبب الصحوح عادر من عتره عن طر يل التسجيل ٠‏ 
لآن انتزاع المين منه ووضع المبر يده عاءها واستراره على ذلك مس منورات أبلغ ف الاعذان 
ليه من المل بالتصرف سين لكك عن ولار اشمل ان :املر فكي زد 1 محاك 
مممر ١١‏ سمس صلهة ه+؟ المجاماة ١١‏ رتم ”د ص م١٠1‏ - أاسالماتب معناط 5٠0‏ مارس 
سة ع 196م25 صل 8-1115 برس سلة غم 05م 0ع ص ديم - الإؤراير سنة: ١615‏ 
ماع ص ١5 > ١ ٠١‏ أبريل منة ه198#6ام ”ع ص دوع - ؛! فبراير سه 1618 م1؟ه 
ص ١٠٠‏ - رانطر عكس دك أيضاً الأعتاد عبد انم اسفا راون اد 016 جم ام جك 
ص 507907 . 

0 وقد رزة.ى أده كرة الايفسا حية المشر وغ ا هادى قلتتنين أمدال أده رم 9 0" 
هذا الحل حنى بمكن اتجيل تمهيدا لإدخاد صبيدل المتارى ( مجموعة اه تمال اللحصاعرية 00 > 
ص ١‏ و؛) . يجب إذث اعتار ها ابم 1 لنت وأ سقس على خبلاف الشواعة انه نه 


أنوفاء بم ص 00 عدن ذلك اه بدراوى قمرة ؟ + ؟ أ_ ا 


والببع غير ا مسجل لايؤثر عدم تسجيله فى قابلة ببع ملك الغير للابطال . فقد 
دنا .د الكلام فى بع ملك الغير أن هذا البيع قابل للابطال لمصلحة المشترى» 
قل أن جل وبعد التسجيل ٠‏ ع قبن أد سجل هر بيع هذا الرصف ‏ 
فاذا صدر من غير مالاك كان بيع ملك الغير واد حك هذا البيع وهو القابلية 
للإبطال . وقد نصت الففرة الأولى من الما.. 111 مدنى ء كما رأينا » على هذ 
الحم صراحة إِذ نقرل ٠‏ و إذا باع شخص شياً معين" بالذات وهو لا بملكه » 
جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيعم . ويكون الأءر كذلك ولو وقع البيع 
عل عثار » صدل العنّد أو لى يسجل .)١»‏ 


فب -- 5 البيع بمد أن بسجل 
البيمع السجل يرنب بيع الما الى يرنيا الببسع غير لحل : 


وغنى عن البيان أن حمبع الآ ثار التى يرنم! الببع قبل أن يسجل ؛ وهى الأ ثار 





)١(‏ وقد نصت الماد:ة 5م من ثقنى المقوبات عن عقربه النصب لكا م: ترصل إلى 
الاستيلاء على نقود إلخ . . إما «استمال طرن احتيالة وإما بالتصرف ف مال ذابت أو ممرل 
ليس ملكا له ولا له حنى النصرف فيه . فإذا باع شصص عار ملركا له وسجل البيع ثم باعه 
مرة أخرى ٠‏ اصير مر كبا لجريمة النصب ولو أن البيم اك ب م يسجل » لأن البيم عير المسجل 
بعتبر مم ذلك تصرفاً ٠»‏ فيكون البائع قد تصرف بالبيم الثاف عير المجل فى عقار خرج عن 
ملكيته ينب :2 ايم الأول . أما إذا كان البيع الأول لم يسجل قبل صدور البيع انثاف » فإن 
الائم يكرن ند تصرف قل عفار مارك له ١‏ إذ وفت مدرون ايم الثان لم يكن الببسع الأرل 
فد سجل فل حرج البانم عن ملكية المقار . ولكن إذا أوه, البائع المدكرى الثال بطرق احتيالية 
أنه م يتصرف فى المقار ٠‏ ثم سجل المشترى الأول قبل أن يسبل المدترى الال ٠‏ كان هذا 
نصبا بطر احتيالية ركان انحنى هليه فيه عر المدترى الثاف ( أنظر فى كل ذلك نقض جنائى 
١‏ أبريل سنة 4 مجموعة حمر الجنائية ١‏ رتم #؟ صل 56810 - و فعراير منة 1505 
مجمرعة شمر الجنائية ١‏ رتم الا عل 6 ++ - .8 نرفعر لل 8687| بحموعة عمر الجنائية * 
رد ع«كاص 5١98‏ ), 

وتبل فائرت التسجيل كان البائم إذا تعر ف فى العقار مرة ثانية » حي لر لم يسمبل المشترى 
لأول عقده © اعتير متسرفاً يم لا يملك ٠‏ ركان ععذا كنا الى عله فيه مر المدكرى الثانى 
( نقفي ناي ١»‏ مارس منة 2+ وهو المممرم الرصمية 7١‏ رثم بام سس 14#). أن أيماً 
الأععان عبد المدمم البارأوى كقرة "ع ؟ سسا فئرة 41؟ . 


604 د 


اتى تقصينا أهمها فيا قدمناه . تبق قامة بعد أن يسجل البيع . 
0 . 6ه ٠.‏ د 00 . 
فيببى البيع يعد سح له ٠‏ ماكان قبل تسجيله 6 ساد اللعزاماتث ل حانب 
المشترى دى دم ادن واءدروفات ونم لسع : وي تطيع المشسرى بعد تسجيل 
ا 0 00 ا اوت لقال قي 1 با 
ابم 1 0 بل تسجيل البيم 1 أن لك ب 0 بامم لل هذه 
الالتزا.ات ٠‏ اها يستطيى الإائة بارف عنم مال ترق ولقة ل مرا ما نفد 
ويزخد ى ال.ع المسجل بطبيعة الحال بالشؤعة . ويلح البيع المسجل سيا 
1 5 1 إر“. . ١‏ 
صحيحاً فى التقادم الحمسبى . بل أصبح الع المسجل وحده بعد التقاين المدى 
الحجديد هوالدى يصلح أن بكرن صسشاصح يدا دود البيع عدر المسجل فم قد٠هسأد‏ . 


وبيع هنك الغعر يب قابلا للإبطال قبل اتسحيل ويعده لا سدق القول . 


4 - و بير الها سيل بان يشقل ال مدد: فعم ماين الملماكربى 
و بالنس: الى الفمر : ويزيد البيع المسجل فى آثاره على البيع غير المسجبل فى أنه 
ينقل ملكدة العقار فعلا من البائع إلى المشترى عجر د التسجيل(١) ٠‏ مى كان 
العقار ٠‏ قت البيع مماوكا للبائع . إد أن بيع ملك الغير لا ينقل الملكية إلى المشغرى 


وتتقل الملكية بالبيع اسجل فيا بين المتماقدين(؟) وبالنبة إلى الغير(؟)» 


القانر نه الاوقت تسحيله فلا يحب إل وفت فسصيل ادمد الأرل الذى ل تنصحح فبسه 
الحدره . وتمد نمضت ممكة النخصس بان اتمائد عل تصحيه حدرد اسقار المبيع ورءّه هر لمديل 
المبيع فى سجوهرء 3 سك عكم اعتد الأصمل نقاة مقاعاك أنه عب أو بهل تكرت عليه 
اسار الأستبة فى النجيل تاريخ تسيل ذاك العفد يكرن خمانا فى تطبيق القانون ( نقس مدق 
م وعرام سنه 9484 لجسوعة عمر © رم ذ(مع+*م ؟١م‏ ) 

(؟) ونذلك اخلف الدام والدان إذا لى يسجل تيه مزع الملية قل تجيل المشترى ليم 
( نقض مدل ٠١‏ يرئه سنة ١921‏ بحجمرعة حمر د ركم 11414 صل 955ه9). 


(؟) وقد لا تفلهر لأول وهلة آأضية عمنية من أحديه الذير » مادام لا يو جد تمل للثميه: بين 


)000 قإذا صححت سندود المثار ميم 4 روصب حول عفد التصحبح ولا ترت آثاره 


المتعاددين والمر 3 امدكة يا لستغل الا بالتسل ى وه الاحء ال ٠.‏ وهدا عل خلاان ههه 
انفد المدفى السابى حيث أنابت الملكية تفز دوب تسحيل فيما بين المتماقدتن ربالتسديل - 


498 هس 


ومحدد الغير على النحو الذىكان محدد به فى التقنين المدلى السابق فيا قلمناه 

ويثرئب على انتقاها فيا بن المتعاقدن أن محدث جميع الآثار الى كرتت 
عل نقل الملكية ؛ وأضها ثلاث : )١(‏ يككرن للمشترى حى التصرف ف العقار 
لمبيع باعتباره 2٠0‏ نه ؛ ولو قبل أن يتسامه من البائع . (؟) يكون للمشترى 
تمر المبيع وتمائره » وعليه تكاليفه من نفقات حفظ وصوانة وضرائب وغير ذلك 
من الأعباء . وقد رأينا أن هذا الآثر يغرتب من وقت البيع » ولو قبل 
التسجيل(١).‏ (7) إذا أفلس البائع بعد قبض الأن وقبل تلم المبيع » جاز 
للمشترى أن يأغوذل عبن العندار المبيع من تفليسة المشترى باعتباره قد أصبح مالكاً 
له » دون أن بزاحمه فيه دائنو البائع . أما تحمل تبعة هلاك المببع فقد قدمنا ألما 
تنتمل مع تسل المبيع إلى المشغرى ؛ لامع انتقال الملكمة إليه (5) . 

ويترتب على انتقانها بالنسبة إل للغغر يالتسجيل ومن وقت هذا النسجيل 
أنه إذا باع البائع العقار مرئين لمشتربين #هتلفين» قأ-هما سيق إلى التسجي لكان هو 
المفضل لأ نه إذا سبق إلى تسجيل عمّده انتتملت الملكية إله لا فيا بينه وبين 
البائع فحسب » بل أيضاً بالنسبة إلى الغير وهو المنترى الآخر الذى تأخر عته 
فى النجيل . وينبنى على ذنك أنه إذا باع المالك عتارء لشتر لم يسجل » وواع 
المغترى الءمار لمشتر ان ويمكن هذا من تسجيل عدّده (؟) ء فاإن الملكيه 
لا تنتقّل من المشترى الأول إلى المشترى الثانى» لأن المشترى الأول نفسه لم تنتقل 
إليه الملكية من البائع ما دام لم يسجل عمّده . غاذا باع البائع العثار لمشتر آخر » 





ص بالنسبة إلى النير . وذكن الأهمية المملية لنتمويز ‏ عهد ثانون التسجيل وثائرن الشهر » تمره 
إل النلهرر لر قلنا إن انتقال الملكية فيما ب.: المتمائدين يتند بأئر رجعى إل وقث البيم © 
أما بالنسبة إل الذير فلا تتفل الملكية إلا وفت ال.سجيل . وسنعود عيما يل إل هذه المسألة 

(1) أنظر آنفاً مقرة 5 

0( أنفار فى كل زتك 1 نفا قرة همم؟ , 

(؟) نفرمن جدلا أن المدترى الثانى يتمكن ءن جل عتده » لأنه فى ألوائم لا يستطيع . 
إذ هو مكلف حلى يستطيع تبعل غنده أن يقدم سند ملكية البائع له ( أى المشخرى الأول ) 
وسدلا » ركد دسنا أن المشترى الأول لم يسجل عقّد دراله . وفى هذا السدد تنس المادة +5 
ون قانون كنب عل أنه * لا يتبل عن انرر!ت فيما يتعاى بإثبات أصل الملك.ة أو اق الى 


ك2( , ار 1 - © ## اذاه 5 و 


ل #4١١‏ ه 


وسجل هذا المشترى الآخر عنده ؛ فان الملكية تتفل من البائع » وقد ظر 
مالكا للعتار لعدم تسجيل البيم الصادر منه للمشترى الأرل » إلى المشترى 
الآخر »فيفضل هذا المشترى الآخر عل المدترى ”الى انذى سجل عقده أولا . 
وكان الت ى عهد التقنين المدلى السايق تختلف » فة' “'نت المادة 145/11 
من هذا التقنن تنص » ؟' رأبنا » مل أنه و فى حالة تعدد عقرد انتقال الملكية 
ومن عدة ملاره متواان يكنى بتسجيل العقد ار خمر منها » . فكان المشترى الناز 
الذى سجل أولا تتتذي إليه الملكية إذ يكتى بتجبل عتّده » ومن ثم كان 
بقدل عل المشترى الاخر الدى سجل عمده بعد تسجيل عند المشعرى الثانى(١).‏ 

فزن ذلك أن نبحث : أولا ق انتفال الملكة فها بن المتعاتدين ٠‏ 
متى 'نتقل الملكية » أننتة!, من وق النسجبل أم تنتقل بأر رجعى من وقت 
البيع © ثانب! ‏ فى انتمال الملكية بالنسبة إلى الغير بالتسجول» هل يشترط حسن 
النية فى المك ترى ااذى: سجن عفده قبل المشترى الآخر ؟ 

6 -“أرير- نفل الذي فى بين المتعاقرين - قل للمسوبل 
أثر رمعى : رأينا أن ملكبة العقار المبيع فها بمن المتعاقدين لا تنتقل إلا بتسجيل 
البيع » فاذا ما انتملت بالةجيل فهل هى د _ من .قت التسديل ؛ أو يستند 
اناما بار رجعو اأارووك البيم فيعتمر المشترى بعد سجول العّد مالكا فم بده 
وبين البائع من وقف الدبيع ؟ 

الرأى الذى استقر عليه النقه والقضاء هر انبا تلاتل من وقت التسجيل » 
فايس لا ننناما ':ر رجعى بسئند إل وقت البيم » وهذا عر انرأى الذى بيده 
ظاهر التسرص . شير أن هذا الرأى يعارضه رأى ار يذهب إلى أن لانتقال 
الملدكية فيا بين المتعاقدين اثراً رجعاً يسآند إلى وقت الدرم . 

لاب قن الرأى الذى استمر عايه الفذه والثفاء ٠.‏ ثم نستعرض الرأى 
الدى بعارضه . 





)0( ازعدازان أحد تحب اهلال وا ك نك : ولاء اس ”0 5١‏ - الاستاذ انور سلا'ن 
فمره وم ١‏ هس الإستاذ ها.ء أ ممعم أندرءرى فمرة م ا عن مهور مق عن بتصور 


.١ اهامح‎ 1١ ص‎ 


0١5‏ سه 


1" - الرأى الزى استور عل اله والقهاء - لمسى للمسو ل 
أثر دهءى : بدتند هذا الرأى » وقد أخذت به الكثرة الغالبة من الممهاء 
ف مصر (1) : إلى نصرص الغانون و إلى الغرض الدى توخاه المشرع من نفلام 


الأسجيل الجديد وإلى ما استمر عاره قشاء محكة النفض ؛ فدستخلص من كل 
0 الحجج الانية : 


أولات صوص الذانون جاءت مطائة ؛ فهى ندرر فى وضوح أن عنّد ابيع 
يجب شبره بطاريق التسجيل» وأنه ورتب على , علدم التسجيل أن الماكية لاننتثل 
لافها بن انعفدي ولأ بالضية إلى غبر هم 1 فوأءا قازون التنسجيل نتن المادة 
الأدلءعه عل أن ١‏ جمم العنود الصادرة بن الا<ياء . . وااى من شامما إنشاء 
حىّ ملكة أوحن ع عدار كن اخير أو نشله. .. يجب إشمارها براسطة تسجيلها .. 
وبثاتب عل عدم التسجيل أن الحقوق المثار إلا لا ننشأ ولا تنتقل . .لا ذا 
1 سوا بالنسبة لغيره.» . ودذا قانون تنظيم الشير العقارى تنص 

د التأسعة منه أن ٠‏ جميع التصر فات التى من شا.,ا إنشاء عدى من الحةّورق 
العرئية العتارية الاصلرة أو نثاء . . يجب شمهرها بطربق التسجيل . . ودترتب على 
عام التسجيل أنالحقوةالمشار إل,ا لاتنشأ ولا تنتقل .لا بءن ذوىالشأن ولا بالنسية 
إل غيرهم ' .. فالنصرص إذن صريحة فى جعل المتعاقدين والغر فى مركز واحد 
بالنسبة إلى الثال االككية . و1ا كان الك لا يتطرق فى أن امال الملكة بالنسبة 
إلى الغ لابكون إلا بالتسجيل ءن وقت هذا التسجيل » كذلك يجب ألا يتطرق 
اننك ف أن الملك ؛ فيا ؛. ن المتعائدين لا تنتقل !2 :الدسجيا مورت اللسجول. 
دم ؛فل الأشرع فى أي نص مننصوصةانون التسجج ولا فىأى نص من نصوص 
أن ١‏ رذتنعلم الشهر العشارى إنه يغرى بعن لان والغر فوقت انتمال الملكية ١‏ 


وانه دل لامال ال فمأ بحي المتعامدين و 0 رجعيا فلا يوز عةالغة نتم و دن 


)١(‏ لأدتاذان أحمد نمب اللال رامد زى فقرة 06٠0م‏ اح فثرة ولام اس الأستازذ 
أأور علطلآن فقرة 145 - الأستاذ مد عل إمام فثرة 164 - الأسعاذ عبد النتاح عبد لباق 
غقرة 6ع - 00 عبد ألمم الإدرارى تذرة 968 - الأستاذ تتصرر .صعان متصور 
كآرة 8 - داعاعا عام اه 66 دس عذء. 


"ااه 


التشريع الواضحة ىق هذا الصدد . وما أراد المشرع » فى أحد المواطن » أد 
يجمل للتسجيل أثرأً رجعياً ٠‏ صرح بذلك فى غبر لبس . فنصقانون التسجيل . 
فى خصوص تسجبل الدعاوى ؛ فى الادة الثانية عشرة منه على أنه و يترتنب على 
تسجبل الدعاوى المذكورة بالمادة السابعة أو التأشير ما أن حى المدعى »© إذا 
تقرر كم مؤشر صبق القانرن » بكون حجة على هن ثرةيت لم حقوق وأحراب 
الديون العقارية ابتداء من تاربخ تسجيل الدعوى أو التأشير مها » . ونص قانون 
ننظهم الشهر العقارى ى هذا الصدد أيفاً ؛ فى المادة السابعة عشرة منه» على أنه 
بيترتب عى تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة اللحامسة عشرة آر التأشير مها أن 
ح المدعى إذا نفرر حم 1٠١‏ شر طيق القانون ٠‏ يكلون حجة على من تنيت 
هم حقوق عينية ابتداء من تاريح تسحمل الدعاوى أو النأشير مما » . فلو أراد 
المشرع أن يجعل للنسجيل أثراً رجعياً .ءا يتعلق بالتقال الملكية بين المتعاقدين . 
لما سكت عن ذلك »؛ ولنص عليه فى الصراحة الى نص لبها على الأثر الرجعو 
فق خصوص الدعاوى . 

ثانا وما يقطع فى أن نية اللشرع فى قانون النسجيل وف قانون تنظم 
الشب العقارى قد انصرفت إلى جعل أثر التسجيل واحداً فها بين المتعاقدين 
و بالنسبة إلى الغير » فيستوى الجميع فى كيفية انتقال الملكبة وفى وقت انتقالها 
ما جاء فى المذكرة الإبف.حية لكل من التشريعين . نقد ورد فى المذكرة 
الإيضاحية لقانون النسجيل ما يأنى : ٠‏ فيتععن مراعاة للمصاحة العامة ضهان 
شهر التصرفات العقارية يتقرير جزاء قانونى يكون أشد صرامة من جرد عدم 
إمكان السك هذه التصرفات فق وجه غير المتعاقدين . فيتحتم إذن جعل 
النسجيل شرطاً أساسياً لانتقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة للمتعاقدين ولغير 
المتعاقدين على السواء » )١(‏ وورد قل المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم الشهر 
العقارى : و أما الفقرتان الثانية والثالثة من ..ه المادة ( التاسعة ) فهما مطابمتان 
للفقرتين الثانية والثالئة من المادة الأولى من القانون الحالى ( قانون التسجيل ) . 
ولم بر إجراء أى تعديل فى نصوصمما » اكتفاء بما استقرت عيه أحكاء محكة 


(1)المهكرة الإيضاحية لفانوث التسجيل فقرة © . 
(م + - الرمسط ج ؛ ) 
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القض والا با تفسيراً هذه النصوص . وهذه الأحكام تقضى بأن الحقوق 
العينة امار إلها فى هذه المادة لاتنشا ولا ننتقل ولا تتغير ولا تزول إلا 
. سجيل ومن تاريخ هذ: التسجيل » دون أن يكون هذا التسجيل أثر رجعى 
. حب إلى تاريخ التصرف نفسه . كنا أنها تقضى بأنه مجرد انعقاد التصرف 
راجب شهبره يرن لمن عقد التىه. “- لمصلحته حميع الحقوق التى من شأن 
هد! 'تصرن أن برتباله » عدا انتقال الحق العينى فيتراخى هذا الانتقال حو 


حصول التسجيل(١))‏ . 


الث إن القول بالأثر الرجعى للنسجيل فيا بين امتعاقدين يتعارض مع 
الغرض الأصامبى الذى توخاه المشمرع بالتعديل الجوهرى الذى أدخله عل 
نظام الشهر كنا كان مقررأ فى التقنين المدنى السابق . فقد قصد المشر ع فى قانون 
التسجيل وفى قانون تنظيم الشهرالعقارى أن يكون انتقال الملكية فها بين المتعاقدين 
كانتقاها بالنسبة إلى الغير بالتسجيل » توطيداً لدعاتم الملكية العقارية بجعل 
انتقالحا حبى فيا بعن المتعاقد ين خاضعاً للشبر والعلانية » فقبل ذلك لا تنتقل الملكية . 
وفى هذا استقرار لنظام انتفال هذه الملكية » ودافع محفز المتعاقدين إلى المبادرة 
بنسجيل عفودهم مادامت هذه العقود لاتنقل الملكية أصلاحتى فما بيهم قبل أن 
تسجل » ولا تنتقل الملخية إلا من وقت النتسجيل » وذلك كله تمهيداً لإدخال 
نظام السجل العقارى ى مصر . ولر قلنا إن الملكية تنتقل فما بين المتعاقدين 
بالتسجيل ولكن من وقت العقد . لانسعت أمام المشئرى أسياب المراخى 
فى تسجيل عقده » ما دام موقناً أنه مهما أبطأ فى هذا التسجيل فان الملكبة تنتقل 
إليه من وقت العقد عمج د تسجيله » فيستوى عنده إذن أن يسرع فق النسجيل 
أو أن يبطىء ما دامت الننيجة واحدة فى الحالتين . 


)١(‏ المذكرة الايضاحية لقانون تنظيم الشهر آلمنًا. ى فقرة -١1٠‏ وتستمر المذكرة 
الايضاحية ى نفس ألفقرة فتقرل : فى عقد البيم مشلا لمشترى العقار الحق فى تسلمه وى 
الحممول عل ريعه ومراته طبقاً لأحكام هذا العقد قبل التسجيل . وكذلك هذا المشعرى المن 
فى مما البة البائع بتنفيذ التزامه بنغل الملكية تنفيذاً عيناً » فاذا امنسم أو ناخو سان لتشري أن 
يحصل فى مواجهته عل سعكم بإثبات هقد اليسم » فيقرم هذا الحكر مقام المقد المصدق عل النرفيم 
أيه ويكرن قابلا لتسجيل » 


- #18© 


رابعا ‏ إن القول بالأثر الرجعى النسجيل فما بين ال سين يعود بنا إلى 
جعل الملكية تنتمّل ف تارمخين مختلفين ؛ من وقت العقّد ذها بين المتعافدين ومس 
وقت النسجيل بالنسبة إلى الا . وى ها.' شذوذ أراد المدرع فى كل من قانون 
التسجيل وفائر : تنظم الشهر العقارى تجنبه » بالقضاء على القْبيز بين المتعاقدين 
والغير وما يترتب على ذلك من وجرب محديد من هو الغير نحديداً لا يخلر من 
الإشكال والتعقيد . 


خخامساً _ قد استقر فضاء محكة النقض على أن ليس للنسجيل أثر رجعى 
فل نقل الملكية فيا بين المتعاقدين » فلا تنتفل الملكية فما بنهما إلا من وقت 
النسجيل لا قبل ذلك ١‏ 

فد قفضست عحمكة النقض أن الشار ع إبما قص ٠‏ قابون التسحيل تأخمر نقل 
الملكية إلى أن يتم تسجيل العقد فليس التسجين مدبة شرط توقيق ينسحب 
بتحققه أ: ر العقد إلى بوم درععه ٠‏ ولذلك لا يعتعر المشترى مالكاً إلا من يوم 
تسجيل عقد شرائه . فاذا حصص دائن عى اختصاصه بعقار اشتراه مدينه بعقد 
ثابت التاريخ ولكنه لم يسجل ١‏ فليس له أن محنج هذا الاختصاص على من 
اشترى العمّار بعد ذلك من المدين وسجل عمّده 6 إذأن الاختصاص يكرن 
فى هذه الحالة قد أوقع والعفار غر مملوك للمدين . وقد جاء فى أسباب هذا 
الحم مايأتى : و وبما أن ٠‏ تقول يه الطاعنة من أن تسجيل عقد الببع هو مثابة 
شرط ترقيق لانتقال الملكية إذا ما نحقن انسحب أثره إلى الماضى هو فرل 
خاطىء » فان حقيقة مارى إليه الشارع من قانون التسجيل هو تأخير نقل 
الممكية ريا يتم تسجيل عقد النتصرف » من غير أن مجعل ذلك التسجيل ثاب 
شرط نوقيى لو وق بكون لهأ رجمى يجعل التصرف ثائلا للملكبة من. يوم 
تار مخه العرفى أو الثابت على صورة الالتزامات التوقيفية اللنصوص عنها فى المواد 
وما يلما من القانون المدنى ( القديم ) . لم برم الشارع إلى غير ذلك ٠‏ وإلا 
لكان ذهب مححمة تشريع قانون التسجيل من وجرب حاية الفير من العقود 
والالتزامات التى لم تشهر بواسطة النسجيل . ولعل من أحد الآمئلة التى تتكشف 
ا هذه ال حكة ماهو مس به طراً من أن عقد الرهن العقارى الذى يمه 
المشترى لعين قبل تسجيل عفد شرائه إياها هو عقد باطل » لأنه لم يصادف 


5١ه‏ ب 


عينأ فى ملك الراهن . وحن الاختصاص هو ل الرهن العقارى ؛ وجب 
أن ينصب على ماهر فى ملك المدين ملكا و'قمياً ع مقتصى أحكام قانون 


النسجيل ؛1١)‏ 8 


وقضت محكمة الننضص أيضاً بأن اسئناد أثر الشرط إلى الم سى على النحر 
المستفاد من نمس المادة ه١٠‏ من اتقابون الملى ( القدم ) إنا يصح حيث 
بكرن النعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . أما حبث يكرن 
القانون هو الذى قرز الشرط وعلق عليه حكاً من الأحكام » فان الحم 
المشروط لابوجد ولا بثبت إلا عند نحذق شرطه » أما قبله فلاء لأن 
الأصل أن الآثر لايسبق المؤثر . وعلى هذا لال لتطبرى المادة ٠١‏ المذكورة 
غير باب التعهدات والءقود » ويصفة خداصة لا #ل لتطبيقها على ما كان من 
الشروط جعليا مردودا إلى إرادة الشارع كشرط النسجيل لتقل الملكية » لأن 
'' النوع من الشرط باق على أصله فلا انسحاب لأثره على الماضى . على أن 
اشول بالآئرالرجعى للنسجيل فيه منافاة لمقصود الشار ع فى وضع قانون النسجيل . 
فالحك الذى يقضى برفض دسوى الشفعة, بناء على أن الشفيع لم يكن مالكا تلعين 
المشفوع مها يوم اشتراها بل من تاريخ تسجيل عند الشراء » لا يكون خالفاً 
للقانرن فى نفيه الآثر الرجعى للنسجيل . وقد جاء فى أسباب هذا الك ما يأتى : 
اوحيك أن اسشاة أ الشرط ال الاطئ وهل النجو المسادمق نض الماة اا 
من القانون المدنى ( القديم ) إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن 
إرادة المتعاقديئن . أما حيث بكون القانون هو الذى فررالشرط وعلق عليه حكاً 
من الأحكام » فان الحكم المشروط لا يوجد ولا ينبت إلا عند تمت شرطه 
أما قبله فلا . ذلك لآن الأصل أن الآثر لا يسبق المؤثر . غير أن الشارع قد 
لاحظ أن العاقدن إذ: يعلقان اتفاقه| على شرط ‏ أى على أمر مستقبل قد يوجد 
وقد لايرجد ‏ يكونان جاهلين مآ لالشرط فلا يعرفان عل يتحقق أو بتخلف» 
نقدر أنا لو كان على علم هذا المآ ل لأقاما عليه اتفاقها منذ البداية . وعلى هذا 
التغدير أو الفرض القانونى قامت نظرية الأثر الرجعر للشرط ؛ ولا ميرر لما 








(1) تمن مدق 4 فدراير سنة 4184 مجصرعة مص « رتم 54( عن 17؟ة) 
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الشرائع التى أخذت ما إلا آنا نعمر عن إراد: لعاقدين . فقصر تطبيقها ٠ن‏ 
أجل ذلك عل دائرة الاتفاق . وقد التزع الفانون ,مه هذه الداثرة» فأرره ننس 
المادة ٠١8‏ الى قررت الأثر الرجعى للك الل فى باب المهدات والعشرد » وعلى 
ذلك فلا حل لتطبيق هذا النص ل شه. هذا الباب . وبتسفة خاصة لا مل لتطبيقه 
على مأ كان هن الشروط جعلاً مردوداً إل إرادمٌ الشارع ‏ كشرط النسجبال 
لنقل الملكية ‏ لأن هذا النوع من الشروط باق دى ارْصل » فلا انسحاب 
لآثره على الماضى . وحيث أنه فضلا عما تقدم فانالء قول بالأثر ارج ى للنسجبا فيه 

منافاة لمقصود الشارع من وضع قانون التسجبل ذلك لأن هذا 00 
جدبلك العييز ؛ بين الغعر وبعن العاقدين » والقضاء على هذا العييز بالذات كان بعض 
ما أريد بوضع هذا القانون . ثم إن هذا القول أبفضا من شأنه أن يضعف جزاء 
عدم النسجرلى »فى حين أن واضع القائرن المذكور إئما أراد أن يكو نهد! الحزاء 


صارماً رادعاً ليحمل الا 'عن على البادرة إلى التسجيل قصد تمهيد الطر 
لنظام السجلات العقارية المر +. إنشاؤه ى المستهزر .)١(١»‏ 


لمهم 


,1:2 ص‎ 1١١5 #سرعة سم ورتم‎ |645١ نرف صنة‎ 2١ نقض مدى‎ )١( 

وقد قشت غدكلة اقفن أيفا ران التسجيل عا جاتر دن تاريخ حس. له » ولا يرته 
إلى تاريخ سابق عله فاستناد الحكر إلى أن عقد ابيع قير المت يعتير مدا ا شرط تحبا 
بالنسبة إلى نقل الملكي: » حم إذا ما تحتق الشرط ارد أثره إلى تاريخ ال مين - ذلك عير 
صحيح » لأن ارتداد أثر الشرط إلى الماضى إمما يصح حيث يكون التمليق عل الشرط 50 
عن إرادة المتعاقدين ا 0 امنا زازق هليه ' الالو 
فهذا الأثر لا يتحقى إلا بتاء الاجراء ولا ينسحب إلى المافى . فإذ!' قضى الحكم بالشفمة ل» 
عل مجاورة أرض الشفيع للأر ص الملشفوع فها من حدين ( أنقبل وأشرى مثها ) » بمقولة ان 
اتسجيل الشفيم عفد شرائه الأرض الراقعة ى الحد الشرى برئد أثره إلى تاربخ للمقد » فإه يكرن 
قد أخطأ ( نقض مدق ؟7 ديسمير سنة 9ع ١١‏ مجمرعة 0000000 

وقضت #كلة النقنض كذلك بأن ! كسان 10 ثر التسحيل ق تقل المنكية لا يترتب إلا عل لجال 
المقد آ و الك الذى من شأنه إنشاء حق املكية أ 0 الور ال عر 
إلى المامى . ولا يحتج عل ذلك الراك دوعو وس انوت الكل + لها إذا اعاريه 
تسجيل صصائف الدعرى ورثيبت فل اتاخيز مسوك الحكم ايند انبا أثر اعم .ل نار يخ 
تسجيل الصسيفة » ننما أجازته عل صبيل الاستثناء حماية 'بمحاب تلك الدعاوى قبل من ترئيت 
هم حقوق عينية عل ذات العقار . وهر استثناء لا يصح التوسعم فيه أو الفياس عليه . و [دن 
قاذا كان ! لمكي وهر فى صدد المفاضلة بين أى الملكين أرض الشفيع أو أرضر المثترى توه عد 


4راأهة - 


4 -الرأى اللعار صن -- للمسييل ثم ر صمى شما بين ا متعافر بى 
- معرمظات مارث: : وحن نؤثر الرأى المعارض » ونذهب إلى القرل بأن 


الأثر الرجعى للنسجيل فما بين المتعاقدين هو الذى يتف مع طببعة البيع وطبيعة 
نظام النسجيل ومقتضيات الصناعة القائوبية : 

وننشدم قبل إبراد الحجج الى نسدد إلها باللاحظا تالا نية لجلاء الموقف: 

الملاحظة الأولى ‏ لا شك فى أن الماكية بالنسبة إلى الغير لا تنتقل إلا من 
وقت التسجيل » وذلك برجع إلى طبيعة ال- حيل والمهمة الى يوم ما . فهذه 
المهمة هى إعلام الناس بوقوع تصرف قانونى : فبديهى آلا بسرى هذا التصرف 
ل حق الناس ممن يعشيهم الأمر - وهؤلاء هي الغير . إلامن وقت ابمكن من 
العم بالنصرف عن طرين التسجيل » أى من وفت التسجيل (؟) . 

والملاحطة الثانية ‏ إن الاستناد إلى القول بأن التسجيل 2_طواقف ف نقل 
لكيه فما بين المتعاقدين لتبرير الأثر الرجعى للتسجيل استناد خخاطى» . 
.فد كانت محكمة النقض موفقة كل التوفيق عندما استظهرت أن الشرط 
لواقف لا يكون إلا ف. منطقة الإرادة » أما حيث يكرن القانرن هو الذى قرر 
عد وعسى عليه حكاا ؛ قال هذا الححم المشروط لا يوجد إلا عند فق 
حد عليه منفعة أكثر , أسقط اعتبار الشفيء “لكا لمزء سس الأطيان الى يشفع بها على أساس أن 
تسجيل الحكر الصادر بصحة التماقد منها لاحق لممد المشترى الدى نولد عنه سق الشفعة ٠‏ فانه 
1 عد .ف تطبيق انثائرن ( تقضي مدل 7؟ برقي سلة 6م ةواخرءء أسكام النقض 7 رمه ١‏ 
ص 76 - أنظر أيضا : نقض مدق يناير سنة 7م ١9‏ مجموعة أحكام النقضى 4 رقم 44 
ص 4.م ل استتئاف تلط 6١‏ نوفير صسنةهغم4! ملمه صلم عكس ذلك : 
محكة الاسكتدرية الرطنية استئناق 4 ١‏ يناير سته ٠‏ هو ١‏ اججريدة القضائية ١64‏ ص ١8‏ ). 

)١(‏ وقد أشرنا إلى تأييدنا هذا الرأى ىكتابنا ه- الإيجار فقرة 44٠‏ . وأول من كمال 
هذا الرأى الأسعاذ عبد الام ذهنى ( الأمرال جزء ؟ فقرة ١١7‏ - مقاله فى المحاماة ٠‏ 
ص 5966- ]!ا١١).‏ 

(؟) ويمكن القول إن الملكية تنتقل بالتسجيل مس وقت العقد » ولكن انتقال املكية 
لا يسرى فى حمر مير إلا من وقت التسجيل . فانتقال الما.” يقم من وقت العفد إطلاقا » 
وثراضيه إلى وقت التسجيل فق حق انضر هر عدم نف لا عدم انتقال . 


ةوهق 


شرطه ومن وقت لمحم هذا الشره' » لأن الأثر لا بسب المؤثر » وما وان 
من الشروط جعلياً مردودا إل إرادة الشارع كشرط التسجيل لنثل الملكي: 
لا ينسحب أثره إلى المانى )١(‏ . 

والملاحظة الثالثة_إن اشرب بالامرالرجعى جيل فما بع المتعافدين ليسث له 
أهمية كبيرة من الناحية الى 'ية . إذ أن تقر الثر ارح و كار هذا الأر 
لا مختلفان كثيراً من حيث الحلول العملبة للمسائل الى تعرض لنطبيق كل 
من القولين . ولكن القول بالأثر الرجمى » من ناحية الصناعة التانونية » 
كتير استساغة من إنكار هذا الأثر فى بعض المسائل » وفى مسائل أخرى قليلة 
يكرن دون غيره هوالقول الحن وفى هذه المسائل وحدها تعرز أهميته العملية . 

وبعد أن فرغنا من تجلية الموقف ببذه الملاحظات ٠‏ تألى بأمثلة القرل فما 
بالآثر الرجعى هو أكثر اتناقة من داعي الصناعة القانونية » ثم تأتى بأمثلة 
أخرى يكون فبا هذا انقول هو وحده القول الحق . 


47 - الثرل باد م المريعى أكثر استْساهٌُ من اعم الصناص 
الفائوئ:ْ : نسوق هنا مسائل يبين فا أن تقر ير الأ الرجعى وإنكاره يستويان 
من ناحية: التتائج العملية ٠‏ ولكن القول بالأثر الرجعى يكون أ كثر استساغة 
من ناحية الصناعة القانونية : 

)١(‏ تنص الفقرة الثانية من المادة 464 مدنى على ما يأى : «١‏ وللمشترى 
عمر المبيع وتماؤه من وقت تمام الببع » وعليه تكاليف المبيع من هد؛ الوقت 
أيضاً . هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره » . فالقانرن ينص هنا 
على أن تمر المبيع وتماءه يككون من رقت نمام البيع - لامن وقت تمام التسجيل ‏ 
للمشترى » وعيه تكاليف المبيع من وقت تمام البيع أيضاً . ويقول الفنّه 
ف تفسير هذا الحم إنه يرد إلى التزام البائع بالتسلم » فهو ملزم بتسلم المبيع 


)١(‏ أنظر فى أن الشرط آمر عارض » وق أن الأثر الرجمى لتحقق الشرط إنما يرجم 
إلى النية المدملة استماقدين » ولو أنهما كانا عند التماقد يمر فان مآ ل الشرط لما لقا المقد عليه 
ولجعلاء عقداً بسيطاً منجزاً الرسيط جزء " فقرة ١٠‏ - فقرة ١١‏ وفقرة ؟) صل 58 . 
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ملحقاته ٠‏ والدر هو من ملحقات المبيه » فيكون البائع ملزماً بتسليمه مع المبيع . 
وق هذا التعليا نوصيع لفكرة ‏ ملحقات المببع» أكمر مما نحتمله طبيعة الملحقات . 
فنحنات الشىء ليست جزءاً منه بتولد عنه كاامر والماء ٠‏ بل هو شىء مستقل 
عنه أعد بصفة دائمة لاستعاله فيكون ملحقاً به . وقد حددت الادة 4737 مدلى 
ملحقات المبيع على الوجه الآلى : و يشم[ النسلم ملحقات الثبىء © اميم يع وكل 
ما أعد بصفة دائمة لاستعال هذا الشىء » وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء 

ر عرف الجهة وقصاد المتعاقدين » . فتملك المشترى تمر المبيع من وقت تمام الببع . 
على أساس أن هذا العمر ملحق بالشبىء ء المبيع فيكرن واجب التسلم للمشارف ع 
لا إستقم من ناحية الصناعة القانونية )١(‏ . وهو لى الوقت ذاته لا بفسراكيف 
يكون على المشترى تكاليف المبيع من وقت تمام الببيع » وفكرة النسلم هنا 
لادخل ها . والذى يستقم ويكون أ كير استساغة من ناحية الصناعة القانونية 
أن نقول إن المشترى يصبح مالكا للمبيع من وقت تمام البيع بالنسبة إلى البائع ؛ 
وباعتباره مالكاً من هذا الوقت تملك ثمر ملكه وماء هذا الملك (؟) ويكون 
عليه تكاليفه . وهذا التأصيل يقتضى القول بالآثر الرجعى للتسجيل » فاذا 
سجل المشترى البيع انتقلت إليه ملكية المبيع بالتسجيل » ولكن من وقت تمام 
العقد » فيصبح مالكا للثمر والمًاء ويكون عايه التكاليف من هذا الوقت أيضاً . 

)١(‏ ولا يستقيم كذلك القول بأن ملكية المّاء لاتنبع بالضرورة ماكية أسقار الذى يغلها كا 
هر الأمر فى عقد الإيجمار فان المستأجر بملك امار دون المين ذاتها ( الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق 
فقرة 4و ص ١١4‏ ) . ذلك أن المّار فى عقد الإيجار تملك يصفة أصلية والعقد واقم عليها 
بالذات ل#ليكها ء مخلات مر المبيع فلكيته تنتقل تبما لانتقال ملكية المبيم إلى المشترى 
ولا يقم البيم عليه بالذات . 

(1) ويبدو أن محكمة النقضض “ربط كسب مار المبهم بانتقال الملكية إلى المشترى » لا يأن 
القار من ملحقات المبيم . فد قضت بأن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل من عفرد 
الترافى » ولذلك يبقى البائع ملزما مموجب العتد بتسايم المبيم ونقل الملكية المشترى » كا يدق 
المشترى ملزماً بأداء الثّن إلى فير ذلك ١ن‏ الالتزامات أأى ترتيت بينبما عل التقابل مجرد 
حصول البيع .كا أنه ليس لبائم » لعدم تسجيل المقد وتراخى نقل الملكبة بسببه ؛ أن يدمى 
لنفه متك المبيع عل ااشترى لأن من يشمن نقل الملك لغيره لايحوز له أن يدعره لنفسه. ومقنضى 
ذلك أن يكون البائع ملزماً لمشترى بتسليم المبيع وبغلته إن م يقم بتسديدها فالحك الذى لا يملى 
المشترى الم و, , ريع الثىء المبيم عن المدة السابقة عل ناريخ تسجيل عقد البيم يكون حكا شالكا 
متعينا نقفه ( نقض مدق 4 يونيه سنة ١915‏ مجموعة عمرأ رتم 4لا" ص .)١1١9٠‏ 
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١1د‏ تضرف المشترى ى المبيع 0 أن لضان عفد سر له اكن مدر الأمر 
الرجعى للنسجيل يعتبره قد تنصرف فيا لايملك ؛ حتى لو ب .عل عقد شرائه بعد 
التصرف . ومن يقر الآثر الرجعى يعتيره قد قصره- فيا شبك ؛مادام قد سجل 
عقد شرائه بعد التصرف . والرأى الثانى بصل فى نتيجته العملية إلى ٠١‏ يصل إليه 
الرأى الأول : وهو أكثر اسنساغة من الناحية القانونية . وبين ذلك فى برض 
الآلى : ١‏ اشترى عقاراً فى أول ينار ولم يسجل عة: شراته . ول ١6‏ ينابر باع 
العقار إلى ب وسجل ب عد شرائه لل اليرم ننسه )١(‏ . وى "١٠‏ ينار صجل | 
عقد شرائه . فعلينا فى هذا الفرض أن نوازن بين 'لرأى الذى بنكرالاثر الرجعى 
والرأى الذى يقر هذا الأير . فعلى الرأى الأول يكرن ! باع فى ١9‏ ينابر إلى ب 
عقاراً غر مملوك له ؛ إذ كان يومذاك لم يسجل عنمّد شرائه . ولما سجله 
فى "٠‏ يثاير » أصبح مالكا من هذا التاريخ فقط لانعدام الأر أأرجعى . 
ولكنه » بعد أن أصبح مالكا للعمار الذى باعه قيل أن مملكه . يكون 
قد حح البيع الذى صدر منه 3 فأصبح ب مال ا إلعقار ) ولكن من بوم 
ينابر أى من اليوم الذى أصبح فيه البائع مالكا فانتقلت منه الملكية إلى ب . 
وعملى الرأى الغانى الذى يقر الأثر الرجعى ٠‏ بكرن | بتسجيله عقد شرائه 
فى "٠‏ ينابر قد أصبح مالكا للعقار بأر رحعى يستند إلى أول بنايو يوم مام 
البيبيع » ويكون فى ١6‏ ينابر عندما باء العقار إلى ب قد باع ما بذك فانتقلت 
اللملكية إلى ب فى نفس اليرم بتسجيل ب تعند شرائه . فعلى الرأبين إذن بمح 
عقد البيع الصادر من ' إلى ب ا وننتقل به الملكية من الأول إلى الثالى . ولن 
الملكية تنتقل إلى ب فى » " ينار مسب الرأى الذى يتكر الأ الرجعى » وتندثل 


)١(‏ كان ب يتمككن من تمجيل عقد شراله تبل أن بسعل اعقد, .تم سدر رار وزارى 
فى 56 ماير سنة ١5475‏ يةمى بمدءم جرا: تسجبل ”مد إلا بعد تسجيل المقرد 5 مله #نابلة 
الى تككون مؤرخة منذ أرل يناير سنة 18914 وال > _ت وابعية !تسجيل وفقا لأحكام قاارن 
التسجيل . وجاء تمانون تاظيم شمر المقارى مؤكداً هذا الحم » فصت الماد: 5# مه عل أله 
ولا يقل من المحررات نيما بتعلق بإثبات أصل الملكية ر اسن العيى رقا لأ حكام المادة كسابقة 
إلا :(1) المحررات الى سب برها . (0) الحررات الى تتضين مارفا متسافاً إلى ما يع ارات 
تم قبل العمل بأحكام هذا الذائرن . () أخررات الى ثبت نارعخها قبل سنة 1671 سن كير 
طريق ء جود ويم 5 عتم لإنسان توفى . (4) اعررات كت “ما ناريا عابقا على سنة )41 ؛ 
زذااكان د انعد ما عل العمل انكام هده الكازورث فى مرر بك 2 عرض "أ انكل لان 
.»قتضاها لمن صدرت لمالحه » . 
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فى ١٠6‏ ينايبر أى آل اليوم نفسه الذى ص فيه البيد .ى ب محسب الرأى الذى يقر 
“نل الرجعى )١(‏ . 

)٠(‏ إدا أحدث َس بناء ى الأرض المسيعة قبل أن د " المشترى عدد 
شرائه » ثم سجل المشترى العثاد » ف0.: أنكرنا 1ن ير الرجعى ول تنتقل الملكية 
إى أنشهري إلا من وقت النسجيل » كان البائع بائيا فى أرض علكها وقفت 
أن ببى . وإذا قلنا بالأثر الرجعى وانتقلت الماكة بالتنسجيل م: وقت بيع . 
كان البائع بانياً فى أرض لابملكها فيعامل معاملة .الى بسوء نية فى أرض غيره . 
وهذا الحل الثانى هو الذ:.. اختاره القضاء لأنه هو الحل العادل » ولكن القضاء 
مع ذلك لم بؤسسه على فكرة الأثر الرجعى للنسجيل وكان تأصدسه على هذه 
' كرة أكثر اسنساغة من الناحية القانونية . فند هانت محكة استئناف مصر : 
؛ إنه إذا أحدث البائع بناء جديداً أو زيادة فى 'مبيع قبل التسللم فيعتبر كانه 
٠‏ ه فى غير ملكه , حتى ولو كان ذلك قبل تسجيل العقد . لأن بالتسجيل 
تنتقل الملكية من .. -صوله ء غير أن ياقى :ا.نرامات الأخرى الناشئة من 
البيع تكون واجبة الآداء من تاريخ التعهد بالبع . لأنما فى الحفيقة الزامات 
شخصية تأخذ حكها برفى من وقت النمهد ٠‏ من حبث أنه من ضمن هذه 
“لنزامات اماع البائع بمجرد التعهد عن 5 . ''١‏ بد أو ينقص ف المببه ‏ رهو 
تزام بقنضيه الالتزام يتسلم المبيع ما هو رء ‏ التعهد المذكور . ومن حيث 
ن هذه الزيادة لايم تسليمها للمشترى دون متابل » لأن فى ذلك إثراء من 
غير مقابل حرمه القانون المدنى » وعلى المشترم دى يقبل المبع ببذه الزيادة 
أن يتبع القواعد الى رسمها القنانون فها مذ . بالغراس أو اللناء فى أرض 
بر (1). وقد أيدت محكة اللقض هذا الحك . فقضت بأن البائع ملزم 
سليم العقار المبيع بحانته التى هو علا وقت سري العقد . فاذا هو أقدم قبل 


)١(‏ والأخذ بالآثر الرجمى هنا أكار امدماغة » إد هر يعود بالنفم على ب وءن يتمامل 
معه دون أن يضر أحداً . ذ-؛ فرضى أن ب رهن العثار ى امدة ما بعن ١٠١6‏ يناير و١"‏ نابر » 
أآنأن رهتة صحيحا لأنه صادر من المالك محسب الرأى ' ى يقر الأثر الرجمى . وكان باس وفقاً 
لنقنين المدفى السابق لأنه صادر من غير مالك بحسب ” 'ى الذى ينكر الأثر الرجمى . 

(؟) استئنات مصر ؟؟ فبراير سنة م +5( الى | ما رقم ه؟ ص 5و. 


"آم 


نقل الملكية للمشترى بتسجيل العقّد أو الحك الصادر بصحة التعافد » فأحدث 
زيادة فى “هذا العقار ( بناء ) بدا المشترى يطاليه ويئاضبه لتنفيذ تعهذء . 
فلا مخالفة لقانرن النسجيل فىأن تعتبره افكمة ‏ بعدأنصدر الحكم بصحةالتعاقد 
وسجل ‏ كأنه أسدث تلك الزيادة ى أرض مملوكة 'ثيره » يفصل فى أمرها 
قياساً على حالة من أحدث عرسا أر يناه ن ملت غيره(١1)‏ . ولاشك و أن 
القول بالأثر الرجعى هنا أفضل » من ناحية الصناعة النانوئية » من إنكار هم 
الأر . فاننا إذا أنكر نا الأثر الرجعى . كا فعل النضاء » كان من الراجب 
النسلبم بأن البائع قد ببى فى ملكه وقت أن بنى . ولا بمكن الرصول »؛ من 
طريق أن البائع ملزم بألا يحدث تغييراً فى العين المبيعة وهو الطريق الذى احتارته 
محكة النقض ؛ إلا إلى شىء قريب ثما وصلت [ليه الممكة ٠‏ ولكن ليس هو 
بالذات . وكل مانصل إليه هوأن البائع قد أخل الأزافهاق ألا" بك ف الأرضى 
المبيعة » فيطلب إليه تنفيذ التزامه عينا » فهدم اابناء وبأخذه أنقضاً » وقد 
يؤثر ذلك على أن يأخذ تمن البناء مستحى الهدم » فلا يستطيع المشترى إجباره 
على إبقاء البناء(؟) . فواضح إذن أننا لو أخذنا بفكرة الآثر لرجعى للتسجيل ) 
لوصلنا عن طريق مأمون إلى النتييجة التى نشدتما محكمة اننص وهى اعتبار البائع 
بانياً ننسوء نية فى أرض غبره » وإجباره إذا شاء المشترر عنى إِبمَاه البناء 


(1) نقض مدق لم ديسمعر سلة ؟651١]‏ بجمرعة جمر اركم مص 08+ - وانظر أيما : 
نقض مدق 76 مارس سنة م46 مجمرعة حمر ) رقم م15 اص 5٠١1‏ . 

)١(‏ ويخطو الأسعاذ حلمى حجث. بدوى شطدة أقرب إلى النتيجة الى وصلت إلا 
محكلة النقض »ولكنه مع ذلك ب" بأن هناك فرما ب ما وصلت إليه حكة النفض وبين ما بزدى 
إليه التطبيق السليم الة. امد المامة » فيظرل : أن البائع ملزم #قتضى عفد البيم بألا بحدث 
تفيعرات فى العين . فاذا أحدث هذه التغيرات » بان أقام بناء فى المقار المبيم » فسمشترى المق 
فى أن يطلب منه إزالته عل مصاريفه © لا تطبيقاً للماد: »1 مدفى ( تديم )2 وإءما تطبيقاً لأحكام 
عقد البيم . وليست عذه الإز'ة ى مصلحة البائع أنه سرف يتل ابناء أنقاضاً وه كرون 
من مصلحة المشترى استبقاء البناء «لى أن يتفق مم البائع على مقدار التعريفضى الواجب دام » 
وهو فى أى صورة لا يقل عن آيمة البناء معد المدم . ذاد' أمتنع لبائع رغم ذك وأصر 
عل عدم البناء ) وقد يمعير عذا الإم رآر من جانيه عنقا رمسا فى استمال سقه فى إزآلة ادء . 
وحرق بعن هذء النتيجة ربعن أط.م بتعرت ملكية المكترى مل أسامر الانتساق على أن يقدر 
النمر ينس الواعب دفعه بعد ذَلَك ع / جحلة انثانرن والاناماد م سن 781 ) 
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فى الآأرض مقابل قرمته مستحق الهدم!) . 
والواقع من الأمر أننا نواجه فى الأمثلة الى قدناها الموقف الآفى : المامرى 
لى بسجل عند ثعرائه ٠‏ و1 قد حفمل فقعلا على المزايا ا'بى كان محصمل علما 
لو أن الملكية قد انتفات إليه ٠ن‏ وقت البيع . فهو يكسب كهرة المبع ٠ن‏ هذا 
الوفث . ويستط أن يتديرف ف المبم 00 جل » ولا يستهايع البائع أن 
يبنى فى الأرض المبيعة وإلا اعتير بانياً فى أرفى غيره . ونريد أن نعال هذه 
الأزايا . فبدلا هن تعاياها التعا .ل الشريب المستساغ وذلاث بالقول بأنه مبى صجل 
المشترى العقد اعتيرت الملكة منتقلة إليه هن وقت تمام العقّد فساغ أن محصل 
على المزايا المتقدمة " > (2) » نلجأ إلى تعللاث مختلفة لكل حالة تعلياها 
الخاص » وجانب الإغراب فى حميعها ظاهر . 


على أن الأمر لا بقصر على ذلك ؛ بل إن هناء أمثلة أخرى يكون فا 
القول بالآثر الرجعو » ليس فحسي القول الأكثر استساغة من ناحية الصناعة 
'خ-ونية » بل هو وحده الول الحق » وثئنتقل إلى بيان ذلاك . 


6 -النرل 2 الر معى هو رمره القرال !حي :ونسوق ق هذا 


الصدد الأمثاة الا تية : 


)١(‏ نفرض أن شخصا باع عقاراً مملوكآ له » ولم يسجل المشترى عقد 


)١(‏ وإذا فرغنا أن المشترى هر الذى أقام البناء عل الأرضى المبيمة بمد أن تسلمها وقبل 
أن يسجل » وسبقه إلى التسجيل مشتر دان انتفلت إليه ملكية الأرض بالتسجيل » قالراجب 
فى هده الحالة معاملة المشئرى الأول معاملة الباق فى أرض غيره وهو ححسن النية . لأنه وقت 
أن بنى كان يعتقد أنه لا يمتدى عل -ق لأحد وإن كان يل أن الأرض لم تصبح بمد ملركة له 
فهر فى الواقم من الأمر - وإن كان قبل التسجيل لم يصبح مالكا- يح له أن يتصرف 
فى المبيع » بالن:ة إل البائع »كا لو كان مالكا . 

(؟) ولى. هدا يمين عنى توصبح القاعدة الى تقضى بتحميل تبمة الملاك المشترو بعد الفبمر 
ولو قل التسييل انا المشترى لا يكر : مالكاً المبيع ى هذه الحالة لأنه مم يسجل عقده » وعم 
ذلك يتحمل تبعة هلاكه لأنه يكون بالنسبة إلى البائع فى حكم الماك . 


ل ©0858 سه 


شرائه حت شهر إفلاس البائع » ثم - )١( ٠‏ . فاذا فلنا بالأثر الرجعى » اصير 
المشترى مالحا من وقت البيه ؛ وجاز له أخخل العقار المبيع من التفليسة دون 
أن يزاحمه الدائنون . أما إذا أنكرنا الأثر الرجعى ١‏ «ان التسجيا لا ينقل الملكية 
إلامن وقت إجرائه أن بعد ثب الإملاس : فلا تنتثل » ويبنى المشترى داثناً 
شخصياً يزاحمه سائر دائتى الباك المفلس ل تمن العقار المبيع . ولا نتردد اق إيثار 
الحل الأول » اذا ثبت أن البيع الذى صدر قبل الإفلاس هو بيع صحيح 
لاشائبة فيه من تواطؤ أو غش . 

ومثل الافلاس الإعسار » فاذا صدر البيع قبل تسجيل عيفة دعرى 
الاعسار (؟) » وسجل بعد تسجبلها » كان للتجيل أثر رجعى واعتبر المشترى 
مالكا قبل تسجيل صحيفة دعرى الإ ار ء فله أن يأخذ العقار المبيع ولا يزاحمه 
فيه الدائتون . 

وكان الأمر كذلك . قبل تقنين المرافعات الجديد » فى مشترى العقار من 
المدين قبل تسجيل الدائن لتنبيه تزع الملكبة . فاذا اشترى شخص العثارمن مدين 
قبل أن يسجل الدائن تنبيه زع الملكية على هذا انعمار » ثم سجل المشترى عقد 
شرائه » أعنبر مالكا من وقت البيع أى قبل تنيه زع المكية » فيخلص العقار 
لامشترى ٠‏ لا مجرز للدان السير فى إجراءاث التنفيذ (©) . ولكن تقنين المرافعات 
الجديد أثى, بنص خاص ف هنه المألة جمل الدائن إنعادى معتيراً من الغعر منذ 


)١(‏ ليس ف التقدين التجارى ما هنم المشترى من التسجيل بعد شهر إفلاس البائع ٠‏ والمستوع 
هو قيد حمقوق الامتياز والرهن ( م 58١‏ تجارى ) . ومم ذلك قارن تقضى مداف ٠١‏ صنة 58 و١‏ 
يجسرعة ممر ارتم ؟691] ص 14وم 1 

. أنظر م 0ه ؟ مدل‎ )١( 

(6) وقد دست محكة النقضى بأن تمجيل التنبيه بزع الملكية لايذثىء الدائن ,العادى نازع الملكية 
حقا عينياً عل انمةاتحيز له المّسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة مر, المدين يل تسجيل المنيه ؛ 
ركل مافى الأمر أن يصبح فق هذه من الغير أندرن لا يحتج علهم با/ممرد العرفية إلا إذا كان 
تاريخها ثابتاً قبل ناريخ تسجيل التنبيه :انظ انشضن عد فق 18 ينان سنة 6988| لمجمرعة عجمر ١‏ 
رم وا ص ١9-1586‏ ديسمبر سلة 9560| مجمرعة ثم ١‏ ركم .5 ص مم؟ - الأستاذ 
مد الحميد أبر هيف إ. التنفيذ فقرة 70١+‏ - أنظر عكس ذلك الأستاذ محمد حامد فهمى 
فى التنفيذ فترة 45م - وقارن الأسناء عبد المعم البدرارى فقرة 6٠١9‏ ص 84م 
ص "9٠‏ . 


5 0-2 


نسجيل تنبيه نزع الملكبة » فلا يسرى عليه الببع الصادر مى المدين إذا كان هذا 
الببع قد سجل بعد تسجيل التنبيه(١)‏ . 


(1) نفرض أن شخصاً باع عفار مملوكاً له ؛ ولم جل المشترى عقد 
شرائه حتى ماث البائع » ثم سجل » وكانت تركة البائع معسرة . فاذا قلنا بالأثر 
'. جعى للتسجيل » اعتير المشترى مالك من وقت البيع » وخلص له العقار المبيع 
دون أن بزاحمه فيه دائنو التركة . اما إذا أذكرنا الأثر الرجعى » فالتسجيل لا ينقل 
الملكية إلا من وقت إجرائه » وللا كانت التركة معسرة امتنع انتقال ملكية 
العقار المبيع إلى المشترى وزاحمه ل ممنه دائنو المركة (؟) 


("*) نفرض أن بيع العقار وقع فى أول يناير ؛ ورهن المشترى العقار رهناً 
رممياً فى ١١‏ ينابر قبل أن يسجل عقد شرائه وقيد الدائن المر مهن الرهن ف اليوم 
ذاته » ثم سجل المشترى البيع فى "٠‏ يناير . فاذا أخذنا بالآثر الرجعىللنسجيل» 
وجب القول بأن المشترى عندما سجل فى "٠‏ ينابر قد أصبح مالكا للعقار منذ 
أول ينابر وقت تمام البيع . فيكون وقت أن رهن العقار فى ١6‏ ينار قد رهن 
عقا" ملكا نه » ويكون الرهن صعبحاً ويأخذ مرتبته من يوم قيده أى من يوم 
4 ينابر . أما إذا أنكرنا الأر الرجعى للنسجيل» فقد وجب القول بأن المشترى 
مم يصبح مال للعقار إلا يوم ١‏ ينابر وقت إحراء التسجيل » فيكون وقت أن 


(1) وهذا النس هر الماد: 1١5‏ مرافماتث ٠‏ و تجرى الفقرة الأول مها على الرجه الآ نى : 
ه لاينفذ تصرف المدين أر الحائز فى المقار ء ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص 
أو امتياز » فى حتى الحاجزين ولوكانوا دائئين عاديين » ولا ى من الدائنين المشار إليهم 
فى المادة 5810 ولا الراسى عليه المزاد » إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أر الامثياز 
فد حصل شهره بمد تسجيل تنبيه تزع الملكية ». أذظر الأستاذ رمزى سيف والتنفيذ طبعة ثالكة 
نثرة مم صل 97#" . 

(؟) وق الفرضي الذى يمرت فيه البائم عن تركة موسرة قبل أن يسجل المشترى ء ثم يسجلء 
نزئر القرل بأن الملكية تنتمل إلى المشترى فى مراجهة الررثة - وليسو من الذبر - من وقت 
مام البيم لامن وقت التسجيل . وهذا القول أكثر إستساغة من القول يأن الالتزام بنقل الملكية 
بست والتركة أو بنتقل!لىالررثة . فبقاء الالتزام بنقل الملكية فى التركة تفضله فكرة الأثر الرجعى» 
وانتقال الالتزام إل الورئة لابتفن عم مبادىء الفقه الإسلاى الى تقضى بأن الورثة لا تنتفل 


لمم الديرنت . 


الال ال 


رهن العمّار ال ١#‏ يغاابر غء رمالك له وقد تصب الففرعٌ الأرن م الاد: م١٠‏ 
مدنى عن أنه « إذ د الراهن غر مايك للعما ر المر هرون ؛ فا عفد عمد الرهئن 
يصبح صحيحا إذا أفره المانت الحقيق بورقة رس ة» وإذا م يصدر هذا الإفرار 
فان حى الرهن لا ينرتب على العقار إلامن انرءت الدى يصب فيه هل ' العقفار 
مملركا نر اهن ؛ . وبتر:ب على ذلك أن الرهن فى الم الدى تهدمناء لا .بتر نب على 
العقار إلا يوم *" يناءر وهرالدرم الذى أصع فيه أمة _مملوكاً المشترىائراهن »: 
وبأخذ مرتبته بوه ٠‏ ينابر لا يوم 15 بنا. كما هر الأمر لر أخخذتا بالأثر 
الرجعى للنسجيل . ويترتب على هلا الفر النتيجة العملية ال" نية : الم 
قبل أن يسجل عمده رهن العقار مر ثاية وقد الداكك المرتهن عقدء فى 3١‏ يناءر 
فان اعتيرنا أن الرهن الأول يأخذ مرتبته ل ١6‏ نار وفقا القول بالأثر الرجى ؛ / 
لأخذ الرهن الشانى مرتيته فى ' ؟ ينار وتأخر عن الرهن الأرل . أما و أنكرنا 
الأثر الرجعى » فان الرهن الثانى يأخذ مرب. فى "٠‏ ينابر كالر من الأول ء 
ويتعادل الره.ان فلا يفضل أحدها على الآخر . رمحن نؤثر الأخل بالاثر 
الرجدى لأأنه أكثر انطباقاً عل مبائع العللانات االواية من سد دها 21١‏ , 
(4) نفرض مشهر يا العقار ل يجا عدد» ) وبي عدار جا ٠‏ لمنار و ”الات 
فيه شروط الأخذ بالشفعة » فطلب الأخط بالشفعة مدل عقّدء . قلى ].-.'ا 
بالأثر الرجعى ء لاعتمر الشترى نالكا لنمقار المشفر + به قبل نبم العقار 4001 


1 , : : 00 00 
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العقار المشفوع فيه ء فلا بمكنه الأخل بالشفعة . 

ونؤثر الأخيد بالأثر الرجعى » وإعطاء المشترى الحى فى الأخل بالشفعة . 
ولو قلنا بال رأى الذى ذهبت إليه محكمة النقض » لترتب على ذلك أن الشفيع 
بكرن فى عله الحالة هو المالك السابق الذى باع المشترى العقار المشفوم به » 
فقد كان مالكاً لملا العقار وقت بيع العقار المشفوع فيه(١)‏ . ولا شك فى أنه بن 
الالكين المنعاقيين ‏ البائع العقار المشفوع به والمشترى إياه - المشترى هو 
الباق جاورا العتار وممر الأول بالأخد بالشفعة » إلاإذا قيل إن الشفعة فى 
هذء انالة لاتكون لأحد مبما فيتعطل بذئك وق قرره القانون وتبيات 
الأسباب لكسبه . 

(0) نفرض أن شخصاً باع دارأ » وتبل أن يسجل المشترى عقد شراله 
:- ر البائع الدار لشخص آخر » ثم سجل المشترى . فاذا أخذنا بالأثر الرجعى 
التسجيل لكانت ملكية الدار متتقلة إلى المشئرى قبل صدور عقد الإمجار » 
فلا يسرى الإجارفى حق المشترى تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 4 50 مدنى الى 
نمجرى على الوجه الآنى : و إذا انتقلت ملكية المين ا!إزجرة اختياراً أو جراً 
إلى شخص آخر » فلا يكون الإيجار نافذاً فى حى هذا الشخص إذا لم يكن له 
ناريخ ثابت صابن على التصرف الذى نقل الملكية ع. أما[ن. أنكرنا الأثر 
الرجعى » فان ملكية الدار لا تنتفل إلى المشترى إلاوقت إجراء النسجيل أى 
فى وت تال لصدور الإبجار » فيسرى الإيجار فى ححى المشترى . 

ونؤثر الأخل بالأثر الرجعى هنا ء ذا ب::. ن الاجار فى المثل المتقدم سارياً 
فى حق المشترى » وهذا هو الرأى الذى أخذنا به ىعهد التقنين المدنى للسابق(1). 





. ) ١4١ رمد قيل بهذا فلا ( أنظر الأستاذ عمر أبر شادى فى شهر الحقرق المقارية ص‎ )١( 

(؟) عقد الإيمار تممزلف فقرة )4٠١‏ - وكانت المادة 474/886 من التقئين المدلى 
تجمل اليم السابق - لا نقل الملكية - عو ككذى يفسخ عد الإيجار . وقد كتبنا إذ ذاك ما يأل : 
ورلا لرى أن قائون التسجيل الحديث . , أثر ى الأحكام المتقدمة ؛ فلا يزال البيع فير المسجل 
بفسخ اليا حو ا ا ا لان 
ينج كل آثره عدا نشل الملكية . وعل ذلك يجحرز كممشترى قبل أن يسجل عتّده أن يطلب 
-. المستأجر إخلاء #عين بعد التنبيه علي بذك فى الميماد القائرنى .مل كل حال فان المشترى ل 


كد 19 هات 


ه56 - الهول بابر مر الرهمى شر الرى دمي مع الفراعر العاممٌ : 
والآن بعد أن استعرضنا أمثلة يساساغ فا هن ناحية الصناعة القانونية افر , 
الآثر الرجعى أ كثر مما يستساغ إنكاره ؛ آم ' أخرى بدو فم أن القول :7 
الرجعى هر وحده القول الحن » يبى أن نبين لمد؛ يستعصى إنكار الأثر الرجعى 
على كثشر من المسائل » ولماذا يفضله إفرار الأثر الرجعى فى مسائل أخرى . 

قد يكرن المشرع لم يفكر فى الأثر الرجعى للنسجيل بتاتاً » بل قد يبدو أنه 
قصد الماواة بين الغير والمتعافدين فى انعدام الأثر الرجعى » ويتبن ذلك ٠ن‏ 
المذكرة الإيضاحية لقانون ننظم الشبر 'لمقارى “ردن الممادىء العامة 
للقانون تأ إلا أن يكون نل نظام الشبر الشخصى أثر رجعى فيا 
بن المتعاقدين . 


ذلك ان التسجيل له مهمة لا مجوز أن بتخطاها . فهذا تقضى عليه 
طبيعته : ومهمته فى نظام الشبر الشخصى نحتلف عن مهمته ل نظام الشير 

. للع نه هة " لأو ٠‏ : 2 أء ٍ - 
و 5 0 - ّ_ ب ل - . م4 ٠٠١‏ 
نقل الحق » فالعقد فى هذا النظام هر الذى بنقل الحق . أما مهمته فى نظاء 
الشهر العبى فهى نقل الحق 1 إذ التسجيل فى نظام السجا العقارى ولبس العقد 
هو الدذى ينقّل الحق١١)‏ 
حت إذا قام بتسجيل عقد. » انتقلت اليه .لكيه المين بأ رجدى من اريخ المتد لا من تاريخ 
التسجيل بالنسبة قبائع ودائئيه الشخصيين رمم الم:أجر » فيمتير المشترى مالكا من وقت البيع 
أى من وقت / يثبت أن تار يخ الإيمار سابق عليه » فينفات الإععار سنى مى التسايم بأن نقل 

ملكية المين المزجرة لا الم ذاته هر الذى ينسخ عقد ازيم ر * ( عقد الإيجار له لف 
در 0 والآة بد أن هعمل الندنين اماق اجرف تقل بك العمن المرسر: هو انذى يفخ 
الإعوار اللا دق 5 وله يرال م قأناءه ق هرا العدد صدصيدا 8 

و مكن الول أيضاً )ل عهد تانرن الإصلاح ال راعى . إنه لر باع تكدن الآفن أرقا 
زراعيه بفقد ثابت التاريخ ١‏ قبل نفاذ قانرن الإصلاح الزراعى , ثم سدلى العقد بمد نفاذ 
التسجيل ؛ أى قبل نفاذ قانون الإصلاح الزراعى لا بعد بد ده . وقد يترتب على ذ]ك يدض 
النتائج اطامة » يضيى المقاء هنا عن ها . 

. والتنجيل و نظام الس ل المقارى بم مرجب عفد جرد (316عاو3 ©هان2) ء غير عقداليم‎ )١( 
. فممد البيم ينشىء التزاما بنقر الميكية ؛ والعقدا مهرد أىالتسجيل هرالذى ياذنه' تنفيذاً هذا الاترام‎ 

(م 6م - ابرسيط - ع ) 


د اث اه م 


فيجب إذن » ف نظام انشبر الشخصى » أن يؤدى كل هن العفد والنسجيل 
مهمته فى حدودها المرسومة . فينقل العفد الملكية » إذ هو السبب ل نقاها . 
ولا يتراخى المسبب عن السبب إلالمانع . ولا يوجد فيا بين المتعاقدين مانع من 
إعمال السبب فى الحال . والتسجيل ليس بمانع ؛ فمهمته كنا قدمنا إعلام الناس 
بوقرع التصرف واللمتعاقدان يعلمان بوقوع التصرف قبل النسجيل فها اللذان 
با اه . أما بالنسبة إلى الغغر » فهناك مانع من إعمال السب ف الحال » فرجب 
أن يتراخى المسبب حتى يقوم التسجيل بمهمته وهى إعلام هذا الغير بوقوع 
اك .رف . ومن ثم لايحوز » كأصل عام » فى نظام شبر شخصى أن يتراخى 
ا. .د الملكية فم بين المتعاقدين إلى وقت إجراء التسجيل » وإلا انتقلنا إلى 
نظام الشبر العينى فى ناحية منه دون أن نحتاط للنواحى الأخرى . 

ولكن المشرع . فى قانون التسجيل وف قانون تنظم الشهر العقارى ‏ 
نص صراحة على أن المذكية لا تنتقل إلا بالتسجيل حتى فما بين المتعاقدين . 
قال عادة إن هذه خطرة أراد مها. المشرع أن بحث المتعاقدين على المبادرة إلى 
نسجيل عقردهم » أرجأ نقل الملكية فيا بين المتعاقدين حتى يتم التسجيل . 
ولكن حنى يصل المشرع إلى تحقيق هذه الغاية » يتحتم عليه أن يهل التسجيل 
ذائه لا العقد هو الذى بنقل الملكية . أما إذا جعل البيع هر الذى ينقل الملكية؛ 
و - مع ذلك نقل الماكية فها بين المتعاقدين إلى وقت إجراء التسجيل » فعنى 
ذلك أن التسجيل هو الذى ينقل الملكية فا بين المتعاقدين لا الببع١1)‏ » ومععى 
ذلك أيضساً أن المشرع مخلط بين نظامين متعارضين نظام الشبر الشخصى ونظام 
الد . العينى(؟) . 


)١(‏ أو إذا نقل البيهم الملكية فلا بد أن يكرن ممصلا ؛ ومن ثم يصوح البيم مفداً شكل] 
لايتم إلا بالتسجيل ٠‏ وهذه نظرية قد هجرت منذ عهد بعيد كا سبى القول . 

(؟) والواقم أننا نشك كثيرأ فى فائدة استحداث قانون التسجيل وقانون الشبر لقاعدة انتقال 
الملكية فيما بين المتماقدين بالتسجيل هم البقاء فى نظام الاجر الشخصى . فا دمنا ف هذا النظام 
مضطرين إلى التسايم بِأن البيع لا التسجيل هو سبب كسب الملكية ٠‏ فان هذه القاعدة الاستحدئة 
لاتترتب علبها أهية كبيرة . وأكمر خطر يتمرضى له المشترى ااتقاعد عن ااتسجيل لا يزال هو 
خطر صرف .الع إل مشثر آخر وسبى هذا إلى تسجيل عقده » رهذا الحطر كا نرى لا يرجع إلى 
فعدة انتقال الملكية فيها بين المتماقدين » بل إلى 5اعدة انتقاها بالتسجيل فق حق الغير . ع 


ا" اه 


أما ونحن لا نزال فى نظام الشهر الشخصى » ولانزال نعنمر البيع عقداً 
رضائياً هر السبب القانونى فى نقل الملكية(١)‏ ؛ فلا.. من إعمال الببع وإنشاج 
أثره فى الحا حت لام ل دون دلك مانع . وأئره هر تقل الملكية ) فيديغئى 
أن يتقلها فى الحال . ولكن لما كان نقلها بالنسبة إلى الغير يقتضى إعلام الغير 
بالبيع وهذه هى مهمة التسجيل » ففد وجب القرل بأن انتال الملكية لا ينفذ 


حد أما انتقال الملكية بالتسجيل فيما بين المتمائد ن ء فلا تظهر أهميعه المملية حقا إلا فى نظام الشهر 
المينى حيث النسجيل ذاته هر الذي ينقل الملكية » فيج أن يكرن نقلها من وقت إجراء التسعيل 
سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما يمن ا1:مائدين . 

ويزيد مانقرل أن الناس لم تبادر إلى تسجبل عقردهم بمد صدور قانون التسجيل بأ كثر 
ما كانرا يفمارن قبل صدرره . ويقول الأسث: أنرر ملطان ( من (9١‏ ) : ووعلاجاً ضدء 
الحالة [أصدر ا مشرع عدة تشريعات لجأ فها إلى »ل #تلفة لحمل الناس عل جيل عقّردهم ٠‏ . 
ويقول ال هكاتور محمرد شوق فىكتاب الجر المفارر علماً وعملا(رص و" - ص :)1٠١‏ 
ه ولقّد حار ل الشارع منذ سذة 1 14 9!ا أن يعالج كل نقص بمد قانرن سنة ١878#‏ » وذلك 
بقوانين وقرارات مختلفة أهمها : (١)المرسرم‏ بقانون الصادر فى أول نرفمر سنة ه58١‏ 
بتخفوض الرمم التسبى المخصص عل تجيل بمض المقرد » وذلك يجمله + وتصف ف المانة 
بدلا من /.٠‏ . وقد قمد المشرع بذلك إلى تشجيم جحهور المتماماين على إجراء الشهر نظراً 
لما لاحظه من قلة الإقبال عليه رغم شد: الحزاء المترتب عل ذلك الإهمال . )١(‏ القرار الصادر 
فق 5١1‏ ماير سنة ١555‏ والذى. يقضى بتجيل المقرد المتدالية ... (6) القرار الصادر 
فى 5١‏ مايو سنة ١475‏ المنفذ بالقرار الصادر فى ١.‏ يرئه -:ة م95١‏ و«المتمم بالقانون 
رقم م؟ للنة ١5958‏ وكلها تتضمن : ( أولا ) وجرب محصيل رمم التجيل عند التوئيق 
أو التصديق عل التوقيع .( ثانياً ) مئم احا كم من إثبات ناريخ امحررات الى أوجب القانون 
شمرها .. ( ثالث ) ننظيم الرقابة المفروضة عل البيانات الى مب أن تشتمل عاها المقرد واحبة 
الشبر . (4) القائرن رقم ٠م‏ لسنة +94( الذى حرم أبتداء من أول يناير سنة مع ون 
قبرل تسجيل المفرد الى تتند إلى ثبرث تاريخها قبل أول يناير عنة ١9154‏ عل وجود إمضاء 
أو خم لإنان ترف » نظرا لما لوحظ من شيوع التروير . (0) القرار الصادر فى ١٠١‏ أبريل 
سنة 4 4 4 ١‏ الأى يقضى بعدم قرول المقود العرفية الى م يثدت تار يخها قبل أول يناير سنة ١4‏ 
كأصل الملكية فى المحمررات الرضائية المقدمة لمر إلا إذا كانت هذه المقرد فد سبق أن تقدمت 
ى#ررات ثم شبرهاء. 

: وما تنتقل بأمرين‎ ٠ الملكية لا تنتفل بالنسجيل وحده‎ ٠ وتقول محكة النقض إن‎ )١( 
أحدهما أسل أساى وهو المقّد الصميم النائى الملكية ؛ وثانيهما ثبعى وهو التسجينل . وإذد‎ 
فالمقرد الصورية المنية عل الفشن والتدليس لا يصححها التسجيل » ( نقضص مدق 9 يونيه‎ 
.) 1١869 مجمرعة جمر رقم +" ص‎ ١914 سنة‎ 
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. >.د! أدق من القولبأن الملكية لاننتل ‏ فى حق الغير إلا من وفت إجراء 
التسجيل . وا !: نقلها فها بين المتعاقدين لا يكون إلا بالتسجيل إذ جاء النص 
صريعاً فى ذلك » فقد وجب الثول يأن انتقال الملكية فما بين المتعاقدين يحب 
لتحفيقه إجراء التسجيل مطارعة للنص . ووجب القول ف الوقت ذانه بأن الملكية 
بعد تسجبل الببع تاتقل فوا بين المتعاقدين .ن وقت عام البيع لآ من وقت ا..سجيل »؛ 
مطاوعة للمبادىء العامة » ولطبيعة البيع الذى لا يزال هو السبب فى نقل الملكبة » 


ولمهءة التسجيل فى نظام الشبر الشخصى الى لا تزيد على إعلام الغير برقوع 
اسنسرف ولا شأن لها فى العلاقة مابين المتعاقدين١١)‏ . مثل ذلك مثل البيع مع خخبار 
التعيين » فنى هذا البيع النزم البائع أن ينقل ملكية أحد شيئينمحختاره المشترى ؛ فوجب 


)١(‏ ويفترب الأسعاذ حيل الدشرقارى كثيراً من هذا الرأى عند ما يذهب إلى أن التسجيل 
فى البيع يتعسل بالسنه لا بالتصرف ذاتهء وأثره متحمر قىء:ح اللند قرة إثمات الحق قبل الغمر : 
وتخلفه يؤدى إلى سلب السند هذه الفرة ؛ أما التسرف نفه فلا يتأئر بعدم التسجيل م, 


ن بيك 
انأ حة جميع آ ثا.ه فيما بين ااتعاقدين وها ندل الملكية . ويقول ىق هذا الصدد : وومادما 
نل بام الاتفاق على البيع وصاحة التصرفات المكرنة له قبل هام التسجيل » فمنى هذا أن تترتب 
آثار التم.رف الى ينم ما البيع ؛ مممى أنه يذشأ على عات المشترى التزام بالمّن وعل البائع 
العزام بالتسليم والتزام بالفمان ؛ مان فمله وفمل الدير . ولذا فان تنفيذ هذء الالتزامات 
من جانب المشترى بالوفاء بالّن ومن جانب البائم بالتسايم وفاء صحيح لالتزامات قامة . 
ولا يست البائع أن يطالب برد حيازة المبيع حجة أن الملانبة لم تنتقل لأن تسجيل العقد لم يتم . 
وشَق ذ1 يبدو أنه لا مناص من التليم بأن الملكية تذتقل بين البائم و المشترى بمج د التراغى » 
ذلك أن نه القانرن عل صورته الحالية لا بمكىه أن بمنع انتقال كل هيزات حق الملكية للمشترى 
فى مواجهة البائع ... وأح.م ملنة النقض المصرية تفترض فى قفائم! انتقال الملكية رهم عدم 
تسجيل ٠‏ ولملها تهبر ع ذلك فى قرها ..إن المشترى متصرف إليه؛ أى مشثر وليس دائتا عادياء 
أى له أن يقتضى من البائم كل الثراماته . ويظه_ هذا الاتجاء بصورة أ كثر جدية - لأنه يتملق 
بعرتيب نتائج عل هذا الافتراض - فى قضائلها انسابق على هذا الحكم يأن البائم إذا ببى ى عقار 
«اعه بعد غير مسجل فهر بان فى ملك غيره ... و لذ! فاننا نتساءل عن مهنى عام انتقال الملكية 
بن البائع و 'نشترى إلا بالتسجيل » ما داء المشترى محصل على كل ميزات حق الملكية ف مواجهة 
الائع . ويبدر أن واضمى هذا ام لم يفكررا كثيراً فى ممناء من هذه الناحية » وإنما كان 
قعدهم برضمه عل هذه الصورة إظاهار قصد المشرع إلى التشدد فى طلب التسجيل © ١1‏ لوحظ 
من إهمال ألمت ريين القوام بإجٍر'ء'ت التسجيل ء ( الأستاذ ميل الشرقارى فى رسالته فى نظرية 
بطلان التسرب القانوف مر ١١6‏ هامش رتم ١‏ - وانظر أيضاً كتابه فى البيع صن ١11‏ 


و هاش رتم ١‏ من هذه الصفحة ) . 
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التربص حت بم [جراء الاختيار »وهو إجراء يقابل إجراء التسجيل فى بيع العقار ) 
فاذا مالم انتفنت الملكية إلى المشئرى ولكن من وقت الببع لاهن وقت إجمال 
الحيار(١)‏ . 


وإذاكان المشرع قد قصد أن بحث الناس على المبادرة إلى نسجيل عفر ده, ؛ 





)١(‏ ولا يمترض عل هذا اسيل بأن التسجيل إجراء قانوى وليس ثرطا واقفاً يرجم 
إل الإرادة » بيبا غبار المشترى شرط واقف . يرجم إل الإرادة . فمد بينافى الجزء ثالث 
من الرسيط أنه لا يحرز أن يكيف الخرار فى الالتزام التخيمرى بأن شرط واقف » وقلنافى هذا 
الصدد ما يأ ٠:‏ و لايجرز أن يكيف الالترام التخييرى بأن كلا من محال المتمددة واجب الأداء 
معلقاً عمل شرط اختيار » وقد كان بمض الفقها. '+_ئسيمن بذهم ن إلى ذلك . ذلك أن الالعزام 
المملق ملل شرط واقف قد علق على أمر غير نحت الحصول» أنا الاختيار فى الالتزام التخيعرى- 
اختيار محل ما - فهو أمر مون لا بد من «مصوله . وإذا هر /م محصل من له حمق الاختيار 
بالذات » فإنه لا ود حاصل *ن أقامه القانون مةا.ه : المَامى فى حالة ما إذا كان الحيار قمدين » 
والمدين فى حالة ما إذا كان الميار الدائن , ( الرسيط جزء ” ذة_ة 86) . وقلنا في مكان آخر : 
« وأيا كان الشخس اللى يثيت له حت الميار , فإنه متى أل حثه واخثار امحل الراجب الأداء 
على النحو الذى قدمناء» ضار هذا إل وحدء هر ل الالتزام .. وبسئند هذا التعيين بأثر رجمى 
إل الماضى .. وليس هذا الاستناد إلى الماضى ير جم إلى أن الل الممين كان نحلا للالتزام مملقاً 
عل شرط واقف هر أن يقم عليه الاخثيار » فمّد قدمنا .أن الالعزام التخييرى ليس باانزام 
شرطى . وإنما يرجع الاستناد إل أن امحل الذى عن كان منذ البداية عملا للالترام » إلا أن هذه 
امحلية كانت شائمة ببنه وبين احال الأولى » فيتميينه تركزت الحلة فيه .. ويترتب عل هذا الآثر 
الرجعى ... (1) إ١!‏ كانت محال الالتزام التخيبرى نقل ملكدية أشياء متمددة » ووقم الاختيار 
على ثىء واحد من هذه انأشياء » وكان نقل الملكية يتم بمجرد نشرء الالتزام كاف المنقول الممين 
بالذات ٠»‏ فإن ملكية الذىء الذى وقم عليه الاختيار تمثير قد انتفلت منذ نشوء الالتزام لا منذ 
إجمال حتى الحيار » ويمتير الدائن مالكاً للثىء منذ البداية » ( الرسيط جزء م ثقرة 40 ) . 

ولا يقاس درر التسجيل بدور الإفراز فى نقل ملكية الثىء غير المءين إلا بالنوع ؛ فسال 
كا أن الإفراز ينقل اللكية من وقت مامه لا من رقت البيع فكذلك التسجيل (أنظر فى هذا المدى 
الأستاذ عبد المنم البدراوى فقرة ٠٠9‏ ص 814 - صن 818 ). ذلك أن التسجيل إنما يكون 
عقار ممين بالذات ٠‏ فل تستعص طبيمته مل أن يكرن نقل الملكية فيه بن المتهاقدون من وذت 
المقّد » وهذا ما تقرر ى شيار التءيين حيث كل عن الشيئين مدين بالذات . أما فى الإفراز 
فالثىه فير مدين بالنوع » فطبيعته تستءصى مل أن تنتذل ملكيته إلا من رقت التميين إذ الملكية 
لا ننتقل إلا فى ثىء ممين بالذات . 

ونرى من ذلك أن المشكرىي غير المسجل ليس جرد دائن عادى؛ بل تسميه >كلة النقض المشترى 
أر المتصرف إليه . ريدف القضاء اتختلطا حق هذا المشتري بأنه «ءنى مضاف إل المقار 
(سع كه كنز ) ١‏ ميز' له عن كشن أن الشخصى( تتعوموعمم هذ كداز ) ؛ وتتربيا ل 
من الح المنى ( 517 ها عنال ) . 


64 أب 


فندى على وجوب التسجيل لانتقال الملكية حتى فيا ببر المتعاقدن . فإن 
الوادب إعمال النص ؛ ولكن حب ف الرقت ذاته التوفيق بينه وبين النظام 
القانرال ى -._.رعه . ولا يم الماع قصده كاءلا إلا إذا انتقل إلى نظام الشهر 
العينى » فأدخل السجل العفارى . وعندئذ يكون النسجيل لا البيع هو اذى اقل 
الملكية » ولا تنتقل إلا من وقت إجراء التسجيل ؛ سواء بالنسبة إلى الغير أو 
فها بين ا مدن . 

كل ه.ه الاعتبارات قد واجهت الفقه والقضاء فى ٠هسر‏ » فأحسا وجوب 
...لل بالنص » وهذا حق . ولكنبهما كانا مدركين أن البيع ظل ءلى طببعته ءن 
:رد الترافى » ولم يصبح عقداً شكلياً يم بالنسجيل١!)‏ . وافتضى هذا أن 
بيترتب على البيع حميع آثاره ومنها نقل الملكية » مالم محل دون ذلك طبيعة 
النسجيل ومههته . فواجه الفقه والقضاء المسائل الى لا يقوم فجا هذا الحائل ١‏ 
والتى يتعين فيها الفون بأن الملكية تتنقل فيا بين المتعاقدين من وقت البيع لا من 
وفت النسجيل » فق بعضبا وصلا إلى هذه النتيجة » ولكنهما الءسا للرصول 
إلبها طرقاً أخرى استمداها من طبيعة البيع ذاتها » وكان ق وسعبما ما دام قد 
ساير! طبيعة البيع أن يلتزماها إلى الباية » وأن يقولا بأن البيع هو الذى نقل 
الملكية فيا بين المتعاقدين فوجب أن ينقلها من وقت تمامه لا دن وقت إجراء 
النسجيل . وق مسائل أخرى اضطرب الأمر » وغلب ظاهر النهى على طبيعة 
الروابط القانونية » فائجه الففه والقضاء اتماهاً يتعارض مع طبيعة البيع ومع 


مهمة التسجيل ف نظام الشهر الشخصى . 


1 - القول باداثر الرععى ل يهار ض مع تصوص الةانريه : 
ولا يقتصر القول بالأثر الرجعى على أنه هو القول الذى يتفى مع القواعد العامة 


)١(‏ أنظر مثلا .' .ل الأستاذ جيل الشرقاوى ؛ * وحن نمتقد أن مؤيدى فكرة الأثر 
الرجعى للتسجيل يء. .. جذه المكرة من إحساس مدل ما جملنا نقول إن المقد عهر المسجل 
ينقل فى الواقع الملكيا .. المشترى ف الملاقة بينه وبين البائع . والدليل عل ذلك أنهم ير بط. ن 
بها تفسير حق المشترى فى القّار وتحريم البناء أو الفراس فق العقار المبيع عل البائع ؛وهى أحكام 
لا تبرر فى ':. .نا إلا مم التسليم بالملكية للمشترى ؟ ( الأستاذ حيل الشرقارى ف اليم ص ١١6‏ 
هاش رتم ' ). 
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على الندر الذى بسطناه ٠‏ بل هو لا ينعارص مه نصرص القانرن ٠‏ فليس 
فى هذه النصوص نص بنع من الأخذ به . 0 

فالمادة ار تنص على أن وحيع العقرد اصادرة بين 
الأحراء . . والنى من قأما قار ملكا ار محل ف اخ ار نقله أو تغييره 
أو زء اله . . يحب إشبارها بواسطة تسجبلها . . ويثرنب على عدم التسجيل أن 
الحقرق المثار إلما لا تذدأ ولا تنتفل ولا تتغير ولا زول لا بين المتعافدين ولا 
بالحده بيرق ؛ . فالنص يوجب تسجيل عند البيع » ويرتب على عدم نسجيله 
أن الملكية لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغر . ويؤخذ من ذلك أن 
البيع إذا سجل » انتقلك الملكبة به فها بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير . هذا 
كل ماورد فى النص صراحة أو دلالة . ولم يعرض النص لتحديد الوقت الذى 
تنتقل فيه الملكية إذا :٠‏ سجل الببع . فوجب أن نرجم فى ذلك إلى مهمةالتسجيل 
فى نظام الشهر الشخصى » وإلى طببعة الببع بعد صدرر قانون التسجيل . فهمة 
التسجيل محدد الوقت الذى تنتمل فيه الملكية بالدسبة إلى الغغر . ولا يمحن 
أن يكون إلا وقت إجراء النسجيل . وطبيعة البيع تحدد ااوقت الذى تنتقل فيه 
الملكية فيا بين المتعافدين » فا دامت الملكبة تنتقال بالبيع وجب أن تنافل عند 
تمامه » ولا حول مهمة التنسجيل دون ذلك . 

وبالرغ, من أن +لرأى الذى يمرن به كان قائماً فى الفقه وقت صدور قائون 
ننظم الشبر العقارى ؛ فان هذا القانرن قد صدر وهو لا يكاد يحتنف فى صياغته 
عن قانون التسجيل » وليس ق نصوحه ما يتعارم س مع القول بالار الرجعى . 
فقّد نصت المادة الناسعة منه على أن « حميع التدر فات امن شانها إنشاء حق 

من الحقوق العينية العقارية الأصاية أو نقله أو نغيبره أو زواله . . جب شهرها 
بطريق النسجيل . . ويترتب على عدم التسجيل أن الحقرق المشار ليا لاتنشأ 
ولا تنتفل ولا تتغير ولا ئزول » لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم » . 

ثم صدر التقنين المدلى الجديد بعد صدور قانون ننظم الشهر العقارى. ؛ 
فنصت الفقرة الأولى من المادة 4*4 من هذا التقنين على أنه و فى المواد العقارية 
لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى » سواء أكان ذلك فيا بينالتماقدين 
أم كان فى حق الغير ٠‏ إلا إذا روعت الأحكام البينة فى قانون تنظبم الشبر 
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المقارى , . وجاء فق المذكرة الإيضاحية لمشروع التمنين المدلى فى هذا الصدد 
اسدد ما يأتى : و أما في العدار فلا تنتقل الملكية ولا الحموق العبنية الأخرى ؛ 
حتى فا بين المتعاندين ؛ إلا بالتسجيل . ولكن هت ثم التسجيل تعتير الملكية 
00 أما بين المتعاقدين » من وت العقد لا من وقت النسجيل : لأن سيب 
نفل الملكية هو العقد )١(‏ . 


ا - ثانيا - نفل اللسايز بالنسيء الى القير - فل يشرط 
مسن الل فى لسر الى سجل عدْره ألو - نرم عائْ : قدمنا أن انتقال 
اللكية بالنسبة إلى الغير يكون بالتسجيل ومن وقت إجراء التسجبل . فلو 
ب شخصاً باع عقارأ ممازكا له لمشتر ثم باع نفس العقار لمشتر ثان ٠‏ وسجل 
المشترى الثانى قبل أن يسجل المشترى الأول » فان المشترى الثانى يعتمر المشئرى 
الأول من الغير )'١‏ ومن ثم لا ننتضل إلبه الملكية إلا من وقت تسجيل عقده . 
'' كان المشترى الثانى قد سجل عقّده أولا فقد انتقلت إليه الملكية » فلا يمكن 
بسد ذلك أن تنتقل إلى المشترى الأول <تى لو سجل عمّده بعد ذلك ٠»‏ وهذا 
بفضل المشترى الثانى فى هذه الحالة على المشترى الأول . ونرى من ذلك أنه إذا 
اشئرى شخصان متعاقيان عدر واحداً من مالكه » كان أسبقما نسجيلا هو 
الفضل » فلا بسرى فى حقه البيع المتأخر فى التسجيل ولو كان هذا البيع أسبن 
قْ التاريخ الثايت (؟) . 


وتخلص من ذلك أن المشغرى لعقار إذا بادر إلى تسجيل عقد شرائه فل 


. ؟4١ ص‎ ١ مجموعة الأعمال التحضيرية‎ )١( 

(؟) وقد قدمنا عنه الكلام فى التقنين امد السابر كيف يكرن لحديه الذير في التسجيل 
( أنظر آنناً فقرة 505 ) . 

(؟) وبشترط ف التفضيل حسمب أسبقية التسجيل أن تككون التصرفات المتعارمة صادرة 
من شخص واحد هو المالك:وأنها يما تصرفات محيحة نافذة . فاذا صدر تصرف من المااك» 
فضل ولو م/م يجل عل تصرف من غير المالك ولو سجل ٠‏ ولكن المشتّرى من غير المالك ملك 
بالتقادم الحسى إذا كان حسن النية . وإذا سبق إلى التسجيل تصرف باطل أو صورى » فضل 
عل . التصرف السحيع النافذ ولو سجل بمد ذلك . 
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يسبقه أحد , تنتقل إليه الملكبة » حتى بالنسبة إلى شخص اشترى نفس العقار 
قبله . فهل هذه القاعدة مطلقة » أو هى مقيدة محسن نية المشترى الذى سجل 
أولا؟ بمكن أن تتصور فى هذه المألة حلرلا ثلالة : 

( الحل الأول ) أن يشترط فى صحة التسجيل أن يكون المشئرى حسن 
النبة » فلا يكون وقت أن اشتزى عالماً بالتصرف السابق . فاذا كان عالما به ل 
يكن حسن النية ٠‏ ومن ثم لا يستطيع السك بتنسجيل سنده أولا . 

( والحل الثانى ) ألا يشرط حسن النية فى النسجبل » ويكنى اشتراط عدم 
التواطؤٌ . فيفضل المشترى الذى سبق إلى نسجيل صنده حتى لو كان رقت 
أن اشترى عالماً بالتصرف السابق , مادام مير متواطىء مع البائع على الإضرار 
بالمشترى الأول الذى تأخر فى تسجبل عمده . أما إذا كان متواطثاً مع البائع ) 
فانه لا يستطيع المسك بتسجيل سنده . وهذا الحل مجعل للتسجيل قوة أكير 
من القوة التى يجملها له الحل الأول . 

( والحل الثالك ) ألا يشترط فى صحة النسجيل لاحسن النية ولاعدم 
التواطٌق . فيفضل المشترى الذى سبق إلى تسجمل عقده » حتى لو كان وقت 
أن اشترى عالماً بالتصرف السابق » وح لو كان متواطثً مع البائع على الإضرار 
بالمشترى الأول . وبرجه المشترى الأول الذى فائته ملكية العقار بالتعريض 
على البائع » ويرجع على المشترى الثانى أيضاً بالتعريض إذا كان متواطناً مع 
البائع . ولكنه لا يستطيع أن يستخلص لنفسه ملكية العقار » فقد خلصت 
ملكيته للمشترى الثانى بالنسجيل . وهذا الحل يجعل النسجيل فى أعلى مرائبه 
من القوة » فيكاد يدانى فى قوته التسجبل فى نظام الشهر العبنى . ولا مجوز 
فى هذا الحل الأخير للمشترى الأول أن يطعن فى الببع المسجل إلا بالدعرى 
البولصية » إذا توافرت شروطها . فيجب إذن أن يكون البائع معسراً » 
ونمرنح لتصور ذلك أنه كان لا بملك إلا العقار الذى باعه » فم يعد عنده مال 
للوفاء بتعويض المشترى الأول . فى هذه الحالة يستطيع المشترى الأول » وهو 
دائن للبائع بالتعويض ٠‏ أن يطعن ف البيع المسجل بالدعوى البو'صية » فيجعله 
غير نافذ فى حقه . ولكن العقار لا تخلص ملكيته للمشترى الأول » ولا يسنطيع 
إلا أن ينفل عليه بالتعريض الذى له » فيأخذ التعويض من تمه بعد ببعه فى المزاد 
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الجرى ». ويزامه تى هذا امن دائنو البائع الآخرون وفقاً التراعد المقررة 
ف الدعرى البرلصية » وهكذا نرى أن للتسجيل فى هذا الحل الثالث أكبر 
مرانب الذرة » فهر حتى إِذَا طعن فيه بالدعرى البولصية وأصبح غير نافذ 
فى حى المشترى الأول » لم تخلص هذا المشترى ملكرة العقار » بل لا يكون له 
عله إلا حى التنفيد بالتعريض على الوجه الذى قدمئاه . 


رمخاص من ذلك أن هناك تدرجاً فى قرة التسجيل بحسب اهل الذى يؤوخذ 
به . فأضعف ما يكرن النسجيل عندما يشترط فى صحصته حسن نية المارى . ثم 
يتدرج فى الفرة إذا لم يشترط حسن النية » ولكن اشترط عدم النواطؤ . وأقوى . 
ما يكون التسجيل إذا لم يشترط لا .حسن النية ولا عدم النواطٌ ٠‏ فلا يبى 
إلا الطمن فيه بالدعوى الولصبة إذا كان البائع معسراً : ولا تخلص للدائن 
ملكية العفار فى هذء أسا:نة ؛ بل لا يكون له إلا حى التنفيظ ‏ 

فأى رأى عن هذه الآراء الثلائة هو الواجب الأخذ به ؟ مختلف ذلك 
باختلاف العهود الثلاثة : عهد التقنن المدنى السابق وعهد تانون النسجيل وعهد 
غانون تنظيم الشهر العقارى . 


- سشرط مسن اللي فى عيبم اللْفهبى الم لق السمايق -- اهمال : 
وقد تمدءةا أن اإرأى الراجح فى عهد التمنئ المدنى السابى هو اشتراط -حسن النية 
المخكرى لصحة التمجيل » وبينا أسائيد هذا 'أرأى ٠»‏ وأنه يعتمد على :نس 
مريح ل التقزن الدلى السابق عو نص المادة 46/7878 من هذا التنن وجري 
مل ارسي إلا في : ولا تتل ملكية ااعقار بانس أغر المتعافدين عن ذوى 
كنا اع .4 لا بلسعجيل عل اأبيع 3 عبد كر عل ق مجى كان عام فهم مارح 
عل سيب كيح محدرظة تا'رنأ » ركا::! لا يعلمون مايفر عا (11. وذكرنا 
أن هذا الرأى كان ينازعه رأى آخخر يهب إلى عدم الشتراط حسن الئية : 
0 الذ وناء باخخر اا عدم ألو اط :. بل كان مئاك ل أى متعار 7 ) 6 ملف أ 


الل ع لزي وه لا ع 6ل ون أن ماسسسيمك مم 


)10 بالاصى الغرأمى 'معسارتٌ ع لا اموت م وضر عأ “ قن ل تمدءيما : © )8080 نا؟ 
“)5 لمن 


#5 - 


هجر ؛ يعتد بالتسجيل إلى أفصى حدء فلا .بدره ولركان المشارر مبىه 
النبة . بل ولو كار منواط” » مادام ند شراله عنداً جدباً » فان كان عقداً 
صورياً لم يكن له وجود ولا يعند به حتى لو سجا . ولكدتى هنا بالإحالة إل 
ماسبق أن بسطناه فى كل ذلك(١)‏ . 

والرأى الراجح من هلء الآراء الدلايه ؛ وكر الرأى الدى يهب إلى 
اشعراط حسن النية لمسحة التبجيل ١‏ ينزل بالتسجيل إلى أضعف درجة من 
القوة كما سبى القول . 


6- شرط مسن الرز لى ورير ثائري الأسهيل : أما فى عهدقانرن 
الآجبل ؛ فقد اسئبعد لأول وهلة الرأى الأول الذى يشترط حسن النبة لصحة 
النسجيل » حتى برئفع النسجيل إلى درجة أقرى مما كان عليه فى عهد التفنين 
المدنى السابن . وأمكن استبعاد هذا الرأنى الأول محجة من ظاعر النص ٠١‏ فقد 
كانت المادة الأولى من قانون التسجين لانذكر شرط عدن النية كنا كانت 
الملادة 71/٠‏ / ١4م‏ من التقنين المدبى السابق لا ندكر هذا الشمرط ٠‏ ثم تانى 
المادة الثانية من قانون التسجيل ٠‏ وهى 'نى تعرض حرق رالأحكام الكاشفة 
عن الحقوق العينية فتشترط فى النسجيل ألا يداخله الندليس » إذ تقول 
فى الففرةٌ الثانية مها : و فاذا لم نسجل هذه الأحكام والسندات » فلا نكون 
حجة على الغير » ذا أنا لا تكون حجة كذلك ولوكانت عسجلة إذا دانملها 
الندليس » . فاستمخلص من عدم اشتراط حمسن الئية فى العقود المنشئة راشتراعله 
فى العقود الكاشفة » أن حسن النبة غير مشارط لصحة نسجيل البيع(؟) . 


. 509 أنظر آنفاً فذرة‎ )١( 

(؟) استكنات مصر ١١‏ فبراير سه م؟؟١‏ الحاماة م رتم 1114 ص »لالا ‏ م؟ ماير 
سنة 156( المحاماة ؟ رتم »1٠‏ ص ؟ 1١4‏ - أسنثئناف محختلط لم ؟ ديسمنر سنة ١4510‏ 
م عو ص إلا - وؤراير سنة م؟6؟1ا م ا وو ص *؟١1‏ -؟| ديسبير سنة 1455 م5» 
ص و5 4إامارس سنة ١51‏ م5 ص 195- ؤما بريه صلة )19 عآه 
ص 4؛ؤوم - الإستاذان أحد يجيب الخلالى رحامه زى فترة ؟7؟ - الأستاة محمد كامل مرمى 
فقرة 159 - ومع ذلك أنظر استئناف مختلط 15 ينايرسئة 15+15 م 44 سس )) صن |1١‏ 
( وقد اشترط هذا الحم حسن النية لصحة التسجيل ) . 
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ولكن بق الرأيان الآخران بتنازعان القضاء والفقه . فرأى يذهب إلى أنه 
إذا > ن لا يشترط حمسن النية لصحة النسحبل » فاله يشترط عدم التواطؤ(!) . 
ورأتر آخر يذهب إلى أن : برن التنسجيل قد فسى على نظرية التواطؤ ٠‏ ويجب 
نه صيل المشراى الثاى الذى سجل أولا . حى لو كان سبييء النية ١‏ وحى 
او كال متواطتاً مع البائع(؟) . 


مممس سم لاا اسمس اير ال ل السسسسميييل سيو 


(1) ريسئند أصحاب هذا الرأى إلى أنه ءا يا المداك ألا يكرن اتراطز -زاءورإلأنه يجب 
جوع إلى القراعد العامة فسا غمضي فيه ةابرى التسجيل وهذه القراعد لا تمر الأعمال المنطوية 
ءلى التراطز ٠‏ وإلى أن المذكرة الإيضاحية لنانرن التسجيل ل تمد أن تقول إن هذا ا مائرن 
قد أراد الفضاء ءل نظرية التراطز وإنما قصدت أن تقرل إنه قد حم الازاع فيما يتملن محسن 
النية رسوء النية » وإلى أنه لا يتفق مع المنلق أن يكرن حق المذترى يعقد غير ماجل سلرما 
فى مراجهة البائع ثم يصبح بمد تراطؤ النير مع البائم حقا مسلوب القرة : حك الدرائر الجتممة 
نحكة استدئات مصر فى ؟ ديسمير سنة 4517 [المجمرعة الرسمية 4 رتم الا ص 458 -اسكناف 
مصر 58 مايرستة 170 وإ المحاماة م رتم ١؟‏ صى 0-04 ] ديسمس صنة م45 المحاماة 4 
رتم ٠ه‏ ص ه78 - «5ماير سنة 4؟ ة ١‏ الماماة 4 رتم ٠وه‏ ص ١١95‏ - ه؟ أيريل 
منة ؟ ١50‏ المحاماة ١١‏ رتم ١+‏ ص 745 - 50 أبريل سنة ١481‏ المحاماة ١+‏ 
دم 14> ص 0095 - 6( ديسمير دنا هل اللحاماة ١١‏ رقم +58 صن 15١4‏ - ؟فبراير 
منة ل1ا# ١9‏ الصموعة الرصية م”_ رتم م6١‏ استئثئات ممتاط +7 مايو سنة 1681 م دم 
سي كأ٠ه‏ - ١|]‏ ياير سلة 1988م 441 صن 598-1١١١‏ ديسمسر ملة 169810ام.ه 
ص 4 - 88 نرفس منةم1وا م ١85ا‏ ص .1١١9‏ 

وانظر الأستاذ عبد السلام ذهني ىق الفش و التو اطق و التدئيس ف التسجيل- الأسناذ أنرر سلطان 
فشرة ؟85١‏ اص 7١7‏ هامش رقر 7# وص «(9 - سين ه١(١؟‏ 

(1) ديستنه أصحاب هذا الرأى إلى أن قانون التسجيل قد أب مل نظرية التراطز فى المقره 
الكتاهفة و أغفلها فى المقرد المنشئة » وإلى أن المذ كر : الإيضاحية لقانون التسجيل صرحت بأنه 
هراد حسم المنازعات العديدة فى الفصل فى مسائل حسن النية وسوه آلنية» و إلى أن قانون الس ل 
خطا خطوئين لإدخال نظام السجل المقارى فجعل انتمال الملكية بين المتعاقدين مرئس 
بالتسجيل وحده وقضى عل نظرية سوء النية والتراطؤ » وإلى أن المشترى الثافى يتعاس مع البانع 
ولا يزال مالكا المريع ؛ وإلى أنه لا حل التمسك بالمادة 941/817١‏ مدن سصابق لأن قازون 
التسجيلقد نص ف الماد: ١‏ إمنه عل إلغاء كل فص طالن أحكامه . أنظر من هذا الرأى : استئنان 
مصر « ؟ ديسمير سنة ١918‏ الحاماة ه رق 6٠‏ صن 76 - ا مارس سنة ١558‏ المحاماة و 
م 4 ص ٠١-5150‏ ديسمير سنة ١416‏ الحاماة ٠١‏ رتم 07 59086 و قرا 
سنة ١986٠6‏ اتحاماة ١١‏ رتم ١4١‏ ص 4ه؟ سس ١‏ ثرفير دنة م4#١‏ اللهاماة ١١‏ حب 


حت 17 د 


وقد أخذت محككة النقض ذا الرأى الآخر » وفضت بأنه لايشترط لصحة 
الأسجي لا حزن ن النبة ولا انعدام الدواطؤ : فاذا نصرف الملك ؛ بعد تصرف 
سابق هدر منه دون أن دسجل . دس آخر » ( فأنه يتصرف ف' تملكه ملكا 

. فاذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المنصرف 
إلبه الأول : ففد خلصت له تجرد نسجبله - نلك الملكية العينية الى لم بتعاق مما 

حق ا للأول ؛ حتى ولو كان المنصرف والمنصرف إليه الثانى سى ء النية متواطئين 
كل التراطؤ على حرمان المتسرف إليه الأول من الصفقة . وإذن فلا ى من أى 
إنسان م يكن عمّده مسجلا ناقلا الملك فعلا إليه أن يناز ع من آل إليه نفس العقار 
0 عا أن له حد ع : هل عدار خلج به عليه كا أنه 
لابةبل * طبناً الاحتجاج على صادب مد المسجل الدى انثقات إليه الملكية فعلا 
بتسجيله .' بسوء نة المتصرف ولا ,التراطؤ»(١).‏ ذرتفعت محكة التفض» هذا 


حت رقم +6 ص 0065 سد اسةث'ف أسيرط 07 ديادمممر سنة ١986‏ الْهموعة الرمية 9م 
رم ١4‏ . 

وأنظر الأسادين أحد جيب اللالى رحامد زكل نقرة و.ع د الأسياد أحد أمين فى ثرح 
قائرت العقوبات الق-م الخاص صر 9“ 

والكان ل عرفو اميق : الأسواذ الور سلطان فهَاه م١‏ - الإأستاد محمد على إماء 
فقرة 0 س هم ؟ دام مع - الأستاذ محمد كامل مرمى قى شه 7::صرفات 
فمرة ه5١‏ وها بعدها ل إر اذ عد الفتاح عبد 'دإى ققرة ٠١#‏ ص ١518‏ - صن -1١590‏ 
الأ اذ ير الشرقفاوى ص *#لا١ا‏ صل ١5‏ الأستاذ ع_ لم المعم البدر او ى 
فهرة )| حل قشارة /١١؟‏ . 

00 نقض مدق ؟١‏ ديامير صله .5؟| مممرعة حمر | رقي +4-؟ ص هاه . ريمقرل 

نفس الحمك أيضاً ما يأف +-لانو لا وز النكدى زديارة ضرم اليه آر حسما أو المل 5 9 

المشار ل بالمادة 7٠‏ ؟ وغيرها من مواد 0 » لأن هذه المادة مؤسسة على مبد 
القابون المدنى اذى كات يرتب نش ملكية المبيع بين المتماقد. ا ا 
المبدأ قد فضت عليه ''مقرة الأخعرة من لمادة الأولى من قَانوَنَ التختضا قضاء جائيا + 5 تعبت 
المادة ١١‏ من هذا القانون عل إاغاء كل تصن مخالفه » وإذن فتلك المادة 4 )ل نمذها 
قانرن التصي' و1 دمد حكذها بايا : والدهوى ابولصية المشار إلما بالمادة " 6 ١‏ من القانون 
المدى هو دءعرى لخسية يرقمها داثر لابس'| ل تصرف مدينه الحاصل بطر يق التر اط للا ضر آر به 
و حمر مانه من إمكان التنفيدة بديئه على الك المتصرف فيه والدذر كان بعتمد عله ألدائن لممان 
استداده محموقه » وليسر من تتاآأح هده الدموى تثبيت ملكية المدعى لما يطاب 


التصمر ف فيه اي 
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الرأى الذى اعتنقته؛ بالتسجيل إلىأعلى مرتبة من القوة. ولكن لايفهم من قضائما 
ه.: أن المشترى الأول » الذى نواطأ البائع والاشترى الثانى على الإضرار محقه ؛ 
ببح محروماً من الهابة . لا يستطيع هذا المغترى حماً أن بتعرض للتسجيل 
فيبطله للنراطز . ولكن يستطيع أن يطالب البائع بتعريض ويتقاضاه مما عنده 
من مال » إن كان البائع موسراً . فاذا كان معسراً وكان البيم المسجل هو الذى 
سبب الإعسار أو زاد فيه » جاز للمشترى الأول أن يطعن فى البيع المسجل 
بالدعوى البرلصية ولكن لا لتثبيت ملكيته.ى العقار المبيع ؛ بل للتنميذ عليه 
بالتعريص المستمدق له(١)‏ , ويزاحمه ى تمن العقار دائنو البائع الآخرون على 
النحر الذى قدمناه(؟) . 


حت وانظر أيضاً : نقض مدل ١‏ أبريل سنة ١١44‏ مجسرعة حمر 4 رتم ١١1‏ ص لاءمع- 
عارس صنة 645! بجدرعة حمر ه رم م) صن ١١8‏ 588 هتاير سنة 4144| مجموءة 
مر 6 رقم ام عس _ .6-0 أبرزل سكة ١14‏ مجمرعة أحكام النقفن 4 رتم كص 79. 
أستئناف مصر ٠١‏ ديسيير متة 3٠954‏ الحاماة ١٠‏ ركم ١‏ ص ٠#‏ - 14 فرأير 
سنة 6٠و‏ احاماة 1١‏ رتم !4١‏ ص 54 - ؟ أبريل سئة ه“ »و ,لحامأة ١.‏ رمم 4ه ؟ 
ص #إلا - أسلانات اسكندرية مع يتاير سنة /1 ١9‏ المجمرعة الرسمية 48 ركم 45؟ ه 
وثمارن : ننس مدلفى 0 ماير سنة 985! مجمرعة جمر ! رنحم ه؟ حصن ١1١8‏ . 
)١(‏ ثارت الأستاذ أنرر سلطن نقرة 18 ص 18؟. 


(؟) وفد تنغت ممكة استثنائ أسيرط فى هذا المعتى بأنه يحرز للمتصرن إله الأرل يمنه 
8 ,م آه 5 8 0 0 . , 1 مله 0 5 «جم 09١‏ ء 3 . . 
غير مسجل أن ير مم دعر عدم 8 !: العقد الغالى المسل !1' تمرافريت 5:2 الدعرى أأير نصية » 
ٍ 0 


0 :| 0 .|*. 000 . . 5 5 0 3 0 | 2 , 0 أ . كك اث 0 
, م لي .4 مي و --ئ يي - اليك .كا ستعلن ١‏ ا كل امكملا. لل 4 واباداتا ك2 ا 2 امن ادى 


: ٠. . 

/ 2700 5 3 فاك وتم زوف اكد به 1 ١‏ 

:عه 3 بحرن عل لتر سات الى 5 حعها, ع (.> دي ع أن م ر ككل اا لاع الدعرى 7 عركى. 
اث رع 5 


على والعن يه 1 1 ٠‏ 5 لغيه لت و تار 
ما التصر فب الدانى يدل “ديه الشهر نف اروك ار الدسميل كات الذ عو .. إذ. نان 


أعاا بمب 


4 


بدت إلى عذا الفرنى تعدر ححايلا على مالفة انون 2 نميل ٠‏ فذملا عن إن دعوى البرلصية في 
ارام ع ٠‏ إلى بطلدت التعاركفك ؛ رأف تهدف إن الخد من .يد فى لعي الداقن الدى يتذضرر 
واثل الورركن سال سكي اولان هذا ؟ الفا عي مزاع ابشكة فبااو اميت 
6 مقر له ( ر عي 0-0 دياعة كن وااءعه 05 بل ة طبع ايوم 59 حك لعاديى 0 بشكر كوأ يما 


من يعماسر! امال لني ير نسم إلى دروم ( م يرنيه عنة لمجو اممرعة الرسمبة 6ع رقم م 
من 47 ( : م تله مكلة انعفن أخيرا ا اذا قدت رودن تررم لعن 


كر 0 ©" , 2 م ]. 5 1-6 8 * [ه ١١ ! 8 ١‏ 7 ِ 8 3 5 0-0 
عه 00 6 كالب وى 4 )ا هرا ملكة الف اعم عب ب يل الباأعم ى ميث اسلو 
ا 4 5 ٠‏ 


١] 


١١‏ م عورم 


و . ىا 
' اها ا . 5 اكيم 0 أي . 1 5 ١ ١‏ 5 1 » 
ا يل المي دن قذدله؛ لم 5 ليك آخ أجي- ١‏ ع سن اذمل لاب عدا صةد عا ء أديئه . ء م , ص لاب 
9 ل ٍ 
٠‏ 
ل 1 ةم 1 5 00 تت 
لىيء. 00 أت . 3 ل 1 6 1 عع ماع 1 يعن كن وءءيا 0ك 1 3 وومةه ونعاد ل 


ةه#» 


1ه 


ول تدر حكمة النقض العقد الذى سجل أولا إلا فى حالة ما يكون عدا 
صورياً ' فهو عند ذلك لا وجحود له ولا بعتد به!١)‏ . 


حلأن الملكية تكرت قه الثثات بالندجي إر .ل رو الدى مسجل عقده ع#ملة عمق المشترى الذى 
م سحل برصف دائنا البائع » وليس قدائر ى مقام التنميذ بدي أن يطالب ملكية المثار الذو 
حرى عليه الفيذ ( نقضض مدق ؟ يرنه سلة وهوهو١‏ مجمرعة أحك.م النقض 1 رقم همه ١‏ 
ص )١١8٠‏ . وقضى نفس الحم باذء سي كان الراقم فى الدعرى هر أن طلبات المشترى اللى لم 
يسجل عقد. أمام ححكة الموضرع قد تددرت بصفة أصل: واستقرت عل اك يطلب إبطال 
التصرف الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عتّده تأسياً عل المادة © ؛ ١‏ من القانون المدفى 
القدمم » فان إضافته إلى ذلك طلا آخر هر الحم نصحة ونقاة عدم ليش دق كان إهدان اليلات 
الأصل ى الدعرى وهر إدطال التصرف المرسس على الدعري الولصية ٠‏ وتكرن الهكة إذا 
اهديرت الامرى مفاضلة بين عقدين مهرد هذء الإسافة . وأعملت سككها عل ١‏ بين الطلمن ءن 
تفارت فى الأثر القانوف لكل منهما دون أد تمر لبحث طاب إنطال التصرف استقلالا » قد 
خالنت للذادرن ( نفس الك السابز ) . وكانث محكة الفم قد قفات ثبل ذلك بأنه لا محرر 
الجمم بين دعوى تثبيت الملكية فى الدين الشتراة و الدمرى الولصية ٠‏ لأن كلا من الدعويمن تتناق 
مم الأخرى ( فقضي مدل ١‏ ديسسير 7م9١‏ #مرءة جمر ؟ رقم الا صن 7١5‏ ). 

وقد سارت محكة النقض الإيظالية إلى مدى أيمد ون هذاءقل تسمح حى يرقم آلد مرى البو لصبة 
عل النحو الذي بسطناء»؛ بدعرى أن الشترى ليس ل حر مشمى محضى؛ بل هر حق شخصى ي / 
إلى هملك الميم » فآل هذا الى هر أن يمير حقاً عينيا . رالدعرى الإرامية لم تشرع إلا لماية 
المترن الشخصية الى لا يمد سا الحصول صل اللكية ؛ فلا يكرن المشترى إلا مطالة البان 
بالمّن المدفوع له من المشترى الثائى إذا و ده ى ماله ( أنظر الحم مذشوراً فق بيحلة مصر المعاصر: 
سنة 418! صن ١4‏ 4 - ص 0١‏ - واأخيم منتقد من بمضى فتّهاء القانرن الإيطال - أنظر 
مقالا للأستاذ كاد مميترس فق مجلة .صر المعاصرة عنهة م١91١‏ صن ١.9‏ 4 - برتاردى قل محاة 
مصر الممامرة سة 117 ص ١ +٠1‏ وانظر الأستاذين أحد يجرب الغلال رحابهد زى 
فشرء 177 صل 11؟ هامش رتم .)1١‏ 

أما محكمة النقص الفرنسية فتدضى يأن التراطز يبطل التسجيل » رتفضل الشترى الأرل 
المتأخر فى التسجيل عل المغترى انثان الذى جل أولا إذا كان هذا المشترى ألكانى قد تواطأً 
مع البائع ؛ ولايكنى أن يكرن سيره الاية ( نقض فرئى 6+ أبريل مة ١460‏ «الرز 
#6 يوليةسنة ٠.‏ وورا ص 9)!). 

)١(‏ وقد قدت عحكة النقضص بأنه لا تنتض الملكية من البائم إلى المشترى إلا بتسجيل هذه 
شرائه .لا حرل دون تقل الماكية - على ما حرى ن تضاء هذه الممكئة ‏ أن يكون ١‏ مر ى 
)يان الائه له أو مووكة سق أن تصرف فى ابيع ذائه لمشتر آخر م ياجل مده وما لم يقت 
أن عه المنترى المسجل هر عقد صو رى . ولا ينتج ف إثنات هلء الصورية محرد عل هنا اغدمى 
رث شراله بالتصرف السابق عير اما.مزر الراره هلى داث امب.م ( ثقفن .دف ١‏ * السام 
سنة ١966‏ محموءة أحكا. النتض ٠‏ رتم 6ه ص 9وع ) - رانظر أيضا: تاف ند ب 
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إذا كانت ؟ محخمة الفض ؛ بنضائما هذا . مدفرعة إلى نحصين التسجيل 

كل طحن و تقويئه إلى حد بجحمله يقرب من قرة النسجيل ى نظام السدل 
- رىء فند نكون بذلك قد سارت إل مدى أبعد مما محتمله نظام الشور 
الغحتصى الذلى 1 ترالء تخي الوم ,فى انظام الكل العقارى يفل اللصجيل 
إلى هذه المرئية من القوة » لآن هناك ضمانات قوية لصيقة بهذا النظام بأءن مبا 
المنعاملزن من أن نضيع عامهم حفر فهم لان علد قل أن تدر وي 
إلى أبعد حدود التحرى » وقبل أن تفحص التصرفات السابقة عليه فحصاً 
دتيقاً : م يعرض من بضار بهذا النظام تعويضاً تكفله خزانة السجل العقارى 
ذائها . أما وهذه الضيانات لاترال تعرز النظام الشخصى الفائم » فلا نرى بدا 
من الاعتداد بالتواطؤ إذا داخل التسجيل » فيبطل النسجيل إذا أثبت المشترى 
0 أن المشترى الثانى الذى سبقه إلى التسجيل كان منو اطنا مع البائع١١)‏ . 
وى رأبنا أن حمر طريق للنحصول |! ل عذده التنيجة هر الطهن فى اليبع الأسجل 
لمر رو م ل لا على “النحو الذى تذعمب إليه محككة النقض» بل 
على حر خاص صنءرد إليه فيا بل!١‏ ') . 


دء ) أكتربر دلة 4104| لجمرءة حر ؟ ركر 86؟! بس 96 )> 8 يرليه سذة 1)*؟ تجمرعة 
2 دم لاس ما سس ا زرطم سه )؟؟ جدارهكة مر دم “4 ضحن لاس 


حل )5-559 يراليه سله ١4)‏ يموع 
مم ا ان 6 1 ره معر لالم 15؟أا نهر وما حكام النقغس ١‏ رخ :4 ؟ ص #؟اسه 


© ؟ يعور ملة 4# )| المرء؟ # 6 رلك خم 
3 1 


1ا عابر عاة 4 ثم 4؟ مير اكرام ١‏ شان : م ١]‏ سن 5م عم اول : «لسمير صلة 6ع » ١‏ 


كوم مه أحكاء اتج . ع 11٠‏ سس #5 ص جح الا ررله سنة 6545 دوي السّض إن 
0 199 ؟ محم ا١"‏ ). 

)١(‏ الأستاة مد السلام ذعى فى التسدييل عي 4ع . - الأستاذات أمد ميت الملال -نايد 
ف أمر : + ؟ سل الأستاز الو ملطلان ,م م ني :9 ؟؟ -س الأستاذ 7 لفع 
لد اباي 2 1 ؟ اه الأماز دل اظر قاوي عن وو وا عب أساعدان #عاط يم يهار 
6 الككام “2م من )08 --0 م لمراير ماه 11 

ا أ كا قن عقا + انار الع 7:11 3 بزو صلخم 

5 


1 09 
ا مد 0 0 3 ٠.‏ 
0 
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الرأبين اللذين يننازعان الهمه والقضاء فى هذه المألة : الرأى الذى يذهب 
إلى أنه , ترط لصحة التسجيل عدم التراطؤ » والرأى الذى يذهب إلى أن 
النسجول يكرن جد وار : التراطز مع الاحتناظ ارم البولصسية 
ودعرى الصررية وهر الرأى الذى ساد ل العمل أخيراً بعد أن أخذت به محكمة 
الأعضاء فى هذا الصدد فق العبارات الآ نية : « وق أثناء مناقشة هذا المرضوع 
انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين . برى الفريق الأول أن يطبق المبادىء العامة 
على اعتبار أن التدليس يفسد كل شىء . بها برى المريق الآخخر الأخذ بالحكم 
الذى أصدرته محكمة النتض من أن الندئيس لا .عاد انحررات المنشئة للحقرق 
العيذة العقاربة الأصلية مع تعميمه حمّ , يشمل حميع أنواع التصرفات الأخرى » 
خصوصاً وأن قانون الشهر قد أخذ ب اهة إجراءات نظام السجل العينى فها عدا 
إمساك السجل » والسجل العينى لا يعترف بالندايس كعيب يترتب عليه إلغاء 
النسجيل . وأضاف الفريق الثانى إلى دنك أسا يجب ان نتخذ إجراء حامماً يعض 
لاسجيل شرنه وححجيته 4 ولا داعى للتردد الذى كان سيا فما شاب فانرلن 
سانه 83719 ١‏ من عيوب جعلته عم صا لا عشاره الحطرة المهيدية لنطام السجل 
العينى . أضف إلى ذلك أن حم عيجمة النقضش صربح فق هذا المعنى . وقد 
استمرت مناقشات اللجنة +'ريلا » إلى أن انتهى الرأى إلى أن <م محكمة النقض 
صدر بالمعتى الوارد به نسراً للحرج الذىكانت ( المحكمة ) أمامه من وجود 
لس رانم عل التدليس ق المادة الثانية وعدم وجوواد هلا النلص ىق المادة 
١‏ زللء فلك ممكء أن به فعد | خره دية نظر المضاء 
الآرلى . ولذلك فلا بمكن أن يعتبر هذا الح معيرأ عن لد 
مصدر من مصادر النشر بع » فقال إن محكى: النقفض رزى ف الى الاحرال 
ألابكون للتدليس أثر على تسجيل ا#ررات . ولذلك رأت اللجنة أن زيل 
هدا الحرج ء فلا تنص على التدليس ف المادة التامعة من قانون تنظم الشهر 
العتارى التى تقابل المادة الأول من قانون سنة 1١977‏ © كما تزيل النص 
على انتدلدس فنا يل ذلك من المواد الى تمابل المادة النانية من المانون القديم , 
وعلى هذا الأساس صدر قانون الشهر العقارى غفلا من النص على التدليس 
فى أى مادة من مواده ٠‏ أى أن المشر ع ره ذلك للمبادىء العامة عند عرص 





زع وم - الرسيظ ج ؛ ) 


1 كك 


الأمر عل الفضاء )١(‏ . 

وببدو أن اللىة عن قصل أو عَنْ غير قصل قد رحمحتث الرأى المائل 
بأن التواطؤ يمد التسجيل عنى خلاف الرأى الذى أخذت به محكة النقض . 
قد انتزعت من النصوص أفرى حجة هذه المحكة تستند إلا من ناحبة النصس 
فى أن التواط لا يعتد به ى المقود اأنشئة . ذلك أن قانون ع 
ف نصوصه هذه الحجة الءّوية » إذا كانت الادة الثانية تنص صراحة على ان 
التدلبه. ٠‏ د سسجيل ق العةّود الكاشفة ©» وتسكت المادة الآولى عن هذا 
الله فى نعقود المندئة ٠‏ فيسول استخلاص أن التدليس لا يفسد التسجيل ل 
الع المنشئة عن طريق الدلالة المكسية . فأغفل قانون تنظم الشهر العقارى 
أنند ف المادة العاشرة منه على أن التدليس يةسد النسجيل فى العمقود الكاشفة ‏ 
كما أغفل !'نص على ذلك أيضاً فى المادة التاسعة فى العقود المنشئة ٠»‏ فلم يعد من 
المتطاع إستخلاص ف اد التنسجيل بالتدليس عن طريق الدلالة المؤسية ىق 
طائفة من العفّرد دون الأخرى . وأصبح أثر التدليس ف التسجيل واحداً 
فى الطائفتين معا ٠»‏ وم.كولا أمره للمبادىء العامة على النحو الذى قصدت إليه 
الثدنة . ويقوى الظن, بأن النة ترجح أن يككون التواطؤ مفسداً للتسجيل عندما 
ان قانون الشهر العقارى لم بِلدّرم السكوت عن عذه المسألة » ولم يصدر كا 
قبل غفلا من النص على الندليس فى أية ماد من موادء . عمد نص © فى سدد 
تسجيل الدعمارى » فى المادة ؟؟ منه على أنه 0 يتنب على تسجيل الدعاوى 
مؤشر به على الَانون يكون -حجة على من ترتبت لم حدوق عينية ابنداء من 
تاريخ 3 .جيل الدعاوى أو ااتأشير مها . ولايكون هذ! التى عنجة على الغير 
القع كدت ده من نمه فل النأشر أو التسجيل الأشار إلومأ . ولا كانت 


١‏ الدكتور >مرد شوو فى الشبر العقارى علماأ يعملا ص 701 اس 719 - رورد 


غى اساادرة الالماسية لشروع انرن الكور اعتارى : 8 وفى مده التدليس / د نمل تنص 
لأنء ؛ العا إلى شرفت 1ل2ررة للحموق المينية ولا بالنسية إلى التصرئات اللي 
رك تناه 1 الى أعكام #تراعد البامة فى عذا النأت ع . 


0ع «# هس 
ليع 5 


لاغعه- 


دعوى صعة التعاقد » فد خلص من ذلك أن النسجيل السابق على تسجيل دعرى 
صحة التعافد لابكون حجة على رافع هذه الدعرى بعد أن سجل صحيفة دعراه 
إلا إذاكان صاحب التسجيل السابق حسن النية . فاذا جل المترى الانى. 
عقّده » ولم يجد المشترى الأول مناصاً من رفم دعرى صحة التعاقد على البائع » 
وسجل صححيفة الدعوى بعد تسجيل عتّد المشترى الثانى » فله أن بحتج على 
المشترى الثانى بأنه نم يكن حسن النية عندما اشترى . والمفهوم أن حسن النية هنا 
معناه أن المشترى اسفى كان يهلم وقت أن اشترى بصدور نصرف صابق من البائع 
فى نفس ال:'ر . وبخلص م نكل ذلك أنه يمكن أن ينتج من الجمع بين 
المادئين ١6‏ و١‏ من .نون الشبر أن حسن النية » بالمءبى الذى كان مفهرماً 
ل التقامن المدنى السابئ » مشترط لصحة الاسجيل . 


ولعل واضعى قانون الشهر العدّارى لم يقصدوا إلى تترير هذا الحك ء فهم 
إنما قصدواترك المألة إلى المادىء العامة بعد أن انز عوا من أصحاب الرأى 
القائل بأن التواطز لا يفسد التسجيل أقوى حجة لم من ناحية النصوص . وقد 
كان من الحير » فى مسألة هامة كهذه المسألة اضطربت فها الآراء وقررت فبا 
محكمة النقض حكا خطيراً قد يكرن محلا للنظر» أن بحسم قانون الشمر اللىلاف 
فيوا » فين الحم الذى ينتبى إليه تطبيق المبادىء العاء.ة بدلا من ترك الآمر 
للفقه والضاء ليعود الطرلاف والاضط أب . 

وقد وم هذا فعلا » فعاد الحلاف بعد صدور قانون الشهر . وتنازع الفقه 
ارأيان اللذانكانا يتنازعانه قبل قانون الشبر » فرأى يذهب إلى أن التراطز 
يفسد التسجيل © ورأى آخر يذهب إل أنه لا يفده . بل إن الحلاف قد زاد 
برجوع رأى ثالث كان قانون التسجيل قد قذى عليه» وهو الرأى الذى يذهب 
إلى أن صوء النية وحده يككى لإفساد التسجيل إذ حدن النية مشترط لصحته » 
وقد رأيناكيف يستطيع هذا الرأى أن يستند إلى نصوص قانون الشهر فق مادتيه 
الحامسة عشرة والسابعة عشر . 

وأمام هذا الحلاف لا يسمنا إلا أن نتخذ الموقف الذى تعتقد أنه هو المتفن 
مع المبادىء العامة » كنا قصد إلى ذلك واضعو قانون الشهر . ومن ثم يتعين 
ستبعاد: الرأى الذى يذهب إل اشتراط حسن النية فى التسجيل واستبعاد الرأى 


ابرغ -ه 


'ادى يذهب إل أن التوامئز لا بفسد التسجيل » وانوقوف عند الرآى الذى 
هب إل أن حسن النية لبس مشترطاً لصحة التسجبل ولكن التراطز يفسده 
أما أن حسن النية لا يشترط لصحة التسجل فلأنه لا مك ن أن يكرنواضعو 
فذنون الشبر العفارى قد قصدوا إلى ذلك » فكل ماقصدوه هو ترك المسألة 
للمبادىء العامة )١(‏ . ولد... من المصل<ة الرجوع وق خخطوةخطاهاقانون النسجيل 
عندما قفى على شرط حنن النية فدعم نظام التسجيل وقواه بازالته عاملا 


)0( والراقم أن وأضمى انون الشور المقارى قد جار زرا الذر ض الدى قصدوا إليه عند 
ما نقلرا المادة 5/١0‏ من المادة 1/١8‏ من قالون التجيل فقد كانت اعقرة الثاية 
عن المادة ؟ ١‏ امن ثانون التسعل ناص عل ما يأل : ««وتق توق الدع المكتبة قبل التسجيل 
أو التأغير المثار إامهما خاضمة للنسرص والمبادىء السارية وقث ا كتساما 8 . وكانت النصرص 
والمبادى. المشار إلا فى هذا النص نصوص التقنين المدنى الابق ومبادئه » وهذه كانت تقتصر 
عل ححماية الدائن المرتهن حسن اننبة إذا استمد حقه من شخص زالت ملكيته يأثر رجعى » فيب 
هذا الحق بالرغم من الأثر الرجدى ما دام ميد قبل تجيل صحيفة الدعورى . أما غير الدائن 
المر هن » كشتر من زالت ملكيدء بأثر رجعى أو مشتر من غير مائك أصلا » فل يكن ميه نص 
#اءرن التسجيل حى لو كان قد سجل سنده قبل تديله صحيفة الدعرى وكان حسن النية . 
ونقل قانون الشهر هذا الندص فى الفقرة الثانية من المادة ١‏ منه على الوجه الآنى : « ولا يكون 
هذأ المن ححبجة عل الثير الذى كسى حله حك نية قبل التاشير اوالتسجيل المثغار !اما 5. فغمل 
غيايقة > له الدائن المرتوق لعن © يل أيظا المتترى ركل بت كن سنا نا عل النقار كآن 
يهدده الاثر الرجمى لزوال الملكية » وذلك إن وقت تجيل صحيفة الدعرى . واشترط لماية 
هؤلاء أن يكونوا حسى النية ٠»‏ أى غير عالمين وقت أن كدبرا حفوتهم بما سدد ملكية سلفهم 
من زوال بأثر رجعى . ١‏ 1 

فلما أضان النص إلى دعاوى زوال الملكية بأثر رجعى دعارى الاستحماق ودعاوى صحة 
أعماقد » أدخل فى زمرة الأشخاص الذين تشملهم الحماية أشخاصاً من ذوع آخر . فهزلاء 
الأخيرون لا يتمدرن حقرةهم فق امالك دن -ملكيقه الزوالء بات بود يل يدوا 
من غير مالك أصلا فى حالة دءاؤى الاستحتاق » ومن مالك سب له التصرف فى ماكه فى حالة 
دعارى صحة التعاقد . فكان ينبنى أن يعامل كل بما يقتضيه مركزه . أما من يتمد حقه من 
غير مالك أصلا ٠‏ فلا يحمى ولوكان مسن الثرةءإلا إذا استمد حقه من شنص يستطيع أن يملكه 
ولوكان هو نفسه غير مالك وذلك كالمدترى بمقد مسورى وكالوارث الطاشر نا سبق القرل 
( أنظر آنفا فثرة 818 نى الماك ) . وأما من يديد حقه من مالك سبق له القصرف 
ف ملكه ئيحمى ولو كان سيىء النية ب أى يعم بالتصرف اإسابق - لانه أستمد ته .من مالك 
لا يجدد ملكيته ؛نزوال » مالم يككن متواطتاً مع هذا الماك ( #'رب فى هذا المسشى الاستاذ 
سلرمان عرقس إ, عمّد الإجار: نقرة 1١77‏ حصن ه8٠57‏ مامش ركم 0 البيع والإ جار لنفس 
المزات فقرة الس 85 أأمش رتم .)1١‏ 
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من عوامل الاضطراب والزعزءه ن الندة العقارية . إذ أن حمسن النية مأل 
نفسة ع وإلعلم بسبق التصرف أمر دقن بصم 0 تت .عن الاخيتن ا ؛ 


ولكنه دى صمفا ا 1 واد ف لجال . ىل 1 حاضو وال فال 


الخارجية تكرن عادة كثيرة فيسول إنانه ل واجب الردح زر . ْ 
فذانون الشهر العفارى » وهو خطوة إلى الأمام بالنسة إلى قانون النجيز . 
لا بصح ان يتخلف عن هذا التانرن فى مألة على هذا الفدر من الأهمية . 
ولبسدت المدة المستمدةٌ من الجمع بسن نص المادة ه ١‏ ويص الماددٌ /ا١‏ من فانولن 
الشور باحىده |الخامعية 4 ومن اليعدد 8 كرون واضهو ىرا ايوق قل وصدوا 
3 اد امت خلا"ميه دن صدين النصين 5 من بادر / 56 ل مسجيل سمعلة © وس.م:ى., 
ق دلك رافع الدعرى قى نسجيول لصحت ترد دعواه 34 | ان يكرن مسرل النده 
1 - أثا مء 0 1 1 » . ا رالحء 5 . 
حى يستطيع ان تتح ننس حر له انسادى عل رادم دعورى الطلان أو تسح 
أو الإلغاء أو الرجوع او امداق أو صحه الع قن 71 اما مسرل اه اك ىق 
بالنية إلى هذه الدعاوى دون دعوى صحة التعاقد ١)١(‏ فيجب ان يكون عاد 
العم بعيب سند البائع وقت تعاقد الأشترى فى دعاوى العطلان والفسح والاعاء 
والرجوع 30 عدم العم باتعدام هذا اأعة د انا ى وعرضى الادتسياى ودنى 
ددورى صلودة!اء لتعاقد, وجب بالنسة 59 502 5 الذضوقن ا يكوون ترد 4 | 
درسبقى انتص ف ؛ ق دكين اشضعر 0 5000 السو النية 1 تقراف 0-5 7 را سجن 
ولا يزال البائع «الكاً لما ببيع » ومن دى المشترى أن مشراق هتافوو رو 
للمالاك التصرف 6 مد يكون هذأ عمدب معاً 6 والمالك على كل حال 
م يتجرد عن ماكته ادي ا الشقن .+ بعل هدور كانودن الخد 
العمقارى 4 ق هذه ١١‏ سالة 4 ا انعم مدى* الذي د ى الفشرة اله 
مئ المادة ١١/‏ من وأنون تنظيم لل العتارى رقم 168 سذله > 0 هو اذى 
ْ رس ذ[ى ره أ أ لذ 
كان يعم بعس سند المتصيرف وقت قده معه » بأنكان ان البائع له عر 





0 > اس 


)١(‏ وقد ات ال ده 0 ان الك التفمن ققرة دالدة عر قن عسل ليه ند احة عاء 
ثم سفت ٠»‏ فأصبح امعان 0 ىَّ عجديد حسن 22 9 5 اخغالانتث ا محلفه ٠‏ كل حالة ما عي 
( أنظر آنفاً فقرة 1٠+‏ فى أطاءمش ) 


ب *4 6 ه 


مء بائع لم يغبت أنه سبق أن نصرف ف العقار المبيع نصرفاً انتقلت به الللكية » 
فلا يعر صىء الا.ة فى معنى المادة المذكورة » لأنه فى هذه الخالة قد تعامل مع 
ماب د 8 نشوب ماكبته شائية 5 ولر كان بعل وفت تعافده معه أناعيق 
أن باع نفس العذار اشتر صابق لم يسجل عقّده . ذلك أنه وفقاً للمادة الناسعة 
من الفائرن السالف. الذكر يجب شم. <.م التصرفات الى من شأنما إنشاء حن 
من الوق العياية المقارية الأصلة أو نفله أو تغييره أو زواله » ويثرتب عل 
“دع التسجيل أن المت » المشار إلم! لا تناياً ولا تنتفل ولا تتغير ولا زول لا بين 
ذرى الشأن ولا بالنسبة إلى غمرهم وولا ركرن للنصرفات غير المسجلة من الآثر 
دوى الاللزامات الشخصية بن ذرى الشأن لق يتوامل مع باع على أساس 
د ١‏ القائرن لا بصح إهدار سبى تسجيل عقده أو عريضة دعراه استناداً 
إل الفقرة الثانية من المادمَ لالا من القانون المشار إليه » و(تما يجوز الامن 
فى عقده بدعرى الصورية أو بالدعرى البولصية متى توافرث شروطهما(١)‏ » . 


ونرى من الحكم السالف الذكر أن محكة النقفس ؛ حبى بعد صدور تانرن 
تنظ الشبر العقارى ؛ لازال مصرة على المدأ الذى قررته ى عهد'قائرن 
لتسجيل دن أن التواطق لا يفسد العقد المسجل » وأنه لا يجوز الطعن قى هدا 
الءمّد إلا بدعرى الصورية أو باأدعوى البولصية على النحو الذى بسطناه . وقد 
فضت ق هذا المعى أيضاً بأنه ونقاً لنص المادة 4 من قانون الور المقارى 
لا ننتقل ا ملككبة من البائع إل المشترى إلا بتسجيل عقد شراله » ولا مول درن 
انتقاها إل أن يكون عالما بأن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف ف المبيع ذاته 
لشتر آنحر لم يسجل عنّده . ولا ول دون اتتقال الماكية سشترى النانى الذى 
سبق فى اننسجيل إلا كرن عقّده صورياً . وأنه لا ينتج فى إثبات نلك الصورية 
جرد علم المذترى وق شرائه بالنصرف السابى غير الأسجل(:) . 


)١(‏ نقضض مدق ١7‏ مأيرسنة 1584 مجمرعة أحكام النفض ٠ه‏ رتم ١١4‏ ص 658هم. 

(71) نقضض مدآل ١1م‏ دوسمعر منة 488 ] جمرعة أحكام النقض ٠‏ رتم 4ه ص وم سا 
وانظ. أيضاً : نقض مدفى 7 يونيه سنة ١8619‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 1145 ص 4+ه ل 
4 مايوسنة 1467 مجمومة أحكام النقضس رتم 106 صن ١١68‏ - غ مارس صلة 64 و؛ 
مجمرعة أحكام النمقض ه دم (ا ص لاو ساس فيبرار سنة 9358١ا‏ مجمرعه أحكام > 
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وهذا الرأى يجب أيضاً استبعاده لتطرفه فى الناحية الأخرى ٠.‏ كا استبعدنا 
الرأى الأول الذى يتطرف ىا شتراط حسن النبة لصحة'تسجيا )١(١‏ . ومهما يكن 





هه النقفى ١‏ رقم ه: ص اده - أرل دب سه ١585‏ بمجمرعة أحكد. النص 5 رتم +1١‏ 
ص 56" :هة! ل ١4‏ فنرارصسة لاد ة ١‏ مجمرعة أحكام النض رتم اس ١”‏ . 

)١(‏ والفقه المصرى ؛ بعد صدور قانون الشمر العثارى © متقسم اولكة اند ةاهالده 
قر محكة النقض فيما ذهبت إليه . 

وى الأستاذ أنور سلطان ( فقرة ١2#‏ ) وجرب حسد آلنية لصحة اسحيل »© فيك لانبار 
المشترى الثالى سيبىء النية أن يكرد عام بالتمرن الأول ولا يشرط لراصرزء ممم البائم ٠‏ ورسميده 
فى ذلك إلى ذص الفقرة الثانية من الماد: ١7‏ من قانون الثمر . 

وورى الأدتاذ عبد النتام عبد الباق ( فقرة م١٠‏ ص ب*«. )١‏ أن حين البة لا يشترط 
لصحة التسجيل ٠‏ ولكن يشترط عدم الشراملو ؛ قتراار المشترى الثان مم الاثم وقسد انتسجين 
ويحك غير نافذ فى المدترى الأول . 0 

وسائر الفقهاء بعد ذلك يترون محكة النقض » من الناحي المملبة عل الأثل . فيذهب الاستاذ 
محمد على إمام ( فقرة لالاااص مومع سح ص ١١9‏ ) إل أن التسل إذا أنده الترامر 
من ألناحية القانرنية ) فهر صم وخ الناتفة: السلة :د عا لقواة مسقي ب وكدكك دده 
الأستاذ عبد المنمم البدراورى ( فقرة 4١م‏ - فقرة +١؟)‏ إلى أن الاعتداد بالخراطز حم 
من الناحية النظرية © وغم سجميم بن 'الاحية المملية ©» وغل أساض إلاحية "مهمد إلى ففاء 


ألفة: الأستاذ الثر قا ' ٠‏ عد زعت لالدلا اك #124 
محكة النقضض . ويرى الا ذ جميل الترقارى ( البع, ص 0 57 104 0 
وهامش ص ١07‏ ( مه التسحينل وأو مم الى از 0( ب تان ان سحن عاضر اى إباتث 


ه. 2775 . ص 0 5 د © : 5 . » . 
الحق النقارى امنازمه القانوت أمخاراما معنف بحيث ك2 تحن جيه واسدلهة رين مكب ور" له اناه 


المثيت تلح المقارى المراد الاحتيا- برجرده . وإرى الاستاد بلصو مطل باصور [ لثر 
٠‏ وا 9 


الاص وو سس 05 ) أن المتراط سن النية وإ كات ينفق مم عبارة المادة 01 عن 
قانون الشبر » إلا أنه يتضح عن مذكر: هذا الفابرن رمن ساقشات اللجنة الى وضمت أن امش ) 
م يشأ أن يفصل فى هذه السألة » وأن الفوك ,أت التواطز يفسد التسميل لايتفق ع الاياء الدى 
يه نحره المشرع المصرى من الأخد بنظاعم افونا الوق واد : إلى اتخول يان تآه يله 
التككن هو الى توق ومتقر #واركل أكون حكة الذفناعد ا عدت ير أى أن هال © كار 
حتى تير ممها. احا الأخترع: + وعموها أنعذا فهو ارا الذي احتف قل انانون اكير 
المقارى . ويقر الأستاذ إسماعيل +اثم ( مذكرات غير مطبوعة فى البيم ص مه داص 1؟) 
بمكة النقض عن ما ذهيت !2.0 

ويتول الأستاذ دليما: عرفس ١‏ عتد ااا نثرء 191 من 58١6‏ عارش رتم ؟ - اليم 
والإيجار فثرة 11؟ م 5م؟ عاد ولب وألر أن الأستاذ محمد عل عرق فى أسباب 


- ب اي ابيا 00م 5 وك مي - 
كسس الملككة مه مد ؛'' خترة 1514 م م4 ١‏ ) أن كس 1ك عسل أيه اله 
.- - ا ٠9‏ 


7 لي الم 


ث# - .- ٠. 1 5 ٠.‏ - اا . 0-0 عت 
ألثنانية ص المادة ١7‏ مل فانرت الي اهار 1 تعارنى لطع عم انها كاسية مكل 1 بع 


00 
- 
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من شفيع للرأى الذى تصر عليه محكمة النقض من وجوب دعم نظام النسجيل 
تمهبداً لإدخال نظام السجل العقارى فى مصر » فانه رأى نناهضه الاعتبارات 
العلمية » ولا تمتس به الاعشارات العملية . 

أ.' الاعتبارات العلمية فترجع إلى نصرص قائرن الشبر العقارى ذائه » ثم 
إلى الميادىء العامة النى وكل هذا القانرن الحم فى المسألة إللها . فنصوص قانون 
الشبر العقارى آل انتزعت منه الحجة القوية التى كانت محكم/ة النقضض تستند إليها 
فى قانون التسجيل عندء! كان هذا القانون' الاخير يشترط عدم التدليس ى 
العدرد الكاشفة ويسكت عن هذا الشرط ى العقود المنثئة . فجاءت نصوص 
انون الشهر خلوا من هذا ااخبيز » فم يعد من المستطاع أن يستخلص من هذه 


535-62 


حد يهل عاها فسخ أو ببللان أو إلغاء انتصرف بأثر رحمى من وقت حصول التصرف ٠‏ فجاء 
شرط حسن النية للحد من هذا الأثر الرجعى بالنسبة إلى الفير حسن النية» فلا يرجم الآثر إلا إل 
وقت تسجيل صحيفة الدعوى . ويذهب إلى أن المشرع بإضانفته إلى هذه الدعارى دعرى الاستحقاق 
ودعوى صحة النعاقد “زيد دون معرر .“فى دعوى الاستدتاق المرذرعة من المالك الحمين ضد 
الحائ زللمقار يكون الم تلمابك بالاستحقاق نافذاً فى دق من اشكرى من الحائز »و لركان هذا الأخير 
حن النية وسجل سنده قبل تسجيل صديفة دعرى الاستحمّاق . وق دعرى صحة التداقد 
الفروض أن تسجيل عند المشترى الدانى مد نثل إليه ملكية المبيع وجرد البائع منها ٠‏ فصار 
وفاء هذا بالتزامه تحر المدترى الأول وفاء عينيا غمر ممكن »© فيمتنم ا 1ك بصحة التعاقد ونفانء . 
ولا يبى إلا احم بالتعويضس . 

وها ستزلة! عاذ هلان قنك ان قري عي الم عا ء لوق الآثن الوسين ليطلكن 
التصرف أو فسخه هو ول صحيح 2 وما يقول من أن شرط حس الية فى دعوى الاستحقان 
لا محل له آت من أنه تصور دعوى الاستحقاق فى صورتها المألرفة . و لكن الصورة الى يتصور 
فها شرط حسن الية فى دعرى الاستحمّاق هى عندما يكون الائز وهر غير مالك يستطيع أن 
ملك غير » كا هى الال فى المشترى بعقد صورى وق الوارث النأاهر ( انظر أ نفاً فقرة 8+5 
فى ال مامش ) . أما ما يقوله من أن شرط ح: النية لا ل له من الناحية العملية فى دعرى صحة 
النعاند فقول فى حاجة إلى الاستقصاهء . ذلك أن ااثل الذى أ به يمكن أن يثير شرط حسن الية 
عل الوه الآ لى : يميم المأترى الأرل دعوى صحة التماةد على البائم 6 ويدخل فى الدعرى 
ام ترى الثافى الذى سبق إلى تسجيل سنده قبل تسجيل صحديفة دعرى صحة التعافد . فإذا احتج 
المشترى الثاتى بسيقه إلى التسم.! ستى حورل دون اخ بصحة التمائد ؛دفع المدترى الأول بطندن 
اتسجيل لتواطز المشترى انثانى مع البائع . فإذ! استطاع إثبات التواطؤ ٠.‏ وكانت المحكمة من رأنها 
أن التواطز يفد التسحبل ٠‏ فلا ماسم من الحك للمدترى الأول بصحة اتعاقد » وتسجيل هذا 
الحم ينقل !لبه هر ملكية المقار 1 


7د 


اللصرص عن طريق الدلالة الكسة ء كا استخاه. قبل ذنث ى تصرصض 


قانون التسجرل » أن التدايس ل بفسد السجير د 0 با الى جرد 
إل تضرم قانون الشهر ل تقتصر على وك : الححة شر ا دهت إليه 
محاكمة التقضي » إل هى أيضا قل حمل: ل : عى هذا الرأى . فند رأينا 
أن هذه النصرص تشترط قى الفة. ؛ الا نية من المادة 11 حسن النية للااحتحاج 
بالتسجبل السابق على تسجبا 77 دعرى صحة النماقن . واذا كانت ممكة 
الع فلات قي أن عرد العم «ااتصرف الساح ل 


دن ين أن المشترى ال الى الذى تواما مع النالم ون ا عدو لفقي يا 


- 
ارود ويا لا مكن أن بو ست بأنه ممم اأحية مهمأ تأوالنا 
ذه العبارة من معان بع دعن الااطر هه عا امو 


أن يحتج على المشترى الأول الدذى محا دعوى صمحة العا ون نه ب السحويينه أسلدء , 
تم إن المبادىء العامة » ود وكل انون الخمر إلى تابيقب! الم فى هذه المسأل 
تستعمى على النسابم بسللامة السحون عقد هر عرة للند بيس 0 0( 
فالتواطؤ بطببعته يفسد أى لصرف . 

والاعتبارات العملية 0 لأف انراق نان لمشي ان عر 
النقض . فحن لازال فى نظام الشهر الشخصن . وم للتثل رهد إل الظاع الشهر 
العيى . من انحازنة أن : لسدمعر من ' داع الشتين الي 5 هاه ار ري ( 
وهو اللمصة اللطلة ادسدد 0 ل ر لمن فم التو عدار ٠‏ نيام 4 يه 


لازال الدئة بى أ ف صصحة السدداثت المىجلة موز )ورا و6 ' ل أسرات بو 


. . 
)!٠٠ 4 _ 


فه كمسأ نظاميو : ع( ول" ل لع يض , 1 “معاد 2 7 م جحو : 2 0 6ع 5 


4 ' اع 


.8 ع 5 ١‏ 3 | 6 00-0 3 
المسهر العيى 5 يقابل ات 00 تدروأ لطاء الشهر 2 م كَّ نأ --3يم» ل ملم (؟) 95 





1 1 ويقول الد © 8 رد غرى ( وَكان الأمين العا م لم أحرة ااشبيو 'عقارى 34 قَْ‎ ( ١) 

35 0 مس اع‎ 0. 7 ١ 

اأصدد م يأ :5 ورى أعه 3-3 5 0ن اسل 2. ادق 3 الغا فد 0 كان 0 اله الوا مل أعتار ل 
9 37 الى 3 7 د ١‏ . 

العد أ عن ل ا 0 أت ا 53 همه اند أى ان ان 2 سيد ليد 9 00 00 ا" مع 


1 
1 وت #ملء 6٠و‏ ء' 3 لخ . 
الماك أى خبرر 100 ولا لكك لذر 0 نان ارب دام ا - 0 7 احود مم عر أعات 


0 
١١.‏ ] ب 0 مم 5 م 00 2 5 38 عه --1 ل#ما الس 
نظطاء 0 العم 5 لاد 87 1 عل يو 3-3 لحي “قر أء 0 بحاناء غم هد ماء د ا ٠‏ كه 5 )- - 
١‏ يخ هس . 
١ +‏ ' 0 م 46 > 9 ,اه 5 ٠‏ 1 0 8 - 3 8 2 م 13 ع » 
0 4 ممه نه 0 ب 2 0 2 3 شاعه اس 2-2 35 8 
عم مم 14 عن )2 واه 25 مر 23 ف -2 03 3 ميو ع0 2 0 ل 0١‏ 


١ 0‏ 
٠‏ المع بسب فيه 3-5 لمان ' هو" ١‏ م 


ل 0 5 7 05 ل - , كا 
+ - - ا ,)و 1 و 2 5 ١‏ 5 11 1 5 
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ريخاص مما تقدم أنه يجب الوقوف عند الرأى الوسط » وهو الرأى الذى 
يدعم نظام التسجيل دون إعراق يعرض ا انان للخطر . فلا يشترط 
لصحة لد !1 عحسن النية 4 حى لا يز عزغ نظام السجيل بادخال مناصر 
نقسسة فيه هلد استقرآرة . ولص بش ا لصحة النسحرا دم التواطز م6 فكل 
تصرف يكون عمرة للتواطز لاب :. تسجيله ق حدق الغير وبذلك محمى مصالح 
الناس من أن يعر ضما للضياع التدليس والغش . 
الأول . وهو الطربى المألوف » يكون بالقرل بأن الغش يفسد التصرف 
(أأمسنعمهء «دنصدده وبردى) » فالعمّد المسجل إذا كان كرة الغعش ولتواطز 
وجب أن يكون باطلا » والتسجيل لا يسحده )١(‏ . والطريق الثانى هو الطعن 
فى العقد المسجل بالدعرى البولصية . ونساير فى هذا الطريق محكمة النشفس . 
ولكن على أن بيؤذ بتطببق خاص الدعرى البولصية عندما يتركز حق الدان 
ف علن مماوكة للمدين . وقد قلنا ىق ادزء الئالى من الوسيط (؟) فق هذا انصدد 
ما يأق : « وإذا فرض أن حق الدائن يتركز فى عبن مملوكة للمدين » كا إذا كان 
العوبن الموعود ببيعها أو الموعود برهنها إلى شخص آخر إضراراً بحن الدان » 
أو باع العين ارهونة قبل أن يشهر الدان الرهن نحيث لا يتمكن ٠ن‏ ندب العين 
أو بعد شور الرهن ولكن الدائن لا بريد ننبع العين حتى لا يضار إلى تحمل 





_- القائم على هذا المجل » والقائم على أمر الجل يكون عادة قاضياً من القضاة النظاميين . أما 
, هذا النظام العينى الحم لم ينفذ بعد » فلا موجب أن يقتبس مده جزء لا يتمق وأظام التسجيل 
سشصى عموما ؛ وعل الأخص فى مصر حيث الملكية المقارية ما زالت فى حاجة إلى كثبر من 
المناية والدقة لتضبا عل أساس صليم » ( الشهر العشارى ملا وعملا ص 7١7‏ ند ص 7”14). 

(١)أو‏ يقال إن المشترى الثانى المتواطى, .م البائع قد أضر بالمدترى الأول » فوجب .ل. 
التعويض . وشير تعويض هو التعريض العيى ؛ فلا ينفذ البوم المسجل فى حق المشترى الأرل » 
فيتطيع هذا أن يثبت ملكيته فى العقار المبيعم بتسجيل سنده . 

ويلاحظط هنا أن الميب ليس هو التجيل ؛ بل هو التصرف الثنان ذاته الذى كات يحل للنحين. 
وسيب آلعيب هر الفش أو التراطؤ » فالنش يفسد التصرف القانوف » ,لا يستايع التسحبا أن 
يصحم هدا الفساد . 

(؟) الرسيط جزء ؟ فقرة ممه ص .م١٠‏ . 
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إجراءات التطهير »© فت مثل هذء الأحرال يشير !أ رن فى حالة !:سساء بالممى 
الأمصردى الدعرى البولصة ما داع الدان ألايستضيع أن نهل إن المعن ذانا 
الى تركز فيه! حه » دن لو كان عند المدين أموال كافية تق بتع ناس الدان 
بعد فرات العين . ومن ثم تجوز للدائن الط.: .الدعرى البولصبة 1 تصرف 
المدين فى العين الموعرد ببيعها أو برهأها أر تصرنه ل العين المرهرنة » فيتمكن 
بذلك من رد العبن إلى ملك المدين بالنسبة إلى حقه وبنفذ مهذا الح عليم! )١(:‏ . 
وفالحالة الى تحن بصددها قد تركز حت المشترى الأول فى العقار المبيع ؛ بعر 
البائع ى حالة إءسار بالمعنى المقصود ف الدع ى البولصية ما دام المشئرى الأرل 
لايستطبع أن يصل إل العقار ذانه . ومن حى الدائن أن يطالب » بدلا 
من التعويض ٠‏ بالتنفيذ العينى . فيطالب المشترى الأول إذن بالتنفيذ العببى 
وهو تملك العقار ٠‏ ويعثير البائع ل هذا الخصوص معسراً حى لو كانت عنده 
أموال كافية تق بتعريض المشترى الأرل عن فرات تملكه للعفار . ومن ثم 
جوز للمشترى الأول الطعن فى اببع المسجل بالدعوى البولصية » نيجعله غير 
نافذ فى حقه » وبتمكن بذلك من رد المقار إلى ملك البائع » وبتملكه بعد 
ذلك بنسجيل سنده(١)‏ . 


)0 وحماء ني الماشية ركم ع سس و5 ب # ال ١‏ 0 555 ل ”3 الع سس يعد إعارة إل لعأس 
الففهاء الذين يقرون هذا الرأى وم : لرران 21 فقي *1 سس لم ربيه قا ١*5‏ 


7 3-525 8 ه . 50 لو #**+ ُّ آي 5 .له‎ ٠. 
' حححةا عن‎ 7 ١ ١ وها :مدها ع لجال 9 القاعدة أسفية ل لان أمات مره 2 1 ->سد دري‎ 


ب اه ١ ١‏ 5 2 أ ا 
ب عمره عكر مه 1١‏ وما زعدى لام -2 بيو ل 1 ررئم سس زا لفو ا / عنسا وني ىه اام ١‏ ) - 
و 3 ٍ ١‏ 5 8 4 5 و 0 _- 5070-7 1 :. ٠‏ 
دي علس ور أن ل 0 7 3 ألم لماه تت 1-20 0 0 حل 52 5 


٠ 8 2 ١ ٠ :م‎ 7 ١: م هه‎ ٠ 
لي رهد' ب #لنأ” 5 1 ا أذ 0 لم سط © يرل يدعما 9 7 سد 1 08 5 3 ءا‎ 
أله مذد ما يان م وم - 11 ف 4ك 5 إن إذا د مه ا م بل : الل" :5 9 اء‎ 


د حور 
* ما 


ثائية 0 شار عر ناور امسن العا ل يم 0 سُ لالم ل رار 0 
الأرل ١‏ أمكن لمذا الأشير أن وح م لقال عرق وي ا أن ونم 1 د 
فق العقار اليم ع ( الرسيط * ان 16١٠6‏ نعاطية آم 1 ). 

ويآرب. من هذا عااع ” ع ك1 اكنال عر فى اسلو كلش إل للم ذي عسل ع[ ركةء 


٠. 2‏ 
؟. 0 5 ٠.‏ 007 / 5 د » ل رعو 8 00 . 3 5 1 
"ذأ قلائو بده ذلك و كامار ان 2ن 101 با افارى ا 0 اقدااقت نال بان عام تيدم : 

٠ .‏ 59 02 .له ٠. ٠‏ ا #« بن 

5 4 8 03 7 2 : 8 # 
١ ١‏ و 1 انل "0 6 اله «١‏ راد 5 / 5 ٠. |] 2/٠ ٠‏ 79 
مقا اريدم يه يوأنه 5 امم امام 0 9 0 : للميمه “هاما 7 رر ملكي # انليس لهاع جه فى “"”ىي ساب 
.8 عه ليعا ٠‏ *“ . . 1 5-5 35 1 
7 ال اناس 1 ١‏ :0 ه 00و ا 0 م . 4 7 ده 
النرارة 1لا 50,١‏ .كي + ويه وز أ 0 0 ماي ِ 000 
كو 
8 ا ا - 9 00 ل ١ ٠ 5 ٠‏ ا ٠.‏ 2 0 
34 0 5 0 وال مار ات و 71 ا اه اعقايوة ب 08د اين يد الا 1 
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م ١ه‏ 
المعثالبال 
92 ص 
اا 
م البييم 
ع - سلى المببسع و'فماوظا: عد وى الفسلم ور ع عن العام 
البائع بنقل ملك المببسع : إذا كان البائع خلتزماً بتسلم اللبيع إلى المشترى . 
ن هذا الالتزام فرع عن العزامه بنقل ملكية المبيع . و يتفرع أيضاً ءن الالتزام 
قل الملكية الزام البائع باحافظة على المبيع إلى أن بسلمه إل امشترى . ذنك 
أن المادة ٠١5‏ مدنى تنص على أن د الالتزام ينكل حى عبى يتضمن الالعزام 
يتسلم الشىء والمحافظة عليه حتى التسلم » . 
فيتفرع إذن عن العزام البائع بنقل الملكية التزامان ٠‏ العزام بامحافظة 
على المببع والرام بتسليمه إلى الماترى . وإذا اتفق الالتزامان فى أن كلا منبما فرع 
عن النزام أصلى » فانهما يختلفان فى أن الالتزام بالمحافظة على المبيع العزام ببذل 
عناية (دعنزهم ع0 «وونئدعخأاط0) »أما الا لنزام بتسلي المبيع في العزام تحقيقن 
غاية ()1]2[ناةومع ع0 30100ع11[ط0) )١(‏ . وسترى اله يترئب على أن الالمزام 
بتسلم الم هو التزام متفرع عن التزام بنقل الملكية أن المب قل تدابمه 
حت نص المادة ؟ه مدف ويطلب بطلان الوئف الذى أنشاء البائع إشراراً به ٠‏ لآن التصرات 
بمنع المدحرى من تنفيذ الالعزامات ألى تمهد ما البائع ممقتضى عمد البيع من تسهيل الإجراءات 
الموصلة إلى نقل ملكية العين وتسليمها له ومنم تمرضه ذا . ولا محل لنئول بالتفاضل بين عفد 
البيع غير المسمجل ومحة الوئف المنجلة » أن المقام لحن معام رجيح عدد غل اخير 1 
والمشترى بالعقد غير المسجل لا يطالب بحق عينى مثل تثبيت الماكية أو خلافه © بل يدفم دعرى 
الرقن بالقول ببطلانه » لرقرعه إضراراً حتّوقه بصفته دالناً بالتزامات تتركز على الممن الموقرفة 
( استئناف مصر ١ع‏ أكترير سئة ١848‏ المجموعة الرسبة لا؛ رقم 0+ ). 
)١(‏ أما الالتزام بالتسلي فى القانرن الفرنسى ‏ وق القانون اللبناق تبعا له سح فليس 
ري بتحقيى غاية ٠‏ بل هو العزام يبذل عناية مختلط بالااتزام با محافظه على المبيع . فإذا هلك 
انىء أو ثلف بسبب أجنبى قبل التسليم » فعجز البائع عن تدليمه دون أن يكون ذلك حطا 


مهاء اإيرئت ذمته من الالتزام بالتسليم » وجاز له أن يطالب المشترى بلطن : فيكون المشترى 
هر الدى ,تحمل سعة الحلاك ٠‏ وصلعود إل ذلك فيا يل . 


- 68/ 


مهلك على البائم 3 ومن هنا بجىء اا الملاك تدور مع التسلم لا مع نفل 
الملكية فى القابون المصرى 


أما التزام البا: ئع بالحافظة على المب.م حى التلم . فهر التزام يذل عنابه 

كما قلمتا ل عاو اياي وصى 
وبح وا اح عليه المطلوب من المدبن هر أن محافط 
على الشىء . . فان المدين يكون قد وق بالالنرام إذا بذل فى ننفيذه من الع'ية 
كل ما يبذله الشخص العءادى ولولم بتحمق عرض المقصود » . فاذا دل اأبائع 
المحافظة عا لالع إلوا تلب مدر عا الشخص العادى » دون 
أن ينزل عن ذلك حتى لو كان هو نه دق عدا ايته تماله أقل حرصاً من الشخص 
العادى » ودون أن برتنفم عن ذلك -دى لو كان هو نفسه فى عنايته بماله أ كثر 
حرصاً من الشخص العادى » فانه يكون قد وفى بالترامه . فاذاا هلك المبيع 
أو أصابه تلف بالرغم من أن البائع قد :بذل فى المحافظة عليه العناية الواجبة 
عل النحو السالف الذكر » لم يكن البائع مستولا بموجب التزامه بامحافظة 
على المبيع 6 وإن كان يتحمل تبعة الهلاك أو اأتلف وجب التزامه بالتسلم ما 
سر ى 9 واذا ' بدن الاك وان محافظة عا لى المبع هذا الفدر من العناية كان 
مقصراً » فاذا هلك المبيع :و تلف من جراء هذا التتصير كان ذلك مخطأه . 
وكان مسئولا » بموجب التزامه بالمحافظة على المبيع » عن الضرر الذى أحدئه 
للمشترى وفقاً للقواعد العامة المقررة فى المسثولة التعاقدية » ولا يقتصر الأمر 
على تحمله تبعة الهلاك بموجب التزامه بالتسلم . ولا مسئولية عليه بطبيعة الحال 
لو أن الحلاك أو التلف كان مخدلا المشترى » وتنتى مسئوليته فى هذه الحالة على 
أساس الالتزامين معاً التزامه بالحافظة على المبيع والزامه يتسليمه » ويكون 
المشترى ملزماً بنسلم المببع على حالته مع دفع منه كاملا للبائع(1) . 


(١و‎ 41١6 وقد أورد تفنين الموجبات والعقود اثبنان هذه الأحكام ف المادتين‎ )١( 
منه . فنصت المادة 418 عل أنه « إذا هلك 'مى. المعين الذى انعقد عليه البيع » أو أصيب‎ 
بعيب قبل التسليم » بسبب صمل أو قيطا أ تكبه البانع » حق للمشترى أن يطاب قيمة ذلك‎ 
اواو ووو لامي اجا ا #نتضاها يح له أن يداعى أى‎ 
شخص 1 . وإذ' تان المبيم م من المثليات » فمل 'لبا نم أن طاصائلة فل وقدارا ابد‎ 


66 


يبق الام البائع بتسلم المبيع » وهو العزام متفرع عن الا لعزام بتقل الملكية 
ول الوقت ذاته العزام بتحمّين غاية كنا قدمنا . فنحتفظ له هذه السمة(١)‏ » 
وننناول مله تفصبلا » لنحدد امحل الذى يقع عليه التسايم 6 ولنرى كيعف ب 
النليم . ولنعن الجزاء الذى يكرتب على إخلال البائع بالتزام النسلم ويدخل 
فى ذلك تبءعة هلال المبيع أو تلفه قبل التسلم(؟) . 


اللي الأول 
حل التليم 


47 - سايم المبيع بمالنم رمه و أحفائم : محل التسليم هو 
المبيع المتفق عليه ى عقد البيع . ونلزم البائع بنسليمه إلى المشترى بالحالة النى 
دان علبها وقت المبيع » وبالمقدار الذى عبن له ق العمّد, وبالملحقات الى تتبعه . 
فلستعرض هذه المسائل الثلاث : حالة البيع ومقداره وملحقاته , 


حت الاستقاطظ بحل المدعرى فى طلب زيادة بدل العطل والفرر عند الاقتنفساء . » ونمثت 
المادة 5ع عل أنه ه اذا هلك المبيم أو ناله عيب قبل التسايم بغمل أو خطأ من المشترى »كان 
ملزماً باستلامه على حبالته ٠‏ ويدفم منه كاملا » . وهذان التصان ليسا إلا تطبيتاً المواعد 
السدمه » فيؤخذ بما ورد فييما من الأحكام دون حاجة إلى نص . ٍ 

(؟) وضترى أن لتفرع الالتزام بالتسليم عن الالتزام بنقل اللكية أهية كبير : » فان الالعزام 
بالتليم يكرن مكلا للالتزام بنقل الملكية » ولا ينتير تنفيذ الالتزام الثانى كاملا إلا إذا تم 
تنفيذ الالعزام الأول . وإذاكان التسايم ى القانون الروماق وف القانرن الفرنى القدم بلغ من 
الأهمية أن كان هو الذى ينقل الملكية ٠‏ فانه لا تزال له أهيته حتى اليرم » فهو إذا كان لا ينقل 
الملكية فانه يستكل نقلها من ناحية تحمل تبعة اللاك عل الأقل كا سعرى , 

(؟) وقراعد النسليم ى البيع عى الى تسرى فى مجموعها عل كل للأزام بالتليم » سراه كان 
الرَاماً متفرعا عن الالزام بنقل اللكية كنا فى المقايضة واطبة والشركة والفرض والصلح » 
أو كان النزاماً مستقلة كنا فى الإيجار والعارية . وقد نصت المادة 015 مدلى فى عقد الإيجار 
صراحة عمل أنه ه يسرى عل الالتزام بتسلير الببن المزجرة ما يسرى عل الالتزام بتسليم المين 
المبيعة من أحسكام »وعل الأخص ما يتعلق منها بزمان التسلم ومكانه وعديد دار العين المزمرة 
ونحديد ملعقائها » . 
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6 - حالة المبيم 


58 - النصرص الفائوئيٌ : تنص المادة 45١‏ من النقنين المدى 
على ما يأل : 
يلتزم البائع بتسلم المبيع للمشترى بالحالة الى كان عاي,ا وت الببع .)١(»‏ 
ولا مقابل هذا النص ف التفنين المدنى السابق » ولكن الح كان «عمولا به 
دوك نص . 
ويقابل النص ف التفنينات المدنية اله, بية الأخرى : ف التقنين المانى السورى 
المادة 794 - وق التقنين المدنى اللدبى لادة 4٠١‏ - ولا مقايل للنص ف المنين 
المدنى العراق ‏ ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود اللبنالى المادة 414 (5) . 
وغنى عن البيان أن الالتزام يتسلم المييم فى الحالة الى كان علبها وقت الببع 
ليس من النظام العام ٠»‏ فيجوز للمتبايعين أن يتفقا على تسلم المبيع فى حالة جيدة 





(1) تاريخ النص : ورد ها! النص ف المادة ١ه‏ من المشروع اسمهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وأقرته لمنة المراجمة نحت رتم 484 من المشروع 
النماق . ووافق عليه بحلس النواب »فجلس الشيوخ نحت رتم 48١‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
# ص 9م داص ٠2#‏ ) . 

: التقدينات المدية العربية الأخرى‎ )١( 

التقنين المدف السورى م 8485 ( مطابقة للادة +8١‏ من التقنين المدنى المصرى - انظر 
فى القائون المدنى الررى الأستاذ مصطل الزرقا فقرة 4# ) . 

التقنين المانى اليبى م ٠‏ 4 ( عطابقة قهادة #١‏ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنين المدل ااعراق : لامقابل لاص التقنين المدى المصرى » ولكن هذا النص ليس 
إلا تطبيقاً للشواعد العامة فيمكن الأخذ به ى القانون المراق : أنظر الأستاذ حسن الذنون 
ففرة ١5‏ - ففرة 1519 - الأستاذ عباس حسن الصراف فقرة #وم - فقرة 9028م . 

تقنين الموجبات والمقود البنان م 4١:4‏ . يحب تسلم اليم بحالته الى كان عليها وقت 
الم لا 
المدنى المسرى ) . 


81516 سه 


أ, فى حالة معطابشة للعينة أو غير ذلك )١(‏ مما ينفقان عليه بموجب شرط خاص 


ومن لم وجب أن نبين كبف تتعين حالة المبيع وقت البيع ؛ وما د 
ننبرت هذه الخالة عند التسليم » وما الذى يعرئب على وجود انفلق خاصس بين 


لمنبايعين يعين الحالة التى يكرن علها "تسليم . 


588 - كيف تمي صال ا مسيع وقث البمع : قدمنا أن المبيع يحب 
أن بكرن معيذا تعيينآ كافياً ٠‏ وهذا النعيين الكاق ينطرى دون شك على وصف 
لحالة المبيع وقت البيع . والمفروض - ما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع 
المهبدى (؟) - أن المشترى قد رأى المببع أو عل به علا كافيا .وقد كان المشروع 
التهيدى يشتمل على نص ٠‏ هو المادة لاه من هذا المشروع يقفى" بأن 
و يلتزم البائع أن يزود المشترى بالبياذات الضرورية عن الشىء المبيع » وأن بقدم 
له الأوراق والمستندات المتعلقة ذا الثبىء ؛ . وقد حذفت لحنة المراجعة هذا 
النص لأن أحكامه : مستفادة من القواعد العامة ٠‏ (©) .فالبائع إذن يلتزم يتويد 
المشترى بالبيانات اللازمة للكشف عن حالة الثىء وقت البيع » كأنيعين له 
حدود العين المبيعة وماعلما من حقوق وتكالف ؛ ومشتملات العين » ودرجة 
جردما» وحو ذلك من الأمور الى يكون من شأنما تعيمن حالة المبيم . وهذه 
هى الحالة التى بلتزم البائع أن بس بها المببع إلى المشترى (4) ؛ مالم يوجد إنفاق 


(1) مثل ذلك أن يكون المبيم عفار مرهوناً وقت البيع » فيتفق للمتبايعان على أن يس البائم 
الم ترى المقار خالا من الرهن بمد شطبه ( بلانيول وريير وهامل ٠١‏ ص 85 هامش 4 ) . 

(؟) مجموعة الأعمال التحضعرية 4 ص ؟٠‏ . 

(+) مجموعة الأعمال التحصيرية 4 ص 0ه هامش رتم ١‏ . 

() فإذا كان المبيم أرها داخلة ى مشروع نمسي ()67560د5نان! 46 138م) عر جب تسليمها 
ى الالة الى هى علما فى مشروع النفسيم نما يثتمل عليه من شوارع وميادين ٠‏ ولكن ليس من 
الضرورى إنشاء هذه الشوارع والميادين فى صورة نهالية ما دامت ند شفت وأصبحت ميسرة 
للاستمال العام ( استئناف محتلط ٠.‏ مايو عنه 4 9و8م! م5 ص ٠١‏ - 55 نوفيي 
ده 144 م 0م ص 694 - ما ماير سنهة ١95‏ م 54 ص ”6م - 0" مايو 
سنة 19414 م 50 ص و١4‏ ). وليس البائع فى عذه الحالة مازماً بإنشاء الشرارع والميادين » 
ولكن يحب أن يثرك المسافات اللازمة ها ( استثناف مخلط ١؟‏ فراير سنة ١91515‏ م 4+ 
من 1١46‏ )اء وأن يجمل المدترى ينتفع مما ( استئناف مخلط 7 بريه منة 1684م 45 حت 


د | 1 جا لك 


خاص على غمر ذلك(١)‏ . 

ر إذاكان المببع من المالبات الى لم تعين إلا بالنوع ؛ لم يكن من المستطاع 
تعيين حالة ابيع وقت البيع ٠‏ لزه 0 بالذات فى هذا الوقت . وقد 
تكفلت الفقرة النانية من المادة ١68‏ مدلى يبيان الحم فى هذا الفرض » فنصت 
على مابأنى : ه ويكق را سروه إذا تفسمن العمّد مايستوطاع 
به نعيين مقداره 0 يتفق المتءافدان على د رجنة الذىء من حيث جودت” ؛ 
وم بمكن استخلاص ذلث من العرف أو من أى طرف آخر؛ الم المدين بأن بسم 
بابر منت جرع . فالغالة لتى يجب : نسام المبيع علبا فى هذا الفرضص 
يعينها الاتفاتى الخاص إن ٠-د‏ » فادالم يوجد اتماتق خاص عينم! العرف أو أية 
ظروف أخرى ملابسة . فاذ! لم ترجد هذه ولا ذاك ؛ وجب تسام ابيع من 
صنف متوسط » لامن دنف جيد <ى لايغين البائم ؛ ولاامن صنف ردىء 
حدى لايغن المشترى(؟) . 


حاص ١؟0) ٠‏ وللمشعرى صمة فى طلب هدم اعياقق الى تقام ة فى الشرارع المصممة ( اسئثئنات 
مخنلط +٠‏ أكترب سنة د5:ؤوا مهمه ص ؛) . أما إذا وقف الاثم بقية الأرض المقسمة وم 
يتم بشق الشوارع والميادين » جاز للمشرى بخ البوم ( استشان محتلط ١١‏ مارس سنة ١614‏ 
م +ع ص إه - /اماير سة 1618م 6٠0‏ ص ١7‏ ). 

وإذاكانت الأرض المبيعة ليس ها مر يصلها.بالطريق العام ١‏ صلمها الازم المشترى عل هذه 
الل » ولايكون ملتزماً بإبحاد مر لها إلى الطريق العام إلا بشرط خاص (اسدئناف مختلط 7 ينابر 
سة لازماء وص .)١١١‏ 

)١(‏ أو عرف متم » وذلك كالحالة الى يس بها البائع القطن البيم ٠‏ فيرجم إلى المرف 
فى تحديد هذه الحالة وفىتعيين مرائة القعان محبالممارف فى ب . صة مينا البصل (استئناف محتلط 
(# دسمير سلة 1911م ماص ا١1١).‏ 

ري الرسيط جزء أول عقرة +؟؟ - بودرى وسينا فقرة ”١17‏ . 

رإذا كانت حالة المبيم عير الالة الواجبة ٠‏ كان عل المشترى وقت تسل البضاعة أن يللب 

من قاضى الأمور المتمجلة معاينة البضاعة أو تعيين خبير لمعاينتها » وكذنك يجوز للبائع »إذا ادعى 
إن الحالة هى الحالة الواجبة ٠‏ أن يطلب هذه المماينة ( استثئناف مختلط * مارس مئة 1968م 
"١‏ ص وع؟ - #0 أكترير سة 1415م 4؟ ص ه+ ) 9 أما إذا قل المشرى المبيع 
واستعمله مدة طويلة » فليس له بعد ذلك أن يشكو أن فيه عبباً أو أنه ليس عل الحالة الواجبة 
( استعنان محختلط ١؟‏ بردم صسلة 1 1و١‏ م66٠٠‏ ص 4ه - ٠656‏ يثاير صلة 8و١ ٠‏ 
دس هلا١ا).‏ 

(م 5ع -الرسبط - )٠‏ 
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96 - مير مالا المع : والتزام البائعم بنسلم المبيع فى الحالة 
الى كان علما وقت البيع معناه أنه لامجوز له أن بغير من هذه الحالة ٠‏ بل يجب 
عليه أن محافظ عايها حتى يسم ما المبيع إلى المشترى . 

والمفروض بقاء النىء على أصله ٠‏ فالحالة التى يكون علا المبيع وقت 
النسلم يفترض أن تكون هى نفس المالة التى كان علبها وقت البيم فاذا تسل 
المشترى المبيع دون أن يمترضى » وسكت مد ةكافية يفترضص فيا أنه عاين الشىء 
فارتضاه » فليس له بعد ذلك أن يمحنج بأن المبيع لم يكن فى الحالة الى كان عليها 
وقت البيع » إذ أن سكوته هذه المدة يدل ما على أن المببع وقت التسلبم كان 
فى نفسر حالته وقت البيع ؛ وإما على أن هناك فرق بين الحالتين ولكن هذا 
المرق قد تسامح فيه وزل عن حقه ل المسك به(١)‏ . 

آما إذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع » أو عند معاينته له واختباره إباه 
بعد التسلم » بأن المبيع قد تغيرت حالنه عماكانت عليه وقت البيع ٠‏ فعلى البائع 
عبء إثبات أن المبيع لم تتضير حالته عماكان عليه وقت البيع ٠‏ لأنه هو المدبن 
بالتزام التسلم وهو الذى يقوم بتنفييذه . وعلى المدين إثبات براءته 
من الا لعزام() . 





)١(‏ استثنات محتلط ١؟‏ نردم منة 1611م . ص 4ه - 56 يتاير عمنة واوا 
م 1؟ عس 7+4 ١‏ ( وحما !1 لمكان المشار [لمبما فى الحاشية السابقة ) . هذا رند مضت المادة وه 
من التفنين #تجارى » فى العلاقة بين صاحب الأ.اء المنقولة وأمين النقل ٠‏ بأن ء استلام الأشياء 
النقرلة مردئع أ-. : النقل .,طلان اكل دعورى عل أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالممولة » إذا 
كان المي الذى ...لل غيبا الماهراً من ارجها . وأما إذا كان غير ظاعرء لميجوز إثباته ممسرغة 
حدس أو شيخ المد . ولكن لا تقبل الدعوى بالميب المذكور إلا إذا .مصل الإخبار بها فى ظلرفه 
ثمان وأريمين ساعة من وقث الاستلام © وقدم الطلب ؟..مكة ى ظطر ثلائين يرما » ويضاف إل 
عذين الميعادين ميعاد مسافة الطريق ‏ . وآني عن البيان أن هذه الإجراءات والمواعيد القعيرة 
لا تنمابق إلا فى اليلاقة نا بين صاحب الأشياء المنقولة وأمين النقل. » ولا حل اتطبيقها فى العلائمة 
ما بين البأئع و'اممترى © فلو سكت المشارى ددة أطول من المدة المتموص عليها فى المادة وو 
تجارى لا :قط حقه لحرد ذا السكرات » إلا إذا تبن من "غاروض أ:» ةعمد الأزوا. من «عقه 
انظر بعري وديا أقرة 511 مكررة ثانا ويديران إلى اللادة ٠٠‏ تجارى فرنى ) . 

(؟) بردرى رايا تثرءّ 5+ مكررءٌ رابماً. "ىك ماج 4 غشرة 6ه -- الأستاذ ميد النعم 
البدرارى نه : وعم - الأياذ عل الترتارى فكرة 66 ان القلد سل 12865 . - 


ات 1 كد 


فان ثبت نغير فى حالة المبيع وكان هذا التغير ضارا بالمشترى ٠‏ كان البائع 
مسولا عن ذلك ٠‏ سواء كان التغير يخطئه أو بفعك أء بفعل الغير وبرج البائع 
على الغير إذا كان هناك وجه للرجوع . ذلك أن البائع ملتزم بنسلم المببع 
فى الحالة الى كان عليها وقت البمع . وهنا الا لتزام هو التزام امحمّين غاية كا 
قدمنا ٠‏ وقد ثبت أن المبيع قد تنيرت حالته :مير ضارا بالمذغرى . ٠‏ فمل البائم 
تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إن أمكن » ؛ بأن يعيد المبيع إلى الحالة الى كان علا 
وقت البيع إذا كان هذا مستطاعاً . وال كان امقر لحن فى الرجوع عليه 
بالتعريض » بل له أن يطالب يفسخ اليبع وبالتعريضى معاً إذا كان هناك وجه 
لذلك كا سترى . وغنى عن البيان أنه إذا كان التذير مخطأ المشترى أو بفعله ء 
فعليه هو مغبة ذلك . وايس له الرجوع بشىء على البائع . 

وإذا كان التغير الضار بالمشترى قد وقع بفوة قاهرة أو حادث فجانى » 
م بزل البائع هو المسثول عنه على النحو الذى قدم!ه ء لآن التزائه يتسلم المبيع 
فى الحالة الى كان علها وقت البيع ه. الزام بتحقيق غاية كما سبق المول ٠»‏ 
وبعتعر مخلا -بذا الالتزام إذا لى يسلمه مبذه الحالة ولو يال دون ذلك صبب 
أجنى(١)‏ . ويتفرع على ذلك أن المبيع إذا هلك هلا كا كلا أو هلاكاً جزتاً 


ب_- وإذا كان المبيم ينا معبنة بالذات » فإذا كانت قد وصفت حالها ر عقد البيع ٠‏ وادعى 
المشترى أنها عند التسلي لا تطابق هذه الحالة ٠‏ فمل البائع أن يثبت مطابقة المبيع الحالة الموصرفة 
فى عقد البيم » لأنه هو المدين بتسليم المبيع ى هذء ا كات يا وبتااجع ؛ فعليه هبء 
إنات أنه رفى التزامه عل هذا النسر 'ما سبق القول . وإن كان المبيم لم توصف حالنه فى عفد 
البيم » فالمفرو ضس بقاء الثىء امل املع ا مالع | تسر كاله عواطم انان عن رف 
للبيم ١‏ وإذا ادعى المنترى غعر ذلك فعليه هو عسء الإثبات . وقد قدمنا أن لكلى من المشخرى 
والبائع أن يطلب من قاغى الأمرر المتمجلة معاينة المبيع أو تعس حير لمماينته ( انطر [نفاً فقرة 
4 ف اطامثي )+ وهذا ما يبسر الإثبات عل كل مهما . 

)١(‏ وبحب المييز بين رجوع المدترى عل البائم بالتنفيه الى ى أو التمريفن أو الفت + خلسم 
مطابقة حالة المبيع للحالة الى 07 00 المشغرى عل البائع كا لد 
الحفية فى الميم . فمدم المطابقة يفعرض أن حالة المبيم تمتلب وقت اننسليم عنها وقت أنيم ء 
أما المبب الم فيقترض أن المبيع حال رقت البيع إلا أن فيه عيبا حي م يكن المشترى يمره . 
ودعوى الفسخ لعيب المن تقط بسنه ص تاريخ تسلم المبيع ؛ أما دعرى الفخ امدم المطايقة 


قب التام » كانت تبءة الهلاك أو التلف على البالع ا سترى . 


0 
وقد تتعير اله المبيع وقت ال لنسلم إلى حالة أفض لما كانت عليه وقت البيع . 
فا كان هذا التغر يسبب أجننى . 2 طمى بأرض 2 فرادت » 
فا الريادة تكون من نصيب المشترى ل يدفع فى «قابلها شيئاً تلبائع » إذ أن 
للمشترى ما البيع من وقت البيع كا أن له مرا . وإن كان التغمر بفعل يك 
كان فا عل لمببع نحسينات أو أقام فيه بناء » اعتير أنه قد فمل ذلك فى ملك. 
الذبر وهو عالم بذلك » ومهذا قضت محكة النقض(١)‏ كا سبق القول . فان كان 
الإائع قد أنفق على المبيع مصروفات نافعة أو أقام بناء » جاز ميا أن 
يطلب من البائع الإزالة عل نفقته مع التعريض إن كان له وجه » أو أن بدا 
استبقاء التحسئات أو اليناء ه مقابل دفع قبمتها مستحقة الإزالة . أو دفع 4 
يساوى ما زاد فى كن المببع بسبب هذه الأعمال . ويجوز للبائع أن يطلب رع 
ما استحدثه إن كان ذلاك لا يلح بالمبيع ضرراً » إلا إذا اخثار المشترى أن 
يستبقيه طبقاً للأحكام المنقدمة(0)0. وإذاكانت التحسينات كالية » فليس للبائع 
أن يطالب بتعريض عنما ؛ ولكن له أن يمزع ما استحدثه على أن يعيد المبيع 
١!‏ ل حالته الأصلية وقت قت البيع » مالم يختر المشترى أن يستبقيه مقابل دفع قيمته 
مستدق الإزالة(0) . أما إذاكان البائم قد أنفن على المبيع مصروفات ضرورية 
لحفظه من الهلاك أو من التلف » فانه لا ,رجع بشىء مما أنفقه على المشترى » 
فقد قدمنا أن تبعة الهلاك أو التلف على البائع . 


-20 ويحب المييز كذلك بين دعرى عدم المطابقة هذه ودعوى الفط ى المبيم »إذ الذلمط يفترص 
أن إرادة المشترى معيبة فهر حالة نفسية »© أمام عدم المطابقة فهو د مادية . والغلط جزازه 
دعوى إبطال وتسقط بثلاث سنوات » أما عدم المطابقة فالدعرى فيه لا تسقط إلا بخمس عشرة 
ينه 37 قنينا كا لقا عدم المل الكافى بالمبيع أو خيار الرؤية ( انظر الآستاد عبد المنمم البدراوى 
فقرة 0 ؟ويثير إل تمليقات الأستاذ هيمار فى الحلة الفصلية للقانون التجارىه 4و1 مىن+:١‏ 
وص 5569١‏ ). 

)١‏ نمض عد م دصير سنة 1485 مجموعة عمر ارتم ١م‏ ص 598-1١88‏ مارس 
ست 1660 مجموعة حمر رتم 664 اص 501١‏ . 

(6) 11 ىكل ذلك المادتين 9154 و0١98/؟‏ مدل. 

(©) اه المادة ىولم مد . 


559 م 


ا ان هر عاما 
وقت البيع » شن من داب أولى يلتزم بتسلم نفس المريع لا بشىء را 
منه » وبكل المببع لا مجزء منه لأن الوفاء الجزى لا يجوز إذا ل برض به الدان » 
فاذا كان المبيع من المثليات وجب تسليمه كله دفعة واحدة لااجزءاً فجزء(1). 


551 - ومو المان ماصى على مال الب : وقد قدمنا أن الَرام 
البائع بتسلم المبيع فى الحالة الى كان عايها وفت البيع على النحو الذى بسعلاه 
(غا يقوم إذا لم يكن دناك اتفاق خاص بين المتبايعين . فاذا كان هناك هذا 
الاثفاق اللحاص » فانه هر الذى يسرى . والمشترى هو المكاف بانات وحرد 
الاتفاق » فاذا ألبته وجب على البائع أن يثبت أن المبيع وقت أن سلمه كان فملا 
فى الحالة المنفق علاءبا )١(‏ . 

وقد يتفق المتبايعان على أن يسم البائع اليم فى حالة جيدة . فيجب عندئذ 
أن يقوم البائع بهذا الالتزام فيسل المببع ق حالة جيدة » ولوكانت حالته وقت 
البيع لم تكن جبدة بعام المشترى » بل كانت متوسعلة أو ردبئة » ويكرن على 
البائع إذن أن يحسن -الة المبء - ى تنقلب إلى <الة جيدة وقت التسلم . فاذا ل 
بفعل » وكانت الحالة البى عايها البيع فعلا نفوت على المغشترى غرضه من الشراء 
كان للمشترى مطالبة البائم بااننفيذ العيبى ؛ كنا أن له أن يطالب يفسخ الببع مع 
التعريض إن كان له مقتض . أما إذا كانت حالة المببع لا تفوت على المشترى 
غرضه ء فان اأبيع لا بفسخ ٠‏ بل يكون للمشترى المطالبة بالتعويض إن كان قد 
أصابه ضرر (0) . 

وقد يتف المتبايعان على أن تكون حالة المبيع وفت التسلم مطابقة لعينة متفق 
علبا » وعندئذ يجب أن يكون المبيع وقت التسلم مطابقاً لهذه العينة » على النحو 
الذى بسطناه عند الكلام ف البيع بالعينة (4) . 


)١(‏ بودرى وصينيافضرة 9١1١‏ ص ؟!8 وغفمرة ه' 
(؟)بردرى وصينيا فمرة 98١15‏ مكررة رابما . 

(؟) مودرى وسينيا فقرة 56١؟‏ مكرارة أو لا 
(:)انظر آنما فقرة 6؟١‏ - وانطر المادة 49١‏ مدي 


]5ه ه 


6 ؟ - مقدار البيم 


91ح - الأصوص القائوئ : تنص المادة 47# من الطنين الملسش 
عل مابأق : 

١١‏ - إذا عين ف العمّد مقدار المببع » كان البائع مسئولا عن نمس هذا 
لفدر مسب مابقضى به العرف » مالم يتفق على غير ذلك . على أنه لا يحوز 
للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المببع » إلا إذا أثيت أن هذا النقص 
من الهامة حيث أنه لو كان بعلمه لما أتم العقد ؛ 


و؟-أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع .. .د على ماذكر 
فى العقد وكان المن مقدراً محساب الوحدة » وجب على ا أشترى » إذا كان 
المبيع غير قابل للتبعيض » أن “من المن » إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز 
له أن يطلب فسخ العتّد » وكل هذا مالم يوجد اتفاق مخالفه ٠‏ . 


وتنص المادة 44 على مايأؤ, : 


« إذا وجد ف المبيع عجز أو زيادة » فان حق المشترى فى طلب إنقاص 
امن أو فى طلب فسخ العقد ؛ وح البائع فى طلب تكقاة المن ؛ يسقط كل 
مهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع تسلا فعليً(1) » . 


)١(‏ تاروخ التصوص : م ”47# : وردهذا النص ن المادة 4لاه من المشروع المهيدى 
عمل الوجه الآ : ه ١‏ - إذا ضمن البائع للمشترى أن المبيع يشتمل عل قدر مين »كان مسثولا 
على هذا القدر حسب ما يقضى به العمرف »ما لم يتفق عل غير ذلك . عل أنه لا يحرز للمشترى أن 
لاب فسخ المقد لنقص و البيم » إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة ححيث يصمم تنفيذ المقد 
عدم الجدرى بالنسبة اللمشترى . ؟ - أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيم يزيد عل 
ماذكر فى المقد »وكان المّن ممدراً ساب الوحدة » وجب عل المشكرى أن يكل القن » إلا إذا 
كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فخ المقد ».وقد أقرت جنة المراجمة النص مع تعديلات 
لفظية طفيفة » وأصبحت المادة رقها١‏ 4 ؛فى المشروع انها - وق لمنة الشؤون التشريعية مولس 
النراب استبدلت عبارة " إذا عين فى المقد مقدار المبيع » كان البائم ٠«سثولا‏ » بديارة # إذا ضمن 
البائع المشترى أن المبيع يشتمل عل قدر مين » كان مسثولا » فى صدر الفقرة الأول . وواق 
لس النراب عل هذا التعديل . رق لمنة الشيوخ أعترض عل عبارة »ا عديم الجدوى “ الوارد: 
ل الفقرة :5.لى )إذ ما من عقد إلاوله جدوى.ورأت الجنة أن تستبدل ف الفقرة الأول بعبارة ع 


ب 859 ل 


وتقابل هذه النصوص ف التقنين المدى المابق المراد 758/740 
.)١( 65‏ 





وإلا إذا كان هذا النقض من اللسائة بحيث يصم تنمذ المقد هدم الجدرى بالنسة لمشترى» 
صارة و إلا إذا أثبت أن هذا السقص مز الجامة بحيث أنه لركان يمس لما أتم المقد ء 0 
ق تقرير البنة أنه ه قد جمل أساس الفسخ عدم إتهام الماقد للمقد لرأن كان يعم بوجره النقتس » 
أشذا بالمعبار العام الذى و ضع فى شأن الغلط . . وأضافت اقجنة إل الفقرة الثانية عار ه إذا كان 
المببع غير قابل لتبعيضى» [زيادة الإيضاح . فأصبم السمر. بمد هذه التمدبلات مطابقاً لما استقر علده 
ى التقئين المدنى الجديد » وأصبح رقة 407 . وواضن محلس لشبرح على النص كا عدلته ته 
( جمرعة الأحمال التحضيرية 4 ص وه وص 5+١‏ - 5# ). 

م 44 : ورد هذا النص و المادة هلاه من المشروع التهيدى مطابةاً لما استقر عله ل 
التقنين المدلى الجديه . وأقرته لجنة المراجمة عمت ركم 447 من المشر رع وال . ووافق عله علس 
ألنواب » فجلس الشيرخ نحت :تم 426 ( مجموعة الأعمال للتحضيرية 4 ص 514 - ص11 ). 

)١(‏ التقنين المدنى السابق م :عل انام أن يل الب بمقدارء أو وزنه أر مقاسه 
المبين له ى عقد البيم . 

م 214/41 م 10م : الأشياء الى يقوم بممم' مقام بمض إذا ببعت حملة وتعين مقدارهأ 
مم تعيين المّن باعتبار آحادها » ووجد متدارها الحئيتى أفل من المقدر فى المند » ملنمشكرى الحبار 
بين فخ البيع وبين إبقائه مع ننقمس ان تنقيص؟ً نسبيا . وإذا : اد الموجرد عن المتدار لمن » 
فالزيادة قبائم . 

م 1/647 * : إذا كان المبهى من الأشياء ان يقاس أن اكاك اوت روبو ا مكن اشاءة 
بنير ضرر » وكان قد تمين ى عمد السيع 1 06 بأعثار جاده ء نز عمالة وجرد نقص 
أو زيادة فى المقدار المين » يكرن للمشترى الخبار بين لخ البيم وبين أحذ الموجرد بالكاس مع 
دفم أمنه بالنسبة لقدره اللقيق . أما إذا كان المن تعين عله » نكري الطيار بين فسخ 1م 
وبين أخذ المبيم بالمّن التفق عليه . 

م 17/86 : لا بحرز لمشترى نم البيع فى الأ.عرال المذكورة فى الادة الابقة إن إذا 
كان الغلط زائداً عل نصف عدر ثلثن !مين . 

م 6وع/موم : إذا كان هناك و مه تنج اليم » قمل الائم رد اسمن اذى قسفسه مع رسرم 
المقّد و المصارين الى صرفها المدخرى عوانتة القائرن . 

م عوع/4وع : وضم المشترى يدء عل الميم مم علسه بالغلط الو'قع فيه يسقط حثه ىن اعثبا 
فخ البيم » إلا إذا حفظ عنوقه قبل وضم يده حفظاً سر بحا . 

م 1000/14م : حق المشترى فى فض البيم أو أي التشوهس الفن ء كذلك لعل كبائع م للب 
تكيل ان : ي.سقطان بالسكرت علجيا لله واحدة من لأريخ العدد . ( للاحواة : كان مال عاك 
نيما إذا كانت عل الماة اده لمر 1 أر عدة تقادم ع عم التقضين ' ديد ااقلاف يباين لسرا اه 
بل أن المدة مدة تقادم ) . 


- 


اي4كهة ‏ 
وتقابل ف التتنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقنين المدنى السورى 


ح وئد ورد وو ا'”ثرة الإيضاءي 0 وعالتمهيدى فى شا نصرص التفنن المدىالابق مايال : 

وت كعد ان أن يكون البان ه 0 تكترى عدزا عفنا ننه © كما إذا كان المبيع قطمة 
أرص وبيت عل أنما كذا مترا أو كدا فدانا ٠‏ إذا كان المبيع بوحه عام شيئاً هما يمد أر يوزن 
أر يتاس أو يكال . وقد تضمن أتتقنين الحالى ( الابر ) نصوصاً كثيرة فى هذا الموضوع .. 

وهى نصوص مأخرزة من للشريعة الإسلامية ( مرشد الحيران م 48 ؛ - 8مه؛ - انجلة م ١؟؟-‏ 
19؟؟ )و2 : ق الأغياء الى يقرم بعضبا مقام بمضص إين ما لا يضره النبعيض وما يضرء . فق 
الحالة الأو!. إدا تمن مقدار المبم مع تعيين الثمن بسمر الرحدة ٠‏ فالزيادة للبائم » لأن المبيع 
:ره انبعرضى ولم تدخل فيه اازيادة . وإذا نقمي اليم ٠‏ فلك شترى أن يفخ البيع أو يبفيه 
.اص الثمن» ولا يجوز الفخ إلا إزا كان النّص أ كر من واحد على عشرين . ول تعمرص 
النصوص لالة ما إذا تمن الثين سمملة واحدة ؛ ولكن الشاهر أن هذه الأحكام نفسها هى الى 
تنطبى . أما إذا كان المبيعم يضره التبعيض وتمسن "مه تعر الو حدة 4 فان زاد أو نض و كان 
المشترى بالحيار بين الفخ ( إذا كانت الزيادة أو النقس أ كة. من واحد عل عثرين ) أو إبقاء 
البيع مع دفم الثمن بنسبة القدر الحقيق © لآن #زئة المبيم ى هذا الفرص لا تجوز إذ التبعييس 
يصر . فاذا ثمين الثمن جملة واحدة ٠‏ وزاد المبيع أو نقص :تللم ترى اليار بين الفسخ إذا كان 
النقص أكثر من واحد عر عد ين :أو إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه © ولا يزيد الشمن أَوْ ينقص 
هنا . ويمللود ذلك بأن المبيع لا يقبل التبميض وقد ب بثمن مسمى جملة واحدة » فبيان مقدار 
المبيع فى مثل هذه الظروف يكرن عل سبيل الوصدف ٠‏ والوصف لا يقابله ثىء من الشمن . وإنما 
أعطى للمشارى حق ألفخ فى صررة ال ص ونم يمط للبائم هذا الح 3 صورة الزيادة » لآن الميم 
كان فى يد البائم لافى يد المشترى » وإذا عذر المشترى الذى يجهل حالة شيه / يكن فى يده ٠‏ 
فلا عذر للبائع ف أمركانت اليطة تقفى عليه فيه أن يتبين قدر ما ينيم قبل الإمدام على بيعه- وم 
بر المشروع أن يورد كل هذه التفصيلات » ويمضها يكن فى استخلاصه القواعد العامة » و بمفها 
ينطرى عل شىء من التحكر ويحسن تركه للطروف واتفاق المتماقدين . فاقتصرعل نص يعدمر تلسيساً 
لما تقدم من الأحكام ٠‏ وهر منقول عن التقنين البولوفى والمشروع الفرنى الإيطالى . ويقفى 
هذا النص بأن البائع يضمن للمشترى القدر الذى عينه للمبيع حسب ما يقضى به المرف » وقد يقَضى 
باجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصاً . وممنى الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المدمن ؛ 
كان للمشترى أن يفخ إذا كان النقص جسيماً .. ( ولا يشترط أن يكون النقص واحداً عل 
عشرين) ٠‏ أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر ( وليس من الضرورى أن يكون إنقاص 
الشمن بنسبة ما نقص من المي ع٠‏ فقد يكون الضرر أ كثر أو أقل من ذلك) . ولافرف فىحالة نقّسى 
المبيع بين ما إذا كان الميم يضره التبعيض أو لا يضره ٠ربين‏ ما إذا كان الثمن محدداً بسعرالوحدة 
أو متدرا جملة واحدة . أما إذا زاد المبيع »وكان الثمن مقدراً جملة واحدة»فالفاب أنالمتماقدين 
قصدا أن يكون المبيم بهذا الثمن ولو زاد على المّدا_المعين - وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من 
أن الرصف لا يقابله ثىء من الشمن - لذلك يى البيم ولا يطالب المشترى بزيادة الثمن ‏ إلا إذا 


كان مناك انما عل غ. ذلك . فاذا عين الثمن مسعر الرحدة» قلا تمييز بين ما يصرء البعيض - 


65564 -ه 


الملدئين 40١‏ - 4087 - وف التمنين المدنى الليى المادتين 41717 -- 477 - وق 
التقنيز المدنى العرانى المواد 47 ه ‏ 041 - وف تقنمن الموجبات والعقوداللينانى 
المواد 411 -479 )١(‏ . 


حت وبين ما لايضره ٠‏ بل يكل المشترى المن فى الحالتين بقدر زيادة المبيع » فان 'كانت جسيمة 
جاز له أن يطلب فخ المقد . وغنى عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليست إلا تطيقاً التراءد 
العامة وتفسيراً لنية المتماقدين » ولا تمتبر من النظام العام » فهى نطبق ما لم يوججد اتفال أوعرف 
يتفى بنيرها ه ( مجمرعة الأعال التحضيرية هم ص وه - ص 11 ) . ويلاحمظ أنه أدخل عل 
نصوص المشروع تعديل فى لجنة الشيرخ كا مبق الفرل © يقضى بأن فى حال الزيادة © إذا كان 
الذن معينا بسمر الوحدة » وجساتمبيز بين ما إذا كان المبدم يضرهء النبعينس أولا يضره »وفد أورد 
الاص الحم فى حالة ما إذا كان المبيع يضره التبعيس » وسكت عن حالة ما إذا كان المبيع 
لايضره التبعيض » ويبدو أن الزيادة فى هذه الحالة تكرن - نم كا يأف . 

ثم جاءفى مكان آخر من المذكرة الإيضاحية قى خصوص المادثئين 4/5144 5ره5175/568: 
ووم المشروع مول الكلام فى أثر الفخ ( م +64 ) فهر خاضم للقراعد المسامة 6 
ولا لنص عل أن وغم المشترى يده عل المبيع مع علمه بالنلط الراقع نيسه يسقط حقه فى اختيار 
فخ البيم إلا إذا حفظ حقرقه قبل وضم يده حفئلاً صريحاً ( م 767/99 ) » فإن هذا أخم 
ظاهر لاحاجة .لنص عليه » بل إن حق المشترى فى طلب إنقاص المن - لا المسمخ وده - يسقط 
إذا دلت الظروف عل أن المدكرى قد تنارل عنه ( مجموعة الأعءال التحضيرية 4 ص ١#‏ ). 

هذا وه أخعذت نصوص التقنين المدن السابق كا باء ف المذكرة الإيضادية - من مجمرع 
أحكام الفقه الإملاى ( انظر ف أحكام النقه مصادر الح فى الفقه الإسلاى للمؤاف جزء ؟ 
ص 5 - ص #9 - وانظر فى تفسير هذه النصرص الأستاذين أحد جيب اطلاللى وحامد زى 
ففرة 084-606 ) . 

(1) التقنينات المدئة المربية الأخرى : 

التفنين المدنى الورى م 4٠١‏ - 405 ( مطابقتان مسادئين مم 4 - 448 من التقنين المدن 
المصرى - انطر فى القائون المدل اكورى الأستاذ مصطن انزرقا فترة ٠١5‏ - فقرة .)1١١*‏ 

التقنين المدنى الليبى م +45 - 458 ( مطابقتان للماءتين مم4 - غم4 من اين 
المدنى المصرى ) . 

التفنين المدنى المراق م 4ه : إذا بيمت جملة من المكيلات أو جملة من الموزونات 
أو المذروعات الى ليس فى تبعيفها ضرر أو العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها » وسمى ممها 
بول أو بعر الوحدة » ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصاً كان المعترى عير إن شاء فسخ ال.م 
وإن شاء أخذ المقدار المرجرد نحصته من المّن . وإذا ظهر اليم زائداً ؛ نالزيادة لبائم . 

م 14 4ه : ؛ - إذا بيمت عه من الموزونات أو المذررعات ألى فى شبءيضما مر ر أو من 
المد ديات المتفاونه مع بيان تمدرعا » وعم اهلهأ -ملة ٠‏ م وجا المبيع لد اسيم ل تمن رن ات 


ب «ل/#ا© مه 


؛ تعرص هذه النصرص لفغرض ما إذا كان المبيع شي ئامعاً يالذات : وقد 





حت فخ البيم أوأخذ المبيع بكلالثمن :إلا إذ انف معالبائع وقت التماقد عل أخة المقدارالمرجرد 
حصته من الثمن . 

؟ - وإذا وجد اليم زانداً ٠‏ فاازيادة للمشترى ٠‏ عل أنه يجرز الاتفاق وفت التماقد عل أن 
يملى البائم عرضاً فى مقابل الزيادة . 

م 6 :ه: إذا بيعت جملة من المورونات أو المذروعات الى فى تميفها ضرر أومن العادرات 
المتمارتة مع ببان قدرها ؛ وى أهنها بسعر الرحدةء ثم وجد المبيع رائداً أر ناقصا عند النسلي ؛ 
فللمثترى فسخ اليم أو أ ل حصله من الثمن . " 

م 041 : ١ح‏ ف الأحرال المنصرص علما فى المواد الثلاث السابقة لا يكون المشترىالحق 
فى الفسن © ولا يكون لانم حن فيما يظهر من : 'دة فى المبيم ٠‏ إلا إذا كان النقص أرالزيادة 
قد حارز خسة فى المانة من القدر المحدد للثى. المبيع . 

؟ - وعل كل حال لا تسمع دعرى المشترى أو ابائم مقتفىال مواد الثلاث الابِمَة بعد انقضاء 
ثلالة أشبر من وقت تلم المبى للمشترى تسليما فمليا . 

( نتفي هذه الأحكم مم أحكام التقنين المدنى المصرى فيما عدا أمرين : )١(‏ تحديد الزيادة 
أو النقمن فى النقنين المراق مخمة فى المائة . (6) تحديد مد عدم سماع الدعرى فى النقنين العراق 
بثلاثة أشهر ٠»‏ وف التقنين المصرى مدة: التقادم منة . انظر فى القابون المدنى للمراق الأستاذ 
حمسن الذنون فقرة ١0١‏ - فقرة ا/ا١‏ ل الأستاذ عباس الصراف فقرة 95م - فقرة ٠097‏ ). 

نفنين المرجبات والمترد البناى م 455 : إن البائع ملزم بتسليم محتوى المبيم كا نص عليه 
فى المقد ٠‏ مع مر أعاة التمدرلان. ' “ني يانها . 

م "1 : إذ) بيع عفار مم تعيين محتواه وسمر الوححدة القياسية » وجب عل البائم أن بل 
المشترى » عند تشدثه ٠‏ الكلية المدينة فى العقد ٠‏ وإدا لم يتمكن من ذلك أو يتشبث به المشترى » 
عام عل البائم قبول تخفيض نسبى فى الثمن . أما إذا وجد اللمترى زائداً عما هو معين فى المند» 
وكانت الزياد جزءأ من عشرين عل ا ممنوى ال معن » نللمشترى أن حار إما أراء الزيادة فى الى 
وإما الرجرع فى العقد . : 

م 14؟1 : إذا كان عقد الشراء ؛ فى الأحوال الممينة فى المادة الابمة » يعضى بالر جوع إلى 
مدرجات خرائط المساحة؛ فلا وجه لرفم ننس أو شفضه إلا إذا كان الفرق المتحقق بمد القفياس 
يتجار رز الندر المتساءح به . 

م 56 : إذا عفد الم على عبن معينة محدودة أو عل عقارات متمبزة مستشلة ء سواه بدىء 
ينعيى القياس أو بتعيين هيم م الغياس بمده :فإن بيان القيياس لا يحول الائع -من استزادة الشمن 
إذا وجد القياس زائدا . ولا المشترى حبق تحفيصه إذا وجد ناقصاً 

م 7؟4: وفى جميم الأحزال الى يستميل ذا المشترى قالر جوع ين النقد يجب على الائع 
أن برد إليه الثمن إدا كان قد قضه ونفقات المقد أيضاً 

م 7 ؟4 . إن دعرى البائع لامتزاذة الشمن و دعوى الشارى لتخعيصه أو لمسم العفد نين أن 
نقاما هى -. سه ص بوم التعاقد . وإلا مقط اق فى إقاءما . 

( ونسرص التشين القبنان مأحودة من بصو مى التقنين الفرسى المراد 1111- ١118‏ ) 


395 سم 


عين مقداره ل عمد البيع (1) » نأصبع ال*م ضام للمشترى هذا المندار الممين . 
مثل ذلك أن يكون المبيع أرضى بناء معينة فذكر فى الدقد أن مساحتها ألف مثرء 
أو أرضاً زراعية معينة فذكر أن مساحتا حسون فداناً » أو شياً معيئاً ثما بعل 
أو يوزن أو يكال أو يقاس فبيع جراء' وذكر أن مقداره عشرون عدا أو رطلا 
أو أردباً أو ذراعاً . وق هذه الأحرال إذا كان المببع يشتمل على المقدار المعين » 
لا أقل ولا أكثر » فالعمد ماض ما ورد فيه : ولا يرجع أحد المتبايعين عل 
الاخر بنىء . لكن قد يقع أن يكون مقدار المببع أقل من المقدار المعين 
فى العقد » وقد يتمع أن يكون أكثر ٠‏ فتنشأ عن ذلك دعوى يرجع بها أحد 
المتبايعين على الآخر . فتبحث إذن : )١(‏ حالة نقص المبيع » (7) وحالة زيادة 
المبيع 6 (”) والدعاوى الى تنش من هذا اللقص أو الزيادة . 


594 مان تفص اليم : إذا وجد بالببع نقص » وكان هناك 
اتفاق خاص بين المتبايعين ىق خصورص هذه الحالة » وجب إتعمال الاتفاق . 
فاذا لم يوجد اتفاق » وجب العمل بالعرف الجارى ق التعامل » وقد يكون 
النقص مما جرى العرف بالنسامح فيه وعندئذ لا يرجم المشترى على البائع بشىء 
من أجل هذا النقص (؟) . فاذا كان النقص محسوماً لا يتسامح فيه ٠»‏ كان 





)١(‏ أما إذ لم يمن مقداره » ثم ظهر أقل ما يعتقد المتترى أو أكثر ما يممدء الببن 
فلا يطمن فى العقد إلا بالملط إذا توافرت شروطه ( الأسناز منصور مصطى منصرر فقرة ٠٠‏ 
ص .)1١7‏ 

(0) امتئناتث مختلط ١9‏ ديسبر سنة 19401 م4١‏ ص وه -ه أبريل سنة ١106‏ 
م 7لا ص ١1415‏ - وق بيم المحصول إذا قدر برقم معين ونقصس عن هذا الرتم ٠‏ / يكن البائم 
مسثولا عن هذا القمر إذا هو ألبت أنه بذل المناية المالوفة فى اازراعة ( استدناف محتلطج ؟ ينابر 
سنة ع.وواء هواص م١١‏ ) . فإذا طرأ طارىء ء كنةص ف مياه الرى أو فيضان » وجب 
عليه إخطار المشكرى -تى يتمكن هذا من المعاينة والتحرط يقدر الإمكان ؛وإلا كان البائم مسكولا 
( استثناف مختلط أول مارس سنة 11868م0*( ص م١‏ - ”“« مارس سنة 1496م 56 
ص ١|؟‏ - ؟١اياير 1411١‏ م55 صل 19-111 يوليه.ه ١415‏ م84 صل107- 
4 عابو سنة 1618م »5 ص 085 - أول ديسد سنة 14151م40 ص 17-56 مارس 
صة 86١1م‏ ]4 ص 18-948 فبراير سنه 7م ]ص 145 - !آمارسسنة) ١66‏ 
مل ص 4!] - ]] ديسمير صنة 0915م )١‏ لم14 |١-‏ ديسمير سه 16144م08 بجت 


095 له 


لامثيرى أن رجم على البائع بتعررض نسدب هذا النقص . وقد يكون هذا 
انربص [نقا صا دمن بنبة ما نقص من مقدار ليع ٠‏ ولكن هذا لا بحم 
فالتعر دض يقدر التهرر ٠‏ وفد يصيب المشترى ضرر أك. من ذلك أو أفل 
فيتقادى تعويضاً بفدر ما أصابه من الضرر . فاذا كان النقص جسها محيث 
لو كان بعلمه المشترى 1ا رضى أن بتعاقد » جاز له أن يطلب فسخ العقد . 


وبلااحظط أن المذر ع » عندما جءل دزاء النمص ف مقدار المبيع دعر ى 
إنقاص المن أو دعوى الفسخ » لم 6يز بين ما إذا كان المبيع قابلا للتبعيض أو 
ع قابل له وبين ما إذا كان الن قد فدر بسعر الوحدة أو قدر حملة واحدة ٠‏ 
فى حم هذه الفروض يكون للمشترى دعوى إنقاص المُن أو دعرى فس 
البيع . وقد كان التقنين امدنى السابى بمز بين ما إذا كان البيع قابلا للتبعيض 
أو غبر قابل له . فى حالة ما إذا كان المبيع قابلا للتبعيض يكون للمشترء. 
دعوى إنقاص الن أو دعوى الفسخ ( م 554/791 مدنى سابق ) » سواء قدر 
الغن بسعر الرحدة أو قدر حملة وا<دة . وى هذا بتفن أحدكام التقنين السابق 
مم أحكام التقنين الجديد . غير أن التمَنين السابق كان عتم إنقاص الم بنسبة 
النقص ف مقدار اميم ( م 836/791١‏ مدلى سابق ) . ركان لا يجءل للمشترى 
دعرى الفسخ إلا إذا كان التقتس فى مقدار المبيع يزيد على 1/7١‏ (م 51//597م 
مدنى سابق ) . وى حالة ما إذاكان ابيع عير قابل للتبعيص » وكان المن قد 
قدر ب2هر الوحدة . كان للمشترى دعوى إنقاص الان أو دعوى المسخ على 
النحو المقدم رم 555/1547 مدلى سابق ) . أم! إذاكان امن فد قدر حملة واحددة 


والمبيع غير ابل التبعيض فلم يكن المشترى إلا دعوى للنسخ إذا كان النفص 


حت ص .)١6‏ وبحب أن يكون البيع واقماً عل يحصول الأرص لا عل أكية معينة (استشناف مختلط 
٠‏ مايرصسه 16.8 م ١07‏ ص وؤه؟ ) . وقد يشاترط البانع عدم مان العدر فلا يضس 
( امثان محتلط ١:‏ فبراير سة 1١94.6.‏ م؟١‏ ص ١١5‏ ) وقد يشعرط المشعرى عل الائع 
صان المجِرّ فيصمن ( استثناف حلط +؟ ديسمبر مضه 15593 م 44 صن مع - 659 مارصس 
سه 81١1م‏ 3ه ص ١ه‏ ) وقد يكون تحديد الكية فى ظروتف مكن البائع من التنلت من 
مقدار اللحصرل عل و-ء الدقة فيتقيد عمدء اليه ( استثناف مختلط ١9‏ يناي 

ا 1 


سنه 9؟*8 | م 4 ؟ 


دا 


ل[ ايان سس 


ربا عل ١/٠١‏ ؛ أو إبقاء البيه كل الم المفن عليه ( م 55/147 مدل 
سايق ) ول ,كن يز إنقاص العن على خلاف حك التقنين الجديد(١)‏ . وذلك 
أن النمنين السابى كان يعثير القدر فى المبيع إذ' بيع يثمن «تدر حملة واحدة وصفاً 
لا أصلا » والرصف لا يقابله شىء من الدن » فاذا نقص القدر لم ينقص الثن . 


518 - هال زيارة ا مبيع : وإذا وجد بالميع زيادة » وكان هناه 
اتفاى خاص ببن المتبايعين فى خصوص هذه الحالة» وجب العمل هذا الاتفاق. 
فاذا لم يرجد اتفاق » وجب العمل بالعرف . فان لم يوجد لا اتفاق ولاعرف. 
وجب العيبز بين ما إذا كان اللذن مقدراً محساب الوحدة(”2) أو مقدراً 
حملة واحدة . 

فاذا كان المن مقدرا بحساب الرحدة وكان المبيع قابلا للنبعيض » فالزيادة 
للبائع . ذلك أن الزيادة لم ندخل ف الببع » والمريع لايضره التبعيض7©) . وقد 
كان هذا هو الحم أيضاً فى التقنين المدنىالسابن (م 556/5941 مدل صابق ) . 

وإذاكان المن مقدراً محساب الوحدة وكان الببع غير قابل للتبعيض » 
فالنص صربح فى أنه يحب على المشترى أن يكمل المن » إلا إذا كانت الزيادة 
جسيمة فيجوز له أن يطلب فخ العقد ( م 7/47 مدنى ) . ذلك أن القدر 
فى المبيع » وإن كان المبيع غير قابل للتبعيضس » يعتبر أصلا لا وصفاً ما دام المن 


)١(‏ فادا أبرم العقد قبل ١١‏ أكتربر سنة ١944‏ مرى التقنين الابق » وإلا فيسرى 
التننن الحديد . 

(؟) ويكون الثمن مقدراً حاب الرحدة ولو ذكر ف المقد إلى جانب معر الرحدة مجمورع 
اكز ٠»‏ فالحهموع فى هذه الحالة لا يمسو أن يكون تملية حسابية هى حاصل ضرب سمر الوحدة 
فى مجموع الوحدات ( استد'ان مختلط م وصسمير سنة 18٠.8‏ م ١١‏ ص .+ - الأستاذان أحد 
نميب اطلالى وحامه زى فقرة +58 - الأستاذ عبد المنم البدراوى ص 85؟ هاءشي ١‏ - الأستاذ 
متصرر مصطق بنصور . ص 4؟! هاش 8 ) . 

(6) انظر المذكرة الإإيضاحية للمشروع التمهيدى » مور تجمل قدر المبيع وفننا لا أضوات 
فلا يقادله ىه من أنتس - إذا كان الثمن قد قدر حملمة واححدة » دون ميعز بن ما إذا كان الم. 
قابلا ميض أو غير قابل له . ويترنب عل ذلك أن تكرن الزيادة للبائع إذا كان الس مقدرا 
عاب «.وحدة »© وتككون للمشترى إدا كان الثمن متدرأ جملة واحدة ( مجموعة الأعمال 


اتحصترية 4 ص 1١‏ ). 


039/4 سه 


قا قدر محساب الوحدة » والأصل متابل بالدن . فاذا زاد المبيع وجب 
المشترى تكلة الْن بما بنامب الزبادة » وكان لللائع حق الرجوع 
ص المنترى بدعرى تكلة اس على هدا اسحو . لكن ف. تكرنالريادة 
جسيمة نحيث تكرن تككلة المّن الماسبة هذه الزيادة مس مأنها أن ثى. المشترى 
اا م » فى هذه الخخالة يجوز للمشترى أن يطلب 
سح البيع » فلا يعود ملزماً بتكئلة العئن ...وقد كان هذا هو الحك أبضاً 
ئَْ التشدر الدى السابق 6 فكان المشترى يالل دار بين تنكملة العن أو فسخ البيع؛ 
إلا أنه كان لايجحرز له طلب المفسخ إلا إذا كانت الزيادة فى المبيع أكثر 
من 1/5١‏ (م 855/147 مللى سابق ) . 
وإذاكان العن مقدراً <م'ة واحدة » فسواء كان المبيع قابلا للتبعيض أو غير 
0 باذرغى من سكرت النص » أن قدر الميع فى هذه الخحالة 
"لا أصلا عل النحو الذى أثرنا إلبه فيا نقدم ؛ والورصف لا يقابله 
5 . ومن ثم يكون للمشترى أن بأخذ المبيم باون ااتفق عليه ) 
ره يدفع شيئاً للبائع فى مقايل الزيادة . وبؤيد ذلك ماجاء ثى المذ كرء الا يضاحية 
للمشروع العهبدى من أنه و إذا زاد المبيع » وكان ١لمن‏ مقدراً حملة واحدة » 
ا ن قصدا أنيكرن المبيع مهذا المن ولو زاد على الّدرالمعين ‏ 
وهذ! يتمق مع ما سبى ذكره من أن الوصف لايقابله ثىء من المن - ولذا'ك 
بز الببع ٠‏ ولا يطالب المشترى بزيادة فى الن ١‏ إلا إذا كان هناك اتفاق 
ع غير ذلك(1)ى. وقد كان هذا عمو الح ا فى التفنين المدلى السابق 
515556 مدل سايق ) . 


5٠‏ - تفادم الرماوى الى مسا عم نذهي البيع أر مارت 
وععلص ما قدمناء أنه ينشأ من نقصن البيع أو زيادته دعاوى ثلاث : (١)دعوى‏ 
إنقاص امن ٠‏ تكرن المشترى إذا كان هناك نقص فى المبيع على اندجو الذي 


) 5 صر ده : الأجحمال إل باممسعر ايه ؛ صر 51١‏ ع ررم هذا الم 2 ابيع كان ى يد المائم 
ور ع فى هيه 3 متا 5 3 0000 عاذا! مر 7 0 ٠‏ وباعةه سن در أله و أ٠عدة‏ 0 ليس 
90 0 نشم عر بل دل ذلك عمل أنه ارا 16 افق أن 31 اليه 


هلاأة -ه 


قدمناه .(17) دعوى فسخ البيع تكون المشترى أيفاً إذا كان هناك نقص 
جسيم فى المبيع ؛ أوكانت هناك زيادة وكان لايقبل التبعيض وقد قدر الغن 
ساب الوحدة . ؟) دعرى تكلة العن » تكون للبائع إذا كانت هناك زبادة 
فى المبيع وكان لا يقبل التبعبفس وقد قدر المن يحساب الوحدة 

وتمد راعى المشرع فى هذه الدعارى النلاث وجرب استقرار التعامل ؛ 
فيجملها كلها تتقادم بمدة قصيرة هى صئة واحدة ( م 474 مدنى ) »حتولا ببق 
البائع )١(‏ مهددا مدة طويلة برجوع المشترى عليه بانقاص الدّن أو بفسخ البيع » 
وحتى لابب المشترى كذ لكمهدداً مدة طوبلة برجوع البائع عليه يتكملة المن(؟). 


)١(‏ والبائم هو المثول ولو كان قبل البيم شريكا فى الشبوع م أفرز نصيه وباعه مفرزا»؛ 
فان الشريك الآخر لا ثأن له بالمجز الذى يظهر فى المبيع . وقد قت مكة النقض بأنه إذا كانت 
حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينْهما » وأصبم كل منهما وقت أن تصرف 
فى حصته مالكا لها ملكا مفرزاً محدداً » فان أيهما لا يضمن فى هذه الحالة إلا المساحة الى يببعها 
عل التحديد فى عقد البيم » ولا شأن للآخر بأى عجز يظهر فى المبيع . وذك لأن تحميل كل منهما 
نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينمما » أما بمد القسمة فان كا ممما يتحمل 
المجز الذى وقم فى الحصة الى اختص بها ( نقض مدق ٠٠١‏ نوفير سلة 1١958‏ لجموعة عمر ؟ 
رتم وص 79 ). 

() ويمرى هذا التقادم حتى ل . نان الييم باازاد الجبرى (استثنات مختلط ؟ ١مارس‏ سنة+ ١1‏ 
م ه؟ ص 708 - ؟! أبريل منة 7 م ؛ج صلا ء..س - م أبريل ”سنة 15١1م‏ 0” 
ص 08٠‏ ) - هذا ولا تسرى مدة التقادم هذه إلا لعجز أو زيادة فو. مقدار المبيع الذى تعين فى 
المقد . أما إذا كانت الدمرى متملقة بطلب المشترى لقطمة أرض أخرى يدعى أن البيم يتنارها صمن 
المبيع ؛ أو بطلب البائع استبعاد قطمة أرض يدعى أن البيع لا يئناوها » أو كان البيم يننارل قطماً 
مختلفة من الأرض وتبين أن قطمة مها لا بملكها البائع فرفع المشترى دعوى الغمان ؛ أو كان اشن 
مقدراً تقديراً وتنا مل أن يقدر نهائياً بمد تغرير المبم - فى جميع هذه الأحوال لا تتقادم الدعرى 
- وهى ليست دعوى عجز أو زيادة - بسنة بل تتقا-م حمس عشرة سنة وهى المدة المادبة التقادم 
( امتئناف وطنى .م أبريل سنة ١418‏ المحاماة ه رتم 74 ص 88-5١‏ دسميرسنة ١6.07‏ 
م90 ص 04-4١‏ ترف مله ٠1ج‏ 19س 40 - أبريل صنة 1 1501م 114 
ص 04٠‏ - ١إفيرار‏ سنة +191 م 5٠8‏ ص ١58‏ - 2 يتاير سنة 11114ام١؟‏ 
ص هع١‏ - ٠١٠‏ أبريل منة ١918‏ م 00 ص ولا؟ - ١0‏ فيرار سنة 1611م 518 
ص ١68‏ - و مايو سنة 1981م 4؟ ص 16م - 58 أبريل سنة 1578م 8 ص ١11‏ 
4 دسمير سنة 1915م 44 صن ١ح‏ 4 وير سلة 8#9ؤرام 4# صن 10 - 7 قرار 
صنة م 68١1م 4٠0‏ ص 78-154 دصسبرسنة 1989م ووو ص 00 -أريرم ورء ها سد 


الا6 هس 


وببدأ سريان التقادم من وقت تسل المببع نسلها فعلبأ » فى هذا الوقت 
يمسه..-. المشترى أن ينبين ما إذا كان البيع قبه نقص بوجب إنقاص الع نأو فسخ 
البيع , أو هيء زيادة توجب عليه تككلة اين فببادر إلى طلب الفسخ حتى يترق 
دفع هذه النكئلة . ومن ثم اشترط القانون بأن يكون النسلم تسليا فعلياً » 
إذ التسايم الفعلى وحده دون النسليم الحكمى هو الذى يببى أسباب العلم بما تقددم . 
وانفسخ اطهال للبائع نفسه إلى وقت تسليمه المبيع للمشترى تسلها فعلياًء فلا رن 
تقادم دعواه بتكملة الغن إلا من هذا الوقت' » لأنه يتبعن عادة فى هذا الوقت 
ما إذاكان بالبيع زيادة تمجعل له الحق فى طلب تكملة العن )١(‏ . 





ع فقرة غ هم ص وه - الأستاز أنور سلطان فقرة 7١+‏ - الأستاذ محمد على امام فقرة ١1٠‏ 
ص +٠0‏ سسا ص #8١‏ وص :78 عل الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 5656| ص 94 سل 
مر ٠٠؟‏ ب الأستاذ عبد المنم البدراوى فقرة 60 ؟ وفقرة و ه؟ سب الأستاذ جميل الشرقاري 
ففرة ٠٠‏ ص 5١6‏ ) . ولا تسرى مدة السنه عل الدعرى المبنية عل تمهد خصرصى حصل بعد 
لد البيع الأصل وتعهد فيه المشعرى يدفم من الزيادة الى تظهر ى مساحة الأطيان المبيمة ( استثناتف 
وطاق 2 أبررك مه 91 المجسرعة الرحية ١١‏ رتم لااص 1١95#‏ ) . 

ولايحرز الاتفاق على زيادة النة أو عل إنقامبا » لأن المادة +58 مدل قد قضت بأنه 
لا يجوز الاتفاق عل أن يم التقادم فى مدة تختلف عل المدة الى عبنها القاذرن ( الأستاذ أنور سلطان 
فرة «#و؟ م الأاستان محمد كامل مرمى فقرة ١+4‏ صى 580٠‏ ل قارن الأستاذ عبد المنعم 
ال.'رى :” : 558 ) . وقد قفت بحكة الاستئناف الوطنية بأن اتفاق امسوم عل ميماد. المطالبة 
بتيمة الم :. المبيع أو الزيادة فيسه لا يمكن أن يحرتب هابه تغيير فى المدة المقررة اسقرط هذا 
المن © وإبما ومرتب عليه فقط عدم سريان مدة السنة إلا من تاريخ الميعاد المتفق عليه ( استئنات 
وطنى 54 أيريل سنة ١1٠٠‏ المجموعة الرحية ١‏ ص 860 ) . ولكن يجوز أن يسقط سق 
المشترى فى الرجرع على البائع بسبب'عجز المقدار قبل انقضاء السنة » إذا وضع يده عل المبيع وهو 
عام با سجز مما يفهم منه أنه نزل ذزولا حمنياً عن حقه ( أنظر م 547/51٠6‏ مدن سابق وقد 
تقدم ذكرها آنفاً فقرة 5410 فى الحامش - الأستاذ أنرر سلطان فقرة 16؟ - الأستاذ حمد عل 
إسام فقرة ١٠‏ صى 754 - الأستاذ حيل الشرقارى ص 7٠٠١‏ هامش ١‏ ) . 

ويحرز إبداء الدفم يسقوط الدعرى بالتقادم لانقضاء سنة فى أية دالة “كانت عليها الدعوى » 
ولو لأول مرة أمام محكلة الاستئنان ( استئناف وطنى +٠‏ نوفير سنة ١8107‏ الجموعة الرسمية 
وارننم كص 9؟). 

)١(‏ وغنى عن ابيان أنه إذا سقطت دعوى ألبائع بتكلة المن بانقضاء منة من وقت التسليم 
الغمل » / يعد هناك مقتتض لدعوى المشتررى بفسم البيع ليتفادى دقم تكلة القن © فإن هذه التكلة 
ان تطلب منه لسقرط دعراها بالتقادم » هذا إلى أن دعوى الفسخ فى هذه الحالة تكرن هى أيفاً 
عد سقطت بالتقادم مع سقرط دعرى تكلة الدن.. 


4/ا8ة ل 


وقد كان التفنين المدى السابق هو أيضاً مجعل مدة التقادم هذه للدحارى 
النلاث سنة واحدة(١)‏ » ولكنه كان يجعل السنة نسري من وقت البيع(م 17/ 
٠‏ مدلى صابن ) » أى فى وقت حك ألا يكون المدترى أو البائم قد عل فيه 
بسبب نشوء دعواه » ومن أجل ذ: كان هذا الحم موضع انتاد(؟) , 


)١(‏ وقد تت محمكة استشاتب مصر فى عهه التثنين المدان حاون بأن مدة آلنة هى مده مقر ل 
لا مد: تقادم ( استثنات مصر ١١‏ أبيل سه ١9٠‏ الحماء ارتم 5/411 ص 66 ). 
ولكنها فضت بأنه إذا صادى اليوم الأخير من النة علة رسمية » امتد الأجل إلى اليوم التال 
اسكنان مصر 88 توفير ست ١م؟!‏ الحاماز ؟1ا رتم 4١#1/؟‏ ص .)١١9‏ 

(؟) ولذلك كان التضاء فى يعض أحكدنه بحمر ميدأ مريات السنة من وقت للتليم الفمل 
( استنان مصر 6ه" نوفبر سنة ١951‏ المحاماة ١1‏ رتم 4١م/١‏ ص9 51- استئنافق مختلط 
١7‏ مأرس مة 1988م 1١1‏ ص 1١ - 18١‏ نوفبر سنة 196.07 م١٠‏ ص7 ). ولكه 
فى أكثر الأحكام كان بحمل مبدأ السرهان من رقت المقد تطبيقاً النص الصريح ( استئناف منتلط 
07 مأيرستة 1١5.88‏ م ١٠‏ ص 288 - .+ عابر سنة 19.5 م ١4‏ صى 68.01١‏ -6١مايو‏ 
سنة 16.1 م115ا ا ص 1149- وؤيرله صسثة 1918| مه" ص 8غ - 58 أبريل 
سة م١؟١‏ م١"‏ ص وه+ - ١١‏ أبريل منة 1968م وم ص 7-76٠١‏ توفبر 
سله ١9411‏ م 0+ ص 14 د ةيروليهة سله 195068| مة_م ض لاذ! - ١)‏ هوريه 
سنة 1941748 م 4١‏ ص .48 ) . عل أن محكلة الاستدنان ال#تلطة فد فضت بأن أتفاق الحبايمن 
على مقياس المبيع فى وقت محين لمعرفة العجز أ ااربادة يحمل مبدأ مريان اتتقادم هر وقت المقاس 
لا وقت الهقد ( استثناف مخطط ١‏ ماير سة 191٠‏ ملا؟ ص 91١١6‏ ). 

وقد جاء فى المذكرة الإيفاسية ششروع المهيدى فى هذا الصدد : و وتبين ما نقدم فى للادة 
السابقة - أن هناك الات يطلب فيها المشترى إنقاص الن إذا نقص المبيم نقسا غير جسيم » 
أر الف إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم »رهناك حالات يطلب فيها البائع تكلة امن إذا زاد 
المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشترىعل طلب الفسخ . فى هذه الحالات جميما 
تسقط الدعرى فى الفسخ أو فى انقاص ال أو فى زيادته بالتقادم إذا انقضت منة من وقت 
تسل المبيع تليماً حقيقيا . وهذا الحم أصلح عيبا فى التقنين الحالى ( السابق) » إذ جمل نفادم 
يسرى لا من وقت العقد(م 70/145,؟ ) ٠‏ بل من وقت التسلم الحقيى لمبيع » فلا يكى النسام 
الصورى . وظاهر أن النسا.م الحقيق وحده هو الذى هجيىء للمثترى والبائم كشف حقيقة النقضص 
أو الزيادة فى المبيم ( مجموعة الأعال التحضيرية ؛ ص 58 ) . 

ويلاحظ أنه إذا أبرم عمد بيم قبل يوم ١٠‏ أكتربر منة 1غ ونشأ عن هذا المقد وعرى 
انقاص ممن أو فسخ أو تكلة نمن لوجود نقص أو زيادة فى المبيع» فان التقادم يسرى من وقت 
المقد وفقَاً لأ حكام التقنين المدنى الاب . أما إذا كان البيع فد أبرم فى تاريخ غمر سابق على 
١٠‏ أكترير سنة * ١84‏ ءفان أحكام التقنين الجديد هى الى تسرىءولا يبدأ التقادم إلا من ح- 

(م7؟ - الوسيط ج 4 ) 


- 6/84 


وغنى عن البيان أن مده السنة لا نوق ف بسيب عدم توافر الأهلية ولولم يكن 
عاتن دالية كله قاتوناً )م 5س مدلى ) ولكام! تكرن قابلة للانقطاع(١)‏ . 


م - ماحقات المبيع 


5 - الممارص القانوئم : تنص المادة 499 من التقنين المداى 
على ما يأل : ا 


« يشمل التسلم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعال 
هذا الشثىء » وذلك طبتاً لما نتضى به طببعة الأشياء وعرف الجهة وتصد 
المتعاقدين(؟) 1١‏ . 


وبثابل هذا النص ف التقنين المدنى السأبق المواد 786 - 184 وطن والمراد 
مه" 505" ممختلط(م) . 


حت وقت تسايم المبيم تدليما فماءا . وقد ورد نص صروح فى هذه المسألة» اذ نصتالمادة 5/0 
مدف عل ما يأنى: و عل أن'لنصوص القدءة هى الى تسرى عل المسائل الخاصة يبده التقادم ووففه 
و'نمطاءه ؛ وذلك عل المدء الابقة على العمل بالنصوص الديدة » . 

. 50١4 ص‎ 6٠١ الأستاذ جميل الشرقاوى فقرة‎ )١( 

)2 تاريخ النص : ورد هذا ألنص فى اماد ؟لاه من المشروع الدهويدى عل الر جه الآ لى: 


١ ١‏ - يشمل انتل. .لحقات سرء المبيع وكل ماأعد بصفة دائمة“لاستال هذا الثىء » وذلك طبقاً 
لما تقضى ده ط.يمة الأشراء وعرف الجهة ووصد المتماقدين. ؟ - فاذا لم يوجد اتفاق »و جباتباع 
'الأحكام الآ تية» مام يقض ااعرف بذير ذلك : )١(‏ بيم 1 زل يشمل الأشاء المثبتة فيه الملحقة به؛ 
ولا يشمل منثرء يمكن فصله درد تلف . (ب) يبع الأرافى الزراعية لا يشمل ما نض من 
المحصول . (ج) بيم البستان يعمل ما فيه من أشجار منروسة » ولا يشمل الثّار الناضجة . 
ولا الشجيرات ادرروعة فى أوعية أو الى أعدت لنثل . (د) بيع الحيران يشم ل صغاره الى رضعها 
كنا يعمل الصون والشعر امهيا جز » . وفى نة المراجعة حذفت الفقرة الثانية , لأنها تتضن 
تفصيلات لا ضرورة لحا» » ويةيت ااففرة الأول وحدما معلابة لما استمّر علده النص فى التقنين 
المدى الجديد » رأصبح أدص رتّه ء 4 4 فى المشروع الهائى » ووائق عليه مجلس النراب » فجلس 
الد..خ نحت رقم 458 ( مجصوعة الأعمال التحسيرية ؛ ص )ع سا صن ده وص 07 ). 
(0) اتن المدتي السايق م ٠8‏ ,لباه : يجب أن يكون ال_ليم شاملا للمريع ولهميع ما يمد 


اسيم 
يملسمل 


: 3 000 6 9 1 5 2 5 | 5 
عق هيا ينه لشدررا. به 4ك ا ا المبيم و« كماء المتمافدين 5 


 ةالق‎ 


ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : ف التقننن المدنى السورى 
المادة 4٠١‏ - وق التقنين المدنى الليى المادة 47١‏ - وف التقنين المدنى للعراق 
اددئين 8ه ل الهو تقنين المرجبات والعقود اللنتال ا مواد 414 -1(4731). 





م51مام/مهم : فى حالة عدم وجرد شرط فى عقد البيع تتبع القواعد المقررة فى الأحراء 
الآ باما » إن لم يقض عرف الجهة بذير ذلك . 

م 54 مختلط : بيع ابفرة الحلرب يشل ولدها الرصيع .. 

م 570/548107 : بيع البستان يشمل ما فيه من الأشجار المنروسة » . لا يشمل الأثمار اللضحة 
ولا الشجيرات الموضوعة فى الأوعية أو فى بقعة ##خصوصة مه الممد: لشفل . 

م 551/1584 : بم ارس لا يشمل ما فا من أدزروعات . 

م 586 وطن : بيمالمتزل يشما الأشياء الشابتة ذ.» المرتبطة به عولا يعمل ما فيه من المنقولات 
الى بمكن نناها بارن ثاف .,. 

م 555 #تلط : بيعالمزل يشمل الأشياء اث ينه فيه المرتبلة به » ولايشمل ما فيه مزالمنقرلات 
الى يمكن نقلها بدون تف . وفضلا عن ذلك يتبع فى هذه المادة عرف البلد . 

( ولا فرق ف الأ حكام ما بين التفنين الجديد والتمنين اللابق ؛ لاسيما إذا رجمنا إلى ما حذت 
من نص المشروع التمهيدى فيما قدءّناه باعتباره تطبيقات للقراعد العامة ) . 

: التقنينات المدنية المربية الأخرى‎ )١( 

التفئين المانى الورى م 1٠٠‏ ( مطابتة للماد: 4*7 من التقنين المدنى المصرى وانطر فى 
القانرن المدنى السورى الأستاذ مصطاى ا'زرقا فقرة: لاو - دمرة م١١‏ ). 

التقنين الماف الليبى م 229 مطابيمهة لقمادة 5 8 من التمنين المدنى المصرى ) . 

النقنين المدنى المراى م 5+ ه : عل الائع أن يسلالمبيع وتوايمه إلى المدترى عند نقده الثمن . 

م لاه : يدخل ف اليم من غير ذ كر : (١)ماكان‏ ف حمم جزء من المبوم لا يقبل 
الانفكاك عنه نظرأ إلى الفرض من الثراء » فإذا بيعت بقرة حملوب لأجل اللبن دخل تبيمها 
الر ضيم . (ب) توايع المبيع المتصلة المتمرة © فإذا بيمت دار دخل البستان الواقع ى ححدوده 
والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق المام وححقوق الارتفاق الى للدار ؛ وإذا بيمت عرصة دخلت 
الأشجار المغرومة عل سبيل الاستقرار . ( ج) كل ما يحرى المرف عل أنه من مشتملات المبيم. 

( وأحكام التقئين المراى متفقة مع أحكام التقنين المصرى - انظر فى القانون المدنى العراق 
الأستاذ حمسن الذنون فقرة م5١‏ - فقرة ١07٠‏ - والأستاذ عباس حسن المراف فقرة 9مم- 
خقرة 919" ). 

تقنين المورجبات والمقود البناى م م١4‏ : موجب تسليم الثىء يشمل ملحة <- 

م4 : ان تسليم المقار يشمل أيضاً الثرابت الحكية ؛ فهى تعد حا من ملحقات المبيع. 

م6٠4‏ : يشمل بيم الحبوان : أولا صذيره الر ضيع . 

ثانا : الصون أو الشعر الذى حل ميقات جزه . 


همه - 


ننسلم المببع بشمل إذن تسلم ملحقاته . وتحهد أولاما هر المقصود بالملحقات. 
ونورد بعدذلك نطبيقات مزتافة تمده ما تشتمل عليه الملحتّات ى حالاتدمرنة. 


”م مرير معني ملمفات البيسع : تقو لا1دة ؟ "4 مدن كارأينا ؛ 
إن النسابم يشمل ملحتات الثىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستمال هذ 
الشىء . وبوه, النص أن ما أعد يصفة دائمة لاستعمال الشىء المبيع غير ملحقاته 
والواقع غير ذلك فكل ماأعد لاستعال الشىءالمبيع بصفة دائمة يعدمن ملحقاته(1) 
فيلزم إذن محديد ما هو المقصود مملحقات الشثىء . 


من هذا الغرض العيبز بن ملحقاتالشىء وبين ما يقرب منهاوفديحختلط مها 

فالثىء يشتمل على أجزاثه » وهذه ليست من الملحقات بل هى الأصل : 
فالدار مغلا تشتمل على الأرض التى تقوم علها والبناء القائم مما يدخل فيه من 
طبقات » وتشتسل كذلك على السلم والردهاتوالحديقة إن وجدت وسور الدار 
إنكانت ذا سور قاتم ونمو ذلك . فهذه كلها أجزاء الدار وليست ملحقاتها . 
وتماء النىء ليس من ملحمّاته » ب! هو يدل فى أصل الشبىء » ويتميز بأنه 
أصل حادث وجد بعد البيع . فاذا بيع حيوان مثلا فناء الحيوان أى كيره 
فى الفترة مابين البيع والتسلم داخل فى أصله ولاس ماحماً به »وإن كانقدحدث 
بعد البيع . والتحاق علمى بأرض زراعية يعتير نماء للأرض ويدخل فى أصاها : 
ولايعتر من ملحقات!() » وقد حدث هذا أيضاً بعد البيع(©) . ومنتجات 

: ا أناللععم) الشىه ليست من أصاه »؛ بل هى نتولد منه ولكن بعاءئة عارصة 
د بصفة دورية . فالمعادن الى تستخرج من ياطن المنجم » والأحجار النى تقطع 
من الاجر » وولد الحيوان الذى يولد بعد البيع لا قبله(؛) » كل هذه منتجات 


تحدم ١؟؛.‏ : إن المقرءات والأثياء المينة الموجردة ضون ثىء ءن اانقولات لا تحب داخماة 
فى البيم » الا اذا نس عل المكس . 

( وأحكام التقنين الابنانى تتفق مم أحكام انين اللصرى ) , 

. "117 :ودرى وسبا خثرة 14س‎ )١( 

. 515 فارث بردرى وسينيا نئر:ة‎ )١( 

(06 انه آنا نثرة يوم . 

()) أن تب نمه يكرن من اانسدئات , 


حك ارك يت 


الثىء : فلا تدخل ف أصله » ولا تعتير من ملحماته . وتمرات (105ن80) الشىء 
هى أيضاً ليست من أصله ولا تعسر من ملحتاته . بز هى ما يتولد من الثىء 
والسندات . 


أما ملحمات روعءزوووعءن0) الشىء فهى ليست هن أصله ؛» ولا من ماله . 
ولامن منتجاته » ولامن ثمرائه . فهى شىء غير الأصل والذاء ‏ لأنها هللحقة 
بالأصل ولدست الاصل دائه » وهذا ظاهر . وهى ليست متواكدة هن الأسل : 
لا بصفة عارضة كالنتجات » ولا بصفة دورية اعرات : وهذا أيفاً ظاهر . 
بل هى شىء مستقل عن الأصل » غير متولد منه ٠»‏ ولكنه عد بصفة دائمة ‏ 
لا بصفة وقتية ‏ ليكون تابعاً للأصل وملحتاً به ٠‏ وذلك حتى يبأ للأصل 
أن يستعمل فى الغرض المقصود مزه أو <تى يستكمل ه.ا الاستعال . فاللحددت 
هى إِذْن ما يتبع الآصل ويعد بصفة دائمة الخدمته » أو كا تثرل للادة 477 مدلى 
هى وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعال هذا لشىء » . فاذا كانت معدة بصفة 
وقتية لا بصفة دائمة ٠»‏ كما إذا استأجر المالك مواشى وآلات لزراءة أرضه » 
فانها لا تعتير من الملحقات . 

واعتار أن شيئاً ما يعتر من ماحدّات شىء آخر » على الوجه الذى قدءناه , 
أر لا يعتعر » يرحم فيه إلى طبيعة الأشياء كما هو الأمر فى اعتيار <ةوقٌ الارتفاق 
من |الحقات )١(‏ » أو إلى عرف الجهة كنا هو الأمر فى عدم اعتبار المشاتل 
والشطأ من الملحمّات » وهذا كله مالم بوجد اتفاق بين المتبايعين . فالأصل إذن 
أنه إذا وجد اتفاق على اعتبار شىء من الملحقات » وجب اعتباره كذاك 
ووجب أن يشمله التسلم . وإذا لم يوجد انفاى » وجب اتباع العرف ومطاوعة 
طبائع الأشياء » مع الاستهداء بالتطبيقات الختلفة التى ستوردها . 


)١(‏ وقد قضت محكة النقض بأنه إذا كان الحم بإزالة البثاء الأى أقامه المدعى عليه فى الأرغر 
الى اشتراها موسا عل أن المعسترى إذ قبل شراء الأرض مثقلة مححق ارئفاق مطل محكرم به 
فى عواجهة البائم » ققد العزم - النزاماً شنصياً - بالامتناع عن التمر هن لمن تمرر له حمق الارثفاق 
هذا اشم يكرت عراف للقائرن » ولا يصع االلمن فيه إمقولة [ن. إذ أعء, الحم الذى لرر 
..ى الارتفاق ى. براحهة البائع عل المشارى رم عدم تا سياه ققد دالن ل امادة الثائية 
ن ثاارن التسدرل ) فى لدأ ؟1' 3 4156| رةه مر > تم 0005 على ؟ 69 


-- 


اة - 


لمشترى بتملك أصل البيع وتماءه بعقد البيع . لأن الأصل والغاء ‏ وهر 
000 الآدل - يدخلان ماشرة ق العقد . ويتمدلك المنتحات والعرات نه 
.الك للأصل الذى تولدت منه المنتجات والثرات » ومن ملك الأصل منث 
ماتولد منه . ويتملك الملحمات لأنها تدخا ضما فى عمد الببع » ويشملها التزام 
النسلم . وئرى من هذا أن ملكية المشترى لللمرات ترجع |. سبب عبر السبب 
الذى يتملك به الملحتّات ؛ وقد سرت الإشارة إلى ذلك )١(‏ . 


0 - تطبيفات كناف فى “عات المببع : ونورد يعض تطبيقات 
ترضح ماهى الأشياء النى بمكن اعتبارها ملحقات للمبيع فى أحوال معينة . 
فالمبيع برجه عام ؛ أياً كان » تلحن به الأوراق والمستئدات المتعلة به 
كستندات الملكية (+) »؛ وعقود الإمجار النى بكرن من شأنها أن تسرى فى حل 
المشترى وصورة من المستندات الى يستبقها البائع لنضنها حقرقاً أخرى غير 
حق المشترى (؟) . ويلحق بالميع أيضاً حقوق الارئفاق الى قد تكون له . 
وكذلك بوالص التأمين الى قد تكون معقودة لتأمينه ويكرن المشترى بالنسبة 
إلى هذه البوالص خاناً خاصاً (؛) . 


(1) أنظر آنا فقرة م0 . 

(؟) استئناف تلط ١١‏ يرنيه منة 8 :لم 55 ص "488 - أول أبريل سنة ١١١2‏ 
مالك مس 0و5 - 4 ؟ يتاير سنة م161 م .+ ص لالا١‏ م5 أكتور منة واوا 
م »#1 ص 0 - ١6‏ نوفسر منة 1618م 81 ص ١١‏ (حى لر اشترط البائم ضبان 
الاستحقاق ) , 

(6) أنظر المادة 6ه من المشروع الّهيدى للتقئين المانى الجديد وتاص عل أن « يلتزم البائع 
أن بزود المدترى بالبيانات الضرورية عن الثىء المبيع ؛ وأن يقدم الأوراق والمسئندات المتملقة 
هذا افون وتذسى القول إذ.هة المسادة قد حلفك, ى كله الراعنة 1لنا' متشتاوة عت 
الفراعد العامة و : أنظر الذكرة الإيضاحية امشروع الّهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
ص ؟ه ح- ص 9ه - وانظر ص هه هامش رتم ١‏ 

(4) وكذلك تنتقل الدعاوى الى تكون للبائع بالنسة إلى الثىء المبيع » كا لو كان المبدم 
أرضا ونزعت ملكية جزء منْها فينتقل التعريض إل .. .رى » وكا إذا كان المبيع منزلا فتنتفل 
إلى المشرى دعرى البائم يالفب. نبل المهندس والمقاول اللذين قاما ببناء المتزل ( بلانيول وريبير 
وهامل ٠١‏ فقرة لالم ص 10) ؛ ولكن لا تنتقل الدعرى الى لايحل ذبها المشترى محل البائع ب 


--08[5 هس 


وإذا كان المببع مزلا » ألحن به الأشياء المنبئة فيه » ولا تدخل ف الملحقات 
المنقولات الى مكن فصلها دون تلف ٠‏ ويترتب هلى ذلك أن الآفران المثيتة 
ف المطايخ والمغاسل ( بنرار ) المنيتة فى الهامات تعر من ملحقات المزل 
الجبع » ولا تلحق به المرايا غير المثيتة ولا الثريات المعلقة (0) . 


وإذا كان المبيع أرضاً زراعية » دغدل فى الملحقات حرق الار نفانى لما قدمئاء 
والمزروعات غير الناضجة دون المزروءات الناضجة فهذه لا ندخل(؟) . ودخل 
فى الملحقات أيضاً الطرق اللخاصة المتصلة بالطريق العام (م/همدعراق) . 
فاذا كان المبيع « عزبة: » دخل فى ملحقاتها المواثى والآلاث الزراعية وغيرها 
مما يعد عقاراً بالتخصيص »؛ وكذلك المحازن وزرانى المواثى وببوت الفلاحين 


حت كخلف خاص » من ذلك دعاوى التعريض الى تكن كبائم من إثلاف أو تخريب و المبرم 
من الذير ومع قبل البيع » ومن دل دعرى الغرن أتى قد تكرن قيائم قبل بائعه ( أفسيكلر ببدى 
دالرز ه لفظ 652)6// فذرة ٠‏ د١١‏ - فمرة ٠١٠1١‏ ) . وتنتقل إل المشترى دعارى الفغمان - 
ضبان الاستحقاق وضيان الميرب الحفية - ألى بائم قبل بائعه ( أنيكلربيدى دالرز ه لفظ 
6 فر ١لا‏ ). 

وقد قفمت محكة النقض بأنه مى كان عقد الإجحار منصوصاً فيه مل أن كل ما محدثه المستأجر 
ل الأعيان من إسلاحات أو إنداءات نكون ملكا تتمزجر ه ثم باع المزجر هذه الأعدان ؛ فكل 
المتوق الى كسربا المزجر قبل المتأجر من هذا المقد تمتبر من ملحقات المبيع ١‏ فتنتقل بحكم 
الفانرن إلى المشئرى ٠١‏ وتيماً لذك يكون قمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر آلناتج من 
مله غير المشروع بتلك الأعيان ( نقض مدق 51 نوذبر سئة ١561‏ مجموعة أسكام الننض 7 
رم 5اعس #دم). 

. 056 أنظر المشروع المّهيدى والمذكرة الإيضاحية فى مجمرعة الأعمال التحضيرية ) ص‎ )١( 

- »5 أننظر المشروع المهيدى والمذكرة الإيضاحية فى مجموعة الأجمال التسظيرية ؛ ص‎ )١( 
وفد قضت محكة الاستئنان امختلطة بأن بيع الأرض الزراعية لا يشمل المحصول الذى حصده‎ 
البائع وخزنه [لا إذا وجد اتفاق على المكس . م الذى يدخل عو المحصول الذى / ينضج باعتبارء‎ 
من ملحقات الأارض ؛ أما عا نضج منه و يمكن جنيه ى تمت تمصير فلا يدل ( إستئناف 6دلط‎ 
سور‎ ١! برعم زاك أنفر أسثات تلط‎ ٠ 17 م 0ع ص"‎ ١ 4 4 © و اونا عفينة‎ 
.121 : منة 1501 + 14 عن 1) (9 ,دسل المحصرل آلقام رلو كان غير ناض درن اتفاق‎ 
دنم )) صل 24 - كفر مات‎ ٠١ هنبا الشمح 5 أ كربر دلسلة /41! المجموعة الر> ب‎ 
.٠)٠ ؟ ال رعمة كير ايا أارةٌ م4 عن‎ 41١4 م يراليه ملة‎ 
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٠‏ نممو ذلك(١)‏ . وكذلك يدخل من هذه الملحقات بلسبة ما يباع من العزبة 
على الشبوع » أما إذا بيعتالعزبة أجزاء مفرزة لم تدخل هذه الملحقات تبعاً لأى 
جزء مفرز مها » بل تبق لابائع(؟) . 

وإذا كانالميع يستانا ( أرض جتاين) » دخل فى ملحقانه الأشجار المغروسة 
والثار الى لم تنضح » بل لعل هذه تعتبر أجزاء المبيع لا محرد ملحثات . 
ولا يدل ف الملحقات الأتمار الناضجة ؛ ولا الشجيرات المزروعة فى أوعية 
أو النى أعدت للنقل ( الشطأ أو المشئل )(؟) . 

وإذاكان المببع مصنعاً » دخل فى ملحقاتها تخازن الى تودع فها الممنوعات 
المنازل الى أقيمت لعال المصنع ومطاعمهم وملاعبهم وتحر ذلك . وإذا كان 
بيع متجراً » فان البضائع وعقد إيجار المكان الذى أقم فيه المنجر والامم 
التجارى(») ‏ وماركة الفابريكة ؛ والعملاء وعقود المستخدمين والعال والتزامات 


)١(‏ وإذا ببمت أرض زراعة » لم يدخل دون ذكر فى ملحقالها بيرت ومبان تكرن عرب 
مسكقلة » ومخاصة إدا كانت مساحمة هذه الهدزية تصل إل فدان والأرضن المبيعة كلها لا تزيد عل 
1 : انا ( استئنات مختلط ١١‏ دصير سنة 1964م ++ ص 07 ) - ولا يدخل درن ذ كر 
المواتى فى الأرض الزراعية الى امتنع -'ل البائع نغلها بسبب إجراءات صحية ( استثناف مختلط 
؟١اضسابر‏ سنة 11410 م769ا ص ٠.86‏ ) . وبدعل تبعاً للأرض التخل اازر ما 
( استثناف مختلط 8؟ فبرام منة 1911م 89 ص هه* ) . ويقضى اعرف بألا تدعل 
ران دون ذكر (امتئنان مختلط  ١‏ دسمير سنة 14٠.8‏ م م اص ٠‏ 4) . أما الدوار فبحسب 
قصد المبايمين ( استثنان مختلط (ل؟ وصمعر منة 1468م 4!ا ص .)١١‏ 

ومم ذلك فقد نضت محكة الاستئنان الوطنية بأنه لا يدخل فى بيم الآرضض ما هو عايما عند 
انبيم من أبنية أو وابورات أر مواش أو ما أشبه ذلك إذا لم يذكر صراحة فى عقد البيم دخرها 
صمن المبيع ؛ فإذا كانت الأرض مشنولة بالأبنية أو الوابورات وكان نص عند البيم قاصراً 
مل الأراضى اعتبر البيع عن الأرض فط ( استئنان وطى ” يونيه سنة ١401‏ الحفرق !١‏ 
سس 151١‏ )؛ ولا تدخل فى بيع الأراضى الخازن المعدة لحفظ الحصائد حتى المبى مها فى الأرامي 
:لا الآلة البخارية لرى هذه الأراضى مع رى غيرها ٠‏ إذا /م.يذكر شىء صريح فى عقد البيم 

استئناف وطى ١7‏ يونيه سنة 1١4٠001‏ الجموعة الرسمية + صص .)١168‏ 

(؟) بودرى وسينيا فقرة 7١٠‏ . 1 

(©) المشروع المّهيدى والمذكرة الإيضاحية فى مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 1ه . 

(1) مع إضافة عبارة تفيد خلافة المشترى لبائع فى متجره إذا كان الاءم التجارى هو الاءم 
لخدي البانم . 


588 مس 


للْتجر وديونه »كل هذا تعر عناصر المتجر »© فهى أجزازه وليست يحرد 
ملحمات له(١).‏ أما ملحمانه فبى بوليصة التأمن إن وجدت ومستندات الملكية 
ودفائر الحسابات وعناوين العملاء ونحر ذلك . 


وإدا كان المبيع حيواناً ١‏ دخل ى «احتانه الولد الرضيع ٠‏ لاالدى شب 
عن الرضاع إذا كان قد ولد قبل الببع » أما إذا ولد بعد البيع فهر من متتجانه 
ويدخخل أل البيع كنا قدمنا . ودخل أيضاً الصوف الشعر ولوكان مهيأ للجز(؟)» 
بل إن ذلك قد يعد من أجزاء المببع . 


وإذاكان المبيع سيارة » فانعجلانها وأدوات الإدارة فيها تعتبرم نأجزانما. 
أما الرخصة وبرليصة التأمين ومسنندات الملكية ( فتمتعر من ملحماتها(؟). 


وإذا كان المبيع مؤلفاً أو لوححة رمم أو تمثالا أو غير ذلك من الأعمال الأدبية 
والفنية » فان حى طبعه مرة أخرى - طبع الكتاب أو تصوير اللوحة أو عمل 
تموذج من الْئال ‏ يكون من ملحقات المبيع(؛) . ولكنى إذا باع المؤلف عدداً 
محدوداً من النمخ من مؤلفهدون أن يدبع حقه 5 ولف ١‏ لم مز للمشترى أنيعيد 
طبع الكتاب . وإذا كان المبيع اختراعاً (117681100ل 6مرععط5) »2 دخل 
فى ملحقانه المسنندات الى نشتمل على سر الاختراع وكيفية الإفادة منه إفادة 
كاملة(0) - 
)١(‏ قارن بردرى وسينيا فقرة 85٠‏ . وقد نصت المادة 4 من قانون رتم ١١‏ لسنة 1١١4٠‏ 
الحاس يبيم الخال التجارية وردنا على أنه «لايممع امتياز البائم إلا على أجزاء احلالمبيئة و المقّد ١‏ 
فاذا لم يعين عل وجه الدقة ما يتناوله الامتياز » لم يقع ألا على عنوان امل التجارى واسمه والحن 
فى الإجارة والاتصال بالمملاء والسمعة التجارية » . وهذا التحديد خاص بما وتناوله امتيازالبائم 
لا بمناصر المبيع » لأن المناصر يدخل فيا دون شلك الإضائع والمهمات والسلم ( الأستاذ أنور 
سلطان فئرة م+4١٠؟‏ ص 8ه”7 ). 

(0) المشروع التهيدى والمذكرة الإيضاحية فى مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 8ه - 
وانظر المادة ٠‏ 47 من نتشبن الموجبات والمةود البنانى ( انظر ! نفأ نقرة أ.م فى المامش ) 5 

(©) وإذا كان المبيم عليارة » دخيل ى ملحقاجا الترخيص الحدد طا فى الطيران » لاسيما إذ! 
كان المعترى قد اشترط ذلك عل البائم (استئناف مختاط ؛ ؟مارس مئة144 م 0+ ص١‏ 9©). 

(:) بودرى رسيئيا فمّرة "١*‏ . ومم ذلك نتد قفى قانرن ١‏ أبرمل سنة١ 1١1‏ فى نرنا 
بأن حق انطبع لا ودخل فى البيع إلا يشرط خاصر (؟ولان وكاببعان 1 هثرة 41م ص 657). 

)2 بلانيول ورييبه وهامل ١ ٠‏ لقره مالم ص ١٠؟‏ . 
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وإذا كان المبيع أسهماً وسندات » فان قساتم الأرباح ( الكوبونات ) 
المستحمة قبا. البيع لا تدخل ف الملحقات إلا باتفاق خاص » أما قسائم الأرباح 
الى تسل بيع )١(‏ فهى من العرات لامن امسة' ت . وإذا ربح السند 
حازة اعترت جزءاً من السند ظ أو هى فى الملل مز, منتجاته : 

وإذا كان المبيع منقولا آخر 5 دخل فق مل انه الصندوق ال.33 محتر به 

ن وجد ؛ ومستند ملكيته . ولكن لا يدخل ف الملحقات الأشياء العينة الى قد 
ترج! نحمن المنقرل ؛ ها إذا بيعت صاعة من فضة فلا يدخل فى ملحماتها 
السلسلة الذهبية الى قد تكون أكير قيمة من الساعة ذاتها (؟) . 


اللطلى الثانى 
كيف يتر التسليم 
1 س لطر بق التسليم وز مام وملام نفام : بتم النسلم برضع 
لبيم نحت نصرف المشترى فى الزمان والمكان المعينين . ونفقاث النسللم تكون 
ف الأصل عل البائع . 


نفنبحث إذن : )١١‏ طريقة النسلم (؟) زمان التسلم ومكانه (6) نفة.ت 


اللسلم . 
5 - طريقة التسلم 


06 -السصرص الفاروم : تنص المادة ه"؛ من التمنين المدل 
على مايأق : 


١‏ - يكون التسام بوضع المبيع نحت تدرف المشترى محيث يتمكن من 
حبازته وال نتفاع به دون عائن ولولم يسنول عليه استيلاء ماديا » ما دام الإائع 





)000 امئان تمل ' # غير سله م26٠4 ١‏ م لا١‏ ص "5 . 
(؟) اندر المادة ١؟4‏ من تقنين الموجبات والمقود البنانى ( آنفا فقرة 60١‏ فى الطامش). 


ب لأاة,8 م 


قد أعلمةه بذاك. ومحص لهذا النسلم على النحوالذى عذمع طبمة الشىء المبيع ‏ . 

اجا وعود أن م النسلم عجر د تراضى المتعاقدين إذا دان البيع اف ححازة 
المشعرى قبل البيع أر كان احأنه فك اتتان ابيع ف حياريه يقد ابن بيني 
آخر غير لللكية (١)غ‏ . 


ويقايبل هذ! النص ل التقنعن الم فى السابق المر اد ؟/ا؟/؟ #4 11,50 "5(8) . 
ويتشابل ف التقتينات المدئية العربية الأخرى : ف الندنن المدقى السورى 


: تاريخ النص : ورد هذا الس ىق الماده اهم صني المسررج اجمهيدى عل الو الا ان‎ )١( 
يكرن التسليم برضم اليم بحت تمرف اخدترى » عحيث يتمكن هذا من حيارته والانتفاع‎ - ١ « 
. به دون عائق  حتى لولم يستول عله استيلاء ماديا مادام يهل أن '!.بم قد أسيح نحت تسرف‎ 
؟ > ويكرن ليم المبيع على انحر الدى يتفق مم طبيعته . قم يسيم م امفاتىم‎ 
أو مستندات التمليك ؛ أ بتخلية البائع له . ويكون تساي المقول باسولة أو بتسايم مفائدح‎ 


المكان النى يرجد فيه » أو بتحويل سند الإبداع أو التذر. ل ار اد 


الحق بتسايم عتد ف :4 أو يا]- ر يه ر فى استمال هذا الحق غ؛واذا كان انا د اط 006 
ادع طن ايان أن يمكن 0 بذماعن ع١‏ التو ووز عائق: . #ادبرعول أن 
المبيع فى عيازيه بهد البيع لب ل م اللاحة, ٠‏ دل لله 5 جيه ء 03 1 العقرة الشانية 59 
ضءرها ‏ وأصبحت امادة رقها م44 فى المشارع الى . ووادن عي مجلن الراب . 
وفى لمنه مجلس الشيوخ ا ت عبارة هاما دام انع ف أسسه بذك ع بدبارة ٠‏ مادام ب أن 
المبيم حت تصرقهء ؛ رمد قصد مهدا لتعديل ضبط ا سم 3 وأصضجنك أمادة رنها ©" . 
ورائق عاما مجلس الشورغ كا عد [ما 06 0 مجمرعه غنات التحفامر .» 1 رض 50 وض # 5س 
ص »*١‏ ). 

)20( لتقن المدلى الادق م 1” : لسيم المسيم عر عدارة عن و عه بحت تصرف 
المشرى يثك مكنه روصم يذه ممأيه والانتفاع به يدوت هئم 1 و #مجمل وفاء الالعزام با اق ايم 
0 المشترى وعلمه بذك ولو 4 إثملمء باتثمل 0 : بكرن 

نسام يم الأغياء ا منيعة . مسي. رما © للم امقر ذا وي لاله جور 35 ٠‏ مكون 0 
يق به وزو كانه عقار؟ أأخر تلم حجايه ٠‏ وعذا رذاك إن لم يكن نابم الرغمم يد 
جمليه . وتسليم المنقولات يكون بالماولة من يد إلى يد » أو بتسليم مشاتيج الازن ل 
با ذلك المنقولات . و جمور عرد اقلم المجرد إرادة انتم يدبن إذا 3 ابيع موعدود 
نحت يد المشرى قبل اليم اي زر ”م 101 :؟ 8 5 3 درن كرد ملم 
ادامياأ 3 أو ندر + 0 3 رق باللا: فاع 8 إن ماي 1 4ع 3 الاقم 0 ' 

(ءلا ملن أ كام الدتنين الما 0 


إرق0 هس 


المادة 40 - وف التقنمن المدلى الليى المادة 4174 - وف التقنين المدنى العراق 
المواد 54٠ ٠>,‏ وق ثفنين الموجبات والعانود اللبنفىالمواد7 .)١1( 1١4-14١‏ 


وبنبين من النص أن التسليم إما أن يكون تسليا فعايا أو تسليا حكيا . 


(1) النفنيتات المدنية المربية الأخرى : التقاء: امن الورى م 4٠5‏ (مطابثة للمادة دم ؛ 
ص التقنم: المدنى المشرس د وانظر قف الغانوت المدفى السررى الأستاذ مصطن اازرقا فمره 1١س‏ 
فمرة ٠م8١‏ ) . 1 

لتقي المدنى الم / 4" ؛ ( مطابقة قماد: هم من النتدين المدنى المصرى ) . 

التقنين الما المراوٌ م ود : -١‏ تسل المبيم يحصل بالتخلية بين المبيع والمدمرى عل 


وجه ينس" به المشترى من قيضه دون عالط ٠.‏ + - وإذا قيفي المثترى المبهم ورآه البانم وهو 





بقبضه ومكة : يعدي إؤنا من البائع له فى القبفس . 

م و؟ه : إذا كانت الدين المريءة مو-ودة تحت يد المشارى قبل البيع فاثتراها من الماك ٠»‏ 
فلا س'حة إل قبضى جديد سراء كانت يد الشترى قبل ابيع يد غإن أر يد أمانة . 

م 040 : 1 - إذا أجر المشترى ال ميم قبل قضه إل بائيه » أو ياعه منه 6 أو وهه إياء ؛ 
أر رعئه له ؛ أو تصرف له فيه أى تمرف آخر يستلزم القبغر, ؛ أعتير المنترى قابما للمبيم . 
؟ - وإذا أجره قبل قبضه لاير الاثم أو باعة أو.وهية أو برع أو تضرف ف ى تغرف آعر 
بترم النبس » وقبضه العأقد قام هذا الددى مقام قبنس المشترى . 

( والأحكام فى التقنين المراى لا تذتلف عن الأحكام فى التقدين الممرى . أنظر فى القانون 
المدنى العراق الأستاز حسن الذنون فقر: مه١‏ - فقرة 1١54‏ - الأستاذ عباس حسن الصر؛ ل 
تطرة الام - ففرة 4وم” ). 

تقنين الموجبات والملرد اللبنانى م 4١8‏ : التسايم هر أن يضع البائم أو من بمثله الثىه المبيع 
ضحت ارال المشثرى بحيث بخطيع أن ينهم بده عايه وأن ينتفع به بدرن مانع . 

م 408 :يم التساي عل الأوجه الآنية : أولا - إذا كان المبيم عتاراً فبالتخل عنه 
وبتسايم مفاتيحه عند الافتضا. © يشرط ألا يلاق المشكرى إذ ذاك ما بحرل درن وضم يده على 
بيع . وثانياً - إذا كان المبيع من المنتولات » فبااتسايم الفمل أو بقلي, مفاتيح الميان 
أو انصناديق امحتوية هل تلك المنقولات أو بأية و-.لة أخرى مقبرله عرفا . ثالئاً - يتم التساء » 
حى بمجرد قبرل المتعاقدين » إذا كان إحضار المبيع غير مكن فى ساعة البيع » أو كان أحسيم 
موجوداً تحث يد المشكرى لسبب آخر . رابا - ويم أ.فا بتسريل أو بتسلم شهادة الإبداع 
أو سند الشحن أو وثيقة النتل إذا كان المبيع أشياء مودعة فى المستردعات العامة . 

م 4١٠4‏ . إن تسليم المبيعات غير المادية » كسق اخرور مثلا » يون بتسلم الأسناد اثر 
نئيت وجود الحن » أو بإجازة البائع لامشترى أن ييتممله بثرط ألا يحول حائل د.. 
هذا الا.:'ل - وإذا كان مر ضرع ألحق غمر مادى وكات استله يسترجب وضع الِد على 
شىء ما » فمللى الائع حينئذ أن يمكن المشترى, من وضم يده عل هذا الثىء بدون مانم . 

حكام فى التمنين اللبنانى لا تفتلش عن الأحكام فى التقدن ا مصرى ) . 


4مه - 


5 - الفسلر الفملى : يدون السلم الفعنى . كا نقرل النئرةالأول 
من المادة 110 مدنى فيا قدمناه ؛ يوضع المبيع نحت تصرف المشترى محيث 
يتمكن من حيازنه والانتفاع به دون عائز » ولولم يستول عليه استيلاء ماديا » 
ا قد أعلمه بلك فالتسلم النى ينطرى إذن على عنصرين : 
)١(‏ وضع المبيع نحت تصرف المشترى : وبشترط حتى يعتبر المببع موضوعاً 
نحت تصرف المشترى أن يكرن هذا متمك؟ من حياز نه حيازة يستطيع معها 
أن ينتفع به الانتفاع المقصود من غير أن محرل انل دون ذلك١1)‏ . ولكن 
لايشترط أن تنتقل الحبازة فعلا إلى المشترى نيث يستول على المبيع اسنيلاء 
مادياً ؛ ومادام الشترى مسا من هذا الاستيلاء فان البائع يكون قد نفذ 
التزامه بالتسلم» حدى قبل أن يستو ل المشترى على المع (1)) و-تى لول يستول 
عليه أبدا (0). ذلك أن كا نول للك ة الايساءءية امغر وء الموبدى()) ‏ 
إذا كان النسالم الترَاماً فى ذمة البائم » فان النسلم وعى حبازة الماترا. بالفعل 








(1) استثئنان محتلط ١‏ ارول صله 151١‏ 7# ص ود! 

)١(‏ يلائيزل وزييم رهايل ٠١‏ فثَرهٌ لاص ولا. 

(؟) وبخلص من ذلك أنه يحب الَيِيز بين تسايم اليم وبين التقال سيارف. فقد يمتبر المنترى 
متسلماً للييم دون أن تكرذ له حيازته ٠.‏ وذلك إذا وضم تحت تمرقه درن أن استرل عله 
امتيلاء ماديا . وفى هذه الحالة يمتير المشترى مسترفياً لالتزام التايم 6 ولكنه لا يمتير حائراً 
المبيع . فلا يستطيع أن يبدا النقادم » إذا كان قد اشترى من غير مالك . ولم يستول همد عل 
المبيم . وإذا كان المبيع مقرلا وكان المشترى حمين النية وقد اشترى من غير مالك »ء فانه 
لا يستطيم اك بالحميازة ملك المنقول ما دام لم يستول عليه استبلاء ماديا . و!-! باع سخصس 
«نقولا بمكنه من شخسين متماقبين © وأعطى لكل منه' إذناً فى تسمه من الزن الذى يوجد فيه» 
وسبق المشترى ألنثانى المدرى الأول إل الاستيلاء الممل على المنقول » فانه يستطيم الك 
بالحيازة للك المبيع »© ولا يستطيع المدكرى الأول أن يحتج مله بأنه تسل المنقول أولا مموجب 
إذت السام ( أررى ودو ه نمرة 4و ص وع ل يردرى رسييا فترة م9 - بلايول 
وريسر وهامل ١9‏ ص ولاهامش 15 ). 

هذا ويسمى التسايم الذى لم يمقبه تسل فى بمض الآحيان تسدك] قانوناً » تمريزا له عن التسايم 
الفمل الذى يعقبه التسل ( الأستاذ منصور مصطن منصور فثرة 7١‏ ص ١538‏ ) . ونؤئر أن 
'عفظ بمبارة التسليم الفمل لكل تايم مادى » أعتبه التسل أو ل يعقبه » أميزاً له عن التسلم 
المكى الذى ستمرضص له فيما يمد . 

(؛) محموعة الأعمال التحغفعرية 4 ص 59 . 


56ه- 


للمبين نزام ق ذمة المشترى() . (1) أن يعم البائم المنئرى برضع المبيع 

ت نصرفه على النحو المتقدم الذكر . وقد كان المشروع العهيدى للمادة *) 
مدنى يقول فى ذلك عن المشترى ٠:‏ ماداع بعل أن المبيع قد أصبح نحت تصرفه », 
وف لبنة مجلس الشيوخ استبدلت ببذه العبارة عبارة ‏ ما دام البائع قد أعلمه 
بذلك » » وقصد بهذا التعدبل و ضبط المح ') . وبظهر من ذلك أن أريد 
ألايكون عل المدئرى برضع المببع تحت تصرفه أو جهله بذلك محل منازعة بيئه 
وبين البائع » فرؤى ضبطا لم5 أن يكون علٍ'امشترى مستمداً من البائع نفسه 
حسما لكل نزاع محتمل . فيجب إذن. حتى يتم النسابم» أن مخطر البائع المشترى 
أن المبيع قد وضع نحت تصرفه . ولا يومد شكل معين هذا الإخطار ؛ فقد 
يكون بانذار رسمى إذا أراد البائع الاحتياط الشديد؛ وقد يكون بكتاب مسجل 
أو غير .سجل » وقد يكون شفرباً ولككن يمع على الإائع عبء إلبات أنه قام 
مهذا الواجب وأنه أخطر المشئرى فعلا بوضع المبيع تحت تصنرفه . 


ومّى اجتمع هذان العنصران : فان البائع يكون قد أثم تنفيذ التزامه بتسام 
المبيع (؟) . 


/1” - بيات فى الفسلي الهم : ببق فى النسليم الفعلى أن نورد 
بعض تطبيقات تين كيض يكون وضع المبيع نحت تصرف المشترى على النحو 
الذي تقدمتأه )» سواء كان ذلك فى العقار أو فى المنقول أو فى الحتئوق الخردة 1 


)١(‏ وقد يبادىء المشترى البائع فيقبضي المبيع دون اعتراضى من البائم ٠‏ فيكون هذا تلا 
صحيحاً يعرى» ذمة البائم من التزامه . ويقول التقّئين المداى المراق ف المدى فى الفقرةٌ _الثانية 
من المادة 5ه : م وإذا قبفى المتكرى الميم ورآه البانم وهو يتبشه وسكت » يمتمر “إذناً من 
البائع له فى القبض » ( أنظر آ نفاً فقر: 5.08 فى المامش ) . 

. وانظر آنفاً فقرة 0 فى الامش‎ - 7١ مجموعة الأعال التحفيرية غ# ص‎ )١( 

() المذكرة الإيضاحية للمشروع الدهيدى ى مجموعة الأعال التحضيرية غ ص مو 
ص 16 - وى بيع التجربة ينم بيع التسليم حى قبل نجربة المشترى ك#مبيع » فالتسليم غير التجرية 
وهر يسبقها عأدة ( الأستاذ أنور سلطان ففرة ؟ حاص 5507) . ويحرز للبائع »لإعام التسلييء 
أن يعرف الميم على الشكرى عرض حقق] »وعرضه عل المشترى أمام الحكة البضاعة الميمة عر 
مرئصس عاول ( :لس مدق م فبراير سنة61 ١6‏ مجموعة أحكام اللشض ؟ ركم 56 صصل8١.١5).‏ 


كت 51 


لل ال 0 
البائع له ات ؛ وجب عليه أن حلما وأن تحرج ماله 

من أثاث وأمتعة فبا كات أرضاً زراعية » وجب ضل: 00 ا 
وأث بأ حل ماله ارا مر يعوا ن زااءت وتحو ذلك . فلابد إذن م إخدلاء العقار 
أؤلاءم يأ بعد ذلك تمكين المشترى من الاسايلاء عليه ديع كير أذيكرد 
مجرد إخلاء العقار منطوباً ى الوقت ذاته على تمكين المشترى من الاستيلاء 
علبه(١)؛‏ ولك قد يمنذى الأمر أن يسم البائع الى فاع ارح سكن 
من دخوها('): أو مستندات ملكية البائع للدار أو ! اكرام حتى بتمكن الث 

من التصرف فنها(؟) ء أو عتود الإيجار الواقعة على اندار أو على الأرضى 
حتى يتمكن المشترى من التعامل مع المستأجرين : أو بوالص 0 
المشترى من التعاءل مع شركة الأعين ؛ أو ذلك ذه أو بعضه محسب ما يكرن 
فق بد البائع . وقد رأبنا أن المادة #الاه مني اتروع التهيدى التةنين المدنى 
الجديد ‏ وقد حذفت لأنبا مستفادة م القراعد العامة كما قدمنا؛) كانت 
تنص على أن ن و يلتزم البائع أن زود المشترى بالبيانات الضرورية عن الشىء 
المببم » وأن يقدم اه الأوراق والمستندات التعلقة مبذا الغىء ؛ . 


وإذا كان البيع منقولا » فان وضعه نحت تصرف المشترى يككون عادة 
تمناولته إياه يدأ بيد » ويتيسر ذلك ف المنقول فى أكثر الأحيان . ولكن قد 
يحصل ذلك أيضاً باسلم لم المشترى مفاتيح منزل أو م. إن أو مندوق أو أى مكان 


(1) فلا ضرورة لأى م رمزى يصحب وضم المثار نحت تصرف المشترى ( استدذات 
متلط باينا لاكمام و ص .)١ ١١6‏ 

اا 0 سنة 1868م داص 55 . 

(؟) وليس من الضرورى أن تكون مستسدات الملكية 'ملة قاطمة فى ان الألع هر 
للمسبع #فالبالع حازم يتلم المتتيدات لي يمه المتكرى + رذ تبين يمد ذإك أن عدء المستند - 
لا نقطم فى ملكية البالم 5-6 : و تعر ص اضينة الشترى أو طهر للمبيع مستحق ٠‏ تملد زاك 
رجع المشترى عل البائع يفمان التم : ض أو الاستحقاق ( يلاك دام سم وهامل ٠١‏ ققرة م0 ). 
ويحرد التأخمر فى تلم البائع بذاذات للكديته المشترى ١‏ يعرر فسخ اسيم ( استئداف متنط 
؛ مارس سنة 1611م مه ص 1١58‏ ) : 

(4) أنطر آننا نثرة ١٠٠‏ فى افامش . 


كف ”7 وةوةقت 


انر يحترى هذا الم ل(1) » أو بتحويل سند الشحن أو الإبداع أو التخزين 
خثرى إن كان النقول مشحوتا أو مردعاً أو رونا ى جهة ما(؟) » أو بنسلم 
م ' السند للمشترى إذا كان للسئد لحامله() . وقد محصل ذلك ممجرد التخلية » 
كا إذا كان المبيع محصولات لارّال قائمة فى الأرض أو تماراً لاتزال فوق 
الأشجار » فبخلى البائع ما ينما وبين المشترى حتى يستولى هذا علها(؛). وقد 
حصا ذلك بافراز الشىء المعين بنوعه فقط ىحضرر المشترى ودعوته لتسلمه ٠‏ 
وبقع الإفراز بالك أو الكيل أو الوزن أو المقاس . 

وإذا كان المبيع حمّاً جردا ؛ كح المرور » فانه يوضع نحتتصرف!اشترى 
ب.- سنده إن كان لهسند سابق » أو بالترخيص للمشترى فى استعالهذا الحق 
مع ١‏ ديله من ذلك بازالة ما قد يحول بينه وبين المرور(0) . قد يكون المببع حقاً 
شخصياً لاحقاً عناً . كما فى حوالة الحق » وعندئذ يوضع الحق نحت تصرف 
المحال له بتسليمه سند الحق لمٌكينه من استعاله فى مواجهة المحال عليه(1). 





)١(‏ وقد قضت محكة النقئض بأن حيازة مفتاح الحزانة هى حيازة رمزية لمنقرل غير 
حاصل فلا فى اليد » وليست بذاتا دليلا قاضاً على حيازة ما هر فى المزانة . وكرن الثىء 
اسلا فعلا ى حوزة من يدعى حيازته أو ذير حاصل فنا هو من الواقم الذى محصله قاضى 
المو ضوع لى *ل دعرى بما يتوافر فيا من دلائل . وإذا كان الفانون قد نص فى باب البيع عل 
أن . 1 المنقولات المبيعة يصح أن يتم بتسلم مفاتيح أنخازن الموضوعة فنا » مان هذا النص 
لايمنى أن كل من حمل مفتاحاً الهزانة يكرن ولابد مائزا نعلا لمتوياتها » لأن حمل الفتاح 
لا يدم عنه حا أن حامله مسلط على الهزانة .. فحيث تدلاندررن عل أن حامل مفتاح المزانة 
كان متلطاً فلا على ما :>1 جاز اعتباره حائرا وإلا فلا. وما يراء قاضى اأرضوع وهنا الشأن 
مر رأى فى مسألة وأقءية يتقل هر بتقدرها ولا يخضم قضازء يها لرقابة محكة النقف. ( نقضس 
مدفي ٠‏ يناير سنة 1441 مجدرعة جمر »رتم ١117‏ ص 7106 ). 

(؟) وبحرز للمشترى ى عذه الحائة أن حول السند إلى مر » وللآخر :عت قبض ابيع المودع 
در أنزوت ( أستئناف مختاط ؛؟ مارس سنة 1976م 681١‏ ص 54؟). 

(0) 'لذكرة الايضاءعية للمشروع ال#هيدى أى مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص وه . 

(4)) بردرى رمينيا فئرة 4؟] ا ص 548 . 

(ع) إالذكرة الإيضاحية للمشروع !عهيدى فى مجموعة الآ مال الديفيرية ؛ ص 54 . 

(1) بيدان ١١‏ فقرة لالمم -- بردرى وسينيا فقرة 141١‏ ءن 8٠١1‏ - وف الأمهم 
وكاكبيالات والميكات لطاماها يككرن 1.11 بالمناولة » وى السندات والثبيكات الإذنية يكون 
اليم بانظوير » وى السندات الإسية لا دم التسايم إلا بعد اليد ى دخاتر الشركة (م4؟ 
١١1١‏ ماري ) . 


بح © 4 وبحت 


شين م هذه الابيقات كا تقول المذكرة الابشا.: للمشرزع 


4 005 : وبقه مدام اتل. الفعلى دى النحر الذئى 
قدمناه ه النسلي الحكمى : » أو كا تدموه المذ>, :الا بتساحية 0 العهيدى(2)» 
اكلم التري و مني بحل اقرب لس كار ديق 1061101 
مدلل فيا رأينا - - بمجرد تراضى المتعاقدين » وب اضيان على أن المبيع فذ تم 
نسليمه من البائع إلى المشترى . ويتمير النسلم الحكمى بذاك عن التسلم الفعل 
بأنه اتفاق (مونمعبرومء) أو تب ف ارون (10190:ناز 16ع3) »2 وليس 


يعمل مادى 2 
واللنسلم الحكمى صورتان : ( الصورة ال*وى ) أن يكول المبيع فى .حبزة 


المشترى قبل البيع . باجازة أو إعارة أر وديهة أو رهن حيازة أر نحو ذاك ع 
ثم يق الببع . فيكون المشترى حائزاً فعلا للمبيع وقت صدور البيع ؛ وجح 
إلى اسئيلاء مادى «جديد ليم النسلم . وزيا تاج إلى انناى مع اببالع على ان بق 
المبيع ق حمازنه ؛ ولكن لا كلستأجر أو مستعبر أ و مودع اده أو مريت ؛ 
يل كالك ل من طريق الشراء . فتتغير ل المذارى فى حبازته للمبيع »وإن كانت 
الحيازة المادية تق كرا كانت(1). وهذء الصورة هر التى كان التفنين المدل 
السابق (م 56/7177 ) ينص علها وحدها . ( الصورة الثانية ) أن يبى المبيع 
آل حيازة البائع يعد البيع ظ ولكن لاكانك. فقد خرج عن الملكية بعد ابيع » 
بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتبن رعن حيازة أو غير ذلك مما 
يترتب على قد يعم بين المشترى والبائع بعد البيع ويستلزع نقل حيازة الثى 
منالمشترى إل البائع . فبدلا من الوسر لبائع المبيع 0 





. 56 مجموعة الأعال التحضيرية 4 حص‎ )١( 
. 315١ استسات مختلط 55 دإسمر سنة 1846م ؟ حل‎ )0( 
. 56 مجموعة الأعال التحضيرية 4 عس‎ )0( 
. غ) )و هذا الم تنسمم لإعععط ه11 3ه‎ 
0000-0 ويس هذا التسليم‎ ))( 


021548 ه 


م يعود إلى نسلمه من المشترى عموجب ععقد الإمجار أو أى عقد آخر ؛ امن 
المبع فى بد البائع بعد أن يتفق الطرفان )١(‏ على أن هذا يعد نسلها من البائع 
للمشترى ثم إء .ذ حبازنه من المشدرى للبائع بموجب المقد الجديد الذى تلى عقد 
الببع . وبصح أن يك ن هذا العقد الجا.بد عمد بيع ثان أو عقد هية . فيبيع 
المشترى النىء للبائع بعد أن اشتراه منه أو هبه إباه ©» ومن 6 سن الشىء 
فى حبازة اابائكالك له » ولكن بعقد ببع جديد أو بعقد هبة لا على حم 
الملك الأصلى ١؟)‏ . وهله الصورة الثانية لم يغرض ها التغنين المدنى السابق » 
وشملنها الفقرة الثانية من المادة ه57 من التفنين المدلى الجديد فا قدمئاه . 

وكلتا الصورتين الأول والثانية ليست إلا تطبيقا لمبدأ عام فى انتقال الحبازة 
من شخص إلى آخر انتقالا حكياً » وقد ورد هذا المدأ فى المادة ساهه مدن 
إذ تنص على أنه ٠‏ يمرز أن يتم نقل الحبازة دون تسليم مادى إذا استمر الخائز 
و معاً بده لحساب من مخلفه فى الحيازة » أو استمر الحلف واضعاً بده ولكن 
حساب نفسه , (9) . ١‏ 


وقد أورد التمنين المدنى العراق صورة ثالثة للتسليم الحككى بمكن الأخل يبا 
فى مصر دون نص لأنبا تتفل مع القواعد العامة » فنصت الفقرة النانية من 
المادة 04٠١‏ من هذا التمنين على مايأى : ووإذا أجره (المشترى ) قبل قبضه 
ل .. البائع أو باعه أو وهبه أورهنه أو تصرف فيه أى تصرف آخر يستلزم 
ادس » وقبضه العاقد » قام هذا القبض مقام قبض المشترى : (4) . وتتميز 
م الصورة عن صورق التسايم الحكى المتقدمتين » بأن فها انتقالا مادياً 
لط رة المبيع . "كنا تتميز عن النسلبم القع ) بأن الحيازة لاتنتقلمادياً إلى المشغرى 
ننه » بل وى شخص آخر بعد لائباً عنه فى تسل المبيع » هو شخص تعاقد مع 


( ) 894 ويسمى هذا الاتفاق : 20596550156 الاأناممء ( بودرى وسينيا فئرة‎ )١( 
(؟) وتنص الففرة الأول من المادة٠؛ همد عر'ى فى هذا الممى عل أنه , إذا أجر المشكرى‎ 
أو باعه منه . أو وهبه إياه » أو رهنه له . أو تصرف ل فيه أى‎ ٠ المبيم قبل قبضه إلى بائعه‎ 
. تصرف آخر يستازم الفبضءاعثير المشترى قابفاً للمبيع © أنطر آنفاً فقرة .5 ى الطامش‎ 
. 19 (؟) أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع التّهيدى فى مجموعة الأعال التحضيرية ه« ص‎ 
. أنظر 1 نفاً فقرة 06+ ف اطامش‎ )4( 


عه 818 هه 


المغرى واستلزم للتماقد أن يقبض 'نببع هر أيفا » 'كستأجر من المشترى 
أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أر مسار أر موهرب له . ليد 
قبض هذا الشخص الآخر قبضا فمليآ بالنسية إلى العث الذى أبرمه معالمشترى » 
وقبفا حكيا بالنسبة إلى عند البيع » ويقرم الفبفى الأول مقام القيض الثان . 


6> - زمان التسليم ومكانه 


6 رمأي الفسلبى : كان اشرو المهيدى للشّنين المدلى الجديد 
يشتمل عل نص يعين زمان تسلم المببع » فكانت الادة 6٠4‏ من هذا المشررع 
تنص على مايأق : و نجب أن ينم التسلى ل الوقث ى حدده العقد » نا 
لم محدد العقد وقناً لذاك وجب تسلم المبيع ف الرفت لذى يم فيه العقد »6 
مع مراعاة المواعيد التى تستلزمها طبيعة المبى أو بقنضيها العرف :(1) . وتد 
حذفت هذه المادة فى لحنة للر اجعة ؛ لأا مستفادة من القراعد العامة »(؟) . 


والواقع من الأمر أن هذه المادة امحلوفة يستفاد حكها فى غير عناء من 
القواعد العامة المقررة فى الفصل المتعلق بالوفاء ©) وتقررها المادة *5)" مدل 
على الوجه الآفى : ١١‏ يحب أن يتم الرفاء فور بمجرد ترتب الالتزام نهائياً 
فى ذمة المدين » مالم يوجد اتفال أو نص بقفى بغير ذلك . ” - على أنه وز 


(1) وكان عذا النعس يقابل ى التتّنين المدنى سابل ألاية منوع/ 8" © وكات جرى 
عمل الرجه الآنفى : » يحب أن يكون التسليم فى الوجه المعين له فى ككمقد » اذا لم يشر 1 ليه 
ثىء بهذا الخصوص وجب التسل ونث البيع مع مراعأة المراعيد المقررة »سب كمرك ». 
وهذا نص يورد نفس الأحكام الى أرردها المشروعْ المهيدى نيما قدمناء © وإن مم يذكر «عراحة 
المواعيد الى تقتضجا طبيعة المبيم » و لكن عذه مكن استخلاعها من اتفاق ضمى بين التبايمين . 

ولا يوجد فى التفنين السورى ولا التقنين اكيبى ولا التقنين كعراق نص مقابل © فالغراط 
ثماءة هى آلى تسرى 'كا فى مصر . وينص تقنين الموجبات وكمقره المنال فى الماد؟ 0/4018 
عل ما يأق : ه يحب أن يكون التسليم فى الوقت المعبن له ى كمقد © مإذَا / بعين وأث رح 
التلم عل أثر إنعاء المقد مع مراعاء المهل الى تفتضعا ماعية المبيع أو المرف » . وعذا الى 
وعفق اق حكه مع حمك التقنين المصرّى . 

(؟) جبوعة الأعمال مخحضيرية 4 عن 72١‏ فى الماتشل رصن 74 ي لقاش . 


حالات استثنائيذ » إذالم بمنعه نص ف القانون ٠‏ أن ينظر المدين 
دن سة,ل أو آجال ينفك فها التزامه » إذا استدعت حالته ذلك ولَم يلحق 
الدان من هذا التأجيل ضرر جسم © . 
فالأصل إذن أن يتم السام فوراً عمجرد انعقاد الببع » وهذا إذا لم يتمق 
المتبايعان على ميعاد معين يتم فيه التسام » أوكان هناك عرف يقفى بتسليم 
المبيع فى ميعاد معين » أو اقنضت طبيمة المبيم شيئا من الوقت فى تسليمه » 
أو أمهل القاضى البائع فى تسلبم المبيع إلى وقت معين لوجود أسباب تعرر هذا 
الإمهال (1) . 
والذى يمع عادة أن المتعاقلين يتفقان ف عمد البيع على ميعاد التسللم 6 
فيجب العمل ببذا الاتفاق . فان لم يوجد اتفاق » فقد يقضى العرف بالنسلم 
فى ميعاد معين » ويمع ذلك كثراً فى التعامل التجارى حيث محدد العرف مهاة 
عيئة لتسلم المببع . فان لم يكن هناك انفاق ولا عرف » واقتضت طبيعة الميهم 
:أخير التسلم إلى وقت معين »كا إذا كان المبيع شيثاً غير معين إلا بنوعه وكان 
المفهوم أن البائع شيحصل على المقادير المبيعة من السوق ثم يسلمها بعد ذلك 
للم' : ى © فان طبيعة المبيع هنا تقنضى أن يتأخر التسلم وفنا معقولا يتيسر فيه 
البائع الحصول على المادير المبيعة من السوق (5) . فان لم يكن هناك اتفاق 
أو عرف ولم تقنض طببعة المبيع تأخيراً فى التسلم » وجب أن يكون التسلم 
فور بمجرد انعقاد الببع كما قدمنا » إلا إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضى 
)١(‏ نقض مد " فبراير سنة ١1158‏ مجموعة عمر * رتم 48 صل 8310# . 
(؟) وإذا سكت المشترى عن دفعات من المبيع متأخرة بسبب أزمة طرأت ؛ ثم عاد بعد مدة 
طويلة عندما ارتفعت الأسعار يطالب بالمتأغر » لم يحق له ذلك لأن مكوته دليل عل “زوله 
عن حقه ( استئناف مختلط ١9‏ أبريل سنة ١411١‏ م +7 ص 7١54‏ ) . ولا يستحق تعريض عن 
تأخر البائع فى تلم المبيم إلا بعد الإعذار ( استئناف مختلط 4 مايو منة ١191م‏ 59 
ص 70٠‏ ) . ولااحاجة للإعذار إذا كان البائع قا '. سل البضائع فى وقت متأخر بما يتحم معه 
تأ هاعن ميعاد التسليم ( استئناف مختلط 4 ؟ مايوستة 1 1901 م 74 ص 758) . ولكن الأصل 
هر ضرورة إعذار البائع المتأغر فى التسليم ( اسعئناف مختلط ١‏ قبراير سنة 1618م 58 
ص 17١‏ -دم أبريل سكة # ١4١‏ َم ممص اثم؟ - (١٠١‏ مايو سنة 1515م 58 


ص 08.56 - 5١‏ نووم سئلة لاأؤذاع*0 “8 ص "4-0 اديسمبر صلة 1611م 76 ص لم" 
4 ديسمير سلة 1900م #٠.‏ ص لاه - 8؟ ينار سنة 1414م "٠‏ ص .)١59‏ 


ص ا روك 


للبائ مهلة فى التسلم » كا إذا كان المبيع بضاعة يستوردها البائع وند تأخرت 
ف الطريق وكانت الظروف تشفع للبائع فى أن بمنحه الفاضى هذه المهلة . 

عل أنه يلاحظ أن المن إذاكان مستحق الدفع وم يدفمه المشترى » قللبائع 
أن يمتنع عن نام المبيع <بى يستوى العمرز )١(‏ ؛ حبى لو منح المشترى نظرة 
المبسرة . وهو ل ذلك يستعمل عنق حس البيع اأقرر له » والذى ستعرض له 
تفصيلا فها يل . ظ 


٠‏ - ملاب الفسليم : كان المشرو ع المهيدى للتقنين المدلى الجديد 
بشتمل أيضاً على نص يعين مكان تسابم ابيع » فكانت المادة لاه من هذا 
المشروع تنص على ما بأى : -1١9‏ يجب أن يتم النسام فى المكان الذى يوجد 
فيه المبيع وقت تمامالعقد» مالم بتفق على غير ذلك . ؟ - فاذا كان المبيع منة رلا 
ول يعبن محل وجوده » اعتير موجرداً فى مرطن بانع 2(6) . وقد حذفت هله 


)١(‏ فلو تسل المأثرى المبيم دون إذن الائم رتل أن يدفم القن الحال » لم يككن ذلك التسلم 
صحيحاً » وجاز لبائع استرداد المبيع . ولكن إذا هلك الم فى هذه الحالة وهو فى يد المشعرى 
قبل أن يسترده البائع »كان الملاك عل المنترى ( م 8/8104 مدق سابق » وهى تطبدق 
الفراعد العامة فيسرى حكها دون حاجة إل نص ) . 

وإذا اشخرط ميحاد لدفم امن دون أن يشعرط معاد لتنا الميم » وجب تلم انيع فووا 
بمجرد البيم وتأخير لطن إلى حلول أجله ( استثئناف تلط ١‏ نوؤعر سنة 15118 م*» 
ص 8 ١‏ ) . وإذا حان ميعاد التسليم وم يم » كان البلع مسثولا عن التعريضي إلا إذا منعه عن 
ذلك قوة قاهرة كتأخر طرود البريه بسبب الحرب ( اسثكنات يختلط ه ١‏ مارس سنهة 1١91١5‏ 
م هم؟ ص ؟0٠»؟‏ - وعل البائم إثبات القوة القاهرة ( استعنات مختلط ١+‏ أريل 1١15‏ ) 
م 4م ص وه؟ - أنظر أيضا فى تأخر لبائع فى التايم ببب القرءٌ القأهرة أو مخطأ مله : 
استثنان #علط هم ماير منة 1915م 54 ص 7887#-.٠مأير‏ شنة 1955م 8م] صل -8٠036‏ 
+* يرليه سنة 1841م 78 صل 4١4‏ - 5 عهاير صلة 1510م 9؟ صل 59935 - 80 ينأاير 
صنة 1114م .م ص 0م١1‏ - لا فراير سنة 1614م 90 ص #4١؟).‏ 

(؟) وكان هذا النص يقابل فى التقئين المدق اللابر الماد: 435/581076؟ ء وكانثك نجرى 
عل الوجه الآ : , جب تسلم المبيم فى محل وجرده وقت اليم » ما لم يشعرط ما خالف 
ذلك * . وهذا الحم يتفق مع الحم المقرر ق المادة المحترىة . وكانت المادة 50/ا1؟ ص 
التقنين المانى لابق تنص على ما يأى : * إِذا ثمين فى عقد اليم محل لوجود المبيم فيه غير محل 
و جر ده الحقيى 'فيكون هذا التعيين ملزماً للائم بئقل اميم إل امحل المعين إذا طلب المدمرى حم 


ارق 0 سه 


:5 أيضاً و لأنها مستنادة من التواعد العامة » )١(‏ . 
والنم 2 دوف يستفاد حكمه فعلا من القراعا العاءةالمقررةل نصلالرفاء» 
وتقررها اسادة 41" مدلى عل الوجه الآتى : ١‏ - إذ' كان محل الالترام شيا 
معيناً بالذات وجب تسليمه ف المكا نالذىكا نمو جرد دأفه وقت نعرء الالتزام » 
مالم يوجد ١ننال‏ أو نص يقضى بغبر ذاك .  *‏ أماى الالتزامات الأخرى 
فيكون الرفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء» أو فى المكان 
الذى يوجد فيه مركز أعمال المدن إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال » . 


والأصل إذن» إذاكان المبيع شباً معين بألذات» أن يكون التسلم فى المكان 
الذى يكون هذا الشنىء موجوداً فيه وقت انعماد البيع (؟) . وقد يكون الشىء 
المعن لدت امترل يبون ماد جرد رقت البيع » فالمفمروض عندئذ 
أن المتقول يصحب البائع حيث يقي بقم ؛ فيكون مكان تسليمه ىق موطن الببائع 
1 ل > الذى يوجد فيه مركز أعماله إذا كان البيع يتعلق مبذه الأعمال . 
م إذا كان المبيع شيئاً غير معين بالذات بل معيناً بنوعه » أو كان حفاً مجرداً 


عد ذلك . وى حالة ما إذا لم يمكن النقا عقن أن رت عله تاذى يقنن بالمشترى: :6 يكورن: له لمق 
و نت افيد وام اخذ اللشديتات إذا كان البائم صل منه تدايس 8 . وهذا النص مجرد تطبيق 
لتواعد العامة © ميسرى حبخره درن حعاجة إل نص ( اأستاذان أحد تيب اللْلال وععامد رق 
نه 2 9.4 ). 

ولا يوجد ل التفنين السورى ولا ى التقدين الميبى :صى متابل ©» فالقواعد العامة هى الى 
تسرى كما ى مصر . ولنص آلادة 041 من القن المدف العراق على أن : ١‏ - مطاق المقد 
ونتضى تسليم ابيع ى انحل الذى هو موجود فيه وقت التعاقد : إذا كات المبيم منقولا و يفين 
عمل رجوده © اعتبر ركاه محل إفامة 'لبائع . * - أما إذا اشترط فى المقد على البائع تسل 
المبيع ى نحل مدين » لزمه تليمه :_ ال أذ كور © , والتصس تطبيق للءو]عد العامة » ويتفق 
مع الأحكام الى تسرى فى مصر . وتاص المادة 8٠ح‏ من نين الأوجبات والمقود البئاق عل 
أن ه يجب تساي البيع فى حل وجوده رتت إنشاء المقد » ما لم يشكرط ألكس - إذا مين 
ٍ ير عقد ابم عبل لرجود ابيع غي. الى وككوان انيه حقيقة » وجب عل البائع أن ينقل 

٠‏ إل انحل المدين إذا طلب الشترى قله © . وهذا النص أيضاً تعلبوق تكقواعد العامة » ويعفق 

يع الأسمكام الى تسرى فى مصر . 

. فى الماش‎ ١4 بجسوعة الأمال التحضيرية 4 ص 78 ثى الطامش وس‎ )١( 

(؟) أاستثناف مخطلط ١؟‏ ينابر منة 14148 ملام ص *لا. 


5 


كحق شخصى حوله الدائن » فان التسللم يكون فى وطن البائع أوى مركزأعماله 
إذا كان المع يتعلق هذه الأعمال . وذلك تطبيق للفاعدة الى تقضى بأن الدين 
يسعى إليه(ع01ة:وم) ولا بسعى (35:2: خان) . وهدا كله مام بسر امتبايعان 
هل مكان آخر يسل فيه المبيع » فيجب حر . العمل هذا الاننان . فاذا عين 
للمبيع مكان وجود غير مكان وجوده ادي »كان هذا مثابة انفاى على أن 
يكون النملم فى هذا المكان المعين » وكان البائع ملزماً بتقل المبيع مئ مكانه 
الحقيى إلى المكان المعين . 


: زمارل 1" ا مببع ا مصمرر وملام - نمس كانوى‎ - ١ 
. وقد ينص القانرن » فى حالات خاصة » على تعيين زمان التسلم ومكانه‎ 
من ذلك نصت عليه المادة 45 مدلى ؛ قل خصوص الببع إذا وجب تصديره‎ 
للمشترى » من أنه و إذا وجب تصدررالبيع للمشترى ؛ فلا يتم التسلىم إلا إذا‎ 
.)١(( وصل [أيه» مالم يوجد انفاق بقضى بغير ذلك‎ 


فاذاكان المببع بحب تصدبره إلى المشترى فى مكان غير المكان الذى هرفيه » 


)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص ف المادة /الاه من المشروع الدّويدى عل الرجه النى 
استقر عليه فى انتقنين الجمديد » وأقرئه لجنة المراجعة تحث رتم 4 : عن المشروع الهالى 
ووافل عليه مجلس النواب ٠»‏ فجلس الشيوخ نحت رتم 481 ( مجموعة الأجمال التحضيرية 6 
ص الاوص 7# وص 1784 ). 

ولا مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق ؛ ومن ثم كانت الفراعد العامة هى الى تسرى » 
فيكرن مكان التسليم هو موطن البائم - أى مكان التصدر لا مكان الترريد - لأن البائع هر المدين 
بالتسليم ؛ وكنلك زمان التسليم هو زمان الإرسال لازمان الوصرل (أنظر آنفاً فقرة +1 ؟) . 

ويقابل النص ف التقنين المدنى السورى المادة 4 ٠١‏ ( مطابقة للتقنين المصرى ) - وق التضيين 
المدذى الليبى المادة 47٠‏ ( مطابقة للتقنين المصرى ) - ولا مقابل له ى التقتين المدى المراق 
( فتسرى القواعد المامة وهذه تقَمى بمكان التصدير وزمان الإرسال ) سب وف تقنين الموجبات 
والمقود البنافى المادة 4١١‏ ونجرى على الوجه الآفى : و إذا كان من الواجب إرمال المبيم 
من مكان إل آخر ٠‏ فالتسليم لايم إلا ساعة وصول اليم إل المعترى أو إلى مثله ه . 
وهذا الحم يتفق مم حم التقئين المدنى المصرى الجديد . ويتاند مم المادة الانفة الذ كر 
المادة 46؟ من نفس التقتين البتانى ٠.‏ وتجرى عل الوسجه الآلى : ٠‏ يتمسل البائم محخاطر المريم 
ى مدة مغره إل أن يستلمه المشترى » ما ل يكن هناك نص ممالن » . 


ا 


خان ؛ يشحم البائع للمشترى » فان النراعد العامة الى قدمناها كانث نقضى 
و !., ى مكان محطة الشحن لآنبا مركز أعمال البائم المدين بالتسلم » 
م لتم ف المكان وق وقت الشحن . وق دنا الرقت أيضا يتم إفراز 
بيع إذا كان فى الأصل شيا غير معين إلا بارع » فتنتقل الملكية إلى المشترى 
وتكر ن تبعة أخلاك عليه فى الطريق . وئرى من ذلك أن واقعة اتشحن هذه 
ت » طبقا للقراعد العامة ء محدد وقت إفراز المبيع ووقت نقل ملكبته 
0 وت التسليم ومكائه وبا القال تب نبعة الحلاك إلى المشترى وراك لاذه هر 
مدل المتفدمة الذكر جاءت استثناء من هذه القواعد العامة . الم يتفى المتبايعان 
#لى أن بكون التسلم عند الشحن ١‏ و عند النفريغ وق ممذه الحالة يعمل بهذا 
الاتفاق » فان النص يقشى بأن يكون التسلم عند وصول ابيع إلى المشترى 
أى عند التفريغ »؛ ويكرن ذلك فى موطن'المشئرى الذى هو دان بالتسلم , 
لآ عند الشحن الذى عمر موطن البائع وهو المدين بالنسلم . 
ومن ثم يجب العبيز ى هذا الصا.د ببن الشىء المعين بالذات والشىء المعين 
بنرعه . هاذا كان الأبيع المسدر منةو لامعيناً بالذات » انتثلت ملكيته إلى المشترى 
مجر د الببع » وكان زمان التسليم و ومكانه عند التفريغ وى ممطة الرصول » وكانت 
با عل الال تل التسلم » فيكون خطر الملاك فى الطريق على البائع 
لاعلى الشترى . أما إذ' كان ابيع يا معي بنرعه ٠‏ ويغلب أن تكون بضاعة 
يصدرما تاجر إل تامجر آخر » فان ملكية البتمساعة لا تنتقل إلا بالإفراز » 
وال فراز يتم عند التسلم . وزمان الذ للم كرن فى هذه الخالة أيضاً وت 
ااتفر بغ )1١(‏ » ومكانه محمطة الوصول . فتنتقل الملكية إذن عند التفريغ » ولا كان 


سوسس وروبيب وري 0د اسه . 





)١(‏ ربراعى الألرى وألعرئ فى تمدير الزمن الذى تصل نيه اابضاعة الصدرة ) استئئناتف 
يحتاط خ؟ مارس د'ة 1665م ١!‏ ص ١56‏ ) ) تتأخر تحر ثهرين فى وصول البضاعة 
ااصدرة من ميناء بعيه يككون منتفرأ ( استثناف مختلط ؟١‏ فبراير منة 05٠14م4‏ اص .)١"1‏ 
ونحديد زمن الوم 3 ممع اران التحديد بعحفظ » كأن يقول م إذا أمكن » » لا ينتفر فيه أن 
يكدرن الزمن ثلائة أفعاف !لأارت ( استثتاف مختلط 4 ؟ أبريل منة 1٠.5‏ م 4لاص 5516). 
وإذا اشترط المدترى وسول الإضاعة فى وقت معين وإلا كان البيع مفسو.ا » كان المشترى 
الحق فى رففى ابضاعة الى وصلت بعد اليماد » ولوى عليه إعذار البائع ( استئناف مختلط 
اغبراس + 2 ىام *لص .)١]4‏ 


-1- 


خطر هلاك اليضائع التى تخرج من عنرن الباتع فى الطريق على من يملكها 
(4؟ نتجارى ) ؛ فان تبعة الحلاك تكون على البائع أذ هر المالك إلى أن تصل 


6+ - نفقات السليم 
- تمفات سي المبيع على البائع : وكان المشروع العمهيدى 
يشتم لكذلك على نص يعين من تكون علبه نفقات تسلم المبيع » فكانت 
المادة 4ه منهذا المشروع تنص على أن ٠‏ نفقات النسلم على البائع إلا ]ذا وجد 
اثفاق أو عرف يمَضى بغير ذلك » ويدخل ق هذه النفقات ما صرف على المبيع 
فى تله إلى مكان التنفيذ وى مقاسه ووزنه وحزمه 6(؟) وقد حذفت هذه المادة 
هى أيضاً 2 لأنها مستمادة من القراعد العامة )(؟) . 
والنص النحذوفيستفاد حكه فعلا من القواعد العامة » وتقررها المادق44" 
مدثى فى فصل الوفاء على الوجه الآنى : « تكون نفقات الوفاء على المدين » 
إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . 





() أبثر آنفاً فقرة م+14؟ - وانظر المذكرة الإيضاحية ‏ مشروع كتمهيدى فى مجموعة 
الأعمال التحضيرية ؛ ص ”/. 

(؟) ويقابل هذا النص فى انين المدنى كلابى المادة +./ ؟/» ه» > ركانت تجرى عل كرجه 
الآتى : و عل البائع مصاريف تسليم للبيع » كأجرة نقله لمل كتسليم وأجرة كيله ومقامه 
ووزنه وفير ذلك » . وهذا الحم يتفق مع حك النص الحنوت . 

ولا عقابل النص لا فى التغنئين /لسورى ولا فق ألتفنين الميبى © فتسرى القواعد العامة كما ,, 
مصر »> وتكون مصروفات كتسليم عل البائع )ذ! لم بكن اتفان أو عرف مالف . ولى كمقتين 
المدئى المراقى تنص اللادة ؟ ؛ » عل أن : تكاليف تسليم المييم كأجرة #لكيل والوزن تلزم 
البائع وحده » ما لم يرد اتفاق أو عرف يتضى بنير ذلك ع . وهذا الام يتفق مع كقواعد 
لمامة . وفى أتقئين الوجباث والمفود المبنانى تنص للادة 41١‏ هلى أن ع بتحمل البائع ل 
إذا م يكن نص أو عرف بمالف - : أولا - عصاريف #تليم كأبرة كقياس أ إلرزق 
أو كمد أو تعيين الحجم - ثانيا - ااصاريف اللازية لإنشاء ألق أو نثله إنا كان للبيم لي 
مادى » . وهلء الأ-نكام ”نى مع أءكام القانون ا مصري . 

(©) مجموعة الأجمال #تعضيرية ) صن لا حا من )10, 


ع7 9" عت 


فالأصل إذن أن البائع ‏ وهو المدين بالتليم ‏ هو الذى يتحمل نفقاته . 
وبدخل ل هذه التفقاث دصروفات الوزن والمقاس والكيل والمد إذا كان المبيع 
لا ا ولا يعد هده الطرق» فان الإفراز عملية ضرورية للتسلىم تسبقه وتمهد له. 
ويدخل أيضاً فى ننقات التسليم مصرهذ'ت حزم الميع ونقله إلى مكان التسليم 
إذا لى يكن هذا المكان حيث يوجد ابيع فعلا ووجب نشله إلى مكان آخر. 
ويدخل كذلك فى نفقات النسليم مصروفات إرسال مفاتيح الدار المبيعة » 
أو مفانيح المكان الذى يوجد فيه المبيع » إلى المشترى . وإذا كان على المبيع 
تكاليث محماها البائع كما إذاكان بضاعة مستوردة وجب دفع الرسوم اللدمركية 
علبها حى يتسلمها البائع ليسلمها للمشترى » فتكون الرسوم الجمركية 
على البائم )١(‏ . وكل مصروفات أخرى يستلز مها وضع المبيع نحت تصرف 
المشترى حى يتم التسليم نكرن على البائع . . 


وهذا إذا لم يكن هناك اتفاى أو عرف يجعل مصروفات التسليمعلى المشرى 
4 على البائع . فأجرة عداد النور أو المياه مثلا ‏ وهىمصروفات لإفراز المبيع ‏ 
د _ن فى الأصل على البائع » أى <._ شركة النور أو شركة المياه (؟) » ولكن 
كشعرا مايقضى الانفاتى بأن نكون أجرة العداد على المسّبلك . كذلك قد يقضى 
العرف بأن بكرن الوزن والكديل ونحر ذلك على المشترى لا على البائع » أومناصفة 


المشترى واليائه 
بين المشترى والبائع . 


17 ب ننفات لي المبيع على المششرىا - امال : وسترى أنه إذاكان 
تسليم ابيع الرزاماً ف ذمة البائع » فان تسلمهالترام فى ذمة المشترى ( م 454 مدنى ) 
ومن ثم تكون مصروفات النسم - ,صروفات نقل المبيع من مكان التسليم 
إلى الجهة الى بريدها المشرى ورسوع المرور والترائرزيت والدخولية وغيرذلك - 


الي هيما 





)١(‏ غاذا زادت الرسوم الجسركية فى الفترة ما بين البيع ودفع عذه الرسوم ٠‏ لم يكن للبائع 
دشي فى زيادة العمن » كما أنها إذا نقصست لم يكن المشترى حنى فى إنقاسس الثمن ( قارب بلائيول 
وزيز روهال ٠١‏ ص 8" ماش .)1١‏ 


٠. 5 0 .‏ . 5 : .- 2 . 
2 اد الآءنما يه أمشرم ) التمهيدي يي كمو .ده الاعمال !ضير يه 5 محل للا . 


"كس 


على المشترى لا على البائع ؛ إلاإذا وجد اتفال أو عرف مجعل هذه المصروفات 
على البائع . وسنعود إل ذلك عند الكلام 1 نسل الدع للمبيع(١)‏ . 


امطان الانث 
الجزاء على الإخلال بالمزام النساير 
( تبمة هلاك المبيع أو تلنه قبل التسلى 


14 - التنفيز الى أر الفسر مع اللمو يفى فى الحالتي : 

وإذا أخل البائع بالتزام التسام على النحو الذى قدمناه » فامتنع عن التسلم » 
أو صل المبيع فى غبر الخحالة الى كان علها وقت البيع » أ. تأخر ف 5 1 عن 
زمانه » أو أراد تسلم المبيع فى غير مكانه » أو ارتكبأية مخالفة أخرىلاحكام 
التسلم الى صبق أن بسطناها(؟) » فان المشترى يستطيع أن يطالبه بالننفيذ العينى 

٠. 694 أنظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) كأن يكرن البائع لم يف بالثمن إل بائعه فل يتمكن من أخذ المبيع وتسليمه المشخرى 
(استئناف مختلط ١١‏ نوفيرسنة 14٠05‏ م5١ص‏ ©0) » أو كأن يكرن البائم قد تصرف والمبيم 
ولا بمكنه الحصول عل مثله » وفى هله الحالة إذا أخطر البائم المشترى بذك ل تعد هناك حاجة لأن 
يعذر المشّري البائع ( استئنات مختلط 57 مارس سنة 1404 م 15 صل157١‏ )6ثر كأن يكرن 
لبائم لم يسم ملحتات اميم ( أمئتناف محتلط ١١)‏ نوفير سنة 1401 م ااا ص .)١4‏ 

ويستمدق التمريض بمجرد بوت أن سم رالبضامة وفت وجوب النسلم أعل من الآن (استتناف 
مختلط؟ فبرايرسنة 19415 م 8؟ ص )١7٠0‏ . ويمتد بالسمر وقت وجو بالنسايم لوقت المطالبة 
الى قد تتأخر(استتنان مختلط 4 ١‏ مايو سنة 141 م 1] ص #756 ل 6١مأرس‏ سنة 1611 
م4 ص 5408 - وينتاير منة 1114 م 7٠‏ صن م8١‏ ) . إذا وجب تسليم المبيعم مل 
دقماتث ؛ نظر إلى وت وجوب التسليم أبالنسبة إل كل دئمة ( أستكثئات مختلط ١؟‏ فراير 
صنة 1918م 9؟ ص 004 ) . ويجب عل البائع الحصول عل المببع ( التنطية ) وقث وجوبه 
النسلم وإلا تحمل الفرق (استئناف مختلط © يناير سنة 1414 م 56 ص 118 ) . والتمريضس 
عن تأخر البائع فى تسليم المبيع هو ثمراث المبيم من وقت البيم إلى رقت التسلر بعد خعم 
فوائد ما تب من المُن غير مدفوع ( استتنان مختلط ؟١‏ عاير سنة 14151 م *#" ص 957 ). 
وفى بيم القطن إذا اشترط المشترى بمند عدم التسليم عبلناً معيناً أو دفم الفرق فى الله لم يمر 
لمشترى أن بصع بين التمويضين بل مليه أن يختار أحدعما ٠‏ وفى حساب الفرق فى السمر يحب 
الاعتداد باليرم النى كان يحب تسليم القطن فيه ( استئناف مختلط ١‏ ماير عنة 1655م 4؟ 
ص 4ه,ع - !؟ مارس عنة 1611م 4؟ ص 64" ). 


4ل 


إذا كان ذلك مكنا » كما يستطليع أن يطلب فسخ الببع وللقاضى سلطة تقديرية 
فى إجابنه إلى طلبه » وله أن يطلب فى الحالتين تعريضا عما عسى أن يكون 
ب أصابه من الشدرر من جراء إخلال البائع بالتزامه (1) . وكل هذا يككون طبقاً 


)١(‏ وقد قضت محكة النقضس بآن للمشترى عند تأخر البائم فى التليماالحيار بين التنفيذ المييى 
أو للب الفسخ مم التضمينات فى المالتين . وليس فى رفع الدعرى بأى من هذين الطلبين تزول 
من ا'ب الآخر . وليس لبائع أن بحت بأن المشعرى ل يدفع لثمن مع أن المتفق عليه دفع 
الامن قل التسليم اذاكان الات أن البائم م يبد استمدادء للتسلي ستى يمد إنذاره م المشترى 
أن ا أخترى على استمداد لدفم كامل الكمن عند تسلمه ألمبيم بالسمر المنفق عليه كا اشترط فى البيع 
( نقض مدق ١5‏ دصبير سنة 1١565‏ مجموعة أحكام النقض ؛ رتم م ص 188 ) . وقضت 
أيضا بأنه متى كانت المحكة إذ قضت رفض الدعرى الى أقاها المذاعن بطلب فسخ البيع قد 
أقامت قضاءها عل أن الافيق مرضوع اديع شدن سليماً غير مصاب بالتلت الذي وجد به عند 
لله ؛ وأن التأخير فى تفريم شحنة السفينة وق وغول وثاتي الرسالة كان راجماً إل ظلروف 
الحرب » وأن دائعة بمجرد علمها يتفريم الدقرق لم تأل جهداً نى سب الحصول عل إذن تسليم 
يحل محل -.انء': الشحن الذى تأحرت » وأن هناك عزاءلى تجبعت وم يكن قبائعة «خل فيا الث 
درن وصول الائيق !ل المشترى رمببت تأغير انبده فى ملبة التخايص ٠»‏ وأند عل فرض هطرل 
أمطار غزيرة ألناء تخزين الدفيق فى المراء لدى شركة الامتبداع كانت من عوامل زيادة تلفه 
فلا يصم أن تسأل عنه البائمة لأنه هكذ! كان نظام التئزي فق أراء يحم الشرور: فق ذلك 
الرقت ٠‏ فهذا ممسيل موضوعى سائغ (نقشس مدل + 5ماير مذة ١986#‏ مجموعة أحكام النقص "؟ 
رت لاا ص هم١١).‏ 1 

ولا يحرز قمشترى فسخ ابيع أو طلب تمويض التأخر البائع فى التسليم إلا إذا أعذر البائم 
( استثناف مصر 7١‏ مارس صنة ١488‏ المجموعة الرمية 85 رمم 15 ص ١8٠‏ - أنثئنات 
محختلط ١١‏ مايو سئة قددر م ا ص 7٠١7‏ سا ولايرنة سله 14 1415م 15 ص 9407 سه 
م8١‏ آبريا حجن م لا ص ١! 707١‏ ترفس صنه 1و١‏ م ٠١‏ اص -١(‏ 
/1 1 مارس صلة م184 م ٠١‏ ص ”.7 سا ١١‏ أبريل سنة غم ١9‏ م 45 حص 748 سس 
١*‏ دير سلة 1444م 0ه ص ١١‏ ) . فإذا م يعذر المشترى البائع ورفع عليه دعوى الفد 
والتعر يض وم يتممك البائع بعدم الإعذار بل ناقش المشترى ى تتائج عدم تنفيذه لالتزامه ٠‏ مم 
يمد للبائم بعد ذلك الح فى امك بمدم الإعذار ( استئنان ممختلط ١1‏ مارس منة 1895 مم 
ص ١78‏ ) . وإذا رفم الماخرى دعرى الفسخ وجب عليه أيفاً طلب التعريض » فلا يستبق 
دعرى التعويض إلى دعرى متقلة يرفمها بعد دعرى الفسخ ( استئناف محتلط ٠١‏ يونيه 
سن 9م١1‏ م ١‏ ص م88 ) . ولا يجوز للمشترى طلب الفخ إذا كان إخلال البائع بالتزامه 
إخلالا غير جسيم ء كنا إذا تأخر ى تسليم مستندات ملكية المبيع ( اسئئناف مختلط ١8‏ فيراير 
عند 3١16م‏ ١؟‏ ص +١08‏ - .8 فدراير سنة 1418# م 7ه ص ”7 9[ - أول أبريل 
سنة 99128 م اك ص ده؟ )ا ٠‏ أر سل أكثر المبيم بمد انقضاء ميعاد التسليم حت 


ل 590١©‏ هس 


لفواعد العامة الى قررناها ق نظرية العقد وق نظرية تتميذ الالسرام )1١(‏ 

فاذا تأخر البائع عن النسلم مثلا » كان للمشترى أن يطالبه بالتعويض عما أصابه 
من ضرر هذا التأخر (؟) » كان يكرن المبيع بضائع رخص سعرها عند نسل 
المشترى إياها متأخرة وكان يستطبع بيعها بثمن أعلى لو أنه تسلمها فى 
المبعاد (7) . بل يجوز للمشترى » طبقاً للقواعد العامة » أن يشترى البضائع التى 
امتنع البائع ءن تسليمها » ويكرن ذلك على نفقة البائع . ويحصل البائع على 
إذن من الحكة قبل الشراء » وعند الاستعحال تمر له دون إذن » لكن نعد 


جح ( استشات محختلط 5١‏ مير سن م4وا م 6٠١‏ صض ١*05٠؛‏ وإذدا كان انانعوب متعددن 
وكانرا متضامنين فق النزاماهم حر المشترى . وحصل المشعرى عرز مسح الم لإخلاطم جمذه 
الااتزامات » كانرا متضامين فى النمريض المتحق قمثترى ( استثنان محتلط ٠١‏ اير 
سنة 91٠9١1م؟ا‏ ص 16 ). 

)١(‏ وقد يتف المتبايمان فى عقد الييم مل أنه إذا تأخر الرائع فى تسليم المبيم كان اللشترى 
فخ ألمقد » ومثل هذا الاتفاق يحمل الفسخ من خيار المشخرى ٠‏ فإذا اختاره أجابه اله مى إلى 
اله وفتاً التراعد المتررة فى هذا الشأن » ولكن يجوز ألا يختار المشكرى ألم 20 هسه الحالة 
ويمدل عنه إل طلب التنفيذ ( بلاتبرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة لم ل الإسا عيد المتاح 
عمد الباق فقرة ١+5‏ ص ٠٠٠١‏ ل ص 5١١‏ ) . وقد يكرن اليم عقد ترريد » فيورد 
البائم السلمة للمشترى بكدات ممينة فى أوقات دورية » فلا ينناول الفسخ ما سبق توريده من 
الكيات إلا اذا كان المقد غير قابل التجزئة ( أوبرى ورو ه فقرة 4ه ص 5ه - دوباج 4 
فقرة 4.٠و‏ - أنسيكلريدى داكرز مئزوء؟ فقرة ١١84‏ - الأستاذ محمد كامل مرس 
كمّرة |١506‏ مكررة ص 7١4‏ ) . وإذا رفم المشترى دعوى النسخ لتأخر البائم ى التليم » 
ثم عرض البائع أن يسل اليم ٠‏ فإن هذا المرض لا يسم ممه رفص دعوى الفسخ ( استئتاف 
مختلم ‏ ماي منة ١198م‏ ”4 ص ا9" ). 

(0) استثنان مخعلط 1م يتاير سنة 1961م و ص 1١54‏ - 8؟ أريل سنة ١9٠9‏ 
م 14 ص 754 -- 0 يرنية سلة 1660م 1١٠6‏ ص 989 -- 58 بوفير سنة 1١9٠04‏ م7١‏ 
ضن: وات م أ زيل مه ملم ٠٠.١‏ ص و١‏ سل و( أبريل سنة لازام .؟ 
ص ١/7‏ ). 

(+) وقد قضت محكة الاستئناف الوطنية بأن للمثترى الدى باع العين الى اشتراها بأزيد 
من الشمن الذى اشترى به أن يرجم عل البائع ى حالة الحم بفسخ البيع » ليس فقط بالشمن الذى 
دفمه إليه » بل بالتضمينات أيضا . ومن ضمن هذه التضمينات الفرق بين الثمن الذى اشكرى به 

الثمن الذى باع يه للمير ( استئنات وطنى ؟ دسار + ١91‏ الشرالم "رن -؟ال_ص .)١١5‏ 


١69-‏ سه 


إعذار البائع » أن يشثرى البضائع على نفقته )١(‏ . 

- ولا كان الالترام بالتسلي النزاما بتحقيق غاية كما قدمنا » فان البائع إذا لم 
يسل امبيع للمشترى » حتى لو كان ذلك راجعاً إن - - أجنى »كا إذا ملك 
للبيع أو :'” + بِقَوةٌ قاهرة أو حادث فجالى ٠‏ فان البائع بكون مع ذلك ل ينم 
باشزامه بالتسلم فيصبح مسئولا عن ذلك . ومن ثم تكون نبعة هلاك المبيع 
أو تلفه قبل النسلم على الى لاعلى المشئرى » وهذا ما ننتقل الأن إليه ؛ 
تنستعرض حال هلاك المبيع هلاكا كليا » ثم حالة هلاكه هلاكا جزئاً 
أو نقص قيمته لتلف أصابه (؟) . 


6 - تبعة الملاك الكلى قبل التسليم 


6 اللنصرص القائولم: ْ تنص أمادة يخرة من التقنن المدى 
ها , ما يأل : 


: إذا هلك المبيع قبل النسلم لسبب لا يد للبائع فببه » انفسخ البيع واسترد 
المشترى اتن ء إلا إذا كان اهلا. بعد إعذار المشترى لتسلم المس » (2©) . 


ويقابل هذا النص فى التقنين المدى السابى المادة 61 1/ا” (14) . 
ر١)‏ عل أنه لا يحرز للمشترى أن ينتظر مدة طويلة ٠‏ حتى إذا ما ارتفع السعر طالب بالتنفيذ 
كمنى * بل يمتعر ! نتظاره هذه المدة الطريلة يمثابة عدرل مئه عن طلب التنفيذ الهينى إلى طلب الفسح 
(امدلنان مختلط ٠١‏ مأيو سنة 194٠.06‏ م7! ص وه ٠‏ - أول أبريل سلة م٠6١1‏ م "٠١‏ 
ص ١0‏ . 

(؟) وينقضى بالتقادم النزام البائم بالنسلم » ومدة التفادم خخس عشرة منة من وقت نفاذ 
الالتزام بالتسليم ( استئناف مختلط أول يونيه سنة م8 144 م 0ه ص 9-1109 يونبه سنة 1914 
م كم ص )١١٠١‏ 5 

(؟) تاروخ النص : ورد هذا النص فى المادة ١ه‏ من المشروع المهيدى عل وجه مطابق لما 
استفر عليه فى التفنين المافى الجديد . وأئرته لجنة المراجعة نحت رقم 5٠‏ 4 من المشروع انها . 
وراعر 7 مجلس النراب ؛فجلىس الديوخ نحت رقم 7 ( جموع الأعمال التحضعرية 1 ص 6لا 
حص الا 8 

)0( البفر المنى الابق : نط لفض إذا هلك المبيم قبل التسايم ولو إدرن تتصير 
بانع أو إماله » وجب فسخ البيم ورد المن إن كان دفم » إلا إذا كان المشترى قد دعى لاستلام 
اميم بررقة رسمية أو بما يقوم مفاءها أو ممنتشى أنس المقّه . عد 


ها لاه "اهس 
ويقابل قآلتقنينات المدنية العربية الأخرى: فالتنينالمدنى :لسورىالمادة0 4 


ول التقنبن للدنى اللبى المادة 151 - وف التمنين المدنى العراق لمادتين 
5448-7 - وق تتّنبن الموجبات والعقرد اللبنالى المراد 1745 - )1(5:٠٠‏ , 





حت ( والحك يتفق مع حك الننين الجديد . ومع ذلك أنطر المادة 4١‏ 017/5 مد ساب » وكانت 
تجمل تبعة الاك ى الشىء غير المعين إلا بنوعه عل المشترى بعد الإفراز » ولكن لما كان ينلب أن 
يم الافراز وقت التسليم » فتدكانت تبمة الحلاك هنا أيضا تنتثل للمدكرى عند التسلي فى الغااب ٠‏ 
الأستاذ محمد عل إمام فقرة 110 ص #١4‏ ) . 

451 مطابقة المادة‎ ( 4١ 0 التقنبنات المدنبة المربية الأخرى : التقنين المانى السورى م‎ )١( 
. )1* #4 من التقئين المدفى المصرى - وأنظر فى القانون المدنى السررى الأستاذ معطى الزرقا فقرة‎ 

التقنين المدنى اليبى م 475 ( مطابقة الماد 48 من التتنين المدنى المصرى ) . 

التفنين الما المراق م عه :2 ١‏ - إذا هلك المبيع فى يد البائع قبل أن يقبضه المشخرى 
لك عل ايائم ولا ثىء عل المثترى » إلا إذا عداتك الملاك بمد إمطار المشثرى لنسل المبيع : وإذا 
فقصت قيمة المبيم قبل التسليم لتلف أصابه » فالمشترى عير بين فسخ لبيع وبين بقائه مع [نقاص 
الثئن ء * - عل أنه إذا كان هلاك المييم أو نقص قيمته قبل التليم قد حدث بفمل المشترى أو 
بفعل آليائه » وجب دنع الن كاملا فى الحالة الأولى وإلزام اقبائع بالتمويض ف الحالة الثانبة . 

م هؤه : ١‏ ما يقيض عل موم الشراء مع تسسية المّن إذا هلك لأوضاع نى يد القابضس » 
لزمه الشمان . أما إذا لم يسم له من كان أمانة فى يده » فلا يضمن إذا هلك أوضاع درن تمد 
أو تتمير مته . 

؟ - وما يقتض عل سوم انر » صواء بين مته أو لم يبين » يكون أمانة فى يد القايض » 
فلا يفمئ إذا هلك دون تمد . 

( وهنه الأت متفقة مع أحكام التقنين المصرى - ورزيد اقتقنين العراق بأن يبين من يتحمل 
تبمة الهلاك ف اللقبض عل موم اقشراء واققبض عل موم الظر » مستمداً ذلك من أحكام الفقه 
الإسلاى . وأنظر ف القانون المدفى المراق الأستاذ حسن الذنون فقرة ١49‏ سل ققرة 1198 
والأستاز عباس حن المراف ققرة 4.9 فقرة 614 ) . 

تقنين الموجات والمقود اللنال م 545 : يحب عل المشترى منذ صعرورة المقد ثاماً ل 
مالم يكن ثمة نص محائض - أن بتحمل : أولا . . ثالث . مخاطر المين الممينة . 

م وم : إذا انعقد البيع على ثىء معين بنوعه فقط » أو انمقد عل شرط الوزن أو المد أو 
القياس أر النجربة أو النرق » أو انعقد بمجرد الوصف » فالبائع يق متحملا عذاطر المبيم وإن 
دان قد أصبح بين يدى المشترى + إل أن يعين أو يون أو يمد أو يقاس أو إلى يقبله الشارى 
أو مثله . 

- مهم : إذا كان الريع تخييريا وقد دمت مهلة للاختيار » فالشارى لايتحمل اعناطر إلا بعد 
وقرء الاختيار » مالم يكن ممة' ‏ اأساء. 
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51 س تسمل البئع شيم الريهزك فبل المساهم مثرئب هللى النزام 
الفسلي : قدمنا أن النزامالبائع بتسلم المبيع هو النزام بتحقيق غاية » لأنه التزام 
متفرع عن الزامه بنقل ملكية المبيع » ويترتب على أن الالنرام بالتسلم التزام 
بتحقيق ذاية أن تبعة هلاك المبيع قبل التسلم نكو نعلى البائع » ولو كان المشترى 
قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاكه . 


وقد قدمنا فى الجزء النانى من الوسي ط(١)‏ أن الالعزام بالتسلم قد يكرن 
الزاما مستقلا » أى غير متفرع عن التزام اللكية » كاليزام المؤجر يتسلم 
للعين المؤجرة للمستأجر والنزام المستأجر بردها للمؤجر » وف هذه الحالة يكون 
هلاك الشىء الواجبالتسللم على مالكه واو هلك قبل التسلم . فاذا هلكت العين 
للمزجرة قبل أن يسلمها المزجر للمستأجر » فانمها تبلك على المؤجر باعتباره 
مالك . وكذئك إذا هلكت هله العين قبل أن بردها المستأجر للمؤجر » فانها 
تهلك على المؤجر أيضاً ب :ننباره المالك . ذلك أن الأصل ف الاك أن يكون 
على امالك (0هنصهمك ؛نرعم وم) » فهو الذى يكسب العْنم » وهو الذى 
بتحمل الغرم . 


لكن إذا كان الالتزام بالنسايم التزاماً تبعياً متفرعاً عن الالتزام بنقل الملكة 
كالتزام البائع بتسلم المبيع إلى المشترى » فالأصل أن الحلاك(؟) يكون على المدين 





حت ام ووم :يتحمل البائم مخاطر المبيغ فى مدة سفره إل أن يتسلمه المشترى ما لم يكن هناك 
نص غخالف . 

م 40٠‏ : إذا بيع مر عل شجر أو منتجات بسثان أو محصول لم يحن وقت اجتنائه » فائثر 
أر البقرل تبى ضمان البائع إل أن يتم النضوج . 

أنظر أيفاً المادئين 4٠‏ -- 1 !4 من التقنين اللبنانى وسيأق ذكرهما . ( وأحكام التقنين 
البنانى تختلف عن أحكام ١سقنين‏ الأصرى ؛ ونتفق هم أحكام التقنين الفرني » فى أنها تحمل تبعة 
الملاك قبل التسليم عل المشترى » إلا إذا كان المبيم ل يتمين أو لم يقبله المشترى نهانياً ) . 

. 481 الرسيط جزء ؟ فقرة ٠م48 ل فقرة‎ )١( 

(؟) وراء .'طلاك زوال المبوم من الوجود بمقوماته الطبيعية وقد قضت محكة النقض فى هذا 
المعى أن بيع البضاعة لمتماقد ليوا بأمر من التفاء ال مستعجل خشية تلفها ؛حتى يفصل فى التزاع 
الفاكم بين الطرفين يثأن الصادر بيثهما » لا يزدى إل انفاخ هذا المقد » ولا يسوغ حم 


5١:4 


بالنسلم أى على البائع 2( لا على المشترى وهو الدائن بالتسلبم ولو أنه أصبح مالكاً 
المبيع بانتّال ملكيته إليه قبل أن يتسلمه . وبيرر الاتحراف هنا عن القاعدة البى 


نقضى بأن يكون الملاك على امانك أن الالترام باانسلم » وهر متفرع عن 
الالمزام بنقل الملكية » ليس قى حقيقته إلا التراماً مكملا للالترام بنقل الملكية : 
إذ لا تخلص الملكية فعلا للمشترى إلا بالتسلم . ومن ثم كان الحلاك على البائع » 
وهو مدين بنقل الملكية وبالتلم مع . وقد طبق التقنين المدنى الجديد هذه 
الفاعدة على العمرد الناقلة للملكية كالبيع والشركة . وفد رأينا النص الوارد 
ف البيع » أما فى الشركة فد نصت الفقرة الأول من المادة 01١‏ مدنى أنه 
«إذاكالت حصة الشربك حى ملكية أو حي منفعة أو أى حق عينى آخر»؛ فان 
أحكام البيع هى الى تسرى فى ضمان الا صة إذا هلكت .. ؛(1) . 


حدفى ذاته الفسم 6إد يم البضاعة عل هذا الوجه لا يماس ملاك الثىه المبيع الم جب لانفساخ عقد 
البيع . ذلك أن الملاك الذى نصت عليه المادة 547 من القانون المدنى القديم المقابلة المادة 480 
من ألقائرن الجديد هو زوال الشىء المبيع من الوجرد ممقرباته الطيمية يسبب آفة سماوية 
أو حادث مادى ينمل إنسان . أما بم الثىه بأمر القفاء المستعجل خعثية التلف » فهو إجراء 
وقى قصد به صيانة آلثىء المبيع مه 'فلاك وحفظ فيمته لحساب من يمّفى بالتسلم إليه » ونقل 
الزاع الذى كان دائراً حول عين ممينة إل بديله! وهو الدن المتحصل من بيمها وهوالنى ينصرف 
إليه أمر عقد البيع ( نقض مدل ١؟‏ فراير سنة ١9607‏ مجموعة أحكام النقض م رتم ٠١‏ 
ص مه١).‏ 

(1) أما التقنين المدنى الفرنسى (م ١154‏ وام 6) فلم بميز بين الأزام بالتسليم مستقل 
والترام بالتلم متفرع عن الالنزام بنقل الملكية» فى الحالتين جمل الملاك قبل التلم عل اماك 
أي عل المنترى ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 6 ) - انفار فى تمليلات أخرى فى القاتون 
الفرنمى لجمل اهلاك عل المشترى» فيال ثارة إن الحلاك على الدائن بالتسليم وهوالمثترى » ويقال 
تارة أخرى إن النرم بالدنم فادام المشكرى يفيد من زيادة المبيم فكذلك يتحمل تبعة هلاكه : 
أنسيكلربيدى دالرز ٠ه‏ لفظ 56916 فقرة 60 - الأستاذ منصور مصطى متصور ص 17 ١‏ 
هامش ١‏ ) . ويبدو أن التعليل المقبولفى انقانون الدر نى لجمل الحلاك هل المشترى هوالقاعدة الى 
تقفى بأن الملاك عل الماك (هلنترهك العم 65:) . فنى القانون الفرنى المَزام البائع الرئيسى 
هو ألتزام بنقل الملكية »وقد انفصل عنه الالتزام بالتسايم وأصبح ثانوياً بالنسبة إليه» فلا يصح 
إن ينفسخالعقد لعدم تنفيذ هذا الالتزام النانوى مادام الالتزام الأصل بنقلالملكية قد نغذ فأصبح 
المعترى مالكاً الك بيع » وباعتباره مالكا له يتحمل تبعة هلا كه . 


(م وخ - الرسيط ج ؛) 


سا1١١‎ 


: شيك الببع بغعل البائع أر بغمل المشترى فيل النسلهم‎ ١ 
. رسرض فيا تمدمناء أن المبيع هلك قبل النسلم بقوة قاهرة أو بحادث فجالى‎ 
أما إذا هلك بفعل البائع »فان هذا يق من باب أولى مسثولا عن الهلاك » بل‎ 
بكون أبضاً مسثولا عن تعريض المشترى ما أصابه من اسرر ولا يقتصر على‎ 
رد المن(1) , وإن هلك المببع قبل التسلم بفعل المشترى ء كان الهلاك فى هذه‎ 
الحالة على المشترى لأنه هو الذى تسيب فيه » ووجب عليه دنع المن كاملا إلى‎ 
. البائع إذا كان ل يد فعه ؛ ولا يسترده بطبيعة الال إذا كان قد دفعه(؟)‎ 


وئيس ىكل هذا إلا تطبيق للقواعد العامة ولا حاجة فيه إلى نص خخاص. 
وقدكان هذا النص اللخاص مرجوداً فى المشروع المهيدى ٠‏ وهو نص 
المادة 81ه مد هذا المشروع ؛ ركان يجرى على الوجه الآتى : «١‏ فى الحالتين 
المنصوص علبما فى المادتين السايقتين » إذا كان الهلاك أو نقص القيمة بفعل 
المشترى » وجب دع الوْن كاملا . أما إذاكان يفعل البائع » فان طلب المشترى 
فسخ الببع ألزم البائع بالتعريض» وإن طلب بقاء العقد وجب إنقاص اعن20). 


(1) لكين إذا أمل البائم إمالا يسيراً تسبب عنه نقصى ف المبيع » فا ذلك لا يعرر فسخ 
لبيع ولكن يستوجب إنقاص القن على ديل التمريض . وقد :مضت محكة الامتعناف اتلطة بأنه 
إذا أهمل البائع فى سني القعلن المبيم ححيث قلت 5يعه عن المقدار المتفق عليه مون أن تنزل «درجة 
الجردة المشترطة»فان النقس القليل فى الكية لا يبرر الفسخ بل يسوغ إنقاص امن فقط (استثنات 
مخلط 4 يرئيه منة 1844 م ٠١‏ ص #06 ) . 

(؟) أنظر اللذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ى مجموعة الأعمال التحضيرية ) ص * 
فى الحامش . 

() وكان ف التقنين المدى السابق نص مقابل هر نص المادة 7076/16 : ركان صحرى 
عل الوجه الآ ف : 1 وق أخائتين السابقتين إذا كان هلاك المبيع أو حدرث الميب الذى أو جب 
نقص قيمته منوباً للمشترى » فيكون القن مستحقاً هليه يَإمة . أما إذا كاء: ما ويا كبائع » 
فيكون مازماً بالتضمينات إذا فسخ المشترى البيع وبتنقيص امن إذا أبقاء » . وقد نمست 
ألمأدة 4١6‏ من تقنين المرجبات والمةود الإنانى عل أنه م إذا علك إلثىء الممين ألذى انمقد 
هل ١‏ البيع ٠‏ أو أصيب بعيب قبل التسلم تسيب فمل أو خطأ ارتكبه البائم ؛ حق للمشترى 
أن يطلب قيحة ذلك الثىء أو عوضاً مقابلا لما نقص عن قيمته » عل الشروط الى ممقتضاها 
:" له أن يداعى أى شخص آخير . وإذا كان المبيع من المثليات ٠١‏ نمل البائع أن عم 
مماثله صغة و. تدارا ) مع الاحتفاظ >ى 'دترى ى طلب وزيادة بدل العطل الفسرر 


سود 1 
اسه 


ات 
وقد حلفت للة المراجعة هذه المادة « لها مستنادة من القراعد العامة » )١(‏ . 


0 - هيرك المببع بمْرءٌ فاهرء أر ماري الى قبل التسلى : 
فنقتصر هنا إذن على الحالة البى بكون فبا هلاك البيع قبل النسليم قد حدثيقوة 
قاهرة أو محادث فجانى » أو كما تقول المادة 417" مدنى السالفة الذكر قد حدث 
(سبب لا يد للبائع فيه (؟) » وقد قدمنا أن الحلاك فى هذه الحالة يكون على البائع 
لاعلى المذترى ولو أن الري لد ارو الطاايل اللدليم . وقد ذكرنا أن 
السبب فى عدم تمحميل المشرى تبعة الهلاك قبل النسليم بالرغم من أنه أصبح مالكاً 
أن الملكية لالص له فعلا إلا عند التسليم وأ نوم اع بالتسليم هو جز 
متمم لالتزامه بنقل الملكية » فاذاكان |1 سليم لم يم فان التزامهينقلاللكية يكرن 
هو أيضاً ناقص الننفيذ بالرغى من أن ن الملكية د انتقلت إل المشترى . 
فاذا هلك المبيع قبل التسليم بثَوة قاهرة أو محادث فجالق » فان التزام البائع 
بالندليم » هو التزام بتحقيق غاية كما قدمنا » يصبح مستحيل التنفيذ . ومى 
أصبح النزام فى عقّد ملزم لحانبين كعقد البيع مستحيل التنفيذ » انفسخ العقد 
حم القانرن طبقاً للقراعد العامة » وهى القواعد الى قررتها المادة 164 مدق 
على الرجه الأنى : « ف العقود الملزمة للحانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة 
تنفيذه » انقضت معه التزامات المقابلة له ») وينفسخ العقد من تلقاء نفه ). 
ومتى انفسخ عقد البيع لاستحالة تسلم المبيع » فقد سقط بانفساخه التزام المنترى 
بدفع الع » وكان له أن يسترده من البائع إذا كان قد دفعه » وأنمتنع عن دفعه 
إذا كان لم يدفعه . فيخرج البائع » يانفساخ البيع على هذا الوجه » وقد خسر 
المبيع وخسر انمن » فيكون هو الذى حمل تبعة هلاك المبيع قبل التسليم . 
وعلى هذا انحر يحب تأصيل المادة 41 مدلى السالفة الذكر » فهى ليست كا 


عند الاقتضاء » . ونصت المادة 411 من نفس التقذين عل أنه وإذا هلك المبيع أو نالمعي ب قبل 
التسليم بفمل أو خط من المشترى » كان ملزماً باستلامه عل حالته ويدقم خمنه كا د » . 

انر أيضاً المادة 17 من التقنين المانى ( آنفاً ققرة +8 ف الامش ) . وكل هلم 
النصوص لا تختلف فى أحكامها عن أحكام القانون المصرى . 

. جمرعة الأعمال التحضيرية + ص 77 فى الحامش و ص 74 ف الحامش‎ )١( 

٠ )هشماه١‎ ١ص‎ ٠١ والبائع هر الذى بحمل. مبء إئبات ذلك ( بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 


الوب 
ب أبنا إلا تطبيقاً لنظربة انفساخ العفد الملزم للمانبين بسب استحالةتنفيذ الا لتزام 


وهذا التأصيل » وهو يتفق مع القواعد العامة ىا فدمنا » يتمق ى الوقت 
داته معأحكام الفقه الإسلاى وهى بجعل الملاك على البائع قبل التسلم(١)‏ . 
ولذلك .عاد الفته المصرى أن ينسب القاعدة الى أخذ بها التقنين المصرى 
إلى الئنّه الإسلاى » وذلك لما رأى أن هذا التقنين سار علها مخالفاً بذلكالقاعدة 
الى أخذ مما التفنين الفرنسى كما سبق القول(؟). 


ونرى من ذلك آن المبيع إذاكان عيئا معينة بالذات تنتقل تبعة هلاكه » 
لاممانتقال الملكية » بل مع التقال الحيازة() . فل وكان المببع عقا رأأء رهلك 
قبل النسلبم وقبل تسجيل البيع »كان هلاكه على البائع » أما إذا هلك بعد 


)١(‏ وقد رأينا أنه إذا كانالبيم فى الفقه الإسلاى ينقل الملك إلى المشترى »© فان القبضس يزيد 
تقل الملك أ كيدا ؛ حب أن المدترى قبل القيفى لا يكون مطاق التمرف فى المبيع ( أنظر 1 نفا 
فترة 78١‏ ) ؛ وححى أنه إذا هنك المبيع قبل القبض كان هلاكه مل البائع . فيد البائم عل المبيع 
قبل القبى يد ضمان لا يد أمانة » كذلك يد القابض على سوم الشراء إذا سمى الثمن يد ضمان( انظر 
المادة مؤه عراق آنفا فقرة ١ع‏ فى المامش ) . أما إذا لم يدم اننمن فى سرم الشراء » ومى 
أو لي يسم فى سرم النظر ؛ فان يد القابنس تكون يد أمانة ؛فبلك 'ننىء عل المالك لا مل الغايص 
وغنى عن 'لبيان أن الثىء » فى سوم الشراه وفى سرم النظر» سمى الثم نأو لم يسم يعتبر فى آلقانون 
المسرى رديعة فى يد القابتر » فاذا هلك تحمل المالك لا القايض تبعة اطلاك . 

(؟) ونرى أثر ذ2: فيما جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى : ه هذه النصوص 
(م كم - عه ) تمرض لبيان تإمة هلاك المبيم قبل التسليم . وقد استبى المشروع أحكام 
التقنين الحالى ( السابق ) فجمل التبعة على البائع قبل التسليم » خلاقاً تلتفنينات اللانينية » وأخناً 
بأحكام الشريمة الإسلامية ؛ واتطبيقاً لقواعد الفخ فى المقد الما:م للجاذبين ه ( مجموعة 'لأعمال 
التحفيرية ؛ ص 76 ) . أنظر رسالة الدكترر محمد زى عبد البر فى نظرية حمل التبعة فى ألفقه 
الإملاى ص 11717 ومأ بمدهاً . 

وأنير فى أن القاعد: البى أخذ ما التغنين المصرى مستمدة من القواعد العامة وادست مأخوذة من 
الفقه الإسلاى الأستاذين أحد نجيب الحلال وحاءد زى غقرة 514 . 

(؟) وليست هذه القاعدة من لمنظام المام ٠فيجوز‏ للمتبايعين أن يتفتا عل أن يكرن هلاك المبيع 
قبل التليم عل المشترى . فإذا لم يتفنا صل ذلك » كان الملاك عل البائع . ولو أن البائع » تغطية 
لسثوليته » أمن عل الدار المريعة من الحروق » فليس له أن يتقاضى أقساط التأمين من المشترى لآنه 
أمن عمل مسثوليته هولا على سستولية المشترى ( استئنات مختلط ؛ يتاير مئنة 16110 م وم 
ص ##؟١ا1).‏ 


151١‏ هس 


النسلبم وقبل تسجبل الببع غهلااكه على المشترى )١(‏ . فالعيرة إذن بالنسلم الذى 
ينم به نقل الحيازة » لا بالنسجيل الذى يتم به نقل الملكية . ومى انتقلت الحيازة 
إلى المشترى بالتسللم ٠‏ كان نفلاك عليه ولول تنتقل إليه الملكية بالتسجيل . 
أما إذا لم تنتقل إليه الحيازة بالتسلمى » كان الملاك على البائع ولو انتقلت الملكية 
إلى المشترى بالنسجيل(') . 


وإذا كان المبيع شيئاً غير معين بالذات ثم عبن بعد ذلك » فانه يبى فى ضهان 
البائع حتى وقت التسلم . فان هلك قبل ذلك : هلك على البائع بالرغم من أنه 
قد تم تعيينه قبل الهلاك ه بالرغم من أن ملكبته تكون قد انتقلت إلى المشترى 
بهذا النعيين . أما إذا هلك بعد التسليم » فهلا كه على المشترى (0) » لا لأنه ثم 
تعيينه بالتسليم فافتقلت الملكية إل المشترى ؛ بل لآنه قد سم إلى المشترى فانتقلت 
حيازته إليه » فأصبحت تبعة الهلاك عليه بموجب انتثال الحيازة لا بموجب 
انتقال الملكية . ش 


)١(‏ الماكرة الإيضاحية للمشروع ال#هييس ف محمرمة الأوال التحفيرية ؛ اس »لاا د 
ص 5/ ل وهتاك رأى يذهف إلى أنه إذا كان عدم التسجيل بتقصه الالم » فالملاك عليه حى 
لو تل المشترى المبيم . ولكن لا كانت تبمة الاك تنتدل ب'سقال الحيازة ولو م تنتشل الملكية» 
فالرأى الصحيس هر أن الملاك عل المشترى إذا تسل المبيم, ولو كان البيع لم سحل ( نقضي مدف 
ديسمعر سلة 1177| مجمرعة عمر ! رتم 4١‏ صل 5و١‏ هه الأنتانان أحد ين الملال 
٠‏ (؟) ولوكان البيم معلقاً على شرط فاسخ »فالهفاك قبل اتام على 'شائم ولر لم يتسثق ارط 
وأصبح آلبيع بانا .والهلاك بعد التسليم على المشترى إذا م يتحقق الشرط قاصبك البيع بايا ءأما اذا 
تحقن الشرط فانفخ انبيع ثم هلك المبيع ؟ فالظاهر أنه هلك على مالكه أى عل “بال ها دمذ لنا 
جصدد التزام بالتسايم متفرع عن التزام بنقل الملكية. و لر كان البيع معلماً عل ثر ط وائف»نالملاك 
قبل التسليم عل البائع وئر نحن الشرط ونفة البيع والهلاك بعد التليم على البائع أيفاً »ولو تحقق 
الشرط بمد الملاك » إذ لا بكرن لتحمّق الشرط فى هذة الحالة أثر رجمئ ( م 5/57١‏ مدف ), 
أما إذا تحفق الشرط قبل الحلاك فننذ اليم »فالملاك بمد التليم عل المدترى . أنظر فى ذلك الأستاذ 
أنور سلطان فقرة ١8؟‏ - الأستاذ محمد عل إمام فقرة مر ص 5 وم الأمتاذ مممد كامل 
مرا مى غُقمرة ١»‏ ص 0 سس الأستاذ بد المنمم اأبدرأورى فشرة “*" . 

(؟) استعناتف مخلط ؟ أريل سنة 4هم] م ٠١‏ ص 5؟5؟. 


١١8‏ س 


89 -- اعلرام البائى المميرى لفسلم المع : ولكن قد يحدث أن 
البائع يكون مستمداً لتنفيل العزامه بتسليم الببع إلى المشترى ؛ ويكون المشئرى 
ممر المتعنت فيأى دون مبرر أن ينس المبيع . فنوقيا لتحميل البائعم قبعة هلاه 
المببع فى هذه الحالة 3 أعطى القائرن سلاحاً للبائع يدرأ به عنه هذا الحضر . 
فأجاز له أن يعذر امشترى لينسلم المبيع » ومن وقت الإعذدر يعتر المبيع فى حم 
النىء المسل للشترى » فاذاهلك حتّى قبل النسام الفعلى فان هلاكه يكون 
هى المشترى لاع الاثم (1) . وف هذا :مول العبارة الأخيرة من المادة /151 
مدل كا رأينا : و إلا إذا كان الحلاك بعد إءذار المشترى لتم المبيع » أى أن 
الحلاك يكرن استثناء على المشترى إذا وقع بعد إعذاره لنسُ المبيع (؟) 


وقد ينص عقد البيع ذاته على أن المشترى ملزم بنسل المببع فى بوم معيندون 
حاجة إلى إعذاره بذلك . فى هده الحالة يعتير المشترى معذراً بمجرد حلول اليوم 
المعين للنسم طبقأ للتواعد العامة » فاذا هلك المبيع بعد ذلك كان هلاكه 
على ااشترى ولول يكن قد تسلمه فعلا . 


- فمزك المبيع لى بر البائع وار مابسى ل, : وهشاك حالة 
خرى يبلك فيها المبيع على المشترى قبل النسلم » وهى حالة ما إذا كان البائم 
قد حبس المبيع فى يده لعدم استيفاء امن : وسترى أن للبائع حى حيس المبيع 
حتى يستوق العن . فاذا حبس البائع المبيع وأعذر المشترى أو أخطره مبذا 
الحبس(2) » وهلك المبيع أثناء الجبس ؛ كان الملاك على المشترى بالرغم من 





. 46.0 ماير سنة :م؛! المحاماةه م رتم 4١م ص‎ ١ مصر الكلية‎ )١( 
(؟) والمفروص أن الإعذار الذى ينقل تبمة أطلاك إلى المشترى هو ألذى يم عندمايكون السر ام‎ 
شترى بتليم المبيع سالاء فاذا أعذر البائم المشترى ليتسل قبل الأجلالمشروط لمصلحة المشترى‎ 
رتب عل هذا الإعذار نمل تمة الملاك ( الأستاذ متصور مصطن منصور ففرة هلا مكررة‎ 

5 ( ١09 ص‎ 

(؟) أما إذا م يتبين فى وضوح باعذار أو [خطار أو تحرذلك أتالبائع يحبسالببيع لعدم استرذاء 
٠‏ بل سكت البائع عر مطالبة المشترى بالن وسكث الماعرى من مطالبة البانع بالميم ٠‏ 
در احى تنفيذ المقد عل هذا النحو دون أن يظهر البائع نيئه ى حيس المبيعم حمى يستوق المن » ب 


118 مه 


عدم تلم البائع الببع له . لأن عدم النسليم هنا راجع إلى خطأ المشترى فهر 
لم يدفم المن ودفع البائع بذلك إلى حبس ا أبيع . وقد نحصست الاددٌ 45٠١‏ مدل 
على هذا الحكم صراحة إذ تقرل : ه وإذاهلك البيع فى يد البائع وهوحابسله » 
كان الحلاك على المشترى ٠‏ مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع ؛(١1)‏ . وستعود 
إلى هذه المسألة فيا بل(؟) . 


6" - تبعة الملاك الجزثى أوتقص القيمة لتلف المبيم قبل التسليم 


"١‏ - النفترص القائوي : تنص المادة 478 من التقنين المدلى 
عل ما يأ : 


وإذا نقصث نقصت قيمة المبيع قبل النسليم لتلف أصابه » جاز للمشترى إن أن 
بطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسما محيث لو طرأ قبل العقد لما ثم البيع » 
وإما أن يبى البيع مع إنقاص المن 6(؟) . 


ح ثم هلك المبيم فى خلال ذلك » فإن الحلاكنى هذه الحال: يكرن عل البانم » رلا يرز لهذا أن يديو 
لأنه كان حاباً للمبيع ( أنظر فى هذا المنى الأستاذ عبد المنم البدرارى ثقرة 54٠١‏ عن 8*٠‏ - 
الأستاذ منصور مصطان منصور غمرة هامكررة ص 1148- ص )١15‏ . 

ا ا ا 0 
التسليي أو وضم المنة.. يده عل المبيم قبل دفعه ان بدرن إذن البائع وهلك المبيم نى يده » 
ود سبقت الإشارة إلى هائين الحالتين أما ما جاء فى المادة 44 تجارى من أن البضائح الى تخرج 
من محزن البائم أو المرسل يكون خطرها ى الطريق عل من يملكها فليس باسئناء حقيى صن 'نتاعدة 
تقضى بأن الهلدك عل البائع قبل التسل » فقد قدسنا أن الملكية هنا تنتقل بالإغراز » وهو لام 
إلا مند التسليم إما فى ممطة الشحن أو فى بحطة التفريغ م » فاذا انتقلت تبعة أفلاك هنا بانتقال اللكية 
فلآن الملكية هى نفمما تنتقل بالتسلم. 

. 4١4 أنظر مايل فقرة‎ )١( 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا ألنص نى المادة 1ع من المشروع آتتهينى عل ألوجه ألذى 
فستفر عليه فى انين المدنى المديد »وقد أقرت لإينة المراجمة نحت دم 45 ) عن المروع “لمان . 
ووافق عليه مجحلى كثواب ١‏ فجلس الشيرخ نحث دم وعع ( ججرعة الأ مال التحضيرية ) 
ص 7# - 1لا ) , 





-11١1- 


ويقابل هذا النص فى التغنين المدنى السابق المادة )١(1/7/144‏ 


وبقابل فى التقنينات المدئية العربية الأخرى : ف التقنين امدق السورى 
المادة 505 وف التقنين المدنى الليى المادة 47107 - وف التقنين المدى العراق 
المادة ٠1د'‏ - وق تفنمن الموجبات والعقود اللبنانى لا مقابل له(؟) . 


1 الرمرك فى أونفهمس الم بعل الباث أو يمل المشمرى: 
وغنىعن البيان أن المادة 44 مدن السالفة الدكر تفترضأن هلاك المبيع هلا كاً 
جزئياً أر نقص آيمته إعا وقع بقوة قاهرة أو حادث فجانى » وإذا كان التص 
لا يصرح بذلك فانه مستخلص من سياق النصوص . أما إذاكان الملاك الجزى 
أو نقص القيمة راجعاً إلى فعل البائع » فالبائم يكون مسثولا عن ذلك بطبيعة 
الحال » بل يكونمسئولا أيضاً عنالتعويض . وإنكانراجعاً إلى فعلالمشترىء 


)1( التفنين الملنئى الابق م +8075/9 : إذاأ نقصت قيمة الميم بعيب حدث فيه قبل 
استلامه حث ثر كان ذلك الميب موحودا فيل ابمقد لامتنم المشترى عن الدر .كان المشترى ع" 
بين الفسخ وبين إبقاء المبيع باهمن المتفق عليه ٠‏ إلا ذا سبق منه رهله . 

( ويخالف هذا الحم ما ورد فى التقنين المدنى الجديد » فان المشترى ؤ. التفنين نابق لا يملك 
إنقاص المن»فإما أن يفسخ وإما أن يستبى المبيغ بكل القن . قاذا لم يبلغ العيب الجسامة المطلوبة 
أو رهن المشترى المبيع ؛ فانه لا يستطيم الفسخ » فلا يب أمامه' إلا استبقاء المبيع بكل الئن» 
فكان هو أنذى بحمل تبعة اطلاك الجزفى قبل التسليم . وهذا العيب قد تداركه التقنين الجديدء فجمل 
المثترى حق إنقاص الثن إذا لم يطلب الفسخ : أنظر المذكرة الإيضاحية المشروع القهيئى فى 
مجمرعة الآعمال التحفيرية 4 ص 78 - فإذا أررم بيع قبل ٠‏ أكتوبر سلئة 4146١سرث‏ عليه 
أحكام التقنين السابق » وإذا أبرم بيع بمد ذلك مرت عليه أحكام التقنين الجديد) . 

(5) التفئينات المدنية المربية الأخرى : التقنين المدنى السورىم 4٠5‏ ( مطابقة لمادةم ؟ ؛ 
من التقنين المانى المصرى . وانظر فى القانون المدنى السررى الأستاذ مصطق الزرتا فقرة 6# ) . 

التقنين المدنى الليبى م 4١07‏ ( مطابقة قمادة 4584 من آالتقنين المدلى المصرى ) 

النقنين المدذ. المرأق م 1/0141 . . وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسلبي لتلف أصاب 
فالمشترى ير يبن فس للبيم وبين بقائه مم إنقاص المُن » ( وتضق هله الأحكام مم أسن 
و مع إنقاص أسمن » ( وتتفق 6 عم 

نننين الموجبات والعقرد البناف : لا مقابل » ولك أحكاء #تنقين المصرى تطبيق القواء 
المامة » فيمكن الأخل جا ى لبنان درن نص 
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كان هذا هو المثرل » وعليه أن يدفع المن كاملا قبائع . وقد سبق يهان ذبك 
فى الخلاك الكلى(١)‏ . 


35م الريمزك الجزلى أو نذهى الى بفرة ذاشرءً أو ماد ها : 
فنقتصر هنا أيضاً على حالة ما إذا كان الهلاك الجزئى أر نقص القيمة قد حدث 
بقوة قاهرة أو حادث فجالى . وتكون تبعة هذا الهلاك الجزثى أو نقص النيمة 
قبل تسلم المببع على البائع » للأسباب نفسها التى ذكر ناها فى حالة الحلاك الكلى . 
فالبائع ملزم بتسلم المبيع كاملا درن نقص أو نلف » وهذا الالئزام متفرع عن 
الالتزام بنفل الملكية ؛ وهو التزام بتحقيق غاية . فاذا لم يقم به البائع كان مسئولا» 
حتى لو رجع ذلك إلى قوة قاهرة أو حادث فجالى ٠‏ فتكرن التبعة عليه » 
كنا كانت التبعة عليه فى الحلاك الكلى . 


وينبنى على ذلك أن المشترى » فى حالة الحلاك الجزلى )١(‏ أو نقص القيمة ؛ 
يكون بالحيار بين الفسخ أو إنقاص المّن بما يتناسب مع ماهلك من المبيع أو نقص 
من قيمته » دون أن يكون له حى فق التعويض لأن الهلاك أو النقص قد حدث 
بقوة قاهرة أو حادث فجالى . ولكن إذا كان الملاك أو نقص القيمة لم يبلغ 


)١(‏ وسبتى أن قررنا أن المشروع المّهيدى كان يشتمل عل المادة 088 وقد حذفت »2 وهى 
تنارل كلا من اللاك الكل والجزل أو نقص آلقيمة » إذا كان ذلك راجما إلى فمل البائع 
أو إلى فمل اللشترى ( أنظر آنفاً فقرة 10+ - وأنظر التتنين المانى المراق م 607 ه/؟ آنفاً 
فترة ه١5‏ فى الامش » وتقنين الموجبات والمقرد البنانى م ٠١ح‏ - 4١5‏ آننفاً فقرة 6117 
فى الماش ) . 

(؟) ويعتبر هلاكاً جزئيا أن يكون المبيع أرضاً علا يثاء فينهدم البناء » فيكرن المشخرى 
مخيراً بين الفسخ وإنقاص الن . وكان التقنين المدنى السابق كا قدبنا يجيز الفسخ دون إنقاص 
الثن ١‏ فتغست عحكه النقض فى عهد هذا التقنين بأنه إذا كان المقار البيع أرضاً عليما بناء ٠‏ ثم 
هلك البناء لأى صبب » فإن البيع لا ينفسخ » ولكن يكون لمشترى الميار بين طلب الفسخ وبين 
استبقاء المبيع ؛ولا فرق فى ذلك بين حمالى البيم الناقل الملكية والبيم النى لا يغرتب عليه بمقتفى 
قانون التسجيل الجديد إلا التزامات شخصية ( نقض مدلل م ديسمير سنة ١1717‏ مجموه” سمر ١‏ 
مص 1١5‏ ). وقضت محكة استكئان مصر بأن ادام البناء وبقاء الأرضى لا يمتبر هلا كا 
كلياً بل هو هلاك جرف ءفلا ينفخ البيم من تلقاء نفه ( استئنان مصر م7 راير سئة -م9و١‏ 
الحاماة ؟ ارتم 4؟/؟ ص 15). 
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من الجسامة قدرا محيث لو كان قد طراً قبل العقد لما تم البيع » لم يكن للمشئرى 
حو الفسخ » وإنما يكون له حن إنقاص المن فقط )١(‏ . 

ويلاحظ أنه بمننع على المشترى الفسخ . حنى لر كان الهلاك أو النقص وصل 
إلى هذا التدر من الجسامة » إذا كان قد رتب للغير حسن النية حقاً عيلأ 
على المبيم » فلا بملك المشترى عندئد إلا إنقاص عن (7) 


0 - الريمرك الحزلى أ هس العو دعر اغز ا الْسُسْرى أو بعر 


ميسى المببسع : وغنى عن الببان أن البائع إذا أعذر المشترى لنسلم المبيع ء 

. حيس البيع لعدم استيفاء المن » فان الحلاك الجرثى أو نقص القيمة إذا طرأ 
معد ذلك على المبيع » تحمل المشترى تبعته (©) . كا يتحملها فى اذلاك الكلى 2 
للأسباب عيئما . 


المح الئالث 


6 - مصرص: “مايه الامرض والرستمناي : إذا قلنا إن ضهان 
البائم للتعرض والاستحقاق فرع عن الترامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى » 
لكانت النصوص التعلفة بضهان التعرض والاستحقاق مجرد تطبيق لنفواع 
العامة » ولصح التساؤل عما إذا لى يكن هناك تزيد فى بعض هذه النصوص . 
ذلك أنه ما دام البائع ملزماً تقل ملكية المبيع إلى المشترى ملكية كاملة ٠‏ فهو إذا لم 


)١(‏ فاذا كان الحلاك أو نقص القيمة قد حدث قبل البيع دون أن يدل به المامرى ٠‏ وكان 
قد بلم قدرأ من الجمامة يحيث لو ملم به المشترى لما أبرم الليع » كان هذه غلطاً جرهرباً يجين 
البيع قاعلا للابسال . 

. 78 المذكرة الإيضاحية للمشروع التهيدى ق مجموعة الاعمال التحضيرية ؛ ص‎ )*١ 

:ع) استئناف مختلط ١5‏ يناير 8٠11م ١7‏ ص 38 . 
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يكن مالكأ ‏ وهذا مر موضع الاستحقاق الكلى كان المبيع ببع ملك العيرز!). 
وكان للمتغرى دعوى الإبطال . وإذاكان البائع غير مالك لبعض المببع أو كاذ 
مالك؟ لكل المبيع ولكن على امببع حقوق للغير وهلا هو هوضع الاستحقاق 
الجزنى ‏ فان الملكبة النى نعهد البائع بثقلها لم تلص للمشترى كاملة » ومن ثم 
جاز للمشترى طلب فخ الببع مع التعريض إذا كان له ميرر . 

ولكن الفائرن مع ذلك بجعل للمشئرى ق الحالتين المتقدمتى الذكر دعورى 
ضهان » وهى عير دعوىالا بطال وغير دعرىالفسخ . هى غير دعوى ال بطال ١‏ 
إذ الضيان فبها لا مَوم إلا إذا وقع فعلا نعرض من امالك الحقبى للمشترى » 
أما دعوى الإبطال فيستطيءالمشترى رفعها قبل وقوع هذا التعرضس . هذا إلىأن 
دعرى الفمان نتقادم #مس عشرة سنة ؛ وتتقادم دعوى الإبطال عادة بثلاث 
سنوات . ودعوى الضهان غير دعرى النسخ » إذ دعوى الضمان سدبما قيام عقد 
البيع ؛ والتعريض فا ترلك النصوص تتّديره تقدرأً نفصيلياً فهو غير مزوله 
لنتدبر القاضى » وإذاكانت تتقادم مخمسعشرة سنة فهذه المدة تسرىمن ونث 
وقوع التعرض . أما دعرى الفسخ فتغترض فسخ عقد اليم لا تيام هذا العقد ؛ 
والتعويص فما متروك لتمدير القانمىو لم نتعرض لتقددره النصوص» وإذا كانت 
نتماه م هى الأخرى مخمس عشرء سنة فان هده المدة نسرى مر رقت تمام الببيع 
لا من وقت وقوع أسعرص . 

خلص مما تقسا.ء د أن دعوى انضمان هى دعوى مستقلة عن كل عن دعرى 
الإيطال ودعو الفسح »؛ ويؤكد ذلك نص الادة 447 مدلى 2 ققد عرضص 
لذكر عناصر انتعريض تفصيلا عند استحماء ف كل المبيع بناء مل عرى الفيان ») 
ثم أشار إل استقلال هذه الدعرى عن الدعويين الأخرين » فقالت العبارغ 
الأخيرة من النص : كل هذا مالم يكنرجوع المشترى مينياً على المطالبةبفسخ 
البيع أو إبطاله » . 

والسبب ى خصرصية دعوى الضمان واستقلالا من صائر الدعارى الى 
تستمد عباشرة من القراعد العامة » وتضرع من الزام اابالع بنقل ملكية اللبيع 


(1) تمس عدي ]ارس حلة , ,)ع ببرعة مر ؟رثم ]١‏ حص ؟؟1(. 
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المشغرى » يرجم إلى اعتبارات ناريمية تمت إلى القانون الروماى والقانون 
الفرنسى القديم . فقد كان البيع » فى العهد الأول للقانون الرومائى » عبارة 
عن نقل ملكية المبيع إل المشترى عن طريق رسوم وأوضاع معينة تسمى بالإشباد 
(320123410بجه) » وكان لايئرتب عبى هذه العملية أى التزام شخصى فق ذمة 
البائع » فهى مقصورة على نقل الملكية إلى المشعرى . وإذا كان المبيع غير مملركة 
للبائم ؛ واستحق فى بد المنترى © فقد كان هذا برجم على البائع بدعرى جنائية 
(21610:112135 02010 ) يتقاضى مرجبها ضعبف العن الذى دفعه ٠.‏ لا بدعوى 
مدنية مبنية على التزام فى ذمة البائع . آما إذا انتقلت ملكية المبيع بالتسليم 
(10ف20) » فمدكان المشترى يشترط على البائع يعقد لفظى (12010نامةاة) 
مستقل عن عملية نقل الملكية تعويضاً فيا إذا استح المبيع . ولما أصبح الديع 
ل القانون الرومانى عمداً رضائيا رتب التزامات فى ذ..ة البائع » لم يكن من 
هذه الالز امات نقل اي ٠‏ بل كان البائع بلتزم بنقلحيازة المبيع إلىالمشترى 
حيازة هادئة . وكذلك كان الأمر فى القانون الفرنسى القديم » فند قدمنا أن 
بائع كان يلتزم فى العهود الأولى بنقل الحيازة لا بنقل الملكية . وقد تاى التقنين 
المدنى الذرنسي هذه التّاليد عن التادرن الرومانى وعن القانون الفرنسى القدم : 
ضان تعرض واستحقاق لايرتيط بنقل الملكية واما يرئبط بنذ! الحيازة » 
فلا يقوم إلا إذا وقم تعرض يعكر من هلوء هذه الخحيازة » لا مجرد إخلال 
بالتزام نقل الملكية » وإذا قام فله قراعده الخاصة الى يستقل .با عن الدعاوى 
المتفرعة عن الالتزام بنقل الملكية - كدعوى 'نمسخ ودعوى الإبطال ‏ لاسا 
فها يتعلق بتقدير التعريض ١ ١‏ 


وهناك خصوصية أخرى ى تقاليد هذا الفمان تتعلق محقوق الارتمان. فته 
كان البائع ى القانون الرومانى لا يضمن للمشترى خاو المبيع من حقوق ارتفاق 
عليه لا بموجب دعرى العقّد اللفظى (د12نامناد ءء 261410) ولا و جب 
دعرى اليبع ذامبا (نامس ون)ءة) ٠‏ وير جم ذلك إلى أن التنظيم الاقتصادى 





١١ كولان وكابيتان ؟ فقرة +29 - بوهرى وميا ققرة 949 مكررة- يدان‎ )١( 
نشقرة 2+ وضرة م4#.‎ ٠ غقرة6م؟ - بلائيول ورييمر وهامل‎ 
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للملكية العقارية عند الرومان كان مننشأنه أن مجمل المشترى يتوقم داماً أنذيكوذ 
عا , المبيع- حقوق ارتفاق » فل يكن البائع مكلفاً أن يكاشف المشترى با » 
ولم يكن يضمن له خلو المبيع منها . فاذا أراد المشترى أن يضمن له البائع خلم 
المببع من حقرق ارتفاق عليه » ققد كان يضع فى ذلك شرطاً خاصاً فى عقد البيع 
(0105نتقته كنالمزامه غنا تالموء/) . أما الفانون المرنسى القدم فد كان يعتشر 
ظهرر حق ارتفاق على المبيع من قبيل العيوب اللحفية » فيضمن البائع حق 
الارتفاق على هذا الأساس . ومن هنا أفرد التقنين المدفى الفرنسى ( م ١515‏ ) 
بالذكر ضمان البائع لحقوق الارتفاق والتكاليق المرتبة على المبيع إذ لم يعلن 
المنترى ما » تمشياً مع تقاليد القائرن الرومانى . واتحرف فق الوقت ذانه عن 
تقاليد القائرن الفرنمى القدمم » فجعل هذا المهان ضهان استحقاق لاضمانعيب 
خنى » ما يسنتم ذلك من نتائج أهمها أن يقوم الفمان ولو فى الببوع القضالية 
وكان لايقوم لو أنه ضمان عيب خنى »وأن يدفم البائع تعويضاً بسيب هذا الضمان 
ولو كان حسن النبة وكان لا يدفع تعويضاً إلا إذا كان صبىء النية لو أنه همان 

هذه التقاليد التارمخية تركت طابعها ظاهراً فى دعرى ضمان التعرض 
والاستحقاق ق التقنين المدلى النرنسى » فالفردث هذه الدعوى باللحصوصيات 
الى تقدم ذكرها مستملة عن دعاوى الفسخ والإبطال المتفرعة عن التَرام البائع 
بنقل الملكية . وانتفلت هذه الحصوصيات إل التقدن المدنى المصرى » إلا أن 
هذا التفنين لم يرز حقوق الارتفاق والتكالي ف كسيب مستقل للضمان كما فعل 
التقدن المدنى الفرنمى ء ولكنه أشار إلى التكاليف كحالة مئحالات الاستحقاق 
الجزنى م 444 مدنى ) ء ثم جعل من ظهور حق الارتفاق أو إعلان البائع إياه 
للمشترى شرطاً ضمنياً لعدم الفهان ( م 5/448 مدنى ) . 


وليست التقنينات اللائبية هى وحدها التى تحمل طابع التقاليد فى ضمان 
التعرض والاستحقاق ؛ بل محملها أيضاً ‏ وإن كان بدرجة أفل ‏ التقئينات 


. "9١ بودرى وسينافمرة‎ - 4٠١ كرلان وكابيئان 7 فمرة‎ )١( 
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. أما التقنين المدنى الألمانى ( ع غ"47وم 45٠‏ ) ققد تحر منها فى العقار 
ذلا يشئر ٠.‏ وقوع التعرض بل يكتى باعدهال. وقرعه » ولكنه فى المنقول بى 
متأثرً بالتقاليد إذ يشترط وقوع التعرض . وقد نحرر تقنين الالترامات البولونى 
٠" 3‏ وم ١١؟وم‏ ؟5” ) من هذه التمقاليد » إلى ححد أن مرج ما يبن 
نممان التدرنى والاستحقاق وأسماه ضيان العيوب القانونية » وبين ضمان العيوب 
الخنية وأسماه ضمان العيوب المادية » وأرجع الضمانين إلى أصل واحد » وم 
يشتر ط وقوع النعرص بل اكتى باحتهال وقوعه ىكل من العقار والمنقول(1). 


5" - شرل سار التمرضى وابر مقا : والالترام يضمان 
اتعرض والاستحقاق ٠‏ كالالتزام بضمان العيوب الحفية والالترام بالتسلم » 
مجاوز نعلاقه عقا البيع إلى كل عقّد ناقل للملكية » بل وإلى كل عقد ينقل 
الحمارزة والانتفاع » لاسا إذا كان العقّد من المعاوضات . فهر موجود فى عقود 
#لشاضة والشركة والصلح والقسمة والإبجار وغيرها 4 وموجود إلى مدى أضيق 
ف التبرعات كاطبة . ذلك أن من يكون ملتزماً ينقل ملكية الشىء أو بنقل النىء 
أو بتقل حبازته والانتفاع به يجب عليه بداهة أن ينقل إلى الشخص الآخر ملكبة 
أو حبازة هادئة لايعكر صفوها تعرض منه أو من أى شخص آخر . فاذا كان 

'- معاوضة برز هذا الفهان فى صورة أرسح ٠.‏ إذ أن الشخص الآخر قد دفع 
سابلا فيعجب أن يمخلص له الشىء الذى دفع فيه المقايل . 


فضيان التعرض والاستحقاق ٠‏ كضمان العيرب اللحفية وكالتسليم » كان من 
اسن جعله نظرية عامة فى العقد دون أن يقتصر على عقّد الببع » وهذا ما فعله 
الك. وع اتنهيدى للتقنين المانى الألمانى . ولكن لما كان عقد البيع هو العقد 
الدى يغلب فيه استعال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصاً لو خملا منه » 
ففد درجت التقنينات - وإلى هذا انتمى أيضاً التقنين المدنى الألمانى نفسه 
فى صورته الهائية ‏ على إدماج هذا الضمان فى عمد البيع » كما أديحت ضممان 
تعيب اللحفية والالمر ام بالنسلم . وتجعل التقنينات القه اعد التى أديحث فى عقد 





1 دان وكابيتان 1 لمر ةم ص وهم - من 6)14)> 


-*117 مه 


الييع هى الفواعد العامة فى هذا الضمان » ثم نشير بعد ذلك و غير اتببع من العقود 
إلى ما ينميز به العقد من خصوصيات يفارق ما هذه القواعد العامة . وعل 
هذا النبج سار التقنين المدنى المصرى ء فقد أشار ى خصوص عمد الشركة إلى 
هذه القواعد العامة المندرجة فى عقد البيع (م١01/١‏ ملنى) » وكللك 
فق خصوص عتّد القرض ( م ٠١4ه‏ مدنى ) ٠‏ وأفاض فى بسط هذه القراعد 
فى خصرص عقد الإيجار ( م لاه هلاه مدن ) لآنه بقع على الانتماع دون 
الملكية » وأبرز خصوصية الفمان فى عقد المبة ( م 444 مدنى ) فهر مخلاتف 
البيع تبرع لا معاوضة » وكذلك فعل ف عمد العارية ( م 1/574 مدنى ) . 


17م # المرض الصارم مر. البائع رالتعرض الصاد من الم 
وق ضبان التعرض والاستحفاق قى عقد الببع » محسن المبيز بين التعرض 
الصادر من البائع والنعرض الصادر من الغير » إذ لكل من هلين النوعين قواعد 
بختص ما . 


الطاب الأول 
التمرض الصادر من البائم 
8 - مسائل معزت : نبحث فى ضمان البائع للتعرض الصادر منه 
مسائل ثلاث : )١(‏ متى يقوم هذا الضمان . (ب) ما يترتب على قيام الضمان . 
( ج) الاتفاق على تعديل أحكام الفمان . 
56م - (1) منى بقرص ماده اللرض الصارهم من البائع ‏ 
نموص قفائرئيمٌ : تنص المادة 9" من التقنين المدنى على ما يأتى 


« يضمن البائع عدم النعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه » 
صواء كان التعرض من فمله هر أو من فعل أجنى بكون له وقت البيع حق 
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عل للبيع تتح به على المشترى . ويكون الباتع ملزء! بالفسيان ولو “كان الأجنبى 
قد ثيت حقه بعد البيم إذا كان هذا للح ند آل إليه من البائع نفسه و(1) . 


ويقا اها ١‏ النصص ف التشنين المدث. اسابل المادئين /٠ ٠‏ لاو + 5(18/3717). 


(1) تاريخ النص: ررد هذا النص فى المادة غ مه من المشروع المهيدى مل وجه مطايق لما 
استقر عليه فى الثفنين المدز. الجديد »فيما عدا أن المشروح المهيدى انتهى بالميارة الآنية : و ويثبت 
العزام البائم بالضمان ولو م ينص عنه فى العقد ع . وفى لجنة المراجمة حلفت هله العبارة لعدم الحاجة 
إلما رت ال بمد هذا الحذن تحت رتم 40 من المشروع لمان . ووافق عليه 
مجلس النواب » فجلس الشبرخ تحت رتم 4م ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ٠ه‏ 
وص #اومنداص 2#م). " 

(0) التقنين المدنى الابق م 71/8٠ ٠‏ : من باع شيثاً يكون ضامنا لمشترى الانتفاع به 
بدون ممارضة من شخص آخر له حق عينى عل المبيع وقت البيع ‏ وكناك يكرن البائع ضام إذا 
كان الحق المينى للآخر ناشعاً عن فمله بمد تاريخ المقد . ووجرب الفمان لايحتاج إل شرط 
صوص به فى العقد . 

م +84/61١‏ : نزع ملكية جزه معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانوناً كتزع ملكيت كله . 
وكذلك ثبوت حتق ارتفاق موجود عل المبيع قبل المقد » ولم يحصل الإعلام به أو لم يمن ظاهر 
وقت البيع » يمتعر كزع الملكية اها . هذا إذا كان الجزء المنتزعة ملكيته أو حمق الارتفاق بحالة 
لو علمها المشترى لامتنم عن الشراء . 

ولا يوجد فرق فى الأحكام ما بين التقنين الجديد والتغنين السابق » مع ملاحظة أمرين ذكرتهما 
المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدى على الوجه الآتى ١( ٠‏ ) تجنب ( التقنين الجديد ) عيبا 
وقع نيه التقنين الحالل ( الابق ) فى المادة 4/8.٠١‏ 7م ؛ إذ قررت هذه المادة أن البائعم يضمن 
للمشرى وجود حق عينى عل للمبيم لشخص آخير وقت البيع . وينبتى عل ذلك ألا مان إذا ظلهر 
أن المين المبيعة ممؤجرة بمقد ثابت التاريخ قبل البيع » لآن ضبان البائع لا يشمل إلا الحقوق العينية . 
وقد تنت محكة النقض بذلك ( ٠١‏ ديسمير سنة 481 ملحق مجلة القانون والانتصاد 
> ص 1١١‏ - و "9 مارس منة ١4715‏ ملحق مجلة القانون والاقتصاد © ص 76 ) وعيب هذا 
الحم أن العين المبيعة قد تكون مؤجرة لمدة طويلة وتكرت الأجرة تمد مضت مقدماً » ويكون كل 
هذا نافذأ فى حق الكترى طبقأ لأحكام القانون » فلا يستطيع أن يرجم بشيان الامتحقاق عل 
البائع . لذلك غم يشترط المشروع أن يكون كذير حت عينى عل المبيع » بل كل ما اشترطه هو أن 
يكرن له -قى عل المبيع يحتج به على الشترى » فيدخل فى ذكك ححق المستأجر فى آلفرض المثار ليه 
[ب) ونسع ( التقنين الجديد) الحم القاغى بعدم ضبان حقوق الإرتفاق إذا -مصل الإعلان ,ما 
أو كانت: بخاهرة فى »كانه الطبيعى عند الكلام فى الإرتفاق عل تعديل الضيانء لا مند الكلام فى 
'“تحتاق الجزئى كما غمل التقدين الحالى ( الابق ) : 84/81٠‏ ؟ . ( والتفنين الجديد ) فيما 
>د! ذلك ؟ااتمنمع أخالى ( السابق ) يحمل البائع خامنا امرض إذا ل تل متازعة الذي كمشترى مس 
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ويقابل فى التقنينات المدئية العريية الأخرى : فق التقنين المدنى السررى 
المادة لا40 - وف التقنعن المدنى اللبى المادة 478 - وف التقنين المدنى العراق 
المادة 1414ه ‏ وق تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين 178 و١"1(١).‏ 


والنص ينناول التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر هن الغير فى وقت 
واحد . ومخلص منه » فما يتعاق بالتعرض الصادر من البائع » أن ضان هذا 


ح- فى الميم إلى نزعه من يده» وضامناً للاستحقاق إذا اننهى التمرضى لاستحقاق الميم . ورميز بين 
فمل البائع وفمل الغير » فالبائع يضمن فمله مطلقا » ويعتبر تعرضا منه أن يخول الغير عل اميم حم 
محنب به عل المدترى . أما الفير » فاذا كان تمرضه مادياً أى غير مبنى على سبب قانوى فلا شأن 
لبائع فى ذلك» وعل المشترى أن يدفم هذا التعرض مما وضمه الفانون فى يده من وسائل . وإذا كان 
تعرضه مبنيا عل سبب قائرق » م كان هذا السبب موجرداً وقت البيم أو بعد الييم ولكن يفيل 
للبائع وجب الضمان » وإلا فلا يحب . ويلاحظ أن ( التقنين الحديد ) كالتفنين الحالى ( السابق ) 
أيفا فى أن الممان لا يحب عل البائع إلا إذا حصل امرض فعا من الفير . سواه حم بالاستحقاق 
أو لم يحم : نقض 77 أيريل سئة ؟ ١5‏ ملحق بجلة الفانون والاقتصاد م ص ١‏ . أما إذا 
اقتصر الأمر على ظهور حق للغير على العقار دون أن يتعرضس هذا الغير فملا » فلا ضمان عل البائع : 
انظر عكس ذلك التقنين الويرى م 6١‏ . رلكن هذا لا بمنم من تطبيق القراعد العامة » فيستطيع 
المشترى أن يطالب بفسخ البيم » ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ صن ١١‏ - ص ١١‏ ). 

)١(‏ التقنينات المدنية العريية الأخرى : التقنين المانى الورى م + . ؛ (مطابقة لمادة ؟ ؛ 
من التقنين المدى المصرى . وانظر فق القانون المدى الورى الأستاذ مصطى الزرقا فقرة 1١4٠‏ - 
فقرة ١9+‏ ). 

التفنين المدز الليبى م 58 ؛ ( مطابقة للمادة ؛ ؟ ؛ من التقنين المدنى المصرى ) . 

التقنن المدنى للمراق م + 4ه : -١‏ يضمن البائع عدم النمرض المشترى فى الانتفاع بالمبيع كله 
أو بمضه » مراء كان التعرض من فمله أو من فمل أجتبى يدعى أن له حقاً عل المبيع وقت البيع 
يحتح به على المشترى . + - ويثبت يان التمرض ولو مم ينص عنه فى العقد . 

( وأحكام التقنين العراق متفقة مم أحكام التقنين المصرى - انظر فى القانون المدنى المراى 
الأستاذ حسن الأنرن ققرة م١ ١‏ - فقرة وو ١‏ - الأستاذ عباس حن الصراف فقرة 48م 
فقرة ؟ه؛ ). 

تقنين المرجبات والمقرد اللنانى م هم ؟ 6 : إن الغمان الواجب عل البائم المشترى يممى إلى 
غرضين : أولما ضبان وضم اليد عل المبيم هلا معارضة » والشاف ضبان النقائص والميوب الهف 
نى المبيم . ش 

م: ٠‏ م4 : إن البائع » وإن اشترط عدم إلزامه بضمان ما » يبقى ملزما بضمان فمله الشخصى 
وكل اتفاق مالف يكون باطلا 

( وأحكام التقنين البنانى نتفق مع أ-كام التقئين المصرى ). 

(م 4١٠‏ ح الوسبط ج ؛ ) 


ب 655 سد 


3 
ا 


عرض برع !00+ مر قمرف, ٠خ‏ الائع للمشترى بد إرام عقد الببع . فلبحث 
“م أغبال تعرش العاروون له لي الانزام يشمات 
ا , ومو ا"بسائع ٠‏ ) الد!. ١‏ ا هذا ١‏ إلا 1 رهر المشترى . 2.74١‏ 


:2 مكى هذا الف ل 


ل ثم 3 ٠‏ 1 01 الم.ال اه 0-6 ٠.‏ 
5 5 ا -(1)) واب الس. من العأزم صن انياءمم : م ل الاير ص 6 
يجب أن يصدر من البائع تمل سن 5ش" أن محرل » كلبأ أو جزئيا » درن انتذاء 
الشارى علكرة المببع . فيجب إذ:: توافر .'.ن : 


( أولا ) وقوع التعمرض فعلا » أم ندرد احهّال وقوعه فلا يكى(١)‏ . فاذا 
عدد البائع المشترى بال لتعرفر له » لم يكف هذا الهدبد لقيام ضمان التعر 
ماداء ايا ليق وعده ويتعرض بالنس!؟) . وإذا باع الباع 0 
مرة زايا _باد, المشغرى اكفى إ, النسجل قبل المشتر م الأول :الت الملكية 
إليه هر دون الشترى الأول » ولكن الشترى الثاى , بتخدذ أى إجراء لنزع 
نار من يد المشترى الأرل » فليس للمشترى الأو ' أن ينج عل البائع بيان 
نعرضه "'ثىء أن بعه العقار ءر: أخرى ؛ بل ليس له أ رفم ددوى إبطال 
بيع مالك الغير لأن نبيع الدى صصدر من البائع إلى المشترى ارول قد »در من 
مالك » ول>5 ولا اي واو اس الي اندم بور الاي واي م 
اه يرب عل أنه أوايد من «وكوع انتعرض أن البيع يبق 
اليه د بكمان النعرض » ولا يصرى النتادم إلا من وفت وقوع التعر ظر 
فعلا  »‏ مدته حمس عشرة ساةمن وت وقوع التعرض ( بك" 
(ثانياً ) أن يكون التعرئر الذى وقع نعلا عملا من شأنه أن محرل »' كلا 
أوااء” » دون انتفاع اب م ممدية الميع١:)‏ . ويسةوى فى ذلك يكون 
(590 الذائرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجمرعة الأحمال التحضيرية ؛ ص 2١9‏ . 
(0) بلانيول وريبر وهامل ٠١‏ فقرة ٠و‏ ص غمهى. 
ظ ا«استاد عبد المنمم البدرارى مقرة 88١9‏ . 
()) ويضات عاد: أن بكرن العمل ما يتعارمى مع التزامات ابام ( الأستاذ عبد الفتاح 


سال 2 يذ ] ااانه 8 سدام ارال تسشعلن عسو ر كعر ه لم 3 - 0 أ بر ررم 5 
لمع س5 ). 3 


ب 9آ؟1 ل 


للتعر ض مبنياً على سد ب مادق (1:0د) عى دأطيامء)) ٠‏ أو يكون مبنيأ على سبب 
قانول (11ه20ك عل عغأطناه)) (1) . 


والتعرض البنى على سيب مادى قسهان : قن قرم عر أتمال مادية محضة 
تقع من البائع » وفسم بقرم على نصرفات قانونية نصدر من الوائع ‏ سواء قبل 
الببع أو بعده ‏ يكون من شأنما أن تحول دون انتفاع البائع بمذكية المبيع . 
ويلاحظ » فها يتعلق مهدا القسم الكالى الذى بقرم على تصرفات كانونية ء 
أن التصرف القانونى الصادر من البائم إلى الغر بعد عملا ماديا بالنسبة إلى المشئرى 
لأنه ليس طرفاً فى هذا النصرف . 
ومثل القسم الأول الذى يقوم على أعمال مادية محضة أن يبيع شخص متجراً 
لاخر ثم يعمد إلى إنشاء منجر مجاور من نفس النوع فينافس, المشترى فى عملاثه 
الأسبقين ومجتذهم إليه محم العادة(') . فهنا المنافسة غير مشروعة لآن البائع 
يضمن عدم تعرضه للمشترى ف انتفاعه بالمبيع(؟1 ؛ ولو أن أجنياً هر الذى 
أنشأ المتجر المخاور فان متافسته لاتكون غير مشروعة مادامت ق حدود المنافسة 
المألوفة بين التجار» وذلك لآن الأجنى غبر ملنزم للمشترى بعدم التعرض(!) . 


لسري 1 


د وكون البائع قد حرم من الانتفاع بالمبيع مألة واقم يترك تقديرها لقاعى المرمديع 
( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فمّرة ٠ه‏ ص #*9و). 

. 49 ص‎ ]1١ م1١85 استشساف محتلط ؟ دسير سنة‎ )١( 

00( أوبرى ودو م غفرة هه“ ص 5١‏ - بودرى وسينا لقرة 706 ل بثرة 5*4 1- 
كرلان ركابيتان ؟ ققرة ٠.٠و‏ ., 

(©) وقد قفسث محكة النئض بأنه إذا باع شخصر لآخر حملا تجارياً بماأيه من حسام » وكعهء 
فى عمد اليع بألا يتمعر فى الإضائم الى يتور فها المعترى فى الشارع الذى .تمع فيه المحجل ا'يم ) 
ولكن البائع فتح يحلا بنفس البارة النى بها امحل الميم واتجر فى بعص أنواع 'ارضائم الى شملها عفد 
البيع » ققد أخل براجب الممان انذى بلزمه يوسمه بائياً ع كا أععل بالخعرط التفل تيه فى «نمد 
البيع . وإن هذا الإخلال إن عر إلا تعرس قمشترى فى بف البيم من غأته أن بنمس عن أيمته ) 
ونقض قيمة المبيع عل عذء اله.رر: بمو بذاته الضرر الذى أساب المدترى من تعوضن الباثم » 
ذلا حاعة لأن يغيت المشترى أى ضرر غير ذلك (نقغى عدى / مأرس مثة ١665‏ مجموء*ة كام 
النقضس 7 رتم 4١‏ من .)١91‏ 

(») دمن أعثلة الام نى اأصاب, من البائم ) ريذر) علق 0 الل مادية عة )2 أن - عع 
ابعة من كتابه لناشرء فلا يموزكوا: . ٠١١‏ ل يو ... اتفاق .ل غير ؤك -.. أن ...د ليم الكتاب دح 
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أما إذا نعرصر البا:. للمشئرى بعمل من أعمال التعدى أو العنف » فانه يكون 
مسث لا عن 8 00 صحدهم آخر ارتكب عملا غير مشروع 6 لا كبائع مليزم 
يقممان .١‏ رضص(١)‏ 


ومثل القسم الثانى الذى بفرم على نصرفاات قانونية أن يبي البائم العقار مرة 
ثانية ٠‏ د .مادم المشترى الثانى إلى النسجيل قبل المشترى الأول ؛ فتنتقل الملكية 
. دول لسري الأول » فينتزع منه العقار . فهنا يقع عرص من جانب 
مشر الثاى وهر تعرض صادر من الغير © وهو ف الوقت ذانه عرض صادر 
. من البائع نفسه لآن امشترى الشافى فى تعرضه قد استمد حقه من البائع . وكببع 
العقار مرة ثائة يبع المفرل مرة ثاسة ونسا م البائع المنقرل للمشترى الثانى فتنتقل 
يه اللكية مرجب ١‏ نيازة إذاكان حسن إلنية ٠‏ فهنا أبضا تعر صادر من 
كل من المش”رى الثاى والبائع قَْ وقثّ واححد . وق المثلن ال متقدمين صسدر 
أمصرف الااز, من البائع ‏ وهو تنعرض مبنى على صبب مادى كا قدمنا ‏ بعد 
سدور الببع اسى أنشا الالتزام بضمان التعرض . وقد يصدر هذا التصرف 
القانونى هن ٠سائع‏ قبل صدور اليبع لا بعده . فاذا باع شخص عقاراً أو منمولا 
إلى مشتر أول دادر !1 نسجبل البدم فى العقار أو إلى تلم المنقرل , ثم بعد ذلك 
باعه ير خامر ثاب ؛ ف!أسع الثاني يكو ن بع ملك الغر » وقد مجيزه المشيرى الذالى 
0 على السام بفهات التعرض الواقع منه عن طريق نصرف قاولبى صدر 
قا اجيع . 

أما عر ضر 0 الى على سيب قانوق ( :مل عل ء1طنرمعم؟ ) فيقع إذا 
ادعى البائع < عنى المبيع فى مواجهة المشترى ؛ صواء كان الح المدعى به صابتاً 
حت قبل د نسد الطبعة الى باعها (بودرى وسينيا فقرة ه 8 - الأستاذ أنرر سلطان فقرة 8 ؟ م 
لي 0 ا 00 0 
ا ا وو وود ؟" فعرة 0000 00 
الوطنية. دان الع يحوب مسثولا إذا هو باع قطعة أرضر, حددها بميدان مملوك له , ثم ألغى المهدان 
يعدن 2 ل أحزاء ليمه ء لأن فى ذلك حرمان المشترى من الانتفاع ممنظر الميدان ( امتثناف 


روصق ل- منة م. و١‏ الامتقلال مو ص ٠0‏ م#١).‏ 
)١(‏ بلانيرل وربه. وهامل ٠١‏ فقرة . وو اص سمه . 
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على البيع أو لاحقاً له . مثل الحن السابق على البيع أن يبع البائع عقاراً » وقبل 
أن يسجل المشترى البيع أى قبل أن تاتقل إليه الماككية من البائع برفم البائع 
على المشعرى دعوى استحقاق باعتار أنه لازال مالكاً نعنار » فهذه الدعرى 
يدفعها المشترى بفممان البائم للتعرض الصادر منه ؛ إذ لا يرز الاسمرداد لمن 
وجب عليه الفمان(1) . ومثل الح اللاحق للبيع أن بسع شخص عيئاً غير تماركة له 
ّم يصبح مالك شا بسدب من أميات الملك كالارث أو الرصية أو الشراء 
من امالك الحقبى أو الشفعة . فبحتج على المشترى هذا الملك الحادث بعد ابيع » 
وبربد أن ينتزع العين منه بموجبه ٠‏ فعللد ذلاك مجوز للمكترف 1 يدهع دعو 
البائع بالعزامه ضهان التعرض الصادر منه » وقد علمنا أن القانون فق هذه الحالة 
عمد إلى طريق أقصرءإذ جعل الملكية فى مثل هذ' ابيع وهو ببع ملك الغير - 
تنتقل إلى المشترى إذا آلت ملكرة المبيع إلى البائع بعد صدور اليع 
(م 7/4517 مدلنى ). 


هذا وقد رأينا أن الحى اللاحق للبيع ينتفل بسبب من أسباب الملك » 
وذكرنا من أسباب الملك الإرث والوصية والعقّد والشفعة . أما الاستيلاء فغر 
متصور فى حالتنا هذه إذ الاستيلاء يفترض أن الشىء مباح غير مملوك لأحد ‏ 
وهنا المبيع شىء غير مباح إذ صبن للبائم بيعه . وكذلاك الالتصاق لابرد من 
الناحية العملية » إذ يصعب اذنراض أن المبيع «واد بناء باعها صاحها ثم أقام 
المشترى بنلء هنم للولد على أوضى البائم فلكها للائم بالا لتصلق. ه ولو تمتق 
هذا الفرض فعلا فلا نرى مانعاً من أن ممتح البائع فى مواجهة المشترى بأنه نماك 
مواد البناء بالالتصاق ويليزم بدفم إحدى اقيم المنخصوص علها فى المادتين 171و 
و91 مدنى إلى المشترى تبعاً ا إذا كان هذا سىء النية أو حسن النية . 


بقى من أسباب الملك النقادم » وهذا ماننتقل الآن إليه . 


(1) أو يقال الاسة: ء د والضمان لا يحتممان . ومن أمثلة الحق السابق على للبيم أن يكون 
ابائم قد أفرز المبيع مرجب تممة تابلة للإبطال » ثم باعه بعد ذلك » فلا يجوز له أن يطالب 
بإبطال القسمة ء لثلا يبطل اليم فيكرن هذا تعرضا منه مبنيا على سبب قانرنى ( أوبرى ورو ه 
ففرة هه ص 72 هامش رتم ه - الأستاذ أنور سلطان فقرة 5١+‏ ص 505 ) . 
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-- نمال البائع المع بالامارعم : يجب هنا أن تميز بين 
فرضين » أرما أن البائعم باع عيناً لاعلكيا ولكنه كان حارا لها م ملكها بعل 
ذلك بالتقادم ‏ والفر ضى الثانى أن البائع باع عيناً ملوكة له ولم يسامها للمشغرى 
بل بق حارزاً لما ححبى ملكها بالتقددم . 
فنى الفرض الأول يكون البيع بيع ملك الغير إذالبن لاعلاك العين وقت 
أن باعها . ولما كان قد أصبح مالكاً لما بعد ذلك » فان الفقرة الثانية من 
المادة 471 مدنى تنطرى فى هذه الحالة » وقد 5 لِث ملكبة الميع إلى البائع بعد 
صدور العقد» فينقلب بيع ملك الغير صحيحاً وتنتقل الملكبة من البائع إلى المشعرى 
جرد أن يتملك البائع العبن بالتقادم . ويستوى فى ذلك أن يكون البائم قد تملك 
العين بالتفادم الطويل أو بالنفادم التصير مع حن النية . مثل الملك بالتقادم 
العاويل أن يكون البائع حائزاً للمبيع أربع عشرة سئة قبل البيع » ثم يبيعها ونبق 
ل بده سنه يستكل مها مدة التقادم حمس عشرة سنة » فتنتقل إليه الملكية 
بالتقادم وتنتفل فى الحال إن المشترى . ومئل الملك بالتقادع القصير أن يكرن 
لبائع قد اشترى العقار من غير المالك وهو حسن آلاية وبق واضعاً يدء علبه 
أربع صنوات » ثم باعه للمشترى مع استمرار وضع يده السنة الباقية لاستكمال 
المدة حمس سنوات » فيملك العقار بالتقادم القصير » وتنتقل منه الملكية 
إلى الماثرى . 
أما فى الفر ضح الثانى فان البائم قد باع عيناً بملكها » وصواء انتقّات الملكية 
إلى الشترى أو م تتتقل بأن كان المبيع عتاراً وم يسجل المشترى البيع » فان 
البائع ملمزم بضمان ا'تعرص . فاذا هر امتنم من تسليم العين للمشترى » وو ضع 
ينه علا باعتباره عالكا فكان بذلك «ختصياً لا » فانه يكون متعرضاً لامشترى 
بنذ أول حمل ماد من أعمال ونم اليد التى تدل على نية للك » ومن ذلك 
ارقت بلزم بالضيان . رلكم إذا تمت فس عشرة سنة عمى العدل درن 
أن يقعلع ااشترى التقادم» ثم أمران : ( أولا ) مسقطت دعوى الشترى فى مان 
التي ب بالتقاد) الممقط . ثانا ) ملك ابام الع اأبيعة بااتقادم اكيب 
ولاج تطيع الشترى أن تج عابه بالتزام الغميان بمد أن سقط بالتقاد) . 


رع عه كالم أن ازا لعل أن ات إل عا لمع لاأستاجم !ذا 
م م م 5 1 0 1 ل ل( 2 ل لويم عل الخعد اي اماد 6 
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التعرضى .-ذلك أ” الضادم 500 ا لاعد:رات ترحم إى وجوب 
استقرار التعامل » ويستطيع غير اذااد أن يتملك بهذا «. نب لت نر كان بائعاز١)‏ 
لزاه الذى يتملكه بالتقادم(؟) 1 

وهلا عر .م تُفث به حكة النفس إذ تقرل : ووم كان الآشانن 
عد ر الى "تلك بالتقادم الخربل هر قيام دريئة قانونية قاطعة على ثوافر سبب 
مشروح "ملك لدى واضع اليد ؛ “تاذ الق ل يأن تمسك البائع باكتساب ملكبة 
العقار بوضع اليد عليه ف المدة الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلى المشترى 
يعتبر من جانبه تعرضاً لايتنن وواجب الفمان المفروض عليه قانوناً كان 
هذ! الذول مخالة؟ للقانون . »!)وقد ذهيث غ .: النقض الفرنسية(؛)إلى عكس 


)١١‏ فلا مسثولية عل البانع مادام يرئكن فى عمله إن حت مقرر فى انم نرن » فله مثلا أن ينفذ 
عل ابيع بدين له فى ذمة المشترى ء وله أن يأخذ المبيم بالشفمة إذا باعه «سترى إل أجنبى 
فيكرن له كذلك أن بتملك اسن بالتقادم ( الأستاذ عبد امناح ع.. الاق فْقَر: »0 ١‏ - الأستاذ 
منه ‏ مصطو منصرر فمَرة ٠8م‏ ص 1١6"‏ ). 

2 ستاذ أنرر سلطان فدرة 04 7الأستاذ عبد الفتاح ء ساق فقرة 07م (١‏ - الأستاذ 
ا اا ا ات 0 0 0 الأستاذ عد المئم البدراوى نفر:ة وع - البستاذ 
متصرر ممطن منص ر نَذَرةً ١٠م‏ صل 9 | حاص .١54‏ 

وإذا كان المبيه هنا أ.! بسحا المشترى عقد البيع.فاستبى البائع المذكية مم الحيازة حمس عشرة 
فكة و ايل عالى تنا كت دون حاجة إلى التمسك بالتقادم المكب ء واو فرنس أن الشترى 
٠‏ ' اليم بمد انتفا. خس عثرةسة » فإن البائم يتطيم أن يحتج باتنقادم ٠‏ أإذ يعثعر أله يد 
وضم ي-ه عى عقار ملوك له منذ ابي » وذلت بفضل الآثر الرجعى - جيل فيما بين المتماقدين 

اراي ادي نه + ين أن يجلا المشرى عقد أسبيعم بعد نفى مدة من صدورء ولكن ثبل 
انثضاء حر اث :سنة ء فى هذه ألحالة يصح المد:.ى مالكا العقار المبيم من وت البيع بالنسبة 
إر 'نائم بفضل الأثر الرجعى التميل » فاذا أ كل البائع مدة التقادم كان واضعا يده على ملك 
غرء م ابى ء فيملكه بالتقادم 5 

)220( نقض مدل م دصمير سئة ١9144‏ مجموعة أحكام النقس ارتم ١6‏ 89 - 
٠‏ يثاير سنة ١561‏ مجبوعة أحكام النثفى م رتم 51 ص 858.- وانظر أيماً : استنات 
تختلب ٠١‏ وسمير صنة 5م# وام و) ص «#ه سا 0 وير سلة ١941١‏ م 4* ص 14- 
أوا. ب ند سة 1648م هه ؟ل١ا.‏ 

لمت ممكلة النقضض فى حكم آخمر يحوا: مله بالتقادع) الكب درن التقادم اسقط ) 
فضت بأن من أحكام مقد البيع إلزام بانع سيان عدم منازمة االشكرى غى أأنيم » فيمشاع ماه اند 
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هذا الرأى » وقضت بأن البائع لا يستطيع فى هذه الحالة أن حنج بالتقادم على 
الاترى » لآنه مليزم بالفهان وهذا الالعزام أيدى لا يسقط بالتقادم(١).‏ ومن 
البسير الرد على هذه !لحجة » فانه إذا كان العزام البائع بضان التعرض الصادر 
مه التزاماً أبدياً » إلا أنه متى وقع منه تعرض فعلا قفد تحقق الضمان » وكان 
للمشترى دعوى الرجوع به على البائع » وهذه الدعوى 2.3 كسار الدعارى 
بانقضاء خس عشرة سنة من وقت لَشُوئها أى من وقت وقوع التعرض فعلار؟). 


17 (8) رين فى لارام سمال التعرض الفدأد سم البائع - 


عرس اباب ايرام لب رفسا : المازم بفمان التعرض هو البائع » وهو 
الذى يقع منه التعرض الموجب للضمان ؟). ولا ينتقل هذا الالنزام [ل, الخلف 


ح أيداً النعرض للمشترى » وينتقل هذا الالتزام من البائم الى ورنته فيمتنم علهم أبدا التعرض للمشترى 
نيما كسب من حرتمرق بمرجب العقد » إلا إذا تواهرت لدجم من بعد تاريخ عقد البيم شروط 
وضم اليد على الأرضي الميمة المدة الطريلمة الكسبة للملكية وفق ما جرى به قفاء هذءالمحكة . 
ولما كان دفاع المطمرن عليهم بسقرط حى الطاعنة لعقودها عن رفم دعراها أكثر من حمس دشرة 
سنه بعد اريخ صدرر المّد موضرع الدعرى هو من قبيل المنازعة الممتاهة انون على المطمون 
علوم متتضى إازام القاذرن مور مهم باذ إن السالف الذكر » وكان هذا الحم المطمون فيه 
فد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة اسدّنادا إلى هذا الدفاع ٠‏ فيكرن قد أخطأ فى تطرى ألا اشر 
( نفس مدفى 4 مارس صله 4 2 ١84‏ مجموعة أحكام النقضش ه ر فم 4 ص 509ه ). ونترى 
أنه يمرز البائم أن يتمسك بالتقلدم اللسقط إذا انقضت لحم عشرة سنة » لا من تاريخ -صدور 
البيم » بل من تاريخ وقوع التمرض منه فعلا . فإذا رفم المشعرى غ. يعد انقضا. ألمدة »© دعرى 
الضمان » جاز البائع أن يدفمها بالتقادم المسقط » بصرف النظر عما إذا كان قد كسب المبيع 
بالتقادم المككسب أو لم يكسبه ( أنظر فى هذا المعنى الأستاذ إسماعيل غانم مذكرات غير معنبرعة 
فى اليم ص ه١١‏ ل ص .)١١56‏ 

(4) نفض فرنسى ١*7‏ مايور نة ١5117‏ داللرز 7١و(‏ - ١‏ 1#( 

١١ ييدان‎ ٠0# ويؤيد وأى محكة النقض الفر نسية أو برى ورو ه فقزة ههج ص‎ )١( 
.ه٠14 كرلان وكابيتان * ثمّر:‎  ؟٠م1١ةرقمف‎ 
فقرة 46م ص ؟6.‎ ٠١ (؟) قارب بلانيول وريبير وهامل‎ . 

(؟) وف البيع الجبرى يعتبر المدين بائعاً » وهو الذى يقع عليه ضبان المبيم » فلا مق له أن 
يعمرضص قرامى عليه المزاد بنفسه تعرضاً ماديا أو تمرضاً قانوناً » كأن يدعى الملكية لنفه 
بأى سيب من أسباب انمليك ( استثنات مصر 76 فيراير سة ١441‏ الجموعة الرسمية لم4 
دم 415؟1). 


العام » لأن الالازاء شن القائود المصري لال مم المورث إلى الرراث : 
بل بق فى الركا . لاذا باع شخص هرا ملوكة ذرأرد م د'ث » فان الوارث 
بستطيع أن يسثرد الم من المنار »؛ ولايجرز للمشترى أن نح عليه بأن 
ملزم بالضهان ورائة من مورثه؛ فان هلا لازام م يتل إلب114), ولكن الالتر, 
بالضهان يبت فى التركة كا تمدمئا ؛ ومن ثم يرجم المشترى على التركة بالتعريض ) 

ولا يأخذ الوارث من التركة شبثاً قبل استئزال هذا التعويضض منها . كذلك لابنتمن 
الالتزام بالضمان إلى االحلف الحاص . فلو باع شخص عقاراً ثم أرصى به 
لشخص آخر ؛ وبعد موته بادر الموصى له إلى نسجيل الوصية قبل أن يسجل 
المشعرى البيع » فان المشترى لا يستطيع أن محتج على الموصى له بأنه ملدّزم بالضمان 
ليسترد منه العقار أو ليستبقيه إذا استرده الموصى له » لأن الالتزام بالضمان 
م ينتقل من الموصى إلى المرصى له » بل بى فق التركة . وللمشترى أن برجع 
بالتعريض على التركة » ويقدم فى رجوعه بهذا الحن على الموصى له » فلا يأخل 
الموصى له العقار إلا إذاكان الباى من أموال الترك: بفى بالتعريض ويب من هذا 
البالى مالا يقل عن ضعف قيمة العقار حتى لاتزيد الوصية عنى للث التركة بعد 
استمز ال الديون . ولا يتعدى الالزام بالضمان للبائع إلى دائنه » ضر باع شخص 
عقاراً مملوكاً له »؛ وقبل أن يسجل المشئرى البييع بادر دان ابائع إلى التنفيل 
على العقار وسجل تنبيه نزع الملكية ؛ فن حن الدان أن يستمر فق التنفيل 
ولا محتج عليه المشترى بأنه ملتزم بالضهان عن مدينه فان هذا الالنزام لايتعدى 
إليه كنا قدمئا . 


والتزام البائع بفمان نعرضه التزام بالامتناع عن عمل هو التعرض للمشترى 
ل ملكيته راتتفاعه بالمبيع » فهو إذن التزام غير غابل للانقسام (501110!2:) ؛ 
حتى لو كان المبيع ذاته قابلا لأن ينقسم . ويئرتب على ذلك أنه لو تعلق هذا 
الالتزام بذمة أكثر من شحخص واحدء لم ينقسم الالعزام على المدينين المتعددين ؛ 
بل يكو نكل مهم مديناً بالا لتزام كله . فلوكان شخصان بملكان دارا فى الشيوع , 


! 0 ب الأستاذ سعميل الشرقارىي سن‎ ١98 الأستاذ عبد المنم البدراري ثثر:‎ )١( 
ص لاع)! د وفرت‎ - |64١5 هامش + - الأسثاذ ناصطور نصطي منئصطور انشرة إلمما صصص‎ 
من 875؟» وأغرة .++ سس الإأستاذ محسه كامل صر مبى‎ ١١1١ الأ.تاذ وو سلطان غمرة‎ 
. 5107 ص 5م78 -الأستاذين أ .مد نجيب اللالل رحابد زي نثرة‎ ١١4 فقرة‎ 
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وباعاها معأ » امكل منهما نحو المشترى بضمان التعرض الصادر منه فى كل 
الدار ولبس فى النصيب الذى باعه فحسب . ولو ظهر بعد ذلك أن أحد 
الشخصين البائعين هو الذى تملك الدار كلها وأن الشخص الآحر لا يملك فما 
شيئاً ؛ فان الشخص الأول ببق ملنزماً بعدم التعرض ف كل الدار» ولا يستطبع 
أن يسترد مز, المشترى النصيب الشائع الذى لم يبعه لأن التزامه بعدم التعرض 
غير فابل للانفسام ؛ ومجوز للمشرى أن يدفع أسمر داده أنه ملز م بعدم 
التعرض . فلا يبقى فى هذه الحالة الشخص الأول إلا أن يرجع على الشخص 
الآخر الذى ظهر أنه لا بملك شيئا فى اندار . وهذا هو الحم لو أن شخصين 
ورئا دارأ فباعاها معأ » ثم ظهر أن أحدها هر الوارث وحده » فلا يجوز له 
أن يسترد شيئا من المشترى » إذ هو ضامن لتعرضه ىكل الدار . وهذا هو 
ما أمع عليه القضاء والفقه فى فرنسا(١)‏ . وسار عليه الفقه فى مصر(؟) . 


17 () الرائى فى الل نزام الساده النمرضى الصادرمى البائع : 
الدائى فى هذا الالعزام هواق الأصل المغترى . فهو الذى يقع عليه التعرض 





)1( نقفضص فرنسى ٠‏ يثاير سئة 6٠١م١‏ سيريه 6 ١١-8581-1١01‏ أغسطس صنة 
8 سيربه +" -1- 60و84 - نفض بلجيكى ه يرنه سنة ١8895‏ دالرز 5ه 
5١6 -‏ وباسيتريزرى 65 - ١01--م.م‏ - جيرر | قثرة 4*6" قارة *+4م - 
أو برى وروا ه فقرة م6 هابمش م ر؟١‏ -لرران ؛؟ فمرة 8١86‏ - برودرى وسييا 
فقرة 5051 - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة مو - كرلان وكابيتان . فقرة .وس 
ويمترضص بولايجمه هل هذا الح . ويميل إلى امير ما بين التعرض المنى مل سيب مادى وهذا 
غير قابل للانقسام والتعرض المنى على سبب قائرى وهر قابل له ( بلائيول وريبير وبولانجه م 
ققرة 761١‏ - وانظر أيضاً جوسران + نمرة .)1١١956‏ 

وكان المكم فق القائرن ألفر نمى القديم غير ذلك » إذ كان الالتزام ينق.م » فإن استرد البائم 
الأرل النصيب الذى لم يبعه فى الدار » جاز لمشترى أن يلزمه بأخذ الدار كلها حتى لا تنجزأ 
عليه الصفقة . ويسترد المشئرى من البائع الأول كل الثمن عم هرجم البائع الأول مل البائع الثانى 
بما دقمه عنه ( برتييه فى البيم فقرة  ) ١078‏ 

(؟) الأستاذ أنور سلطان فقرة 580 الأمهاؤ »مد عل إمام فقرة 7١4‏ - الإستاذ 
عبد الفتام عبد الباق فقرة م١‏ - الأستاذ جميل الشرقارى فقرة 15 ص .م7 - الأمماز 
عبد المحم البدرارى فقرة ١6‏ - الأمئاذ منصور مصطق منصور فقرة ١ه‏ - الاستاذان 
أحد يم اللال وحامد راق فمرة 1“ - ثمرة لمع؟ . وقارنت الأستاذ محمد كامل مرمى 
ضضرة ١١#‏ سل 720 . 
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عادة . وينتشل هذا اين إلى الحلف العام ؛ لآن الارن مخلاف الدبو: تنغل 
من المورث إلى الوارث . نلو أن شخصاً اشترى ذا.؟ , وتركها لرارث : 
وتعرض البائع لهذا الوارث ف الدار » كان للر'ارث أ ممحتج عليه -بالتزب 
بضمان التعرضص كاكان محتج مورثه . وينتقل هذا الا أيضاً إلى الحلف الخاص 
ل العين المبيءة ٠‏ فلو أن شخصا باع دارأ , وباع المشترى الدار لمشثر ثان » 
كان البائع ملزماً بعدم النعرض لا للمشترى الأول فحسب » بل أيضاً للمشترى 
الثانى وهو الحلف الخاص للمشترى الأول فى الدار المبيعة . وللمشترى الثانى 
أن يرجع على البائع بدعرى مباشرة » هى دعوى الضمان الى كانت للمشترى 
الأول وقد اتتقلت إل المشترى الثانى(: ) . 


ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للنعرض . فلو أن شخصاً باع عيئاً 
غير مملوكة له ثم ملكها ؛ فانه لايستطيع أن يستردها من المشترى كما سبق القرل 
لالمزامه بعدم التعرض » وكذلك لا يستطيع أن بمنع دائن المشترى من التتفيل 
علها لأن الدائن يستفيد من هذا الالتزام . 


لمر - (4) الببسع الزى ينشى / لصسوار, : وكل بيع ينشىء الممان » 
فبتولد منه العزام فى ذمة البائع بعدم التعرضص المشترى . يستوى فى ذنث الييع 
المسجل والبيعم غير المسجل ١‏ ويستوى فى ذلك أيضاً بيع المسارمة وبيع المزاد 
ولو كان يبعا قضائياً أو إداريا . 

' فاذا باع شخص عقاراً » ثم باعه مرة أخرى إلى مشئر ثان» وبادر المشترى 
الثانى إلى التسجيل قبل المشترى الأول » فاذ البائم يكون ملزماً بضمان التعرض 
نحو المشترى الأول ولو أن الييع الصادر لهذا المشترى غير مسجل . وكذلك يكون 
البائع ملنزماً بضمان التعرض إذا صدر هذا التعرض من دائنه فى ع غر مسجل . 
فاذا باغ شخص عقاراً » ولم يسجل المشترى البيع فق العقار ماركا بائع . 
ربادر دائن البائع إلى التنفيذ على العفار فسجل تنبيه تزع الملكية قبل أن يسجل 


)١(‏ كك لواكان الملف الخاص مرهرباً له فانه يكرن دائاً هديان تمرص أن باع 
الراعب ١‏ رك أيضاً دعرى عبائرة ٠‏ وهله يلاف الدعرى غير المباشرة كى يستطيع رذمها بام 
الراهب ( بوهرى وسينيا فقرة 06+ ص #546 ) . 
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المشترى عقد الببع » ففد قدمنا أن للدان أن يستمر ف التنفيل » ويبق البائع 
ملنزما بالضمان تحر المشترى ولو أن البيع لم يسجل(١).‏ 

وضمان التعرض واجب فى ببع المزاد وجوبه فى بيع المساومة » ويستورى 
"! قدمنا أن يكون الببع بالمزاد قضائياً أو إدارياً أو اخختيارياً . وسترى أن ضان 
العوور.. مية لايجب فى الببرع الجرية ٠‏ قضائية كانت أو إدارية » فقد نصت 
المادة 4ه مدنى على أنه ولاضمان للعيب ف البيوع القضائية . ولا فى البيوع 
الإدارية إذا كانت بالمزاد » . ولكن ضبان التعرض واجب ف كل هذه البيوع . 
فاذا باع الدائنون على المدين ماله ف المزاد » نشأ عن هذا البيع الام بعدم 
التعرض » وهذا الالتزام يتعاق بذمة البائع كما هو الأمر فى كل ببع آخر . 
والبائع هنا ليس هم للدائنين الذين باعوا على المدين العين بالمزاد » ولكنه هو 
المدين نفسه فهر صاحب العين وقد ببعت عليه » فيكون ملزماً بعدم التعرض 
للمشترى الذى رسا عليه المراد(؟) . 


ه11 (ب) مارت على قيام صوان. التمر صن الصا در م الباق 5 
التزام البائع بعدم التعرض للمشترى التزام دائم » فيجب على البائع أن بمتنع 
عن التعرض للمشترى فى أى وقت بعد البيع » ولوكان قد انقضى على البيع 


)١(‏ رقه #ضت عمكمة النقض بأن عدم تسجيل المشترى عقد شراله لا يترتب عليه سقوط حمق 
الدمان . وإذن فالحم الذى يرفض دعوى الضمات تأمياً عل أن نزع ملكية المين من المشترى 
لم يكن إلا نتيجة [هماله فى تسجيل عقد شرائه مما مكن دائن البائع الشخصى من تزع ملكية المين 
المبيمة » يكرن حك محالفا لقانرن مثميئاً نقضه ( نقض مدفى ١7‏ فيراير ستة ١5851‏ مجمرعة 
حمر ررتم 85١‏ ص ١٠١41‏ ). | 

وان التءرضص فى ذلك كضمان الاستحماق » فالفمانان واجبان حى ف يوم غير مسجل . 
وقول المذكرة الإيضاحية ل ممشروع التمهينى و هذا الصدد : و هذا وضبان الاستحماق واجب 
حى ل بيم غير مسجل كا إذا باع البائع المقار مرة أخرى قل أن يسجل المثترى الأرل » ركا 
إذا نفد الدائن الشخصى البائم عل المقار المبيع قبل تسجيل البيع : نقضى 7 1 فبراير سنة 757 11 
منحق مجلة القانرن والاقتساد ١ط‏ ص ١58‏ ه( مجمرعة الأعمال التحؤيرية غم ص ؟ه ). 

(؟) ويلعزم البائم نحو الشذع بشبان التمرضص »كا كان يلعزم مر المشترى قبل الآأخدك 
بالشفعة . ويحرز أيضاً لمسترد حصة شائعة فى منقول باعها أحد الشركاء لأجنيى ( م 8+ مدف) 
الر جوع عل الشريك البائع بغمان التعرض . 
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أكثر من مس عشرة سنة وهى مدة التقادم(١).‏ فاذا أخل به البائع بأن تعرض 
فعلا للمشضرى » تولد عن الالمزام الأصل بعد النعررءص المزام جزالى 
بالتعريض . وهذا الالعزام الجزالى هو الذى بسقط بالتقادم » هاذا لم بطالب 
به المسرى فى شلال مس عشرة صنة من وت ونفوع التعرض فعلا » مقط 
بالتقادم كما قدمنا » ولا يستطع المشترى بعد ذلك أن يطالب به البائم . 


هذا الالعزام الجزائى هر الذى يعرتب على قيام ضهان التعرض . وتمختلف 
طريقة تنفيذ هذا الالتزام باختلاف الأحرال الى يقرم فا ضمان التعرض . 
فاذا كان تعرض البائع للمشترى قائماً على أعمال مادية محضة » كنافة المشترى 
فى المتجر المببع » وجب على البائع نعريض المشترى عما أصابه من الضرر بسبب 
هذه المنافسة » ووجب ف الوقت ذانه أن يقفل البائع المنجر الذى أنشأه؛ ويجوز 
أن حك عليه بتهديد مالى عن كل يوم أو أصبوع أر شهر يتأخر فيه عن إتفال 
المنجر (') . 


وإذا كان تعرضي البائع ائماً على نصرف قانونى صادر منه » بأن باع مثلا 
العدآار مرة أخرى لمشتر ثان وسبق المشترى الثانى المشترى الأول إلى التسجيل » 
فلا مناص من تقديم المشترى الثانى على المشترى الأول ؛ وبرجع المشترى الأول 
فى هذه الحالة بالتعريض على البائع » إما مرجب استحقاق الغير للمبيع . 
وإما بموجب مان البائع للتعرض الصادر منه لأن الغير استمد حقه من 
البائعم نفسه . 


وإذا كان تعرض البائع تائم على أنه يدعى لنفسه حقاً على المبيع » بأن كان 
مثلا قد باع عينآً غير مملوكة له ثم تملكها بعد ذلك » فالجزاء هنا يتخل صورة 
خاصة هى أن ترد دعرى البائع باسعرداد المبيع من المشترى» فلا يستطيم البائم أن 
يسعرد العين ؛ لأن من وجب عليه الضها ن لا يستطيع الاسمرداد كما سبق القول . 
بل إن البائع » لو لم يعملك البيع بعد الببع » لايستطيع أن يطلب إبطال البيع 


. *»7 تقمرة وم صل‎ ٠١ يلانيول وريبعر رهامل‎ )١( 
, ١؟4 من »4س عيد كفتام عبد كبالى ثقر؟‎ 6١ لخرة‎ ٠١ (؟) بلانوول ورعبير وعاءل‎ 
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الصادر منه للمشترى , لأن فى طلب إبطال الببع ضرباً من التعرض للمشترى 
رالا ملزم بعدم التعرض(1١).‏ 

وى أحكام بيع ملك الغير مايتفق مع ماقدمناد من الأحكام . فالبائع إذا باع 
عيناً غير مملوكة له ثم ملكها بعد ذلك , انقلب بيع ملك الغير صميحاً واننتلت 
الملكبة إلى المشترى من اليائع » وهذا يؤيد أن البائع لا يستضيع ى هذه الحالة 
أن بس" د المبيع من المشترى إذ يواجه بالتزام الضمان . كذلك لا يستطيع البائع 
أن يط .ب بابطال البيع الصادر منه لعين غير مملوكة له ٠‏ لأن قابلية بيع مك 
الغير للإبطال إنما تقررت لصال المشترى لا لصالم البائع » وهذا يؤيد أن البائع 
لايستطيع طلب إبطال البيع إذ يواجه كنا قدمنا بالتزام الفمان(؟) . 


ا" س (ج) اترئقان على تعر يل أملاص سماند التمرذى السادر 

مرم البائع : ننص الفقرة الأولى من المادة 445 من التقنين المدنى على مايأى : 

إذا اتفق على عدم الغمان » بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق يندأ 
عن فعله » ويقع باطلا كل اتفاق بقضى بغير ذلك 206) . 

ويعرص هذا النص لحالة واحدة من أحوال ثلاث ف الاتفاق على تعديل 


)١(‏ وقد أررد كولان وكابيتان مثلا التمرض الصادر من البائع أن يطالب بإبطال يم صدر 
منه فى عين فير مملوكة له » هيمد هذا تمرضاً منه المشترى ولا تقل دعراء ( كرلان وكابيئان » 
فقرة69+4). 

(؟) وقد يوم تمرضص البائع على تقدمه بطمن فى سند ملكيته للمبيع » اذا قبل هذا الطمن 
تأئر حق المشترى . مثل ذلك أن يكرن البائع قد تقاسم مم شركائه فى الشيوخ » وباع حصته الى 
أفرزتها هذه القسمة » فلا يجوز له بعد ذلك أن يطمن ى الفسمة بالإبطال » لأن هذا الطمن من 
شأنه أن يؤر فى حق الشترى الحصة المنرزة » فعتير الطمن تعرضاً منه للمشترى » ومن ثم 
لا يسرى ف حتق هذا المشترى . ( انظر ف هذا المى بلانيول وريبير رهامل ٠١‏ صضل .ىه 
هامش ؟ ) . 

)م أنظر تاريخ هذا النس والنصوص المقايلة له فى التقدين المدنى الابق وى التقنينات 
المدنية العربية الأخرى مايل فقرة وهس - ولا فرق ى الأحكام ما بين المنين الما الجديد 
وبين التمئين المدنى السابق والدذئينات المدنية المربية الأآخرى . 
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حكام ضهان التعمرض ؛ وهى حالة الانفاق على إسقاط الذمان(١)‏ . ر. رجد 
إلى جانب هذه الحالة حالنان أخريان : حالة الاتفاق على زيادة الضمان وحالة 
الانفاق على إنقاص الضمان . 

أما الانفاق على زيادة الفهان فجائر . ذلك أن البائم يل م »إذا لم يقع اتفاق 
على أى تعديل فى أحكام الضمان » بضمان التعرض الصادر منه ل' ترى و ملكنه 
للمبيع وق انتفاعه به الا نتماع المألرف . فاذا أر اد المشترى الانتفاع با2_ اع 
خاصاً يقضى ألا يقوم البائع بأعمال معينة تتعارض مع هذا الانتفاع اح. _ 
جاز أن يتفق مع البائع على ذلك . فاذا كان المببع متجراً لسلعة معينة . و بد 
المشترى أن يضيف إلى هذه السلعة سلعة أخرى لم يكن البائعم يتجر فها » جاز 
أن يتف مع البائع على ألا ينغىء إلى جانهه متجراً تباع فيه السلعة الأصلية 
أو السلعة الأخرى؛ ويّمرن المشترى هنا قد انفق مع البائع على زيادة الشما(؟) . 

وكذلك الانفاق على إنقاص الفمان جار . مثل -ءت أن يثارط “. المتجر 
على المشترى عدم منعه من إنشاء متجر يبيع فيه بعض الا التى ات لل ها 
المنجر المبيع » ففى هذا الانفاق إنقاص من ضمان البائع للتعرض:-. . 

ولكن الاتفاق على إسقاط الفمان النائئىء عن فعل الام إسداد؟ ٠3‏ غير 
جاز . ويكون الاتفاق فى هذه الحالة باطلا . فنى المثل المنقدم لا تخوز لبان 
أن بنش ء متجرأ بنافس به المحجر المبيع منافسة غير محدودة » ولو إشارط البائع 
عدم الضمان . كذلك إذا صدر من البائع نصرف قانونى بعد الببع يتعارض مم 
حق المشترى » كأن يديع العقار مرة ثانية ويبادر المشعرى الكانى إلى التسجيل فس 
المشترى الأول » كان البائع ضامناً لنصرفه هذا حتى لو اشةرط عدم الفا ' ')١‏ 


(1) والمقصرد بمبارة ‏ عدم الفيان © الواردة ف الفقرة الأرلى من المادة 44١‏ مدني هو 
إسقاط الفمان لا إنقاصه ( أنظر ما يل فقرة 7ه ؟ فى الهامش وفقرة 885 ف الحامش ) . 

(0) أنظر فى أمثله أخرى لتشديه الفبان أر برى ورو « ققرة © 0؟ ص 18 وهاأمش رتم ه 
مكرر رابماً - يلاول وريبير وهامل ٠١‏ ص مه هامش رتم ١‏ . 

(+) أننر فى أمثلة أخرى لإنقاص الضبان بودرى وسيئيا فقرة 1٠1‏ عن 41- ص415- 
يلايرل وريم رهامل ٠١‏ فقرة 4+؟. 

(؛) وقد قفت محكة النقض بأن شرط عدم الفان للرارد فق البند الحادى و المشرين من بت 
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ولا يحرز أبضا أن يحتج البائع حمق له مستحدث على المبيع ؛ ولوكان فى عقّد 
قد اشترط عدم الفمان . وقد روعى فى هذا كله أن البائع لا يجوز له أن يشترط 
عدم مسئوليته عن فعله ٠‏ كا لا يستطيم أن بيك دض عدم مسئوليته عن غشه 
أو عن, تقصيره(1). 


الطلى الثانى 
التمرض الصادر من الغبر 


/7ام! - مسائل مت : نبحث فى التعرض الصادر من الغير بسس 
المسائل الثلاث الى ممثناها فى التعرض الصادر من البائع : )١(‏ مى يقوم هذا 
الغمان )١(‏ ما يترتب على قيام الغمان . () الانفاق على نعديل أحكام الضمان . 


6 - متى يقوم ضهان التمر ض الصادر من الغير 


- عمط الححبُ : ونتبع هنا أيضاً خطة البحث النى اتبعناها 
فى التعرض الصادر من البائع » فنبحث : )١(‏ أعمال التعرض . (ب) المدين 
' الالنزام بالتعرض . زج ) الدائن ى هذا الاليزام . ( د) الببع الذى ينشى٠‏ 
هذا الضمان . 


)١( -‏ امال التعرضى الصاد- من الفير : حتى يقوم ضمان 
التعرض الصادر من الغير » يجب توافر شروط ثلاثة:( أولا ) أن يقع التعرض 


ح شروط قامة مزاد استبدال الأموال الموقرفة » ومؤداء أن المشترى يشترى صاقط اللميار » 
لا يسقط عن البائم ( وزارة الأرقاف ) ضمان عدم تسام المبيع بالحالة الى كان هلها وت 
رسو المزاد وتصرفه فيه بالحدم والبئاء وبيع بعضه وقبفي ممنه » ما دام كل ذلك كان من فمله 
ريمد رسو المزاد ( نقض مدقل +7 ؛ فبراير سنة لم" ١68‏ مجمرعة مر ؟ رقم امن 691١‏ ). 

٠١ بلانيول رريبير وهامل‎ - 4! ٠ بردرى وسينيا نضرة 410 ص 14 اص‎ )١( 
له ة1و.‎ 


فعلا . (ثاناً) أن يكون التمرص هر ادعاء الغير حأ عل المببع . ( ثالنا) أن 
يكون هذا الح سابقاً على البيع » فاذا كان تاليا له وجب أن يكرن الغير قد 
استمده من البائع . 


#46 س ويح أنه بع التمرض لممر : قدمنا أن المادة 448 مدق 
تقضى بأن « يضمن البائع عدءالتعرض للمشترى ف الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه » 
صواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنى يكون له وقث الييعم حن 
على المبيع محتج به هلى المشترى » . فيجب إِذْن أن يفع التعرض فعلا من الغير » 
والغبر هنا هو أجنى ليس طرفاً فى عد الببع . فيدعى الغير حقاً على المببع » 
وبرفم مبذا الحن دعرى على المشترى » وهذا هر فى الأصل معنى وقوع التعرض 
فعلا )١(‏ . وهله الدعرى تحختلف باختلاف الح الذى يدعيه الغير ؛, 





)١(‏ نقض مدلل ه دحمبر سلة |606٠‏ مجمرهة حمر 5 ركم و ص 58١‏ - أما إذا م يقم 
لتر ضى فعلا ؟ بل خيف من ورعه »فإن هذا لا يكال تسق الضمان . و لكزالمشترى هله المالة) 
إذاكان ل يدفم ان » يجرز له حبسه تجرد الحشية من وقرع التمرض » رمم ذلك يحرز قبائم 
أن يطالب باستيفاء الن عل أن يقدم كفيلا ( م ه84 حدف ) . فاذا كان المشترى قد دقم 
امن ٠‏ وخشى من وفرع تمرض لما يقع » ليس ل أن يتمد الئن ليحبه ٠»‏ وليس له رفم 
هعرى غمان التمرض ما دام التمرض ل يقع » ولكن يكرن له الحق فى طلب فسخ للييم ؛ 
ويكرن له الحق أيفاً إذا كان المبيم غير مملوك لابائم أن يطلب إبطال البيم ( بلائيرل وريبير 
وهامل ٠١‏ ص ووهاش .)١‏ 

ويترتب عل ما قدمناء أن مجرد وجرد حيتي رهن مل للبيم لا يتحقق به الضإن ؛ ما دام 
الدائن المزتهن لل يتشذ أى إجراء عل المين المبيعة ( نض مدف ٠م‏ مارس سنة ١17‏ مجموعة 
حمر ١‏ رتم +٠‏ ص 75 - استثنان محخلط ١م‏ رايرحنة م (984 م 75 ص * ٠ ) : ١»‏ رقد 
لا يتذ هذا الإجراء إذا استوف من البائع حقه ( بودرى وميئيا فقرة 581١‏ عكررة أولا ) . 
ولكن مي أنثر الدائن المرتهن المشترى بالدفع أو التخلية؛ يكرن خعرض ند وقع نملا ( استئنات 
مختلط ه مارس 1416م 78 ص ١960‏ ) . عل أن مجرد ظهرر حيق رهن أو حق اخختصاص 
أو حم قثارتفاق عل العين يجيز المشترى طلب فسخ البيع » وإن لم يحصل التمرغى فملا ( استئناف 
وطنى 56 يثابر سئة ١5٠8‏ الحقوق 914-ص ١ه‏ - م مارس صنة ١89٠١‏ الحمقوق ه؟ 
ص وم - 77 دصير سنة ١411‏ الهقوق 78 عن ١‏ - ؟ دصير صنة ١940114‏ الشرائم 
رق 1١/١٠١‏ ص ٠١-1156‏ قبر اير سنة ١610‏ الشرائم ؛ رتم 9+8 ص ؟84 ) . 

كذلك إذا كان المبيم فى حيازة غير البائم » قات هذا لا يكنى لتحقق الفمان » والمشرى 
أن يطلب من البائع تسليم المبيم » كا يحرز له أن يرفع دعرى استرداد عل الحازز فان لم يلم حت 

(م 4١‏ - الرسيط ب ؛ ) 
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فقد تكون دعوئ استحقاق كلى يطالب بموجها الغير المشترى بملكية 
المييع كله » أو دعرى استحقاق جزثى يطالب بموجبها بملكية بعض 
المببع » أو دعوى رهن يطالب فبها يدبن مضمون برهن على المبيع )١(‏ » 
أ دعو ارتفاق يطالب فيا محق ارتفاق على المبيع » أو دعوى إنجار يتمسك 
فها الغير عر '"؛ترى تعد إمجار صدر له "ستأجر . وقد لا يكون الغير هو 
المدعى فى .ده :سدعرى ؛ بل يكون مدعى عليه . ويتصور ذلك أن يككون المبيع 
فى يد المير » فيرفم عليه المشترى بعد صدور البيع دعوى يطالب فها به . 
ميتحسك الغير ق هذه الدعوى بالحق الذى يدعيه على المبيع عموجب دفع يدفع به 
دعوى الاسترداد النى رئعها المشترى . فالتعرض إذن يكون واتعاً فعلا 
من الخير » بدعوى ترفع أمام القضاء يكون فبها الغير إما مدعياً أو مدعى عليه(2). 





حت بدعواء بل ادعى أن له حقا عل المبيم تحذق ضمان التمرض ( بودرى وسينيا فقرة "0١‏ مكررة 
ثانا ) . وبحرد المشية من الاستحقاق لا يكت ( استثناف تلط ه دير سئة 1918م هم 
ص 068- ه؟ تورقير منة 16داء 148 ص 0١‏ )© وكذلك لا يكن هدم تسليم مستندات 
الملكية ما دام لم يتمرض أحد لمشرى ١‏ استئئانف مختلط ١6‏ يناير مسنة ١56‏ م 0" 
م 4 )؛ولا تجرد عدم إثبات ملكية البائع للمبيع ( استئئاف مختلط 1 يونيه سلة ١144٠‏ 
م 7ه ص 205 ) ؛ ولا عدم شعلب الرهر رذا كان الدين ققد دقع ( اسنئنات مختلط م أبريل 
صلة 1518م ه؟ ص 0م17 ). 

ولكن يكى لرجوع بضان التمرض أن يكرن المعترى لم يستطم الانتفاع بالمبيع » حتى لو لم 
رن عليه دعوى الاستحقاق من المستحرٌ ١‏ أستئنان مختلط 7 نرفم سنة 1115م 798 صلم ). 
وإذا وقع التعرض المشكرى ونزعت حيازته » فالمشترى هو الذى رفع دعوى الاسترداد لا البائع + 
إذ لا صفة لبائع بمد آلبيم فى رفم هذه الدعرى ( استئناف مصر ١6‏ يونيه سنة ١9155‏ 
انحاماة /ا رتم ١/1٠6‏ ص 4156 ) . وإذا رفمت دعرى نان الإستحقاق » جاز ٠‏ كبائع 
دفعها بأن المالك ب أقر البيع » وهذا بخلات دعوى الإبطال فى بيع ملك النير ( استئناف ممتلط 
4 دصبر سنة 616١1م528‏ ص هه). 

)١(‏ وذلك بأن يلجأ الدائن المرتمن إلى مزع ملكية المقار المبيع » ويقع التعرغس فى هذه 
الحانة كا قدمتا بمجرد إنذار المشكرى بالدفع أو التخلية » فيجوز عندئذ المشترى أن يطلتٍ من 
البائع أن يدفع عنه هذا تعرس بأن يونى الدائن دينه أو يعمل عل شطب الرهن بأية وسيلة , 
ويجوز الحم عل البائع بغرامة ديدية حَّى يقوم بمنم التسرضص ( الأستاذ عبد آلفتاح عبد الباى 
نقرة 45 ! ريشير إلى حكين فى هذا الممنى ) . 

؟) وذد قضت محكة النقض بأن مان المبيع المترتب عل البيع ينحصر فى تسليم المبيع 
ن دون منازءته فيه من الغير . فاذا عجر البائع عن التسليم أو عجز عن كف متازعة س 
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عمل أن رفع الدعوى أمام القضاء » وإنكان التعرض من الغير يمع به 
ف الغالب » ليس ضرورياً لوقوع النعرض فعلا ٠‏ فند بع التعرض من الغير 
دون أن ترفع به دعرى . ويتحتق ذلك إذا اعتقد المشترى أن الغبر على حقى فها 
يدعيه(1) ٠‏ فيسل له ادعاءه أو يصالحه عليه أو يدفع له الدين اللضمون برهن 
على أن المبيع أو نحو ذلك()) . ولكن المشترى فىهذه الحالة مخاطر بأحد أمرين: 
أولها أن يثبت البائع أن الغير لم يكن على حى فيا يدعيه على خلاف ما اعنفده 
المنترى » وعندئذ يفقد المنترى حمّه فى الرجوع على البائع بالهممان . والثانى 
أنه حتى إِذا لم يستطع البائم أن بنبت ذلك » فان له » طبقاً للمادة 447 مدنى . 
أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه للبائع أو قيمة 
ما أداه مم الفوائد القانونية والمصروفات » وسيأنى بيان ذلك . 

كذلك يعتمر التعرض واتعاً فعلا دون أن ترفع دعرى » إذا كان البائع غير 
مالك للمبيع » وبعد البيع ملكه المثترى يسبب آخر غير البيع الصادر له . مثل 
ذلك أن يبيع شخص عناً غير ملوكة له ٠‏ فلا تنتقل الملكية للمشترى بالبيع ؛ 


- الغير المشترى وجب عليه الفمان.وهذا آلفان فى الحالتين مرجمه بيع البائع ما ٠!‏ نك »إلا أن 

المبيع كان فى الحالة الأولى تحت يد الفير وقت البيم فتمذر النايم » وكان فى الحالة انثاية نحت 
هد المشثترى فاسترده مالكه الحقيق ونزعت بذلك الملكية من المشترى . وإنه يكرتب عل هذا الضمان 
بطلان البيع فى الحالة الأرل أر فسخه فى الحالة الثانية وإلزام البائعم برد المّن مم التضمينات 
( نقض مدفى ١4‏ دسمير سنة 1914٠‏ النحاماة ٠١‏ ص ١854‏ ) . ولا يفهم من هذا الحم أن 
لفان فى الحالة الأولى محصور فى بطلان البيم باعتباره بيع ملك الذعر » ذلك أن ضبان الاستحقاق 
يقوم ححى فى هذه الحالة » ويكون لمشكرى الحبار بين إبطال البيعم باعتباره بيع ملك الغير ٠‏ 
وبين الرجوع بغمان الاستحقاق عل البائع ( أنظر الأسدذ محمد على إمام فقرة ٠٠٠‏ ص اهم - 
الأستاذ محمد كامل مرمى فقرة 1١116‏ ص ؟7554 - وانظر يودرى وسيئيا فمّرة “6١‏ مكررة 
ثانا - دى باج 4 نقرة 4؟1 ) . 

)١(‏ وقد يكون هذا الاعتقاد مبنا عل أسباب قويةءكا إذا كان المبيع مرهوناً هليه قدائن 
المرتهن ( بيدان ١١‏ ققرة 161 أولا ) » أو كان سند ملكية البائع عقد هبة ورزق الراهب 
بمد المة ولد أو كان قواهب ولد يظنه ميئاً وقت الهبة فإذا هو حى ثم يرجع الواهب فى هبته 
(م١0ه‏ حرف ج مدنى ) . أنظر فى هذا الممنى بودرى وسيئثيا فقّرة +65٠‏ ص 47" ل 
(نسيكلربيدى دالرز ٠‏ لفظ عام؟ فقرة 1791١‏ . 

(؟)أنظر المادة ؟44 مد وسيأق بيانها - وانظر أوبرى ورو ه فقرة 88م ص 07ة5- 
يدان ١١‏ نشرة ا[/وا ص ٠*ه14ا.‏ 
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فتنتفل إليه املك الات 3 0 العين فق ا من الأمر 
لاسو وي 1 6 ال ك2 لماك انوي ٠‏ إل 


. )١( الاستحقاق‎ 


ويترئب على أن ضمان التعرض والاستحةاق لا بتحةن إلامن وقت وقوع 
أعمال التعرض أو تبوت الاستحتاق » أن التقادم لابسرى بالنسبة إلى ضمان 
النعرض إلاامن وفت وقوع التعرض : ولا يسرى بالنسبة إل ضمان الاستحقاق 
إلامن وقت بوت الاستحقاق ( 7/88١‏ مدلى ) » ومدة التقادم فى الدالتتن 
خحس عشرة صنة . ويدى البيع مرئيأ لفمانى التعرض والاستحيّاق دايا 5. 
سبق الول ٠‏ ولا يسرى النقادم إلا من وقت وقوع التعرض أو ثبوت 
الاستحقاق () . 


-0١‏ تاليا : أله يارده التمرض شر ارعاء الغبر مما على البيع 
هنا يجب الييز بين التعرض البنى على صبب مادى والتعرض المنى على سيب 


(1) أو يكون الليع مرهوناً » فيدخل المشترى فى المزاد فرسو عليه بتكاليف أكر فيرجع 
بدعرى الاستحتان عل البائع » أو يدقع الدين للدائن المرتهن حي لا تباع الدين فيرجع عل البائم 
بما دنعه عل أساس ضمان الاستحقاق ( بردرى وسينيا فقرة +6٠0‏ ص #44 - أنسيكلريدى 
داللرز ه لفظ 6016" فقرءَ م98١١‏ ). 

(؟) لرران :؟ فقرة 815 - أوبرى ورو © فقرة همهم ص 5117- بودرى وسييا 
فقرة +6٠0‏ - أننتفر أبفاً بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فثرة ٠٠٠١‏ ص ١١١‏ (7, تم لرن إل الثول 
بأن المشترى يكدى فى هذه الأحوال بدعرى الفخ أو دعرى إبطال بيع ملك الذير ) . 

(؟) نقص صدبى 8 1 أبريل منة 7 بجمرعة حمر |[ دم اما ص 44 - هه وبر 
سته ٠‏ و و١‏ مجمرعة حمر 6 ركم ؤولااض ١مع‏ - اتئنات وطنى +٠١‏ مارس صنة ١81087‏ 
الحقوق +“ ص 4١‏ - امستئئنان مصر د ؟ فبرأير سنة 9م4١‏ الموءة الر>حمية ركم ١6‏ 
ص 25-5890 ماير سئة ١481‏ اللممرعة الرحية 88 رقم 18١/؟‏ ص 748 - استئناف 
#تلط ؟؟ دسم مله 2868ام ١١|‏ ص 57 - .0ج درصسير منة 1615م 6]ا اص 1١76‏ - 
أبريل منة 1911م ١ما‏ ص 7٠08‏ - اأستئناف مختلط ( دوائر مجئممة ) +5 مايو 
منة 56١1م‏ ام ص "]:. 
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قائرل . وقد رأبنا فى التعرض الصادر من البائع أنه يستوى أن يكرن التعرض 
مبنباً على سبب قانوفى أو مبنأ على سيب مادى ؛ أمافى التعرض الصادر من 
الغبر فيجب أن يكون هذا اسعرض مينباً على سبب قانونى . 


فالتعرض الى على صبب مادى الصادر من الغير لا يتحّق به ضمان البائع 
هذا التعرض )١(‏ . ويكون التعرض مبنا على سبب مادى ٠‏ كما رأينا » إذا 
لم يكن الغير يدعى فى تعرضه حقاً على المببع » بل هو يلجأ فى تعرضه للمشترى 
إلى أعمال مادية محضة ٠‏ بل وإلى تصرفات قانرنية ٠‏ ولككه لا بدعى فى كل 
ذلك أن له حقاً على المبيم . فاذا انزع الغير المببع من المشترى عذرة » كان 
هذا عملا مادياً حضاً » ولا يكون البائع مثولا عنه . ويحزى المشمرى فى ذلك 
الماية العامة الى يولبها إياه القاذرن ٠‏ فرو يستطيع أن يراجه الغير بدعاوى مام 
النعرض واسترداد الحرازة ونحوها إذا توافرت شروطها » رهو يستمطيع أن برفع 
شكواه إلى الجهات الإدارية وغيرها أنع الغير من اغتصاب ملككه » ويستطيع 
فى حميع الأحوال أن برجع على الغير بالتعريض عن كل ما أصابه من ضرر 
يسيب هذا التعدى الم'دى ٠‏ وليس فلبائع شأن فى شىء من ذلك . وإذا كان 
المبيع متقولا وسرقه الغير من المشغرى ؛ كان الحم هو ما قدمناه . وإذا كان 
المبيع متجراً وأقام الغير إلى جداره متجرا مماثلا ونافس للشترى منافسة غر 
مشروعة »© فليس البائع مسئولا عن ذلك 3 وعلى المشترى أن برجع على الغير 
مجميع الدعاوى الى يتررها القانرك ى مثل هذه ا حالة . وإذا كان الييع دارا : 
وأجرها الغير دون أن يدعى لآن له حقاً فى 1يجارها » فهذا تصرف قانوى يعشر 
فى حك الأعمال المادية ظ ولا يكوق للبائع أن فيه » وعلى المنترى أن يطرد 
المستأجر من داره وأن يقاضى الغير الذى أجر فه بالوسائل التى محولا إباه 
القانئرن . ها دام الخبر لايدعى سنا ما على اللبيع يحتج به على المنترى . 
فالتعرض الصادر منه يعتبر تعرضاً مبناً على سبب مادى . ولايكون البائع 





)١(‏ نقض مدق 18 نوفبر منة 185810 مجموعة عمر 8 رتم 77 صل ١44‏ (ولو 5ن 
الفمان منصوصاً عليه ف العقد ) حب استثناف مختلط ١4‏ وصير سنة 1888م م ص ٠١‏ 
٠‏ مارس صنة 1١848645‏ م8 ص ١89‏ - م وصصر منة 1890م ١٠ا‏ ص 69 . 
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وحتى بكون البائع ضامناً لتءرض الغبر جب أن بك رن ها التعرض مينباً 
على سبب قانونى »كما سبق القول » وذلك بأن يدعى الغر بر حقاً على المبيع يحتح 
به على المشترى فى دعوى برذعها اعله(؟)ء أر رفع همق المكترى و أرادون 
دعرى همع وفوع التعرض فعلا(؟) » على النحو الذى بسطناه فها تقدم . 
ولا يلزم أن يكون الحن الذى بدعي» لغمر ابت 3 بل يكنى مجرد الادعاء به 
حبى لو كان هدا الادعاء ظاهر البطلان(:) , 


وهذا الحق الذى بدعه الغير على المبيع ومحنج به على المشترى مجرز أن يكون 
حماً عيبا أو حنأ شخصياً . وكان القن المدنى السابق م ٠٠م/4لام‏ ) 
يشترط أن يكوى حتقاً عرياً (ه) ٠‏ قفصحم التقنين المدى الجديد هذا الخطا 


)١(‏ استئتنان #تلط +م ينار سةة ووم! م ١١‏ ص ١459‏ - بلائيرل وريدير 
وهاءل ٠١‏ ففرة 45 - وإذا كان التعرض المادى الصادر من الذبر قد وقم قبل تسليم المبيعم » 
وجب عل "سالم دفمه ٠»‏ ولكن لا مرجب التزامة بالفيات ٠6‏ ين 20 002 العزامه بالتام 
( الأستاذ عد الفتاح عبد الباق فقرة و8١‏ الآنتاذ اتتضوي فاق امنصو ف وا 

(6) أما إذا رقع الثبر الدعرى عل البائع » وم يدخل ذا امب لشترى ٠‏ الحم الصادر الدعرى 
لاإيكون حجة عل الماترى ٠‏ ومن ثم لايكون هناك محل لرجوع المشترى عل البائع بضيان التعرص 
أ الامستان [ نتف يدن » أبريل ينونه [اجترعة سكام اللن 9 رق حفن بات 
ارق قعرامر سنة 140 لجسرعةه أحكام النفض * رقم 6؟ ص ذه؟). 

(م) ربعترط أن يكرن المأترى آد تيبب خطأه فى هذا التمرص » كأن كان كه تدهد يدقم 
الدين المضمون يرهن على المبيع ورم بدئعه فرع الدائن المر تبن ملكية المبيم ( استئناتف مصر 
5 ديسمس سنة ١5568‏ اللمحاماة ١‏ رقم ٠.٠/ع‏ ص 58+ - المنيا ؟؟ يوليه سنة 9.485 
اغاماة ١١‏ رتم ١/519‏ ص «لاه ). 

ا م0 

(5) وقد قضت محكة النقض فى عهد التثنين المدنى السابق بأن المادة +.٠‏ مدن صريحة فى أن 
ضمان البائم لا يشمل إلا الحقوق المينة د الشاهر عل النين. المؤجرة: ليس إل حت 
ا ا و اا ابو ع ار اي 
رم كأاص ؟6؟). وأنظر أيفاً : استئنان وطلنى و١‏ فبرارسة ١558#‏ الحاماة » 
رنى 86م ص 578 (لا تدخل فى الإجارة فى عبارة التكالينف ) - اسائنان ممختلط 6 ١‏ أبريل 
صنه 1191م 2 صل "٠‏ , 
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وأطان ولم يشترط فى الحن أن يكون عينا )١(‏ . 
ومثل الح العينى الذى بدعيه الغبر على المبيع <ن الملكية على المبيع كله 
أو على جزء منه شائع أو غير شائعم » فيتقدم الغير إلى المشترى ياعتبره المالك 
الحقى للمبيع كله أو بعضه وبطالب برد مايدعيه » وررفع عليه دعرى 
استحقاق كلى أو جزى(2) . وقد يكون الح العينى حى رهن يدعيه الغير 
على المبيع » أو حىّ اختصاص(؟) ؛ أو ححق امتياز » وقد يكون حق انتفاع : 
أو حق حكر(؛) : أو حي ارتفاق(0) . ولم بميز التقنين المدنى المصرى 
بين حق الارتفاق وبين غيره من الحقوق العينية الأخرى الى تقدم ذكرها ١‏ 





)١(‏ أنظر آنناً فقرة 1م فى المامش . والميرة بتاروخ ابيع » فإذ! كان قد ثم قبل 
١٠6‏ أكتربر سنة ١949‏ مرى للتقنين السابن » وإلا فالدتنين الجديد . 

(؟) فإذا كان الغير يطالب بثىء ليس جزءاً من المبيع » لم يتحتق الفمان حى لو ظنه المشكرى 
خطأ جزءأ من المبيع »كا إذا اشترى شخص أرضاً ورأى أشجاراً مفروسة فى حمدودها فظلها نابمة 
للأرضى » وتبين بمد الشراء أنا لا تتبع الأرض بل هى لجار » فليس للمشترى أن يرجم عل 
ابائع بالفان فى هذه الحالة ما دام البائع لم يدخل الأشجار فى البيم ( بردرى وسينا 
فقرة 80١‏ مكررة ثالكة ) . ولكن سترى أنه إذا وجد حق ارتفاق ظاهر للميم المأ المشخرى 
إلى وجوده ؛ ضمنه البائم ححى لو لم يذكر فى عمّد البيع ؛ فلو نبين أنه فير موجرد رجمالمدترى 
عل البائعم بالممان ( انظر مايل فة.ة 858 فى الماش - يودرى وسينيا فقرة 84٠‏ ) وقد 
قدمنا أن عبان الاست تماق غير غمان العجز فى مقدار المبيع . 

(©) وقد قضت محكة الننض بان البائع يضمن المبيع من كل تمرض المشترى يستند إلى حق 
و وجه قائرى ٠‏ ويشمل ذلك وجود دين شخصى عل .ورث البائع وحصول الدائن عل حم 
بدينه ثم عل حي استصاص عل الميم (نشض مدى + ؟ ينابر سنة ١9445‏ مجموعة عمر ه رتم 59 
ص 071 ). 

(4:) استثنات مختلط ٠١‏ مأرس سنة و٠9١1‏ مم١7‏ ص 55-548 يرضسة سنة 1١91١‏ 
مل ص ”58 85 يناير صنه 1411م 57 ص 1١894‏ - 588 مأيو صلنة 915١م‏ 58 
ص 6٠6‏ - ١0س‏ ينايبر سلة 1918 م 8٠96‏ صن لالم١ا‏ - 5 دجمير مله 14151 م 498 
ص هوه ٠.‏ 

() وند يكون التعرض راجماً إل أن البائع قد باع المبيع ومعه حقرق ارتفاق تقررت 
لن'ندته » ثم ضور أنها غير موبءردة » فبرجع المشترى عل البائع فى هذه الحالة بفمان الاسحقاق 
الجز . ويحب لتحدّن الفمان أن تكون حقوق الارتنان هذه مذكررة فى عمد البيم » أو تكرن 
ظاهرة بحيث يكون المشترى قد أطمأن إل وجودها نتكرن فى حك المذكورة ضمتاً ( أوبرى 
ورو ه فمّرة 66م ص 7/8 - بلانيرل ورييير وهامل ٠١‏ ققرة 41 صن ٠١١‏ وهالشل 
رتم 4 ). 
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ككا مز التقامن المدنى الفرنسبى حى الارتفاق بافراده بالذ كر (م ١575‏ مدل 
فرنسى ) لاء:.ارات تاريمخية مرجع إلى نقالد القانون الرماق وقد صبن 
بيانها(١)‏ . بل إن التقنين المدنى المصرى جعل نحي الارنفاى كسائر الحفوق 
العونية » وشهملها حرماً بالعبارة التى وردت ف المادة 9"؛ مدني : و. . فعل 
أجنبى بك ن له . . حن على المبيع » . 

ومثل الن الشخدى الذى يدعيه الغير دق المستأجر . فاذا كان الغير يدعى 
أنه استأجر منابائع العين المبيعة بايجار له تاريخ ثابت سابق على المبيع» واحتج 
عمه على ااشترى طبقاً للفدرة الأولى من المادد ؛ 6٠‏ مدنى» كان هذا الادعاء من 
جانب الغبرتعر ف مبنيأً على سدب قانولى بضمنه البائع . ويلنحق بذلك أن يدعى 
الغبر » وهو مستأجر للعى البيعة . أنه دفع الأجرة مقدماً للبائع » ويحتج 
بمخالصة صادرة من البائع » مسجلة إذا كانت الأجرة المعجلة عن مدة ريد 
على ثلاث رات » أو غير مسجلة إذا كانت المدهَ لا ربد على ذلك » فيكون 
تمسك المستأحر مبذه انخالصة تعرضاً مبنيا على سبب قانونى يضمنه البائع . 


م 5 مادا -_- ايه مأو له امو, الرى عر لمم الهم داشا على السب 
أر وله ماليار وملا مسمر مى البائع وبحب أخمراً لتحقيق ضمان البائع 
للتعرض الصادر من الغبر أن يكون الحن الذى يدعيه الغير على المبيع(؟) ححقاً 
بدعى أنه موجود قبل الببع الصادر إلى المشترى . 


. م8٠ أنظر آنفأ فئرة‎ )١( 

)١(‏ وبحب أن يكون الحق المدعى به منصاً أصلا عل المبيم ؛ لا آ نيا عرضاً عن طريق قاعدة 
عدم >زئة الرهن . غاذا كان الدائن المرتمن م ينزع ملكية القدر المبيم ' بل إنه عند تسوية ديئه 
ظهر أن له بقية منه أراد أن يضمها على المين المبيعة بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن؛ غرفم المشترى 
عل البائعين دعوى بطلب أيمة هذه البقية الى هى زائدة عل الثمن الذى سبق أن دنمه الم ولبنك 
المر هئ ءفان تكييف هذه الدمرى بأنها دعوى ضبان استحقاق أو رع ملكية هو تكييف غير ريح . 
والصحيح المعرل عليه فقط هو عمد البيع وما قارنه من ظروف. وحك هذا المقد أن المشترى لف 
'".المين فى أكية الأطيان الى اشتراها منهم مرهونة مع الأطيان الأخرىء وأن ضمان البائمين من 
احية مبلغ الرهن هو ألا يكون نصيب الأطيان المبيعة فيه وقت التعاقد | كثر ما ذكر فى المقد. سم 
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وهذاما تصرح به الادة هس؛ ماللى » كا رأينا » إذ تقرل : «. . فعل 
أجنى يكون له وفت الببع <ن على الميع . . » فاذا هلم الغير أن الح الذى 
بدعه عأ ى البيع لم ينبت لها 1 سد ابي وم إستمده من البائع ١‏ لم يكن إقا 
مسئولا عن الضمان . وبرجع ذلك فى كثير من الأحوال إلى أن الح الذى يدعى 
الغير ثبوئه بعد البيع لا نج به على المشترى وجب لتحميق الضموان أن يكو الح 
مما منج به على المترى كا ودمنا . فاذا ادعى الغير أنه اشترى المبيع بعد البيع » 
فاذاكان اشتراه من غير البائع ولم يكن هذا مالكا » لم بتحقق الفمان » ليس 
فدسب لأن الحق الذى يدعيه الغير لاحن لابيع : بل أيضاً لأن الحن لا يحنج 
به ءال المشترى إذ هو مستمد من غير الماك . وإن كان اشتراه من غير البائم 
وكان هذا هو المالك الحقيق للمبيع » متت الغمان بالرغى من أن حن الغير ثبت 
بعد البيع » وذلك لآن المستدى فى هذه الحالة ليس هو الغير بالذات بل هو 
المالك الحقيق الذى باع للغير » وهذا حقه ثابت قبل البرم . وإذا ادعىالغير أنه 
مستأجر للعين المبيعة ولكن الإبجار صدر بعد ابيع » لم يكن البائع ضامناً » ليس 
فحسب لآن حي المستأجر لاحق للبيع » بل أبضا لأنه حق لا يستطيع المستأجر 
أن حنج به على المشترى . ولكن قد يتحمن فى بعض الأاحوال أن يكرن 
الم الذى يدعيه الغير لاحقاً للبيع ويستطيع مع ذلك الاحتجاج بهعلى المشترى؛ 
فلا يكون البائع عندئذ مسئولا عن الضهان . مثل ذلك أن يتمسك 'مستأجر العين 
المببعة على المشترى بمد مدة الإيجار مرجب قانون استشنالى صددر بعد البيع ؛ 
فهنا يتمسك المستأجر محق لم يثبت له إلا بعد الببع » فلا يكون البائع ضاماً . 
وهذا مذلاف ما إذاكان القانون الاستثناى القاضى بمد مدة الإيجحار قد صدر 


بت وأما باق الدين الذى يصيب الأطيان الأخرى المرهرنة مع الاطيان المبيعة فلا شأن للبائمين بغمان » 
ولا تنطبق عل بيعهم أحكام القانون المدنى الراردة 57 ضبان المبيع عند استحقاقه الذير أو عند 
ذزع ملكيته كله أو بعضه . ويرجم المدترى فى هذه الحالة ‏ وقد حل محل الدائن المرتهن فيما دنمه 
ببب فاعد: عدم مرْيْةَ الرهن ع عل أصحاب الأطيان الأخرى الى فك رهنها عن طريق هذا الدنم 
( نض مدنى ٠١‏ فعراار سنة ١١85‏ مجموعة جمر ١‏ رتم 858 صن 1٠١٠8‏ ) . ويمكن الول 
هنا إن سب عدم غمان البائع .رجم أيضاً إلى أن الحق الذى يدعيه الغير ( الدائن المرتهن ) لم يثبت 
إلا بمد اليم ٠‏ أى عند توية الدين ونلهور يقية منه وضمها الدائن ١‏ رتم عل العينالمبيمة . وسغرى 
أن البائع لا ومن حفا للذير يثبت عل الميع بمد البيع . 


فك 588 حه 


قبل الببع » إذ يكون حى المستأجر فى هذه الحالة قا ثبت قبل البيع » فيجب 
ا 'ن على البائع(1) . ومثل ذلك أيضاً أن بسع شخص عيناً ملوكة له ولكنها 
ف حيازة شخص آخر مدة بلغت النتى عشرة - :: مثلا » ونبى العين بعد 
البيع فى حيازة هذا الشخص إلى أن يستكمل مدة النتادم خمس عشرة صنة(1) . 
فيمتلكها . فى هذه الحالة قد ثبت حق الغير على العين ١‏ ولكن البائع لايكرن 
مسثولا عن الفمان » لأن هذا الحن لم يثبت للغير إلا بعد البيع(©) . إما إذاكان 
الحائز قد استحمل مدة التقادم مس عشرة سنة قيل الببع » ثم بيعت العين بعد 
ذلك » كان انبائم مسئولا عن الفمان . لآن الحق الذى يتمسلك به الغير قد ثبت 
له قبل الببع(؛) . ويلحق ببذا الفرض ما إذا كان الخحائز وقت البيع قد قارب 
استكمال مدة التقادم » محيث لم يبن إلا وقت قصير لا يتمكن فيه المشترى من 
اتخاذ إجراءات تقط. التقادم . فاذا كان الخايز قد وضع يده على العين مدة 
حمس عشرة سنة إلا شهرأ مثلا » ثم بيعت العين » فان المشترى لا يتيسر له 
فى الشهر الباق لمام ‏ : التقادم أن يكشف عنهذا الرضع وأن يتخد الإجر اءات 
انلازمة لقطع التقادم » فيكون الحق الذى يتمسك به الغير ى هذه الحالة فى حَكم 
الثابت قبل البيع » ومن ثم يكون البائع «سئولا عن "ضمان(*) . 


على أن ضمان البائع لتعرض الغير يتحتقق حبى لو كان الحق الذى يدعيه الغر 
لاحأ للبيع » إذاكان المنئرى قد استمد هذا الحن من البائع نفسه . وف هذا 
تقول العبارة الأخرة من المادة 41م مدتى : : ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو 


9٠١5 ص‎ ٠١١ فقرة‎ ٠١ بودرى وسينيا فقرة 008 - بلايول وريبير وهامل‎ )١( 
. ٠ وهامش رقم‎ 

)١(‏ ويحرز أن يكون الحائز قد اشترى العين من غير المالك وهو حسن النية » فيتملكه! بمدة 
التقادم القصير وهى خمس منوات ( استننان مختلط ١4‏ مارس 15٠05‏ م18 ص .)١48‏ 

(0) أورى ورو © ثقرة 856 ص 58 - بودرى وديليا فثرةٌ 84 - بلانيول و2123 
وهامل ٠١‏ فقّرة 1٠١١١‏ ص ٠١7‏ ل بيدان ١١‏ فقرة +؟١‏ - عكس ذلك لورأن ؛", 
ظّرة 5١1‏ . 

(4) ندنس مدف 0١‏ مارس سنة 1444 مجموعة مر ه رتم 401 صن 744 . 

)0( أوررى ورو © فَرة هه“ ص 5848- بيودرى وسيثيا فمرة 4ه"- بلانيرل درم 
ودأس ١٠١‏ ثُمَرة ٠١١‏ ص ٠١7‏ - عكس ذلك بيدان ١١‏ فقرة 1987. 
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كان الأجنى ال ؛ إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع 
شه ه . فاذا باع شخص عنَارأ مرنين ؛ وسجل المشترى الثانى قبل أن يسجل 
المغترى الأول » فان المشترى الشانى وقد ملك المبيع بكرن حته لاد للبيع 
الأول ومه ع ذلك يكون البائع مسثولا عن الضيان تحر المشترى الأول مرجب 
البيع الأول » لأن حي المشترى النافى وإ نكان لاحقاً للبيع الأول إلا أنه مستمد 

من البائع نفسه . وهذا هو الحكم أيضاً فيا إذا باع الماك المنقول مر ثن وسلمه 
للمشترى للثانى وكان هذا حسن النية » وذلك لنفس الاعثبارات المتقدمة )١(‏ . 
وكذاك يكرن الحم فيا إذا رهن الالك العقار ثم باعه » وقيد الدائن المر تمن 
رهنه قبل أن يسجل المشترى )١(‏ . 


وى الاحوال الى يتحمّن فيها ضان 'لبائع للتعرض لأن حق الغير وإن كان 
لاحم للببع إلا أنه مستمد من.البائع نفسه ؛ يكرذ "اله مسئولا عن التعرض 
باعتباره صادراً من الغير اتا ضاف لطر ل وتران . ونرهت 
على ذلك أنه لا مجوز الاتفاق فى هذه الحالة على إسقاط الضمان ٠‏ لا باعتبار أن 
التعرض صادر من الغير » بل باعتبار أن التعرض صادر ه مى ابائع . 


ولايشترط لضان البائع للتعرض الصادر من الغير أن يكون المشترى وقت 


)١(‏ ويلاحظ أنه فى حالة بيع المنقول مرتين » تنقل ملكية المنقول المبيع إلى المشترى الحائز 
لامن البائع » بل من المشترى غير الحائز » ومن ثم لا تنطبق حرفية الد. وهو يقول : « إذا كان 
لمق قد أل إليه من البائع ننه . ولكن المقصود من النص هو أن يكرن الحق قد آل إل الفير 
نتيجة لفعل البائم ( الأستاذ متصور مصطلن متصور ص ١1١‏ هامش رتم .)١‏ 

ويحب الضدان إذا نزعت ملكية الميم للمصلحة العامة فى الفترة ما بين المقد الابتدان والرئنت 
المحدد لإمضاء العقد نمال » فإن المبيم تكرن ملكيته قد نزعت عل البائع قانى سبب الاستحفاق من 
جهته ( استثناف محتلط + ديسير مة ه150 مه ص 8*٠‏ ). 

ومن النقهاء ٠‏ من يجمل البائم مسثولا عن الضمان حتى لو كان سبب الاستحقان | رهق 
العامة صدر بعد البيع ؛ إذا ثبث أن هذا الأمر ل يصدر إلا بناء على شكوى ابائم »كا 9- 
ا ا ل ا 0-000 
أضر بالأرض المبيعة ( الأستاذان أحد يجيب اطلالى وحامد زى فقرة 6107م هامش م - الأمتاذ 
أنور سلطاب كقرة 5 ص 890؟). 

(؟) بودرى وسينيا ففرة ١01ه؟‏ مكررة 5 
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الببع غير عالم بالحق الذى يدعبه الغبر » أو أن يكون البائع عال هذا الحق . فحى 
لوكان المشترى عالاً باحق الذى يدعيه الغير ١:‏ وحنى لركان البائع لايعلم به » فال 
البائع يكون مع ذلك مسئولا عن الضمان إلا إذا اشترط عدم مسئرليته باتفاق 
خاص وفقاً للفقرة الأول من المادة 44 مدنى » وسيأن بيان ذلك . على أن حق 
الارتفاق. يككنى لعدم الضمان فيه أن يككون المشترى عالاً به » أو أن يكون ظاهراً 
حيث يستطيع المشترى أن يعلم به . وهذا حكم خخاص بح الارتفاق » تأثر فيه 
التقنين المانى المصرى بتقاليد التفنين المدنى الفرنسى الى ترجم إلى عهد القانرن 
الرومانى وقد سبق أن بيناها . ولكن التقئين المصرى جعل عدم ضمان ححقى 
الارتفاق إذا كان ظاهراً أوكان المشترى يعلم به راجعاً إلى انفاق ضمنى على عدم 
الغمان ؛ إذ تقول الفمرة الثانية من المادة ه4 4 مدنى فى هذا الصدد : ٠‏ ويفترض 
فى حى الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً 
أوكان البائع قد أبان عنه للمشترى » . أما التقنين الفرلسى فيجعل. عدم عل 
المشرى محق الارتفاق )١(‏ وعدم ظهور هذا الحق شرطين يجب توافره| 
حنى يكون البائع مسئولا عن الفمان . 


٠ 7‏ زب ) ا مر بن فى اللال اص سواه التعرضى المصمادم من 
الحر حل عرم قار" الا لماص وقابام بعر سام - المدن قْ الالعزام 
بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع أيضاً » فهر ضامن للتعرض الصادر 


(1) وكذلك بالتكاليف الأخرى غير <ى الارتفاق » كحى الانتفاع وحق المستأجر . يجب 
فى آنقانون الفرنى أن يكون المشترى وقت البيع لا يع هذه التكاليف »فإن كان علما بها لم يكن 
البالم .سرلا من الضمان . أما نى التقنين المصرى :'لذى دكر فى الفقرة الثانية من المادة» ) 4 مفذثى 
هر حمق الارتفاق » ولم يذكر غيره كسق الانتفاع وسيق المستأجر . ويكرتب عمل ذلك أن للضمان 
متحةق فى هذبن الحقين الأخيرين ولو كان المشترى يءلم بب.) ومت البيع » مأ م يشترط 'لبائم عدم 
الضبان . وحق الرعن لا يعثير تكليفاً فى القانون الفرنمى »ومن ثم يكون الحم واحداً بالنسية إليه 
فى القائرن المصري والمرنسى » ويكون البائع مسعولا عن الضمان فى كل من ألقانونين .عى لو كان 
الشغرى يدل رقت ابيع بهذا الح 4ما ل يشترط البائع عدم الفبإن ( أنظر نى هذء المسألة نى القانون 
تنرنى بلانبو ل وريبر وهامل ٠١‏ فقرة 48 تر - 45 وفقرة 16959). 
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م وضامن ل الوقت ذانه للتعرض الصادر من الغر(١)‏ .ولا ينتمل النزامه بضمان 
تعرضي الغير إلى الحلف العام » كا لا ينتقل النزامه ريضهان ترضه هو » لنفس 
السبب وهو أن الالتزام فى الفانرن المصرى لا بنتفل من المورث إلى الوارث 
بل يب دينا فى التركة . فاذا باع شخص عينا مملركة للغير ثم مات » فان المالك 
الحقيق إما أن يسعر و الم... من المشترى وبرجع المشغرى . تعر بادى على التركة 
لا على الوارث » وإما أنه لا يستطيع استرداد العين كأن كانت متقولا ملكه 
المغترى بالحيازة مع حسن النية » وى هذه الحالة برجع بالتعريض على التركة 
أيضاً لا على الوارث27) . وغنى عن البيان أن الوارث لا يأخذ من التركة شيئاً 
قبل استنزال ديونها » ومنها هذا الدين بالتعريض الذى تلتزم به التركة إما 
للمشترى وإما للمالك الحقبقى . كذاك لا ينمل النزام البائع بضمان التعرض 
الصادر من الغير » كبا لا ينتفل التزامه بضمان التعرض الصادر منه » إلى املف 
الخاص . فلو أن شخصاً باع عينا لمشتر أول وانتقلت إليه الملكية » تمباع نفس 
العين لمشتر ثان » فان البائع يكون مسئولا عن انذمان محو المشترى الثانى » 
ولا يكون المشترى الأول وهو الحلف الخاص للبائع على هذه العين مسئولا 
عن الضمان . 


ولا يتعدى العزام البائع بضمان تعرض الغير إلى دائنه » كما لا يتعدى إلى 
الدان التزامه بضمان تعرض نفه . فلو باع شخص عقاراً مملركا له ٠‏ وم 


)١(‏ وقد قضت ححكة النقض بأنه ليس كمشترى فى حالة استحقاق المبيع تنير إلا حق الرجرم 
مل البائع بالفبان . فاذا كانت الأطيان ملكا لوقف ؛ وباعها النانلرمل أماس أنه تبادل فيا مع 
الورقف » ثم باعها المشترى إلى آخير . ثم طالب الناظر الجديد المشترى الثاى بتثبيث ملكية الرتف 
لما » فلا يحنى لهذا المشترى »اذا ما حمكم بالزامه برد أطيان الوقف ؛أن يطلب تليمه أطيان الناطر 
الابق الخاصة الى ونم لوقف يده ماحجا بطريق البدل » لأنه لم يكن متبادلا مع الرقف و[نما هو 
مثلر من شخص آأخخر بعيد هله ( نقض مدى م مأيو منة 1١416‏ جصوعة حمر 6 رتم 56٠‏ 
ص 1178). 

)١(‏ وقد قضت مكلة استثنان أسيوط بأن راجب الفمان فى عتود البيم بنتثل إل اتركة ى 
الشريعة الإسلا ية بعد وقاة البائم و لايكزمالورثة إلا بقذر ما استفادر! ين الركة ولا يلمءر- به 
فى أمراهم اللاصة © حتى إو ملت العين مو ضوع الضمان إذا مر حت عن نلك المر,.* ال, أحد 
كورئة قبل ولاته ( امتئيات أديو 1 5 اران سئة 545] المجمرءة "رحمية 187 )ارتم 19 10. 


158484ه- 


جل المشترى الببع » وكان دائن البائع قد أخذ حق اختصاص على العقار قبل 
البيع ثم أخل فى تع ملكيته » فان التعرض المشترى هنا يعثير صادراً من الغير 
من وجه كا سبق التول » ولا بستدليع المشترى فى هذه الحالة أن منج علىالدائن 
الثرام البائع بضمان تعرض الغير » لأن هذ الالتزام لابتعدى إل الدائن , 


ولكن كفيل البائع بكرن ملزماً مع البائع بضمان التعرض الصادر من الغير ٠‏ 
فاذا باع شخ رع * وكفله ف الببع شخص آخر » ثم ظهر أن العين المبيعة 
ملركة تلكفيل لا للبائع » فان الكفيل لا يستطيع أن يسترد العين . ذلك أن 
استرداد الكفيل للعين هو بالنسبة .١'‏ المشرى تعرض عادر من الغير : والبائع 
يضمن هذا التعرض وكذلك بضمنه كفيله » فالكفيل إذن ضامن لهذا التعرض 
ومن وجب عليه الفمان لا يجوز له الاسترداد . 


والتزام البائع ضيان التعرض الصادر من الغبر » كما سئرى ٠‏ إ١٠‏ أن يطالب 
المشترى ببّنفيذه عيئاً فيدعو البائع إلى جعل الغير يكف عن تعرضه ٠‏ وإما أن 
بطالب بننفيده عن طريق التعريض برجوعه على البائع بان الاستحقاق إذا 
:در التنفيذ إلعينى . وهذا الالتزام فى صورته الأولى » صورة المطالبة بالتنفيذ 
عينا , ء :رت غير قابل للانقسام . فلو باع شخصان دارأ على الشيوع ؛ وتعرض 
المشترى أجنى يدعى حقاً على الدار » كان للمشترى أن يطلب من أى من 
البائعين تنفيط الالتزام بغمان التعرض كاملا تنفيذاً عيئاً » بأن يطلب منه 
أن يجعل الأجنى يكن عن تعرضه فى الدار كلها لاى نصيب هذا البائع 
فحسب )١(‏ . ولكن الالتزام فى صورته الأخرى »صورة الطالبة بالتعريض » 


[1) ويرفع الأجنبى عادة دعوى استحقاق الدار عل المشترى »© فيدخل المشعرى أحمد البائعين 
ضامنا فى الدعرى » وعل هذا أن يعبت أن ادعاء الأجبى لا أساس له فى كل الدار لا فى نصييه 
ففط . ولهذا البائم أن يدغل البائع الآخر نايا معه فى الدمورى ارمارنه تى هذا الإثيات » 
ولتحمل معه «صررفات الدعرى عند الانتضاء ؛ والمصررقات قايلة الانقام تق م عليمما 
بنسبة نصيب كل لهما ؛ ولبسكم عليه معه بالتعويض إذا ثبت استحقاق الأجتبى كدار . 
واتعريص أيضا فابل للاانسام كا سترى فيحم ليما كل بن بة نصسيبه فى ألدار ( لورآن غ؟ 
نقرة +1 دسيرار 1 ف ٠:‏ ++ - أربرى ورو ه فقرة 6#" عأمش /ا وهامشض ١١٠‏ س 
بلاتيرل رريبير رهامل ١٠١‏ مثرة ١١٠١‏ -كرلان مكابيثان 1 ره 8#+؟ ). 


188 سه 


بطييعته (1) . فى المثل المتقدم » لر نجح الأجنى فى تعرضه واسترد الدار 
من نحت يد المشترى » رجع المشترى بهمان الاستحقان على كل من البائعين 
بقدر نصيبه ل الدار » ومن ثم ينقسم التعوبض بونهما (5) . 


4 - (ج)الراضس فى الذدرام لقعارء التمرضى الصادم 


مع الفمر : الدائن هنا هو أيضاً المشرى ؛ كالدائن فى الالتزام بغمان التعرض 
الصادر من البائع » فهو الذى يقع عليه التعرض فى الحالتين . وينتمل هذا الحن 
إلى الحلن العام » فلو أن شخصاً اشترى دارا وئركها لرارث » وتعرض 
أجنى للوارث فى الدار » كان للرارث أن يرجع على البائع "ما كان مورثه 
يستطيع أن يرجع / 

وينتقل هذا الحن أيضاً إلى الحلث االخاص ن العين المبيعة » فلو أن شخصاً 
باع دارا ( وباع المشترى الدار لمشتر ثان » فان البائم يكرن مازماً بضمان 
التعرض الصادر من الغير لا نحو المشترى الأول فحسب » بل أيضاً نحو المشترى 
الثانى وهو الحلف الخاص للم ترى الأول فى الدار المبيعة . فاذا استرد الغر 
الدار من يد المشترى الثانى بعد أن ألبت ملكيته لها » فان المشترى الثالى يستطيع 
أن يرجع بضمان الاستحقاق على المشترى الأول وهو البائع له » بموجب عمد 


)١(‏ امتثبافن مختلط 8؟ فيراير سنة 9٠19م 7١‏ ص .8ع - ويتقام التمريض مل 
البائمين المتمددين ما لم يوجد شرط بتضامهم ( استثنان مختلط ٠١‏ فراير صنة 1191م ؟) 
ص .)1١٠١‏ 

(؟) لورآن ؛1؟ فقرة 5١+‏ - جيوار ! فقرة .6)؟ - بودرى وصيليا ففرة 511 - 
فقرة م50 - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ غمقرة ١5٠‏ ( وتّارن ص ١54‏ هامش رتم ) ) - 
"كولان وكابيتان ؟ فقرة .9٠9#‏ 

ولكن لو مات البائع الملزم بغيان الاستحتانى وترك ورئة متمدوين ) فإن الركة تكرن 
مسكولة عن ضمان الاستحقان ؛ولا ينقم ءل ألورثة ( الأستاذ مسد علس عيس نظرة ١114‏ - 
الأستاذان أحد نجحيب اللال وعامه زى نقرة «ع م- وثارن الأستاذ أنور -لطان نشر:؟؟ ١‏ ) 


1805ه 


اليم المنادر له من هذا المنترى الأول(١)‏ . ويستطيع كذلك أن برجع بهمان 
الاستحةًا: على البائع عن طريق الدعوى غير المباشرة(؟) باستمال دعوى 
المشترى الأول على البائع » ولكنه ىق هذه الدعرى غم المباشرة يتمحمل مزاحمة 
دائئى المشترى الأول(7) . ويستطيع أخيراً أن برجع بفمان الاستحةاق 
على البائع بدعوى مباشرة » وهى نفس دعرع. الملترى الأول على البائع وقد 
انتقلت إليه من المشترى الأول كا قدمنا(؛) . وهده الدعرى الباشرة ها 
مزيئان : (1) "ا يتحمس فما المنعثرى النانى مزاحمة دائيى المشترى الأول » وهو 
بتحمل هده امزاحمة فى الدعوى غير الماشرة كما قدمنا . (؟) قد لا يكون 
للمشترى الثانى دعورى رجوع بضمان الاستحتاق على المشترى الأول ؛ كأن 


(01ى0 جم المشترى الثانى عل المشترى الأول ٠‏ كاد للمشترى الأول أن .رجع عل البائع 
مما أداءه هو لمثتريى الثاق ؛ وقد ١‏ :: عل الفمات ادي ثان رورجم به عل البائع لر أن المين 
استحقت فى يده وم يبعها لمشر ثاد . فلو أن ابائم باع المبى للمشترى الأول بألف ٠‏ وباعها 
المشثرى الأول يشترى الثاى بأنف ومائتين » ثم استحات العين فى يد المترى الداف فرجم عل 
المشترى الأول بألف وخسائة قيمة المبيع والنمريضات الأحرى » فإن المشترى الأول رجع على 
قبائع ‏ لا بالأنف اتى دنعها له ما ء ولا بالألف والمائتين وهو القن الذى تقاضاه من المشخرى 
نان © بل يرجم بالكن: اوكمانة .وهر المبلغ الذي أداء لمتنرى اشاف نتيجة لفبان الاستحقاق 
بلالرل وريبير وهامل ٠١‏ فثرة ١٠١‏ ص ١7١‏ ) . 

. استثنات تلط و فرار منة 1914# م 5ه ص 4ه‎ )١( 

(؟) ويطالب بما يست .مه المشترى الأرل فى ذمة ابائم ٠‏ لا مما يستحقه هو فى ذمة المشرى 
الأرل »© لأنه يستعمل دهوى المشترى الأول لا دعراه هو . وتتعادل الدعويان فى أحد المناصر 
الرئيبية » فنى كل منهما يكون الرجوع بقيمة المبيع وفت الاستحقاق مع تمويضات أخرى سيأق 
ييانها » وقيمة المبيع وقت الاستحقاق واحد: فى كل من الدهوببن . 

(4) اسئناف وطنى ه مارس منة 4م91١‏ الشرائم هرقم لالا ص 6017؟-استئناف مصر 
7 نوفير سنة 4151| الجموعة الرسمية 54 رتم ١/61‏ ص -١ ١١‏ 0م أريل سنة ٠‏ 7و١‏ 
امحاماة !١‏ رتم لم1 ص 1456 - 85 ديسمبر سنة ١8١‏ امجموعة الرسمية ]80 رتم 111 
دن 5648 - استئنان تلط ؟؟ فبرايرسنة 56م1 م ١١‏ ص 91-194 يناءرسئة م1و! 
م0٠‏ ص 27 -1١‏ ومارس 6#7ام ١و1‏ حص ١5١‏ , 

وى 'لقائون الفرنسى دجم الشرى عل البائم فى بان الاستدتماق بالمن الى دفعه © لا بقيمة 
المبيع دكت الاستحقاق كما عر الأمر قى القانون الممرى . فإذ! مرضنا ء ى القائرث الغرنمى » 
!: ائثن الذي دفمه المشترى الثاني ١٠١٠٠‏ والثن الذى عفمه !نأشترى الأرل ٠٠‏ ؟ ؛ © واستحقت 
سمن ى إل الشترى الثانى » إن المعتري إنثاى كان - مل الشترى الأول لغ 64 26ت 


581 مهس 


يكون المشترى الأول قد اشئرط عدم الفمان(١)‏ » فلا يستطيم المشترى الثانى 
فى هذه الحالة أن يرجع بدعرى ضمان على المشترى الأول بسبب شرط عدم 
الضمان » بل هو لا يستطيع أن يرجع بالدعرى ذير المباشرة على البائع باعتباره 
دائناً المشترى الأول يستعمل دعرى مدبنه لأنه غير دان بالفهان للمشترى 
الأول كما قدمنا ؛ هلا يق أمامه إلا الدعرى المباشرة يرفمها على البائع(؟) 6 
وهى نفس دعوى الفمان الى للمشترى الأول على البائم انتفلت من المشكرى 
الأول إلى المشترى الثانى بالرغم من أن المشترى الأول قد اشترط على المشترى 
الثالى عدم الفمان فى عمد البيم الذى ثم بينهما . 


ويستفيد دان المشغرى من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير على الوجه 
الآفى : إذا باع شخصرعيتاً غير مماوكة له ٠‏ تماستحةت الءيز و يد المشترى» 
فان دائن المنعترى يستطيع أن برفع بامم المدترى دعوى هذا الأخير على البائع 
بالفمان » ويستوق حقه من التعويض الأدى بلرم به البائع للمشترى » ولكن 
زاحمه فى هذه الحالة سائر دائبى المشترى وما شراعد المفررة فى الدعرى 
غير المباشرة . 


حت ومن ثم كان المشترى الأول رجم مل البائم هذه الألن ققط ٠‏ فى الدعرى الماشرة إذب 
ير جع المشكرى الثانى عل ألبائم مبلغ ٠٠٠١‏ نتط . ولو كان المن الدى دقمه المشثرى الكان 
٠٠.‏ »ء وان الذى دفمه المشترى اول ٠ ٠٠٠٠١‏ فان المشترى الشانى كان ير جم على الشترى 
الأرل ممبلغ ٠5‏ ) ويرجم هذأ المبلغ المعترى الأول عل الاثم عل سبيل التعريض ١‏ فير جع 
المشترى الثانى مباشرة عل البائم يمبلم ٠٠‏ .. وبخلص من ذلك أن المدذرى الثاى ير جمعل الائم 
دامماً باامن الذى دفمه هر نششارى الأرل ( بودرى وسييا ثقرة ١لا‏ ). 

(1) أو يكون هناك واهب بدلا من المشترى الأول ٠‏ فيديم شخص عينا لآخر وبهنها الآحر 
لثالث . والواهب لا يضمن ى الأصل استحقاق المين الموهوبة »فاذا استحقت العين ى بد الموهرب 
له م يكن هذا أن يرجع بفمان الاستحقاق عل الوا ٠‏ ولكنه يستطيع أن يرجم ذا الضبان 
على ألبائم لراهب ٠.‏ وذلك لأن دعوى اللمشترى يفمان الاستحقاق على البائم تكون ققد انتقلت 
إلى الموهرب له عرجب عفد المة ( أربرى ورو ه فقرة هوم ص ”*”٠‏ - بردرى وسييا 
فقرة وهم ص 06ح - بلانيول وريس وبولابحيه ؟ فقرة 58415 - جوسراتن ؟ 
فشرة 1١1٠١1١‏ ). 

!416 و بوب سلة‎ - ١0١ استثئنان مختلط 505 مارس صنة 194.85م ها ص‎ )١( 
م »* عصس 1؟1.‎ 

(م؟)-”رسبط ء )) 


0 - ( د ) الببع الزى يذشس, التصوار وك بم ينشغىء ضبان 
البائع لتعرض الصادر من الغير ؛ كبا أن كل بيع بندىء ضبان البائع للتعرض 
الصادرمنه هر فما قدمئاه . وبستوى فذلك البيع المسجل والبيع ذرالمجل(1)) 
ويستوى فى ذلك أيضاً بيع المساومة وبيع المزاد ول كان بيع قضائياً أو إدارياً , 
وتمد قدمنا بان ذلك عند الكلام فى التعرض الصادر م انبا (؟) ؛ وما قلئاه 
هناك ينطبق هنا(؟). 


وببين من ذلك أذ ضمان البائع لتعرض الغير واجب فى بيع المزاد » ولو 
كان البيع قضائياً أو إدارياً (؛) ٠‏ وذلك حلاف ضمان العيرب الحفية ( م 454 
مدنى ) . فاذا باع الدائنون مال مدييهم ى المزاد » نشأ عن هذا الببع التزام 
بهمان التعرض الصادر من الغير » وهذا الالتزام بتعلق مذمة البائع الذى بيع 
المال عليه » لا بذمة الدائنين الذين طلبوا يبع المال(0) . فلو ف ص أن الدائئين 
باعوا عيناً غير مملركة لمدينهم باعتبار أنها مملوكة له : ونع الماللك الحقينى العين 
من المشترى الذى رسا عليه المزاد » فال امشترى ار ع يضما الاستحقاق على 
المدين لا على الدائنين(1) . ولكن يغلب أن يكون المدي معس ” فى مثل هذه 
الظروف » فيستطيع المشترى أن برج على الدادر ابن استوفوا حقوقهم 
مئ امن الذى دفعه فى المزاد فى حالتين : ( أولا) .دا أثيت الدائنين كانوا 


)١(‏ الأستاذ أبرر سلطان فقرة ؟م؟ - الأست.. محمد عل اماء ذترة + م 

#4 أنظر آنفاً فترة‎ )١( 

() ويلتزم البائم نحو الشفيع بضمان التمرص والاستحقاق كما كان يلتزم بذلك نحر المشترى 
قبل الأخذ بالشفمة » وكذلك يحرز أن برجع بفمان التعرمى . - داز - د الحصة الشائمة 
فى منقول إذا باعها أحد الشركاء لأجنبى تطلبيتاً لأحكام المادة م# 8م مدفى ( أنظر آنف) 
فضّرة 584 ف المامش) . 

(؛)أر كان البيع بيم تصفية (1120008!) لإماءه شيرج »© فيازم بغمان التعرض 
والامتحقاق الملاك فى الشيوع الذين باعر! المين الشائعة فى المراد ( بودرى رسيا فقرة وهىمم 


مكررة ثانا ) . 
(0) استئناف مختلط ١١‏ ماير سنة 11414م 8.8 ص 474 - 15 مايوسنة 8و١‏ 
م ١6م‏ ص 7”514. 


. 8*8 بودرى وسييا فقرة‎ )١( 


سوه 4م » 1 


يعلمون أن العين اابى باعو مها : ل المراد غير ماركة لدينهم )١(‏ أو كان يرنى 
أن يعلموا ذلك » جاز له يوس يبر تراه الفسرية انائلة عن ديم 
أو عن تقصيرء 00 ٠‏ ( ثانا ) وإذالم يستطع المشترى أ ان بثبت ذلك © فانه 
باع ار اي ابيع الصادر له فى المراد بيع لمانك الغير » فيطلب 
إبطاله واستر داد امن 5 ومن ثم يجوز له الرجوع على الدائنين الذين اسضادر) 
هذا العن فى استيفاء ء حقوقهم بدعوى الإثراه بلا سبب (5) . 


5 - مايترتب على فيام مان التمرض الصادر من الغير 


5" - التتقيط العنى والتنفط بط ب النعويطى: من قام ضبان 
البائع للتعرض الصادر من الغير بتواعر 'لشروط الى تقدم ذكرها . فان البائع ؛ 
وقد نحقق النزامه بضمان التعرض » يحب عليه أن ينفذ هذا الالازام تنفيذا عبايا 
بأن يجعل الغبر الذى تعرض للمشترى مدعياً محق عن البيع يكالك عن نعرضه 
ويئزل عن ادعائه بهذا الحى فاذا عجز عن التلميد الب دن قار الغمر يلياك 
ما بدعيه وقضى له بالحق المدعى به » فد وجب على البانع أن ينف المزامه 
بالفهان عن علريق التعريص . فيعوض المشترى مما أصاءه هن الشرر باسدحةان 


. لا سيما إذا كان المدين مد نمهم إلى ذلك‎ ) ١1( 

لهم أودرئق رورره ثمقرة :»6 ص 4ع - بردرى رسيلنيا لقرة 5ع" سس إلمابال 
وريبير وهامل ٠١‏ ثمرة ٠١*‏ ص .١١١‏ 

(؟) الأستاذ أنور سلطان نقر: م#+؟ سل فقرة ؛»*؟ ب الأستاذ محمد عمل إعام 
كفثرة ٠٠8+‏ - الأستاذ حمد كامل عرمى فقرة ١١8‏ 7 الآسنا: عبد الفتاح عب الانى 
ذمرء مع و س الأستاذ جميل الشرقارى ص ١78‏ - ص +2 الأستاذ بيد المنعم اررارى 
فقرة 955 ب الأستاذ متعنور «صطاق متصور حصن ١57‏ - الإأستازان أ-يد حب يلال 
وحامد زكى فقرة7 75 -0؟؟ - وثارن بلانيول وريبير وعاءلل ٠١‏ فمرة ؟.اصنى ١١ااس‏ 
وأنظر ى ججراز الرجوع بدمرى اسعرداد غ4 نر المستحق أوبرى ورور + فقرة 6م” ىس ,» - 
بودرى وعيئيا نقرةلاء؟ من © ”م 11101101 ببح رب رلا بيه ؟ذئرة ١1)ه‏ :5 - 
عجوم رأن ؟ فمرة ا ل كوانا ركافيئان ٠‏ ] إن دل لدائدين ع 11-/را, ون عادر 
عن الم أن وإن أن يقر 0 ل اير ذلك ز كولان ركابيكان ؟ غدر؛ .كم ). 


007 0 
المببع ى بده طبد" المراعد ابى فررها القانونء وهذا هو نمان الاستحتان(١)‏ 


ننتكل إذآ فى مسآلتين )١( ٠‏ التنفيل العيى أو ضمان التعرض بباريز 
التدخل . (ب) التنفيذ بطريق التعريض أو ضماد الاستحقاة 


| - التنفيذ العيى 
( ضمان التعرض بطريق التدخل ) 


1 - المصسرص القانوم : تنص المادة 41١‏ من التقزين المدلن 
على مايأق 

و١1‏ إذارفمت عل المشترى دعوى بستحقاق المبيم وأخطر مبا البان . 
كان على السائع . حب الأحوال ووقفماً لقانون المرافعات . أن نحل 
فى الدعوى إى حانب المشترى أو أن محل فا محله » 

7 فادا ‏ الإخطار فى الوقت الملاتم ولم يتدخل البائع فى ال.سرى : 
وجب عليه الههان . إلاإذا أثبت أن الحم اتصادر ف الدعرىكن شحة 
تدديس من المشترى أر للنطأ جسم منه ؛ 

و" - وإذالم محطر المشترى انسائع بالدسرى ى الوفت الملاتم وصد 
حم حاز قوة الآمر المقصمى ؛ فد حمه فى الرجوع بالضمان إذا أثيت اب بع ان 
تدخله فق الدعرى كان يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق » 

وتنص المادة ١‏ 44 على مايأق : 

« لبت حق المشترى فى الفمان واو اعترف وهو حسن النية للأحنٍ محقه 
أو تصالح معه على هذا الح » دون أن يتغل فى ذلك صدور حك قضانى . 
متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت اللاثم ودءاء أن يمل محله غيها 


. نايس البائع لذيا بالئزامين » ازا بفيان التعرض وأعر يمان الاستحقان‎ 4 ١( 
بل 2 آله ام راحد ودر نممأن التعر ون < ناما أن بنمذه 0 أو بنفذه بطريقى التعر.ضصس‎ 
,) ١ ا زر تساي متصرر عل 8م »ا عمامش رم‎ 
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فلم بف . كل, ذنك هال ثبت بانع أن الاجش نم يكن على حق ق 
لد 


ولا مقابل هذه النصوص ف :: نين المدلى .'برٌ » ولككها تطبيق للمراعد 
العامة ) فكان من الممكن العمل . -ه الأحك'. ل عه التقين المدنى الساب 


درن حاجة إلى ند )١١‏ , 


فى النفنين الما :, ا'سورى المادتين 08؛ - 4١٠4‏ وف التمّنين المدنى اللبى 
طادن. 455-64 هس و التقنينالمدنى العراق المواد ٠مه ‏ ١مووثماهه ‏ 


(1) ”ميج أسفسو 


0د : وردث الفترئان ألاري والثانية من د' اسص ى المادة 8 مه من المشروم 
المهيدر دل وجه يتف ما ستقر عليه فى النتنين الجديد » فيما عدا شلافات لعظية . ووردث 
الفمرة الثالئة فى إمادة هن الشروء انمهيدى مل و.مه مائل أيفاً » فيما عدا أن المشروع 
القهيدى كان يحمل عبء الإثبات فق المبارة الأخيرة من النص عل المشترى لاعل البائع . 
وى لجنة أ-راجمة أدبت المادتان فى ماد: راحدة » وأصح رقها 408 فى المشروع الهانى . 
000 عاتن اراب وق نلك عد 1 0 رة الثالثة » واستميض فها عن 

7 - إلا إذا أثيت نيت ألم ها كان نه سشطيه ع دف دعرى '“ستحتاة. ولو تدضل فى هذه الدعرى ه 
0 إذا أنت انان أن تدخله فى اندعرى 2 يؤدى إل رئنس دعرى الاستحقان » . وقد 
رأت اللمنة أن تنما سء الإثيات إلى اباتع ؛ لآأنه أصبح » بعد صلور الحم ١‏ مدعياً ببراءة 
ذمته من ١د‏ 05" بالشمان . وأصيم رتم امادة 44٠‏ ١افق‏ علها مجلس الشيوخ كنا عدللها 
طمئة ١‏ محمرعة الأعمال التحضرية ) ص 84م رص 56م- صر 8 ). 

م 1 4. : وردهذا "نس فى 'مادة لالم ه صنْ المدررع اعهي.ى عل ألوجه الآقى : و يثبت 
0 ى أنشمان - لر اعترف وهر حسن آلدة للأجتبى بحقه أو تصالح معه عل هذا 
ل 00 حك نسالى ؛ ما دام قد أخطر البائم بالذموى فى الرقت 
اللام ردصه أن : محل محله د هل يفل . .ذا رجع البانع على الأجبى » كان عليه أن يثبث 
أن هذا الأجنبى م يكن مل حت فى دعراه » . و عن الراجمة عدل النص يحيث يحجدل دن 
بائم با م د ده ات ا الفمان ذاما » واضد الشرى 
58 بسي تاس . تأصبح الى مطابتا ا استقر عليه نى اقتقتين المدفالجديد » وأصبح 
00 . رراذى مجلس النراب على انس »© مجلس الشيوخ نحت رتم 641 
١ع‏ الث !ءال اتحنيرية غ) ص 8ه داص 5٠‏ )., 

(0) الذكئرة الإينداجية ممشروع انقهيدى فى مجمرءة الأسال كت .غيرية 4 عن 6خ ء 





50 
ون تنين للوجبات والعقود البانى المادتين 114 و ١غ‏ (1) . 
وتفرض هله النصوص أن الذر قد تعرض للمشترى فعلا » وكان نعرضه 


)١(‏ التقنينات المدنية المربية الأخرى : امتقنين المدنى السورى م 4١4 - ٠٠8‏ (مطابقتان 
للمادتين 44١ - 4 ٠٠‏ من التثئين المانى الورى - أنظر ى القانرن المدى السررى الأستاذ 
مصطن ككزرقا فقرة ١٠06‏ - فقرة ١١١‏ ). 

التقنن المدنى اليبو م ه؟) - 84: ( مطابقتان تمادئين 44١ - 44٠١‏ من التقنين 
المدلى المصرى ) . 

التقنين المانى العراقى م .وه : ١ع‏ إذااستحق المبيم الذير وكان الاستحقان وارداً مل 
ملك البائع » ضمن الائع ولو م يشترط الفمان فى المقد . ؟ - أما إذا ورد الاستحقاق 
بأمر حادث ف المبيع وهر فى ملك المشترى » كنا لو أثبت المستحق أنها ملكه بتاريخ متأخر 
عن الشراء » فلا حق المشترى فق الرجوع بالفمان عل البائع . 

م ١هه‏ : ١-لا‏ يرجم المشترى بالممان إذا لم يثبت الاستحقا إلا بإتراره أو بتكرله . 
؟ - ومع ذلك يرجم بالفمان حى لو لم يثبت إلا بإقراره أو بنكوله ؛ إذا كان حسن النية 
وكان قد أعلر البائع بدمرى الاستحقاق ى الوقت الملاثم ودعاه لدخرل ممه ى الدمرى فم يفمل . 
هذ! ما لم يكبث البائع أن الستحى لم يكن عل حن فى دعواء بالاستحقاق , 

م 6#ه : إذا استحق المبيع فى يد المشترى الأخير وح به للمستحق » كان هذا حكاً مل 
جحيع الباعة ٠‏ , لكل أن يرجع عل بائعه بالفم'' لكن لا يرجم قبل أن يرجم المثارير مته . 

( وهذء انصوص تأثرت بنصوص التقنين المدنى المصرى . رلكنها ى مجموعها مأخرذة من 
الفقه الاملاى » أنظر ان القابون المد المراق الأستاذ بحس أندنرب فر ٠٠١‏ - قفرة 0087 
الأستاذ عباس حسن السرات فقرة ل1ه) - فقرة 408 ) . 

تقنين الموجبات والعقود البناى م 451 : إنه وإن لم يشترط رئت البيع شىء مختص 
بالفمان » فالبائع مازم بأد يضمن فمشترى ما يصيبه من استحقاق الغير المبوم كله أو لقمم مئه؛ 
ومن الأعباء المدعى ا عل المبيع ألى يعسرح با ألائع عند البيم 

م 6غ)) : إذا دعى المشترى إل الحا كمة بناء على طلب شخص ثالث ياعى حقرقاً عل المبيم » 
وج عليه أن يدعو بائعه إل الحكة . إن لم يفمل » وصدر عليه حم اكتسب قرة القضية 
الحائة » فقد حقه فى الفمان » إلا إذا أثبت أن البائع وإن ندخل فى الدعرى / يكن فى طاقته 
امتمدار حكم بردها . 

( ويختلف النقنين اقبنانى من المصرى » فى المالة الواردة فى الادة ١:ج‏ لينانى » فى أن 
عبء الإثبات فى التقنين البنانى يقم عل المشترى » ويقم عل البائع فى التقنين المصرى . 
و/ يعمرنس التقنين البنانى لمحالات الأمرى الى عرض لما التقنين المصرى » ولكن الأحكام الى 
أرددها التقنين المصرى فى هذه الحالات الأخرى ليست إلا تطبيقاً 'قواعد الماة » نيمش للقول 
بأ>ا نسرى فى كبنان دون حاجة إلى نم ) . 


فى 
قن اه نح لل اء ف برفميا شر رده كا هو :لاب . د حورن 3 “حا 
او د تمعى راسم 6 2233 لخر دعرى استحة أل بدبى فا اشير 
أ 
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يأنه يعاث البيع عه أو بعضه ) نوعب تحكرن 3 رز زر ء -- ين فمبأ الغر حقاً 


' 0 2 5 5 5 ا ُ مانن ُ 0 5 ع ٠‏ 7 ذلك 
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ا 0ك 0 ااه 2 و. | . ا “م ل 5 3 عت 0 ١‏ إأه ' ؟ 

ع 7« 1 5 9 ل الل 0 ا يد لي ح متأ ايح حا امسا انا 5 
ليحل :ننه 11 1 ا ”ا د نا ثمة أن 
2 ممه 3 هه ا ري 0 +1 0 مش 2١‏ ا ص ود ل ايض عر سه أبى 

6 .٠.6., 2 - 5-5 8 5 0 1 5 

ملكها لستكدشست سيكت وني دغراهماة رعد دلك بحرن قل لمك الرْامه 
© - - ابا 


٠.‏ ل 
عانم ف اله كر ون ل دساحا ©6اوئننخا و1[ ليح اك ةدا 
يق لاد 3 5 ا كد 5 - ىل 0 4 أبحة 
أ . 00-5 0 35 ر ان و ١‏ 2 ا 0 ل 
حم ةحب ل الدعم رد 5 5 رز تملا عله حك -- أيه جر ف فى 20900 ره تا 0 و حيد 
- 52 أ 7 0 
1# - 4 5 0 : 00 1 سر . 00 1 0( 
معن اها اممو الشرا. ٠.‏ عي كن 0ت السخسى اليوه * , 1 7 دن 35 « - 
٠ 1 5. .‏ 9 3 مه 8 ّ ١ ١‏ و 5 لوه ١‏ 9 5 
0 م دعرى! م اسلا لاه ما ا 0 5-6 5 رعند ٠ - 3 ١!‏ 
5 كنا 1 7 3 9 : 
مد أ .- 03 . 5 ٠ 0 ١‏ همير ل زلة, 5 20 1 1ك لل 5 - 
دنسأ فى 0 3 ل ه 2 شوك امسيةه ان قت عام الى ات الوواقسب 


5 6 وامأ كر 5-0 سل ا دن الجاهدة عد | ارك : : (0 2 عن 
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)١(‏ وقد بتح 1.8 أرارمرام دوب اسايق - 5 هذد 1 ا 


و فى أهد : 
1 د ل ا انه 
ووأى هذ أن كنم 2 ل 5 -- 5 نه أن دمر 0 احمة الهير 
المتدر ض ع الرحه 4 25 دمينه فما ل -ء 5 ولد 2000 : ترىن مرفوعة 82 المشرى عرو ألغير 
إذا كان هذا هو الما: ار ام امي لدعاى محتجأ يمن بدعيه عر 
١ : : ٍ : ّ .‏ : 0 
أَمْبيع © قملد ذا 0 اااي ا يتدحن ا فى تاعاق زا بلاسيء د ر ليجل المت 
ره و١٠‏ مم ]الله نار ربدت م عر دية). 


أرا ' َ 0 يا ل ارام دعرى ! الأنتشاق .اله ونهدهة دءا نت أدعان مدء. + © ومسل 


ألم لض عه هذا احم كعد * 0 الشرر ٠‏ ن اهادأ 0 م 1 مع بفان 
ايا )22 ألسائع ود قضت عحركة اقم يان أيه إذا 20 نت كل حمس فيه فى اسار اليم 
منتقل با لبِء إل المسرى ث وال و حده لاعتارء بااسطايم عرق ىّ أى نراع مع الغير بشأن العفار 


ارده قري ا 4 ل و ٠‏ وإذا هرج البائم 
وحعده © نملا يلربت احم قب ىء عه حدسة ص امقس “اانا باللمربة » لإن أبس عون 
لا برص هد الدخر نما( نس عذال 0 )١ل‏ نما عه حمر "م رثم 1م 


بم جم © 


.) 1١4 سس‎ 


غ55 هس 


البائع فى دعوى الاستحقاق , (7) حالة عدم تدخله ىق دعوى الاستحمّاق ع 
دعرء المشترى إبأه أن بتدخل. (”) حالة عدم دخله والمشرى ١‏ بدعهالتدخحل. 


4 - ترمل البائع لى دعرى الرمقان : إذا رقع الغير عل 
المشترى دعرى استحئاق عل النحو الذى أسلفنا بيانه » وجب على المشترى 
إخطار البائع فى الوقت الملام ودعرته ليتدندل ف الدعرى » حتى ينفلك العزامه 
بالفمان تنفيذ؟ - *؟ بأن يمل الغير يكف عن ادعائه أو بأن محصل على حم 
قضانى برفض دعواه . وليس للإخطار شكل خاص » فيصح شفوياً ولكن 
عبء الإثبات بقع عل الدشرى(١)‏ . والواجب على المشترى هو إخطار البائع 
بدعروى الاسةدتاى المرفوعة ضده » ولدس يب عليه إدخاله قى الدعرى 


ولكن لا يوجد ما بمنع من من أن الماترى يدل البائع ضامناً ى الدعرى 
ولايكتى م<رد إخطاره » بل إن ه.ا هو الأفضل » فيه قصد فى الوقت 
والادراءات » وبه يدّى المشترى نفسه مؤونة دفم دعرى الغر وقد لا بءرف 
عنبا شيثاً » ثم هر يأمن دعل ذلك عاقبة أن يتهمه البائع فما بعد أنه دلسق الدفاع 
أو أنه ارتكب غوطا جديا فيه . وقد رسم تفنين الأرافعات الإجراءات اللازمة 
ابعال ضامن ق الدعرى » فنصت المادة ١147‏ منهذا التمنين عل أن 0 لصم 
أن ' ما 30 الدعرى من ؟انيصح اختصامه فها عند رفعها ( وينبع ى اختصام 
الغير 500 دادة فى التكليف بالحضرر » . ونصت المادة ١45‏ من نفس 
التتقنين على أنه دحب عل الحكة ف المواد الدنية إجابة اللخصم إلى تأجيل 
الذعرى أ دخال ضصامن فم' » إذا كان الخهم قد كاف ضامنه الحضور خولال 
عمانية أيام من تاربخ رفع الدعوى أو قياع السب الموجب للفمان » أو إذا كانت 
اعائة الا يام الفكر ردة م تنتقض قبل الملسة امحددة لنظر الدعوى . وفيا عدا 
ذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً المحكة . وبراعى ف تقدير 
الأجلاار اعيد اللازمة لتكليف الضامن الدذ.ور وفقالأوضاعالعادية».فاذا كلف 








1١‏ لأستاذ عبد الفا اح “بد الباق ذممرء > 4 ؟ سه الاُمام عميل الشرقارى سس هع 
الأستاذ منسور مصطى متصورر من 1١85‏ ه. 


ها - 


المغترى البائع ٠‏ فى خلال كانية أياع من ذريخ رفع الدعرى عليه من الغير . 
بالحضرر وَلْ يتمكن أن محدد له إلا ساسة ا عن الحلسة الحدد لنظر 
دعرى الاستحماق المرفرعة من الغير » أو كان ريخ الحنسة المحددة لنظر 
دعوى الاستحقاق سابقاً على انمضاء هده العانية 1 ايام ؛ وكانت الدعوى هدنية 
لأن الدعوى النجارية قد لا تحتمل التأخير » وجب على الحكمة أن ننجيب المنترى 
إلى تأجبل نظر دعوى الاستحقاق إلى الجلسة احددة لحضرر البائع ضامناً . 
فاذا لم بكن المشترى فد تمكن من تكليف البائع بالحضور ر لعدم انشغناء الغانة 
| لايام قبل تاربخ جاسة دعرى الاستحتاى 6٠‏ راعت الحكامة فى تقدير المدة الى 
تؤجل فبها دعوى الاستدقاى انواعرد اللازمة لتكليف البائع بالحضور وفق 
الأوضاع العادية ؛ ونحسب ىق ذلك. مواعيد المسافة أمااذ كان المشترى هو 
الذى رفع الدعرى على العرر يطالبه فيا برد المبيع . أد رن ذع الدعرى على جاره 
اله برس ا ار اليم داخلا فى " بيم )١(‏ » فاأن ميعاد 
الغانية الأبام يسرى من وقت #يام السبب الموجب لاخيك ١‏ ماه 
أن ينكر المدعى عله وعري الخري . رف غر ذلك من الآحر ال ء كون ال دل 
لإدخال البائع ضاه ل الدغرى هوار :ا الفط 85 ى أنه إذا كان نعيق وءوقئ 
الاستحماء الأرفوعة عن اله على المشترى ( أو خقيى وغورق الشتزف الم فوعة 
على الفير » بستازم زمناً غير قصير كا هر الغالب . لم يعد هناك داع بدفع 
الماترى إلى طلب التأجيل . وكان ل أن يديل البائع ضامناً ى أية جاسة 
من الدلسات الى :جل لا الدعوى الأصلية بتحديك تاربخ هذه الخلسة خضور 
البائم (؟) . 

فاذا لم يدل البائع المشترى ضامناً فى الدعرى واكتى باخطاره ما ىاارقت 
الملائم » وجب على البائع أن يتددل » ويكود التدخل بصحيفة تعلن خصوم 
قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة ف حضورهم ويئبت 
ف محضرها » ولا يقبل التدحلى يعد إكفال باب المرائعة ( م ١164‏ مرافعات ) . 





(1) يلانيول وربير وهامل ٠١‏ ثقرة 04٠؛‏ ص ١١4‏ -_لالأستا ذأحمد أبو الوفا فى 
المرافءات المدنية والتجارية ص ١1١‏ هامش رتم 1 . 
(0) الأستاذ عه امنم المرتاوى لى المرافعات المانية والعدبارية نثرة 189 ص 76#, 
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رحتّى إذا لم مخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الاثم » وعلل يا البائع 
من طريق آخخر » فانه يجدر به أن يتدغدل ق الدعوى من تلقاء نفسه حى يثولى 
دفعها » إذ هو أفدر من المشترئ على ذلك . وقد أجاز له تقنين المرافمات 
سلوك هذا الطريق إذ نصت المادة ١68‏ من هذا التقنين على أنه « يجوز لكل 
ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعرى منضما لأحد االخصوم . . » . ويجو' “كذلك 
أن بكرن الغير المنعرض للمشترى هو الذى بدخل البائع ضامناً فى الدعرى » 
ويتبع فى ددث الإجراءات الى سب ذكرها ى إدخال المشترى البائع ضامناً 
فى الدعرى )١(‏ . 

وبلاحظ أنه إذا كانت دعوى الاستحتاق الأصلية مرفوعة أمام محكمة 
ابتدائية » كانت هذه الحكاة عذتصة بدعوى الضهان مهماكانت قيمئبا . أما إذا 
كانت الدعوى الأصلية مرفوعة أمام محكمة جزئية » فان هذه الحكمة لا تختص 
بطلب الضمان إذا كانت قيمته يجاوز نصاب اختصاصها » فتقتصر على الفصل 
فى الدعوى الأصلية وحدها . ولككن إذا ترتب على ذلك ضرر بسير العدالة » 
وجب عل المحكمة الجزئية أن تقضى من تلتاء نفسها باحالة الدءوى الأصلية 
وطبب الصمان إلى المحكمة الابتدائية المختصة بطلب الفيان » وح؟ الاحالة 
يكون غير فابل للاستئناف ( م 6٠‏ مرافعات ) (؟). ظ 


95) كنك أعارث اماف 348 رافاك للك ولر" بن تلقانفهيا أن تامو با ؤغتال ون 
فد يسار من يام الدعوى أو من الحم ف>ا » إذا بدث للمحكة دلائل جدية عل التواطؤ أو الفثى 
أو التتعر من عانب اخصرم وتعين الحكة فيقاد! شور فق تعر بادخاله »؛ ومن يفرم من 
الوم بإعلانه » . ويؤخذ من هذا النص أنه إذ! لم يدخل المشترى أو النير البائع ضامناً فى الدعرى 
وم يتدخل البانمع قَ الدعرى من تلماه نفسه © وبدت للمحكة دلائل جدية عل التواطز أو الش 
أر التقصير من جانف المنترى والة- المتعرض »© جاز لها من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال البائع 
غات رهن إن الحسمين يقوم بإعلا.ه . فإذا م يعلن هذا الخدم البائع فق الميعاد الذى حدد له » 
فنست عله المحكة بالغرامة أو بوقف الدعرى أو باعتبارها كأن لم تكن: م ٠١9‏ رم ١)‏ ! مرافمات 
( الأستاذ أحمد أبر الوفا فى المرافمات المدنية والتجارية فقرة ١7+‏ ) . 

(؟) وأرى من ذلك أن قراعد الاختصاص امحل بالنسبة إل دعوى الفمان الفرعية غير واجبة 

عاة ٠‏ نند تكرن محكمة دعوى الاستحتاق الأصلية الى تنظر دعوى الضمان الفرعية عى غير ممكية 

لع از الأستاذ أحمد أبو ؛لوفا فى المرانمات المدنية والتجارية نترة 1١1‏ مس ١١8‏ ) . ومع ذبك 


يجار 'نالم أن يتمسك بعاء 


اخنتصاص هذى أنمكة إذا !ثءت أن ادعرى الأصاية م تقر إلا بقصد ع 


كك 


فاذا تدخل البائم ضامناً فى دعوى الاستحفاق أو أدخل فها من جهة 
للشترى أو الغير المتعرض عل النحو الذى بسطاناه » جاز للمشترى أن يبو 
ل الدعرى فينضم إليه البائع » كا يحرز له أن عخر-. مذ فبحل البائع محله فيها 
(م 44١٠‏ مدلنى وم ١48‏ مرافعات ). ول الحالتين يتولى اليا دفع ادعاء 
المتعرض » حتى محمله عا . الكن عن تعرضه والتزول عن ادعا:. » أو محصل 
على حم قضال برفض هذا الادعاء(١)‏ . وبذلك يكون قد ننذ انزامه بضهان 
التعرص الصادر من الغير تنفيذأ عيناً ٠‏ كما سبق الول . 


أما إذا فشل البائع فى ذلك » فان العزامه بفمان نعرض أنغير يتحول إلى 
تعريض إذ يصبح ضامناً لاستحقاق المبيع » وتنضى المحكمة باستحقان الغير 

للمبيع وتقضى ف الوقت ذانه بتعريضص عل وي وفنا إنفراعد 
الى سيأق ذكرها فى ضهان الاستحقاق . ويقضى فى طلب الذهان والدعرى 
الأصلية نك واحد كلا أمكن ذلك ؛ وإلا فصلت المحكمة فى طلب الشهان بعد 
الحم فى الدعوى الأصلية (م ١47‏ مرافعاث ) . وإذا أمرت اكة كم 
طلب الضيان إلى الدعوى الأصلية ؛ كان الحم الصادر على البائع حجة للغير 
المتعرض ولر لم يكن هذا قد وجه طلبات إلى البائع ( م ١48‏ 557 : 
وإذا خرج المشترى من الدعرى على النحو الذى أسلفناه » وحك لمصلحة الغير 
المتعرض »ء لم يتحمل المشئرى مصروفات الدعرى ويتحملها البائع وحده. 


بح جلبه أمام محكة غير مختصة ( م 17 مرانمات ) » كنا إذا تعمد الذير المتمرضس أن رفع دعراه عل 
المشكرى فى كته حى يحلب البائم إلى هذه الحكة وان الأيسر له أن رقع الدعرى سائشرة عل 
البائع ى ممكتة مم إدغال المشترى شم)ا ن الاعرى 

(١؟)‏ ومى نفذ التزامه على هذا التحو » فإنه لايكرن مائولا “و المشترى عن مصررفات دعرى 
الفمان الى رفعها هذا عليه بإدخاله فق الدمرى » وتعتير هذه ا1صررنات قد تسببت عن تعرض مادى 
من قبل الغير » ما لم يكن هناك سمبب جدى افتضى رفع دعرى الامتحقاق عل المشترى ؛ كأن كا كاد 
البائم مهدداً ذه الدعرى قبل البيم يع لوجرد راع جدى لى المبيع ) فير جم الماغرى عل البائم ى ١‏ 
ل ٠‏ نحفرة لمه 0 
وريبير وبرلانحيه ؟ فقرة م]ه؟-الأستاذ ألرر سلطات فقرة 07 4ع - الأستاذ عبد 11م 
الدرارى فقرء مء+ .- الأستاذان أحد عن اذل وخا مد 0 6" هامش ١‏ ) 
انا سردات ت دعرى الاستحقاق » فيحم ما على مدي المي ا عد له بسر دعواةا. 
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فب' لم حة العير المتعرض حجة عليه » كا أنه يظال خصما ى دعرى الضمان 
فبمَضى له بالتعرص على البائع(١)‏ . 


7 - عر م ترمل البامع و دعرى انز قفان ألم مى امطام 


المشرى ايأء : وقد فرضنا فما فدمناه أن اذ بع ندخل أو أدخل خصماً 
فى -غرى الاستحقاق الأصاية . وددىه فد لا يتدخل »؛ ولا يدخله أحد اللخصوم 
رلا تدخله المحكمة » فيبق خدارجاً عن اللدصومة ى دعوى الاستحقاق الأصلية » 
ويكون المشترى قد أخطره فى الوقت الملائم ودعاه إلى التدخل فلم يفعل . فهنا 
. علو الحال من أمور للائة : )١(‏ إما أن يتولى المشترى وده دفعم دعرى 
المتعرص » فينجح فى دفءها وبمقشضى برفض طليات المتعرض . (7) وإما أن يقر 
المشترى للمتمرض بالحق الذى .. يه أو يتصالم مءه على هذا الحق . (7) وإما 
ألا بقر ولا يتصاح ٠‏ ولكنه يفشل فى دمع دعوى المتعرض » فبقذى للمتعرض 
بسنباته ويستحق ابيع استحتاقاً كليا أو جزثاً . 


فاذا جع المشترى رحده ى دئع دعرى المت ص وحدل على - الى 
رفض طلاته 5 أنتهى التعم ص 0 وانهى معة العزام الاثم بضمأنه 5 ولا 
0 أن وم السرم على البائع عم عسى أن دكرن ل ثم من نشعات 


وأضرار فى دفع دعوى المتعرض ول ندم له مأ على امتعرض نفسه . 


وإدا أقر المشذترى المتعرض أ بدعيه أو تصالح معه عليه © فأدى زه مالا 
الكت عن ثعرضه ) فسارى أنه يوز البائم » بادىئء اي بد ) أن تحاص من 
التزامه بالشيان بأن براه لاع ديق البلغ 0 قسجة ما اداه ص الفوائد الفايرنية وميع 
المصروفات(م 441 مدنى). داذا لم مختر البائع هذ! الطر يق ؛ وأصرعلىأن المتعرض 
يكن على حق فيا ادعاء » وجب إفاراض أن المشترى قد أقر يمسن نية 
للمتعر ض محه أو تصالح معد وهر حسن النية » فانه تمد دعا البائع إلى التدخل 


م مما - ل 


1554 - 


فى دعوى الاستحماق ى الرقث الملانم فلم يفعل(1) » فائخذ من هدا الامتداع 
قربنة على أن المتعرض محق ل نعرضه . وى هله الالة يرجع المشترى على البائع 
بالتعويضات الواجبة له موحب نيان الاستحتاق على النحو الذى صنبيته . 
ولكن البائع يستطيع أن يدفع رجوع المشترى عليه بهذه التعريضات بأن يثبت 
بأدلة حاسمة(م) أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه وأن المشترى قد تسرع 
فى الإقرار أو المصالحة (م 44١‏ مدنى) . ويستطيعالبائع أيضا أنيئيت أن المشترى 
لم يكن حسن النية فى إقراره أو مصاحته وعند ذلك لايقتصر على دفع رجرعه 
علبه بالتعريضات » بل يرجع هو عليه بالتعريض إذا كان هناك مقنض (2) . 


وإذالم يمر المشترى للمتعرص بما يدعيه ولم يتصالح معه » ولكنه فشل 
فى دفع دعواه وقضى للمتعرص بما ادعاه عموجب حك نمالى» فقد بذل المشترى 


٠» والنص صريح فى هذه الحالة الخامة إذ أسيمد مارة م ودعاء أن ل محل فهماء‎ )١( 
فالمشترى إذا رأى وجرب الإقرار » لا يح أن يكتر مج_د إخطار الائم بدعرى الاستما ء‎ 
قارت‎ - ٠ هامش‎ ١107 بل تجب دعرته إلى التدخل ذا ( الأستاذ منصور مصطق منصور صن‎ 
.) 4٠١ ص‎ 6٠١6 الأستاد عبد المي البدراوى فقرة‎ 

(؟) فلا يكى أن يثبت أن الماخرى بحسن ادح 4 أل آنه أغفل الدقم وو نت عيمة: 
الدعرى » أو أنه لم يطهر الممير م الرهن ( أتسيكلربيدى دالرز ه لم عاوع١؟‏ ثقرة ١6١6‏ 
وفقرة ١+1‏ ). وليس المقصود من إثبات أن المثمر من لم يكن على حق فى دعواء أن يست 
أنه كانت هناك دفوع م يندمها المشترى وكانت تكى لرفض دعوى الاستحقان ( أتسيكلويدى 
داللرز ه لفظ ماوء؟ فقرة ١5184‏ ) »2 ححى لو كانت هذه الدفرء خاصة بالمغترى لاستكراله 
مدة التقادم ( أنسيكلوبيدى داللرز » لفظ مزوع” ذقرة 1١188‏ ). وقد تمصت جمكة 
الاستعناف الختلطة بأنه إذا ملك المشترى المبيع بالتقادم » لم يمد عناك حل لرجرع عل 231 ع 
بفبان الاستحقاق ( استئناف مختلط © فععراير سنة ٠198م‏ 8+ ص 06٠7م‏ 59 مايو 
سنة 1884م 5م ص #40 - 4 يونية صنة 1١981‏ م 8) صن 0# ) * رتضت أيضاً 
بألا محل للدمان إذا فصر المشترى فى اسك بتملك المبيم بالتقادم الفصير ( استئناف #تلط 
ه؟ مايو سنة 1988 م ٠ه‏ ص 88+ ) » أنظر ما يل فقرة ل1و+ فى الحامشش . وهم ذلك 
فقد قضت محكة الاستئنان اللتللة فى حكم آخر بأنه لا يحوز البائع أن ينعى عل المشترى أنه 
لم يعمل ثملك المبيع بالتقادم ( ١م‏ دسمر سنة 415] م ىواص ١51١‏ ). فقد تأل إه 
المشرى أن يتمسك بالتقادم بعد ممامه . 

() قارن الأستاذ بد المنعم البدرارى فقرة #١ ٠‏ ص )96 ) - الأستاذ مصور مصطل 
سنعور ص ٠ ١١1١‏ 


1 ب 


كل مال وسعه : أخدار !اع بدعرى الاستحقاق » ولم يسم حق المتعرض ٠‏ 
'' دفع دعراه بما بماك من وسائل . فيكرن من حقه بعد كل ذلك» وقداستحق 
ابيع استحقافاً كلا أو جزنيا مح الى » أن برجع على البائع بالتعويضات 
مرجب ضمان الاستح”اى . ولاايكى ق دفع رجوع المشترى على البائع هذه 
التعريضات أن يابت البائع أن المعترض لم يكن على حق فيا ادعاه » هما كان 
ذلك يكنى فى عدالة .رار المشترى ممق المتعرض أو تصالحه معه . فقد أمكن 
فق !"2 الآغزة أن ينسب إلى المشمرى ثة تقصبر هو تسرعه ف الإقرار 
أو التصالح ولوك دلك محدن نية » أما هنا فالمشترى لم يرتكب حتّى هذا 
التفقصير البسير . با ل فل إلى الماية يدفع دعوى المنعرص » فاذا كان لم ينجح : 
فليس من الممذن م أن ينسب إليه أى 7 تقصير فى ذلك ووه يتك الام 3 
رجوع المشترى علبه بالتعويصات إلا إذا أنبت أن الحم البافى الصادر 
في دعرى الاستحتاق كان تنيجة لتدليس من المشترى أو الحطأ جسم منه (1)) 
فلا يككى إذن إثات خطأ غيرجسمق جانب المشترى (م 4٠‏ / مدلى ) (؟) . 


)١(‏ وتقرل '' كرة الإبفاحة للمثشروع ابمهيدى ى هنذا المعنى : ٠‏ والغرق بين الحالتن 
در ء فى سحانة ما - الحم دون إقرار أر صاح » يصبح من المعقرل ألا يؤخذ مل 
المشعرى إ اتدليس ار املأ الجسم ؛ » لأنه يكن قد ام بواجبه فأخطر البائع فى الميماد الملاتم» 
ويكون غير مسثال عن د.رر المكمم بالاستحقاق فهو لم يقر بحن الأجنبى ول يعمه إل الصلح 
ممه أنا فى اطاء درك ىدان الشترى قد تحمل مسثولية الإفرار أو الصاح ء قلر ظهر أنه 
لم يكن على حق ف فمل . بأن ألبت البائع أن الأجنبى (يس على حق قى ا ؛ كان طبيعباً 
ان يم ححمّه فى أر.'ن , ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص وم ناص )5٠‏ 

(؟) وإذا م ؛- أئع فى الدعوى بالرغم من إخطاره ؛ ولم يدخله أحد من الحصرم ؛ 
*ان الحم باستحقاي انيم حجة عليه بالنبة إلى المشعرى © فيرجم هذا عليه بالفمان 
الا إذا أثيت الوا لدليس: امترى آى يلاه الجيم . ولكن الحم باستحقاق ابيع لا يكون 
حجة عل البائع 25 + إلى المشين © 5 هذا م يدخل البانع ف الدعرى ليصدر الحم 
فى مواجهته. ومن م إذا عجز البائم ء ن إثبات تدليس المدترى أى خطأه الجسم فاع له 
العرينات. الى يقررها اشانون + از لبائه أن يرجع عل المستحق ايثبت أنه غير محق فى 
0-7 باستحمان الم © فباكرده مله + عو لفق أن حتح بالحم ا 

فدالمثرى. 0 عدكرة الإيضاحية للمشروع اتمهويدى فى هذا الممنى 17 أخل البائع 
بالتزامه ولم يتدخا, نر "دعرى » نلمذثترى أن يدخله 0 ٠‏ ولسكنه ليس فى حاجة إلى ذلك 
كنل والاخدان اذى مع الاذارة إليه ‏ بو إذاهن ل ايرتكب تدلنيا أخطا حسما نت 


ه-11١‎ - 


!! 1! سس هرم برغل البائع فى دغرى الرستمقان» مرم شمر‎ ٠ 
الحرى 'يأه : بثيت الحالة الأخيرة ؛ وهى ألا يتدخل الائم فى دعرى‎ 
الاستحمّاق دون أن بكرن المشترى قد أخطره ى الرقت الملاتم١١) . فنى هذه‎ 
الحالة إذا تجح المشئرى فى رد دعرى المنعرض ؛ اننهى التعرض وانهى معه‎ 
العزام البائع بضهانه كا فى الحالة السابقة(؟) . أما إذا أه المشترى شمق المتعرض‎ 
وأراد المنترى‎ ١ أو نصالح معه أو قضى للمتعرض بطلبائه عموجب حم ما‎ 
الرجوع على البائع بالتعردرضات موجب ضان ااستصتراق وح مراعاة أن‎ 
. المشترى قد قصر فى عدم إخطار البائع بدعرى الاستحتّاق فى الوقت اللاتم‎ 
. ولو فعل فد يجوز أنيكون البائع قادراً على الندخل وعلى رفع دعرى المتعرض‎ 
من أجل ذلك لا يطلب من البائع لدفع رجوع المشترى عليه بالنعربسات . أن‎ 
ينبت تدليس المشترى أو خطأه الجسم كما فى الحالة السابقة » بل يكدق أن ثبت‎ 
أن تدخله فى الدعوى ؛ لو مكنه المشترى من ذلت فى الوقت اللاتم » كان‎ 
: مدلى )(؟)‎ ”/44١ يؤدى إلى رفض دعوى الاستحقاق ( م‎ 





بس ق الدعوى. المرفوعة عليه من الأجدى ٠‏ ولبت الستحفال هذا ى وإن اليم الدى يصدر 
بالاستحقاق يكون ححة عل البائع لمصلحة المثترى فى دعرى سان الاستحئاز . والبنم هو 
الذى مكلت .فاثبات أن الحم والامعفناق كان مسة كد مك عن ال ري أن كه 0 
وغنى عن البيان أن المك بالاستحقاق لا يكون حد: عل البالع المستحتى » ما دام هذا لم يدحل 
البائم ى دعرى الاستحئان و مجموعه الأعمال التحضيرية 4 ص #م#ولخداصص 6د). 

(1) ولا رى أنه يكنى فى هذه الحالة أن يثبت المشترى أن البائع يمل فعلا بالتمرس » 
ما دام / يفم هر بإخطاره به فى الوقت الملائمء فد يظن البائم أن المشترى مطين إل مركزه 
ولا يحتاج إلى تدخل البائع ولذلك لم يخطره ( قارن الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ققرة 1٠6١‏ - 
الأستاذ جميل الشرقارى ص 7 #4 ؟ ) . 

)١(‏ وفد لا ينجح ى دفم التمرضص وبحك باستحقاق المبيع ٠‏ ومم ذلك يستخاص من وقائيعم 
الدعرى أن المشترى أراد بمدم إخطاره البائم يتعرض المستحق أن يتزل عن ححقه فى الرجوع 
بالفبان . وقد قضت محكة النقضض بأنه إذا نفت المحكة ى حكها دعوى نفيا تامأ موضوعياً مفيداً 
أن المشترين تنازلوا فعلا عن دعرى الفمان قبل البائع عم ؛ فذلك تقدير موضوعى اق ثأن من 
الشؤون الى تملكها محكة الموضوع بلا رقابة من محكة النقض ما دام هذا التقدير منتزعاً من وقائع 
ثابتة والمقل يتبله ( نقض مدن ٠١‏ بوه سنة ١91508‏ مجموعة عمر | رتم 119.؟ ص (88). 

(؟) مصر استكناق 4 ١‏ مايو سنة 946ه! القضاء ؟ ص 5١م‏ - استئنات وطى / دسثير 
سنة ١815‏ الحقرى ؟؛ ص ١50‏ وكان المشروع المهيدى يحمل عمبء الإثبات على انشترى حت 


(ب) ااتنفيذ بطريق التمولمر 


ضان الاستحقاق 


اق - فى رعسم امرك قلى البامع سوا بررستمنان. تحلص 
ما قدمناه أن المشمرى برجم على البائع بضمان الاستحقاق فى إحدى الأحرال 
الآتية : )١(‏ إذا أحطر المشترى البائع بدعرى الاستحقاق » فتدخل البائع 
ف الدءوى ولم ينلح ف دفع دعرى المتعرض . (؟) إذا أخطر المشترى البائع 
يدعرى الاستحقان » فلم يتدخل البائع فى الدعرى » وحيم للمتعرض ٠»‏ ولم 
يستطيع البائع إنبات تدليس المشترى أو خخطأه الجسم . (5) إذا أخطر المشترى 
البائع بدعوى الاستحمّاق » فلم يتدخل البائع فى الدعرى : وأقر المشترى 
بحن المنحرض أو تسالم معه » ولم يستطع البائع إثبات أن المتعرض لم يكن على 
. أ دعواه . (4) إذا1 يمخطر المشترى البائع يدعوى الاستحقاق . وحم 
تعرض »© ول شت اأبائع أن تدخله فى الدعرى كان يؤدى إلى رفشها . 
(5) إذا سل المشترى للمتعرض محد دون دعرى برفعها المتعرض »© رم يلبت 
البائع أن المتعرض لم يكن عبى حى ق دعواه . 
فاذا وجب سمئترى على البائع وان الاستحقاق فى حالة من الأحوال 
'لقدمة اندكر »؛ لم تخل الحال من أحد فروض ثلائة : )١(‏ فاما أن يكون 
الاستحمّان استحتافاً كلياً » فيجب على البائع أن يدفع للمشترى تعويضاً كاملا 
طبقاً للقراعد الى سنب . (ب) وإما أن يكون الاستحقاق استحقافاً جزثياً. ‏ 
فيجب على البائع أن يدفع للمشترى تعويضاً بقدر الضرر الذى أصابه على الرجه 


مح لا عل البائع ٠فيئبت‏ المعترى «أن البائع ماكان ليستطيع دفم دعرى الاستحقاق حمى لر تدخل 
فى هذه الدعرى ( م 681 مشروع تمهيدى ) . فمدل النص فى لجنة مجلس الشيوخ » ونقل عب. 
الإثبات إل البائع أنه أصبح مد صدور الحم مدعياً ببراءة ذمته من الالتزام بالفمان » 
١‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص 86 وص 18 - وانظر آنفاً فقرة 841 فى الامش - 
وانظ. عكس ذلك وأن اتراعد العامة كانت تقفى يحمل عبء الإثبات ممل المشترى ( الأستاذ 
امتح ب الباتى ص ؟8؟ هامش ١‏ ). 


ااا 


الذى سنذكره . ( ج ) وإما أن يكون المشترى قد دفع ال :عرص شيا فى مقابل 
حقه صلحا أو إفراراً هذا الحن ٠‏ فيجب على البائع » إذا أراد أن بتخلص 
من ضيان الاستحماق » أد برد المشترى ما أداه لا.تعر مس . 


ونستعرض كلا من هذه المر وض ال'*' 


؟ن" البرسفقان المكلى --اللصسر صس الفانوئئْ :تن صسالادة 114 
من التقنن المدنى على فا مان ” 


وإذا استحق كل المب. . كات للمشترى أن يطلب من البائع 5 . 


ال و0 مه العوائد القانو نه مى دلث ألو قفف»). 


١ 
0 . 1 : ل‎ 
1 هه 0 مداق ا م ستحدى المبيع‎ ١ قمه‎ - "7 8 


50 النافعة الى لا يستطيع المشعرى أن يلرم بها المستحقى » 
ا المصروفات الكالية إدا 2000-3 صو »ع النة 6 . 


و4 حميع مصرودت دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق » عداما كان 
المشترى د يسنطيء أن تفه من لو ادف الاله وا لقنن د ا 


و كل هذا ما لم بك رجوع المشترى هسنا عى المطالبة فسخ البيع 
أو إبطاله ٠ )١(‏ ' 


)010( ا النص : ورد هذا النصى ف الماد: *مه- المشروع اممهيدى عل وجه يتفق 
مع ما استقر عليه فى التقبر المدى الجديد فيما عدا امرين :(1) 1 المشروع انمهيدى كان التندم 
يذكر المصروفات الضرورية إلى جانب امصروقات الافعة . () 2 تسل المشروع التهيدى 
مل العبارة الأخيرة من النص وهى : , كل هذ 2 يكن رجوع المشيرى مبئياً م الطالبة 
يفخ البيم أو إبطاله © . وق لجنة الى اجمة حذفت كلمة , الضرورية, لأنه لا يتصور د الشترىه 
لا يستطيم أن يلزم ذا اللتعن 6راضفة التزارة الأههرة الى حمن .كمد ند يدي أن النين 
مقصور عل تطبيق قواءد للتتقياة يطرنقى اتمريمين ولا بحن هذا ححى المدعري ق أ.هس 
أر الابطال . وأصم النص ركه +*؛؛ ن الشررع الثبانى وواتق عليه مجلس عراب . حم 

(م: - آاره رع > 


لا1 2 


والمفر؛ *“ى ل !لنص المتقدم أن المبيع استحق لمتحقاقاً كلأ » أى أن المبيع 


د فجلس للشبرخ بحت رقم ؛:( مجبرعة الأعمال التحضيرية 4 صضصل 4و- ص »» 
رص ا١-‏ 8؟و). 

ويقابل هذا "نان فق التقنين المدنى السابق النمروص الآ تية : 

' ةلش : إذا كان الفءات اننا » وازعت المدكية من المشرى ٠‏ فمل آلبائم رد 
اند مع التضمينات . 

الل خض : التفسينات المذكورة عيارة عن رسوم العقد و١٠‏ يتبعه من المصاريف 
وما صرفه المشترى عل المبيع والرسرم المنصرفة منه ى دعوى الاست-ماق ودعوى الفمان وجميع 
الأسارات الحاصلة له والأرباح المقبرلة قانوناً الى حرم نما بسبب تزع الملكية . 

له كن : إذا زعت ملكية المديم من المشترى ٠»‏ وجب رد الأن إليه بنامه 
ولو نقصت تقيمة المبيع بعد البيع بأى سبب كان . 

مالم : أما إذا زادت بعد البيم قيمة المبيع عن منه » فتحتسب تلك الزيادة من 
ضمن التضمينات . 

م .288/8 : المصاريف الراجب عل البائع دثمها ى حالة عدم ملزومية مدعى الاستحقاق 
جا هى المصاريف اأعرتب عذمب! قائدة للم 

م 5/005 9ص : يأزم البائع المدلس يدفع كامل المصاريف ولو كانت منصرفة من المشترى 
فى بريين المبيع وزشرفنه . 

وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشررء ال#هيدى فيما يتملق بنصوص الكتقنين السابق : 
و مخلط التقنين اغالى ( السابق ) كا خلا كثير من اتننيبتات الأجنبية »© فى هذه المسألة 
بين ال ثار لأى تعرتب عر فسخ البيع وتلد الى تعرتب عى التنفيذ يطريق التمريس » من ذلك 
3 الادثين 00 م210 عن التعسن الحالى ( السابق ) ثرتيان أثر الفسخ اول 
المادتين ٠.6‏ 7094/5 و با ؟/ مم “رتبان أثر التنفيذ» وكان الأول عدم الحلطبين هذه الآثار 
وتلك مل أن يختار المشترى لنفه الطروق الأصام 6 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية 4 ص 47 ). 
وهذا ما فمله النتن المدى أجديد » فقد ميز بين مان الاستحماق ودعرى الف ودعورى 
الإبطال » واخدص مان الاستحقاق بقواعد خاصة به لنتدير التمريفي المستحق . والميرة 
فى تطبيق نصوص التقنين الجديد بتاريخ الرائعة الى اعدعرت تعر ما المذترى » فن هذا التاريخ 
ينشأ الالتزام بغمان الاستحقاق ٠‏ فإن كان هذا التاريخ قبل ١6‏ أكتويرسنة ١544‏ سرت 
نصرص التقنين السابق » وإلا ذإن نصوص التقدين الجديد هى الى تسرى . 

ويقابل انس ى التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدنى السورى المادة +11١‏ 
( وعى مطابقة للمادة ؛ 4م مصرى - وانظر فى القانون المانى السورى الأمتاذ ممطى الزرئا 
ل مدر ضرة م١ .)١‏ 


لان تارق تعن اماد :)لاي ار نوس مايق قياف 16 ضري )ا 


عم اميه يتئم 0 





الاشلةل المذن 'نهر نام 64م ا اذا استحنٌ المبيم عل الشرى وكان البائم لا يمل 5-65 


196 هه 


كان تملوكا لغير البائع فانز عه المالك الحقنى من بد المشترى » ويرجع المثبترى 
لان على البائع بفمان الاستحقاق . وظاعر أن اللشئرى بملك ‏ غير دعرى 
ضمان الاستحقاق ‏ دعويين أخريين » هما دعرى الإبطال باعتبار أن ابيع 


صادر من غير مالك فهو ببع هلك الغير : ودعوى الفسخ على أساس أن المشترئ 


حت وقت الديم باستحفاق المبيع » فللمشترى استرداد المّن بامه نقصت قيمة المبيع أن اوت وال 
أن يترد أيفاً قيمة الثار الى ألزم بردها للمتحق والمصروفات التاقمة الى ب ها وميم 
مصروفات دعرى ااضان ودعرى الاستسقان » عدا ما كان يستطيع اللشكري لاني ونيا لوا 
البائع بالدعوى . ؟ - أما إذا كان البائع يعم وقت البيم باستحقاق المبيم » فللمثترى أن يسكرد 
فوق ذلك ما زادت به قيمة المبيم عن المْن والمصروفات الكالية الى أنفقها على المبيم ٠‏ وأن يطلب 
تمويضا مما لمق من خارة أو فاته من كسب يسبب استحمّاق المبيم . 

( والظاهر أن التقنيى المراتى تهاط دين دعرى الفسخ ونان الامتحقال ) ثم هي مز دن 
البائع حسن النية والبائع سيىء النة الذى يمل وقت البيع باستحقاق المع فيحما التمويض 
على الاق أوسع مدى مه عن الأول . والتقنين المضرى يمير تميدد؟ واصحا بين دعرى المسخ 
وممان الاستحتاق ٠»‏ ولايفمرض لنم. بين سد ينه سام وسوه بيله إلا كيما أدبم 


با مصروفات الكالية - أنظر فى القانون المدى أعراتر الأسناد حس ألدنوث فثرة 465 - 
فمّرة ٠١9‏ وفمّرة 755 - ففرة 40م - والأستاذ حن المر اف ققرة *6: ). 

تفن المرجبات والعقود اللبناف مم : إدا كان الدعرى بالفمات عن وحه جرد ار 
م يشرط ثىء مختمس بالفمان » فالمدترى الذى نزع منه الميدم كله مك الاستحتاق بحق ل أن 
يطالب البائع أولا- برد المّن. ثانا - بقيمة القار إذا أسير المدخرى عل ردعا إل المالث 
المتسق . 5النا - بالمصاريف الى صرفها المشترى فى دعرى الفمان وبمصاريف المدى الأصل . 
رابعاً - يبدل العطل والسرر مم انظر بعين الاعتبار إل آيمة عحسين الملك عند الاقتصاءو مصاريف 
المقد ورسومه التانوئية - عل أنه لا يح للمشترى أن بطالبه ببدل العلل والضرر إذا كان مانا 
وقت البيع مخطر الاستحقاق . 

م + ؛ : إذا وجد المبيع وقت الاستحقاق مصابا بنقص فى عه أو يعيب كير الإخنان 
ارئكبه المعترى أر هادث نشأ عن قرة قاهرة ١‏ فالبائم ف ناريا برف تافز اليا إدا كيان 
المشترى قد جنى نفعاً من التميب الذى أحدثه فى المبيع ٠‏ نللبائع أن ييحم يه القن بعلن ادك 
قبة ذلك التقره 

م ه؟4 : عل البائع أن يرد بنفسه إل الشترى أو حمل المتحق عل أن إرد !ليه جميع 
نفقات الترمم والتحسينات المفيدة الى أحدثها المشكرى فى المبيع . 

م15 : يحب عل بائم ملك الذير إذا كان سيىء النية أن يدفم إل المشكرى جيم عا م نه 
عل المبيم لكانات والمدحمسات. . 

( وظاهر أن التتدين اليناف » على غرار التقدن الفر الى 2 الا عون اميا و الاطا بين إن 
الاستحقاق من جهة ودعوى القدخ ردعرى الإبطاك بن جيه أ خمرى ) . 


6لا ل 


جيز الببع م يطلب فسخه لعدم تنفيذ البائع لالتزامه بنقل الملكية . وهاتان 
الدعريان ‏ الإبطال والفسخ ‏ لا شأن لنا سبما هنا » فالأرلى قد تقدم ذكرها 
ف بيع ملك الغدر » والأخرى هى دعوى المسخ الممررة فى العتود الملزمة 
خانبين . وقد أشارت العبارة الأخيرة من النص المتقدم إشارة صريحة إلى هذ! 
المحى إذ نقرل : «كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبناً على المطالبة بفسخ 
البيع أو إبطاله ‏ . 


والذى يعنينا هنا هو التعويض الواجب فى دعوى ضهان الاستحقاق . وقد 
وضع فيه التقنين المدنى قواعد خاصة به جعلته يتميز عن التعريرض فى كل 
من دعوى الإبطال ودعوى الفسخ » وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وظاهر 
أن هناك فرفاً فنآ واضحاً بين دعرى نان الاستحدّاق من جزة ودعرى 
الا بطال ودعرى الفسخ من جهة أخرى» هو الذى انبى عليه هذا العيير 5 فكل 
من دعرى الإبطال ودعوى الفسخ تفترض أن عقد البيم قد زال» [ما بالإيطال 
أ بالفسخ » وأن التعريض الذى يعطيه البائع للمشئرى ليس مبنياً على العقد 
بعد أن زال . أما وعوى ضمان الاستحقاق فتفترض أن عقد البيع باق لم يزل » 
إذ التعربض فها سببه هو عمد البيع ذاته » وليس التعويض فى ضمان 
الاست_ى إلا تنفيط! بطريق التعويفس لعقد الِيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذ] 
عينيأً » وهذا قاطع فى أن عقد الببع باق لم بزل مادام التعويص ليس إلا تنفيذآ 
له . ومن ثم كان التعويص فى ضمان الاستحقاق مقدرأ على أساس تعريض 
الشترى عن ففده للمبيع فيأخذ قيمته وقت الاستحقاق , لا على أساس زوال 
البيع فيسترد المشترى العن(1) . 





)١(‏ وقد جاء ق المذكرة الإيضاحية لمشروع الدنهيدى فق هذا الصدد : « آثر المشروع 
ف يان ما يترتب عل ضبان الاستحقاق أن يلتزم الحل الذى تمليه القراعد العامة . فضمان 
الامتحنان التزام ى ذمة البائع قد نشأ من عقد البيم » وإذا طالب المشترى به قامت مطالبته مل 
أماس هذا المقد . ومدى ذلك أن ضيان الاستحقاق معناء الدتيق لا يتصور قيامهِ إلا من قيام 
عقد البيم ٠»‏ والمشترى ل رجوعه بالغمان عل البائع إتما يطلب منه تنفيذ التزاءه بنقل ملكية 
المبيم . ولما كان البهم فد استحق واستحال بذاك التنفيط العينى للالتزام فل يبق أمام المشترى ع 


/ال/ا6 سد 


ويعدد النص المتقدم الد5. عناصر التعريض ل تمان الاستحقاق الكل » 
عل اسامسى نهو بس المشترى عن تمده المببع ٠‏ وحمى تلملل هله العداص ا 
واقعياً م نذر فسأن الرعودار عند مأ سلمأ المشتردىق أ نموا رهي'ثت ضرورية» 


نم أقام طبئة جديدة فرىٌ طبغات الدار وأنشأ مصعداً » ودهن حيط الدار 


لرخدرفها ١‏ وكبتس 002 الدار ص وفتثت أن تسلمها! . ٠بعد‏ ذلك كم سشسخص 
على المشئرى دعوى استحئان ٠‏ فأدخل الماترى البائع ضاءا فى الدعرى : 
وحم باستحقاى الدار وبتعريضش للمشترى على ابائع . فهذا ااتعريض الذى 
مما قنة المبيع والتعويشات الأخورق 3 واحكن المشر ع فعال هذه التعريضات » 
فصار التوويفى عن 0 الاستحفاق يتكرن م العناصر له نمه : 

أولا ‏ قيمة المبع والموائد النانونية : يدفع البائع للمشترى فيمة الدار 
ق الوقت الذى رمعت هله دعوى الاسئحئاق » لان الحم بالامتحقاى يستند 
إلى بوم رفع الدعوى١١)‏ . وبلاحظ فى تقدير 5مة الدار ألا يدندلى هذه النيمة 
المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية ‏ أى الترءمات والطرتة الجديدة 
والمصعد والدهان ‏ فهذه لما ساب آخر سيال بعد . وإ نما يدفع البائع المشترى 
على أساس المسنولية العمّدية لا على أساسى ف-+ العقد أو إبعلاله "فا سى القرل » 
فالبيع إذن باق وهو مصدر التعويض(؟2) . ولا تائبر لمقدار 'جمن على قيمة ابيع 





ح إلا أن يطالب بتميذ الالزام عن طريق التمويضي . والتعويص ف هذه الحالة هو ءا دكرئ 
المادة 4 من المروع ؛وهى تفتصر على تيل انقراعد العامة ى تندر مدى التعريض »© 
( مجموعه الأعمال التحضرية : صن هوب وأنطر ايض صن 7 ؟ ). 

)١(‏ بودرى وسيببا فقرة 078+ مكررة ل وإذا كان المبع حت التماء فى للدار ردت 
قيمة حى الانتفاع وقت رهم دعوى الاستحمان ل وممده امه قاد نقصت بداعة عن الفله وفت 
البيم ( قارب بودرى ومينيا فقرة 4ام# مكررة ). وقد رتفم قيمه المسيع نت الاستهماقن 
تحسينات فى المواصلات ونحو دك »© فهما كان متدار الارتفاع يرجم به الشترى غل. اداثم لآنه 
قد خسره فملا المبيع باستحنان ( قارب يودرى وسينيا فقرة 2لا" ) . 

(؟) أما إذاكان يلاي عل أساس فح المقد أو إبطاله ٠‏ فاته يعد الامن الا قيبة المبيع 


00 الريك لخم ا ٠.‏ لوي 6 وه لاو ايك دري ايت او ل 
رقدار مسةحكال 6 [(ك دري احقد احاح أسصني ككل دشاهتق لنشيخ 3ع الدج ىق لماو اجن" ماك 
-_ 


0 


“نت الاستحثاى » فلو أن المشكترى دفع من للدار الغا وكانث قيمتها وقت 
استحتاق تقل عن الألف أو تزيد , فان الذى يأخذه المشترى من البائع هو 
الدار وقت الاستحتاق قلت عن الكن أو زادت )١(‏ . ويأخذ المشترى قيمة 





-- غير المستحق . وقد خلط التقنين المدنى العراق ( م 4 هه ) وتقنين المرجبات والمقود اللبنان 
زم 9# ) ببن ضمان الاستحقان ودعرى الفسخ أو دعرى الإبطال » قأوجبا عل البائع ف 
ضمان الاستحقاق رد الئن . وحذا ما فمله أيف التقنين المالى الفرتنى ( 15٠‏ وم ١156‏ 
فرنس - وانظر كرلان وكابيتان ؟ فقرة م.و - سرمرات ؟ ثقرة 1١١١١‏ ). 

ويبدو أنه مادام المدترى فى القانون المصرى و -ترد قيمة المبيم وقت الاستحقاق لا النمن » 
فإنه لا يسترد مصروفات ألبيع فهذه ملحتّة بالثمن ودر وانشثمن مما تقابلهما قيمة المبهم ( قارت 
أدبت دانووسللان ذقرة مهم - الأستاذ محمد عل :مام ففقرة 7١+‏ - الأستاذ عبد الفتاح 

د الباق فقرة 0 :؟ - الأستاذ حيل الشرقارى ص 7ع + - الأستاذ عبد المنمم البدرارى 

6م - الأستاذ منصور مصناق منصور ص ه07 - ص ١75‏ ) . وق عهد التثنين 
الما السابق + حيث كان المدترى وسترو الفين + كان يترد أيضا مصروفات البيع ( استئنان 
ا رباع 71م م ص ه»١)‏ . وق فرنا رأيان: رأى يذهب إل أن المدكرى 
لا يترد مصروفات البيم إلا إذا كان حسن النية » وهذا معناه أن مصروفات البيم تدخل ضمن 
التعريضات فلا تلحو 2ن ( أوبرى ورو ه فثرة هه 8 هامش رثم 0١‏ ثالاً - بلانيرل 
وربير وعامل ٠١‏ فلرة ه١١‏ - بلانيول وريبير وبولاييه + فقّرة ١هه؟‏ ). ورأى يذهب 
إلى أن المشترى يترد المصروفات ولو كان سيرء النية » وهذا معتاه أنها تلدى بالثن ولذئك 
يتردعا المشترى سيىء النية إذ هو يترد ٠‏ دن وملحقاته دون أن يأخذ تمريضاً ( بودرى وسينيا 
ف لامع ص 8ع - بيدان ١‏ كثرةه ه١؟).‏ 

ويترتب عا أن المأترى فى القانون المصرى يترد قية المبيم لا الُن أنه لو كان المن 
إعراداً عونا مذى الحياة » فإن المشترى يس ملزماً بدفم الإيراد لبائع بمد أن يسترد مله قيمة 
المبيع ٠‏ ولا يكرن للبانعم حبق أمتياز على آيمة المبيم لأن حلرل هذه ألقيمة محل المبيعم سبل رلا 
نيا لم يرد فيه نص . أما ى ألقانون الفرتسى ؛ ععيث يسترد المتكرى المُن لا قيمة المبيع » 
يرنه يسترد ما دفعه من أقساط الإبراد » فينقطم الإإراد ( أو برى وروه فمّرة :عم هامش 6م١٠‏ 
مدرر داكا حنيوفول ورينض وهايل ٠‏ خثرة 1١١اص .)١١‏ 

)١(‏ وقيمة ابم وقت الاستحقاق قد تمبط عن قيمته وققت البيم إما بفعل المشترى ويكرن 
ذلك عادة باستمال المبيع أو هدم جزه منه © وإما باتخفاض سمر الميع فى الوق . وكذلك هد 
تزيد يفل المشترى أو بارتفاع سعر المبيع فى السوق أو بأعمال عامة كفتح شارع أر نحسين طرق 
المواصلات ( الأستاذ أنرر سلطان فقرة »5٠‏ ) . 

ويلاحظ أنه إذا نقصت قيمة المميع وقت الاستحقاق عن المن» جازئمشترى » بدلا من الرجوم 
بغمان الاسستحقاق » أن يطلب فسخ البيع أو إبطاله فيسترد الن ( الأستاذ محمد على إمام فقرة 
م0 - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة 1١65‏ صصص + - الأستاذ جميل الك قاوى 
من 584 - ااستاذ :ضور مصطن متصور سس م1786 ) . 
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المبيع وت الاستحقاق دون تميمز بين ما إذا كان حسن اليه أو سبىء النية أى بين 
ما إذا كات لا بعلم وقت الببه بع الاستحقاق أو بعلم : ودون تميمز بين ما إذا كان 
الام دعس الوقارس يا فسواء دن عاو سيب | لاستحفاى و قلت أسبيع 
أو لا يعم ذلك فهو ملزم بدفم قيمة المببع ونب الاستحتاق لمشعرى .)١(‏ 
الاستحفق على الأقل » فانه يأخذ من البائع نعويضساً عن هذا انربع الفوائد 
بالسعر القانونى ( 1 ال و6 ف المسائل النجرية ) لديمة دار 
وقت الاستحمافق ؛ فهله انل عوائد بالنسبة إل هذه ألتممة ند بل ربع دا لنسة 
إلى الدار (؟) 9520 لغوائد الثانونية المتقدمة اند دّر ولو 5د يعم 
وقت الببع بسبب الاستحفاق ٠‏ أو كان البائع وقت البيع لا بعلم مهدا اليب . 


ثانياً ‏ القار : وإذا فرض أن المشترى كان بعل بسيب الاستحقاق قبل رفع 
دعوى الاستحقاق » فانه يكون ملزماً بر د الريه بء الدى قبضه ميل اندار من ارم 
الذى عم فيه بسبب الاستحتاق ( م 7/١865‏ مدل ) . وعند ذلك بر 


على البائع مما رده للمستحى من ريع الدار إلى يوم رفم دعرى الأمعسد ان : 
ويقول البند الثانى من المادة 447 مد إن المشترى بطلب م البالع ١‏ قيمة المار 
البى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع 4 . وتقول المذاكرة ابفساحية 
للمشروع العهيدى : « رالممررضص ل دنك أن امشترى قد عم نحق عر قبل 

رف دعرى الاستحقاق » فوجب أن يرد المار المستحقة من وقت علمه بذاذك ع 
000 ى البائع استيفاء حقه فى التعو بض . ”م المبيع من ونت ركم 


)١(‏ استثنات محدلط ١١‏ قار سة 1١.56‏ م85 ص 607ا. 

(؟) ويستحق المشترى الفوائد القانونية حى لو كان ن المبيع يا 4 قا لق كان أرما نمناء 
ممدة قبناء » وتكون ف هذه الالة مل سبيل استكال ات ريض فمّد كان المدعرى يساطم 5 
يتفل قيمة المبيع لو أعذء من البائم فوراً ممجرد الامتحقاق ( أنظر عبد الفتام عبه الباق 
فقرة ١*5‏ بص ”*14؟ ) . ويستحن المشترى الفوائد القالواية درن صاامة لاياامة اأمعالية ماء 
ويكى فى مرياعا رنم دعرى فزانر الأوكوران ا علة ار اول 3 لآ 
بصفة فرعية ( الأستاز , ظ ا ل شر تمارى مس )؟؟ :]لاد و عد الم اد اوري مر 0 
الاستاذ ماصور مماطق ماصور صن .)١108‏ 
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الدعرى © فهذه قد استعاض عنبها بالفوائد القانونية لقيمة المببع كا سبق ببانه 
فها تقدم )١(‏ . 


تالا - المصروفات : أما المصروفات الى أنفقها المشعرى على الترميات 
عرورية الى أجراد! فى الدار » فهذه يأخدها من المستحق » سواء كان 
الشترى لا يعلم وقت لببع بسبب الاستحاق أو كان يعم أى سواء كان حسن 
النبة أو سيثها » وهذا تطبيقاً للنقرة الأوى من المادة 48٠١‏ مدق إذ تشرل : 
وعل المالك الذى برد إليه ملكه أن بؤدى إلى 0 جيم ما أنفتّه من المصرونات 
الضرورية ٠»‏ . ومن نم لا يرجم المترى على البائع بشىء من هذه المصروفات 
الضرورية » فنّد استردها كلها من المستحتى (؟) . وأما المصرونات الى أنفقها 
فى إفامة العلبقة الجديدة فوق طبقّات الدار الأصلبة » فهذه مصروفات نانعة 
أوردت الفقرة الثاني من المادة 48٠١‏ مدفى والمادتان 784وره17 مدنى حكتها . 
ؤاذا كان الشترى بعلم وقت أن أفام الطبتمّة الجديدة بسبب الاستحماق . كان 
للمستحن أن يطلل ءنه إزالة هذه الطبقة مع التعريض إن كان له وجه »© 
أو بطب استبقاءها مقايل دفع متها مستحقّة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى مازاد 
فى قيمة الدار يسيب هذه الدينة الحديدة ( م 414 مدني ) . وإذا كان المشترى 
لايعلم وقت أن أقام الطبقة الهديدة بسيب الاستحقاق » خير المستحق بين دفع 
تفقّات الماء أو دفع مازاد فى قيمة الدار (م 76 مدل ) . وى الحا يتحمل 
المدترى » بعد ان يسترد من المستحق المبلغ الذى يسمح به الفانولا على النمر 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية : ص وه - استثنان تلط +8 أريل سنة 5خامم 
ص 45+ - وإ ان سبب الاستحتّاق رهااً ديع الدائ المر من ملكية المبيم »؛ فان الثمار 
تلحق باامقار من وقت تسجيل التببيه ( م ا ١ ٠‏ مدى ) فيحرم مها المشرى ؛ و رجم 25 
عل البائع ( بلائيول وردامر وهامل ٠١‏ ققرة 05). 

(؟) وقد كان المشروع اامهويدى يذ كر استرداد المشترى من اليائم المصروفات الضرورية الى 
لا يستطيعٌ المشترى أن يازم بها الستحق » نصحح هذا الحطأ فى لجنة المراجعة يحذن هذا الحك » 
لآن المصروفات الفرورية ه لا يتصور أن المشترى لا يستطيع أن يلزم بها المستحقّ, » ( بجموعة 
الأعال التحضيرية ؛ ص 44 و ص لاه ) هذا والمشترى مق امتياز على المبيم يكفل له 
رجوعه بالمصروفات الضرورية على المستدق ( م ١١48٠‏ وم ١١48‏ مدق - الأستاذ محمد عل 
أعام فقرة 151٠‏ ), 
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المتقدم ال كر » اعسارة هى الفرق بن 5ه انطيئة الحديدة رقت الاسددتاز 
والمبلغ الذى استرده من المتحق ويكون عادة أقل من قيمة الطبقة الجديدة . 
فهذه الحسارة يرجع مها انشترى على أأبائع كعم من عناصر التعويض فى فيان 
الاستحتّاق » ويستوى فى هذا الرجوع أن يكرد المشترى غير عالم بسبب 
الاستحقاق وقت الببع أو ءام بذلك )١(‏ . وأما المصعد الذى أنثأه المشترى 
فى للدار » يناب 561 المصسروفات الى أنفت فيه .صروفات نائعة » 
ويكون حكمها هو الحك الذى قدمناه فق المصروفات البى أنفقت على إامة 
الطرقة الجا-يدة . ود تكون مصروفات المصعد مصروئات كالية » كي إذا كان 
المألرف فى هئل الدار الميءة -ي, بهد بناء الطرقة الجديدة ألا يكون فبا مصعد 
ولبست الدار فى آة حاجة إلله ؛) وسترى حالا سى؟ ثم المصروفات الكالة . 

وأما المسروفات الى 'المقها المنارى على دهات ا الدار ورخرقها © 
فالغالب ان تكول مع.روفات كال: )١(‏ » وحكها وارد فى النمْ ة الثالثة 
من المادة 1,٠١‏ مدل واتعبى بأنه ه إذا كانت الماسروفات قالية فلس جز 
أن يطالب بشبىء منها ٠‏ وين ذلك وز ناد يزع ها استحدثه من منشات 
على أن يع - الشىء إلى حالته الأولى إلا إذ' اختار امالك أن يسنيقها ٠ةابل‏ دفم 
قيمدبا مستحقة الازالة » . وظاهر ان دهان الختصان لا بتصور فيه أن يطلب 
المشترى إزالته » فهر سيتركه للمستدق دون أن ياخذ منه أى تعوريض » فهل 
يرجع مبذه المصروفات الكمالية على الاق كخصر من عاصر التءعويض ىق ضمان 
الاستحقاف ٠‏ جيب البند ”ا هن الدة 44 مدذلى ؛ كما وأها 6 أن الغترئ 
يسترد من " ". هده المصروفات الكقالية إذا كان البائع سبىء اانية » أى إذا 
كان البائع رصت البيع يعم بسدب الاستحقان . وتعلل المذدكرة الإيتساءدية 





)١(‏ وقد كان الفضاء الأصرى ى مهد اتقنين المدفى الاب يفغى بذلك ( استئناف 4:ل1 
© أريل سه 1عمامم ص45 -15مار ل 
أنه ف إسدرد نتوين زا الائع اء هذا الفرق الا ا زا كان قم أنفق الصروقات. ةبل رم دءى وى 
الإستحقايى ١‏ إن اذا أفنها يد رق هده انموي فليس له أن بر جم بغرق عمل لبا 0 ا أن 
مختلط ١‏ ؟ ماي سنة 1617م )؟ ص ءجج سس 4 ويه ع س0 41). 


(؟) وتد تكرن قّ لان رةه مسرو فاءة أأكمه © و كد عابتأ م “ذه اأصرر:. ا 
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للمشر رع المهيدى هذا الحسك بما يأل : و أما المصروفات الككالية فلا برجم 
بها المشترى على المستحدى » وكذلك لا يرجع بها على البائع إذا كان حسن النية » 
لآن المدين فى المسئولية التعاقدية لاايسأل عن الضرر غير مترقع الحصرل . 
ويمكن اعتبار المصروفات الكالية أمراً غير متوقع . فاذا كان البائع سبىء 
النية » أي كان بعل من الأجنى ؛ فيسأل ق هذه الحالة عن الضرر ولو كانغير 
متوقم . ررس إذن للمشترى أن يرجع بالمصرونات الكالية و(١)‏ . 

رابعاً- مصروفات دعوى الاستحماق ودعوى الضمان : يضاف إلى عناصر 
التعريض الذى يرجع به المشترى على البائع ى ضمان الاستحقاق ماعس ىأن يكون 
قد ألزم به من مصررفات دعوى الاستحقاق التى رفعها المستحق عليه ©» فقّد 
يكرن المشثرى فد بى خصيا فى هذه الدعوى ولا حكم للمستحق بالاستحقاق 
ألزم هر بمصروفات الدعرى نحو المستحق . فيرجم بما ألزم به من هذه 
المسروفات على البائع كعنصر من عناصر التعويض . ثم إن المشترى قد أدخل 
البائع ضامناً فى الدعرى ٠‏ أو لعله رفع عليه دعرى ضمان أصلية بعد الحم 
بالامتحقاق ؛ فنى الخالتين يكون قد تكبد مصروفات هى مصروفات إدخال 
نبائع ضامناً أو مصروفات دعوى الضمان الأصلية . فهذه المصروفات أيضاً بلزم 
مها البائع كر رى ٠»‏ ويستثنى من ذلك المصروفات الى كان المشترى يستدليع 
أن يتا لو أنه أخطر البائع بدعوى الاستحقاق ف الوقت الملائم(؟) ٠‏ فقد 
ببطىء المشترى فى إخطار البائع بدعوى الاستحقاق » وقد لامخطره أصلا » 
ويتسبب عن ذلك أن نطول الإجراءات فى غير مقتض فتزيد المصروفات . 
فا زاد منبا على هذا النحو لا يرجع المشترى به على البائع لأنه هو الذى تسبب 
فيه مخطأه() ٠‏ وعل البائم بقع عبء إثبات أن المشترى كان يستطيع اتقاء 
المصروفات على النحو المنقدم(؛) . 





. مجموعة الأعمال التحضيرية ع صر 5ه‎ )١( 

(؟) نا لو تكلف مصروفات للحصول على صورة مسئّند كان موجوداً عند البائع وكان 
يستطيع أخذه منه لو أخطره ( الأستاذ منصور مصطنى منصور ص ١78‏ ) . 

(6) أنظر البند ه من الهادة 4# ع مدفى . وأنظر المذ كر الإيضاحية اللشروع المهويدى # 
ص "5 ., 

, 8١+ فقرة‎ ١١ بيدان‎ )4( 


ما اه 


شامما بد مالحق المشغرى عن االحسارةً وما فاته من الكسب : ويذاكر ألين- 
الحامس من المادة 4147 مدلى اران أن البائع يلترم ٠ ١‏ بوجه عام تعريض 
المائرى عما الحقه من خسارة أو فانه من كسب سيب استدماق ااا 
وتدول المذى ة الإيضاحية أن : ليس فى ذلك إلا تذكير بالمراعد ا 
فالتواعد العامة نقشى أن النتعويغس ف المسئولية اك 'ؤدية يشمل كل مالحن 
الدائن من خسارة متوقءة أو فاته من كسب متوقم. وقد يكون هذا ونث 
عنصرين جديدين فى التعويش فوى العناصر التى قدمناها . مثل ذلك » ذا لحق 
المكترئ من سار ة > أن .دكون وت أن اخترى الدان قن اقدطر ارا ران 
إلها من بعيد برفقة البائع وثجشم فى ذلك مصروفات السفر . فهذه حسارة حاها 
المشترى فيرجع ما على البائع كعنصر»ن عناصر الهو بس ف ياك ا اكد ماف" 
ومئل ذلك » فما فات المشترى من كسب ء أن يكون امن الذى اشترى به 
المعترى الدار قد أعده لاستغلاله فى ناحية تدر عايه ر 00 هذه 
الناحية إلى شراء الدار والبائع بعلم ذلك . فاستحقاق الدار قد فوت على المشترى 
هذا الربح المعين الذى كان يجنيه لو أنه استغل كن الد'ر فى الناحية التى فكر ذها 
من قبل » ف جع عل, البائع بهذا الربح كعنصر هن عة.صر التعويض فى غيان 
الاستحقاق(؟) . 


هذه هى العناصر الموتلنة فى التعريضس المىة تحق لسبب ضان الاستحماق © 


اس السو سيو - مومسم - 
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(؟) بلانيول وريبير وهامل ٠١١‏ كثمرة ١١4‏ وص ١١٠١‏ هامش 9 . 

() در عهد التقنين المدى السابق » حيث كان البائم برد القن للمتترى + كات يحرز للقاضى 
أن بحسب »عل سبيا التعريضى عما لق المشترى من خس'رة وما فاته من كسب ٠‏ فوائد عل القن 
بعر معين يدقعها ' لبائع عند ره امن ؛ وليس من الضرورى أن يكرن هذا السمر هو انسير الثانول . 
وقد قست تحككة النقنس بأن لقامى الموضوع - عندما يجب عل البائم رد الثن مم يم “التقوتنات 
سس استحقاق المبه - أن يقدر هذه التضمينات عبلغ معين يازم به البائم علاوة ع كله أن 

حي علي لمر ها لمر ان يمرض ما عل المشترى ما خسرء وء 0 المقوله 

ا ونا مسب رع الملكية . ولي عل القاضى إذا أجرى الفوائد التموينية على المدثاى ان يترم 
أعكم مرائه اناير المثار راجا فى المادة 154 بد ( إلابن ) ( تقذن مدل 54 برلإر 
سنة 6869| لمجمرعة حمر ارتم 5لااحن .)١141‏ 
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وقد ذكرها القابرن بالنص عنصرا عنصم .فا رز بذلك دعوى ضمان الاستحاق 
عقومالما الذائية » ووارق بيم! ودين دعوم الس ودعرى الإبطال كا صبن 
الذرك . وأهم فرق ف التعويصس المدتحرى مموحب ضيان الاستحقاق وبن 
التعريشس المستحق باعرى الإإبطات و دصورى الفسح لطع عندما تكون المفريدق 


عالماً بسب الاستحقافق تسد البيم . #ه دع ن قن ان الاستحتافق ل برار هدا 


العم فى مقدار التعويض )١(‏ , أما ى دعوى الإبطالأو دعوىالفسخفالمشرى 
يكرن سبىء الدب وقد علمنا فى ببع ملك الغير أن المشترى إذا كان سبىء النية 
فليس له أن يطالب البائع بتعريض ( م 418 مدنى ) ومن ثم لا يستطيع المشترى 
أن برجع على البائع بغير الذن الدى دفعه ولا بسترد العناصر الأخرى مس عناصر 
التعريض الى صبق ذكرها فى ضمان الاستحماق . وهذا و+<ده كافاى جعل 
دعوى ضبان الاستحماق بارزة إلى جانب دعوى المسخ ودعوى الإبطال : 
وجعل المشترى يؤثر عادة أن يلجأ إلى هذه الدعوى دود الدعريين الآخريين . 


(1) والثقة فى مصر متمام ق هد. المنالك .فالقائيرن باشاراط حمسن نة المشعرى. حبى يكون 
له الح ى, التعريضات الأخرى يفيسون دعرى صبان الاستحفان عل دعرى إبطال بيعم ملك الفير 
( الأمتاذ أنور سلان ففرة هه ؟- الأستاد عبد المنمم دراوى فمرة )”31١8‏ . والقائلرن بأن 
المشترى الحق ى التمريضات الأخرى ولو كان سيىء النية يستسدون إلى أن النصوص ميرت ممييراً 
واضحاً بين دعوى إبطال بم ملك الفير ودعرر ن+ن الاستحقاق فلا يجوز الخلط بينهما وقياس هذه 
مل تلك » وإل أن القراعد المامة فى التنفيذ بطري التعريض عوهى القراعه الى تنطبن على دعرى 
ضمان الاستحقاق ؛ لا تستسمد التمريض عن المرر إلا إذا كان الدائن هر الذى تسبب فى إحداث 
ألضرر ؛ ولا يجوز التحفظ إلا فى حالة ما إذا أمكن تفير عل المثترى بسبب الاستحقاق اتفاقاً 
ضمنياً على عدم الفمان فيجب مندئذ رد تميمة المبيع دون التمريصات الأخرى »الأستاذ محمد مل إمام 
فقرة / 2١‏ - الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١607‏ - الأستاذ منصور مصطق منصور 
ص اا١‏ - ص 9و١‏ -الأستاذ اسماعيل غانم ص ١١6‏ - ص ١5١5‏ - وقارب 
«:ستاذ جميل الشرقاوى ص 704 ) . أما سوء نية البائع فلا يؤثر إلا فى السرر غير المتوقع 
كالمصروفات الكالية ؛ فيعرضص عنه البائع سيىء اننية هون البائع حسن النية» وف غير هذه الحالة 
قستحق كل التعويضات حى لو كان البائع حسن النية وكان المشغرى سيىء النية 

وكا القضاء فى عهد التفنين المانى السابق » حيث كان غيان الاستحقاق يختلط ببيم ملك النير » 
يشترط حسن النية المشكرى حتى يستحث التعويفات الأحرى ( نقض مدل أول فعرار سنة1 م و١‏ 
جمسمرعة أحكام النقفض © رتم #4 ص 5841 - أسئئات مصر ؟؟ أبريل مسنة ١1و٠١‏ 
“لاماة 1ارتم 4 5/ا ص 15-4186 فراير منة1ع4| الجموعة الرمة ارتم ١٠.‏ حت 


لان 87 بيوسعنان الى - النصوعى الثائرئء - تبص عدت 
من النقنين المانى عل ما يأق : 


١‏ -إذااستحق ى بعض المبيع ؛ أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسار ة 
المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه م أم المتد »كان له أن يطالب البائع 
بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة » على أن يرد له المبيع وما أفادء مئه ) . 


و -فاذا اختار المشترى استقاء ابيع »أو كانت المسارة الى -للقنه لم تبلغ 
القدر المبين فى الفقرة السابقة » ل يكن له إلا أن يطالب بالتعريض حما أصابه 
من ضرر بسيب الاستحقاق(١)‏ » . 


ح امتكنات مختلط ؟١‏ ديسمي سنة ١456©‏ م 5 ص 6) - ١1مايرسة‏ 1ؤما م »4 
ص !#081 - 1 لبرأير سنة 1كها م 11 ص + - أول يرنيه منه .ها م ١‏ 
ص 554 -8؟ فيراير سنة 164 م ا؟ _ ص0 ١565١‏ 

ول القانون الفرى » حيث تختلط دموى ضبان الامتحقان بدمرى إبطال بيع مك نير » 
يشترط الفقه الفرئسىحسن نية المشترى حي بستحق التمريضات الأخرى قياس عل القر'عد المقررة 
فى بيع ملك الفير حيث لا يستحق المدترى تمويماً إلا إذا كان حن كلنية ( أوبرى ورء » 
فقرة هه” ص 5" - بودرى رسييا ثفرة ه08 - بلا ليرل وريبمر وهامل ٠١‏ نفرة ١١8‏ 
ص ”#؟! - بلانيول وريبير وبولانجيه ؟ فقرة +05 - كولان وكابيتان 6م نقرة 411 
وافقرة 416 ) . ولكن محكة النتض الفرئسية ( لض فرنمى 4 مارس سنة ١1817‏ «الرز 
الأسبزرئى لم04 - ع7 ) عداتثت امير م, نضاتما المابق وذعيت إل أن المشترى يمستدحل 
التمريضات الأخرى ولو كان مىء النية ( السيكلربيدى داللرز ٠‏ 'فظ 5ا9©؟ فقرة 1١856٠‏ ). 

)١(‏ تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 4٠‏ من المشروع النهيدى عل رجه مسا إن لما 
استقرعليه فى التقنين المدنى !لديد. ووافقت عليه لجنة المراجمة نحت رتم المادة 00 مزالمشروع 
انهائى . وأدغل عليه مجلس النواب تعديلا لم يأخذ به مجلس الشيوخ ؛ وأبق اانص عل حاله بحت 
رتم 214 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ صن ٠٠١‏ - ص ٠١5‏ ). 

ويتابل هذا النص فى التقنين المانى السابق المواد الآنية : 

م 40/507" : فزع ملكية جزء معين من المبيع أرشائم ف » يمير قانوناً كتزع ملكيته كله » 
وكذلك برت ا ارتفاق ورد ع لالمبيم قب لالعقد و محصل الإعلام به أو لم يكن ظامراً وقت 
البيم يعتير كتزع الملكة امها. عذا إذاكان الجزء الماتزعة ملكيته أوسى الارفاق محالة 0 
المشترى لامتنم عن ألشرا؛ . 

ّْ # !كمولع ؛ وميم ذلك ؛عغاري فى عذه الال امماء ٠‏ ألربع أر غممته © ولكن لبس ك أن 
:كانه تسراراأ حقو "داثين برح . 


الث/اءء 


وبعرئص النس للحالة إلى لا يكرن فيا امتحقاق المبيع استحقاتاً كلياً . 
ع- م1 الامع : إذا أبى ال مدترى البيم »أر كان أن الدع ملكيته منه أو عق الارتفاق 
عل بيع لين بحالة ممرز فسخ انمقد : جاز تممشترى أن يطلب عن البائع تيمة ذلك الجزء النى 
التزعت ملاكيئه منه بالنسية للقيمة المنرثية ؟مبيع فى رقت النزاع أو تفضرنات تقدرما المكة فى حالة 
تبرت عق الارتفاق . 

( رتختلف أسكام التقنين السابق عن سكام التقنين الجديد فى أنها عنا أيناً .كا نى الاستحقاق 
الكلى - تخلط ءا بين الفسخ وان الاستدعقاق . ثم إلها فى ممالة استبقاء المشترى للمبيم عند 
الاستسقاق الى ميل اريس عقدرا مل وجه اص نهر جزء من لمن يعادل قيمة الجزه 
المستعق باانسبة إلى القيمة الحقيقية للسبيع رئث الاسدعئان » فإذا كان المسعدى سى ارئفاق قدر 
المويفس علبقأ لمراعد كلماية . والميرة فى تطبيق تصوعمس كتقّنين الجديد - كما قدمنا فى 
الام ممفاق الكل - يتاروخ الواقمة آلى اعتبرت تمرضة قمكترى ١»‏ فإن كان هذا التاريخ قبل 
8 أكرء, سلة ١466‏ سرت نصرص التقئين اسابل » وإلا فإن نصرص اتقئين الجديد 
عو أأى تسري . 

ويةابل ألاصس ى التقنيئات المدنية العريية الأخرى : 

التفنين اأدنى السررى م 41١‏ ( عطابقة كادة 411 مصرى سس وأنظر فى القانون المدن 
السورى الأستاذ مصطى الزرتئا نقرة ١19‏ ) . 

التقنين المدنى الليبسى م »5 ؛ ( عطابقة قاد: )41 مسرى ) . 

لتفنين المدنى المراق م م » : ١‏ - إذا استحق بعض المبيع أو كان مثقلا بتكليف لاع 
كسشارى به وت ألمقد » كان له أن يفسخ المقد . 

؟ ٠‏ رإذا اختار المشترى البانى من المبيع » فله أن يطالب بالتعريض عما أصابه من ضرر 
بسيب الاستحقاق . 

( دحك التقنين المراق يخائف حك التقنين اللعسرى فى أمرين :2 )١(‏ لاييز التقنين المرانى 
ى الاستسقات اجزفى بين اسعدقاق جسيم لو عل به المدترى لما أتم اامقد و امع ةق غير سيم 
33 فدل التنن لأمر ى »© +الاستسقاق الجزئى فى التقنين المراق -مكه وأحد فى بعيم حالاته . 
7[؟) رهذا !لم عو فار بين الفسخ مع رد المريع أو استيغاء البيع مم ؟تعريض عن اأضرر بسيب 
الامتدئاق المزئى , والتفنين ال مصرى لايفسخ البيع -عى وعد رد المبيع » يل يبق ؛لبيع دايا ويكرن 
526 فى التعريضات الكاملة المقررة فى الاستحفاق الكل عب أنظار ى للقانون المدنى المراق 
حمن الأئرن نقرة 016 ---إاتر:ة )١؟‏ وثثرة وع؟ س. الإعناذ بباس مدن الصسراتن 
نظرة 4؟45). 


تقنين اوعبات رلمترد اكبناى م 1502 ؛ إذ! لم ين من المشترى إلا جزء ءن أغريم » وكان 
هذا ا جزء بالنصرة إلى الجمرع كبير الشأن إلى حد أن اللشترى اولامر جر”ء لامتنم عن :/ذ, أء ) .عق له 
أ يفسخ المزر 8 ش 

20027 : يدخ يم على عمال المعقاة بعرم ان اريم “ إنه إل الخترى ث.مة 1ن 


ًْ 
وف القت 
١ «* 5 ٠"‏ 
أله عر . لماساء 6 56 


الى 0 ٠0‏ 53000 : 
سرع اعد ع ال يدل العطل لامر ماي الإ لات : 


١ 


-/1581 -س 


أو مفرز » وقد يتبين أن المبيع مرهرن أو مثفل معن اختصاص أو <ق امتياز(١):‏ 
أو أن حى ارثفاق للمببع ليس موجرداً » فى هذا كنه يبمكن الذول بأنه استحق 
بعض البيع . وقد يكود المبيع مثقلا بتكليف » كحى ارئفاق عليه ليس ظاهرا 
وم بين البائع عنه للمشترى او حق انتفا: أو حى حكر . فى حميع الأحوال التى 

وبميز النص ف الاستحتاق الحزال بعن فرضين )١(‏ إذا كانت نخسارة 
المشترى بسبب الاستحقانٌ الحزلى'فد بلغت من الجسامة قدراً لو علمه وقتث 
البيع لما أنمه » كما لو اشترى أرضاً لإقامة ٠.صنم‏ أو مدرسة أو مستشى فاستحق 
جره مها فصار الباق غبر كاف للوفاء بالغرض المطلوب (؟) . وليس 
من الضرورى فق هذا المرض أن يكون المشترى غبر عالم وقت البيع بالاستحماق 
الجزنى ١‏ فقد يكون عاماً به ولكنه يءتقد أن لائع سيدراه عنه » كما إذا كان 
المبيع مرهونا فى دين وأكد له البائع أنه سبةوم بوفاء هذا الدين وبشطب 
الرهن (؟) . (؟) إدام تلغ خسارة المشترى يسيب الاستحتاىٌ الحرن هل! 


ح- 0 م وع 4 :إذاكان عل المبيم حذرق عينية عر طاعرة لي بساح عالارقات كيزة الكان ار 
حد »كن ممه التقدير أن امشترى لو عل با لما اشترى ؛ حق له أن بمس: المذد إذا م يفضل الاكتفاء 
بأخذ المرض . 

( ومختلف التقنين البنان فى أن اغرار لمدترى فى ممان الاستحفاق المزئى بين فاخ البيع 
أو استرداد قيمة أجزء ا!ستحن بالنسبة إلى مجموع الى .. اتمررشات الأرى إن كان لها مقن » 
أما فى التقئن المصرى فالحبار ب رد المبيع وأخذالتعو بات المفرر: فى الاستحقاق اك موقت 
البيم وبين استقاء المبيع وأخد تمويضات تقدر طبِمأ للقواعد العامة ) . 

(1) أو كفل بعرية عق ترك هل أعبال المدافم العامة كان من شأها رياد قيمة المبيع 
اتبكلريدئ اللو ه لفظ مالعلا يثرة 5م ١‏ ). 

(؟) استئاف #تلط 07؟ فراير سنهة 6 1801م 58868 صل 1ك :121 | تيل نه +151 
م 50 ص 58 - 4 يربيه سلة 1618م 56 مس ا؟) ‏ غ] لولعر سله اا 
م م5 اص .*١‏ 

(م) فإذا ل يقم الائع بوفاء الدين » وثرتتب عل ذلك أن برع الدائى المرلون ملكية جره من 
الميع فى مقايل اندين .وجب بر هذه الحالة أ شين ع لو عل المشارى بان هه الرء سن لديم 
سشحراع تلكييه أكان يقدم عن الشراء بال عم د ذلك ١‏ فان كان لا يقدم على الشراء ١‏ كل بر بطاؤ 
الغر صن لوال 


ل فب3رؤ” سل 


انندر من الجسامة المبين ف الفرض الأول(١)‏ , 

ناذا كانت غسارة المنترى جسيمة بالقا.ر الذى بسطتاه فى الفرض الأول » 
كان المنترى مخيراً بين رد ما بق من المييسم بما أفاده منه إلى البائع ومطالبئه 
بالتمريضات التى يستحقها فى حالة الاستحقاق الكلى © أو استبقاء المبيع مع 
المطالبة بالتعريض هما أصابه من الحسارة بسبب الاستحقاق الجزى . فاذا 

ختار رد ما بئى من المبيع والمطالبة بالتعريضات المقررة فى حالة الاستحفاق 
ص ؛ فان ذلك سدو طبيعياً إذ الممقروض أن الشترى ما كان ليثم البيع 
لو عرف المسارة الى تلحقه بسبب الاستحقاق الجزئي . ولكن حتى فى هذا 
الدر قن لازال ضهان الاستحفاق محتفظاً بضفته الحاصة . ذلك أن التواعد 
العامة كانت تقفى ,أن الشترى فى هذا الفرض كان يطلب فسخ البيع فيرد 
ما بق من المبيع ويسترد الءن مع التعريضات إن كان ا مقنض . ولكن 
“:-ن يقضى ببقاء البيع لابفسخه » ويقم التعويضات الى يستحقها المشترى على 
رهذا البيعءفهر بعدأ ن رد بقية المبيع بما أفاده منه يعتير فىحكم م ناستحق 
منه المببع استحقاقاً كلأ » ؛ فكان من الطبيعى أن بتقاضى له 
المقررة ق الاستدمافق الكلى . ومن ثم يسترد المشترى من البائع قيمة المبيع وقت 
الاستحدقاق مع الفوائ القانونية ؛ وامار الى ردها للمستحى » والمصروفات 
النافعة والكمالية على التنصيل الذى أسلفناه » ومصروفات دعوى الاستعحقاق 
ودعرى انضهان » وكل مالحمّه من خسارة أو فاته منربح علىالوجه الذى بيناه 
فيا تقدم . وسدو أن المشترى إذا كان برد يقية المبيع وما أفاده منه إلى البائع 
ق هذه الحالة » فليس يرد ذلك بناء على أن عمد البيع قد فسخ © فمّد تهدمنا 
أن البيم بان وبموجبه استحى المشترى التعويضات المآررة ق الاستسماق 
الكل . ظ ولكن على أ ساس أن الخري لا يسطيع أن يأخل من البائع هذه 


)١(‏ فاستحفاق 5١‏ قبراطأ ى أرض ماتها 7١‏ كدانا لايعد استدتاتاً جسيما ( استننات 
حتلط ؛ ؟ مارس صنة ٠‏ ٠111م‏ ؟؟ ص 81١58‏ ) . وكذلك ظهور دى عكر عل الأرض المبيعة 
بس من شأنه أن يمنم الشراء ( استئنان مختلط أول ماررى سنة 1511 م86 ص 86م( ). 
وكدلغراء: اس امتجعنها ويمها عراً: . فاستدق زه وها © إذأ لم بغت مل المشارى غرضه 
( اءتثان ممختلط أول أبريل سنة .وام 0م ص مه ؟). 


- 5886 - 


التعريضمات إلا بعد أن يستتزل منها ما أفاده من الم »فرجد المشرع أن الأونل 
أن بأخذ المشترى التعريضات ويرد بنية المبيع وما دأاده منه . فيصل بذلك من 
طريق سهل إلى نفس النتيجة(١)‏ . أما إذا اختار المشترى اسئاء المببع فى يده » 
فانه يرجع على البائع بالتعريض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب ء 
بشرط أن يكرن ذلك مترقعماً لأننا لق صدد مسثرلية عقدية لا مسئرلة 
تقصيرية » وهذا مالم يكن الاستحمّاق الجزلى قد وقم بغش من البائم أو خط' 
جسم منه فيأخط المشترى تعويضاً حتى عن الضرر غير المترقع(2) . 

وإذا كانت خسارة المشترى بسبب الاستحقاق الحزلى ليست جسيمة بالفدر 
الذى لو علمه لما أتم البيع ؛ لم يكن أمامه فى هذه الحالة إلا أن برجع على البائع 
بالتعردض عن الضُرر الذى أصابه بسبب الاستحتاق الحزئى() » وؤلك طبتاً 


)١(‏ قارت مم ذلك ما ورد بالمه كرة الإيضاحية و الدارة الآنية . أنا إذا كان !راستحفاق 
غير جسيم » فليس للمشترى أن يطلبالفسخ ٠١‏ ولا يكرد ل إلا الم'ل: بالتعريغى ذا 1 تقدم 
( مجموعة لأعمالى التحضيرية ؛ ص ٠١١‏ ) فهذء الما.::ارضص أنه إؤذا ا الاستحقال 
جسيما »© فالذى يفعاه المشعرىهر ده الديع . ولكن بدن أن الأفصل من الناحية انمنية عدم'لقرل 
بفسخ البيع فى حالة الاستحقاق الحسيم ٠‏ وإلالم يكن مفهرف كيف رأحد !مشر اتمريضات 
المقررة فى الاستسقاق الكل-- وى تفتر ص مما أن البيم باق مم القول بفسخ اليب( أنظر 
الآستاذ محمد عل إمام فقرة 014 - الاستاذ صد المنمم البدرارى ص 441 ب الأمتاذ انسور 
مصطق متصور عن .)1١809-1١481١‏ 

(0) وقد كان التقنين المدنى السابن ( م 8١ج‏ ركهم ) يفم ٠‏ إذا استبى المشترى المبيم 
فى حالة الاستحقاق الجزل » بأن يكرن التعويفر سر حزه من الس يدا مم يسة الجرء من 
المبيم الذى انتزعت ملكيته منسوبة إلى ألفيمة الحقيقية المبيع وقت الاستحقاق » فاذا كان الستحل 
حق ارتفاق قدرث التمويضات لبقا لفواعد المامة . ول يسابر النقدن اندل اديه فين المدل 
آلابق فى ذلك » بل جمل تقدء التمررضش طقاً لمقراعد العامة إلى جميم الأحبوال. وتقول ا1ذ 4رة 
الإيضاحية للمشروع التمهيدى ى هذا الصدد : ٠‏ وقد يجن المشروع 'ن يجمل التعويض بسبب 
الاستسقاق الجر هود اما قيمةالجزء الذى انتزعت ملكيته ب لس ة للقيمة الحقيقةلمبيع وقت الاستسقات 
كا فملت المادة 7 585/81١‏ عزالتقنين الحالى (السابق)( محمرعة الأعمال التحشسيرية )اص ١1١‏ 69. 

(>) فإذا كان الاستحقاق الجزق من تأنه أن يزيد فى قيمة الجزه الباق من الميم » كان عذ؛ 
حل اعتبار فى تقدير اتعريض عن الفرر النى أصاب المعترى . فينقص من التعويض تقدر 
هذه الزيادة . وهذا مخلاف التمّنين المدفى السابق الذى كان يقضى رد جزء من أللمن يشاب مم 
المزء المستحق » فلا تكون الزيادة ى قيمة الباق من المبيع محل اعتبار عند تقدرر التمريفن 
( استئناف مختلط ؟؟ ديسم سنة 119185 م 494 صلم : زعت ملكية جزه من المسيم لشق 
شوارع حسنت من الباق من البيع » فقضى .رد جزء مناسب من الدمن © أما التحسين 
فل بمثم إلا من إعطاء تعويض آخر إذ لا ضرر يستحق من أحله التمريض ) . 

1 -الرسيط - ؛‎ 4١ 
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الفراعد العامة هم نى انحو الذى أسلفناه فا تقدم 0 ولا مجورز فى هذا اثفر ض 
ره شترى أن نر 2 عية مده بع وما أفاده منه على أن يأنخذ التعويضات الممررة 
ومو ون هله أ لر خصة مقّصورة على الفرض الأول ٠.‏ 


غنم -- د د البائم ماأداه امسر لمهت عي - التصمو سى القازوئي: ل 
تنص المادة 447 ءن التقنين المدنى على مايأ : 


: إذا نوق المشترى استحاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود 
أو أو بأداء شىه آخر » كان لليائع أن يتخلص من نتائج الضمان يأن برد للمشرى 
الميلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداد مع الفوائد القانونية وحميم المصروفات 6 . 


)0( تاريخ النص : ورد هذا ألنص فى المادة ممه من ا مشروع امهيدى عل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدء وأفرته لجنة المراجعة نحت رم 5هغ فى المشروع النهاى. 
وراذن عله مجلس النراب » فحلس الشيورخ حت وتم 4١‏ ؛ ( مجارءة الأعمال التحضيرية 4 
ححص إو دص 59*9). 

ولا مقابل لهذا النمى فى النذ:ين المدنى السابق »وما كان نساً يقرر حدى استرداد» فاءه لم يكن 
من الجا'الأخذ محكه فى عهد التقنين المدنى السابق . ومن ثم لا موز الممل بص التقنينالمدنىالجديد 
إلا إذ! كان الائفاق الذى يعرم المشترى مع المتعرص ليتوق استحماق المبيع - وهرالسبب القانرف 
لاستعال حمق الاسترداد - غير سابق عل يرم © ١‏ أكترر منة 45 . 

ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية الأخرى . التقنين المدنى السورى م +١١‏ ( مطابقة 
تكمادة ؟؛) مصرى . وانظر فى القانرن المداف السورى الأستاذ مصطى الزرتا فقرة .٠لا(‏ - 
ككرة ؟ا١‏ ). 

التتقنين المال الليبى م 4*9 (عطايقة لمأدة 41 ؛ مصرى ). 

!لء 


حب أ الدق فى العراى م660 0 : 0 بي السحدة الامتعقانل وعدم له / أنذىن عم الشترى 


مل ركان المبيع برض ) يعتدر هذا شرا للمبيع من ا لستصق ؛والمخترى أن يرجم عمل باثمء بالضان . 

) رهذا ! لك بتفر مع الشراعد عد العامة اللليقة فى القانون ن أمدن الصري »© ولكنه لا يقرر حق 
الانترراو را تررثه !لاد ١ع‏ :؛ ..صرى 5 ألمر أو, ): دوس أن المسعى ” ليت حفقه 
فى 5-.م و . دخ له به ) تم 'نتراء منه الشثر © يرجم الى قله وشا على ان يعات 
الام ناي يا كاءلا, آنا فى 'ث'نون المصرى الا ال مغتري توق أن مك امستمدى يحقه بأن 
أن له ءا أ تايل 8 ألق > نيمرن 1.. حذء ! لالة تائم أن يتخلمى عن غبان الا.تسقاق 
اتير و اداه امه ؛ رلاحرل تطبين ذا للدم الأغرن أي تدرا عأدام لأرو جد حد 
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و النرض الذى بءرض له النص شامل الى الاستحتاق الكلى 
والامت “'ن الجزثى ٠‏ وييسر على البائع أمر ضمان الاستحماق ف الحالتين . 
والمفروض هنا أن' شترى نوق الحم باستحقاف المبيع استحمافاً كلياً أو 
استحبّافاً جزئياً » وذلك بأن انف معالمنعرض على ذلك ومقابل مبلغ من النقود 


«٠ 


أو فى منابل ثىء آخر يؤدية له . فيئيت القانون عندئذ للبائع نوع من الاسترداد 
()نة ..) يستطيع مموجبه أن يكى نفسه نتائج الضمان ومؤونة انتعريفسات 
التى ببناه' ى حالتى الاستحقاق الكلى والاستحقاق الجزنى » بأن يرد للمغترى 
ما أداه للمتعرض مع الفرائد القانونية وحميع المصروفات ٠‏ فيتخلص بذلك من 
ضهان الاستحماق . وليس للمشترى أن يشكو ». فقد استطاع أن يستبى المبيع 
صالماً من الاستحقاق فى مقابل أداه للمتعرض © فاذا' استرد من البائع قيمة هذا 
المال » فانه يكون بلك قد استبى المببع واسترد خخسارته ٠‏ فم بنله أى ضرر . 
وهذا انبر ب من الاسترداد نادر » وليس له نظعر والتقئين المدى إلا ق حالاتث 
ثلاث : الشفعة واسترداد الحصة الشائعة واسترداد الح المتنازع فيه(١)‏ . 


وترى مما قدمناه أنه حدى يكون للبائح حق الاسترداد على النحو الذى أسلفتاه 
يجب أن ينفق المشترى مع المتعرص على تفادى استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً 
أو < نبا بأن يدفعالمشترى للمتعرض عبلغً من امال فى مقابل نزول المتعرض عن 
[دعاك ررك المبيع فى يد المشترى سلها من أى استحقاق . وهذا الاتفان يقع 
غالبا . رفع المتعرض دعوى الاستحقاق على المشترى » سواء تدخل البانع 
فى الدعرى أه لم يتدخل 5 وقد يقع دون أن ترفع دعرى الاستحماق » أن 
يتبين الشترى جدية ادعاء المتعرض فيتفق معه على الوجه المتقدم ترنياً 
ح نص هدا المدى فى التقنين العراق - تمارن الأستاذ حسن الذنون مقرة 515 والأستاذ عباس 
حصمن السراب غصرة 461 ص 1١7‏ هاش ؟ ). 

تَقَان الموجبات والمقود البناف م ٠غ‏ : إذ مخلص المعترى من الاستحقاق بدفمه مبلناً 
من الماني» نتبائع أن يتخلص من نتائج ألم مات برده ذك المبلغ إل المشخرى مع الفوائد هيم 
النفقات 

. المذكرة الإيضاحية #مشروع التمهيدى ى مجمرعة الأجمال التحضيرية 4 مس ؟؟‎ )١( 
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للاستحقاق وتفاديا من رفع دعوى به وما نر ذلك من إجراءات ومصروفات. 

والاتفاق الذى يتم بون المذترى والمتعرف_ .>كرن ف العالب صلحاً » فيتصالحان 
عل أن : عطى المشترى مبلغاً من النقود ىق لعب 5 عن أدعائه » 
وعاد :لك مخلص المبيع للمث:رى خالياً من المزاع . ولكن هذا الاح يعتر 
بالنسبة إلى البائع اسستحافاً للمبيع » ؤ..ب. عليه الفمان » وإن كان يستطيع 
التخلصس ناهد أ المت رواننا كان يب أنيدفء» لامشترى من تعويضات سبب 
نان الاستحةانى ‏ فى مقابل أن برد للمشترى الملغ الذى دفعهالمشترى للمتعرض 
وقرائدء الثائرنية ( 4./ فق المسائل المداية و ه / ف المسائل التجارية ) من يوم 
أن دفع المشترى البلغ لامتعرض »2 وكذلك مصروفات الصلح الدى ثم بين 
الاشترى والمتعرض . فيتفادى البائع بذلك أن يدفم للمثترى النعريضات المقررة 
فى الاستحةاى الكلى أو الاستحماق الجزلى » وهذا دو معنى الاسترداد. وغعى 
عن البيان أن البائع لاممتار استعال حى الاسترداد إلا إذا وجد أن المبلغ الذى 
صعر دع للمشترى أفل من التعر يما تالبى كان يدفعها له بسدبت ضان الاستد ماق »6 
زنفرض اناق المتمرص لا يستطيع البائع ان لقع ... فالبائع إذن حر ف أن 
يستعمل دق الاسترداد وق ألا يستعمله » وهو لا يستعماه فى <التين :(١)إذا‏ 
كان يستطيم دفع ادعاء المتعرض » ويعتقد أن المشترى قد نسرع قى الصلح 
معه ع وقد قدمنا أنه ى هذه الحااة لا بكرن مسئرلا عن الفيران 2 فت أن 
المتعرض لاحى له فى دعراه . (؟) إذا كانت التعريضات الواجيبة عايه بسدبب 
مان الاستحفاق لاتزيد على المبلغ الواعي رده انقارى. وجني البقماك 
حون الاسترداد . 


ومد يكون الاتفاق الذى بيثم بين المنترى والمتعرض صلحاً لا يدهع فيه 
المنترى للمتعرض مبلغأ من النقود . فقد يكون المستحق حق ارئفاق المبييع 
يا فرغل ١‏ ن يكف عن إنكاره فى نظير ترئيب 
حن ارتغاى مقا,ل لعقازر أ ب ا : ابيع . وك هذه ا.لجالة للا تخلصي البائم 
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وقد يكون الاتفاق الذى يتم يين المشترى والمتعرض وفاء بمقابل ٠‏ كأن 
يون البيع مرهرناً فى دين ؛ فينمق المشترى مع الدائن الطر نون على أن يددع 5 
مقابلا لمذا الدن سيارة مثلا . وى هذ: الحالة لا يتخلص البائع من البَرامه بالقمان 
باستعال حى الاسترداد [' إذا دفع للمشترى قيدة هذه السيارة وقت تسليمها 
الداان والغوائد القانونية هذه النيمة من وقت النسلبم ومسروفات الاتفاق الذى 
م بين المشعرى والمتعرض )١(‏ . 


وببدو أنه إذا تم للبائع التخلص من نتائج لفان باستعال حدق الاستر داد على 
الوجه السالف الذكر , ذن عمد اليه بع الأصلبرى قائماً دنه وبين المشدرى. .وعدا 
العقد هو الذى محدد العلاقة فها ددمما » إلا فيا بتعلق يضمان الاستحتاق فد 
توقاه البائع باستعال حن الاس:رداد كما سبق القول . ويترتب على ذلك أن 
المشترى يعتير متلقبا ملكية ا..بع من البائع لامن المتعرض ويبى البائم ما 
عو اغارف يجام الإزانات. ادانع دفاو «طزير لع اليد انقلا عيمنه .حل بز 
المشترى على البائع يضان هذا العيب . 


والمفروض فى استعال البائع لحق الاسترداد على الندوالذى :ماه أن يكون 
المشترى قد اتفق مع المتعرض ٠»‏ وتوق باتفاقه هذا استحقاف المبيع . أما إذا رك 
المشترى عرض بل يسير فى دعوى الاستحقاق دون أنينس معه. 3 للمنعرض 
بالاستحقاق الكلى مثلا فاسترد المبيع من نحت يد المغتراى» 7 افق المشرين ديرك 


)١(‏ وثرى من ذلك أن حو الاسترداد بالتفصيلات 'أى قدمتاها قد أعطاء القانرن قبائع تيسيراً 
عليه التخلص من ضمان الاستحقات . 00 المذ كرء الإرضاحية للمشروع التمهبدى فى هذا 
المنى : . أما التيسير على البائع فيتحقى ى أن لو ظهر أن الأسبم غل خى ى.دعواة. 6 وكان 
المشترى قد 0 استحقاق الميم كله أر بعضه باتفاق مم المستحق عز أل يدذم له بدل المبيع مبنفاً 
من النقود أو أو أى ثى: "نين ؛ علا كان ذك أرنرناء ٠‏ مثابل © وسراء ٠‏ ذلك قبل رفم دعوى 
الاستحقاق أر بمد رفءها © وسراء تدمل البائع ى هذه الدموى عند رفمها أو م يتدص انان كبانع 
أن وتغلصء غمان الاست .تماق بأن :د للمشترى نأ يعومه “ءانا عما دفعه ل#مستسيق : المبلغ الذى 
اقانونية ومع الصروفات . وهذا حم 0 
رعو مثل من الأعثلة كنادر: فى القاارن على +1 الاسترداد 0 فى امتر واد الحسا 
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ذلك مع المستحن على ان يعيد إليه المببع بعقد جديد » بيع او مقايضة أو غير 
ذلك » فان ضهان الاستحفاق يكون واجبأعلى البائع الأصلى » ولا يستطيع هذا 
آن يترفاه بأن يدفع للمشترى القن الذى دفعه هذا ااستحق قل البيع الجديد أو 
قيمة العر'. التى قايض با المشترى المستحق على المببع . فضمان الاستحقاق يبق 
فى دمه البائع » وتسرى عليه الأحكام الى سطناها فيا تقدم » وعلاقة المشترى 
بالمتحق محكها العقد الجديد الذى ثم ببنبما والذى بموجبه أعاد المستحن 
للمشترى الثىء المبيع »؛ وليس فى هنا إلا تطبوق للقواعد العامة )١(‏ . 


5س - الانفاق على تمديل أحكام ضمان النءرض الصادر من النير 


الؤانوئة : تنص المادة 48 من التقنين المانى على ما يأقى : 

و يجوز للمتعاقدن باتفاق خاص أن زيذا ضمان الاستحتاق ٠‏ أو أن 
بنقصا منه » أو يسمّطا هذا الغمان » . 

- ويفترض فى حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان 
هذا الحن ظاهرا » أوكن البائع قد أبان عنه للمشترى »© . 

و" - ريقع باطلا كل شرط يسقط انضمان أو ينقصه إذا كان البائعم مد 
تعمد إخفاء حق الاجنى » . 

وتنم المادة 445 على ما يأق : 


ب ا 





(1) وتقول المذكرة الإيضاحية فى هذا الصدد: ء ويلاحظ أن هذا الحم لا يطبق إلا إذا كان 
المشترى ند ترق استحقاق المبيع باتفاقه مم المستحق . أما إذا لم يترق هذا الاستحقاق » وقفضى 
المستحق ءفانه يحب ألر جوع إلى الفراعد العامة ؛وهى تتذق مع ما نص عليه كتاب مرشد الميران - 
م 05 - من أنه و لو أثيت المستحنٌ الاستحفان »وقفضى لهم دفع المشعرى إليه شيا وانمك 
الميم » يكون نذا 5اء للمبيع من المستحنى ء رله أن رجم عل بائعه بالدن : ( مجموعة الأجمال 
التحضعرية ؛ ص 4:4 - أنظر الاد:ة ؟ه» من التقنين اإدلى المرال آنناً فى نفس الفثرة 
فى اماد ). 
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١ 5‏ - إذا اتفق على عدم الفمان » بى البائع مع ذلك مسئولا عن أى 
استحمّاق يلشأ من فعله » ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك » . 

٠‏ - أما إذا كان استحقاق المبيع تمد نشأ من فعل الغير » فان البائع بكرن 
مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحتاق » إلا إذا أنبت أن المشترى كان يعل 
وتث الببع سبب الاستحفاق » أو أنه اشترى ساقط الحيار » )١(‏ , 


وتقابل هذه النصوص ق التتقنين المدلى السابق المواد ١.م]نبم‏ 
مس الام 00 . 


: تاريخ التصسرص‎ )١( 

م 440 ؛ ورد هذا النص فى المادة ١‏ من المشروع التهبدى هل وجه يتفق مع ما استقر 
هليه فق التقزين المانى الجديد » فيما عدا أن نس المشروع التهيدى كان يدج الفقرات الثلاث فى 
ففرتين ائنتين . وف لجنة المراجعة قسمت الفقرة الأول إلى فقرتين لمييز الحكين كل مهما عن 
الآخر؛وأمبح النص يشتمل عل فقرات ثلاث مطابة بذئكا لما استقر عليه فى التقنين المدفى المديد» 
وأصبح رقه مه ؛ ق المشروع اانجائى . ووافق هليه مجلس النراب »فجلس الشيرخ نحثرمم 41٠‏ 
( مجموعة الأعمال التسضيرية 4 ص ٠١#‏ - ص .)١١4‏ 

هد : ورد هذا النص ى المادة 05457 م المشروع اانهيدى على وجه يتف ممما استمر 
عليه فى التقنين المدنى الجديد » فيما عدا أن نص المشروع المهيدى كان لا يشتمل فى الففرة الثانية 
لى ء عبارة الامتحقاق » ؛ فأضيفت هله البارة فى لمنة المراجمة » وأصبح النس رقه ٠غ‏ 
ى المشروع اللهائى . ووافق مليه مجلس النواب »فجلس الشيوخ بحت رتم 446 (مجموعة الأعمال 
المضعرية ؟ ص ٠١#‏ وص 0ا١١).‏ 

(؟) التفدين المانى الاب م 706/6٠01‏ : يجوز كبائع أن يشترط عدم غانه ليم ١‏ 
نما إذا كان هذا الاشئراط ساملا بألفاظ عامة وصار :زع الملكية من المشترى » فلا يلزم البائم 
إلا برد الئن دون الافمينات . 

م ٠8‏ *#/5705 : لا تبطل مازومية البائع المشترط عدم الضمان برد امن إلا ثبت عل المشترى 
رقت البيع بالسيب المرجب اخزع الملكية أو اعثراله بأنه اشترى المبيع ساقط الميار ولا نيان على 
بإيائم فى حيم الأ-موال . ' 

0 جدج/با ماع : برط ندم أله. إن باطل إذا كان سق المدعى فى امسقاي البرم ناس دن 
مل تام ٠‏ 586 

( وال حكام واحدة ى التقنياين المديد رلاءق : ولكن تصوص الاين اجن برل 2 
مر + مالك دان ال الايفا 0 مشر د '#هيدى ك2 بممرعة ال 1 


ع ٠١‏ أ» 


59456 سه 


وتقابل فى التقئينات المدنية العربية الأخمرى : فى التقئين المدنى السررى 
المادتن 4١4 41١‏ ول التقين المدنى الليى المادتين 4*5 478 ولق 
لمن المدنى العراق المادئين 5 لالاه - وق تقنين الموجبات والعقرد 
بدن المراد ٠م‏ 7غ و1(1"94) . 

ونرى من هذه النصوص أن أحكام الضمان الى قدمناها ليست من النظام 
العام . فيجوز الاتفان على تعديلها . والاتفاق على تعديل أحكام مان التعرض 
الصادر من الغر كالاتفاق على تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر مزالبائع ‏ 
قد يكرن اتفافاً على زيادة هذا الضيان أو اتفاقاً على إناصه » أو انفاقاً 
على إسقاطه . 


4 4 © متفقة مع المادة‎ ( 4 ١ + التقنينات المدنية المربية الأخرى : التقذين المدنى السورى م‎ )١( 
مصرى »؛ يما عد أن النص الررى قد أغفل الفقرة الثانية من نص التقنين المصرى » فلا يكى إذن‎ 
فى انتنن السورى أن يكرن حت الارتفاق ظاهراً أو أن البائع قد أبان عنه للمشترى حدى لا يضمنه‎ 
. ) انبائم بل >ب اشتراط عدم الفمان‎ 

م 4١4‏ ( مطابقة للمادة 45 ؛ مصرزى ) . 

وانقان فى القانون المدنى السررى الأستاذ مصطا الزرقا فمرة لا ١‏ - فقرة 18 . 

اللتقيد” انان بيني مه - وس ؛ ( معابقتان للمادثين .414 -5:؛ مصرى ). 

00 المدلى المران م 65د ( مطايمة إلمادة ه ؛ ) مصرى ) . 

م لاهه : ١ح‏ إذا اتمن عل عدم الفمان ٠‏ بن البائع مم ذلك مثولا عن أى استحقا ينها 
عن مله »ويقم باءالا كل اتمان يننى بنير ذلك . ؟ - أما إذا كان استحفاق المبي تقد نشأ من 
فس الميرء فرن البائع يكرن مسئرلا عن رد امن فقط . ( وهذا الم يخالف قصى التقنين المصرى 
فى أن البائع - عند الانناق على عدم ضبإن تمرض الدير - يكرن مسئولا فى التقنين المصرى عن 
قيمة المييم ولت اواسفيرار ؛ وفى التقنين العراى عن رد لشن . وم رد فى التغنين المراى البارمٌ 
الأيرة انراردة فى نص التقنين انطر. د إلا إذا أثيت أن المشترى كان يعم وقت البيع صبب 
الاطكد .أو أنه اخترى بناقط الكوايية يفو اله يمك تطبيق هذا الحك فى العراق لاتفاقه مع 
القواعد العامة أنظر فىالقانود المدنى العراقى اراستا. حسن الذنون فقرة 19 ؟-فقرة 76؟), 

دين الموجبات والعقود البنانى م 4+٠‏ : يح للمتعاقدين بمقتضى اتفاق خاص أن ,رزيقوا 
3 ينقصرا مفعول هذا الموجب القانرق » كا يحق طم أن يتفقوا على عدم [أزام البائع بغمانعا . 

م 4*1 : إن البائع » وإن اشترط عدم إلزامه بفمان ماء يبى ملزماً عند نمام الاستحقاق » 
رد القن » إلا إذا كان المشترى تمد عمد الشراء وأخذ على نفسه ما بمكن وقوعه من المضار واخاطر . 
أنظ. أيضاً المادة ومع آنفاً فمرة +06 فى الطامش . 

( والأحكام واحدة ءى التقنين اللبناني والمصرى » إلا أن التقنين المصرى أكثر تفصيلا ) . 


151 - 


ويجب ف حميع الأحوال أن يكون الانناق واضحاً فى أن إرادة المتبابعين 
قد انصرفت إلى تعديبل أحكام الفمان ؛ فلا بسانى ف عبارات سعامة غامضة 
يذكر فيا المتعاقدان أن البائع يضمن للمشترى حميم راع التعرض القانو 
والفعلى » أو أن البائع يضمن للمشترى حميع أنواع التعرض والاستحمان و'لرهون 
والتصرفات السابقة على ابيع ٠‏ أو نحو ذلك . فئل هذه العبارات لا نعدل شا 
فى أحكام الفران النى سبق بسطها » وإنما هى ترديد القواعد العامة فى هذا 
الشأن ف وضع بريد المتعاقدان به إبراز ارام البائع بالضمان وتأكيد هذا الالتزام 
ولكن دون إدخال أى تعديل ق أحكامه(١)‏ . وراعى أيضاً أن الاتفاق عل 
إسقاط الفمان أو على إنقاصه يحب عدم التوسع فى تفسيره » فان المشترى بهذا 
الاتفاق ينزل عن حى له أو بعض حي والنزول عن الح يفسر تفسيراً ضيقاً 
طبقاً للقواعد العامة . 


1 - ابرتفان. على ياد المسوان, : هذا الانذاق لا بقع كثيراً ل 
العمل ٠‏ فان الفواعد العامة ى أحكام الشمان . كما رأينا » تضمن عادة 
للمشترى كل تعرض من الغير » ونكفل له تعويضاً افيا بزيد فى كثير من 
الاحيان على التعويض الذى مخوله إياه دعوى الفسخ أو دعرى الإبطال على 
النحو الذى قدمئاه 5 


)١(‏ أورى وروا ه فقرة ع#ه8 هامش 17 - بودرى وسينيا فقرة 5415 - بلانيول وريب 
وهامل ٠١‏ فقرة -١5١‏ وقد ست محكة الننص بأنه إذا لم يذكر فى عقد اليم التزامات صريحة 
خاصة بالفبان » فإن القائرن يفرض أن المنائدين أرادا ما بيه فى مواده . وذا بحب على من 
ريد مخالفة ما فرضه القانون من الدمان - إذا هو أراد تشديد الم ن عل البائع- أن بين فى المند 
الشرط الذى ينهم منه صرا.حة تشديد الذمان ومخالفة ما نص +!.» القانون - أما اشتال العقد 
على ما قررء الغانون بعبارات عاءة ؛فإنء لا يدل على أن البائم تعهد نات أعداغا فر:.» الثانوث: 
ويكون م المتعين فى هاء الحالة تشيق الفما” القانوى درن زرادة عليه © لأنه فى عالة الاشتياء 
يكون التفشير مما فيه الفائدة للمتعهد ( تقض مدف © مارس سنة 1١*88‏ مجموعة جمر ارتم )٠9‏ 
ص 5؛) . واننلر أيما اتناف صر ١‏ ؟ قبراير سئة 1غ ١١'لجموعة‏ لررة 8ع رك 6٠9‏ اس. 
استعداف اط و[وزأقراك سثة 156.14 م 51١‏ صر لمعأس 5 ضر سثة ا1اكام!! 


١ >69 ص‎ 


-518 هه 


عل أن المشترى قد يزيد فى الاحتياط » فيشترط على البائع ضمان أعمال هى 
فى الأصل ليست داخلة فى الآ حكام العامة للضهان » أو زيادة فى التعويض الدى 
يستحقه مرجب هذه الأحكام . مثل ضمان أعمال ليست داخلة ف الأصل ق 
الأحكام ؛ لمامة للضمان أن يشترط المشترى على اليائع أن يرجع عليه بالفمان إذا 
و ٠٠‏ ملكية الب بع بعد البيع للمتفعة العامة )1١(‏ ظ رع اللكية لمنفدة العاة بعد 
0 لايدخل فى الأعمال التى يضمئها البائع طيقأ للأحكام العامة ى الفمان » 
راد المشترى مان البائع ملا الاثتفاق . وقد لا يزيد المشترى ق الاعمال الى 
يفسلها لاله » ولكنه بعدل فى شروطها ما تغرتب عليه زيادة الضمان » كأن 
بشترط الرجوع مجميع الصرونات الكالية ولو كان البائع حمسن النبةء والأصل 
أنه لاإرجع بالمصروفات الخمالية إلا إذا كان البائع سبىء النية(؟) . ومثل التعديل 
و لشروط أيفا أن حتفظ المشترى لنفسه بالوق » عند الاستحماق الحزلى » 
فى رد أاببع وأخذ تعريضات كاملة ولو كان الامتحقاق المزلق غير جعم ) 
والأصل ما رأينا أنه لا جوز ذلك إلا إذاكان الاستحتاق الجزلى جسما بالقدر 
ا به المشترى الا نم البيم . ومثل التعديل فى الشروط أخيرا أن أن 
يشترط المشترى الرجوع على البائع نضمان الاستحقاق ولو قبل وقوع التعرض 
فعلا متى عل المشترى يسبب الاستحقاق ٠‏ والأصل كما قدمنا أن ضيان 
الاستحقاق لابقوم إلا إذا وقم التعرض فعلا(0) . ومثلزيادة انصهان عن طريق 
زءادة ال.ريض أن يشترط المشترى . عند استحقاق المبيع استحقاقاً كلياً » 
استرداد أعلى القيمتين قيمة المببع وت الاستحقاق أو العن ١‏ والأصل كا 
قدمنا أنه لايسترد إلا قيمة المببع وقت الاستحقاق ولو نقصت هذه القيم 
عن أن . 


)١(‏ بيدان ١١‏ فقرة 50 - ويحسن أن تحدد المدة الى إذا نزحت ملكية المبيع لمتفعة العامة 
فى خلالها وسب الفمان » وذلك ححتى يكرن الفمان محدداً فيمهل إعماله ( بردرى وسينيا 
شرة 545 ) . 

(9) المذ كت الإيضاحية #مشروع التمهيدى ى مجمرعة الأجمال التحضيرية 6 ص .١٠١56‏ 

إ0) أسيكلريدى دائرز » لفظ عان؟ فقرة لج 2 


/» : - ام يفا على “اس اساي :وعد الاتفاتى ) لات 
لانفاق عمل زيادة الغيان : ف كيرا ف على . م يتناول عو أيضاً ءا الأجمال 
امر عي لمممان فيال علب )1١‏ ع أ مقذاء ر التعويض اأستحى 00 4 لكأ 
التقلبل من الأيمال اأرجمبة لمان أن يشترط البائم على الشثرى مهدم يانه 
لا عسى أن باهر “ل البيع من حرق إرتفاق خخ : لا بعلم بها انبا 00 ٠‏ جلدم 
ضمان حقرق ارتفاق للمريع |: ذا ظهر فيا بعد أنبا غير .رجودة 0 مدع مان 
استدقاى المبيع ى حالة ما إذا كان هذا الاأستحداة ق مترتباً عل إيطال صند ماكيةً 
البائع لعيب معين فيه . ومثل إنقاص عثدار التعريض أن يشرط البائم علي 
اأشترى عنك الاسددماء الكلى أل برجم عليه إلا بالمن وار ثقص بن 
قيمة المبيع وقت الاست<تاق (؟) » أو ألا برجع عليه :المصروفات أصلا ولو 
نت نافعة فعة ولم يستر دما الشترى من المستحق كاملة , أو ألا بر جم عليه بتعو بض 
أصلا فلا يسترد إلا انمن أو لا يسترد إلا قيمة قيمة المبع وقت الاستحقائ . 


وقول الفتمرة الثاأئة من الماد: »4 ) مدلى كما رأينا : : وبقع بطلا كل سر “ل 
سقط الضيان أو بنقصه إذا كان البائم قد تعمد إخفاء .عق الأجنى : . فاذ! "كان 
البائع » وهو بشترط إنقاص اأفمان ق :خصوص <ن معين ند يقاب 7 ' 
على العين المببعة » بعلم بو.جود هذا الحق فعلا وتمت الببع ويككتمه ء, 00 
فانه يكون يذلك قد ارتكب غشأ واشعرط عا.م مسئرا,:* عنه ا ا 
للقوا مد العاءة اشتراطل عدم المسواءة عد الف حي ار اوقد ااياء أعااية, 
فالنص المتقدم إذن ليس إلا تطبيقاً لاتراعد ااعامة ع 5057 ١‏ 5 
إنقاص الضيان باطلا إذا كان البائم تمد قعه. إندناء عي الأسجنى , 


على ,أنه لا بان بحرد مل البانم حمق 0 رمث ابيع م ا 
مدا من ام رم بعكم 10 0 الشبماأة , / رعان 9 البائم عالا > ل 


د ءعملا- 


أن فيه عن المشترى » بأن يكرن المشترى نفسه عالاً بذا الحق كالبائع » ورضى 
.'شتراط البائع عدم ضهان هذا الحق » ففى هذه الحالة لا يكون عر باطلا 
لأن البائم ل ذف عن المشترى شيئاً . بل قد يكون المشترى غير عالم بحق الأجننى ١‏ 
عالل به عندما اشترط عدم ضمانه إياه قلا يكون البائع ق هذه الالة أيضاً قد 
تعمد إخفاء حق الأجنى عن المشترى حدى يبطل شرط عدم الفهان » ويكون 
الشرط صعيحاً . أما إذا كان البائع بعلم بح الأجنى ٠‏ ويعل فى الوقت ذلكاك 
المشترى لا يعم هذا الحق » ثم اشترط الباتع عدم ضمانه لحق دون أن يبر 
المشترى بوجوده » فانه يكرن فى هذه الدالة قد تعمد إخفاء حق الأجنى . 
ويكون شرط عدم الضمان باطلا » ويضمن البائع للمشترى الاستحقاق الناثنىء 
من ظهور حى الأجنى بالرغ, من هذا الشرط . 


وبلاحظ آنه إذا كاه كل من البائع واأشترى عالمين ممق الأجنى وقت 
البيع » لم يكن هذا وحده كافياً للقول يأن هناك شرطاً ضمنياً بعد ضوان البائع 
هذا الح © فقد يكون الاثنان عالمين به ومع ذلك أمل المشترى أن يدفم البائع 
عنه تعرض الأجنى بوسيلة أو بأخرى عن طريق حمل الأجنى على النزول عن 
دقه . فاذالم يتحقى أمل المشترى فى هذه الحالة > وم يستطع البائع أن يدفع 
تعر ض الأجنى 5 فاستحدق المببع كله أو بعضه » رجع المشترى بضمان الاستحماق 
على البائع بالرثم من أن كلا منهما كان عاللماً وقت البببع بسبب الاستحمّاق . 
ولبس هذا ممناه أنه لا:بوز أن يكون الانفاق على إنقاص التممان اتفاقاً ضمنيا» 
قالاتفاق ألفسهى بجوز كالا نفاقالصريح» وقد يدون علم كل من البائع والمشترى 
دعبب الاستحماق وقت ".رم اتفاقاً ضمنياً على عدم ضمان هذا السبب » ولكن 
ترط فى ذلك أن يمرن عذا العلم بملابسات وظر وف نكون قا لعة فىلس:مخلاص 
شرط عدم الفمان ؛ كان براعى وجود حق الأسجنى فى تدر العن أو فى شروط 
البيع الأخرى )١(‏ . 


00( بلانيواء مريم ونال ٠‏ رةه ١1؟!‏ عن 149 دود يعترل إإغبان قَْ المتّرد 
. بكر أعراءعان الم ل لكان" لهات ؟ خم دماة 3 و اع و دل رط ليان - 


دأ ءهب/ا سه 


والاتفاف على انقاص الصيان . مجملاف الاتياق على إسقاط العياى فامارق . 
يب ميحاً حى لو كان صبب الاستحذاق 1تي؟ من جهة البائع فيجور لباله أن 
بشترط معدم ضمان الاستحماق الناءىء 'ن رهن هوالدى رتبه عل المببع قبل 
البيع » أو عدم ضمان الاستحاق النائىء ف إقاالدنك ملكانة للم بي لسدب 
هو مسئول عنه(1) . ولكن .بطل هذا الاتفاق إذا كان سيب الاستحماق راجء؟ 
إلى غش البائم إذ لا جوز للبائم اشعراط عدم مسئوليته عن غشه . فلا محوز 
أن يشترط البائع عدم الصان للاستحتاق النائىء من بعه المبيع مرة أخرى 
لمثثر ثان يتقدم على الأول سبفه إل التسجيل فى العقار أو إلى الحبازة 
فى المنقول(؟) . 


- مصوص فى مقو ى الدد ئذان. : وكان مفتضى القراعد 
الى قررناها أن البائع إذا أراد إسقاط ضانه “أن ارتفاق على المبيع ٠‏ وجب أن 
يشترط عدم الضمان ولا يكى أن بكرن المشترى عالاً بوجود هذا اخن عل 


حت ق المقد - . هر أضلا لا جاحة إلية - عل أن المرص مه هو لأمين المدترى س الحطر الذى 
دده تأمينا لا يكرن إلا بالتزام البائم عند الاستحقاق .-صيتات علاوة عن رم نمس ( بخص 
مدي أول فتراير سة ١موا‏ مجموعة أحكام اننقص اد 16 ص 1528١‏ ) . وقد بلست أن 
لمشترى كان يعم وفت ثرائه بالعيب انلاصى يسند الائع ٠‏ وأله أقدم عل الشراء بجارفا رمحت 
مسكوليته ؛فلا يكرن له اخى ى طلب التضمينات ٠.‏ ولكن بحن له أسثرداد الثمن 8 إدا أشترى 
ساقط الميار ( تقش مدل ١؟‏ ناير منة 4 145 -حموعة أحكام النقض ه رتم ١0‏ ص86 4- 
وأنظر أيفا استئئاف مختلط ١5‏ مارس 96ؤهم(ا ١راض ١٠١ - ١١5‏ يريه 
سنة /19651م ١9‏ ص مب ) وتمضت أكمة الاستكنان امتلطة انه :أو كان المدترى عاماً 
بسبب الاستحقاق وقدر الغ الذى يسترده حلمم مءين » فلا حل له أسبرداد هذا الملمخى ق حالة 
الاستحقاق ( استئناف مختلط “”* ماير منة 560١م«‏ ص ١ا؟‏ ). 

)١(‏ بردرى وسينيا ثقرة م ) - بلابيرل وريبير وهامل ٠١‏ هفمرة ”7 ؟ا ص ”179ا. 

(؟) أوبرى ورو » عشرة ه»” عاءشى ه؛ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 15١‏ . 

أما اشتر ال إسقاط القيان أصلا - لا جرد [تقاصه - عن التعر من العنادر من البائع اه »© 
ققد رأينا أنه عير جائز ٠‏ راو كان الممان عير باثىء ل لشن الثم بن امن عمله فقط ( يورو 
٠عينيا‏ فثّرة 4٠١6©‏ ). 


لس ؟ ولاه 


امببع . ولكن الفقرة الثائية من المادة 446 مدفى أفر دت حقرق الارتفاق(') 
م عاص ما فى عذا الدأن » غنصت كا رأيئا على مايأل  :‏ ويفترض ف 
سدق الارتفان أن البائع قد اشترط عدم النمان إذاكان هذا الحن ظاهراً . 
أوكان البائع ند أب عنه للمشترى 6576 فيكنى إذن أن بككون المشترى عام بحق 
1 نفاق انم على المريع ) ويكون عامه من طر يق معين ؛ عدى يكون هذا العلم 
منابة اشتراط الببائع عدع الضيان . ركان الأصل أن هذا العلم وحده لا يكنى » 
بل يجب أن يشترط عدع الفهان . ونرى من ذلك أن حقوق الارئفاق تفارق 
غيرها من الحترى فى هذه االخصوصية من حيث الفمان » غفى سحموق الارتفاق 
يكون البائع غير ضاءن إما باشتراعله عدع الضهان(") وإما بأن بثيت أن المشترى 


ال ا 8 3 


)1( ونيف القائرن الذي لمر نسى أل حعموق الارتفأق الت كا ليف ككحى الانتفاع و حمق 
استأجر ركل عق دن 15 23 يتقمى الانتفاع بالعين وإما يمرنها الحظر تزع الملكية ( بودرى 
ربعا أقرة ما ع برل ود وهايل ٠‏ خمرة 4؟) . ولا يجوز الى القانرن المصرى 
الترعم » نقد فصر ألاصى الاسكناء على حتى الارتناق ع فلا يلحق يه غى أطم أى تكليف لخر 
كن الماع أو عل ١ك‏ ل أل.-!: عيد الفت اج عبد للبائى “قرغ 52] مم 2 عدص 61س 
كس ا" الأمتاذ مال انعم الدراورى اشر ع ”_ ( 5 

(؟) و>مل عذء السرصية لأبع التقاليد التقديمة 'ى سعةر:, الارتفاق © عندما كان للقانوت 
أثرى انين ل البازم لاا دنمسن حقوق الار تفاق لأن العنظيم الاتتعادى ششملكية للعقارية عتد 
الررمان كان عن ؟أك أن يمس المذترى يتوئع دما أن يكون على المبيع حقوق ارتفاق ‏ 
وم تنام عذء التقاليد عاءلة ء بل تركت أثرعا فى عل عت ألكرئنات الظاهر أو الذى أعل به 
البائ الأكتري لا ينا منه البائع ( أنظر آنفاً فئرة »88 ) 

(0) ر]ة! اعترط اباتع إمغال الغمان إالااً » وكائن, متاك قوق ارئناي شنية لا ي 
ي الكارى رقي يم ؛ قث البائع بق ملان-ا بضيان ماكان مها ناكد عن ثمله ع إلا إِذ!ا أبان 
كحه اموق 8 5 ا 2 2 مله 6 وكذط“. دا كام ب ىك أرئناق 01 عاضئة عن مُعله 
عقاما عن الشسرى زع > 4 14 / ؟ مدل )ع كأن الاتفلكن كل إمقاط آلهفمات ركرن بالك 
غ او وميد أ در ؟ 14١‏ ( اد دب دن إلا .عالهة ئّ ذا أن الرائم 5 عل ص أرتفاق 
ل اليم كناك لا بعل اأنتى رقت البيع ع فإن أغر!! !الل الفمان في دثء إلالة يءى 
م 2 5 2 4 وك . وعثيه صر ليث -|نقص ا كرعة ألييع عقت اكه رقاق عدي 
ا 

4 |1 ار ل كان ١م‏ :أن شرق الأرتناق الى: فعا! 5ل فى إقابى نيأ لا فى 
0 9 5582 وتصل [ل بتي أبعد ع 4 ل لقا الخريان 21003 اأيأامع إنا كان 


له لدع 
اله 
الى 
« هه 
لن .١‏ 0 
٠.‏ 


ى 


داع معز ع1 الث ؟ لوك كقاة القع ع5 ا. :؟ أن 21 
مقس ىا للم ]ناك طن أراركة):, الناغعة عن خم اونما اميا ةالص 1 امس 


> 6م 


3 
قد عل من الارتناى لآنه ظاءر أو أيان عنه البائع » أما ز, الحقرق الأخرى 
فان البائم يكون غير ضامن باشتراطه عدم الفمان ولا يكى إثبات عم المشترى 

مها عن اى طريق )١(‏ . 





حت فإنه لا يضمن حقرق ارتفاق لا يملمها هر » سواء علمها !اشترى أو ثم يعلمها . فلا يضمن 
إذن حى أرثفاق يجهله هر والمدشيرى ؛ ويدنى فق هاه الحالة حمى من النمريسات وهر لا يم 
من التمويفات فى حالة اشعراط إسقاط الفمان ( قارب كرلان وكابيتان 8 فقرة 9184 ) . 

)١(‏ ويلاحظ أن قيود الملكية - كسقرق الشرب والمجرى والمسيل والمرور - ليست حقرق 
ارتفاق بالممنى المحيح ٠‏ فهذه يقررها القانرن والمشترى يمرفها نو ينبنى أن يمرنها . فلا يلزم 
البائم غمانها فمشترى » مواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة» وسواء أثبت البائع أن المدترى يعرفها 
أو ل يت » وحتى لو ضين الائع خلر المبيم من حقوق الارئفاق ( استثناف مختلط ١‏ فعراير 
صنة 1104م ١؟‏ ص9؟1- بردرى وسيئيا ثقّرة لم9 - دى باج 4 فقرة »2 /, - بلانيرل 
وريبير وبولانحيه ؟ فقر:ة ام 6+ - كران وكابيتان ؟ فقّرة ١.1و‏ ص 5.8 - سجوسران ؟ 
فقرة ١١١6‏ - الأستاذان أحمد عي اطلالى وحامد زى ركم همهم - الأستاذ أنرر سلطان 
فثرة ١4١‏ - الأمدا. تند عل إمام ص هوم - الأستاذ عبد المنم البدرارى ففرة 1.م 
(ولكن لا يمتبر هذء المثرة. قيوداً بل ارتفاتات لأا لا تنشأ إلا إذا طاما من يريد تقريرها) . 

والعقود الناشعة س حط التنظم تعتير هىأيشا تيرد على الملكية لا بغسمنما البائع . وقد مث 
محكة الاستئناف المخلطة بأن البائع ارشع بوشتوف انقات تيده أر نا زقة كتنق الا ينان 
النلثىء من خط التنظم ٠‏ فهذه الحترق ليست حقون أرتفمان بالدنى الدثوق ) بل هى قيرد قائرنية 
المفروشن أن المكترى عدر نيا ( استمان مختلط 55 يذناير علد 1148م مع صن 60 2 بالل 
أيضاً استعناف ممتلط * دير نه #8 15ام 4م؛ صن »4 - يردرى رسيليا من 965 هاما 
رتم ؟ ). زقفضت ممكة استثناف مصر بأنه إذا اشترى مدن عينا قد صدر د سوم بزع ملكيمم) 
من قبل شرائه أو مرسوم بتعديل خنذ الننطم قا الشراء بحيث يدشل يشما فى تشارع » نيس له 
أن يدعى بأن ذلك من حترق الارتفال الموحبة افدخ عتد الشراء ( اسلائات مصر ١5‏ هابر 
سنة ١4878‏ الجموعة الرسية #08 رتم 14) . لكن إذا تعمد البائع إخفاء مط التنظيم عن المعارى 
ليحصل عل من أعل ؛فإنه يكرن ند غش المشترى » دور جع عم بد مرى انديس ( أستئناف ع 
يا سنة 8+ 196 معه ص ام وهر الم السابق الذكر ) . 

ومع ذلك فد قضت أخيراً حكة مصر الكلية بأن وقوع العقار المبيم فى خط التنظ. بع عا 
خفيا فى حك المادة 4077 مدى » لأنه ينقص من قيمة المبيم ونفعه بحسب الاية الى تستخلسها 
المحكة مس وقائمالدعوى والعرف الجارى وما يستفاد مما عومبين بالعثد وطبيعة المقارالمبيع, تنر س 
النى أعد له وهراءت!!, والانتفاع به بطر زالانتفاع كافة . وليس فى استطاعة اللشترى إذ؛ نحص 
المبيع وقت الشرأه بعناية "رجل المتاد أن ينبن أن المقار المبيع داخل خط التنظيم ٠‏ لآن العب 
لا مكن ظهررء مجرد نحص لمبيم ذاتهء كا أنه نا يكى محرد نكر مسوم خط التنم, با إريدة 
اللرحبة الدلالة على عل المشكرى أو استطاعته هذا أنمي. والمادة 244 مدل لص عل ميان آنا 


- 
ل 


نه 
ب 


7*8 ل 


وذكرن عم المشارى ممق الارئنماق كاغيا لإستقاط ميان البائع » يجب كا 
قدمنا أن يكون المشترى ,د حصل علمه عن أحد طربقين : ( أولا) من كون 
حقوق الارئفاٌ عل المبيع ظاهرأ» فيستطيع المشترى وقت البيع وهو يعاين المبيع 
أن ير ؟؛ معالم .عق الارئفاق ظاعرة أمامه » أو كان يستطليع أن براعا ظاهرة » 
غمسكريه دليل على رصائه بعدم نماك البائع(1) . و خلص من ذلك أن تجرد 
لهرر حى الأرتفاق يكدى لإسقاط الفهان » عل المشترى فعلا عحق الارتفاق ' 
أولم بعلم . ( ثانيا ) إذا لم يكن حق الارتفاق ظاهرأ » فيكنى أن يع البائع 
الأشير ى بوجود هذا المق(؟) . وأيس هذا الاعلام معناه اشتراط عدم الضهان 
بل هو تجرد إعلام بوجود ادق » فيصبح المشترى عالاً به » وسكوته فى هذه 





حت إذا وجد المبيع مثقلا بتكليف (6ه:جداء) ركانت خسارة المشترى من ذكك بلغت درا لر ملمه لما 
كم المقد . رعبارة »تكليض» تغمل بعموءهاخافة سمقوق الانتفاع إتفاقية كانت أونانونية كما أنها 
تمت إلى ديرد القانونية الى نحد من نطاق حدق | ألكية »والمقار ائداخل فى خط التنظيم يكون مفلا 
بتكيف لصامعة النفع العام ويناب عليه حم المادة 6 ؛ 4 [مصر الكلبة 19 أ كتوبرسنة ١56‏ 
انحاماة كع رتم )] من 15»). 


(؟) امتثتات مخعاط » عارس عنة 446] يم ؛) بسع ) - لكن إذا كان حمى الارئفاق 
كاعر نومع ذلك نمسن البائع أنه غير موجود أو أن ألمبيع خال ءن 'عشوق الارئةاق )لزمه الضيان 
(بردرى رصينيا غشرة ١86‏ - الأسناذ عبد الفتاح عبد البائى بى ع4 ١‏ الستاذ جميل كشرماوى 
564 مامش ) - الأستاذ منصر.. مصطئى ماعدور غدرة ١/6‏ ), ,إذا كان لمبيع عق أرتفاق 
كاد ٠‏ لإن البائم يفال ,5 / يغرد باللكر نى عقّد "بم . فاذ! تبين أن هذا أن غير موجود 
عه أن !؟ أن الاخرى إلى رسمودء نظام » جاز لمكترى الر بيرع عل البائع بالفيان ( بترى 
رعينبا غفرء 2 و - فى بأ غ؛ نشرة و»؛ - الإأستاز أنور عاطات أمرة ؟9مع - 
الأنعاة كمد دل أمأم تقرغ 5ع > د الأ.ناز عبد المامم #رمر'وى “قرة +6© > استتنات تلط 
ارد يلكا كي ص 4)ع - و أبريل منة 6 ووع 5ع عن م ؟؟ - وأتنظر 
ما لى بع !أسأق ص َ" كع عد 'لرأى أأسي؟ اريدم د أرزر > أمظ ماوويد كام عع +1 )ل 
علد 1# الال تك ني أطزما ا اه ا لمن ابام عمو المبيم 0 ُّ دق أرئئأاقل ؛ يور أارتفاق 
بوعل اليم فوب 410 35 امقر كم امك أب مره عل صهبل سامح ل 4 يناير 
اذه “تتا ع إع ب 14م ), 


1: © مم 6ه +م*‎ 5 1 ٠ 

)عي ان مادامو جو عق اله عاق الا “ا بكق اكتعد ركعول بأن باع الي 
[ْ 0 1 0 8 
م عأيه 3 ك0 3 ماي أ جحو َك :/ يلاول رت دعل رعابل ٠‏ غ١‏ مر #5 )6 ةي 26 ؟ًّ 


دل 5 )ل كا براه شكل عا لالم د ترسيع أن مكو عاريا 4 ولكن راقع 
0 
3 ا :عل ام رام 2 3 اجر »: أ 1 


ُ 7 
كك 


همال 


الحالة رصاء ضمنى باسقاط فمان اليائع )١(‏ . ويبدو من صياغة نص الففرة 
الثانية من المادة ه44 مدل السالفة الذكر () أن المشترى يجب أن محصل 
علمه من أحد هذين الطريقين أو من كلها (؟) ء ذلا يكز لإسةاط الفمان أن 
يكون المشترى عالاً محق الارتفاق من طررر آخر غير هذين ٠‏ كأن بعلمه نل 
الارتفاق شخص غير للبائع أو ناله »أو ركوق هاا" يندمو قبل دون أن مره 
به أحد . ذلك أن عن المشترى محق الارنداق الذى يعرتب علبه [سقاط ضبان 
البائع يحب أن يكون علماً ينطرى فيه معن, إسقاط الضمان . فكون حق 
الارتفاق ظاه رأ كاف فى جعل البائع يعتقد أن الشترى يعم حل الارتفاق وير ضى 
فيه باسقاط الضمان . وكون البائع نفسه هو الذى تولى إعلام المشترى ابه كاف 
هو أيضاً فى افتراض أن هذا الإعلام مثابة 'نفاق ضمى على عدم الضمان . أما 
عل المشترى محن الارتفاق ..: اربق آخر ء فلا يتواهر فيه هذا المععى . 


ويترتب على ذلك أن حي الارتفاق إذا كان مسجلا ؛ ولكنه م يكن ذااهرا ولم 


)١(‏ وتقول المذ كرة الإإيصاحية لتشروع امهيدى فى هدا الصدد 2 و واءن البائع لمشرى 

20 0 اه لاا 0 ل 

ى 0 21 عن 200 05 أ رم . 5-5 ا 3 |) '» 0 20 لاه 
بسب الاستحقاق فلا رم الشرى بثىء عل 'بألم . زيفوم مقام اعلاه اتابع سمشعرى شان 
الارئفاق أن يكون وذا الحق اع 5 سيدعرى " ( مجمرعة الأاس عدن لاع م 00) 
ويلاحظط أن العبار ات أنتمدمه كمس علرام البائم المشذرى, نوا حوة 6-6 1 لعاف وعم باء ماك ل 


هه 8 . 5-5 5 ب وه م 0 58 -١‏ - | 

فرط عدم الضمان وعم المشعرى ل[ مسيسب الامتحماة 03 ل ع ئ 8 ل نتن 3 ع إنقاضى ادع 5 
يو ىو : - يه لوم. [*» 5-١ ٠‏ . 5ه 0 

يفتضى الأمرين معا. والصحوم أن الدى يفكمى ار صر ده ل ع ا تاق 00 ا ِو 590 3 جه . 3 


ل" عل ماد إنقامه 43 وطاغر أن عدم قعات حرمن ارثماف ل فو العال ل أ حاص اينات 


لا عل إسقاطه . 

)١(‏ وى عختلف عن صياغة المادة ه ١١+‏ مدلنى نرنى المقابلة © رمن ثم عار فى الشاارت 
الما الغرنى -- وعر أثرب إلى تقاليه 'لثانون الرومال السالفة /اذكر - أن عحصل المدعرى 
علمه بحق الارتفان من فى طريق أخر ( بودرى وعيئيا فعر: 5مع صن 088 - بلاليو له ورابير 
وهامل ٠١‏ فقرة ٠٠١7‏ ص ١٠١9‏ - بلاليرل وريبير وبرلايه 5 قداةو؟د؟ ) قارن 
دى باج ؛ فمرة .1١4“‏ 

(>) أنظر من هذا الرأى الأستاذ عبد "قتا عبد الباق اسن دء؟ - الأستاذ بتصور مصفافى 
متصور ص ١87‏ - الأستاذ مد لمم البدرارى فقرة +٠4‏ (مم محال ى أن الملل بحق 
الارئفاق بحرم من التمويرضات ) بالطل عكن اله ءامنا انزى علطاة لق ور ع + 
وووء - الأستاذ سميل الشرثاري صس 585 غامش رتم ١‏ . 

(اء: - الى اهز ح 4 ) 


1" »لاس 


يعم به البائع المشترى ؛ ؤاذ جرد تسلبمه لايستخلص منه عل المشكرى به العم 
الو.جب للسقاط ضمان البائع ) الم بشترط البائع مدع نممانه لد ارئفاق مسجل 
لزمه الضيان )١(‏ . 


6م - اير تمار. على !سما للك ولتسرار, : وقد يصل البائع إلى حد أن 
يشترم عل المشترى إسقاط ضهان الاستحقاق إطلافاً (؟) » فلا يكرن البائع 


- عمس 48؟ - الأستاز محمد على إمام عش 42م‎ 5849١ الأستاذ أنور سلطان فقرة‎ )١( 
5756 الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ص :ه+ - ص 6ه؟- الأستاذ ميل الشرقارى ص‎ 
هاش + ب الأستاذ عبد المنمم البدرازى فقرة 0#.م سه الأمتاذ منصور مصطق منصور‎ 
س الأستاذان أحد نجيب اطلالى وحامد زىئ‎ ١+. ص 45و س الأستاذ اسباعيل غانم ص‎ 
فن: ووم ص وهم س ومع ذلك إذا وجد شرط فى البيع يقضى باسترام المشعرى لحقرق‎ 
الارتفاق الحفية » دخل ضمن هذه الحقرق -ق ارتفاق مسجل ولو لم يعم به المشترى . وقد‎ 
فضت محكئة النقس بأنه زذا كان المدين المتزوع ملكيته تمد رتب عل عتاره حق أرتفاق لمصلحة‎ 
٠ عقار 5خ » رقد حانظ صاحب المقار المأدوم عل هذا الحن بالتسجيل ليكورن حجة على الكافة‎ 
وفضلا عن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص عل التزام الرامى ليه المزاد احترام حقرق‎ 
الارئفاق ااظاهرة وا مفية » فإن تحدى هذا الأشير بحسن نيته وأدعاء عدم عامه بو جود هذا المق‎ 
١؟١ مجمرعة أحكام النقض 5 رتم‎ ١9626 يكون غير متم (نقس مدل 4 أريل سئة‎ 
.)656 ححص‎ 

وف القائرن الفرنمى » اذى هر أرب إلى تقاليد القائرن الرومافى كا تدمئا » يذعب أكثر 
الفدهاء إلى أن محرد تسجيل حمل الارئفاق لا يستضاص منه عل المدرى به ولا يسقط حقه 
ل ألر جمرع بالفمانت : نوراث ؛+؟ فثرة ©5؟- حيرار ١‏ فمرة 4٠١١‏ - أر رى ورو © 
ع ع6 هامش عه - بردرى وسيثيا قر 745 صل 061 - بلانورل وربير وبولانجي» ؟ 
تضرة بع ؟ - جرسرإن ؟ فقرة 11٠8©‏ . ,>ذ! كرأى أغذت محكة التقضن الفرنية 
(عع وبمير سنة .م ! الاوز الالنتقادى ١؟ ١!‏ لاء1 ) 2 ولكن يذب ابعض الفقهاء 
إل أن “رد تسجيل سق الارتنانق يفرض ءل المعترى ويسقط حقه فى أأضمان ( بلانيول 
ررييةر وعايل ره 2ه سكير كن وكاب ينان ؟ تر لء4 ). ريدّرك بعس أغر إلنه 
1 التعلم مدلا بأ عق الأرتفاة السجل يني ملارءا عن الشترى ولو م يدل به ثعلا ء قاله 
صمب اماقاء انان من هدم ألكأ ع : )١1‏ اوري الرا فال التانة! عم #ستووو عونب الآأسرة ع 


. 58 1 : 3 2 ا 0 لم 0 ع لاس 0 
ناكا الأ . (؟) ع ارتناة ثم بسجل إلا باد اليم رن لكأت ذ. مسجل كبن لمحل يم ا 


فاته ا بكرت بعلوما من المشارى, وم ذلك يكرت نافذا فى حقه فيضمنه البائع بالد.غم من تسمبيله 
زبيدا: اإاغقرة 6 ؟١١).‏ 
زر( وي رط أسما لم ان أت لتم رسأ د 20 القن أن ترط ا ل عر مستول 


ُ َ' , 
أيه جه ©# ايه ب أمساء. 
ل ا ١‏ م 


ع 7 اع ) بلائيه ل لفثنا وفاعل ١‏ ع 15 ؟ ( 7 


بالاءل/اا اس 


مسئولا إذا استحق المبيع كله أر بعضه . وقد رأيئا(؟) أنه إذا اشترط البائع عدم 
الضمان()) على هذا النحو , فانه يبتى مع ذلك مسئولا عن أى استحفاق يندأ 
من ففمله ء ويقع باطلا كل اتفاق يتضى بغير ذلك (م445/١‏ مدى) 
ولكن هل يجوز الاتفاق على إسقاط الفمان فها بتعلن بالتعرض الصادر من 
البائع تفسه؟ . 


نجبب المّرة الثالثة من المادة 564؛ مننى على هذا السؤال » أولا » بأن هذا 
الائفاق يكون ياطلا إذا كان الباتع قد تعمد إخفاء حق لأجنى يعم أنه موجود 
وقت البيع . فاذا كان البائع يعلم مثلا أن المبيع عليه حق ارتفاق ختى لعقار 
يحاور » فيكتمه عمداً عن المشترى » ثم يشترط إسماط الذمان إطلاقاً دول أن 
يذكر سب معيناً للاستحقاق » ثم يتبين بعد البيع أن المبيع عليه حق ارتفاق م 
يعلمه للشترى عندما قبل شرط إسقاط الفضمان وعلمه البائع بل هو قد أخناه 
عمداً عن المشترى » فان البائع يضمن للمشترى الاستحقاق النائىء من ظهور 
هذا الحق رغ اشتراط البائع إسقاط الضمان . 


وتجيب النقرة الثانية من المادة 545 مدنى على هذا السؤال , ثانياً » بأنه 
إذا اشترط البائع إسقاط الضمان واستحق المبيع دون أن يتعمد البائع إخفاء سبب 
الاستحقاق عن المشترى » فان البائع ببقى مسثولاً عن رد قيمة المبيع وقت 
الاستحقاق(©) بالرغم من شرط إسقاط الضهان . فيكون هذا الشرط عمجردء » 
لا بعفى البائع إلا من المسثولية عن التعوبض » أما المسئولية عن رد قيمة المبيع 
وقت الاستحقاق فتبقى دون أن يؤثر فها هذا الشرط()) . 


. أنظر آنفاً فقرة5م؟‎ )١( 

(؟) المراد بعدم الضيان هنا عو إستَاط الضيان . وهذا بخلاف عبارة ه عدم الضمان » الواردة 
فى الفقرة الثانية من المادة » 4 ؛ مدنى » فان المراد .ما إنقاص الضمان لا إستالله ( الأستاذ 
منصور مصطفى متصور ص ١814‏ هامش ١‏ ). 

(©) ولم تذكر المادة 7/445 مدف الفوائد القانونية من وقت الاستمقاق كا فملت 
المادة +4 مدق » ويبدو أن الفوائد تدخل فى كتعريضات تأغفلها النص مدا ( أنظر الأستاذ 
عبد المنعم اللدرارى ص »؟١‏ هامش ١‏ ). 

(4) استثناف وطنى © نراير منة ١6‏ »] كثرائم ؟ دنم 5]؟ 1مس 18٠6‏ - وإذا كان 
الاستحقاق جزئباً 0 2 يكن يما أو كان 5-2 واكن الغترى امار أ-1ماء "لع 0 


خا لاا اهس 


وتجيب العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية عن المادة 445 مدلى على هذا 
السؤال » ثالاً » بأنه إذا أراد البائع ‏ الى / يتعيد بطبيعة اال إخفاء 
سبب الاستحقاق عن المشنترق إعفاء نفسه) لا فحسب عن التعويض »© 
بل أيفاً من قيمة المييم وت الاستءحفاق » فلا يكى أن يشترط إسققاط 
الفهان ٠‏ بل يجب أيفاً أن يندت أن المشترى كان يعلم وقت اليبيع بسبب 
الاستحفاق(1١):‏ أو يثبت أن المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان فد اشكرى 
ساءط الخرار أى عاما بأن البيع احمّالى وتمد أقدم عليه مخاطراً (,) . فى هاتين 
الحالتين ‏ حالة شرط إسقاط الغىان مع عل المشغرى بسبب الاستحمّاق وحالة 
شرط إسقاط الغمان مع قبول المشترى البيع ساقط اليار ‏ يكون من الواضح 
أن البيع عفد احهّالى أقدم عليه المنترى عتملا خطره» وتمّد روعى ذلك بطبيعة 
الحال فى تقدير عن المبيم . وعند ذلك إذا استدى المبيع » لم يكن البائم مسئولا 
نحو المشترى عن ثبىء(؟) . ولايشتر ل ف [عفاءالبائع من الفغمان على هذا النحو 


حت نلا يترد الشترى قيمة البيع ونت الاستحقاق » بل يترد عانص من قيمة المبيم وقت 
الاسحقان بسبب هذا الاستحقاق الطزى ( الأستاذ حريل الشرنمارى ص 85 هامش ١‏ ) . 

(١)استئناف‏ وطنى ١+‏ مارس متة 1414 الخروعة الرسمية 6 رقم إألاعس 168 - 
٠‏ فبرار سلةً 416! النرائم ؟ رنم ١55‏ ص ١8١‏ - 5 ينتار سنة ١45٠‏ الحجمرعة 
الرسمية 1 رتم 51 عن ه١٠‏ - استئنان مصر ١5‏ ديسمبر سنة ١586‏ الحاماة ١‏ رتم 5/٠٠٠١‏ 
ص غ١4‏ - أستئناف محختلط "٠‏ ديسمعرصلة 164187 م 55 سل ١. -11١#‏ مأيوسلة 18411 
فرص 160 - .م أكترير سنة 16511 م "٠‏ ص 81-18 يناررسنة 1511م .م 
عن ]اذا - ءا خراير سنة 15179١‏ م 46م ص ١4 - 51١١‏ مارس ملة ١9717‏ م 44 
من 5156 د م68 يرنية سكة و6!اام 47 عسل 94١‏ - )]مأرس علة 198 
م ٠م‏ ص ١78-1١4٠‏ عايو منة ١54‏ ع 9ع سس ١١-158‏ نرفئر صسنة مم 151ا م »١‏ 
من ١4‏ - ؛1اعارس سه 1954م اك ص 50١0‏ . 

ويستوى أن يكو البائم نفسه عالماً رقت البيع ب.بب الاستحقاق أر غير عام بذلك ( بودرى 
رسييا كارة 5ع ع ممى لا١1]‏ ) . 

. 1510 عن‎ 4١ مأرس سنة 14815 المجموعة الرسمية ©" رتم‎ ١5 التاق وطلنى‎ )١( 

(؟) تقول المذكر: الإيضاحية للمشر؛ ع أمهيدى فى عذا المدى : » ويكون البائم غير مسثول 
قفنت له ا [ذ) مسن قرط عد القيات اننا أمر إن : عل المشترى بسبب الامتحةاق 
أو رازه ساقطد الخيار © لأن البيع ى مذء !اا يكون عند احّاياً م ( محصوعة الأ مال 
اتعفورة )سن ١5‏ ؟ ) - وتد كان هذا عو انك ى عهد التقنين ادلي الاب : استئناف مختلط 


0 9 أ 
١‏ عكار مذ» 6 6لم؟' و6 حم ولع ١‏ - كس ؟ أدبا عد ١14/55‏ م “>ن © ؛ آسه » مارو جد 


م ا 0 ! (١‏ 0 55 5 0 . م 
أشترم ماقي دار 00 3 520067 أن بى ن 0 سات قات وأنسى 


١‏ 0 ا 1 ٠.‏ ا ع ٌُ 4م , > م 
4.4 _ ؛ الأقصو: . 4 “4 حر م 3 ابيع 2 “خاب , أيه ف 0 4 أعد تحجمان 56 
٠. 6 5 5 0 0 0 5‏ 7 تن وه . 
يه درن البائه اد 0 من ,-2 ع6 2 لمددر 0 كسا ِ- بر ء_ هت د لد 0 ٠-‏ ع مط 1 
١ ١ -« (‏ هس 


* لم ب _- 

3 ' 8 14 5 5 5 4 ل 

3 ا 00000 . . !آل 5 : ]ا 1 0-4 5 
25205 العى - با و بل 0 مشعر ى ولد ا 5 ملا لاه . مس 5 ع( 2 5-7 نتكر 

24 

» سم( أو 0 08 5" رم 7 
المشترى 2-1 5 0 مده ١‏ مو امم هلله 3 5 5 1 0 ارك ُ 2 ل 0 مر ئ ع 
: 00 رةه َب 0 2 .م 0-6 2 ١‏ 


: ا 
الخار © دون أن يل 5 شم مل إمرماطل التب" 00 . ذلك أنى ! 0 ى عمأ ثم 
الكدان يعترقن عا قرط إمة غ الف ان أماشرط إسقاف القن وذ يي 


11 
حا أن المشترى قا. اشترى ساقط الخبار(١)‏ 





جد ملته 861ام ؟ مض 8516| يرليهة سلة 1619م ؟” لسن 0ام” - 4 لررمر 
ل ل ل ل ل ال ا لي ا ا 
بأن من حق المدعرى ؛) حبى ىل هده أطالة 000 الم هاا اق عسي الكهونان ادلي 
عليه من الأجنيبى معي يتعاوب معه ى دقع الدعرى » فا:' 82 المكادة داليض هن زان ا حكن 
المشترى أن رجهم تذيمان ٠‏ ادي ءل الباع ٠ ١‏ ديمس عله 1867م ا صل 21١‏ ) 


ما 


اناق امسر م 


و تحب مل كل مال 1 2" حالى شرط | متاك الفان ف م الثم لسسه ميم ها 5 11 


دم 


قبول المشكرى الثراء لاقط الوار » أن يكون البالم حسن اناية © أى يكرن قد ألم الذتري 


على كل “سيب يعلمه عنمل ل ارك 000 لسشحبان م استانان ممغلط ؟ ؛ نا من ماده :+ 4؟*| 
6 ص ملا - ١‏ ؤ ينار سة ام 50 عسل .)1١١8‏ 
(1) يردرى وساليا ثقرة 406 من 4117 ل الأستاة يله زر مصطق باصرر من 020ل 


1 1 حا ٠‏ 
ممارن الأمتازذ انور علمطان شف © 5515 . 


1( ولا 0 ا لفان سبأن أن حون ن الشرى ما لهي مت ا وات د / 


0 * سا 
أن 000 رنااه 0 ل تعلم لفاك ) 3 دري وت را هر دان 4 ل 6 ١‏ ًِ جع اسل لاه 1 8 


عدا لوقه لعا اا 1506 مراثمات. “لل أن 1 3 راد في 2 نه ارال اببسم 2 


4 8ه ١‏ 0 . 0 35 0-7 الى ّ 5 
ضمان أ العحاناني أ كك كر ]!' 1 1 7 عبات لا ا ك5 2 ال ان 7 : 1 انا 


“4 > 0 0 52-6 
لأكويه اموي و ونا انس امداق ا 6 االو يخ او 1 0 / الام 
1" الاععبوظ اا بواطل لخدا سو موك الل ان ايد عور ليه اللو ا خا 
ا 2 ( “رأء 01 0 00 0 من 0 0 ا 0 5 ال م 5 8 7 
أن نص لقدن الراامات م إندت اعم اوور كلقي لتاقي و ا لي لعي لان 
الوك لامي اجات عي ارو ابي اتقو واوا امد حو كار اا روات ابي 
ا 7 , 9 ١ ١‏ 1 حو 3 2 ل“ 1 1ل ا ' 7 3 0 7 ام 1 * 5 


- 7١١ 


العشالات 
مان العيوب اللفية 
وفوات الوصف 


» مصومي: كار العير ب المي : وضمان العيرب الحفية‎ - ٠6 
كفمان التعرض والاستحماق » يتميز تقر بات ذائية وخصوصية تجمله ليس‎ 
تطبيقاً محضاً للقراعد العامة . فمّد كان من الممكن الاستغناء عن كثير ثما ورد‎ 
من النصوص النعلفة مهذا الفمان والا كتفاء بتطبيق الفواعد العامة إذا ظهر‎ 
. عيب خنى مؤر ف المببع كان موجرداً وقت البيع وم يكن المشترى عالماً به‎ 
فيال عندئل إن البائع لم بقم يتنفيقٍ التزاماته ؛ فن المفروض أن البائع قد الَزم‎ 
بأن يتقل إلى المشترى لا ملكية المببيع فحسب » بل أيضاً حيازة مفيدة نستجيب‎ 
للخرض الذى أعد له المببع . فظهور عيب خدى مؤثر فق المبيع » من شأنه أن‎ 
» يجعل المبيع غير صالح للغرض الذى أعد له » يكرن إخلالا بالتزام البائم‎ 
ومن ثم يجوز للمشترى أن يطلب فسخ الببع . بل يمكن القول أيضاً إنه ما دام‎ 
هأءا العيب المؤئر كان موجوداً وقت البيع وكان المشترى لايعلمه ولو علمه لا‎ 
أفدم على الشراء » فان للمشترى أن يطلب إبطال للبيع لغلط جوهرى قل المبيع.‎ 


ولكن دعوى ضمان العيو ب اللحفية تتميزعن دعوىالفسخوعن دعوىالإبطال 
للغلط ٠‏ كا تميزت دعرى ذيان التعرض والاسةتحقاق عن دعوى الفسخ وعن 
دعرى الإبطال لوقوع البيععلى ملك الغير . وسترىأن هذه الدعوىها شروطها 
الخاصة بها » وأنه يترتبعليها أحكام خخاصة تستبعد فكرة الفسخ وفكرة الإيطال 


حت ررجع على الدائنين بالمّن عل فاعدة الإثراء بلا صبب » ولا يعفيهم شرط عدم الضبان أوإقرار 
المدترى أنه اشترى صاقط الحبار إلا من التفمينات ) » أما أحكام التقنين المدنى ننبى سارية 
فيما بين الرامى عليه المزاد والبائع ( قارن الأستاذ أنور سلطان نقرة 56 والأستاذ منصور 
تصباق متصور صن ١94٠9‏ ص .)1١841‏ 


١1 


وجعل التعريض فبا بعيداً عن أن يكرن محض تطبيق للةواعد العامة . وسترم 
أن من أبرز ما بمز هذه الدعوى أنها لانجرز فى البيوع القضائية ولا فى الببوع 
الإدارية إذا كانت بالمزاد (م 65؛ مدلل )ء وآأنا تسعد بالنقادم إذا انفضت 
صنة من وقت تسلم المبيع ( م 407 مدل ) . وستعقّد فى آأخر عذا المحث 
مؤازنة بها ربين ما يقرب منها من النظ القانرنية كالح بطال للغلط أو للتدليس 
والفسخ لعدم التنفيظ . 


والسيب اق عميز دعرى ضبان العيرب اللمنية مقوماتبها الخاصة برجع ) 
كنا رأبناه برجع فى تميز دعوى ضمان التعرض والاستحفاق » إلى تقاليد تار عمية 
تمت بأوئق الصلات إلى القانون الرومائى . فد كان فى روما موضفون فى الدولة 
(وءابارنع 80:16 ) بعها. إنهم ف ضبط المعاملات الى تفع ق الأسواق العامة . 
فعنرا » فا عنوا به » بالنعامل فى الحيوان وف الرقيى . فقد كانت العيوب هما 
شالعة ل إخفازعا » وكانت الأبادي تتداوها . فأوجبوآأ على البائع أن يعلن 
وال لعن عرب .2 وعيارا المسارى عار ردق عي ل تططي دمن 
البائع دعرين : )١1(‏ دعرى رد المبيع عل البائع 1]0813-8<ا الع وزاج؟ة) 
(ع0معرمع؟ : عععنا طلم عم زهائط نطلع » وهى دعرى جنائيه رد مها الك رن 
المبيم على البائع والسعرد منه ضعرل العن اذى دفعه له . (١؟)‏ ردعرى إنقاص لمن 
(112015 )5ع 2015-3 3201نان ,2012 سنتاكعة وناعة) ©» وبأ 
يسترد الشترى عن البائع بعض امن الذى دنعه فى مقابل ألع.ب الذى كدي إذا 
آأر اد استقاء المبيع )١(‏ . وكان المشترى بانفبار بين هاتين الدعويين »2 ءل, أن 
يحئار نما ل مدة قصيرة بفع عن سُبور إذكا'ت: سرعة الداولق اران 
نجعله ينل من بد إلى يد فبعسسر على البائعين المتعائبين أن يكشفوا عا ل الحمرران 
عن عرب حتى يعلنوا با الشترى ء هذا إلى الحغية من مزاعم ١‏ شار يت 
قَْ بم عن ومورودعا بعد ددع علرباء تجمدمر ععرفةٌ ضارعأ 6 أءناء. همأ 


القزا» من بيع ا-لحبوات والرئئ إل بع املع الأخرى 2 هل شم ل نجل 


0 2 :اه 71 ا ني ني ع 
00 يدأ () شمهء 7؟ سر ودابيااث ؟ مر )ا ' 


5١لا‏ ب 


جوستنيان(١)‏ . فأصبح بذلك لفان العيوب الحفية مقرمات خاصة انتقلت من 
الفانرن الرومانى إل التشريعات الحديثة(؟) لمساير“ها لضرورات التعامل» فالمدة 
القصيرة النى يجب أن ترفع فبها دعرى الفمان تستجيب لضرورة أستهرار 
التعامل حدى لا يدعى المشترى العيب ف المببع بعد انقضاء وقت طويل يتعذر 
معه التعرف هلى مصدر العيب » والحيار الذى أعطى للمشكترى يستجيب للهالة 
ها إذا أراد امشترى استبقاء المبيع بالرغم ما له من العيب فيكرن من حمّه 
إنقاص اللنن(2) . 


5 - رول سيار الوب اله : وضمان العيوب الحفية؛ كضمان 
النعرض والاستحتاق » مجاوز نطاقه عمّد البيع إلى كل عقّد ناقل للملكية » 
بل وإلى كل عمد ينقل الانتفاع ؛ ومخاصة إذا كان من عرد المعارضات . ذلك 
أن من ينقل الملكية أو الانتفاع إلى شخص آخر يجب عليه أن ينقل حيازة 


٠ ويمابل هذا الذى ححدث فى القانون الروماف مايمرف ف الفقه المالكى بالمهدة‎ )١( 
فيذترص أن العيب إذا ححدث عند المشترى فى مدة معيئة يكون كامناً فى المبيم وقت أن كان‎ 
فى بد أبائع » فيحمل البائع عهدته ويكرن مسثولا عنه . 3ال ابن رشد فى بداية الجتهد ( جزء ؟‎ 
وانفرد مالك بانمرل بالمهد: درن ماثر فتهاء الأمصار ؟ ومايه‎ :) 1١45 ناص‎ ١64 ص‎ 
فق ذه آهل المدينة .والنتياه النبعة ورم ...ومدق البيدة أن كل عيب عيدثك قبا عند الشترى‎ 
ذبر من البائع . وهى عندالقائلون مها عهدئان : عهدة الثلائة الآيام وذلك من ميم العيوب الحادئة‎ 
م المدعرى » وعهدة آلسنة وهى عن العيوب اكلاثة الجزام والبرصر, واجنرن فا سمدث فى المنة‎ 
من هذه التازلة بالمبيع فهر من البائم وما حدث من غيرها من العورب كان من مان المعترى‎ 
ع الأصلى . وعهدة الثلاثة عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الحيار وأيام الاستبراء » والنفقة فنا‎ 
. إلا من الأدراء الثلائة‎ ٠ والفان من لبا . وأما عهدة السنة فالنفتة فيها و"افمان من المثترى‎ 
وهذء العهدة ند مانك فى الرقوق ؛ وعى أيضاً واتمة فى أصناف البيرع تى كل ما القصد انه‎ 
الما كة والما كرة وكان فيماً لا فى الذمة . وهذا مالاخملاف فيه فىالمذهب» (مصادرا رق فىالفقه‎ 
. ) الإسلاى للمزلف ؛ ص 87؟ هائش ؟‎ 

٠٠١١ فانتقلت - عدا التتيين المصرى والفرنسيى - إلى التقدين الإيطالى “ندم (م‎ )١( 
وما بمدها ) © وإلى تقنين الالتزامات‎ ١:85 وما بمدها ) ؛ وإلى التقذين الأسبائى ( م‎ 
. ) وما بمدها) » وإلى التقنين الألمانى ( م ةع ؛ وما يمدها‎ ١47 السريسرى (م‎ 


(؟) بيدان ١١‏ فقرة 41؟ - بلانيول وريبعر وهامل ٠١‏ فقرة 186 - كر لان ركابيتان + 
تممرة 46٠.‏ وفترة مولظم ص روه . 


5 06 


عفياة يمكن من انتقلت أيه من الا تفاع يا ثى » فيا أعد له عش ومن م يحب. 0 
مضون الجرب اللفية الى تعوى هذا الانتفاع 2 


ولكن ل كان عفد البيع هو انعتد الرئيسى .0 يلتزم فيه البائع بنقل 
الملكية واحياز: » فد وضعت فيه الد! ند العامة لفههان العيوب ال حفية » وأشير 
إل هله القراعد ل العتود الأخرى مع م تتئضيه «لبيعة كل عقد عم تعدرلات 
خاصمة به © لا سيا فى عةرد اك رع - حيث نل الملكية أر الانتفاع درك عر ص 
بكرن من شأنه التخفيف | ان ار ن العيو ب !أأحفية . 


فى عد المقايضة نص بوجه عام على أن نسرى على المقايضة أحكاء ابيع 
بالقدر الذى تسمح به طبيعة المدايضة (م 486 مدق ) . وى ععقد الشركة نس 
على أنه إذا كانت دصة الشريك عق ملكية ا 
آخر » فأن أحكاع البسعمى الى تسرى فى ضهان الحصة إذا ظهر مأ عيب 
أو نقصع أماإذا كانت الجممة جرد الانتفاع :المال فان أحكاع ا جار غى 
التى تسرى (م 4١١‏ مدل ) . وى عقد القرض نص على ضيان العيب الاق » 
فز بين القرس بأجر والقرضص بغر أجر وعدات الأحكام . عا تقتضيه طبيعة 
كل نوم من عذين, النو من (عم 5ه مدني ) . رى عمد الإمجار تناولت 
النصوص العررب انقفية على النحدو الذى اتبع لى عد البيعم ) مم إدخال 
ما :نميه طبيعة عد اللإنجار من تعد بلات على أسعكا بالفمان زع .0ه ا لام 
علق )بالك بك الأمر فى يقد المتاولة 66١ 00 )١1(‏ !غ5 بدى) )إلى شلك 


- ل . 67ت 5 8 8 
4 رقر م يل يم أله أيحم 1 40 0-20 35 إ الو . 4 20 0 الي ل 
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)١(‏ أنظر أن أ حار للمبي اتلى ااخاصة بالبيع لأذسرء.ى قد الاستمطاع إن !ذا 1 لمط 
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75 - المسائل الى بقنارئييا البح : ونجرى فى يمحث نان 
العيرب اللحفية كا جرينا فى نحث ضهان التعرض والاستحقاق » فننظر مبى يمرم 
الضمان © وما بكرتب على قيأمه 6 والانفاق عل تعديل أحكامه ؛ وتشيف 
إل ذلك تمييز ضهان العبوب اللحفية عما يقاربه من النظر القانونية الأخرى . 


- متى يقوم مان العيوب اللفية 


لا مسائل أربع : ونمرى هنا أيضاً على النحو الذى جرينا 
عليه فى ضمان التعرض والاستحقاق » فنبحث : )١(‏ العيوب الموجبة للضمان . 
(ب) المدين فى الضمان . (ج) الدائن ى الضمان . (د) البيع الذى ينشىء الضمان . 


١ 6‏ - العيرب المرمية “مايه س النصمرص القاوئي: : 
نسسس المادة 57 من التمفنن المدى على ما يأ : 


١١‏ - يكرن البائع ملزءاً بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم 
الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ٠‏ أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص 
من كيسته 3 أو من نفعه مسب الغاية اأفصودة مستمادة مأ عمو مبين فى العققد 
أو ما هو ظاهر من طبيمة الثبىء أو الغرض الذى أعد له ؛ ويضمن البائع هذا 
ألعبب ولو لم يكن عالاً بوجوده » . 


5 - ومع ذلك ١‏ يضمن البائع العيوب اأنى كان المشترى بعرفها وقت 
البيع ٠‏ أو كان يستطيع أن يْببا بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل 


العادىع إلا إذا أثنت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب » 


أو أنيت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه » . 





حت ويدهب بلانيول فى هذا التمليى إل و.جرب سريان هذه الأ.مكام لا فى عند البيم قحسب» يل 
أبغا مى كل المدرد الأخيري إذا كانت عةود معارضة ناقلة ل لكية ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ 
س2 ١4٠‏ هاس ١‏ ( 8 


> 6إث#ا هس 


وتنص للادة 414+4؛ على مايا : 
م لاية يفعمن ارالع عيب جرى الحرف على الذ. امح فيا (1)1 . 


وتشاال عله النصرس ف اللغنين امن الساة ادرءد #ااخ لا" ولء]يم 
كار الات" 14 (1) , 





() تاريخ الاسورس 

»الغا : مره هذا كقنص في الفقرئين الأول وآلثانية من المادة 69> رنى الماد” 6 2ع من 
المشروع ؟#هيدى على كرجه الآفى : “م »وه : ١‏ - يكرن البائم ملزما بالفان إذا ) يتراض 
فى للبيع » ونث التسليم 2 ألصفات الى قرر البائع أنها موجودة فيه ٠‏ أو إذا كان ١لبيم‏ ميب 
هتفص من كيدته أو من لذعه ٠‏ حسب عا تمد إأيه المدترى © كا عمو مبين نى المند ٠‏ أو نا مو 
ظاهر من ططلبيعة 'تثىء أر من الغرض الذى اعد .له هذا النىء . لكي يد ري 
لو ثم يكن ءا برجردهء. م 4ؤه : ا 1 لوو كدت داري 
يمرخها رمت قلييع ) 6 و ؟لى عرنيا عن. الفرز إذَا كان المبيع من لثلات . 00 
اللبائم عيبأ كان المشترى يسعطيم أن يتيينه بنفسه لو أنه مص البيع يما ينبغى ان العااية ل إذا 
أثبت للشترى أن البائم عد أ كد ل ناو المبيع من هذا الميب © أر أثبت أن ابا البانع زد ”, مأل 
لعب من تلن عه 6. وى 24 الراجمة أدمت الادئاة فى ماد: ر!عد: لان اكاانية لكلة ترورية 
ليأرل » روه عءعضص ثعايلات لفظية »رعمارت المادة رئها )٠ ٠‏ ى الذررع ا 0 
علما بجلى النراب بعد تنديل غلى. ووافقت علها نة بماس الاو بعد تمديل افعو أ مر رجه 
أن استبدل بعبارة 8 بما ينغي بن النابة © الواردة فى الفقرة الشانية عبارة © بعناية كر إل" رن 6 
أنعذ! بالمميار مام فى المناية » تمصار لاص .طايقاً لما 6..:م عليه فى آدمنين المدنى اجديد ,أسيم 
رقه 1 ). ورأكءق مايه >لس #عيوخ كا عدلته يفنت ( مجمر عة 6 مال اخ إرية اس ٠١6‏ 





وص 111- مم ؟١١1).‏ 
م +2غ : ررد عذا نه خي ألا جوع «طأثمرة ' يا ن الاررع المهيدي ار عه نا 
ع عقر عاءه أن التخنن اليق اديه واممىم فى لمة الراععة تصل عل لفقر: كاأاء عن 
للادة عع "ها عقن وكا لتقلا ع ار انةن القبرة على ذلك اع وأصيح رم كتين 11 أي 
اماد 4151 فى اعرد ان » وماق طعا تين آذر!ءب © فمللص الذيوخ يت رم مغ 
[ صمرمة الأمال كك تشرية )ا مس 111 -ع]! ). 
[1) التفمين 3 ٠‏ 1اب: نع 011 : كام غناءن امشترى العروب اللفية ني |١‏ 
(4) كانت تمصن انعد عاءالعتيى ١‏ أو تل اليم فين سالج لاستهاك قينا »ل . 
( م الاو كنات لكل إذا كات كير لا 1 3 5 لشعكري عاءأ ا 
/ دس 6] 0 0 1 ع لدان ا !ذا ا قب 3 ا 
اوضع ان بود بوه ع [ذا كات بآ مليءة : 2 اليد 


1 0 ], - شرام 


«٠ . 


( - 


© لذب اى ؟! 


ال١١‎ 


وتقابل ى التقينات المدنية العر بية الأخرى : فى التقنين المدلى السورى 
المادنين 4١1 - ١١‏ ون التمزمن المدلى اللبى المادتن 175 لا”4 ب 
ول التقنين المدلى العراى المادن همده ووه ول تقزين اللوجبات والعود 
الناال المراد ؟4ع ه؛؛ و٠150 ,.)١(‏ 


حت (. فرق ف الأحكام مابين التقنينين الابق والجديد » فيما عدا بءضاً من الفروق أخمها 
ما بينته المذك: الإيضاحية للمشروع المّويدى عل الوجه الآتى : )١(‏ أتخذ التقنين الجديد معياراً 
مادياً فى تعديد ما إذا كان الميب مؤثرآً » ٠,‏ 'اللمنين المانى السابي فالممرار فيه ثّارة مادى ( عدم 
صلاحية المبيم ل أعد د ) وطورا ذافى ( نقص القيمة الىاعتيرها المشترى ) . (؟) ينقص التفدن 
السابق أن يحدد ممنى خذاء الميب تحديداً كانيا » أما النتنين الجديد ففد بين ذلك فى وضوح . 
(6) زاد النقئين الجديد مف التمصيلات المحامة » فذكر أنه يكى لاعتبار العيب مؤئراً أن خلر 
الميع من صفة قرر البائم أم! موجودة نيه ٠‏ ونص عل أن المب لا بكرن مزثرا إذا كان ثد 
جرى العرف عمل التسامح فيه . وقرر أن تأكيد البائع بأن المبيع خال من العيب أو تعمده إخناءه 
يحدله ضامتا للميب حتى لو لم يكن غفيا ما دام المشترى لا يعلمه : مجموعة الأعمال التحضيرية 4 
مل ١١١‏ - يضاف إلى هذه الفروى الثلانة فرق رابع هو أن التغنين السابق اعتد ى وحود العيب 
برقت أبب ف أنمين المميئة بالدات وبوقت التايم فى المين عير المينه إلا بالنوع ٠‏ وهدا لايصم 
إلاى ثانرن كالمانرن الفر نسى يحمل تعة تعيب الميم تبلى التسايم على المدمرى لا عل البائع 4 
أما حيث تكرن تبعة التءيب قبل التسايم عل البائم ها ف انقانون المصرى فالواجب ضمان البائم 
أدميس مى و جد قبل النلم ولوى العين الممينة بالذات 6٠‏ وهذا بانص عليه صراحة التقنين الجديد ) . 

(1) التننينات المدنية العربية الأخرى : التمّنين المدى السورى م 4١5 - 41١8‏ (مطابقتان 
للمادئين 1غ -مغغ عصرى د بوأكن ى الثانون الذق: اللسورئ. الأسعاذ مصطق ألزررتا 
صمرة ١95‏ - فترة 0٠.4‏ ) . 

التقنين المان اللمر.ى م 5ع - 7م) ( مطابقتان للمادتين 10 )؛: - م46 مصرى) . 

التقنين المانى المراق م مهء :2 ١‏ - إذا ظهر بالمبيم عيب قديم ٠‏ كان المشترى عخيراً 
إن ثاء رده وإن شاء تيله به الممى . ؟ - والءيب عو ما ينقص تمن المبيع عند التجار 
وأرباب الذبرة أو مايغرت ,. غرضص حرم إذا كان الغالب فى أمثال المبيع عدمه . ويكون 
قديماً إذا كان مرجردا فى المبيع رونت المتد أو حدث بعده وهو فى يد البائع قبل اتتسليم ٠‏ 

م وءه : لا يضمن البانع عي قدبماً كان المشترى يعرفه ؛ أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه 
أنه فدمس المبيع ما ينبقى من المناية ٠‏ إلا إذا أثبت أن البائم قد أ كد له خلو ألبيع من هذا 
العيب أو أخنى عنه العيب غعاً منه 1 

( وشروط الميب المو.جب همان راعدة ف التقنين الحصرى والعراى - أنظر ف آقانون الدنى 
المراى لاد -مسل الداوك انمره 41 - كمرءة >9١‏ - الإدما عباس 5 المراف 
ممرة لالا ع -- كثرة 2065 ), 


الات 


ويخلمى من هذد النصوص أن العيب ل المبيع حتى يوجب الهم “عب د 
تتوافر فيه شروط أربعة : )١(‏ أن يكون مؤثراً (1) وأن يكرن قدماً (5, , 
يكون خفيا (4؛) وأن يكرن غير معلرم للمشترى )١(‏ . 


)١( - 86‏ كب أنه كرب العيس موئرأ ‏ والعيب الؤثر لأء جب 
الغمان هو العيب الذى يقع فى مادة الثىء '.مه : فعبار العيم.. هنا مرصرعى 
محض (؟) . وتزداد «وضوعية المعيار وضرحاً بالرجوع إلى الضراب الى وضه',) 
الففرة الأولى من المادة /ا؟4 مدنى » فان النص يشترط كما رأينا أن يكون بالمبيع 
عيب ١‏ ينقص من قيمته » أو من نفعه محسب الغاية المقصودة مستفادة بما سو 


حت تقنين المرجبات والمترد البناى م 446 : يضمن البائع ميرب المبيع 'بى تنفصةيت نقصاً 
محوما أو تجمله غيرصالح للاستعال فيما أعد له بحسب ماهيته أو بمقتشضى هتد البيع . أما آلب ب 
الى لا تنتفص من قيمة المبيع أو مز الانتفاع به إلا نفصاً خفيفاً ؛ والعيوب المتسامح بها عرفأه 
فلا تستوجب الضمان . وينسمن البائم وجود السفات الى ذ.رعا هوءأواشترط “.شارى وجودها. 

م 44# : أما إذا كان المبيم أشياء لا تعرف حقيقة سالها إلا بإحداث تنيير لها كالأمار 
ذات النلاف اليابس» فالبائع لا يضمن عيوما المنية إلا إذا ضما صراحة أو كان المرف امحل 
يوجب عليه هذا الممان . 

م 4 :+ : إذا انمقد البيم بحسب بموذج ٠‏ فالبائع يضمن وجود صفات امرزج فى البضاءة 
المبيعة . وإذا هلك أو ناله عيب » فمل المشترى أن يثبت عدم انطباق اليف .. مل . 

م46 : لا يضمن ,لبائم الا العيوب لفوبودة وقت البيع اذا كان المبيم مدا معينة 412'1 
أو وقت التسليم إذة كان المبيم مثلياً رقد بيم بالوزن أو بالقياس أو محسب "رصب . 

م406 : لا يكرن البائم مستولا عن الميوب الظاهرة ولا عن العيود. الى سبق المشارى أن 
عرفها أو كان من آل-! عليه أن يعرفها. وإنما يكون مسثولا حى عن العيوب "ى نان من السمل 
على المشترى أن يعرفها إذ! صرح البائع يفلو المبيم منها . 

( وشروط العيب الموجب للغيان واحدة فى التقنينين المصرى والبناف ) . 

)١(‏ استئناف مصر ١4‏ أبريل سنة ١114‏ المحاماة ؛ رمم 7٠٠١‏ ص 11١‏ - والمشترى هو 
الذى يقم عليه عبء إثبات توافر هذه الشروط » وهى كلها وقائع مادية يجوز '' ما يمن 0 .س 
ويدخل فى ذلك البينة والقرائن » ويخاصة رأى المبراء الفنيين ( لوران 84 فقرة "2١‏ ل 
أربرى رروه فقرة و8“ مكررة ص 8م- بلانيول رريبروهامل ١41 ١؟هةرقغ ٠١‏ - 
أنسيكلريدى دالرز ه لفظ .860 ©9106 فقرة 4٠‏ - فقرة باه - الأستاذ عد المنمم البدر:رى 
فشرة 4١‏ ). 

(؟) جومران ؟ ثقرة 69١١1ا.‏ 


3 0- 


مبين فى العقد أو ما هر ظاهر من طريعة الشبى * أو الغرض الذى أعد له 16 , 
فعس إِذن تمد يكون .٠ ٠.‏ شأنه أن ينقص م ن قيمة الشى» الماد.ء 500 
المادى » وقيمة الشىء : رنفعه أمرأن متمدزان . قد يندس العيبا من قيمة الشىء 
5000 » ما إذا يان المب» يع سيارة صالحة لجميع الاغراض 
ا موص ١د:‏ ول>ك. كن عاعيب د فى الشاعد أو م أرق غير ذلك من أجزائها 
ند لايؤثر مطلفاً ق صلاحيتها للسير والرفاء مجميع الأغرافس ااقصودة منها . 
وُإذ' كان هذا ب ما ميث بقص من قي لبارة قصأ محسوصاً كان 
للمشترى الرجوع على البائع بشمآن العيب انل . وقا. ينقص العبب من نفع 
الغنىء دون أن ينقص من تيمته » "كا إذا كان المبيع آلة ميكانيكية فها عيب 
ا ا بالرغم من وجود هذا العيب فما 
لا تزال محتفظة يقيمبها المادية ولوكان هذا العيب معروفاً لما قال من هذه 
القيمة . فاذا كانت المنفعة الى تفرت الشترى ذا العيب من المنافع المتصودة(؟) » 
نان له أن برجع بذمان اليب اللمق . وتحديد المنافع المقصودة من البيع معياره 
أيضاً سر ضسوعى مخض" » ويستفاد من أمور ثلائة ة بينبا الفقرة الأولى من المادة 
7 مدلى : ماهو مبين ق العقّد » أو ما هر ظاهر من طبيعة النىء » أو 
الغرض الذى أعد له ., 

ل ل للم الأغراض الممصودة من المبيع 6 
نيجس عندئل أن تعشر هذه الأغراض حميعاً منافم مقصودة مرك المبيع » فاذا 
كان ناسية ع عيب ندى فل بأية منفعة با إخلالا معسوساً كان للمشارى الرجوع 
على الها بشهاد الحيب الى ؛ وليس من الضرورى أن تكون المنافع الذكورة 
فى المقد لانم المأثرفة » فقد بشترط المشترى على البائع منامع أخرى قصد 


١‏ و”ثرل الذكرة الإيضاسية ممشروع ا#عيدى  :‏ وررجع فى تقدير ذلك إلى بعيار مادى 
!ز, تمصد المتعائمد ين كرا عو مبين ى المقّد - أى الإرادة الظاعرة - وإل طبيعة ألثىء » ء إلى 
الغر نس الذى أعد له > يمير أن عاك عيباء زئرأ إذ! شلا المببع “ن صغة تمرر ابا مأنها موجردة 
فيه ؟ ( بجوي الأحمال التحضيربة 4 عس ٠١6١؟‏ ). 

41١‏ وقد تدذكرن المدافع كمالية ولكنها تكون مع ذنك مقصودة ( آنسيكلربيدى دا مرز » لفظ 
26 ععنا أقر؟ 13+ وزارن أرق ررم دغتئرة »> #مكررة من 1م ب بإلايرل وريبير 
ومرلاعي ؟ لشر1 م9 .)١‏ 


14 تاه 


إلبا فكفلها له البائع ىَّ قد البيع ا إفارطة اللنشرو اي بحرن اليا 
المببعة يم بل عيما السير أ ل الصرى غم الممهد: و أنبا نصا ةن 
السرعة المألوفة أو أما 0 الوئود إلا «دراً معيناً » ناذا لم 1 
ل 5 ى كفل البائم للمثثري. وجردعا فيه » كا ' 
عباأمؤزراً موجياً للذيان » ولو لم يدن علو البيع من عذء الصفات هو فى ذا 
عيب بحسب الألو ف التعامل بين الناس » مادام البائع قد كفل للمشترى هذء 
الصدفات(١)‏ . وهذا ما يدعى ق الفقه الاسلاى مخبار غوات الوصف المر عرب 
فيه » وقد نصت علبه صراحة الفقرة الأولى من المادة 4410 مدلى ححين فالت 
و إذالم يترافر ل البيع وفث النسلى الصفات الى كفل البائع للمشكترى وجودها 
فيه » . ولبس من الضرو, رى أن تكون الصفات الى كفلها البائم, للمشعرى 
مذكورة صراحة ف عقد البيع ٠‏ بل يكدن دكرها متا ٠‏ فالبيع بالعينة 
(مهالتتصفطء) أو البيع طبقاً لُوذج زع:7ن) معروض فيه أن يكون المببسع 
مطابقاً للعينة أو للنموذج ٠»‏ فاذا اخختلت المط'بقة كان هذا عا مؤثرآ موجا 
للضان » ويرجع وجود العيب ى هذء الدالة إلى اختلال الصفات البى كفاءما 
البائع للمشترى صمنا بالبيع طبقاأ لعينة أو ردج( ؟) 


)١(‏ أنسر مم ذلك ف المييز دين العيب عمدى الآفة انطارةة عل المبيع وبين تخلف ثط كفالة 
البائع ».وى أن ملف الشرط حالة مستقلة لا تمدو ان تكون إحلالا بشرط فى العقد واككن المشرع 
أخرى علبا أحكام الميب الأستاد متصور مصطل منمور ص *١؟‏ - م 8١9‏ . 

(؟) كولان وكا ديتان ؟ غفرة #؟4 - وقارنا ستثذاف مختلط ؟ امايو سنة 1914م 1" 
ص 8#" . 

وبرى من ذآك أن المعر: فى الميب المؤثر بالغر ض الذى أعد له المبيم »و يستفاد هذا الفرض س 
اتفاق المتعاقدين . وليس المقصود أن يمندءق تقد العيب المزئر ٠بالصفات‏ الحرهرية الى دخلت 
فى اعتبار المتعاقد كنا هى الحال فى النلط »فهذا معيار ذاق ويتمثى مع فكرة الفلط فلو أن الصفة 
الجرهرية الى كانت محل اعتبار أحد المتماقدين لم تكن محل اعتبار المتماقد الآخر . . كذ هدا 
يمل بالفلط الذى وقم فيه المتماقد الأرل »فلا تزال هذه الصفة الجوهرية ل وفى أمر نفيو س 
معتداً +1 ى الفلط ويكون العفد فابلا للابطال . أءا فى المي المؤثر فالغرض الذى تماد من 
المقد يحب أن يكود متعقا عليه بن المتداقديي ولا يدق أن يكرن هو تمر ص المشكرى وحدء ولو 
علمه الائه ولكن م يتمق معه عله ؛ فالمم _ عا موضوعى لا ذالى ( قارن الأنعاؤ يل انر نارى 


عم © 7؟ هامش ١‏ ) 


096ل 


اذا لم بذكر المنبايعان شبئا . لا ميات ولاضمنا .. عن المنافم المتصورة 
0 اأببع ع« وجب لتحد يك عله ات 9 0 إل ل يديه الذيء 5 اذا كان 


ميا 


' عدار السكنى » أمات للبيعةبا الأ راض المقصودة عنها : غاذاكان مها عيب 
0 بغىء من هذه الأغراض إشلالا سوسا رجمالشترى على البائع بالفممان . 
وإذا كان المبيع أرضاً زراعية , فان طبيعتها محدد الاقم المامرد منها ‏ 
نلا يشئرط أن تكرن صا لمذ إلا المحصولات العادية » فاذا وجد مها عيب يخل 
موه ا وجب على البائع الغمان . وإذا كان المبيع متجهر أ ) نتطبيعته أيضاً تحدد 
أنافم المقصود: منه » ولا يكون المتجر صاللنأ للغرض !لذدى الى نين أجله 
ا مستقراً فى مكانه » فاذ! تبين أن إبجار المكان الذى أقم نيه المنجر 
مشرب بعيب وطلب امالك إبطاله » كان هذا عيبا خفيأ فى المتجر يوجب 
انصمان١١)‏ . وإذاكان المبيع حقاً شخصياً مكد رلا برهن » وكشف المشترى 
الخال له عن أن الرهن غير مفيد أو عن أن تيده ل يحدد » كان هذا عيبا خفياً 
ق المبيع بتألاءم مع طبيعته . مطبيعة الشىء إذن عى الى على المنافع المقصودة منهع 
وعى أأتى تحدد العيوب التى مل مبذه المنافع . فاذاكان المبيع شيئاً ماديا كانت 
راب مادية ترجم إلى طبيء .يم ؛ وإذاكان شيئأ معنوياً رجعت العيوب 
بع إلى طببعة المبيع وصارث شيئاً مدا )٠"‏ 


(1) رلكن الا يعاعر عيبا مؤثراً ؛ ى بهم صيدلية »أن تحد المشترى بمدض الديون الى 
لسيدلية فى ذءة النير عسددة دون أن تكون هذء الديوت المسددة د دخلت نملا فى الإزانة » 
ايها 982 اللائع » وهو وارث صاحب ؟صيداية » لاعل له بصورية هذا السداد وأنه 
ياد حمساب د انتطع نسبة معيئة من إيراد الصيدلية ى شير مصرونات التحصيل والحمسائر 
( استئناف مشختلط ؟ مأرس سنة ٠191م‏ ]؟ صن .)١88‏ 

(1) انور ألى يتبين أنما لم تنتج تكوة مشرية يعوب خفى © وقد يتبين ذلك من مشاهاة 
الأرانمى اازراعية الهارر: الى أنتجت فيها يلور من نوع آخر رمد رست أى جميع الأراضى 
عل “مد واحد ( بودرى رسينيا فقرة 41 مكررة رابعاً ) . ريمتبر عيبا فيا فى السندات أن 
يتين أما استهلكت تبل شراله » أو أن الشركة اكتى أصدرتها باطلة أو صفيت ( بودرى وسينيا 
فقرة 455 وثفرة 9م) مكرره © وقارت الأستاذ عبد المذم البدرارى قرة هأء ) عونى 
التمير أن عحبث رخصت ١‏ الأستاذ محمد إمام من 58٠‏ ) أو عاءث “ممته ( الأستاذان أحد 
صم اطلال رعات زر سر اوم عامش ؛ ) . ور!3! كان الريع خساعة يشر .ما عيب ني الصرنة ؛ حت 


ب آكآلاء 


وقد #صص من طببعة الذىء الغرنس الذى أعد له هذا النىء » فيرجم إل 
هذا الغرضى لتحدود المنائع المقسردة من الميبع والعيرب الى ل مبذه المنائم . 
فاذا كان المبيع فرساً حددت علبعته كا سدق القول الأغراض المفصردة 6 
فاذا كان الفرس معدا للسباق واشتراء المشترى عل هذا الاعتبا. » فان الغرض 
الذى أعد له الفرس خصص النافع المقصودة منه وهى أن يكون صاحاً للسباق. 
فاذا تبين أنه غير صالح له كان هدا عيبا خفياً موجبا للغمان » ولو كان الفرس 
صالحاً لجميع الأغراض الأخرى . وإذا كان المبيم أرضاً زراعية أعدت لزراعة 
الفماكهة أو الزهرر » وجب الاعتداد » لا بطبيهة المبيع فدسب »؛ بل أيضاً 
بالغرض الذى أعد له » وهو هنا زراعة الفاكهة أو الزهور » فاذا لم نكن 
الأرض مالحة لزراعة هذه الأممناف » كان هذا عيبا ضمتباً موجبا للصمان » 
ولوكانت الأرض صالة للمحصولات الأخرى . 

وتقرر المادة 44 مدلى ع2 كا رأيا ٠‏ أن البائع لا يضمن عيبأ جرى العرف 
على التسامح فيه . فقد يكون العيب مؤثرا على النحر الذى صبق بيانه » ولكن 
العرف فى التعامل جرى على عدم اعتباره عيباً » فعند ذلك لا يكون عيياً موججاً 
للضمان . وقد جرى العرف على النسامح فى بعض عيوب القمح من ناحية اشهاله 
على كبة مألوفة من الأتربة(1) ٠‏ وى بعض عيوب القطن إذ للقطن مرثيات 
متدرجة كل مرتبة منبا محددها العرف فى استوفى القطن شروط المرتسة 
التى ينتمى إلا فوجود عيوب فبه لا مخل بشروط هذه المرتبة يكون منسااً فيه 
عرفاً ولا يوجب الضيان ؟). 


حت وجب الذان ( اسثثناف مختلط ٠١‏ أبريل صمة م91١1‏ م0 ص 747 ). وإذاكات 
المبيع ه ورق سجائر . لا يقبل الاحتراق بسهولة » كان هذا عب خفيا موجبا تكذمان ( استئتات 
مختلط ١‏ مايو منة 194176 م 7" صل 1”؛ ). 

)١(‏ ووجود بعض مواد عرببة فى حب ال.-م لا يكون عيبا مؤئراً إذا كان ما يتسامح 
فيه مرفا ( استئناف مختلط ٠‏ يتاير سنة 2918م 6م ص ١1456‏ ). 

0 وقد أورد تقنين المرجبات والمقود اقبنانى رثلا عيبس الذى بحدد العرف مى يكرء‎ )١( 

موجباً الفبان ومى يكوث متساعاً فيه ؛ نخصت المادة +4 4 عن عذا التقدئن ءلى ما يأف : ء 
إذا كان المبيع أثياء لا تعرث ححقيقة -ماها إلا بإ-مداءك تغيير ؤبها >الأمار اماه 
فالبائع لا يضمن عيوبا 'لفية إلا إذا ضمنها عراحة أر كان ارت ا2لى ررامب 8 

رم 2 000 مع 


ب (١‏ كب أله بريه العيت 7 ماغر لأيكن العيب أنيكر نَّ 

رأ ء بل يب أيضاً أن بكرن قدا . والمتصود بقدم العيب أن يكون 

موج :فى البيع وقفت أن يتسلمه المشترى عن البائع . ذلك أن العيب إما أن 

بكرن موجوداً رقت البيع وبى إلى وقت النسلم ) » فيكون إذن موجردأ ونت 

النسم ' ويكرن البائع عسئرلا عن يانه .و )نا أن يكون العيب قد .داث بعل 

الببع وقبل النسلم وبق إل وقت التسلم » فيكون أبضا “وجرداً رقت النسلم ( 
ويكرن البائع مسثولا عن نمانه(1) , 


وغنى عن اليبان أن العيب اللحفى يحب أن يكون موجوداً وقت النمليم حتى 
اركان المبيع غير معين بالذات . وبرجع ذلك » ليس فحسب لأن الوقت الذى 
يعد به فى وجرد العيب الحفى هو وقت النسلم كا سيق القول ٠‏ بل أيضاً لأن 
ىه غير المعين بالذات وقت البيع لا يتصور أن يكون العيب لاحةاً به فى هذا 
ارات )نو ها يتصور خرن الع يونت لكين ذائيه وولا يكرد ذلك 
انراز الذى بقء مع عمادة رقت النسلم . على أنه إذا راخى التسلم ء ن الإفراز 
بالببع عبب خفى ونّت إذراز» » ثم لحقه إلعيب فى الفترة ما بين 
ام نراز والت ليم » فات الباء. بكرن مسئولا فى هذه اخخالة عن مان عذا العيب , 


يو 


ومحلم ل مما تقدم أن تعيب اللحفى يحب أن يكون موجوداً دائماً وت تساء 
المي , للمشترى »© ولو لم يكن موجودا 72 قت الببع(5) . أما إذا ورث العب 





حت هذا الغمآن » ( أنظر آنفاً فقرة 714 فى المامش ) . فالبطيخ والكشام والجوزواللوز والبندق 
وهر دنك كحدد العرف متى يكون العيب فما منساعحاً فيه ومى يكرن العيب مرجباً الضبان . 

(1) واللفروض فى هذء الحالة الأخيرة أن المبيم د لحقه عيب شق فى الفكرة ما بين البيع 
والتسليم ) رأن المفعرى ح... تلم البيع نم يملم بالعيب »© ومن ثم يكرن العيب شفيا ويكون 
"بالم عسث رلا من يانه مهذا الامبار ز كارن الأستاذ لمشتس ور مصنان بتصرر ض 1١154‏ س- 
ص 1656 ) . أما إذ! لحق المبيم بعد البيع وقبل التسايم عيب نامر ؟ فالبائع يضمئه كذلك ؛ 
ولكن ليس هذا مات الع وك اللنية ال دن بعنددء إد العيب ظاعر وأيس يى ٠‏ وإنما عو 
محل لتبمة ولال ال مبيم أ تعيبه قبل التسايم )ف وهى لب> يتحياها البا؛ نع 15 سبق القرل . 

(؟) ما ا ماجاء المذاكرة احاح كرود لتم فار 0 مد التو السب 


ل - م .اده 3 : - 
اع 0 و 2 أجيء, : 3 عا وذانيى :4 عاد 82 سيا لديم 5 ل 4و يه 0 3 مي 0 3 دعر يه ع سيد 
تت 1 5 2*2 


]اه 


بالمببع بعد أن تسلمه المشئرى قات بانع لا بكرن فساما له ) ويتحمل اماعرى 
أبعته أ يرجع لى عن عسي أن يكرن مسرلا عن إحداله , 

وقد يرجد ساب الب أو ج ؟ معه قبل النسلم : ولكن العيب ذاته 
لا محادث إلا بعد النسابم . فاذا كان المبيع حبواناً مثلا ) فمل وجا فيه جرئومة 
مرض أو 9 ميكروب » المرض قبل أن يتسلمه المشترى » ثم يحدث المرض بعد 
أن ينسلمه . فاذا أمكن المشترى أن يثبت ذلك » فان الب الذى يرجع سببه 
المباشر إلى ما قبل النسلم يعتبر فى حم الموجود وقت النسلم ؛ ومن ثم يضمنه 
البائع . وقد يوجد بالغلال أو بالحشب بده نسوس قبل النسلم » ثم يننشر 
السوس بعد النسلم ٠‏ فهذا عيب قددم يضمن البائع )١(‏ . 


71 - (م) بيب أب سلوده الهيب مهفا : ولا يق أن يكون 
العبب مؤثراً وقديماً » بل مجب أن يكون خفياً (غطءده ) » فاذا كان العيب 





ص ١١١‏ ). وقارن أيفاً المادة 9107/67 +-58م من التفنين المدنى السابق » رهى تنص 
عل أن ه المراد بالميب القديم الميب الموجود وقت البيع فى المبيع إذا كانت عينا معينة » ( انظر 
] نفاً فقرة 614 فى الامش ) . 

)١(‏ الأستاذ أنرر سلطان فقرة ١7١‏ - الأستاذ محمد عل امام فقرة 784 - الأستاذ محمد 
كامل مرمى ص 08م - الأستاذ ميل الشرقاوى ص 5075 - ص +807 - الأستاذ عبد المنعم 
البدراوى ققر: ومم - الأستاذ منصور مصطنى متصرر ققرة ١94‏ . 

وهذه المألة فى الفقه الاسلاى © فى مذهب ألشافعى ) تلن جا . جاء تى المهذب : ؟ و[ن 
حدث العيب بمد الفبض نظرت » فإن لم يستند إل سبب قبل القيض لم يثبت له الرد © لأنه دعل 
المبيع فى ضمانه فل برد بالعيب الحادث . وإن استنه إلى ما قبل القبض » بأن كان عبداً فسرق 
أوقطم يدا قبل القرض فقطت يده بعد القبض عففيه وجهان : أحدها أنه يرد وهر قول أب إسحق 
لأنه طم يسبب كان قبل القبض . والثاف أنه لا يرد وهو قول أبى على ين أبى عريرة الآأن الفسع 
وجد فى يد المأغرى فل يرد كا لو لم يستند إلى سبب قبله » ( المهذب ١‏ صن 184 ). 

أما فى فرئسا فالفقه والفصاء متفقان عل أنه يمتد بوقت وجود السبب المباشر لمعيب وإن م 
محدث العيب إلا بعد ذلك ( لمض فرنمى ه مارس منة 18941 دالرز 945 -04-1.+8- 
بودرى وسيئيا ففرة 47١‏ ص 470 - ص 40١‏ - بلانيول وريبير وعامل ٠١‏ تقرة ١5١‏ ). 

وإذا كان سبب العيب موجوداً قبل النسلى ثم انتثر بعد التسلم )وجب أن يكرن انتغاره غم 
راجع إل خطأ المثترى » وإلا وزعت الستولية بين البائع واللشترى وفقاً لقواعد !لطأ العارك 
( 1 مدل ) : انظر الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق سن 56؟ -دن١0؟؟.‏ 


ب ) ألااند 


؛. © نى وج . 2 ٠» 1+ ١ 1 ٠ ٠‏ 
عنامرأوئت 9 لوراسة الدرى و يعم تس ل رصق أن أسلمه ؛ كان البائع 
لايف ..» . أن اكارقور تاراح ليطا أ دري أن بعر نض دكرن قد 

أرنما”ء راطا عريه 5 1 يل لقان هذ ©» 
وتكرن الوب مد عمل أ 6 0 مدر الثان.ة ب لماه )4 ) مدلى » إذا 


م 


الماك ري ألمتكانن لا فيفط 11-1 ايف اد دين ابيع بعناية 
الرجل العادى © مالم يكن البائم ند أكد له :داو اليم من هذا العيب 
أو تعمد إنخذاء العيب غناً منه 7 

وثرى من ذلك أن العيب لا يكرن خحفياً » فلا يضمنه البائع » فى الحالتين 
ألا نينين 

(أولا) إذاكان ظاهراً وقت أن تسامه المائرى فرنمبى به » فيكون 
قد رزل عن حقه ما سبق القرل )١(‏ . 2 

(ننأ) | إذا لم يكن فا .را » ولكن البائع أثبت ت أن المشترى كان امام 

أن دن لنتدسره او أنه : نحص المبيع بعناية الرجل العادى 5 في؟ ذرت من 
انغر وض عندئل أن امقر قل لمحدصه ذؤعلك مهلّه العناية الأطلرية فين وجوده : 
وسكت ولم يععرض ؛ فيكرن سكوله نزولا عن حذ»ه . ولا يقبل من المشئرى 
ى عذء أ-أمالة أن ينبت أنه م محص المبيع فعلا وم ينبن وجرد العيب »© فان 
كل اعللرب هنه هو أن يفحص المبيع وقت نسلمه بعناية الرجل العادى » فاذا 
بفعل كان مقصراً » وهو الذى >مل تبعة انمره . وعن ثم يكون إمكان 
نبعن العرب عند فحص المببع بعناية الرجل العادى قرينة على أن المشترى قد تبئ 
قدلا وج د اأعيب دل الدسلم ( وعى كريلة تمر عامل وئيات العكس زلا 





للتتببب 2 كي6 "“ 7( 


(١)ركونأ‏ لببع بيس أء .لك الطر وق مام يمدر ع ظاعراً ( استشنافق مملط نه يداير 
صنة 1861م و ص ٠١4‏ ) . وإذا كان تات الأرغس البيدة آتيأ من قوضان تعر ٠‏ ؤالميب 
ا يكرن عليا ( استناف غخطط 15 ماير سنة 1408م 68٠‏ صل 74) ), 

6 أع'اان مصر 71 مارس سنة *6 4 ١‏ الجدرية الرسمية .م ركم لالم -- أستّثئنان ممتلط 
ا 0 


50 دلقي ]ا ين .4 العت1اع؟! ص خ0ا) - 87 أبريل ممنة ١5*14‏ 


8آ]/آإ م 
إطريقين معينين سيأ ذ كرما فا بل . 
وبكرذ العبب خفيا . فيضمنه البائع , فى !ل انين الآنيتين : 


رأولا) (: يه العيب وتت لل المذترى ليع ظاهراً ولا عكن 

للمشترى كبينه أو أنه فصص المبيع يعناية إد جل أنعادى . وها ال ده 5-55 
من أذليماء حي لم أن بثبينه إلا خبير فل ص ع كا زذا اقنضى تبر 
العبب الالتجاء إلى وسائل فنية ليست فى مقدور الشخص العادى » أو اعنام 
إلى معرغة متخصصة » أو اقتفى نحايلا كماوياً » أر تمر ذللك(١)‏ من ار نماث 
التى لا يلجأ إايها الناس عادة فى المألرف من التعامل » ولا يستطيعها على كل نال 
الرجل العادى() . أما إذا أمكن تبين العيب بعناء: اأرجل العادى » / يكن عيباً 
خفياً موجباً للضمان (6) 5 سبق الول ؛ حتى لو كان المشغرى لذاث سعد 
أن يثبين العيب لنقص فى خيرته ينزل مما من عسترى الخحيرة العادية(؛) . د 
محمل فى هذء الحالة مسئولية تقصيره فى انجاء إلى من بسر يمد 5 
من الرجال العاديين » وكان ذلك واجبآ عليه نظأ أنتقص خيرته(:) , 





)١(‏ كحفر الأسام ل لاختبار وداه البناء ( استئنان محخطلط 5١‏ يرنيه -1 4 15ؤودم وم 


ص "46 ( . 

(؟) كميرب فى "سيارة أو و الات الميكانيئكية الى ر' بماكن كعفها إلا بعد استمال اشىء 
عدة غير قصمر: (بلاتيول ررسير رعاءل ٠١‏ قر 16١6‏ سس 165)) وككرة 1ن ل الأرس 
الزراعية أو معن تقمرة لحري النائج من القيس ( الأستاذ مد ين امام صن 276 )) وما 
اسيّال الديد ( الأستاذ متعير. مممانق عتصور ص 806 ) , 

(0) انتئنات ططط )ع أريل سن ٠167م‏ ؟1) سن 2ع عه 5 ترا سة '))٠9‏ 
م 5 حمن 6©#؟١‏ . 

(؛) استعنات دصر ١١‏ أإريل سئة )161 المسوعة الرحية 0؟ رم ١‏ من ١‏ 

(*) بودرى رمينبا أقرة 8١)م‏ ا ص 55 د بلانرل ررس وعاعل 2, ثقر: 2 ١5‏ - 
الأستاذ أنرر سلطان فقرة 0908 - الأستاة محمد على امام من ونام - الأستا عبد "متام ماد "لني 
حص وبدم - الأستازان أحد :يي الال رامد دك ص 840 #أمش ؟ . 

فإذا كان الممبيع أرانآ زرامية » ( يصع المشترى أن يتساك بعيرتب فى الارمن يسدارى ا 
ونبينها انرس اا غدرة عااوفة بالا اس الرواني؟ 0 ع غير وأا كاه لسر 
مناء,) ا( ينسم أن يتنسال عيوب ى البناء يس ليم أن لني ا أنارين عد طوية للدم 0 


5 0 0 0 . * 
المألرف بودرى ره 'أثأدرة م 8 سس 6 0 > تجامها 6 200 7 ؟5؟ جيتع 


55/ا امب 


ثانا ) إذا كان المشترى ٠‏ بعد أن ألبت البائع أن الوب كان يستطاع 
تبينه بالفحص العتاد » أثبت من جهته أحد أمرين : إما أن يكرن البائع 
قد أكد له خلو المببع من العيب المعين الذى وجد بعد ذلك بالمبيع » وإما أن البائع 
قد تعمد إخفاء هذا العرب غشامنه . فى الأمر الأرل » وقد أكد البائع 
للمشترى خبلو المببع من الب » يكون هذا مثابة انفاق ضمنى بين المتبابعين 
على أن البائع يضمن هذا العيب بالذات للمشترى إذا ظهر بالمبيع . وعند ذلك 
لايكلف المشترى نفسه مؤونة فحص المبيع ولو بعناية الرجل المعناد » مطمئناً 
إلى تأكيد البائع » ومعتمدا ىكل حال على أن البائع قد ضمن له هذا العيب 
فلو ظهر ف المبسع رجع علبه بالضمان . ويبدو من ذلك أنه لا يكى أن يؤزكد 
البائع للمشترى خاو المبيع من العيوب بوجه عام ؛ بل يجب أن يؤكد خخلو المبيع 
هن عيب معين أو عيوب معينة بالذات . وق الأمر الثال » وقد تعمد البائع 
أخفاء العيب غشاً منه » يكون قد ارتككب خخطأ يستغرق خخطأ المشئرى أل عدم 
فحص البيع بالعناية المعتادة » ويعتير العيب فى هذا الفرض خخفياً ولو أنه كان 
يستطاع تبينه بالفحص المعتاد » فبضمته البائع(1) 1 

بى بعد ذلك أن تنفرض أن العيب كان ظاهراً ؛ أو كان غير ظاهر ولكن 
يمكن تبينه » أوكان لا يستطيع أن محسب لو أنه فحص المبيع فتبينه أنه يخل 
بمنفعة من المنافع المقصودة من المببع » بلحسب أنه أمر غير ذى بال » ثم ظهر 





ح وقد نضت محكة النقض بأن اليب يمتبر فى حك القانون ظاهرا مى كان يدركه النظر اليقظ 
ولر م يكن فى متناول إدراك غيره . فليس مديار الظهور فى العيب مميارا شخصياً يتفار تبتفارت 
المسترى فى الأنظار التلفة »بل معيارأ متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفط المتذبه للأمور. 
فإذا ما أثبت الحم أن عدم إثبات البذور الى عى محل الدعوى إنما يرجم إلى تسوس بعضهاءوأثيت 
أن المدترى »؛ وهو عمدة ومن كبار المزارعين » لا يصعب عليه كشىن تسرس هسده البلور هند 
ورودها إله » ثم خلص من ذلك إل القرل بأن الءيب كان ظاهرا» وأسس عل ذلك قضاءءه برفض 
دعرى المذترى عفانه لا يكرن قد شالف القائرن ( نقض مدل 4 ديسمبر سنة 1441 مجموعة 
مره رتم 4م؟ ص ٠..‏ - أنظر أيضاً استئئاف تلط ٠١‏ ديسمير صنة 1497 م م 
ص 0٠ - 7١‏ ماير سنة 4610ا1 مه ص 4ه“ ). 

(1) مثل ذلك وضم نوع خاص من البزين فى السيارة عند تجربتها يقصد إخفاء عيب 
فق خركها ١‏ ا بيع آلة مكسورة بعد لحمها ودهاها بطلاء ممق عيجا ( الأستاذ محمد عل إمام 
ص ١8؟).‏ 


7 الا ا 


3 لي‎ 6 ٠ 
| بيعل دلك أنه عيب مؤر لل المع ه من امناقم الممعسردة و‎ 


اة 22 ماع 
8 "كا © ١‏ 


صلاحية كاملة للغرض الذى امتراء من أجله . دوا يككون عم الشترى بالعيب 
علي عذا النحر » أو اممتطاعنه العم نه عم الماك وهاه لاني ى مهرر 
العيب أو إمكان ظهورء بالمسدص المعتاد حدى يفتر نس أن المشترى ذا رضمى 
به مادام م عرض ٠‏ بل ب لون ذال ان كوك متاق ورفه انيت 
عن العيب كان بعتقد أنه عيب مؤر ذل بالمنافع التصردة من اببسم . ولكن 
ا مشترى هو الدى حم لعب" الالات » فاذا سكت عن العيب انترض رضاؤء 
يه » إلا إذا أثدت أنه كان يعتقد أن العرب غير مؤثر وأابت فى الوقت ذ:ته أن 
الشخص العادى لا يستطيم أن يدرك أن العبب مؤثر بل يقتضى إدراك فلل 


معرفة وله متخصصة(: ) . 


4 - (1 ) رمب أله يلو له العيت عبر عفلوم لأمشيرى . رحى 
لو ان العيب خفياً على التحو الذى بيناه . فال لا يكون عأ موجبا " ل 
إذا ثيت أن المشترى كان يعلمه بالفءل وقت تسل ابيع بالرغم من خفائه . يان 
عم ال مششترى بالعيس وسكوتهءل.ه دهد رصساء منه به ) ونز ولا عن حدق أأر در 
بالضيان . وهذا ما ينص عله صراحة صدر الغكّرة الدنة من المادة 411 عدي 
فها رأينا : ٠‏ ومع ذلك لا يضمن البائع العبوب النى كان المشارى يعرفها 


وقث البيع ؛ . 


وما داع العرب نعفياً ع( فاللمروض أن المخرق لايم به )ع اث! ااه باع 
التخاص م ن الضمان ا فعاره هر مساء إثيات أن أضم رف يان بعلم 4 وك 
الا ٠‏ والعم وائعة مأديه بستطيم البائع أن ينما يع طرف الآئيات 4 


وبد ل ى دللك البدلة والقران(*) . 





)١(‏ بلائيول وريببر وعابل ٠١‏ كقرءٌ ]"٠‏ صن [1١‏ سا ص 107ا. 
(؟) بلاتيول وريبر وعاهل ٠‏ أ رمرة ير 1 73 
وا 


._ « 
ا #6١‏ يا لي الدر * ا محياك 5 0 6 امن لفغو 9 ع 0 1 م“ و أ 
0 أد 5 أن الهددن من 0 0 برا لي دنب 39 لظ برك 2 


ياخى أحْيِوم ( 5 25 6ظ أن الشارىو 2 عمال عد أبنت م و ؤم عطعيء عر 0 5300 0 » 


كات هله و ني د فى عذء ا لالة أن باص ل الشرى على 9 بع ما بالء 1 يد م 


وقد بككرن العيب مرجردا وقت البيع والمدترى لا يعلم به » ولكنه إدا عل 
به وفث النسلبم وم بعترغس + سقط ضمان البائع . فالعيب الموجود فى البيع 
وقت البيع يجب إذن » حى يفسمنه البائع » أن يكرن المشترى لا يعلمه لا وقت 
البيع ولا وفت النسايم ؛ فاذا أثبت البائم أن المشترى كان يعلمه ق أى وقت 
من هذن الوفتعن لم يكن ضامنا . أما العيب الذى حدث مابين الببع والتسلم » 
فيجب أن يثبت البائع <تى يسقط عنه الغمان أن المشترى كان عالاً به وقث 
النملم » فاذا لم ينبت ذلك افترض أن المشترى كان وقت أن تسل المبيع غير 
عا به ووجب الضمان )١(‏ . 





حت إذ أراد أن يتخلص من هبه الإثيات . ويفرض فى الأشياء المستمملة إذا بيمت أنها لا تلو 
من الميرب المألرفة فى الأشياء القدممة ؛ فإذا أدعى المتترى أنه لم يكن يل بعيب من هذه العيوب 
انألوفة نمليه هر عبء إثبات ذلكء إلا إذا اشترط عل البائع ضمانها بالذات . على أن هذا مقصور 
مل العيرب اللمألرفة فى الأشياء القديمة » أما ما كان من الميرب غير مألرن فمبء الإثبات نيه 
يم عل البائم لاعل المشيرىي ( بردرى وسيئيا فقّرة 4٠٠‏ - بلانيول وريبعر رهامل ٠١‏ 
ضسثرة ١710‏ ) . 

ويكرتب عل ما تقدم أن المدترى مدررس فيه أن يلم أن مجر الدار له الحق فى طلب 
إنقاص الأحرءٌ إلى الحد الفانرل الذدى وسه ر يه قانون إيجار الأما كن ؛ فلا يتطيم أن يحتج 
بذك عل البائع إلا إذا أثبت أنه كان يجهل أن الأجرة “زيد على الحد القانرنى أو إذا حصل على 
همان البائع هذه الآجرة ( يلاول ورييم وهامل ٠١‏ ص 4 هامش رتم ١‏ ) . 

. (1) هارن الأستاذ منصرر مصمانى منصور ص 5١5‏ هامش رتم ١‏ - والمل الراجب إثياته 
يمب أن يكون هلما يقينيا لاع على سبيل الحدس . وقد قضت محكة النتض فى شأن الملل بالعيوب 
الحفية المسقط لدعرى الضمان فى عهد التمنين المدنى السابق ؛ بأن الملم المراد للشارع فى المادة 14م 
مدلى ( ؟») عدي جديد ) هو الهل اقيق درن الءل بالتشكيك . فاذا كانت محكة الاستئناف 
قد رأ نا حصله من فهم الواقع فى الدعرى أن المشترى ما كان يمل بحقاً 3 مند تحريره شطاباً 
للبائع يخبره فيه بما ظهر من الميب فى البذور الى اثتراها 6 أن هذه البذور معربة بذلك الميب 
القديم الأنى الذى يستلزم فسخ البيم ورد المّن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التصمينات » 
وأنه م يمل به إلا من تقرير خبير دعوى إثبات الحالة » ثم قبلت الممكة دعرئ الفمان التى رفءها 
الشغري بعد تقديم نقرير المرير بثلاثة أيام » ورفضت الدفع بسقوطها عل اعتبار أن الل بالديب 
الأى بم منه خطابه الذى أرمله لبائع لم يكن علا حقيقياً » فإنها تكرن قد أصابت فى قبرل 
الدعرى ورنضش الدفم بسترطها ( فقس مدلى .م1 مارس منة ١61‏ مجمرعة عمر ١‏ رتم 5141 
ص ©*56 ) . وقفت أستئنات مصر بأن مجرد ااظن أو العم غير القاطع لا يمتبر علماً موجباً 
لمقرط 'فان ( استئناب مصر 6؟ فعراىر سنه 8+1( الجااة 7 ارتم لاكتس )و). 


ولا كان جهل المشترى تعيب وقت الاسام شرطا للغمان . فانه بها 
أن يكون المششرى رن جهن العرب اللاحن بالمميع »قد وقم فى غلط جر عرئ ' 


2 7 0-7 
و 


فتتلاق دعرى صاب العبب ٠٠‏ دعوى الغاط , ويك ذ لمشارى أن تقار ب 
الدمر دن وسستعودة إل 00007 املتسولى عاق عو نا دعرى ضمات الب 
عي دعموى الغله . ْ ظ 

وإد! كان علم المشترى بالعيب يار ل أأعممان : عيصمن دانم لعينب ]د كان 
المشترى عير عالم به ولا يصمته إذا “دهله . هال عل الدائع باأعيب لا أت ال 
فى مبدأ الضمات . فالبائع يضمن العيب ؛ سواءكان عالما به أو عبر عالم . وذعى 
العبارة الأخير: م الفقرء الأو لى منالمادة/417 ) صراحة على هذا الحكم إذ ثقوى : 
٠‏ ويضمن الائع هذا اليب ور لم يكن عالاً بوجوده 6». ولكن علم الببائع 
بالعيب أو «تهله به يؤثر فى الانفاتى على تعديل أحكام الغمان بالتشديد 
أو بالتخفيف أو بالأ.قماط على النحو الذى سن صآأه مها بل . وقد زر فا 
فى مقدار التعريض الذى يتحمه المشترى بسدت العرب الحى » رل إطالة د 
النقادم إلى خمس عشرة سنة إذا افترن الءلم بالغش . 


4 7 د آ' 1 7 : 
59 (ب) - الى لى مايه العيرت الهبئ م كا ليذ "كيان 


رمز نساحم : المدبى فى ضهان العيوب الحفية هوالبائع . ولا بنتملالمز اه إىواراله 
ال ببقى هدا الالتزام ديأ فى التركة . فاذا عات الاثم » رجع المشترى بصت 
لد الحفى) لاعل الورئه. بل ل الئركه ونتها . فاذا ماتقاضى علبأ الذمر بغر 
٠‏ أخط الورئة ماشى من التركة بعد سداد ميع الديرن رمن بيم! الدين 


الأستدى 


الخاص بفمان العيب الحنى . 

ولا يحصور التمّال صمان العدوب اد ال عوزمب لمسائع 5-28 
ىق العين المع ' 

ويتحمل 00 البائع ارام بانع نضيان الوب دمي عل ارج اله _ فى 


0 . . 9 35 عي و . 01 5 5 و ٠. ٠‏ 1 
القواعد ألعاء» ( لك اك المدمى 0 شو 58 ا لابائم همان اونب 


ع : هذ أ مي !ره الس ل 010 
أاسسيلء 4 : ا مسا عر 0 7 َْ( شاركة ٠‏ ذا 04م 
٠ ١‏ - 0 5 55 
- 0 : 
8 - اي ٠. ٠ 0 ١‏ 8 ؟ ع اس 5 ٠‏ 

+ 2007 لي المة ا ا ال ا 0 أ-د ,م 0 0 

0 2-0 0062 2 0 2 < ىه ا( 0 6 : / 0 58 - ف 5 28 
أن ١‏ و 

ل 2 0ىم طامه عملأ الضمياب 242 اكع )لك أسسر ١‏ ) ا 
.0 3 5 1 6 0 3-4 0-00 ما 9 


:6 كايا هن 


ودموى بان .عرب الحذبة ٠‏ وهى فى صورتما تتبى إل تعريض كما 
ماري » ينا للانقساء(1) . ذاذا باع شخصان عينا شائعة بنهما » كان للمشئرى 
أن بجع بضان العيب عل الالعين كل بشدر تنصنبه يي المبيع ؛ ولاا يرز له 
أن برجع على واح: هنما بالفهان كله ؛ لآن نممان العرب ينقسم عايهما لها سبق 
الآرل . ويستننى من ذلك بطبيعة المال ما إذا كان البائعان قد تضامنا فى العزامهما 
عن المترئ 3 فبرجع المشترى عندئذ على أى ممما بغمان العيوب طبقا للقواعد 
المقررء فى النذ امن . 


٠لا‏ س (ج ) الرائى فى سمايه العيوب للقي س ابي القسوار, 
لمإنقساص : الدائن ى ذمان العيرب الحفية هو المأترى . وينتفل حقه 
إلى الوارث »؛ فلو مات الما.عرى جاز لورثته الرجوع نيان العيب على البائع 
كما كان برجع مورثهم . وبنقسم الذمان بينهم كل بقدر نصيبه فى العين .» 
وسحن نور لابائع فى هذه الحالة أن بطالوم بالاتفاق على رد العين المبيعة ع 
فلا برد عليه بعض الورثة جزءاً من الءمن حتى لا نتذرق عليه الصفقة )١(‏ . 


وينتقل حق المشترى أيفسا إن خعه الحداص » فلو أن المشترى باع العين المعيبة 
ال مشتر ثان 6 كان ها اللمشترى الذاى - وهو اللحاف الخاص لالمشرى الأول 
ن انعين ب أن برجع بدعوى سلفه المنترى الأول على البائع ؛ ذلك أن هذه 
الدعوى قد انتقلت مع المبيع من الذرى الأول إلى المشمرى الثانى (©) . رمن نم 
بكرن المشترى النانن ؛ ضهان العوب اللحمية ؛ دعارى ثلاث : )١(‏ دعراه 
الشخصية ضد المشترى الأول بضيان العيب الحنى ‏ وهى الدعوى التى استمدها 
م تند البيع الشانى الذى أبرم بدئه ون المغشترى الأول » ومدة التقادم فبا 





00 بردرى ردينيا فمرة 44٠‏ مكررة - أنيكلريدى «الرز ه لفظا .800 صمرلا 
ششَرة لم. 


0( بردرى رسيئنا ماه 4:٠.‏ مكررة - قارن أنبكر بيدى داللرز ه لفظ .70 عمزلا 
٠‏ 86. 


أو رى ورر © شمرة ووم مكررة ص اهم 5 


ل “اما هس 


تسرى من وقث أن قل لين من المشعر 20 ل 5 الدعرى غمر المباشر: 


ا ١‏ 5 5 4 ' ل 8 ١‏ 4 0 3 5 
الى .. در فعهاأ 0 د 5-0 عر ا كلل 3 92 14 بك جه 0ك مراك 0 سار > دقن ار و 
2 


ول » وتسرى هذ النقادء من وفت أن تم رن المبيع من البائع . 
() الدعوى المبائرة وبي دعرى الذترى الأول نفسما ضاد البائع بضمان 
الوب ؛ وكا نشأت من عله 1 أداول 0 أوء 9 ٠‏ البائع ولمشترف درن 
وانئقات يعقد اليم !انال من ال رع انارت إل الذترقى النان رقن أعرنا إلها 
فم تعدم . وعذه الدعرى عتاتف عن الدعرى فر العامة د يردم غم 
المشترى الثانى سائر دائبى الاشترى الأرل ١‏ ونتفن معها فى أن مدة التفادع أمرى 
من وقت أن تسل المشترى الأول المبيع من البائع . وتمتاز الدعرى المباشرة عذء 
أيضا يأنها تبى ثابتة المشترى الثانى حتى للم يكن له مدق الرجورع بان العيب 
على المشترى الأول ء كان كان هذا الشترى قد اشترط عدم الفمان . وبلاحفل 
أن المشترى الثالى إذا رفع دعواء الشخصية فى الفهمان ع ىالدترى الأول - وهى 
الدعزى الأولى من هذه الدءارى الثلاث ‏ جاز للمشترى الأول نيدل البائع 
ضامناً فى «ه_ذه الدءوى . والمفروض طعا فى كل عأ تدمناء أن العيب قد حدث 
بالمويع قبل أن ن ينسم المدشترى الأول ابيع » ن الات ٠‏ حدبى يكون البائع مامتا 
هذا العيب أكل من المشترى الأول واإشترى الانى(1) . 


و لستميل دائ لخر رفاد ابام للعى عن عار بق الدعوى غير المياشرمٌ ) 
فيجوز لهذا الدان أن تركع باهم الشرى دعوى نهان العبب على السائم ْنا 
للقرا عد المهر رةى الدعري م 00 


تنص الادة 64 م ن التقفن المدنى على م يألى 





, 01700 ؟1 
6 بلازيرل رري.ر رهأ هل 1١‏ 0 م“ ١‏ م لك ا مغرو نس ا لل ا ث1 ١‏ عل 


لكام 55 1 , 5 28 
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العيب لا عل امشدرق اول , يه عل 0 بام ! 3ك 2 2 ييا 4 اللهء 5 ١ ١‏ : 9 عن به اانه عأ أمام 
ص 88" ). 


الات 


ولآغيان للميب فى اليوع القضائة ولافى البيوع الإدارية إذا كانت 
بالمزاد, )1( 5 


والسبب ف ذلك » كا تقول المذكرة الإيضاحيةء أن الببع بالمزادسواء من 
1 القضاء أو هن جهة الإدارة ) وقد أعان عنه؛ وأنبحت الفرصة للمزايدين 
أن ب؛ حصرا الشىء قبل الإقدام على المزايدة » فيحسن بعد أن انخذت كل هذه 
الإجراءات ألا بفسخ البيع لسببكان يمكن توفيه » فتعاد إجراءات طويلة 
مصتروفات جديدة ,تحهل عيأها المدين:( ؟) . ومن م لاضهان للعيب ل الببرع 
الى يندتم إجراءها قضاء عن طرين اازاد ١‏ كبيع أموال المدين تنفيذاً للدبون 
الى فى ذمته: وكبيع أموال القاصر والنجور فى المزاد . وكذلك لا ضهان للعيب 
فى البيوع التى تر ها الإدارة بالمزاد » لاقتضاء الغرائب مئلا . وقد رأينا أن 
فيان التعرض والامتحذاق : يخلاف ضمان العيب» يقوم فى كل هذه الببوع . 





١‏ تاريخ لاص : ورده هذا النس فى اللماده ه ه٠9‏ من المشر رع الويدى عل رجه مطادن 
1 سنقر عليه فى التقنين المدل اجديد ووافقت عايه جنة الى اجمة أحت رقم 6 4 فى المشروء 
الهائى. ثم وافق عليه مجلس اسواب ؛فجلس الشورخ نحت رقم4 0 ) ( مججمرعة الأءالالتحضيرية ؛ 
ص 6؟١1-‏ ص ؟١؟١ا).‏ 


ويقابل النص فى التقنين المدنى الابق المادة 507 8/ه .4 : وكانت تجرى على الرجه الآ فى: 





ود نسمع دعرى الدمان يسبب الهيوب الطنية فيما بيعم بممرفة الحكة أو جهات الإدارة بصريق 
الازاد » . والح متفق مع سك التفنين الجديد . 

ويقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدى السررى م ؟5! ( مطايقة 
للمادة 44 مصرى . وانظر فى القانون المدنى الررى الآستاذ مصطن الزرقا فقرة ل501 ) . 

التقدن المدنى الا..رى م م4 4 ( مطابقة للمادة 4ه 4 مصرى ) . 

اتقنين المانى المراق م 011 : لا تسمع دعرى الضمان فيما بم #مرفة المحكة أر الجهات 
ال مكرمية الأخرى بطر يق المزايدة العلنية . (ويتفق هذا أخحم مع ير التقتين المصرى - رانظر قي 
الاترن المدلى العراق الأستاذ ان الذنون فقَرة ووم - الأستار عاس حين ااصرات 
ثمرة 4ه - هنفرة امه ). 

تقئين الأوجباث والمترد اللدنان م 454 : لا وجه لإقامة دعرى الرد فى البيوع الى نجريها 
الك نذضائية ( وم يذكر التقنين اقبنانى الريوع الإدارية بالمراد ) . 

(؟) مجمرءة الأعمال التحضيرية ) ص ١954‏ . 


- 


أما ابببوع الاختيارية ؛حنى لو أجريت بطريقالمرادكبيع العين الشائعة بالمراه لعدم 
إمكان فسمتما (م1101)3]10) ١‏ فيقوم فها مان العيب )١(‏ . 

وفما عدا الببوع القضائة والببوع الإدارية إذا كانت بااراد ٠‏ بذرم ضمان 
العبب ل أى بيع آخر 1 يستوى ى ذاك البيع المسجل والببع غير المسجل 
ويستوىكذلك أن يكون محل البيع عقارا (؟) أو منقرلا() ؛ شيئاً ماديا أر شيئا 
غير مادى ()) . كما يحوز للشفيع ‏ وقد حل محل المشترى ‏ أن يرجع بضمان 
العيب على البائع . ومجوز أن برجع بقضمان العيب أيضاً المترد لحصة شائعة 
فى منقول باعها شريك ل الشبوع لأجنى ( م 877 مدنى ) (0) . 


6" - مايترتب على قيام مُمان العيوب اللحةيه 


اا س عرزي الفسوان وما بسفييا من امطام - إذا وجد بالمبيع 
عيب توافرت فيه الشروط المتقدءة الذكر . و-مب عل المشترى المبادرة إلى 
إخطار البائع به » م له بعد ذلك أن يرجع عليه بدعوى الضهان وجب رفعها 
خلال مدة قصيرة وإلا ستمطت بالتقادم . 


)١(‏ بودرى وسييا فغرة +#1١‏ - بلانيول ( هامل ٠١‏ ف* - بلانيول 
وبيعر وبولايجيه 6 فقرة 9 )ع - كرلان وكابيتار يغرة 4 91س مم -١17-‏ 


فقرة : ١8‏ - الأستاذ منصور مصطى منصرر فثرة ٠و‏ . 

0( فمُرم ان الميب ف الناء » وق الأرص الفضاء ؛ وق الأرض اازراعية ؛ وق غم 
ؤلاد من المقارات . 

(؟) فيقوم ضبان العيب فى الاءذية » والميرانات » ولوب والمحمولات 41ئ:” ٠‏ 
والمثشروبات المنوعة » وى غم ذلك من المنقرلات  .‏ . 

(:) فيمَوم ضبان العيب ف المتاجر ٠‏ والأسبم والندات © والحقوق الشهمه غعر 
ذلك من الأشياء غير المادية ( أنظر بردرى وسينيا نقرة 55م - فقرة 14+٠0‏ ). 

() وئضت محكة النفض بأن أحكام العيب النى فى باب البيع لا تنطبى فى عقد المقاو لة غير 
ال#تلط بالبيم » وهر العقد الذى يقوم فيه رب الممل بتقد.م حيم الآدرات اللازمة ( نقض مدف 
14 دير سنة ١8660‏ مجموعة أحكام النفض ؟ رقم و8 ص م١١‏ ) . أنظر ى هذء ا سألة 
تعلمق بلانيول فى دالرز ١١+ -3 -1١و99 ٠‏ عل سكين صادرين من محكة النقضص الفرنية 
فى ه١‏ أكتور سنة ١51١‏ قضيا بنفس المبدأ ( آننفاً فقرة +51١‏ ف اطامش ) . 


5-0 


تنبحث إن مسائل ثلاث : )١(‏ إخطار اابائع بالعيب (7) دعرى الفمان 
0( سقو طها بالتمادم 6 


#الالاس اممطام :2 ”م بالعيب - النصوص القائرئ: ب تنص المادة 
4 من التقندن المدنى على ما بأنى . 

١5‏ إذا فل المشترى المبيع » وجب عليه التحفق هن حالته بمجرد أن 
يتمكن من ذلك ؛ وفقاً للمألوف ف التعامل . فاذا كشف عيباً يضمنه البائم ؛ 
جب عليه أن مخطره به خلال مدة معقولة » غان لم يفعل اعتير تايل للمبيع » . 

9 أما إذا كان العيب مما لامكن الكشف عنه بالفحص العتاد م كشفه 
الشترى ؛ وجب عليه أن مخطر به البائع بمجرد ظهرره » وإلا اعثر قابلا 


لمبيسع ما فيه من عيب )1١(6‏ . 





0( 0 ص : وردهذا انص ف المادة ه٠؟ه‏ من ا مشر وع المهيدى ؛ركان هذا المشروع 
يتضمن فقرة ثالثة هذا نمب! : و عل أنه إذا تعمد البائع تفيل المشترى » فلا يحرز ل أن يحتج 
نا مم حبار بالعيب فى الوفت الملاثم » . رن لجنة المراجعة حذنت هذه الفقرة الثاكة »لأن كلها 
مسنهاد عن التراعد العامة » وامتبال بعبارة ء وجب عليه أن يادر بإخطاره عنه » فى الفقرة 
الأول عبارة « رجب عليه أن تخطره به خلال مدة ممثرلة م © وأصبح النصس مطابقاً لا امتقر 
مما نى التقئين المدى المديد وصار رته 37 فوالمشروع النبائى . وواذق عليه مجلس النواب ٠‏ 
لجنس الشييوخ نحت رتم 4 ) ( مجموعة الأعمال التحضيرية ) ص 1١86‏ - ص .)١١”‏ 

ولا سقابا لهذا الدص في اللد : المدنى السابق »© وقد كان هذا التقنين بدلا من الإخطار يحمل 
مدة تقادم ددرى سات قسيرة عدأ ؛ فقد كانت حمانية أيام من وامت عل المشترى بالعيب . 

ويقابل الاص فى التثنيئات المدنية المربية الأخرى : 

التقنين المانى الورى م ١7‏ ؛ ( مطابقة للمادة 44 ؛ مصرى ) . 

التقنن اندر اليبى م 8م ( مطابقة للمادة 44 مصرى ) . 

ألتقنين المانى العرافى م 5ع ( مطابقة إلمادة 4 ؛ ؛ مصرى - وانظر فى الةاثرن المدنى المراتى 
الأ.. اذ حن الذنون فقرة؟705 - والأستاذ عباس حسن الصران ثقرة +071 - فقرةً مم 0). 

تمن ألمرجبات والمقرد اللبنانى م١4‏ 4 :إذا كان المبيع من منقولات غير الحيوانات» وجب 
عل المشترى أن ينظر فى حالة المبيع عل أثراستئزمه » وأن بر البائع بلا إإبطاء فى خلال السبعة 
الأيام الى تلى الاستلام بن أكل عيب يجب عل انع غمانه ؛وإلا +المبيع يعد مقّبو لاما تكن العيرب 
ما لا يعي ف بخص عادى أر نكن عناك مرائع لا ءلاذة لطا بمشيئة المشترى حالت دون النطر د 


"لاه 


وتخلص من هذا النص أن المشترى نمب عايه المبادرة باخطار البائع يالعيب 
عند كشفه . والسياسة النشريعية فى ضمان العبب الحنى قائمة على عدم التراخر 
فى اتخاذ الاجر اءات اللازمة لإثباب العيب والبادرة إلى رفع دعرى الفمان » 
لآن الإبطاء فى شىء من ذلك قد يمل إلباث العيب عسيراً » وقد تتعذر معرفة 
منشأه وهل كان موجوداً عند النسام أو حدث بعله © فينفتح باب المنازع ت 
وبنسع اال لادعاءات من جهة كل من المتبايعين 3 ومحاصة من المشترى فد 
بدعى بعد مدة طوبلة أن بالمبيع عيبا كان موجرداً عند التسلم ويتخذ هذا 
الادعاء نكئة للرجوع فق الصففة . فحى يستقر التعامل وتنحسم أوجه النزاع 5 
أوجب المشرع على المشترى أن يبادر إلى إخطار البائع بالعيب يعجرد كشفه , ثم 
جعل مدة التقادم ى دعرى الضنان قصيرة ؛ فهى صنة واحدة هن وقث تلم 
المشترى للمبيع كا سرى . ومبده الإجراءات السريعة والمدد القصيرة تمي 





حت فى حالة المبيع . وفى مثل هذا المرقف يحب إبلاغ عيوب المبيع إلى البائم عل أثر اكتشافها ؛ 
وإلا عد المنبع مقرلا ؛ غير أنه لا يح قبائع الىء النية أن يتذرع هذا الحم الأخير . 

م 4407 :يحب عل المشترى بلا إبطاء أن يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس 
الحكة ذات الصلاحية . وإذا ل تحر المدايئة مقتضى الأصول » ضل المشترى أن يثبت م جود الميب 
عند الاستلام.ولا تطلب الماينة إذا كان الميع منمقداً بحسب مموذج لم يتم خلاف عل ماهيته.وإذا 
كانت البضاعة واردة من بلد آخر ثم يكن للبائع وكيل ق حل استلامها ٠‏ وجب عل المدترى أن 
تخد الحيطة المحافظة عل الإضاعءة مزقتاً . وإذا خيف من تلف مريع ٠‏ كان من حنّ المشغرى أن 
يطلب بيم تلك البضاعة بناء على "رخيص يطلب بعريضة من رئيس محكة المحل الذى تكون فيه 
البضاعة بعد إجراء المماينة المتقدم ذكرها. وإذا كانت مماحة البائم تقتضىهذا اليم »كا نالراجب 
اعم عل الماعرى أن يحربه عل هذا المنوال . ويلزمه أن يمر البائع بلا إبطاء عن كل ما تقدم ٠‏ 
وإلا كان ضامنا العطل والضرر ٠‏ 

1 هم : ف الحالة اللمنصوص علما فى المادة السابقة تكرن مصاريف إر جاع البضاعة 
عل البائم . 

( والتقنين البنانى فيما يختص بالمنقول غير الميوان يتف مم قتقنين المصرى فى الأحكام الى 
وردت ف التقنين المصرى » ويزيد عليه أحكااً أخرى يقصد ا إعداد الدليل عل المبب قطماً 
النزاع » وامماذ الإجراهت الضرورنة الحافظة عل مصلحة البائع س نحو بيم البضاعة المعينة إذا 
خيف علبا التلف أو اتضي البيع مصلحة البائع . وكل هذه الأحكام يمكن اعبار ها تطبيتاً 
الفراعه العامة ) . 


1/75 سه 


دعرى نان المب المى عن غيرعا من الدعاوى الى تتلاق معها كدعرى 
الإبتاال للغلط ودعرى الفسخ لعدم التنفيك 8 

على أنه إذا تسل المشترى المببع » ولو كان به عيب ظاهر أو عيب فى حم 
الظاهر نما يتمكن من لباه بالفحس المعئاد ) لم يعتير مجر دالن لم قايلا بألعيب . 
فدد أعطى مهلة 4 له فما 4 بل يحب عليه 5 ؛ التحتى من محالة المببع عن طريق 
الفحص المعتاد » وهذه ااهلة حددها المشرخ بأنما المهلة المعتادة وفقأ للمألرف 
فى التعامل . فاذا اشترى شخص قات من تاجر : فالغالب أن بكرن هذا التهاش 
مطوياً » فاذاكان فيه عيب ظاهر أر ف حم الظاهر» لم يعتير المشرى راضياً به 
عمجرد تسلمه القياض المعذرى » وإئما ركون ذلك إدا ذهب بالمماش إلى مازله 
أو إلى متجره » وى خلال المدة المألرفة فى التعامل نشر القهاش المارى وفحصه 
فلم يجد به عيبا أو وجاده عن طريق الفحص المعتاد ؛ فسكت ولم مخطر به البائع 
ق مدة معقولة » هى أيضاً متروكة امألوف ن التعامل . وإذا اشئرى شخص 
صيارة » فانه لا بع.ر ايلا مما ما فما من عيب ظاهر أو فى حم الظاهر نمجرد 
تسلمهاً ‏ بل لايد من مداة ممقولة تمضى وفقاً للمألوف ف التعامل يتمكن فنها 
المشترى من شبربة السوازة وكدف مافها عن عيوب عن طريق الفحس المعتاد» 
عُاذ! رجد فيا عيباً ولم ##طر به الرائع ى سدة معقولة من وقت كشف العيب 
وفقَا لمألوف ق التعام دل 4 اعتير راضياً بالعيب . 

أمأ إذا كأن العيب الذى بالمبيع قبا خذياً لا مدن الكشف عنه بالفحهن 
المعتاد » فان المشمرى لا بعتير راضياً به إلا إذا كشفه » بطريق فحص فنى 
ما لوف أو فحص لى متخصص لحسب الأحدوال على النحو اندى ل 
الكلاء ى خفاء العب 4 ول تحطر , 4 بالع جرد كشفه إياه . وهنا أرجب 
المتترع على المشتر لشترى أن يخطر البائع بالعيب بمج رد ظهوره فيجب عليه أن بيادر 
لل هذا الاخطار درن 0 » لان السب م يدكشف إلا بعد فحص فى ١‏ 
فَالرمّت الذى كشفه فيه ونّت محدد بمكن معه اأنثبث من عدم وتمرع إبطاء 
فى الإخطار 9 


ونرى من ذْلِكِ أن المشترى » حنى يستطيع الر جوع بضهان العيب على البائع ) 
يجب عليه إخطارة مر أ.! 'أعيب فنعا يكشفه على حدق الذى بيناه . وجب أن 


/ا”ا/ا اح 


يكرن الإخطار دون إبطاء أو فى مدة معقولة محددها المألرف ف التعامل 
مسب الأخوال» وذلك من وقت تسل المبيع تسلما فمب؟ لا حكيا . ولا يشترط 
شكل خاص ف هذا الإخطار » فيصح أن يكونبانذار على بد محضرء كابصح 
أن يكرن يكتاب مسجل أو غير مسجل ؛ بل يصح أن يكرن شفوياً . ولكن على 
المغترى عبء إثبات حصول هذا الإخطار ٠‏ ويستطيع أن يثبته يجمبع الطرق 
ومبها النة والقران لأنه واقعة مادية . 


فاذا لم يقع الإخطار فى الوفت الملالم ؛ اعتير المبيع غير معيب أو اعتير 
المشترى راضياً بالعيب الذى وجده فيه(١)‏ » وسقّط على البائع الالتزام بالضمان 
حتى لولم تكن دعوى الضمان قد تقادمت بانقضاء سئة من وقت تسل المشترى 
للمبيع على النحو الذى سديته فيا يل . هدعوى الفمان إذن تسق إما بعدم 
إخطار المشترى البائع بالعيب ف الوقت الملاكم ولو قبل انفضاء منة التقادم » 
وإما بانقضاء سنة التقادم واو وقع الإخطار بعد ذلك بل واو لم يعلم المشترى 
بالعيب إلا بعد ذلك(١)‏ . 


وكل مايحب على المشترى هو إخطار البائع بالعبب على الوجه الذى 


)١(‏ عل أن المدعرى لا يعر راضيا بالعيب الذى وجده ى المبيم عندما لا يلم الإخضر 
فى الوقت الملائم إذا كان البائم ميىء اديةءأى. إذا كان يمل بوجو دالميب وأخفاء جمدا عن المشترى 
شأ منه »فإن الضيان يكون واجبأ فى هذه الحالة عل البائم حتى لو اشترط عدم المان ( م +٠8‏ 
مدى ) كا سغرى . وقد كان المشروع المهيدى للتقتين المدنى الحديد يشتمل عل نص ف هذا الممى 
يقدى بأنه م إذا تعمد البائم تضليل المدكرى «فلا يجوز له أن يحتم بأنه ل يخطر بالميب فى الوقت 
الملائم ٠‏ » فحذف ف طنة المراجمة لأن حككه مستفاد من انفراعد الدامة ( مجموعة الأعمال 
التحضذيرية هو ص ١١5‏ - وانظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش ) . وقد حاء فى تقنين الموجيات 
والمقرد البتان نص فى هذا المعمى هر الفقرة الأخيرة من المادة 41 عن هذا التقنين إذ تقول : 
ه وفى مثل هذا الموقف يجب إبلاغ عيوب البيم إلى البائم عل أثر اكتثافها » وإلا عد ميم 
مقبولا . غير أنه لا يح للبائم الىء النبة أن يتفرع بهذا الحم الآخير , ( أن آنفاً نفى 
الفقرة فى الهامش ) . 

(؟) المذكرة الإيضاحية لمشروع المهيدى فى مجموعة الأحمال التحضيرية 4 ص ؟18- 
ص ١757”‏ . 

(476 - الرسيط - ) ) 


- 7/7 


بيئاه . فلا يجب علبه طلب معاينة المببع براسطة خبير لإليات العيب : وإن 
كان ءن ححقه أن يفعل ذلك مدتى يعد الدليل على العيب إذ هو المكلف 
يائياته (1) . 


7 - رعرق ”بان الميرب اليد - النصرص القائوء.: : 
تنص المادة 42٠‏ من التقنين المدنى على مايأى : 
« إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملام » كان له أن يرجم 
بالفهان على النحو المبين فى المادة 444 » (1) . 





)١(‏ ول يبين نص ماذا يفمل المدترى, لو أن اللعة المبيعة الى اشتراها لم يتمكن من ردها 
فور إل البائم وكانت ما يسرع إإيها الدلف » وتقضى القرامد العامة فى هذه الحالة بأن المشعرى 
ل الإحتياطات اللازمة لمحافظة مل اللمة » ويستصدر صد الانتضاء أمراً من القضاه بييمها 
ساب البائع إذا. خثى عليها تلفا مريماً . وقد درضص تقنين الموجبات والمقرد اليئانى إلى هذه 
المسائل بنسرص خاصة (م 447 وم 448 من هذا التقدين : أنظر آنفاً نفس الفقرة 


ف المامش ) . 
(؟) تاريخ النص ؛ ورد هذا أناص ف المادة 5؟ه د التمهيدى عل وجه مطايق 
لا استقر هليه ى التقنين المدثى الجديد . ووانفت عليه د المراجمة نحث رتم 45 من المشروع 


النباليى ٠‏ ثم وافق عليه يجلس اثنراب »فجاس اليوخ نحت رقم ٠٠‏ ( مجموعة الا عمال التحضيرية ع 
ص 162 - ص .)١١9‏ 

ويقابل فى التقنين المدنى السابن النصوص الآنية : م 7807/8618 : البائم ضامن المشترى 
الميرب أفية لحفبة فى المبيم إذا كانت تنقص القيمة الى اعتبرها المغارى أو تجمل المبيع غير صالح 
لإستدياله ليما أعد له . 

م 8/514غ: :فى الحالة الأخمر: من المادة السابقة ونىحالة ما إذا كان ننصالقيمة بمقدار 

دلمه المشترى لامتنم ون الشراء؛ يكرن المشخرى يرأ بين نسخ البيم بقير إضرار بحقوق الدائنين 
برعن وبين للب نقصان المن ) ؛ مع التضمينات فى الحالتين إذا ثبت عل البائم بالميب اعلق . 

م٠٠1‏ *#/6ه/ : إذا كان البائم لايمل بالميب امش المرجرد فى المبيع ؛ فالمشترى لله الخييار 
فط بين فسخ ألبيع مع طلب رد الثمن و المصاريف الى نرئبت عل البيع »وبين إبقاء المييم بان 
ألكضق دلميه . 

م "48/2١14‏ : إذا كان اليب المنى الذى ترتب عليه نقصان قيمة المبيع لايرجب الامتناع 
بي لتر اه ل اتاج ملبه المشترى » كان لمشكرى ان فى تنقيص الثن .مسب تتدير أهل امير . 

م 754/515 : وتنقوص الكن بكرن باعتبار قيمة ا مبيم الحفيقية فى حالة سلامته من امهب 
رئيمته اعفقيتية فى الما'ة الى عو ايها © وبتطبوى نسبة عاتن الة.مئين >لى ألم المتفز عليه , “ته 


4 هس 


والآن نفرض أن المشترى قد أخطر البائع بااعبب فى الرفت اللاتم عر 





( وتحالف هذه الأحكام أحمكام النقنين اده ذا هز واصم ؛راسرة برقت مام ألسبع )فان 
ثم قبل ٠‏ أكرر ست حل فأحكام التقنين السابل هى انى تسرى © وإلا سكام ين 
الجديد - انظر فى الذانون المدنى الابق الأستاذين أحد تيب افلال وحامد رك فثرة 10١‏ - 
خقرة ا 1١‏ ). 

ويقابل النص ى التقنينات المائية المربية الأخرى : 

التقنين المدنى السررى م 4١8‏ (مطابقة للمادة 46٠‏ مصرى - وانظرق القانون المدلالسررى 
الأستاذ مصطى الزرقا فقرة م.م - فقرة 805 ) . 

التفنين المدنى الللبى م 5ع ؛ ( مطابئة للمادة 4٠٠‏ مصرى ) . 

النمنين المدنى المراق مه ده/١‏ : إذا ظهربالمبيع عيب قديم كان المشكرى مخيرأ إن ل . رده 
و إن شاء قبل بثك المسمى . 

(والحم يختلف عن حك التقنين المصرى كا هو ظاهر . ود تأئر التقنين المراق بالففه الحفى 
فى هذه المألة ٠‏ فهر لا ييز فى خبار الميب إلا الفسخ أو استبقاء المبيم بكل الثمن . فاذ! تمذر 
الفدخ بتمذر رد المبيع » جاز المشترى فى هذه الحالة إنقاءى الثمن . ويكون نقصان الثمن طبقاً 
لما قررته المادة :1ه عراق متفمة فى ذلك مم أحكام الفته الاملاى إذ نقول : 8 بقدر نقصان 
الثمن بمعرفة أرباب الحيرة » بأن يقوم المبيم سالما ثم يقوم مما » وما كان بين الفيسين من 
التفاوت ينسب إل الثمن الممى ؛و بمقتضى تلك النسبة برجم المشترى عل البائع بالنقصان» - انظر 
فى القائرن المدنى المراق الأستاذ حسن الذنرن فقرة 7 : ؟ ) . 

تفئين الموجبات والعقود البنافى م 41 : إذا وجد مايرجب رد المبيع [ما لوجرد ميرب فيه 
وإما لخلره من بعض الصفات + حق تمشترى أن يطلب فخ اليم وإعادة المن . وق له علارة 
عل ما تقدم أن يأغذ بدل المطل والضرر فى الأحرال الآتية : أولا - عندما يكون البائع مالم 
جعيوب المبيع أو بعدم اتصافه بالصفات الى وعد بما ولم يصرح بأنه باع بدرن ضبان . ويقدر أن 
البائع عام يذلك إذا كان تاجراً أوصانمً بيع منتحات صاعته» ثانيا- إذا صرح البائع يخلر اابى 
عن العيوب 4ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر إلا بعد ا.يم أو كانت مزالميوب الى بمكن أن يجهلها 
البائع عن حسن نية . ثالن؟ - إذا كان رجود الصفات الى تبين خلر المبيع مها مشروطا بصراحة 
أو كان العرئ التجارى يوجب وجودها . 

م 40 : يم مخفيض المن بتقدير قيمة المبيع وهواى حالة اللامة وت المقد من جهة © 
تم بتقدر قيمته فى حبالته الحاضرة من جهة أخرى. وعندما يكون البيم متمقداً صل عدة أشياء مشغراة 
صفقة واحدة ؛ فيبنى تقدرر قيمتبا على أساس قيمة ميم الأشياء الى تتأنف مها الصفقة , 

م 4ه؛ : يحب عل المشترى فى الة فخ البيم أن رد : أولا - الثىء المصاب باليب 
الموجب ردكا استلمه مم ما تبعه وما يعد جزءأ منه وما التحق به بمد إبرام المقد . ثانيا - مار 
المبيم من تاريخ فسخ البيع بالتراضى أو الح به وتمار.. الابمّة هذا التاريخ أنا إذا كانت 
الثار غير منمقدة وقت البيع ؛ فيحق لمشكرى أن يأشذها إذا جناها ولو تبل النضرج كا بحن حت 


40لا 


الرجه الذى ببئاه » فهو بعد هذا الإسطار يكون له الحق فى الرجوع على البائع 
بدعوى ضهان العبب » وهى دعوى صاغها التقنين المدنى على غرار دعرى ضمان 
الاستحقاق الحزلى كا هى متررة فى 1اادة 444 مدنى . والشبه بين الدعويين 
واضح » فى كلتما ل تبلغ خسارة المشئرى » من جراء الاستحمّاق الحزنى أو 
انيب » أن يضيع المبيع كله » بل هو قد ضاع جزء مته أو من قيمئه ولكنه 
جزء قد يبلغ من الجسامة حداً لوكان يعلمه وق البيع لما أقدم على الشراء . 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع المّهبدى فى هذا الصدد : ٠‏ أما 
المشروع ١‏ التقنين الجديد ) فل بر داعاً لتعدد الأحكام فى ضضمان الاستحمقاق 
وف ضهان العيب » فان الضهانئ مردهما إلى أصول واحدة ف القواعد العامة . 
فالراجب إذن فى ضهان العيب تطبيق ماتقرر فى ضمان الاستحقاق . ومقتفى 
هذا النطبرق أن العيب الجسيم بكرن المشترى عذيراً فيه بين الفسخ أو إبقاء البيع 
مع التعريض عن العيب طبقاً للا نقهى به القواعد العامة » فيعرض المشترى 
ما أصابه من خسارة وما فائه من "كسب بسيب العيب . وإذالم يكن العيب 
جسما » فلا يكون للمشترى إلا التعريض . ويزيد التعريض أو ينقص تبعاً لما إذا 
كان البائع سبىء النية أى يعلم بالعيب » أو حسن النبة أى لا يهلم به . فى الحالة 
الأول يعوض الضرر المباشر حتى نرم يكن متوقعاً » وف الحالة الثانية لا يعرض 
إلا عن الضرر المباشر المتوقع » .)١(‏ 

فيجب إذن القبيز ببن فرضين : الفرض الأول أن يكون العيب جسها 
محيث لو أن المشترى كان يعلمه وقت اب لما أقدم على الشراء » والفرض الثانى 
أن يكون العيب ل يبلغ من الجسامة هذا الحد بل كان لو علمه المشترى لأقدم 
على الشر'. بالرغم من ذلك ولكن بثمن أقل . 


ح له أن يأعذ أينا المّار الناضجة وإن كان لم يجنها . ويلزم من جهة أخرى : أولا-أن يدفم 
إلى المشترى نفقات اازرع والرى والصيانة ونفقات الثار آلتى ردها المشترى إليه . ثانا أن 
يرد المّن الذى فبضه مع نفقات المتد القانونية , ثالثاً ‏ أن يمرض المدترى من المسارة الى 
ألحنها المبيع » إذا كان البائع محتالا . 

( وتمتلف هذه الأحكام عن أحكام التثنين المسرى كا هو ظاهر ) . 
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: 0 ٠ ٠ أ 5 ! : 0« )اه ف ل‎ ٠. 
المخترق قينا هنيزو اله المح اوه فاده ظله إن لاقو الفا الت 4ه‎ 
أ زح‎ ٠. 0 ٠. حنيا‎ ٠. 9 تت‎ 5 . 


| وإركء ل .1 6 )عه ا ل!ا اه 


بيهر بس كل أصابه من صر لسالس أخديت )ع( 8 ول الغر قار ا 5 إد كىن 
العوب لم يبغ الجسمة المشار [إبم! » لا يكون للمشترى إلا أن يطالب البائع 
عل لبائع بشضهان العيب ٠»‏ له أن برد المبيع ويطالب بمبالغ معادلة للمبائع الى 
برجع ما ل حالة الاستحمّاى الكلى إذا كان العيب جسما ولم تر استبقاء المبيع . 
على البائع بتعريض عما أصابه من ضرر بسبب العيب(1) . ونذكر الان فى إيجاز 
عناصر التعريض ف الدانتين » وف لما جاء فى المادة 444 مدلى وف المادة 447 
مدن الى أحيل إلا . 


فق حالة رد المببع إلى البائع (©) © برد المشترى المبيع كنا هو بالعيب اللاحق 


)١(‏ ولءالحجار بين الدعرين ولا يتقيد بالدعرى الى قد يرنمها' ليه من اشترى منه النى. 
المعيب وإذا رذم إحدى الدعريين » فله أن يعدل عنما إل الأخرى ما دام 4 يصدر فى الدعرى 
الأول حح حاز قوة الآمر المففى ( أربرى ررو © ثقرة »#ه” مكررة ص 5م - بردرى 
وسينيا ذثرة 1 *؛ ص 409 - بلانيرل وريبير رهامل ٠١‏ خفرة (١*#‏ ).وله أن ير فم 
دعرى رد الميم المعيب بصفة أصلية ودعرى التعريض بصفة احتياطية » أما إذا رفم دعرى رد 
المبيع المديب وحدها » ولم يعدل ءنما إلى دعوى التمريض ولر بصفة احتياطية » فانه يتمذر عل 
الفكة أن ثتقن بالعويفن إذاكرن نه عات عا ل يلك يبا( اتتكلرييدى دائرر + 
لفظ .244 ععزلا ذقرة 79 ) . والواجب عل كل حال » فى مطالية المشترى بفمان العيب » أن 
ورفم عل البائع دعرى أصلية أو فرعية » ولا يكتفى بمجرد دفم يبديه عندما يطالبه البائع مثلا 
بأنضن ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ١*8‏ ). 

(؟) أما إذا لم يصب المعترى ضرر من الميب » فإنه لايرجع بشىه عل البائع . فإذا أشخرى 
صانع السفيئة جهازأ من أجهزتها لتركيبه فى السنينة 6 وكان هذا الجهاز معيبا © ثم باع السفيئة 
عندما ثم صنمها » وم يرجم المشترى عليه بفمان عيب هذا المهاز » لم يكن لصانع السفينة 
أن يرجع على بائم الجهاز المعيب بثىء لانمدام الضرر ( بلائيول وريبير وعامل ٠١‏ ص ١44‏ 
هامش ١‏ ). 

(6) ولا يكرن هذا فسخ بيع بالرغي مما جاء بالمذكرة الإيضاسية لتممشروع اعهبدى فى 
مجموعة الأ ال التحضيرية 4 ص ١.#‏ » بل هو رجرع بضمان الميب عل أساس بقاء البيم 
خاما وهر مصدر ألفمان كا هر الأمر فى ضمان الاستحقان »© رند سبق بيان ذلك . 


5 4لا س 


به » وبرد ما أفاده من تمرات هن وفت البيع . ويأخذ من البائع فى مقابل ذلك : 
)١(‏ قيمة المببع غير معيب وقت البيع » مع الفوائد القانونية لذه القيمة من 
وقت البيع على الاحو الذى فصلناه فى نان الاستحداق الكلى » ولايكرن هناك 
#لى للممنابة يقيمة العار لأن الفوائد التائرنية متابل هذه امار .)١(‏ 
(؟) المصروفات الضرورية (؟) والمصروفات النافعة اابى يكون قد أنفقها على 
المببع » وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سبىء النبة أى يعلم دو جود 
العيب ل المبيع وقت تسليمه للمشترى (0) . (”) حميع مصروفات دعوى ضمان 
العيب الى » وذلك فى حالة ما إذا كان الباثم قد اضطره إلى رفع هذه الدعرى 
ولم يس بالتزامه بالضمان عندما أخطره المشترى بالعيب فى الوقت الاثم . 
( 4 ) وبوجه عام التعريض عما لحن المشترى من خسارة أو فائه من كسب 
بسبب العيب على النحو الذى بسطناه ف ضيان الاستحقاق الكل . ويلاحظ أنه 
إذا كان البائع حسن النية أى لا يعم بالعيب لم يكن مسئولا إلا عن تعويض 
الضرر المتوقع الحصول وقت البيع ٠‏ أما إذا كان سبىء النية أى يعلم بالعيب 
كان مسئولا حتى عن الضرر غير المتوقع » وذلك طبقاً للقراعد العامة 
ف المسثولية . 

وفى ح": استبقاء المشترى للمبيع ٠‏ يكون له أن يطالب البائع بالفرق بين 
قيمة المببع سلما وقيمته ٠هيباً‏ ؛ وبمصروفات دعوى الضمان إذا اضطره البائم 
إلى رنعها » وبوجه عام مالحقه من تخسارة أو فاته من كسب يسبب العيب مع 





(1) يلاني ' رريبير وهام!. ٠١‏ فقرءٌ ١74‏ ص .1١٠4‏ 

() رق ضمان الاستم :. لا يرجع المشترى عل 'بائع بالمصروفات الفرورية لآنه يرجع 
بها عل المستدق . أما ضبان العيب فلا.يرجد مستحق © ومن ثم يرجع المدترى بالمصروفات 
الضرورية على ألبانم فهر الى يسترد المبيم . ٠١‏ 

(6) والمفروص أن البائع حسن ألنية ححى يقيم المشترى الدليل على أنه سىء قنية . وإذا كان 
البائع تاجرا أو ضانا بيع السلءة المعيبة » جاز القرل بانتراغى أنه ءالم بالعيب ما ل يثبث 
هو حسن نيته ( أنظر م45 4 من قنين الموجبات والمقود اقبنانى آنفاً نفس الففرة فى الامش). 
وأنظر أيضاً فى هذا الممنى أوبرى ورو * فمرة ههم مكررة ص 4 - بردرى وسينيا 
فقرة 5 صل 460 - بلائيرل وريبير وهامل ٠١‏ فمقرة 74ا اص ١١#‏ - جومران ؟ 
قمرة ١١11١‏ - الأستاذ أنور سلطان فقرة +" عس 9817 . ج' 


”4لا 


ملاحظة أن يكرن البائع صبىء الية مسئولا حتى عن تعريض الضرر غير ارقم 
اا سبق القرل . ويمرز أن يكون التعويض فى جعل البابع يصلح الميب إذا 
كان قابلا للإصلاح » أو أن يصلحه الماترى على بفّة البائع )١(‏ , 


هلام - شمرك الببسع المعبب - نصوصى فالوئي : وننص للادة 
١‏ من التقنين المدنى على مايأنى : 
؛ تبى دعوى الضمان ولو هلك المببع بأى سبب كان (7) ». 


)١(‏ أربرى ورو ٠‏ فقرة 66٠‏ مكررة هأمش رتم ١4‏ - جيرأر ١‏ فمرة لاه4 - بردرى 
وسينيا فقرة 4 4- بلانيول وريبير وهامل١٠١نئرة‏ ؟١‏ - ويشترط أن يكرن الإملام يكنا 
فى مدة معقولة » أما إذا كان يقتفى مدء طريلة يحرم فى أثنائها المشعرى من الانتفاع بالمبيم » جاز 
له الممثالبة بتمويض نقدى ( أنسيكلربيدى دالرز ٠‏ لفظ .244 هآلا فقرة ١9‏ ) . 

(؟) تاريخ النص : ورد هذا الندص فى المادة /؟: من المشروع التمهيدى عل الوجه الآ فى: 
* تبى دصرى آضمان» حى لو هلك المبيم بسبب العيب أو هلك قضاء وقدراً » . وفى لجنة المراجمة 
عدل النص فأصبم مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى اجديد » وذكر فى الجنة أنه إذا فك 
انبيم بفعل المشكرى طبقت القراعد المامة إذ يمتنم عل المعترى طلب الفسخ ( أى طلب ره المبيم) 
ولا يرجم إلا بضان اليب ( أى بتعريض عما أصابه من ضرر بسبب الميب ) . وصارت المادة 
رقها 564 فى الك وع الجانى . ووافق ملما مجلس النراب » فجلس الشيرخ نحت رتم 12١‏ 
( مجموعة الأمال التحضيرية ه ص -1١6٠‏ ص ١؟١).‏ 

ويتابل النص فى التقتين المدل السابق : م م88#م/١٠0٠؛‏ : إذا هلك المبيع بسبب العيب 'لقديم 
فيكرن هلااكه على البائع »ويلزم حيئئة برد امن والمصاريف ودفع التضمينات عل الوجه الموام 
آ نفاً عدسب الأحرال . 

م ؟ ٠غ‏ مختلط : إذا كان نى الميم عيب ديم ررهلك بالكلية بسبب عيب جديد أو يحادث 
قهرى » فهلاكه أيضاً مل كيائم متى كان وجود الميب كقديم نيه ثابعا أو كان تقدير نقصان 
الأن مكنا فى الأحوال الجائز فما نقصان . 

( رتلف هله الأحكام عن أحكام التقتين الجديد كما هر ظاهر - ولعيرة بتاريخ إبرام أسبع 
فى صريان أحكام التقنين الجديد - رانظر فى أحكام التقئمن اسابق الاستاذين أحمد نحي الملال 
وحامد رَى نقرة 416 ) . 

و يقابل النص فى التفنينات المدنية المر بية الأخرى : 

التئنين اند السررى م: ١‏ ! (مطابقة قمادة ! » »مصرى . رانظر فى كقانرن امال السوري 
اا مصطى الزرئا فقرة ٠٠١9‏ - فهَر: ١٠؟‏ ). 

أتقنين المدنى الى م 4١‏ ) ( طاءمة آمافة 41١‏ .مارى ). 


ب 758 سح 


ويفرض النص أن المببع المعب قد هلك بهن أن 7ملمه المشرى ٠‏ لأنه 
لكان قد هلك قبل التسابم فان هلا كه يكون على البائع ولا ل إذن لقيام 
ضهان الءيب. . وتقول المذكرة الإبضاحية للمشروع المُهيدى بأن الاةنين الجديد 
اكت بأن قرر أن دعوى الضمان تبى حى او هلك المبيم . . حتى تنتق الشبرة 
' 'ن هلاك ابيع قد يتمط دعوى الفمان(١)‏ ؛ . 


فهلاك المبين المحيب إذن وهو فق يد الماترىلا يسقط دعرى الفمان . 
فيجرز للمشترى داكا أن يطالب البائع ؛ بالرغى من هلاك المببع » بتعويض عما 
أصابه من الضرر بسيب العيب على النحر الذى بيناه ى حالة استيقاء المشترى 
للمبيع . أما إذا كان العيب جسما إلى حد يسو غ للمشترى رد المبيع » فلا يجوز 

شترى الرجوع على البائع بالنعريض الكامل عن كل البيع إلا إذا كان هلاك 
ببع غير منسوب إلى فعله . ؤاذاكان الحلاك يسبب العي بأ وكان يسبب أجنى 
* يكون غير منسوب إل فعله » ويكون له ق هذه الحالة أن يطالب البائع 
بالتعردض الكامل على النحدر الذى رجع بيه قى حالة الاستحقاق الكلى 6 
ولايكرن مطالاً رد المبيم(؟) أن الرد استحال عليه لا يفعله بل يسيب 





-- اتقنين المدنى مرائق م 014 : إذا ملك المبيع المعيب فق يد المشكرى » فهلاكه عليه + و روجع 
عل البائع بنتمان امن . 5 

( وحم التقنين المراق يخئلف عن حم التتنين المصرى-انظر فى القانون المدف المراق الأستاذ 
حدن الذنون فقرةً -7الأستاذ عباس حنين الصراف فمّرة لا.ءه دفئرة 54م ). 

تقنين الموجبات والمتود اللنال م ٠‏ ه4 : لا بحن للمشترى استرداد ثىء ولاغفض الئن إذا 
“كان لم يتطع رد المبيع فى الأحوال إلآنية : أو لا - إذا كان المبيم قد هلك ذِقوة ناهرة أو مخطأ من 
المشترى أو من أشخاص هو مسئول علهم . ثاني) - إذا كان المبيم قد سرق أو انتزع من المدترى . 
ثالثاً - إذا حول الشترى المبيع إلى شكل لم يبن معه صالماً لما أعد له فى الأصل . 

مثه؛ : إذا هلك الميع بسبب الميب الذىكان مصاباً يه أو بتو قاهرة ناشة عن هذا الميب » 
كان علاكه على البائع ولزمه أن يرد المّن . وإذا كان مىء النية » لزمه أيضاً أن يدي بدل المطل 
والفرر . ظ 

( وحتم التقئين اللبناف يختلف بعض الاختلاف عن حل التقئين المصرى ) . 

. ١5+ مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص‎ )١( 

(1) إلا ما صى أن يكرن باتيا منه إذا كان الملاك جرييا ٠‏ 


ب لاس 


أجنى ؛ وإتما برد إلى البائع ما أفاده من ااببع )١(‏ . أما إذاكان الحلاك يفمله » 
فانه لا يستطيع الرجر ع بتعريض كمل إذ قد تعدر عليه رد المبيع بسبب يرجع 
إلى قعله ٠‏ ومن ثم وجب عليه أن يكن عطائية الدائع بالنعوبض عما أصابه 
من تسرر يسيب العيب على النحر المبين فى حوااة !..انبةاله للمبيع (1) ٠‏ 


1 - بسن ظررف قير الزمرك نطراً على البيع اليب ؛ 
وقد بطرأ على المببع المعيب فلررف أدرى شير الملاك الذى سبق بان حكمه ) 
وقد كان التقنين السابق يتناول هذه الفاروف فى شىء من الإسهاب » ناقلة 
فى بعص الحالات أحدكام المقه الإسلاى . والفقه الإسلائى يعرف خيار العيب » 
ويقرر فيه أحكاماً مدصاة معروفة ٠‏ لا يسار فى بعضما المبادىء العامة للقانون 
الممرى ٠‏ فل ينقاه! التقنس الوديد دى محتفظط لضيات العيب با لتناصق فى أحكا مه 2 
فوجب الرجو ع هذه المسائل إلى الواعد العامة (9) . 


)١(‏ أنظر ى هذا الى ى عمالة هلاك المبيع بسبب المبب المادة 605 من تفنين الموجبات 
والمقود البتى ( آنا ى نفى الفقرة فى الطامش ) . وف التقنين الفرنسى ( ١/١710‏ ) الطلاك 
عل المدخرى ولو هلك الثىء ميا ؛ إلا إذا كان اليب هر سبب اطلاكءأما إذا كان اطلاك يسبب 
أجنبى تحمل تبعته المشترى . وهذاً الحم متتقّد من الفقه المرنسى (جيوار افترةة اع - أررى 
ورواه فقرة هه؟ هامش رتم ؟” - ولكن بودرى وسينا ففرة و4 يدافمان عن هذا المحم 
لامتبارات عملية ) ..والنقنين الألمانى (م 75 4) يجحمل هلاك المبيم المميب يسيب أجنبى مل البائع 
لا عل المشترى . كا كان يفعل القانون الروماق ( بلائيرل وريير رهامل ١+٠‏ صن ١8070‏ 
مامش 4 ) - وهذا هو أيض] رأى بوئييه (برتييه ق البيم فقرة 4 ]) . ويدافمكولان رك بيتات 
عن الحمكر الذى قرره التقنين الألمانى لاعتبارات عملية عى سكس الاعتبارات السنية الى دانع ما 
بوهرى وسينا عن اله الذى فرره اتمنين ألفر نمى: تعذر معرقة ما إذا كان المبيع فد ملك بسبب 

(؟) أنظر فى هدا الممنى ما دار فى جنة المراجعة فى شأن النص : آنفاً نفس الفقرة والمامش . 
أنظر الأستاذ أنور ساطان فقرة 0«٠؟‏ - الأستاذ تحيد عل إمام فترة بمع7# -الأستاذ محمد 
كامل عرمى فقرة ١*1‏ - وقارن الأستاذ عبد 'ننتام عبد الباق ثقرة 171 والأستاذ عبد المنم 
اليدراوى فدّرة ؛ »” رالأستاذ منصرر مصطن منصرر كمّرة 41 . 

ولكن إذاكان استمال المبيم لا يكون إلا باستبلاكه » كاليذور تفرس فى الأرضض «كالسباد 
حناحط -! ٠‏ جاز لشارى أن بر جم بتعريض كامل درت أن برد المبيم ذافن 215 فك فلك “نميه 

لي .نول المذاكرة الإيضاحية لكمشروع المويدى غغى هذا الصندر : و رم ب عشر ويم 
أن يفل ما تزرء كتفنين الالى ( اسابق) يشأن ظهرر عيب بالمبيع قبل اسسم وده حت 


85لا ل 


ونذكر من الظروف الى قد تطرأ ءلى المبيع المعيب ؛ غير الهلاك » الظروف 
الانية : )١(‏ ظهرر عيبب جديد بالمبيع بعد التسابم (1) تصرف المشترى 
[: البيع المعيب (7) حول المببع المعيب إلى شىء آخخر (4) زوال العيب الى 
كان لاحقاً بالمبيع )١(‏ . ونبين فى إمجاز ماذا يؤدى إليه تطبيق القواعد العامة 
فى كل من هذه الاروف 





-(م17-15م/60+- 59 )؛ وبشأن ظهرر عيب جديد فى المبيع (م 44؟ مختلط ) ؛ 
وبشأن هلاك المبيع بسبب العيب القديم أر يسيم . عرب ديد آر يحادث قهرى (م655/٠101-1)؛‏ 
فهله كلها تفصيلات يحسن الرجرع فيها إلى التراعد العامة غ واكش بأن قرر أن دعرى الضيان 
نيل حى لر هلك المبيع بسبب العيب أو علك قضاه وتدرا ( بوه من المشروع ) © حمى تنتق 
الشبة فى أن هلاك الميم قد يسقط دموى الفمان » ( مجمرعة الأعمال التمضيرية 4 ص 1754 ) . 

840/515 وقد تناول التقنين المدنى السابق أيضا تعيب بعض البيم . فنصت المادة‎ )١( 
عل أنه و فى الأحوال الى يثبث فيا لمشترى حق الفخ إذا كان الع فى حملة أشياء معينة ؛‎ 
وظهر ببعنها عيب قبل التسليم » فليس له قفخ ألبيم إلا فى ميم المبيعم » . ونصت 'المادة‎ 
عل أنه , إذا ظهر اليب بمد التسلم » فللمشترى فسخ اليم فرما ظهر فيه آلميب‎ 0 
نقط إذا لم يعرتب عل قسمة المبيم ضرر »م . ونصت المادة 887 من التقنين المانى المتلط مل‎ 
أنه إذاكان المبيم فى الأحموال المذاكورة من الأشياء الى يقرم بمضها مقام بعض © جاز للمشكرى‎ 
. ٠ ولو بعد النسليم فخ البيع ولو فى جزه من المبيع‎ 

ول ينمل التقنين الجديد هذه النصرص »؛ ذ:_كون مارية عل البيم الذى ثم قبل ١ ٠‏ | كتوبر 
صثة 944٠١‏ . أما بمد ذلك فيجب تطبيق القواعد العامة » وهذه تَقَمى بأن المبيم إذا تعيب فى 
بمفه ء كان لمشترى أن رده كله ويأخذ تمويضا كاملا إذا كان الميب بحيث لو كان يعلمه 
وقد "بم لما أقدم على الشراء . وله مم ذلك أن برجم بتمريض عن الفرر الذى أصابه يسبب 
العيب إذا أختار استيقاء المبيع أو كان العيب لم يبلغ من الجمامة الحد المغار إليه . وهذا كله إذا 
كان المبيم غير قابل التجزئة » وإلا جاز رد البعض واستبقاء البعض الآخر . أنظر الأستاف 
أنور سلطان ففرة ١17‏ - الأستاذ محمد على [مام ص 7807 - ص 788 - الأمتاذ عبد الفتاح 
عبد الباق فنرة ١7١‏ - الأستاذ جميل الثرتاوى ص 78١‏ -ا ص 788 - الأستاذ متصور 
مصطنى منصور ص ٠١١‏ - /ا٠7‏ - ويكرن المبيع قابلا لتجزئة أو غير قابل لها بانظر إل 
النرض المقصود منه ٠‏ وهذه مسألة وأقم ( بودرى وسيئيا فضّرة 41٠‏ - بلانيول وريبير 
«هابل ٠١‏ فقرة .)1١*+14‏ 

رقد أورد التقنين المانى المراق ى هذه المألة نسا تأثر فيه بالفقه الإملاى © إذ قضث 
لذادة ١ه‏ من هذا التقنين بأن « ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بمضه معيباً » فإذا لم يكن 
1 سريقه ضرر كان المشترى أن ررد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه من المن » وليس له 
أن يرد المميع ما لم ررس ابائع . أما إذا كان هناك ى تفريقه ضرر ؛رد الجميم أو قبل الجميع 
يكل امن » . 


لاغ ل 


فاذا ظهر عيب جديد بالبيع بعد 7-ابىم + فظهور هذا العبب إ*! كان 
يسبب أجنى لا بمنع الشثرى من رد الميع أخلء تعري ضكامل » لآن عادك 
المبيع بسبب أجنى لا بمنع من ذلك فأول ألا بمنع منه تعيب المبيع بعيب جديد 
بسبب أجنى . أما إذا كان العيب الجديد يفمل المعترى ٠»‏ كان هذا مائماً 
من الرد » ويقنصر الماترى فى هذه الحالة على أخذ نعريض من البائع بسبب 
العيب الجديد مع اسنيقاء المييع )1١(‏ , 





وأورد ثقنين الموجبات والمقود البناى فى هذه المسألة النصرص الآ نية :م :4٠٠‏ إذا كان 
المبيم منمتدا مل مجموع أثياء سنينة » وكان قسم مها متميباً ٠‏ حق لمشترى أن يطرع بالمن 
الممنرح له فى المادة السابقة . وإذا كان المبيع من المثليات : فلايحق كمدترى أن يطلب إلا تسليم 
كمية أخرى من النورع نفسه خالية من تلك العيرب . غير أنه يبقى له حرق المطالبة ببدل السال 
وللفرر عند الاتتفا.. م 46١‏ : إذاكان الميم هدة أشياء مختلفة مشتراء جملة بثمن واحد »> 
حق للمشترى » عتى بعد الاستلام ء أن يفسخ البيع فيما بخص بالقسم المتعيب من تلك الأشياء ؛ 
وأن يسترد من الثمن جزم مناسبا له . أما أذا كانت الأثياء ما لا بمكن التفريق بينها بدرن 
ضرر ؛كأن تكون أرواجاً »فلا يحل له إلا فسخ آلبي كله . م 405 : إن الفسخ بسيب 
هيب فى أصل البيع يننارل فررعه أيضا » وإن كان من الفروع نه.نا على سعدة . وعيب الفررع 
لا ونسخ يم الأءسل. 

( وقد خرح التقنين اللبناف فى بعفى هذه النصوص هل قاعد: وحدة الصفقة ) . 

(1) وكان التقنين المدى المعلط ( م +وع ) يورد فى هذ. المألة الحم الآ : و إذا عحدث 
المبيع بسب حادث قهرى جد.د . . أو كان البيع بعد تليمه تنيرت عالته يفمل ال مترى 
أو بفعل أى شذد_ آخر ؛ فلا يكرن للمذثرى الحق فى فم البيم إلا إذا كان اليب الحادث 
قد زال أو كان البانم قد ارتتى اعد المبيم مم وجود العيب اجديد نيه . [نما بسوخ لممشممى 
أن يطلب تنقومص الثمن يالكيفية المبينة آنماً مع مراعاة العيب اجديد أو التير الذى حصل »© . 
فهذا النس يمام المدعرى من رد المبيع حى لو كان العيب الجديد يسبب حادث تهرى » وهذا على 
هلان مقتفى الراعد الدا.ةكا بينا . ولما كان هذا النهى فى التمنين الختلط ليس له نص مقابل 
فى التقنين الوطى » فلا يطبق إلا فى البيع الذى كان شاضماً لتقنين اتختلط وكان قد ثم تبل 
٠١‏ أكتويرسلة 1)6و١ا.‏ 

وأورد للتقنين المدنى المراقى ( م ؟0غ2 2 فى عذء المسألة لمكم الآتى رند تأثر فيها بالفقه 
الإسلامى : و ١‏ إذا ظهر بالب.م عيب تدم ثم حدث به عبب جديد علد المشترى »© فليس له 
أن يرده بالعيب القدم والعيب الجديد مرجرد فيه » بل له أن بعالب بنقصان الثمن» مالم يرضص 
البائم بأخذه عل عه ولم بوجد مانم للرد . ؟ - فاذا زال الميب المحادث ) عاد لمشتيى 
حت رد الل ع بالميب القديم عل البائم » . 


وأورد رمن الموجبات والممرد اللمتال فى ا ده اشع و سس الآعة ٠4‏ : لاسبرل سه 


8شلا- 


وإذا تصرف المشترى فل المبيع المعيب © فان كان تصرقه بعد اطلاعه 
عل العيب » اعتير هذا نزولا ضمناً منه عن ضمان العيب » إلا إذا احتفظ بحقه 
قبن التصرف وعئد ذلك لا يرجع إلا بتعريض عن العيب لأنه اسئبى المبيع 
ونسرف فيه )١(‏ » أو إلا إذا رجع عليه من اشترى منه بضمان هذا العبب 
وعند ذلك يصح له هر أيضاً اارجوع على بائعه . وقد أورد التقنين المدنى السابق 
صف هذه المألة يتفن مع هذا الحكم » فقضت المادة 507/810 من 
هذا التقنين بأن ه تصرف المشترى ف المببع بأى وجه كان دمد اطلاعه عللى 
العيب يرجب صقوط حقّه فى طلب الفهان ؛ )١(‏ . أما إذا كان تصرف 
اللشئرى فى المبيع المعيب قبل اطلاعه على العيب ٠»‏ فانه لايسطيع 
ق هذه ال حالة رد ابيع إلى بائعه بالعيب » إذ بتعذر عليه أن يستر ده ممن اشتراه 
.هو ضامن للنمرض ؛ والاسترداد والضهان لامجتمعان كا سوق القول . ذلا ببق 





0 لفسخ البيع ؛ ولا عوى للمشترى إلا فى الملالبة بتخنيةن الثمن : أولا - إذا تعيب المبيم ملأ 
منه او من الأشخاص الذين يكرن مسةولا ءنهم . ثانيا - إذا استممل المشترى المبيم استعمالا 
يزدى إل نقص كبير فى #يمته . ويسرى هذا الحم إذا استممل ,يم تبل علمد ٠‏ أما إذا كان 
الاستمال بعد العلم بالعيب من " كام المادة 451 . م 458 : يسقط حو المدعرى فى دعرى 
الرد : أولا- إذا عدل عنما صراحة بعد وقوةة على عيب المبيع . ثانيا - إذا كان بمد وقونه 
عل العيب قد باع الثىه أو تصرف فيه عل و جه آخر بصفة كونه مالك . ثاكا - إذا استسسل 
الام لمنفعته الخاصة واستمر عل هذا الاستمال بعد وقوفه عل ألعيب . ولا يسرى حرج هذه 
القاعدة عل ألبيوت والمسآتفات الأخرى المائلة » ذانه بمكن الاستمرار فى سكناها أو استمالما 
فى مدة المداعاة بفسخ البيم . وهذه النصوص تتفق مع القوعد العانة ؛ وشت أرضاً دم هذه 
القراعد نص المادة همه ؛ من نفس القنين ويتضى بأن و تنقيص اكشمن النى نابه المشترى من أجل 
عيب مس به لا بمنمه من طلب فسخ البيع أو تخفيض آخر فى الثمن إذا ظهر عيب آخر » . 

© ؟١17 قارن الأستاذ مصطفى الزرقا فقرة‎ )١( 

(1) وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية المشروع التمهيدىنى هذا الصدد: وإ ير المشروع مرجباً 
لإيراد ءا تضمنته المادة 4٠7/888‏ من التقّئين الحالى ( السابق ) وهى تمَمى بأن #صرف 
المشترى فى المبيع بأى وجه كان بمد اطلاعه عل العيب الحى يوجب صقرط حةه فى طلب الفيان ٠‏ 
ذ'ن هذا حم واضم يسبل استخلاصه من القراعد العامة » مجموعة الأجمال التحضيرية » 
ص ١+1‏ ) . وهذا هر أيضاً حك التقذين المدنى المراقى ؛ فقد نصت المادة 07 من هذا التقنين 
عل أنه * إذا اطلم المشكرى عل عيب قديم فى المبيع ثم تصرف فيه نرف الملاك . سقط خيارء ». 

أنظر أيفاً فى هذا الممى المادة 491 من تقّئين الموجبات والمقرد البنانى وقد سرى ذكرها 
في الغامش من نفس الفقرة , ظ 


4لا سه 


أمام المشترى الأول إلا الر جوع عل أئعه بتعر بيهم عن الذضرر الذي أصابه بسببه 
العيب على ألوجه الذى بيناه(١1)‏ . وهذا مالم بر و المشةرى الثاى المبيع بالعيب © 
فعد ذلك يستطيع المشترى ارول عوأيضا أن رد المبيع عن باه. ٠‏ بنش سالعيب(؟) . 
وكتصر”- المشترى ق المبيع المعيب ترنيبه عليه حفا لنغير » كحي ارتفاق أو حق 
انتناغ او حق رهن(') . 


وإذا مول المبيع اأعيب وهو ى بد المشترى إى شى/ آخر » قاذا كان عذا 
التحول يفعله » فان كان بعد إطلاعه على العيب مقط على البائع ألضان » 
وإن “ات تيبل اطلاعه على العيب امتنع الرد وم ا 00 ابام 
إلا بتعريض عن الذهرر الذى أصايه بسيب العيب( 7 ن عدا التحول 
يسيب أمدنى / يمام التحول الرد ؛ لأن الحلاك بسبب البواعيم نارول 
ألا بمعه جمرد التدرل(:) . 


وإذا زال العيب الذى كان لاحمّا بالبيه » وكان هذا العيب بطبيعته موقا 
إذا زال لابرجع ء لم يعد المشترى أن يرجم على البائع “إن النيب» »لآن- ب 


رذ ليصا حسضد حضا 


0( بلانيول يار لمعل رعامل ٠١‏ غمرة ١14‏ ص ]د٠١‏ 

(1) بودرى وعينيا ثثرة 11) ص 61) - هع - وتدور: فى ألادة 68/5116 ١‏ 
من الاقنين اأدى السابن : , . .. يكون المشكرى مخبراً بين فسخ البيع بغير إخرار بحقوق لد 'در, 
ردن > رين للب ثقصان الاين © ريرم هذا الام 0 د ت انر عل :1 .ء 
دق غير الرهن . ركظاعر أن امي و كراهن ناس ارك إذ1 'بنه اضين يد لابن ب كن 
سن أالكة زات » .إنما حر الرعن بالذ كر لأن اعون ااد 1. ماق كان يبي عناية “ماه 
حباية الداتتين المرتهنين , 

2 أربرى ودر » ثثرة »6 ؟ ماكررة ص 84 -- ار روي 1 ع 0 4 ١]‏ 
ص ١٠٠‏ رمن ١21‏ -.- كرلان بركاريتان ؟ أآمرء 67١‏ 0 بودرك اليا نثرء 0 أماء 
وذلك ما لم يقس معنا 1نالق. الذى نا نه ديدع كأن ذأ ؟ لديا كن ارمق 0 ارك 

(40) يلايل رد وعا ل ٠١‏ غترة لالاي 1)4[1., 

١‏ 00 .ا م 6 لوعي اد د )4 عل و" ا و الا ا م 


وى 8 ذا 


عم اه - . - صنع 
5 بد أ “نأ : ضُ ]1 ؟ . 3 ,هس ٠‏ ' 2 
ذ كرعا اشاغمرء علاع؟ او ركد ارم اكفتينْ أأد: ى خره: 6 0 00 ا ا 
الحم ا إن 1 5 - ا 1 عن 1 #2 ىر الشري 5 لمجم 3 0 9 / 6 م 9 أابيم 
ار 1 نأ, ئ( الأرفن اعد 8 7 ايك . ألامر شي الشو لومم )] هه ١‏ ع 1 د.ا © 52 ا بيع 0 


ىا أله 8 ٠ 85 . ءل١ 5 1 ٠. - . ١ 5 ٠‏ كل :1 
عااع» ها الى م 6 م اعم ال*قق عي يوج عد ريع 1 عامقد ا ددم | ]5 اولي 0 
0 0 ور .2 و ل 0000 


وت / ا دان عأ الج امم 14 حسمب 0 77 


ا ل قثا - 


السئن قد زال لأا إل رجعة فيزول الفمان بزوال صدبه . وتمد نص تين 
'' جبات والعقرد اللبنانى على هذا الحم رأ حية ؛ فضت المادة ذه4 منهذا 
انين أن و تسف' «صوى الرد إذا زال العيب قبل إقامةدعرىالفسخ أو دعرى 
ذبن إلش, أو فى أثنائ.ما » وكان هذا العيب بطبيعته موقن وغير قابل نلظهرر 
ثانبة . ولا يجرى هذا الحم إذا كان العيب قابلا بطببعته للرجو ع » . 


1 ؟ ناد ص دعرى صوار. العيب اذى نصرصى قاثوي: : 
تنص المادة 1807 من التقنن المدلى على ما يأنى : 


و١1-‏ تسقط بالنقادم دعرى الضيان إذا انقفضت منة من وقت تسليم المبيع 
ولول يكشف المشترى العبب إلا يعد ذلك » مالم يقبل البائع أن يلتزم بالصمان 
لدة أطول » . 


و؟ عل أنه لايجرز للبائع أن يتمسك بالسئة لقام التقادم إذا ثبت أنه 
تعمد إخفاء العيب غشاً منه )١(‏ . 


00( تاريخ النصس : ورد هذا النص ف المادة 8ه من المشررع امهيدى عمل رجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقئين الجديد . ووافقث عليه لجنئة للراجعة حت ركم 466 هن المشروع 
النمائى . ثم وافق عليه مجلس النواب » فجلس الثسيرخ مح رتم 409 ( مجمرعة الأعمال 
التحضيرية : هس +1 وص 8*؟؟). 

ويقابل النص فى التقنين المدنى الابق المادة ١5/984‏ ؛ ونجري مل الوجه الآ فى : « يجب 
تقدبم دعرى الفمان النائىء من وجرد ميرب خفية فى ظرف ثمانية “أيام من وقت المل بها » 
وإلا سقط اخن با » . ويخالف هذا النص نص التقئين المجديد فى أمور ثلاثة : أرلا - مد التقادم 
فى التتنين الجديد سنة » وهى ثمانية أيام فى التقئين السابق . ثائياً - وهى مدة تقادم فى التقنين 
الجديد» ومدة سقوط لا مدة تقادم فى التمئين السابق ( الأستاذان أحد نجيب الملاك وحامد رذ 
فقرة 415 ) - ثانثاً - وتسرى المدة فى التقئين الجديد مز رقت التسلم » وفى التقئين السابق 
من وقت المل اليقينى بالعيب ( نقض مدقف ؛؟ دسمير صنة ١568‏ مجموعة أحكام النقض » 
رم لاما ص 00 ). وكد ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع المهيدنى فى هذا الصدد : 
وعدل ال مش رواع أحكام المادة اك 4 من التتنين المدتى اخالى ( الساوق ) ؛وهى تمض بر جرب 
٠‏ دعوى الفمان الناغىء عن عيرب شفية فى ظرف مانية أيام من وقث العمل بها وإلا سقط 
الحى ذحما . فراعى أن هدء امدة قصيرة لا تكاد تنسع لرفم الدعرى ٠‏ ورر أن التقادم لا يم ج 


61لا ب 


ورى من ذلك أن مدة الثقادم فى دعرى ثممان العيرب اللحنية مذءٌ نمصرة )غ؛ 





ح إلا بإنةضاء سنة من وقت تساي ابيع حي لو م يككشف المشترى البيب إلا بمد ذئك(م وه 
من المشروع ) » أمنال المدة إلى منة ؛ ولكنه حملها تسرى من وت التسليم لا من وقت الم 
بالميب وهذا أكثر تحتبقا لاستترار التمامل © ( مجمرعة الأال التحضيرية هو ص 1١14‏ ). 
وإذا كان التقنين السابى جمل المشترى يبادر إل رفع الدمرى فى ثمانية أيام » فإن التقنين الجديد 
جمله يبادر إل 'خطار ال21ء «الميب ق خلال مده معقرل م رفع الدعرى خلال سنة من وفث 
نس اليج . 

ومدة السقرط ف التقنين السابق بوجه عام أفصر من مدة التقادم فى التفنين الجديد » ولكم' 
قد تكون أطول إذا فم يل المشترى بالميب إلا بعد ئحر سنة من تسلم المبيم بحيث أنه لر نم 
إلى هذه المدة مانية أيام كان امجموع أطول من سنة . 

ويبدو أنه لا محل لتطبيت المادة م مدل فى تنازع النفيائن الجديد والابق من حيث الرمأآن ٠»‏ 
لآن المدة فى التقنين السابق مدة سقوطٌ وهى مدة تقادم ى التقنين الجديه كا سبق ألقول . دان ثم 
يسرى التقنين الابق فى عقود البيع الى أبرمث قبل ١١‏ أكتربر منة 519 ٠‏ ريسرى التقنير 
الجديد فى عقرد البيع الى أرءت بمد ذلك 

ويقابل الاص ف التقنيتات المديية المربية الأخرى : التقنين المدى الورى م ٠؟4‏ 
( مطابقة للمادة ؟ه؛ مهنرى - واتظ ف القابو_ المافى الورى الأسثاد نمسنى الزرمًا 
فمرة "١4‏ - قمر 6١١6‏ )2 

التقنين المدلى اللبى م 8١‏ ( مطابقة ممادة 85م مصرى ). 

التقنين المدنى المراق م .لاه - ١‏ - لا تسممع دعوى ضمان اليب إذا انقضت نتة أشهر من 
وقت تليم المبيم سدى لو لم يككشف المدترى العيب إلا بمد ذلك © مالم يقبل انبائم ان ياتزم 
بالضان لمدة أعلول . ؟ - وليس للبائع أن ينسسك بهذء المدة لمررر اازمان إذ بت أن إضفاء 
العيب كان بنش منه . ( وهذه الأحكام تتذنى مع أحكام التقنين المصرى » فيما عدا أن المدة 
فق التقنين اسراق متة أشبر رعى فى الدقنين المصرى ننة - انظر فى القالوئ المدتى المراق 
الأستاذ حسن الذنون فقرة 5504 والأستاذ داس حسن الصراف فقرة +» - فقرة ٠145‏ ). 

نقنين المرجبات والمفرد اللبناق م 58# : إن الدعوى الناشثة عن وجورد عيرب موجبة 
لرد المبيع أو عن خلره من الصفات المومود بها يجب أن تقام هلل الوجه التالى وإلا سقط الى 
في إناءنها : )١(‏ تام من أجل الأموال الثابتة قى خلال 516 برماً بعد التسلبم . (5) ونام 
من أجل المنقولات والموانات ى شلال لانن 56 بعد التسايم مل شرل أن برسل إل نم 
البلا المصرس عليه فى المادة +4 6 '. وهاتناث المهلتان يكن د يدهما أو تقصيرها بالماق 
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وذلك حتى يستقر !ان ولا يكون البائع مهددا ذا الغيان أمداً طريلا يتعذر 
ب..ه "مر كف على منشأ العيب وهل عو قدي يضمن أو عادث فلا يضمن . 
والمدة كما نرى سنة واحدة تسرى مزوقت تسل المشترى للمبيع »فى هذا الوقت 
ص “ن للمشترى أن يفحص البيع ليتبين ما | كان فيه عيب مرجبه 
ن١1)‏ . ومتى انمضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الحى » 
حى لوكا الى ل بمب لبد لشاء هاه المة؛ قد آرا شرع 
'.. نر التعامل كما قدمنا » فتى سل البائع المبيع للمشترى وانقضت سنة على 
هذا !ا النسلم أمن البائع تبعة ضهان العيب اللحق واطمأن إلى استقرار الصفقة ) 
غبر ملق بالا إلى ما إذاكان المغترى سيطلع فيا بعد على عيب لل المبيع . 
ومدة السنة يجوز قطعها وفماً للقواعد المقررة فى قطم مدد التقادم (؟) » 
ولكنما لا ترقف فى حق من لا تنوافر فيه الأهلية أو ى حق الغائب أو فى حق 
امحكوم عليه بعقوبة جنائية » ولو لم يككن له نائب ممثله فانونياً » لأن المدة 
زبد على حمس سئوات ( م 7/887 مدنى » . وتوقف المدة إذا وجد سيب 
قن غير الأسباب المتقدمة (.م 1/887 مدنى ) 
ولايجوز الاتفاق على تقصير هذه المدة » لآن الأصل أنه لايجرز الاتفاق 
0 أن يتم التقادم ى مدة مختلف عن المدة التى عينها القانرن (©) . وإذاكان 


4٠8 ولو أن المادة‎ ٠ ولذلك يحب أن يكرن التسلي فعليا » فلا يكفى التسلي الحكى‎ )١( 
مدفى ى سات هذه ] تصرح بذاك كنا صرحعت ,.. 132 494 مدل فى لخصرص المجز والزيادة‎ 
ولكن ثارن صن +787 «امش وال‎ ١٠٠ ؤ, مقدار المبيع ( أنظر الأستاذ أنور سلطان فقرة‎ 
وانظر الأستاذ عبد الفتاح عبد الباى ص 76 - الأستاذ حل الشرتارى ص 744 سه‎ 
. الأستاذننصورمصطن منصرر فقرة 4ه)‎ «+ 8١ ص 8م؟ - الاستاذ عبد المنعم البدرارى فقرة‎ 

(2) ولا يكفى إخطار البائع بالعيب لقطم التقادم » بل يحب لقطمه عمل تتوافر فيه الشروط 
الى يتطاءبا القانون . 

(؟) أنظر مم ذلك عاجاء بالمذكرة الإرضاسية مشروع أامهيدى (مجموعة الأعمال التحضيرية 8 
س 150 ) من أنه يجوز الاتفاق مل إنقاس مدة ألسنة ©» وهو غير صحيح - قار رن الأستادُ 
أنور سلاى نقرة 86؟ والأستاذ محدد عل إ.ام ص 41م ١الأستاذ‏ عبد الفتاح عبد الباق 
ص 5م؟ روص 5209 والأمتاذ حيل الشرقارى -ى 788 والآستاذ عبد المنم البدرارى 
فترة اماص !5ع وثقرة 540 والاً “تاذ منصور مع ا لافى عتمور ص » ١؟‏ ؛ ويذعيون 
ع الذكرة الإيضاءمية إلى .راز الاتفاق على إنقاص لذة العقادء . 


رار الاتفاق عنى إطالة السنة ) قنك أنه ورد ى و ! الشأن نص صربع » 
إذ تفرل العيارة الاخيرة عن الفشرة !ل*. ؛, من للادة 437 مدلى ا 
البائع أن"يلتزم بالفمان مده أطرل » ٠‏ وإذا َف إلى ذلك الغثرة الانيه من 
المادة 407 مدنى » تين أن مدة ادا دم ل وان '١‏ عيب الحقى نكون أطرل من 
ممنة ل حالتين : )١(‏ إذا اتذر المتعاتدان على إالة مذة السنة . “كذلك جرز 
بعد نمام السنة أن يتزل البائع ولر ها ان الندادم بعد أن اكتمل 1 و 
للقراعد العامة (م 1/5206 مدنى ) ٠‏ (؟) إذا “بت المشترى أن البائع قد تعمد 
إخفاء العيب عنه غشأً(١)‏ » فعند ذلك تكون مدة النقادم خمس عشرة سنة من 
وفت البيع لا من وقت النسليم : رجوعاً إلى الأصل بعد أن شخر-جنا من نطاى 
الاستثئناء . فاذا كشف المشترى العيب الذى أخذاه عنه البائع فشا حتى بعد 
انقضاء السنة ؛ كان له أن برفع دعوى ضمان العيب فى خلال :مس عشرة سنة 
من وقت البيع ها قدمنا(؟) . 


؟ م - الانفاق على تعديل أحكا, ذءان العيب اللق 


- المهور ص القابرئم : 2 تتص المادة اه من التقنين المدنى 
على ما يأنى : 

. يجوز للمتعاقدين بانفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن‎ ١ 
يسقطا هذا الفيان » على أنكل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا‎ 
2 كان البائع قد تعمد [خفاء العيب فق المبيع غشاً منه ؛‎ 





)١(‏ ولا يك محرد عل البائع بالعيب ؛ فلر عل بالدبب و لكن لم يتعمد إغقاءء قثا كانت 
مدة التقادم سنة من وقت التلم . 

(؟) وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : « ثم أجاز, ( المشروع ) 
أن تطرل السنة فى حالتين : ( أولا ) إذ! تمبل أن يلتزم بالغمان لمدة اطول » وهذا .اتمان 
عل تمديل الفمان بالزيادة فيه وسبأى ذكر ذلك . ( ثانيا ) إذا تعمد البائع إخفاء الميب عن نش 
منه » فلا تقط دعرى |إضمان ى هذه الحالة إلا مخسر, عشرءٌ سنة ء مجموعة الأعمال التحضيرية »6 


ص .)1١514‏ 
(م هه الرميط ج )1 ) 


ونم ' :5 3؛: على مايأل : 


١ :‏ تمن البائع صلاحية الميدم للعمل .: معلومة ثم ظهر .نخلل فى ؛-بيع » 
فمل << أن مخطر البائع عبذا اللخلل في مدة شبر من ظهرره وأن برفع 
الدعر. ل ممدة ستة شبور من هذا الإخطار و إلا سقس حقه فى الصمان ٠‏ كل 


هذاء' يثفن عل غيرء ؛ )١(‏ , 


و.:' ل آلا الأول فى التفنين ن اللدى السايقالمادم (15/7١‏ ؟) . ولامقابل 
للنص 1: ى ولكنه تطبيق لامر انئانة إلامها بنع بالمواعيد الما كورة فيه . 


اح موادي * 


() تاريخ التسرص 

ع 7 5: : وردهذا النص فر المادة وه س المشروع اهيدي على رحه بتدق مع ١ا‏ استقر 
عليه في. ألشئئين المدنى الجديد » فينا عدا أن مص المشروخ المهيدي 4 يكر يشتمل هل عبارة 
ع فشا مث ع الراردة مى آمر النس. ووافنت لمنه المراجعة لى النص عحت رفم ؟5١)‏ ىالمشروع 
كمائى , ووافن عله مجلس انتراب . وأضافت حجن علس الشبوخعبارة ؛ عثا منه . فى " حر ادص ١‏ 
ولد أب ح دلله 165 ورأقل مجلس الشيوخ عز النصر كا عدلته لحنته ( مجمرعة الأعمال 
0 

م : ه ) : ررد هذا النس ى الماد. 6 عن المشروع المهودى على وحه به بتفق مم مأ أستقر 
عليه أي الاتنين المدل المديد » نيما ع ' أن فص المشررء المهيدى كان محمل المدة الى رع فها 
لدعرى سنة لا ستة شبور » وم يشتص الى عبارة , ككل هد2 ٠‏ / يتفن على ععرهع الواردة فى آخر 
النص . ورافقت لإمئة المراجمة على النص بمد تعديل الما الى اي 
أصجع رد 4584 فى اللشرئى النهائى ورافق عليه جار السو ه.. . و صافت عبنة مجاس الشيوخ 
عجارة ع كل هذا عأ ل يتفتى عل يرء » فى آخر النص ء 7د الأ مكام الوارد: فى النص من قبيل 
كفاع المتمسمة الى يجرز الاثفاق على عخالفنها » وأصديم ريم العس 66 ورافق مجلس الشيوخ 
عليه كما «دك لنت ( مجمرعة الأعمال التسضعرية م صض ١*٠.‏ اص 1؟١‏ © 

(؟) ألتئنين اندنى أسابق م 557/211 : ركذكك لا يكو رسه اعمب ألبائع إذا "كان قد 
أشترط عدم غميانه ليوب الحنية إلا إذا أرث. علمه سا , 

وه جاء فى المذكرة الإيضاحية لممشروع النهيدى في #صسر عى هذا الاصى : ء ويفتصر التقنين 
أطال ( كسايق) ني غصرعه مل حورة إسئاط الفمان © فيقرر رار ذلك ه لم يكن مد ثبت عل 
بقاع بالسيب ( م 155/1551 ) . أا اتروع :يشترط نبدئلان شر ط الإسقاط أذ يكون البائم 
لوحد إعناء كميب كا تتدموع ( جموعة الأ مال التحضيريه : عس ١136‏ ) . ]كلل فى انون 
لفل الا أ شازيع أجد مين اللالى رما رى قرم 418 ح راأاظر فى عمريان .وس 
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وبةابل النصان فق التقندنات المدئية العربية : فى الْْنين المدنى السورى 
الملا تمن 45١‏ و47 ول التقنين المدلى النيبى المادتين 147 و4414 وق 
التقنين المدلى العراق المادئين 1ه 654 - ول نتنين الموجبات والعقرد 
اللناى المادئن )1(551-145٠١‏ . 


ضيان العبب الى "كا أوردناها فيا تقدم » وقد يتخذ هذا الانفاق صررة 
خعاسة هى ضمان البائع صلاحية المببع للعمل . فنبح ث كلا من المسألنين . 


1/4 - تمريل أعلام دعاب العيب الى بائقان تماص : أحكام 
ضيان العبب الحفى ؛ كأحكام ضمان التعرض والاستحةاق »: ليست من النظام 


بجوو لاله د ستسفة ستو --- ستعسبوو وروي اتروع 


)١(‏ النقنينات المدئية المربية الأخرى :التئّئين المدنى السررى م 471 و م45 ( مطابقتان 
المادئين +ه؛ وهه؛ مصرى- وانظر فى القائرن الاين الررى الأساذ معطن الزرا 
فقّرة ١1؟‏ -فترة *١؟1).‏ 

النقنين المدلى الليبى م ؟4 4 و 444 ( مطابقتات لمادثين م«,ه#وهه؛ مصرى). 

اسنفنيز المدى المراق م 0517 : -١‏ إذا ذكر البائع أن فى المبيع' عيبا فاشتراء المدثرىبالميب 
أندى سماء له » فلا يار له فى رده بالميب المسمى © وله رده بيب آشر . ؟ - وإذا انترط 
البائع براءته من كل عيب أو من كل عيب موجود بالمبيع ؛صح البيع والشرط وإن لم يسمالعيوب. 
ولكن فى الحالة الأولى يبرا البائع من الءيب الموجود وقت انمئد ومن العيب الحادث بعده قبل 
الم.بص » وفى هذه الحالة الثانية يبرأ من المرجرد دون الحادث . 0 

مهاه ١:‏ - بحرز أيضا للمتعاقدين بان.':. خاص أن يحددا مقدار الذمان . ؟ - عل آن 
كل شرط يسقط الضان أو ينقصه يقم باطلا إذا كان 'لبائع فد تمد إخفاء العيب . 

( وأحكام التفنين المراق فى مجموعها كأحكام التقنين المصرى © وانظر ما سنذكره فيما يل 
فقرة 04م فى الهامش . ولم يذكر ضمان البائع صلاحية المبيع لممل ؛ ولكن هذا لمان ليس 
زلا تطبيقاً للقواعد العامة - وانظر فى القانون المدنى المراقى الأستاذ حسر أنذئرن فقرة 5114). 

تقنين المرجبات والمقود البناف م0٠4‏ :لا يكرن البائع مسكولا عن الميوب الظاهرة ولا عن 
السرب الى سبى المشترى أن عرفها أو كان من السمل عليه أن يمرفها . و[نما يكون مسئولا ؛ حى 
دن الميوب الى كان من السبل عل المشكرى أن يعرفها © إذا صرح البائع عخلو المبيم منها . 

م 451 : لايسأل البائع عن عيوب المبيم ولا عن خلوه من الصفات المطلربة : أولا - إذا 
صرح بها . ثانا - إزا يان قد اشترط أنه لا يتحمل مانا ما , 5 


اد 5 


العام (.) » :جور للستبايعين أن يتفقا عل تعديلها . رالتعديل قد يكون - كما 
ن تمهان التعرض والاستحقاق ‏ بالزيادة أو بالإسقاط . 
فالانفاق عل زيادة ضهان العروب اللهفية قد يتعلق بأسباب اله,ان أو بمدى 
التعريض المستحق عن محثن الشيهان . مثل الزيادة فى أسباب الفمان أن يشخرط 
المشترى على البائع أن يضمن له كل عيب ف المبيع لم يتبينه وقت النسلم حتى 
نو أمكن تبينه من طريق الفحص بعناية الرجل العادى ٠‏ أو أن يتفق معه على 
اطالة مدة التقادم فتكرن أكثر من سئة وقد سبق ذكر ذلك . وضمان البائع 
صلاحية المبيع للعمل [نا هو ضرب من الاتفاق على زيادة أسباب الضهان كا 
سئرى . ومثل زيادة مدى التعويض عند تحفق الفمان أن يشترط المشترى » 
إذا ظهر عيب ف المبيع يجيز رده على البائع » أن يسترد المصروفات الكمالية 
حتى لوكان البائع حسن النية » أو أن يسترد أعلى القيمتين قيمة المبيع سالا 
. :من . فكل هذه الشروط التى من شأما أن تزيد فى ضمان البائع للعيب اللحى 
'لزة » ويجب العمل مما . 
والائفاق على إنقاص الضمان قد يتعلق أيضاً إما بأسباب الشمان وإما بدعرى 
النعريض . مثل إنقاص أسباب الفمان أن يشترط البائع على المشترى ألا يضمن 
له عيباً معيناً يذكره بالذات ٠‏ أو ألا يضمن له العيرب التى لا تظهر إلا بالفحص 
الفنى المتخصص (') . وقد قدمنا أنه لا يجوز إنقاص الضمان من ناحية الاتفاق 
على تقصير مدة التقادم بالرغى مما جاء فى المذكرة الإأيضاحية للمشروع 
'' بيدى فى هذا الصدد . ومثل إنقاص مدى التعويض أن يشترط البائع على 
المشترى ٠‏ إذا رد المبيع المعيب عليه » آلا برد للمشكرى إلا أقل القيمتين قيمة 
المبيع سليماً أو المن » أو ألا برد إلاقيمة المبيع سليماً دون أن يدفع أى تعويض 
آخر . وقد يتفق بائع السيارة مع المشترى على أنه إذا ظهر عيب فى بعض أجزاء 





( وأحكام التقنين البنال فى يجمرعها لا تختلن عن أحكام التقنين المصري ٠‏ ولم يذكر 
للتقنين البنانى يان البائع »ملاحية ابيع للعمل ١‏ ولكن .هذا لضان تطبيق القراعد العامة ) . 
() استئناف مخدلط ١7‏ مابو ١نة‏ ؟*#تاع 44 ص د8]؟, 
(1) وكاشتراط البائع عدم غمان لرن المبيم وسبخته(أنسيككربيدى داكرز » انظ .564 موزبا 
ص ١غ‏ - الأستاذ أنور مليطان فقرة 86 ) , 


ع ات 


الخرارة امي القيا ةد ل امتدال اجر اوسييزة عم الأاجعزاء الفية كا 
مدة معينة(١)‏ . فكل هذه شروط جائزة » ويس العمل ما . إلا أنه بشترط 
فى سعتها ألايكرن البائع عالاً بالعيب الذى اشترط عدم ذماك فتعم. إخفاء: عن 
المشرى غشاً منه » ذلك أنه ايه شخص 1 بدن (خةام ندا خاص من 
المسثولية عن غشه(؟) . فا يكن أن .كرن اناك عا بالفسة + بل يحب أيصا 
أن يتعمد إخفاءه . فاذا كان البائع ءالما باليب وم يتعمد إخفاءه عن المشترى 
واشترط عدم غمانه لهذا العيب » جاز شرط عدم الفمان . وفسر ذلك بان 
البائع قد نبه المشترى باشتراطه عدم الغمان إلى احتمال وجود العوب » ولم يغشه 
بتعمد إخفاء العيب عنه » فقول المشترى حمل هذه الغناءارة » ولابد أن يكون 
قد روعى ذلك فى تقدبر تمن المبيع . ويقرب من هذا أن يكرن العيب ظاهراً 
أو ف حك الظاهر أو معاوماً .ن اللأترى » فقد قدهنا أن الائع لايضمنه . فكما 
أن خفاء الس :. ط فى وجوب الفدءان » كذلك ظهور العيب أو عم المشغرى 
به هو مثابة اتفاق ضمنى على عدم الضمات . 

والانفاق على إسقاط الممان يكون باشتراط البائع على المشترى عدم ضهانه 


لأى عبب يظهر ف المبيع . ويصح هذا الشرط 2( فلا يكون البائع ضام؟ لأى 
عيب يظهر ف المببع(7)) <تى لو كان يعم بوجود عيوب معينة ولكنه لم يتعمد 





. 1١99 ص‎ ١74 ثقرة‎ ٠١ بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 

(؟) وقد جاه فى المذكرة الإيضاسية تمشروع المهيدى ى هذا الصدد : وما تقدم من أعدام 
الغمان ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على زيادة الفمان كما لو اشترط مدة أطول من سنة 
لرفم الدعرى ؛ أو عل إنقاصه كا لو اشترطت مدة أقل من سنة ( ؟ ) أو اشترط قصر الفان 
عل العيوب أل لا تظهر إلا بعد النحص الننى » أو مل إسقاط الضان أصلا . غير أن الاتفان 
عل الإنقاص أو الإمقاط باطل إذا اقترن بتعمد البسائع لإخفاء الميب » ( بجمرعة الأعمال 
لتحضعرية + ص ١2107‏ . 9 

() وقد نصت الفقرة آلثانية من المادة 489 ءن التقئين المدنى امراق مل عا يألى : : وإذا 
اشخراط البائم براءته من كل عيب أو من كل عيب موجود فى )ابيع )؛ حمس اريم والشرط 
وإن غم يم العيوت : بوفتكقع فن ‏ المالة الأول ييرا '.ائم من الميب الموجود ونث العقه 
ومن العيب المادث بعده قبل القبض » وى الحالة الثانية يبرأ دن اعرد يون ألمادث ء ( أثلل 


آنفاً نقرة م7 ؟ فى الحامش/ » وظاعر من عذا النصى أن “ل.ل براءة البائع من “ل عيب شرل نت 


-م8ل! ه 


' :ماعن المشترى(١)‏ ريكون الاترى فى هذه الخالة بمثابة من اشترى ساقفط 
المباركا رأبنا فى نان التعرض والاستحتاق » ويراعى ذلك عادة فق تقرير 
تمن المببء . وئرى من ذلك أن شرط إسقاط الذمان لا يصح إذاكدن البائع عاناً 
بعيب فى المببع وتعمد إخفاء: عن المشترى غشأ منه لأنه يكرن ق هذه احالة 
د اشترط عدم مسئوليته عن الغش وهذا لا يجرز() . 


٠م"‏ ضيان. البائع صمرمء المع للعمل : فى بمض الأشياء الدقيقة 
الصنع السربعة الهلل » كالآ لات الميكانيكية والسيارات والساعات والثلاجات 
والدفايات والبطاريات الكهربائية وأجهزة الراديو » يشترط المشئرى على البائع 
أن يضمن له صلاحية المبيع للعمل مدة معينة » سئة أو سنتين أو حر ذلك . 
فالمشترى فى هذهالحالة يزيد من مان البائع . لأنه لايشترط خاو المببعمن العبوب 


مطلن يعم الميب الموجود بالمبيع وقت البيم والعيب الحادث بمده وقبل القبض » أما شرط 
.. ءة البائع من كل عيب مرجود باابيم فقد أريد به تخصيص العيوب الموجودة بالمبيع وقث أببيع 
لأنها هى الميوب آل كانت موجودة فى هذا الرقت فلا ينصرف الشرط إلى غيرها . وقد ساير 
:٠""‏ المراق فى هذا الح الفقه المنى عل خلاف فى هذا الفقه . والمبرة فى القانون المصرى 
بتفسير نية المتمافدين » فإن أرادا الإطلاق برىء البائع من ضما كا. العيرب ويدخل الميب الحادث 
- البيع وقبن الفبض » سدى لو كان الشرط هو براءة البائع من كل عيب موجرد بالمبيع . وإن 
أراد التخصيص برىء البائم من ضمان الميوب المرجردة وت المقد دون الميرب الى نمحدث بعد 
ذك » ححى لو كان الشرط هو براءة البانع من كل ميب . 

(1) وكان التفنين المدى السايق ( م 545/881١‏ ) يقضى بذير ذلك »© فكان لايصح شرط 
اط الفمان إذا ثبت عل البائع بالعيب ( أنظر آ نم سمرة +0 فى الحامش ) . والمبرة بتاريخ 

| البيع » فإن تم قبل ١6‏ أ كتوير منة ١444‏ كان شرط إسقاط الفمان مع عل المشترى 
بالميب باطلا » و إلا كان صحيحا رفتاً لأحكام التفتين الجديه . 

وف التختين المدنى الفرنسى ( م ١١45‏ ) لا يحرز شرط إسقاط الفمان مع عل البائع بالميب » 
كنا كان الأمر فى التقنين المدنى المصرى السايق . وانقم الفقه الفرنمى فى إسقاط الضمان مع عل 
البالع بالعيب إذا كان المشترى قد اشترى ساقط الخيار (واترهم اء وعناوواع 565 3) »فرأىيتعب 
إلى إسقاط ضبان ( أوبرى ورو * فقرة هه" مكررة ص 0+ وهامش 7١‏ - بلايول ورزيبيير 
رهامل ٠١‏ فقرة ١+4‏ ص ١١١‏ ).؛ ررأى يذهب إلى عدم إستاطه ( لوران 4 ؟ فقرة #٠6‏ 
جيوار ١‏ فقرة 4ه“ - بودرى وصيدا مُقرة ١؟4‏ ) . 

(1) ومثل ذلك أن يكون الميب ناشتاً من فمل البائع » فيكون باطلا الاتفاق عل عدم غمان 
-' المبب أو الاتفاق المطلاق مل إسقاط الضمان ( الأستاذ أنور سلطان فقرة 585 ) , 


3 )| > 


دسب » بل يشئرط أبض؟ مسلاحية البيع اسل بفطع .مما إذا كاذ نه 
“ب أيم يكن )١(‏ . والذى يعنى الذرى : بعل عذ: الحالات ير أز يكرن 
المببع مالحا العمل ؛ ولا يعنيه أن يكرن عدم الصلاسى: راجعاً إلى ع,...؛ معين . 

ذلك أن تركيب الببع فى هذه الحالات يتتننى عادة دئة فنية » أى لل كما 
يمعل ألببع ير مال للء.' ؛ دون أن ممكن إسناد ذلك إلى عيب بالدات . 
ون ينا يغاط لذ كن 6 يدب من البائع على خمهان صلاحية المبيع 
للعمل »د معلومة » وء أمئن بذاك إلى أنه اش 0 صاءلحاً العمل عذه المدة 
على الأفل » ويغلب أن البيع إذا صاح للعمل هذه المدة يكرن صافاً العمل بعد 
انقضائم! إلى المدى المأنرف ف التعامل . وهدا الشر عار ؛ وجب العسل > . 


وبتسز هذا الضمان اللخاص عن زبادة الضمان بوجه عام فها يأنى 
أولا أنه يجعل الضمان شاملا لأى نوع من الخلل فى المبيع حت 'رالم يكن 
هذا عيبا » فيكى ألا يكون المبيع صاءفاً العمل حتى يتحقق افمان (0 . وى 
من البيان أن هذا الضمان لاعاع ضان البائع للعيوب الحفية » فيضين ظلهور عب 
لا جمل البيع *. غير -- 1 ) ) كالعيب قطلاء ' اعم 
الخارجى (:)» فتسرى القواعد المفررة فى مان ااءرب االحى» .من أتمرها أن تكرن 
مدةٌ التقادم سنة لا عمنة شهور وأن يكون الاج خطار فى اأوقت الملاسم لا ممدة 


شهر (0) 





)١(‏ قارن الأستاذ منصور مصطل منصرر ففرة 6١‏ - ولد يرع ماع صلاحية أي #عمل 
إلى عرب ظاهر غير <س » فيضم البائم بالر نم س :لمررء وعدم سمقائه » ومن ثم كان عذا 
الشر طذ زيادة ى الفمان ا'عتاد ( بودرى وسيتيا غآدة 54و ص 8484). 

)١(‏ وذلك عالم يكن عدم السلاحية ل.ل راجماً إل المدثرى © كأن ةط !أ من 
يده تشكسر ( الأاء:!: عنصرر «صطلفي مسصور نثرة 21١1‏ ) , 

(9) بلانيول ورب وبرلاجيه ١‏ نقرة 6م746 , 

1( الأمتاذ عور مع دافى داور كُشرة 561١‏ . 

)2( 0 فالارق 22016 يهن 15 هنزا؟ كقرة ايت و يتلود هذا مسب 1 أ 
ا ناذا كان بووواق .عل عذ1 اموا م خا كيان لوؤي أنه ده 
الأعم عمل إلى عا » وإن كانا يرينات عذا اأذ ان والايانة إلى “اث يرب ألا درن 


* ا 0 م مب 1 ٍ! بج الإراي . عا كي لدع اع وفل 5 00 در الل ال ا .جه 


0ل 7 5 - + . 2 


سالك*١‎ 


.5 8 م 08اء. 5 : 53 : كع 
0 7 ون علة معه يكون م! ابام مولا عن الذيان م وهى 


مدة بقدر المشترى أنها تكى لنجربة صلاحية الثىء للعمل كما [ذ1 كان المبيع 
صاعا أو سرارة » أو ألما تكى لاسابلاك المببع ذاته كاشتراط سنة لصلاحية 
البطارية الكهربائية . 

ثالناً ‏ أن المدة التى مجب فما أن مخطر المشترى البائع بالحال هى شهر .من 
وقت ظهورد » وإلا سقط الفيان . وى الضيان العادى لم لد مدة للاخطار » 
:لل يكون ذلك ف الرقت الملائم “كا سبق القرل . ولا يوجد ما بمنع من أن يتفق 
المتعاقدان فى الحالة التى نحن بصددها على أن تكرن مدة الإخطار أكثر من شهر 
أر أفل » فليست أحكام هذا النص من النظام العام » فيجوز الانفاق على 
ما مخالفها كما ورد صراحة فى النص١١)‏ . 

رابعاً ‏ أن المدةّ الواجب رفع دعوى الذمان فيا هى ستة شوور من وقت 
الإخطار . وق الضمان العادى المدة سئة من وقت نسامم المبيع كما قدمنا . 
ولا يوجد ما بمنع من الاتفاق على أن تكون المدة أقل من سةة شبور . فلبست 
المدة هنا مدة ثقاده بل هى هدة سقوط وهى ليست من النظام العام فتجوز 
إطالم! ويجوز تقصيرها بائفاق خناص . أما مدة السئة فى الفهمان العادى فهى 
مدة تقادم » تجوز إطالا ولا >رز تقصيرها كا سبق القول . 

خامساً ‏ يكون التعريض عادة فى هذا الفمان أن البائم يصلح المييع حتى 
عرد صالحاً للعمل؛ وإذا لم يكن قابلا للإصلاح أبدله بمثول له يكونصاحاً(5). 





حت أحلال هذا الفمان محل العيوب الحفية بلاب ز. وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ٠#ا‏ عصس .١51‏ 
ويلهب أربرى ورو إل أن المفروض ف هذا الضمانأنه بمنمالفمان الخاص المادى ما لم يكن البائع 
يمل بالعيب فيضن الضمان المادى إلى جانب الفسمان الخاص ( أوبرى ورو ه فقرة همع 
مكررةة ص 8غ ) . 

١*1 المذاكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة الأعمال التسضيرية غ ص‎ )١( 
ويجحرز رفم دعوى الضمان مباشرة ويمتبر إعلان صصيفئها إخطارأ كافيا » ولكن المدشكرى يمرض‎ 
١ . نفمه لتحمل مصروقات الدعوى إذا سل البائم عحقه‎ 

(؟) بردرى وسينيا فقرة 814+ - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة -1١4‏ الأستاذ 
أو صلطان فقرة 86 ؟ - الآستاذ يل الشرقارى صس 54٠‏ - الأستاذ عبد الميم البدرارى 
فقرة 784 - الأستاذ متصرر مصمى منصور ثقرة 955 . 5- 


عو 0 اك 

وقد جاء فى المذكرة الإإشاسية للمشروع سباق 1 خموى. اللفن لدف 
تحن بصدده ما بأنى : : هذا نص جديد نثل عن المشروع الفرئمى الإبطان 

13074 ) »© ولا نظير له فى التقنين الخالى (اسانى ) . ويقصد له ضمان 
صلاحية للبيع ق الأشياء الانقة “كا لابق متا 1 والفا د اتوبوعو ذلك 
فاذا وجد شرط صربح بشهان البائع لتسلاحية المببع للعدل مدة معلرمة » ثم ظهر 
خلل أثناء هله المدة » فالواجب أن مخار المشخرى البئع ل مدة شهر من ظهور 
الخلل وإلا سقط حقه فى الضمان » وأن يرفع الدعوى فى مدة سنة (ستة أشهر) من 
هذا الإخطار . ويجرز ردم الدعرى مباشرة وتعتير صحيفم! إخطاراً ك فياً؛ ولكن 
المشترى يعرض نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا صل البائع يحقه . وبلاحظ 
أن ميعاد الإخطار فى هذه الحالة الخاضة قد تحدد بشبر ٠‏ خلافاً لحالة ضمان 
العيب بوجه عام حيث نص على أن الإخطار يكر نف الوقت اللائم وغنى عن 
الييان أنه يجوز الا نفاق على تعديل ميعاد انشبر والسنة ( والستة الأشبر ) (1) 6. 


9 - تمييز ضمان العيوب اللفية ما يقاربه من النظل النانورنية 


: بعضى الللم الفائرئيئ انى نقارب مماره الميوب اليد‎ "١ 
» الآن وقد فرغنا من بسط أحكام ضمان العيرب الحفية فحددنا هذا الضيان‎ 
نستكئل محديده بتمييزه عن بعض النظ القانونية الأخرى الى تقاربه وقد تلتيس‎ 
به فى بعض الحاللات . ونذكر من هله النفم الغلط والندليس' والفسم لعدم‎ 
. التنفيذ والعجز ف المقدار وضيان الاستحّاق الجزل‎ 


حت وهلا .عى لو لم يذكر كيف يكون التمويض.فإذا كان إصلاحالمبيم متمذراً »6رجم المشترى 
صل البائع وغتا القواعد المقررة نى نان ألميب الى » فيرد المبيع أو يستيقه مع الشبرس 
إذا كان اليب جسيماً » وإذا كان تعيب غير جسيم اكت بالتمريض ( الأستاذ أنود سلطان 
غقرة 748 ). ويجوز الاتفاق بل تعديل سدى ااعويض » بأن ينترط ا'شترى ارء المبيم 
ولو لم يكن العيب جسيماً أو بعمط إلبائع عدم رده .أو كان 'عيب جصيماً ( الأساة امور 
--. لي وصور ص 1١1١5‏ ). 

. 181 مرعة الأعمال ل شبية ) عن + آاء سس‎ )١[( 


؟65ل/ا اس 


امبر ب صمان المبر ب التي والغلط : قد يقع الغلط فى 
صذة جوهرية للبيع ؛ فاذاكانت هذه السفة نتصل بصلاحية المبيع للخرض 
الدى أعد له محيث أن انتفاءها يجعله غير صالح لهدا الغرض » فان البيع يكرن 
ق سده الحالة قابلا للابطال للغلط . ويكئون ى الو ت ذاته منشئاً لمان العيرب 
1 : . فاذا اشترى شخص فرساً على أنه صا للسباق فوجده غير صالح له . 
'نكن القول إن المشترى وق فى غلط فى صف جوهرية فى الشىء » وأمكن 
مول ف الوةت ذاته إن البيع به عبب خى . فيجوز للمشارى فى هذه الحالة أن 
برجع على البائع إما بدعوى الغلط وإما بدعوى ضماد العيرب الحفية » فيخنار 
إحداها ولكنه لامجمع بلبما . فاذا رجع بدعوى الغلط وجب أن يثبت أن 
"لكان واقعا فى غط مثله أو كان يعل أو يستطيع أن بعل بالغلط الذى وقع 
فيه » ويستوى أن يكون قد اشترى الفرس مساومة أو اشتراه ى مزاد فنماى 
أو إدارى » ويجب أن يرفع الدعوى فى خلال سنوات من وقت علمه بالغلط 
أر فى خلال خمس عشرة صنة من وقت الببع بحسب الأحوال وهذه ه مدة 
النقادم ى دعرى الغلط . ويطلب فى هذه الدعرى إبطال البيع » اذا حم 
بالإبطال اعتمر البيع كأن لم بككن » فاستر د المشترى المن مم التعويفى إن كان له 
مقننض ورد المبيع(1) . أما إذا رجع المشترى بصمان العيوب الحفية فالأمر يختلن 
عن كل عانتدم : لايطلب من المشترى إلا أن يثبت أن الغرض المقصود من 
سرس هو أن يكون صالحاً للسباق وقد ذا.. أنه غير صالح هذا الغرض . 
,لا يطلب منه أن يعبت بهد ذلك أن البائء كان يجهل ذلك :: يعلمه » فسواء 





(1) وقد تست "فقرة الثانية س المادة 14+ مدى بأنه » إذا ذكر فى عقد الييم أن المغترى 
عام بالمبيع ٠‏ سقمل حقه فى طلب إبطال البيع بدعرى عله به ٠‏ إلا إذا أئبت تدليس البائع » , 
فإذ' ذكر المشترى فى عقد البيع أن عام بالمييع ؛سقط حقه إذن 3. طلب إبطال أنبيع بسيب النلئ » 
ولكن الا يسقط حقه فى الطمن بسبب اليب المنى . وقد قفت محكة النقض بأن المادة 1ه » 
مذلى (15١)/؟‏ -ديد ) خاصة حرا .. عرزل النلط فى البيع نا عالة ظيرر ءيرب الحثية > 
وعلي ذلك ذإن عالب المج لعي الى لا يمام مله أن يون المعترىي تمد اق عند تسل المبيع 
د ل عايته ودحسه اعرفة أحد رجال ألفن ( “عن دن ؟ مأير اسلة 1445 رعذ جمر اه 
كمه جمدني ا 


اا 


جهل أو علمه 6 رصراء اشترك مم المشدرى فى غلم مشترك أو ل يذ ترك؛ وصواء 
عم برقرع المشترى فى غلط جوهرى أو لم يعم 0 الأحوال قد ليت أن 
بالمبيع عب خفياً يوجب الفمان . ومن هنا ترى أن امب الى أمر مر ضرعى 
محض . أما الغلط فأمر ذائى محض١(١)‏ ؛ وإن ان '“مران قا اجتمعا معاً 
ف المثل الذى نحن بصدده.وإذا كان المدترى قد اشترى الفرس فى مزاد قضا 
أو إدارى امتنع علبه أن يرفع دعرى ضمان الب ٠‏ » وقد رأينا أن لا بمننع عليه 
ل هذه الحالة رفع دعوى الغلط . ويجب على المشترى رفع دعرى ضمان العيب 
خلال منة من وقت تسلمه الفرس بعد أن يخطر الائع بالعبب فى الرقت 
الملام .وقد رأينا فى دعوى الغلط أن المشترى لا يخطار البائع بشىء وله أن يرفع 
الدعرى فى ثلاث سئنوات أو ف خسة عشرة سنة نسب الأ<دوال . ويطلب 
المشترى فى دعوى ضمان العيب إما رد الفرس إل البائع وأخد تعويض منه ليس 
هو المّن » وإما استبقاء الفرس وأخذ تعريض عما أصابه منالضرر بسبب العيب. 
وقد رأينا فى دعوى الغلط أن البيع يول بأثر رجعى ويعتير كأن لم يكن » 
ويسترد المشترى العن مع التعر بض إن كانه مقنض . ويرد الف س للبائع ولبس 
له أن يستبقيه مع أخذ تعريض('). 

وهده الفروق الكبيرة بعن الدعويين تجعل من الهم أن تغرف متى يكون 
هناك محل لدعوى الغلط دون دعوى ان العيب © ومتى يكون هناك محل 
لدعوى مان العبب دون دعوى الغلط »فد يقع أن يلابسالغط بالعيب الحى 
فيصبع من الضرورى الفييز بنبما . فالغفلط أمر ذاتى كما قدمنا » وعو يم 
فى صفة جوهربة فى امببع جعلها المشعرى حل اعتباره » ولكن دون أن تتصل 
هذه الصفة الدوهرية .ما بالغرضس الذى أعد له امبيع . أما العبب اللق فآمر 
موضوعى كا صبى القول .وهو بقع ف الغرض الذى أعد له المببع فيجعله غير 
صالح لهذا الفرضى» سواء كان هذا محل اعتبار ذالى عند المشترى أولم يكن(؟) 








)١(‏ بلانيول وريبمر وهامل ٠١‏ فقرة 1١1١5‏ عصس 4م! 

(؟) امتثناف مختلط ١‏ مايو سنة 1461م و ص 00م - بردرى وسيئا ققرة 4١4‏ . 

(0) فن وقم فى غلط ف المبيم بكرن قد اشترى شبئا غير آأاثىء الذى قسد شراء. » أما من 
ادتري شبئاً معبناً فنه أشتري ألنيء الذي د شر أده وإن كان ٠ه‏ هيب . فإذأ أغعري شخص ح 
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ومن ثم د ,وسعد الناط دون أن يوجد العيب اذى . فاذا اشكرى شخص 
أثاثا لذرفة استقبال معتقداً أنه من طراز معين تبين بعد ذلك أنه ليس من هذا 
الطرازء أو اشئرى سدارة أو !له ميكانيكية معتقداً أنها من 3 مار كة ) معينةفتيين 
أنها ليست من هذه و المار>ة » » كان هذا غلطاً قصفة جرهرية ف المبيع.وليس 
مئ الضرورى أن يكرن هذا عيبا #نياء فقد يدون الأثاث الذى اشتراه ب 
أو السيارة أو الآلة الميكانيكية ب صاء نأ كل اسلاحيةللغرنس المقصود © يلقد 
يكون أكثر صلاحية من الطراز الذى أراده المشرى » فلا مكن الول ق هذه 
الحالة أن الببع به عيب خنى . عند ذلك لا يستعليع المشترى أن يرجم على البائع 
بضمان العيوب الحفية » وليس أمامه إلا أن يرجع بدعوى الغاط فبراعى أحكام 
هذه للدعرى ومخاصة الأحكاع الى سبق ذكرها , 


أما أن يوجد العيب الى دون أن يوجد الغلط » نهذا أمر نادر . ذلك أن 

ألعيب 1'لنى معناء أن بالمبيع عيبا مجعله غير صالح الغرض القصود فيغلب أن 
يكون ااأعيب راقعاً فى صذة جر عرية اءتيرها المشترى » وبكرن المشئرى غير 
عالم بالعيب ١‏ وهذا هو عين الغلط(١1)‏ . ومع ذلك تمد يقع أن يكون العيب. الحق 
عم متصل هه :دوهرية قَْ المبيع كانت و محل أعتبار ا لمشكرى 3 فى المثل 
التقدع إذا اشتر بر شخص أثانا لغرفة استقبال من طراز معن فوجدها من هذا 
عد بقررا عل ألها ؟تثارى» تيان السكلار يدس ثتبين أنها أيستث وثثاء ي© أملا أو أنها عتقاوي» 
جد عدرر بل أ لاساو كي أعلن ٠‏ ريدس ١‏ سيول مسي 1ددارا ل أ اخيال أ "شاق 
تلن فير المكلار بدس © كان يلكرن قد وكع فق غلط عراري أيا إذ! كان الإلور عى تقارى 
#ختلط ؟؟ يناير -نه 1611م 4خ ص ١1١١ا1).‏ 

ويذول عمل 5 أ لعي أوجع عن أأراعل أن يم ى 02 شير مو وهر ده يىُْ ألنى» 
ماداع بؤثر كي عملا عيته لفر من الذي أعد له . وام فى أرأث ذات أضري من الذاط 2) لأن أية 
مفة يشرها المتماقدات عير نى اللي يجوز أن دمع فيها غلل » ر ند لا يكون من عأنه هذا 
1 أعل 2 ار ل عراءء 0 البيع "أن هن الك د 5 3 يكن الل 0 (عيدان 1١‏ 
016 

دجم رك إنا كانابائم عالا بالميب غير أنه يعتقد أن الذارى عام ب مدل © ) هيز لمشكورى 
ا خم مم 2و0 نكم بن اليا لم يي مكسر له 8 يه ا" 3 أي نه 1١‏ ليه م8 ءءء إلا آلو 
أ رع أن أن 1 لاست ة ل كان 0 ع2 لض 1 3 4 ا اميك 5 أأبيم اة مد 


ا يد 0 


* 
1 3 ؟ . 0 6 ٠‏ له ل « 0ع 
٠ 01 5 08 0 ١ ٠‏ ا 1 5 7 1 6ه . 
4 0 و , # ٠.‏ م 10 7م 2 ى”, 0 أن 1 كرا م د 8 
٠.٠‏ ع ة 5-9 7 


١2 
مع ااام ف 5200© تم نس‎ 


١م‎ 


الطراز » ولكن وجد مما عيبا خنأ ينقص من صلاحيتم! عرص المفصود » فان 
له ى هذه المالة أن برقع دعوى نيان العيب اللدى وايس له أن بر دعوى 
الغاط 0 فلا يرد المبيع إلى المدشترى بل يستيقيه مع “خذ تعريةى عن الضرر الذى 
لحقه بسيب العيب )١(‏ . ذاذا كان العبب جسما ميث لوآكان المشترى قد عل به 
لما أقدم على الشراء ؛ وهذا هر العيب الذى تبيز رد المبيم » فان هذا معناه أن 
العيب قد اتصل بصفة جرهرية ف المبيع ٠‏ وهنا مختلط دعرى ضبان العيب 
بدعرى الغلط (؟) » ويكون للمشكرى أن عكتار إحداهماعلىالنحو الذى بسطناه . 


45" - امي بين ماب العبوب اقب والترليس : وقد يقرم 
مان العسب دون أنيكون هناك تدليس » وذلك فيا إذا كان البائع لا يعم 
بالعب أو كان يعلمه ولكنه لم يدلس على المدترى بأن تعمد مئلا أن يى عنه 
العيب . وقد يقوم الندليس دون أن يفوم مان العيب » وذلك فما إذ!ا كان 
الغلط الذى انساق إليه المشترى عن طريق اندئيس لا يتصل بالغرض المقفصود 
من المبيع »؛ ولكن بصفة جوهرية فيه كانت هى محل أعتار المشترى (9) . وقد 
جتمع مان العيب مع التدليس » وذلك فا إذا كان بالمبيع عيب ختى تعمد 


)1١(‏ وإذا اثترى شخص حلا عل أنها من ذعب ؛ ذإن وجدها من فضة مذهية رفم دعرى 
النلط . أما إن وجدها من ذهب خالص ولكن بالذهب عيب ينقص من فيمته رفم دعرى مان 
العيب . وإذا اشترى شخص صورة زيئية عل أنها من صنم رسام معروف »© ان وجدها من 
غير صنعه رفم دعرى النلط » وإن وجدها من صلمه ولكن بالصورة عيوب تنص من قيمتها 
رفع دعرى إن العيب ( بودرى وسينيا فقرة ٠؟4‏ مكررة شامساً - كولان وكابيتان ؟ 
فقرة .٠#م‏ - الأستاز محمد عل إمام فقرة 57١‏ - الأستاذ محمد كامل مرمى ص ه88 م 
الآستاذ عبد الفتاح عبد الباق فقرة ١57‏ - الأسداز جميل الشرقارى فقرة 71 - الأستاذان 
عند عن الللدل وتدانة 7 انترة م اعافكرة )ا 

(؟) أنظر الأستاذ محمد عل إمام ص 784 - الأستاذ منصور مصطفى منصور فقرة 41 - 
وقارن الأستاذ عبد المنم البدرارى فقرة 5110 . 

(؟) وقد رأينا أن العيب إذاكان مما بمكن تبيئه بالفحص الممتاد ول يتبينه المذثرى لعدم 
خبرته » لم يكن هناك محل لفمان العيب . ولكن يكون للمشترى أن يتمسك بالتدليى إذا تممد 
البائع إخفاء العيب عن المشترى غثاً منه بالرغم من أن المدكرىكان لا يتبينه حدى لر لم يخفه عنه 
أنبائع . فهنا يقوم التدليس دون أن يقرم ضمان العيب ( أنظر آنفاً فقرة 8117 فى الطهامشي ) . 


55/أاعه 


البائع إ'عناءه عن اللاثرى عا همه 2 فيجرز للمشترى عند ذلك رفع دعرى 
١‏ أت العيب أر رفع دعوى التدليس )١1(‏ , 
والفروق بين الدعوبين كبيرة كالفروق البى بين دعرى ضمان العيب ودعرى 
الغلط . فى 21د ليس نمب أن 54 ن البائع » لاصبىء النية فحسب » بل أيضاً 
مدلا أى أن يكون ند يمد إلى طرق احثيالية ليمع الدشنرى فى الغلط » أماى 
نمأن العيب فيصح أن كرون البائع مسن النية(1). وى التدليس بصح أن يكون 
أبييع بالمزاد الفضانى أو الإدارى © ويمتنع ذاك فق ميان العيب . وق التدليس 
يجب رفم الدموى خلال ثلاث سئوات أو -فس عشرة سنة كنا فى الغلط ٠‏ 
أما فى ضمان العيب يجب رفع الدعوى بعد الإخطار بالعيب خلال ثلاث 
سنوات من وقت تلم ابيع . وق الندليس حم القاضى بابطال البيع فيزول 
ثر رجعى ويعتبر كأن 1 بككن فيسترد المدترى المن مع التعويض ويرد المبيع 
“ا فى العيب اللدى فيبى البيع وقا. برد المشترى المبيع رقد لايرده ويقتةى من 
البائع تعوبفساً يشتمل على عناصر معينة غير عناصر التعويض فى الندليس . 


- التمبمر ب كاب العيوب التق والفسي لقوام لسري 
رد يتلائى غمان العبب مع الفسخ لعدم الننفيذ ٠»‏ فيتميزان تارة ويمختلطان 
أخرى . بقوع الفسخ اعدع التنفيذ دون أن بةوع نمهان العيب إذا اشترط المشئرى 
ثلا أن يكون المبيم فى ١حالة‏ جبدة » فيتّبين أنه ايمر, فى هذه الحالة وإن كان 
فى خعالة صالحة نمام للأغراس المقصودة منه » غيجوز لله شترى أن يطلب فس 
العقد لعدم تنفيف البائع لا لنزامه من تسام البيع فى حالة جيدة » ولكن لا يجوز 
له أن يرجع على البائع بضمان العيب لأن المبيع مال عن كل عيب وهو صالح 
"نم المقصود (0) . ريقرع نمهان العبب دون أن .؟وع الفسخ لعدع التنفيذ إذا 


شه - حخنتا 





)0( بيدأان ١١‏ ثرة م؟؟ - يلاول ود يعر مخاعل ٠‏ ظظرة ١1556‏ مس م6١ا.‏ ' 
() كران وكاريعان ١‏ ثثرة »+ هو , 
١ 5 (‏ 8 : ْ 5 5 5 ف ا 
)2( نكل 02 أ أن معط أكغاريى ل ينارت أأبيم دوعا ع مأدء مه ع اذا فك 
ش 0 0-7 5 7 0 
ا اياده أشي إن كات ع2 1 الغر من لله و ..) بكرن لد كعرى دعوي لَءِ َس أمةع شفيل 
امم ادزاء» لوعو ان المي بت الةة . وقد كنت ماكة انين بأن اليب .4 قترٌ ب 


308 5 7 . : 3 0 م 00 00-000 007 يننا 2 .8 .848 1 م26 0-0 7 ٠.‏ 
ا 3 ةق 0 أو م 2 ع أ 2 لا أي 0 نموا ري اليه أعبيع ل مإذا كا 
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3 51 الأشرى ى البيع ئَْ |الحالة أل ى أشغر ءا ع ول وحعل ف مي ما ص 
من ملعي الغرضى القصره . عند ذاك خرن لامخترىي أل رعرع على تائم 
دميأن العيي ( 90 ار لدان 5-6 عدخ عمد أعاءم انه ذ(1) . وإدأ 
شترط المشترى أن يكرن المبيع فى حالة صالحة للغرض المنصرد(') », تمتبين أن 
المببع لبس فى عذء الحالة » جاز للمشترى إما أن يرجع بالفسخ لعدم التنفيذ أن 
الا لم ل بنمد المزامه و ن تسلم 5-3 6 كك الا امغر نص الممهود 3 ماما أن 
رع بهأت العيى أو در 2 يسا 1 المبويم تجمله كر صالح للغر ض الصو د ع 
ف جتمع م اله يم أعدم التتفياء 8 ضان || لعيب( 1( 1 

والرجوع بالفسخ لعدم الندنيذ عدتلف عن الرجو ع يضما العرب . فىالر يمر ) 
بالفسخ لايشتر :1 أن يكون المشترى غير عالم بالعيب » وبشةرط ذلك 5 تمان 
العيب . ويجوز الفسخ -<تى او كان ابيع “زاد فضالي أو ءزاد إدارى 2 ولاكرز 


٠؟‎ 


حان العرب . وعدم التقادم ى الفسخ + ى عثرة منة نودت باعلال 0 ألم 

بالمزاعه 71 وغعى 4 وأ١جسة‏ عن ونث ايم ل ين عدت 1 يك ل 

العقل بأثر رجعى عر بركأن لم يكن تالاسر ى الميع ويسمير ١‏ اعم >« 
| 


التعريض إن كان له ممت . أما ف ممان العيى فالبيع ام ) وبل أما.ء 





جحت ما يشكو ننه الك “رك “ر 1 : المبيع وجد مصنوياً من ن مادة م الم : د اسم ل عاها اهدي ,* 


عيبا نعفيا مو جبأ لغمانه.فا.لمك الذى يوسس قضاء. بالفخ عل !درل بود عيب ا 
>0٠‏ أ 95 ٠‏ 1 
لو عائعة ١لاء:'‏ ع م 5 ا دك ميارات ا مرأ 5 عمل 0 ا 2 ر #دغ العاس 


5 . وء؟هةو سه م . 7 مه يا © 2 5 م 
فيه يكرن مخائفا ثقائرن مانا نلفه 1[ من مدى م 006 -6 15444 4برعة نيا 


4 


عحمه )ا أتلر أيقاأ امعثناف عاط ع يوني دنه 1611م ؟ ع نع 152 دي عبر 


صله 1554م 10 ض 59 ه- !1 مارر سله #لاأاع 225 نحن 515ء 


(1)روكاك ر و عك اللدرى أ؛ يسم كا اف 2 00 ل ا 3 أ ف يدت نه 
ومد 06 50 8 دكرى لمأن اأعررب أ 2 1 لع دعر دع لم :4د ١‏ 7< يول 


ورقييص وخاء], 4٠١‏ من 158 عامثى 1 ). 


5 . 5 2 2-8 0-0 5 ٠.٠ 
البو حال عنهأ صل‎ ١١ ا لانم 0 2 مأت 0 2 07 ع فب‎ 0 ( | 


٠. 
- 5 5 و ل‎ 
- 


٠. ٠. 0‏ د ت 1 - 01 د32 ٠.‏ 
نحا وان داه عي فى برل الاثم بعمات العمل اللفية امي أت يا ما 
١ : 7 ٠. ١‏ : 39 ا لس 0 ١‏ . 
أن 0 م للم الى 7( ا ا يا ع عترم اام جاخ 
3 03 0 ,5 إل 11 
9 أي 6 ن"» 3 ا 0 
ضور اسلق متصرر من # ول[ عن “اذكه ريدمب و كرح إل مكس !أ هس اليد 7 , 


١‏ : 0 17 د 9 م 
0 ( لوف . 5 سالك ل 5 ١:‏ : ّ 5 2 5 ب 59 3 5 ١ ١‏ 1 8 


- 


ا ا 


إما أن برد المذترىي المبيع باحك تدوبضاً ءنْ المذتري » ورإما أن يطوق المببع 
ك أجل تعر يش(1١)‏ . 
مم* - 0 بع ران العدرب اله والمئ فى رام اربع : 
. بكرن هناك 0010 عدار المبيع » فلا نأتدن ذلك بالعيب الحى . إذالعجر 
دار المبيع هر نقص فى كته » أما العيب الحنى فى المبيع فنص فى صفته » 
رقص فق الم غم النقص ف الكيف . 


ولف دعوى العجز عن دعرى العيب فى أن الأولى لاتفترض حدن نية 
المشكترى والثانية ننذة رض <سن نيته » وفى 3 الأول يوز فى 0 بالمزاد الفضال 
أو الإدارى والثانية لا ترز . وتتذى الدعويان فى أن مدة التقادم فى كل مهما 
دنة واحدة من وقت التسلم الفعل » وفى أن المشترى يستطيعرد المبيع أواستيقاءه 
إذاكان العجز أو العبب جسما وليس له رد المبيع اذاكان العجز أو العيب غير 
جسم . ولكن فى دعرى العجز إذا رد المدئرى ابيع يكون ذلك عن طريق 
فسخ الببع فبزول بأئر رجعى وبعتبر كأن لم يكن أما فى دعوى العيب فلا يكرن 
عن طريق فسخ البرع بل إن الببع ببى كما سبق القول(؟) . 


6 , ٠. . . 5 ٠. 

- امير رمرع مايه العوت الف و ماما الل >ممقان الى : 
نثارب الاستحماق الجزنى من العيب من "٠.ع.:‏ مايعرد على المشترى من الحسارة 
سيب ذل مهما ( الى سول أن امشرع وما ١‏ رزاء واحدا 5 الآن 1 رأبنا ٠‏ 
ولكن الاستحتاق الحزثى لا يفرض وجود عيب ف المبيع بل يفرض حقاً للغير 
عليه ع والمبيع سايم من تأحصرء مادته ومعيب من ناحية ملكته . أما ألعيب 
فيفرنس و جود بيب /المبع لاحقاً للغير عليه » فالمببع معيب من ناعية مدته 
وسلم من نا.ءية ملكيته . وقد كان القانون الفرئمى القدم مخلط بين الائنين 
َ حالة طهر تي إركفافق عل المبيع 3 اأمعاعر على] ميا فيا 6 والممحيح أنه 


> > ل سم _ 6 .اماق عه - . + _ينااااي ‏ 


(1) الأ عاذ عه المنم البدراوى 'غرة 945. 
(؟) انان عبد المنع. ال در أو نترة 541 


14لا 


استحئاق جزنى » لأنحن الارئناى حق غير على المببع لاعيب ىنات !إبيم . 

ويختلف غمان الاسدسناق المنزنى عن ضمان العيب اتلنى فى أن المشترى 
فى نيان الاستحماق لا يشترط أن يككرن حمسن النية ويشترط ذلك فى فيان 
اليب » وى أن نمهان الاستحقاق جائز فى الببع باأراد التضائى أو الإدارى 
وفمان العيب غير جائر » ولى أن مدة التنادم فى ضمان الاستحئاق خمس عئيرة 
منة من وت الاستحقاق والمدة فق ضمان العيب سنة واحدة من ولت التسلم 1 
ويتمق الائنان ى الجزاء كما قدمنا » فيجوز للمشترى فق ضهان الاسشء ماق 
وف ضبان العيب ود المبيع أو استبقاؤه إذا كان الاستحتاق أو العيب جسها ) 
ولا نجرز له الرد إذا كان الاستحقاق أر العيب غير جسم ٠‏ وإذا رد الميبع فان 
ذلك لايكون عن طريق فسخ البيع بل يب البيع ىالحالتين كنا سبق الفول(1) . 


الفرع الثانى 
التزامات المنترى 


!م > الرؤاماث ثهزثئ: : بلئرم اشترى ع بموجب عتقد البيسع ذانه 
ودون حباجة إلى ذكر خاص » بالتزامات ثلائة : )١(‏ الوناء بالقى () تحمل 
مصروفات البيع (7) تسم المبيع(1) . 


. 924» الأستاذ عبد المنعى البدرارى نثمرة‎ )١( 
(انسبكار بيى داكرز » لفظ .8340 عمزل؟ نار د- وعدم المشروعية دجم إل 'عتبار ل كقاررن‎ 
أها كيب فيرهم إلى حبار فى البيعة الثى» . وقد يشير النالون عيويا فى المبوعة الثىء - كنا فى‎ 
الأخذية ور عه ) فجتمع الاءتباران رلكن اعبار الفانون يداني كرون ش بأ طلا‎ 
وثه يل “عيب عن الجماعة إل بعل‎ . ) 3٠ أتم ركلوبياى داكرز » انظ ,نم8 ج710 نترة‎ ( 
» 1-ل ود.دل ىّ أهمه كحام‎ ١ متم 55 - العدوع ) كييضش قاد أو نأ كهة عستآر بة أَر علق لع‎ 
تدد ذلك ب>. خ 6 قت أأمة ناك له يه يكار ذى »*, يان‎ 
غدند ذك ب ن اليم >له بعدرع رقت المقد ويكرة ناسيك لازمدام أمل 4 غلا يشار ى , عاك‎ 
. ) كسيب الى ( الأ تاذ ميد المنم كبدرارى آثمرة م54‎ 

(؟) بذ كر تقنين الرجيات ث5. ره اللبالى 0 56)ع) سن عل الااابات كطرطة نادي : 

(؟) كريط »)6 


و لإا لس 


4 
البى* الأول 
الوفاء بان 
4 - ارام الوقار الم رصراه ال همزل مرا الل لسزام : 
الشترى ملنزم بأن يق للبائع بالمْن » وقد رتب القانون للبائع ضمانات مختلفة 
نكفل له الوفاء مبذا الالتزام وتكون جزاء على الإخلال به . 
فنبحث إذن : )١(‏ الترام الوفاء بالّى (7) جراء الإخلال بهذا الالترام . 


المطلى الآول 
العزام الوفاء يمن 
8*- لممائل الى “بحت فى هرا الل رام : نبحث ق خصوص 
هذا الالترام أمرين : أولا- على أى شىء يقع التزام الوفاء بالمن . ثانياً ‏ 
الزمان والمكان اللذن يحب فبهما الوفاء ذا الالتزام . 
6- على أى ثىء يدم اللزام الوفا بالمن 


1 الح والفواثر : يشمل التزام الوفاء باعن : )١(‏ دفع المن 
لمنفق عليه (1) ودفع فوائد المن فى بعض الأحوال . 


+4١‏ - روني الم اليم : دفع امن هوالالئزام الأسامى الواجب 
على المشترى(1) ليقابل الالتزام الأسامى الواجب على البائع بنقل ملكية البيع ‏ 


عع لاي انر لل عللتهم_نشها 


(؟) رئيس عن ليس وري أن بكرن المشرى عر اللزم بدفم لمن » فد يلعزم الغير نغ نمس 
وقد البىم يدم العبن نكرت حلكية البيع الممترى ( حر ,أن نر ١ ١519‏ د وأنظرائقاب 


1/1 
إذ البيع ما هو نقل ملكية لمبيع فى مقابل دفع المن . 


والمن هر مبلغ من الاقود يتف عليه التبايمان2') . وقد قدمنا عند إلكملام 
فى المن() أذ الئن يجب أن يكون نقرد؟ » وأن يكرن متدرا أو كابلا لتتدر ؛ 
رأن يكون جديا أى لايكرن صررياً ولاتانياً . فاذا ترافرت هذه الشروط 
فى العن ؛ فقد صح ٠‏ وأصبح واجب الوفاء بالشروط الى يقررها العند 
وق الزمان والمكان اللذين منبينهما فما يلى . ومصروفات الوفاء بالغن » كنفقات 
إرساله عن طريق البريد أو عن طرين مصرف أو عن أى طريق آخخر » نكون 
الأصل عل المدين به أى على المشكترى طق للمادة 54 مدلى وهى ناص 
على أن « تكون نفقات الوفاء على المدين » إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقفى 
بذر ذلك ؛ . وطرق الرفاء باعن وشروط صعة الرفاه مضع للتواعد ١‏ مررة 
فى الوفاء بالالنزام » كا يرز للمشترى عرض القن على البائع وإبداعه لحسابه 
إذا وجد سبب يدعو إلى ذلك ويكون هذا وفتاً للقواعد المقررة فى العرض 
والإيداع . 


وقد كان المشروع الدّهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص اق هذا 
الحصرص عر الادمَ !10 من هذا المشروع »وكانت تقفى بأن : يلتزء الشترى 
بدفع الَن المتفق عليه بالشروط النى يقررعا العمّد » وهو الذى يتحمل نفقات 


عبد فرة ٠5‏ فى المهامش . وتكرن الملائة ما بين البائم والمشغرى بى الملامة ما هين الابازمين : 
فولزم البائع بنقل ملكية المبيم إلى الماترى وتسليمه إياء ونممان التعرمن والاستحقاى والعيرب 
١‏ الحفية ويامام امسرى سم المبيع . ولكن الغير عوأ'.ى يذزم نحو البانع بدئع الن والممرر ةنع 
فتكرت علاقته بالبائع ملائة معارضة » أ علاقته بالمشترى نتركرن علقة تبرع إذ! كان مدبرعاً له 
بان » آر يمتابل إذا كان وى له دين أو يميه ئرما أو مر ذك ( يلات ول وريبعر ربولا جيه ؟ 
فقرة + 46" - أن يكلريدى داترز ه لفظ 76846 نثرة 165197 -- لثرة 6514| ). 

(1) وقد بقل القن الذى يلتزم الأعكرى بدفعه عن الّن !لعزن عليه كا فى .مالة أستد :ا؛ البائع 
تلمشترى © وه إز.. كا بى حا'ة الشراء لعقار القاصر بذين ذا حش ( الأءتاذ مبد الفتاح عبد الباز 
غقرة 7097 ؟ - الأستاذ .عمول الشر ئارى فتدة لا - الأمماء -تصور عصان -'صرر كثرة 4و 
حص 59١‏ ). 

(0) أنظر 7'نا *ثرة 808 و) يدها 


الالال 


الوفاء )١(4‏ . وجاء فى المذكرة الإيساحية للمشروع العهيدى فى هذا الصدد : 
و هذه النصوص نقرر الام المشترى بدفع امن » وبين ما الذى يجب أن يدفعه 
وفاء لهذا الالنزام . فهو يدفع امن المنفق عليه بالشروط انى يقررها المقدء» 
فقد بنفق علل أن يدم الغن أقساطاً أو حملة واحدة . ويتحمل نفقات الوفاء 
رمقاً للقواعد العامة لأنه هو المدين بالمن » فعليه نفقات البريد أو غير ذلك 
من وسائل النّل إذا حمل اعن إلى مكان بعيد :(؟) . وقد حذف هذا النص 
فى لحنة المراجعة » لأنه مستفاد من المقواعد العامة(؟) . 


9 ؟- دقع الفرائر - النصرصى الفانوئ: : وتنص المادة 468 
من التفنين المدنى على مايأق : 
١‏ لاحن للبائع فى الفوائد القانونية عن الئن إلا إذا أعذر المشسر ىأو إذا 
سلم الشىء المبيع وكان هذا الشىء قابلا أن ينتج تمرات أو إبرادات أخري : 
هذا مالم بوجد اتفاق أو عرف يقشى بغيره » . 


7" وللمشترى ثمر المبيع وتماؤه من وقت عمام البيع » وعليه تكاليف 
المبيع من هذا الوقت أيضاً . هذا مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير(؛) ٠‏ , 





كان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق : م ٠5/978‏ : - يجب عل المشترى 
وفاء ان فى الميعاد والمكان المعينين ى عقد البيع وبالشروط المنفق علما فيه . م 655-544 - 
ومصاريف المنال ومصاريف دقع المن تكون مل المشترى » وهذا إن لم يقض المرف التجارى 
محلات ذلك فى جم الأحوال . 

' والحكم و مد فى التفنينين السابق والجديد - أنظر أيضاً م ١ه‏ عراقى وم 455 لبنانى ) . 

(؟: مجموعة الأعمال التحضيرية غ) ص 114٠١‏ . 

(0) مجمرعة الأحمال التحشيرية ؛ ص ١‏ اص ١58‏ فى الطامش . 

()) تاريغ أأنس 1 ورد هذا النص ى المادئن "5م 6*4 سن المشروع المهيدى مل 
إلر به الآ فى : دوع 205 : لا يتقانمى البائم غرائه مانونية من المن إلا إذا أعذر المثترى » 
أو إذا أصليه الثىه المبيع وكان عذا آلثىء قابلا أن ينتج ثمرات أو أية أرياح أخرى ٠»‏ عذز 
عا / يو جد اتفاق أو عرف يتّنى :غيرء م 4 10 : المشترى مر المبيعم وتمازه من وقت أن 
مصبح امن مستيقاً ؛ وعليه نكاايف المبيم من عذا للوتت أيضاً © عذاما / يوجد اتفاق أو 


جمر ع 3 0 اتروع .ل وى علدة أنأر أجمة أوصيم, ألأدئان 0 اد ,)31 من تقر دن للارتباط ليت 


##الالا ب 


ويقابل هذا النص ف التمنين المدلى المادء )1(41١/77٠‏ . 

ويقابل ق النفنينات المدئية العربية الأخرى : فى التقاين المانى السررى 
المادة 5؟4 وق التقنين المدلى اللبى المادة /4141 - وى التقدن المدلى العراق 
المادة الاه ‏ وف تقنين لمرجبات والعتوه اللبتانى المادنين 5945 ر5(117) . 





حت الوثيق بينهما » وأقترح تمديل الحم اللخاص بامتحتاق المثترى لمر المبيع و نماله وجمل 
الامتحقاق يبدأ من وتت اسل ده مضاد بحمل الاستحثان من رت الكاداحم ' 
قأفرت اللجنة الانتراح الأخير . وأصبحت الماد: مطابتة لما استقرت عليه فى التقتن المأنى 
الجديد » وصار رقها 47/١‏ ى المشروع امال . ووافق عايجا مجلس النراب » فجلس الشيرخ 
نحت رم مه؛ (بجمرعة الأعمال التحضيرية م ص ما ص 7”9| وص ١14!‏ سد 
ص ؟47١1).‏ 

(1) التقنين المدنى اناب م 41١/88٠‏ : إذا لم يحصل الائفاق ى عقد البيع عل احتاب 
فوائد الدن ؛ بكرن باتع سق فيها إلا كلف الشترى بالدنم تكلنا رحميا » أو كان المبيم 
الذى سل ينتج منه غات أو أرياح 0 

( وحم التقنين السابق ينف مع حك التقنين الجديد . إلا أد تتقنين الجديد زاد المقرة الثانية 
من المادة مه الخاصة بتملك المثترى ثّرات المي ٠‏ هذا إلى أنه لم يشترط لاستحماق الفوائد 
أن ين نج المبيع ممرات كما اشترط التثنين انسابن يكن ايكون المبم مابلا لإنتاح المرات : 
المذكرة الإيضاحية ال شروع المهيدى فى مجموعة الأ عمال التحضيرية 4 صص )١14١‏ . 

(9) التقنينات أن نيه العربية الأخرى : النتنين المدنى الورى م 4751 (مطابقة للد مه ؛ 
مصرى - وأنظر فى القائرن المدنى السورى الأستاذ مصطى !زرا فثرة لا ؟ - فف : د77 ). 

التنين المانى الليبى م 4:7 ( مطابقة كمادة مه مصرى ) . 

التقنين المدنى المراق م 8ه : ١‏ حملا حق للبائع ى الفوائد القانرية عن المن المستحن 
الأداء إلا إذ! أعذر المشترى أر سلمه الثى. المبيم وكان هذا قابلا أن ينتج ثمرات أو إرادات 
أخرى » وذلك ما ل يوجد اتفاق أر عرف يتفى بغيرء . 2 ؟ بس والزيادة الحاصلة فى المبيم 
ومد المقد رتيل القفيض ٠‏ كالمرة والنتاح ؛ تكون حقاً لمملترى ٠»‏ رءله تكاليف المبيم ء 
ما لم يوجد اتفان أو عرف يقفى بذير ذلك . 

( ويدف انين ا مسري » إلا أن القنين المراى لا يرمعب الفواله الثائرنية 
عن الثن إلا إذا كان مستحق الأداء » أما إذا كان المّن ردبلا غالفرائد لا تكوث إلا يأ"1'ن 

على ذلك واو تسل ااخترى المبيم القابل لإنتاج ارات - أنظر فى اله رن المدنى البراق ألساذ 
حمسن الذارن انقر 04م سا نقر عم؟ - الأستاذ عباس ...دن المراف فقرءٌ امم -. 
نظرة 294 ). 

::نين الو -ياث والمقر: الرنا بعتي : صم عمل [اعااي ال يروز ال اياج 


الاسم اليد اي لا عبن عر ع 337ي ‏ 


ب 18س 


ومخلس من هذا النص أن الأصل هو أن يتملك المشترى ثمر المبيع وتماءه 
متحملا نفقاته من وقت تمام البيع » ويقال تملك المشترى للثمر والناء أن يدفم 
للبار الفرائد القانونية للثمن ونت تام البيع أيضاً إنلم يكن قد دفع له العن 
فور عند البع . فنمرض إِذن هاتين المألتين : )١(‏ تملك المشترى لمر البيع 
5 رقت تمام الييع وحمل نففاته من !1١‏ الوقت (7) دع المشارى للبائم 
الوائد القانونية لللمن . 


9ب 7 ٠‏ رلك اللسيْرى لمر المع ودام ورور لننقائ : قدمنا أن 
من النتائج التى تترتتب على أن الببع ينل ملكي" المبيع للمشترى أن يكون مر المييع 
رئماؤه للمشترى باعتباره مالكاً له(١1)‏ . وبينا أن استحقاق المشترى للثمرات 
ر الناء لا مرجع إلى أنعذه تعتبر من ملدقات الببع فتسل إليه مع المبيع » بليرجع 
إلى أن المشترى قد أصبح مالكاً للمبيع وباعتياره مالكا بملك ثمر ملكه وتماء هذا 
الك وبكون عليه تكاليفه(؟) . 


ويترتب على ذلك أن الشترى لا يتملك عمر المبيع وتماءه إلا من وقث أن 
تنتفل إليه مذكية المبيع . والملكية فى الشىء المعين بالذات تنتقل بالعفد» أى من 
ونت مامه » إذ! كان ابيع منقولا . وتنتقل كذلك بالعقد إذاكان المبيع عقاراً 
عل أن يسجل العقد » ؛اذا ما سجل اعتيرث الملكية منتقلة ‏ فيا بينه وبين 
لبائع - بأثر رجعى من وقت تمام العق.(+) . فيخلص عن ذلك أن المشترى 


عا ميكن نمة نص مخالف - أن يبحمل : أولا - السرائب والتكاليف وسائر الأعباء 
المثرتبة على البيع . ئايا - ذندات حفظ البيم رمصاريف تحصيلها . ثالثاً - مخاطر المينأ ممينة . 

) 41 : إن جميع منتجات المبيع وميم زياداته المدنية والملبيمية تسبح لكا امشتري 
من تاريخ انماع البيع . و يحب أن نم إليه عم المبيم - ما لم يكن هناك نص مخالف . 

( و”“فق أحكام انتقنين البنال مع أحكام التقنين المصرى فيا يتماق بكمرات ابيع ومائه 
وشكااله , أما الفراء: نم يرد نص فى كأنها فى التقاين اايار. يدر أن كتراعد تعامة مى 
كر ب التطبيق قَّ 0 أن ( ٠.‏ 

4 أنناً أغرة 169 . 

(؟) أنط أانفاً ئرة ملاء 


0 0 5 # 
() “لي بائمناء فى عذه اأسألة أنفا تر ام]ء 


عه ©/أ/ به 


يتملك اعرات والاء » ف المنقول والعقار على السواء ؛ ما دام المبيع شيئاً معيناً 
بالذات ؛ من وقت مام العقد كما يقول النص (م 5/168 مدلى) )١(‏ . وبستوى 
فى ببع العقار أن بكرن اابي, مسجلا أو غير مسحل : ما دام للتسجيل أثر رجعى 
فيا بين المشترى والبائع كاقدمنا . وتقول امد كرة الإ تصاحية للمشروع اميهبدى 
ل هدا الصدد : « والبيع غير المسجل كالبيع اسل من حيث اسحقان 
المشترى للثمرات ؛ (7) . أما إذا كان البوم شرثاً معينآ بنوعه » فقد رأينا أن 
ملكينه لا تنتقل إلا بالإفراز » ومن وقت الإفرا: أيضاً يتملك المشئرى ثمرات 
المبهم وتماءه ا التسلم عند الإفراز أو بعده . فاذا تراخى التسلم عن 
الإفراز » كانت مرات المبيع ومازه الخاصلة من وقتث الإفراز إلى وقت التسلم 
ملكا للمشترى ؛ لأنه هو المالك للمبيع كما سبق الول (*) . 


وتمرات المبيع تشمل المرات التلبيعية كا مخصولات ولن الحيوان . والقرات 


)١(‏ وقد قضت محكة النئس بآن من 1 ثارعته البيم نقل منفعة المبم إل المعترى و بذلك نكون 
له مرته من تاريخ إبرام المتد حتى لو كان الن مؤجلاءوذلك مالم يوجد اتفاق مالف . وإذن 
فى كان الثابت فى عقد الببع أن المشترى لم يدفم اتمُن إلى البائع ]ما ا:أزم بدفعه رأسا إلى انس 
المر سن لأطيان البائم الشائمة فيها الأليان المبيعة خصما من دين الراهن ٠‏ فان ريم الأطيان المبيعة 
يكرن هن حح المشعرى من يوم إبرام عقد البيع الصادر !ايه» حى ولو لم يقم بِتنفيدٌ التزامه بدفم 
الذن إلى البنك المرتهن ( نقض مدق ١6‏ فبراير سنة ١١6١‏ مجموعة أحكام النقض ؟ رتم 0* 
ص ١0ه0).‏ وقضت محكة استثناق أسيوط بأن للمثترى الرامى عليه الزاد ما لمشترى الدادى من 
الحقوق » ومن ضمن ذلك استحقافه رات المين من يوم مرمى المزاد عليه . فإذا لم يمم يدفم 
ادن طبقا لشروط قائمة المزاد » فللدائنين أو المدين فى هذه الحالة إرغامه على الدقع بالطرق ا+يرية 
واحتساب فائدة عل المّن من يوم مرمى المزاد فى حالة ما إذا كانت المين مثمرة .أو من يوم تكايفه 
بالوفاء تكليفاً رصا إذا لم تكن كذلك ( استثناف أسيوط ؟ ؟مايوسنة ١579‏ المجموعة الر>ية 6٠١‏ 
رمم 6 حص ١ا؟‏ ). 

(1) سجموءة الأعجمال التحفارية 4 ص .1١1٠‏ 

(؟) ولكن لا يوجد ما يمنم من أن يتفق التماندان على أن يكارن المذكرى ثمار المبيع س أى 
وت آغر ع عن تاريخ بزرق عل عدرل البق أ مل البيع 22 آر عل تسلم / فيجر, إنن 
أن بعفغا بل أن بغرن ! مار ال؟ ان المبيمة لامتترى عن تاربخ العقد الابعدال كته يمكنامى ١‏ 
الاتئان سنا عن الاتاق على أن يكرت تسا الأطيان من تاريين المقد الاسانى ( القن لقي 


2 م ع 1 
ااجر له اع عدون كام كتفي سيل تدا هن 5 )0 
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المدنية “كالريد والأجر: )١(‏ . ويدخخل أيفساً النتمجات (2700115) عوهى النى 
لاتتجدد 6 كاهو الآمر فى المناجم وامحاجر وتحوها )١(‏ . 


ونماء المبيع : ككير الحبوان وسمنه ونتاجه (+: ٠‏ يكون ألمشترى من وقت 
هام البيع كنا فى العرات . 

ومتى ثبث لسثرى الحق فى تمراث المببع رعائه من وقت البيع » فمليه من 
عدأ ألوقت ت أبفاً تكائدفه #كالضرائب وفقات سيط اع وصيانته رنفقات 


الاستفلال ومصررفات محصيل العرء وو ذلك (4) » لأن المببع ثم ينج ب 
العراث: إلا بعد هد التكاليف والغرم بالذثم (») . 


وغنى عن ابيان أن هذه الأحكام كلها ليست من النظام العام » فيمكن 
الانفاق على ما مخااغها ؛ كأن يشترط البائع أن تكرن له نمرات المبيع مدة معينة 
أد إل وقت التسلم ١‏ و يشترط المشترى أن تكون تكاليف البيع أو الضرائب 
على البائع إلى وقت التسلم 0١‏ . 


)١(‏ وقد نمست محكة النقض بأن وجود عقد] -ارة ثاب "تانيه مدن البيع ليش من غانه أن 
4حر دق المشترى فى الدّرة من تاريخ البيم ؛فاذا “': الما.» تمد احتفظ بالأجرء ٠:‏ أن 
:د.ا إل المدعرى من هذا الرقث ؛ أما إذا كان 1 50 البائم 0 البانِ أن ردها إلى 
الشكرى (نةض مذ ١‏ ! ديسمير سنة ١481١‏ مجموعة در ] '.يى 5 ص 2 *) ل رتفت أيماً 
بأنه إذا جاء فى عقد بيم حمسة من منزل « أن المشترى ينشفع :امات حصته الى اشتراعا » وألا 
الإيحار الحالى لمذه الحصة موكذ! » وأنه إذا ل يعيسر 5 'ارى .:, .© بموجب تود الإيجار 
يحي اء أن هم الإجار 'نى يخصه من شمن المييم 6+ و١‏ :دلت 1''' يذئك مل أن المراد عو.جمل 
المشترى مستحقاً كر اطدية المبرهة مقدرة فى السنة الأول ما كان» عل !2 ”مر ..ة نه أى بغ 
كذاءر لشدرة نيما بعد المثرات التالية يما “زجر به ى رامع الأمر وإن 7 ., سمااكانت موجرة 
ب فى انه الأرل »2 ثم دعمث . كلها على عثامى هذا اتفسمر بها يويد با “مبارات . ثير: © كان 
ألم بعيدأ عن رئابة عمكة الناغن ( تقض مدي 1ع مارس: 10 ١156‏ لجدرعة بمر١ا‏ رتم 4؟؟ 
ص "4ه ( : 

(45 انر م 45102 عن تفن المو مات والدتود البنالى [ننا ثقرة 5517 ل المحامش . 

(؟) رله بدعل ناج اأيوآن أيفا فى 6أضجات . 

()) الخراع 255 عن انين الرجبات والمقوء السناف (انظر 1 انما فقرة 78-5 ىأطاسش). 

(2) الذ كرة الإيضاسية لشررع التهيدي فى جمرعة الا هال الدمغريية ) من 4 وى 


( 0 الفاكرة الااتساعية لخر الأرنى فى +سوعة الا مال كك تشير؟ ع مس الل 


01 د ى أي ي, المواثم القاء ركم هلأ 0 - وإذا كا نالمشترى 
لم بدفع اعمن إلى البائع » سسواء كات اعم كاراب الم 1 ركان مقسطاً 
أر كانت + ل ؛ غانه لا يكون ماكرلا عن غرائد هذا اج 0 
فى حالاءت ثلاث وردات فى الددّرة 'لذولى من المادة 4 مدن : 2 


أولا إذ! وحاء انداى بين البائع والمشترى على أن المشترى يدئع فرائد من 
العن المستد: لوأل 5نقه.. اوكرت ا رانك ل هله القالة ترات اناد بة لا غواءد 
قانوئية » وللمتءافدن الاتفاق عنى سعرها محيث لا يزيد هذا لسعر عمل ٠‏ 4 
وففاً التراعد المقرر: فى الفرائد الانفاقية اودري فى داف امازل الذي 
والمسائل التجارية . وبمكن بطبيعة الخال أن يتفق المتعافدان عل غوائد بالسخر 
القائرق » فيكرن سعر الفرائد ى هذه الحالة ؛ /' فى المسائل الدلية و » /' 
فل المساءًا ل التجارية » ولكنبها مع دلك تبى فوائد انفاقا لديا لا : ا 0 
حم القائرن بل مرجب الاتفاق )1١(‏ . والايذ! ىق هو الذي تخد مع أى وأثت 
تسرى الفوائد المنفق علها ؛ كل يتف على سسريانها عن ولت أل بع 2 أو بن 
وقت -لول الأجل المنفق عليه لدفع الثمن » أ دن وقت نسم المشترى لممبيع 
واولم يكن قابلا أن ينتج ثمرات أو إرادات أخرى )١(‏ . ويغلب أن يتفق 
المتعاقدان على الفرائد إذا كان امن >؛ جلا أومقسطاً » فيشترط البائع عل المشترى 





حت ص ١41١‏ - وقد بتمفى ألمدرتف بأن بكرن نتاج الحوان مئلا للبائع حى وت الت ليم »أو أن 
نكرن الغرائب عايه إل عذا الرئت . 

)١(‏ «كذلك إذا اتفق !اجماقدان عل نوا'ئد درت تحديد سمرعا © ثيكرت فو السير التانرل 
ونبى الفرائد ذوائد اتفاتية (بردرى ومينيا أثرة 419 مس 427 - بلائيول وريبير وهامل ١٠١‏ 
فدّرة ١)!‏ ص ١١9‏ ) . وإذا اتفق المتمائدان عل دعر أل عن السمر القانونى © مرت آلفوا'د 
بالسعر المتفق عليه » فإذا .ءل الأن كان لبائم أن عدر المشترى بالدفع ومن وقت الإعذار تسرى 
الفرائد بالسير القائرق لا بالسير اكالى عليه ( أوبري ورر © ار 5ه عاش رم )٠‏ 
ثانا - بردري وديا فثرة © عع - إلا يرل وريبير وعامل ٠١‏ فترء ١141‏ اس 1١665‏ ). 

)١(‏ فإذا لم عدد ا ا اننا ير ا وات 0 ويكرن ذأكن 
براعة خاضن !ذا ناي لمعم رعد بالبيع 0 عاك اتفاق عل دقع اله سن امن دون أن شن 
مرعد مر يانهاءفلا ”عرى لاء الترائد إلا ان رتك أن باتلب او له 9 عأ “انازير دري ره :ا 
فقرة ٠‏ ؟ه - لاخ رل ر2 اير رعايل ٠١‏ “تمر )1م 2س _لا١1‏ عاش 1 ). 


10/4 ا 


أن دف موائد سعر ينفق لبه من وقت ثيروت امن ق أمة اانترى » أي 
من ونمت شماع البيع » إلى وقت الوك بالن أو بكل مط من أفساطه )١(‏ , 
ولكن لأ يوجد مايمنع البائع من أن بشئرط1 عل الشترى دفع فراثد بسعر يتغق 
عليه سبى لو كان امن حالا واجب الدفع بمجرد تمام الببع » فيكون على المشكرى 
هذه الحالة أن يدفع ام فوراً فلا يجب عايه فوائد » فان تأخر فى دفعه كان 
تبنم أن يتقاضى منه الأن بالطرق القانوئيية مع الفوائد المتفق عابها إل يرم 
دقع لعن 1 

ومد لابوجد. أتنماى على الفرائك ) ولكن يوجد عرف يفضى يدفعها ) 
كما إذاكان الن يدل ى حساب جار بين المشترى والبائع » وبقفى العرف 
.اب الغوا“د القانونية على اسأساب الذارى . 


ثانيا ‏ فاذا لم يوجد انناق أو عرف » تنكون فوائد العن مستحقة من 
وقت تلم المشترى البيع إذا كان هذا المبيع قابلا أن يننج ثمرات أو إبرادات 





)١(‏ وثد يثفق اللمائدان عل دفم فرائد بسعر معين عن من مؤجل على أن تسرى هله الفرائْد 
من ردت الديع إلى وقت سمواول الأجل لا إلى وئّت الام الفملى . فتنقطع ى هذه الحالة الفوائه 
أ قية عند سلول الأجل 1 ولبائم بعد ذلك » اذا أعذر المشذرى أن يدفع المن أو سلمه المبيم 
وكان مابلا أن ينتج إبراد! » حق نى الفوائد الماذونية من وت الإعذار أو من وقت تسليم المبيع 
( بلائرول وريبير وعامل 1٠١‏ ثثرة 1407 عن 157 © وريكيرون إلى حك نمكة النقض الفرنسية 
فى أول تيمس دكة /6441! عرريه -1١614/.‏ 1-*#؟). 

والأمل أن النرائه مّى سرت © فى أية حالة م الالات الثلاث الى تسرى فيا الفواله ١‏ 
فإنها لا :طلم إلا عند الدذم الفعل الثمن أوء*د ا-.تسقاق المبيع »ما لم يوجد اتفاق مخالف. ويعدل 
لادغم الفعل لاسن اعرف | نتيقى والإوتاع ونتا لدراعة المقررة . ولا يدف مريان الفرائه أمر 
أخمر ) فك تلقطم الذرائد >جز عفظى عل امن يرقعه ذأئن البائم ممم بد الشارى » ولا تدس 
المقاري الع جرال ألى جوز له فم 5ك ( أوبرى وروهء كشرءة 656ااص -١ ١89‏ برهرى 
وصينيا ذثرة 01م - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 41 ١‏ صن 59] مامش رتم لا ) . 

وشقرط اسسحة العرفى والايداع 2 على ينقطم سيان تلنوائه > أن يككون الترضى غاليا من 
أى شرط لا صمل المشترى رض ) غلا يجوز أن يخترط اإتكرى ف الدرهى إضاء ثابائم لمقد البيم 
اذاي فق عبن أن الكترم بي إء أن عصل حل الم بسحة إضاء البائع وهو سكم يقرم مقام 
التصدرى بل الإماد و مات لع تسجيل العقد (0*من مدق 4 ديدمزر بنكة 68 14 جيرعة عبرة 
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6 سه 


أشمر 4 6 04 مس م روديا أن ا 9 ارك را أ إراداق سل يكى 3 


يكن ارات لوتاي ذلك (2) 4ن »ان أب مره يلع الستناار أر أرتي' 

تلح اإزراءة رسلمها البائع المشترى ) نان الفوائد القا'رن: على المُن تستحق 
على المنكرى من وقت تل المبيع حتى لوا يكن النزل *ز رأ أولم تكن الأرض 

مزء 50 رسن رمم 1 .أن بر حمرا؛ رقر اب أر إراداتأخرى:» 
فاذا كان المبيع صبارة خخاصة وسلهها البائع مشترى وجيت اذراك. الذانولية عمق 
المشترى من وت السيارة واو أنها غير معدة ذلأجرة بل هى للاستعال 
١‏ الخاص» ذلك أن السيارة . حتى أو كانت تمر معدة ألا جرءٌ ة قابلة أن تنتج ريعا(1). 
أما إذاكان ابرع أرضاً نضاء آبناء ولا تصلح لغير ذلك ؛ فهى تبر قايلة و بناج 
نمرات أو إبرادات أخرى » فلو سلمها البائع كارك 1 تستدن اراد بدن 


اما ا ان الس الول ١‏ حايى ويم 
الكلية 6 أبريل سنة !١1)١‏ الخمرعة انرءمية ؟ ؛ دم أه-اماانت #2دا[ط +١‏ دلأبر 
عله ل الل ص راس ردرع الخ اراس ا" 1١‏ مخضم الم لد 
النقادم المسى :لأعا تسويضل 1 ا ل ار 
صنه 1986م 42 ص ١8 - 0١+‏ يثأير سنة 181 1اع 14 مس *5 ( ولا سقط الى د 
بالتقادم الحمبى ) : 

)١(‏ أما فى التقنين المدفى !اسايق فيجب وفقاً للمادة ١/686‏ 1ع أن يكرن المبيع ينتج نملا 
ثمرات أو أرباحأ أخري . وللمبرة بتاريوخ مام البيم ء فان كان فل ٠؟‏ أكتوير سنة 1449 
صرت أمعكام التدنم: السابق » وؤلا فأحكام التقنين الجديد . 

(؟) وئص النتنين كلش الممرى (م مء4/١‏ ) مختلف عن زمن اقنين المدفى الى 
(ع ؟3516 ) » فقد ورد فى تصن الاثّ:ين المصرى : 0 هذا اذىء تايلا أن نقح مرات 
أو إرادات 0 ووود فى التفرن "افرنسى : ؟ إذا كان الثىء المبيم الذى ثم تسلومه ينتس 
تمارأ أو أي ريم لخن عَ ١‏ 2625 لاه كأالاء؟ 065 أاأبرأ0 ]ص )عر ا ععنزع جا رو 
علامعلاء: ) . ومن ينا وتسم الذمن السرا ايج لاد ص ألئر نسى 5 قدق الممعاعر 
ل الإيجار لاينتج إراداً ثى القانون أل ره نبى ( بلايول وار تلءر رعامل ١  ةل.ح- ١6‏ عامة, 235 
دفر تابل ازاك اذا أن ا اجام 2 ن الباطن فى إإعارون الى 5 ويل.. أ :نه 0 1 

"من نوي أل أن ع 0 كك م 0 © أعرقة ي ':! كان ألم م 5 أن وأ كاه اث 
لا 1 بل )هاا 2 وكذالك الأر نحن لازرراه ا 1 مع 00 3 رار 1ه كه 


2 0 4 3 02 


اال ولب ا 0 


:خلا 
ونث اننسلم إلا إذا كان هناك انان على ذلك )١(‏ . 


ومتى صلم ابن المبيع القابل لإنتاج إبراد للمشترى ولو تسليا حكميا 0( 
وسواء تسم المشترى المببع أو لم يتسلمه (؟) ؛ وجبت فوائد العن من غير -حاجة 
وجرد اتفاق على ذ!؛ » ما دام لا يرجد اتفاق على العكس كأن يشترط 
ل ئ فى عمد الببع على البائع ألا يدفع فوائد عن المن حتى بعد تسليم المبيع . 
ونجب الفوائد على الغن جرد تسلبم المبيع القابل لإنتاج الإبرادات » سواء كان 
ان حالا أو مؤجلا أو مقسطاً (:) . والفوائد الواجبة هى الفوائد القانونية 
وسعرها 5 / ف المسائل المدنية و ه /' فى المسائل النجارية » ونسرى من وقت 


( / وكذلك إذا كان المبيع كناب أو صورة زيتية أو مصاغاً » فهذه الأشياء غير قابلة لإذتاج 
.نا ( الأستاذ محمد على إمام ذ: : #4 *؟ ص 47+ ) . وهذا الحم محل للنظر © إن الأرض 
اننف.'. ر؛-كتاب والصورة والمصاح كن الانتفاع بها باستمالها وإن لم تكن قابلة لإنتاج إإرادء 
وكان الأول دن ناحية السراسة التشريمية أن تستحق الذوائد من وت تسليم المبيم سواء كان 
ذ. ‏ لإنتاج ؟..اد أو غير قابل لذئك ( أنظر فى هذا المنى لوران ١4‏ فقرة 6#" - يودرى 
وسيئيا فقرة 7١‏ - بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ ققرة لا41١‏ ص ١84‏ -كرلان وكابيتان ؟ 
فقرة ؟ 4 - وقارن بلانيرل وريبير وبرلانجيه « فقرة 1494 ص هلالا ). 

. الأستاذ عبد المنهم البدرارى ص اه‎ - 6٠1 الأستاذ عبد الفتاح عبد الباق ص‎ )١( 

(6) ويك إعذار البائم المغترى أن يتسل المبيع ( بردرى وسيئيا فقرة ٠9ه‏ ). 

)0( بودرى ودييا فثّرة 55ه- بلانيول وريببر ٠١‏ ص لا"| هاش 5 - ود قضت 
خدنة النقض بأن حق البائع ى فوائد القن إذا كان المبيع الذى سل ينتج منه ثمرات أو أرباح 
7 اى يترم عل أساس من العدل الذى يأنى أن يحمم المشترى بين يديه ممرة البدلين » المبيم واعمن . 
ولذلك حق أن يكرن عل المدترى فوائد ثمن المبيم 1 لر الذى تسلمه من يرم تسلمه ٠‏ ولا يقف 
جريان هذه الفوائد أن يكرن الن أو أن يصبح غير مستحق الأداء حالا » كأن يكون مؤجلا 
صلا أو لعلة طارئة أو يكرن محجرزاً عليه أو محبوماً نحت يد المشترى , وإذن فالمشترى لا يستطيع 
أن يتك بأنه غير ملزم بنرائد عن باق همن المبيع حدى لو صح ما ردعيه من أن ادن ماكان 
مستدى الأداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات الدَنيك أو لتذلنه عن تحر بر المقد النهانى مى كان 
قد وضم يده عل الأطيان المبيعة ( نض مدأ 4 دصربر سنة ١948‏ مجموعة جمراه رتم ٠5م‏ 
0 ا ) » أوضى لو كان ان غير مسحسق الأداء حالا لسيب رمم إلى ألبائم نفسه كأن 
يرن تاجيل المن بسبب إمهال البانع أيستجمع أوراةه الى ثبت ملكيته ليستطاع محرير الممّد 
'اتى ( نقض مدفى ه أريل منة 0١‏ مجموعة أحكام النقس 5 رتم 1٠١١‏ ص586). 
واشن. فى أنه لا بحرز للمشترى أن يحمع بين تمراتث المبيع وفوائد الن : اماثنات ممخلط 
5 فبرار ستة 1959م ١‏ ص 8-1856 زوفير منة 911١م‏ 4! ص 4 . 


م إأملا هس 


فسلى المببم وتبق صارية إلى يوم الدفع . ونناعر أن هذا الحكم استئناء نص 
عليه القانرن من القاعدة البى تقضى بأن الفوائد القائرئة ل" ا “ن وقت 
المطالية الفضائية . وبعرر هذا الاسنئناء أن ان من هو الدى ياب المبيع ٠‏ فى سل 
المشترى البيع وهر قابل لإنتاج ثمرات ولم يكن قد دفع العن ؛ فنوائد امن هى 
الى تقابل نمرات المبيع فتجب على المشترى إلى أن يدفع العن(1) . 


وقد ذكرنا فما تقدم أن الم رات والماء مستحتة للمشترىمن وق تام البيع) 
اي و ا او 0 
كا رأينا - من هذا الوقت أيضاً » أى من وقت مام الببع لامن وقت نسلم 
المبيع . وهذا هو الذى بقع فعلا(؟) » إلا أن تمرات المبيع وماءه من وقت الييع 
لض م التسلم تقاص فى فرائد العن ٠‏ فلا يأخذ المشترى شيئاً منها إلا من يوم 





(1) وتقول المذكرة الإيضاحية المشروع 1ن بدى فى هذا الصدد : و ولماكان امن هر آننى 
يقابل المبيم ء وفوائد امن عى الى تقابل نمرات المبيع ١‏ ذإنه إذا استحق المُن وأعذر المشمرى 
بالدفع » كان المُن وفرائده قبائم والمبيم وثمراته المشترى » وفى أية حال يتمكن فيها المشترى 
من الاستيلاء عل ثمرات المبيع » حى لو لم يكن اللن .نحت » فإنه يلتزم بدنم الفوائد بالسمر 
القانرى »كا إذا سل البائم المبيع ركان قابلا أن ينتج ثمرات أر أية أرباح أخرى ولر لم ينتج 
ذقك بالفمل ه ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١1١‏ ). 

وتسرى هذه الأحكام حتى لر كان البيم بالازاد » فلمشكرى اترامى عليه المزاد تمرات "عبن 
من يرم رسو المزاد » وعليه النرائد طبقا لشروط قائمة المزاد أر بد الإ:- _ أو بمد تساي الين 
اذا كانت تمابلة لإنتاج نمرات أو أرباح أخبرى ( الأستاذ محمد كامل مر ى غارة ٠6٠‏ سس 7/5 - 
ص 07ا" ). أما ى نزع الملكية المنفعة العامة » فمّد نمت المادة 1١5‏ من ثائرث رع ا ألكية 
( دم #لاء لسن غه؟١‏ ) عل أنه و يكرن لساحب الثأن ى امثار الى فى #عريضي -تابل 
عدم الانتفاع مه من ناريخ الاستيلاء الفمل لين دئم اتمريئس المستحتقى عن نزع المادكية . 
( الأمتاذ عبه اأني البدراوى فقرة 5510 ) . 

() ناذا كان التبايمات تقد ائفعًا ما ع امب كته اننقا قينا عل اهز 
عذا الررم يبدأ سريان فرائد » أما قلي ذلك ندكرن بناك مقاصة ما :ين الفرائد والرات » 
وإذا لم يتفق التبايعان عل ميعاد #تسلىم © فالتسلم امم ات رما بلى 1 بانع إلا أن بعذر 
المشتري أن :ل اابع مم تجب الفر :9 د من يوم البيع كا يتماك الاشترى انطرات وألن. سر هذا 
الروع أبنساً تا رودم فال 1 ند ونس 500 عش تقار د ا لسر رفون 
رع نيا خفرة :و ؟© - ركقارت الأ..عاذ هبه المشاع عق الاق دن 2و مدقن 4 والاععاة فور 


ممطق .الور صن 515*5 - من .)١614‏ 
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التسلم 6 رق نظر ذنك لا بكرن مسئولا عن المرائد إلا من هذا اليوم ا يقضى 
النص(١)‏ , 

ثالئاً ‏ فاذا لم يسم المشترى المببع أو تسلمه ولم يكن قابلا أن ينتج إبراداً : 
م يكن هناك ائذان عل أن يدفع المنترى فوائد عن الءن »© فان الفوائد 
لا تدتحق على العن: إلا فى حالة واحدة هى أن يكون العن مستحق الوفاء(؟) . 
وأعذر البائع ا لمأشوى أن بدقعه (؟). قن ووؤت الإعذار يجب ء الفوائد القازونية- 
5 فى المائل المدنية و ه /' فى المسائل التجارية ‏ على العن » وتببى هذه 
.الفوائد _سارية إلى يرم الدفع . وهذا استئناء آخر من الذاعدة الى نض ىبأن 
الفرائد الفانونية لا تسرى إلا من وقت المطالبة القضائة »فمّد سرت هنا من وقت 
الإعذار وجب نص غاص ف الفانون(4) . 


)١(‏ ويقم هذا أرضاً عند فسخ اليد ر استرداد المن واسيرداد الاثم للمبيع ؛ نتقاص 
امرات ف الفرائد إلى يوم الاسترداد ( استئدان تلط ١9‏ فبرار بنة 1١91١‏ م" ١‏ 
ص 119 - 8١‏ عاير سنة 1414م 55 ص 4 4١‏ ) . أنطر مم ذلك الأمتاذ مليمان مرقس 
فى موجز آلبيع والإيجار نار 8١/4‏ ص 804 . 1 

(؟) سواءكان مستحق الوفاء منذ البداية أر كان مؤجلا فحل أجله . وهذا يمخلاث التقنين 
أأدز: الفرنسى » فإ المادءٌ مله ترجب على المشترى دقم المرائد من يرم الإعدار درت 
أن يز ما إذاكان المن لا يزال مؤجلا أر أنه قد عل( أو برق ور هو قثرة 855 هامس 
رم 5١‏ - بودرى وسيئيا فقّرة * :د ) . ولكن نص المادة مه ١/4‏ من التقنين المانى الاصرى 
يذكر الفوائد القائرنية للثمن » والفرائد القانونية لا تجب إلا عند التأخر عن الرفاء -بالؤن بمد 
"لول أحان نيصن ' :د أن ركون إعذار المشترى بمد حلرل أجل الدفع ( 'الوسيط ؟ فقرة ٠1ه‏ 
ص "١٠؟‏ وهامش رتم ١.وانظر‏ ىق هذا ا معى الأستاذ عبد المنعم البدرارى فقرة 56م - 
الأسناذ منصور مصداز منصورر فقرة 4ه ص 88؟ - وقارن الأستاذ أنرر سلطان فثر: +وع 
ص 508 ) . فالبائم الذى يرضى بتأجيل الدّن درن أن يشترط فوائد يكرن قد أدخل ذنك 
ى حابه عند عحديد المن ( الأسئاذ عبد المنم البدراوى فقرة 874 ص 7 4ه ) . أما التمنين 
المدف السابق ( م 4٠١7+.‏ ) فالكاامقنين المدنى العرنى لم بخصص الفوائد بأنما الفرائد 
القانونية » لذلك أمكن تفسيره عل أساس أن فوائد ادن مستحتة بالإعذار دون “مييز بين ما إذا 
:كان امن حالا أو موجلا ( الأستازذان أحد يجيب الهلالى وحامد رق فترة 1؛ ص و؟غ). 
7 (”) واللمطالية القضائية مر '.انه باسترداد المبيم لعدم دفم الممن تتضس إعذاراً بدفم 
أن 2 فإذا قضى بال عن السعرى استحقت الفوائد من وقت هذه المطاارة (استثناف علط 
+؟امارس ستة 1865م وص 8١5‏ ). 

(4) وغنى عن البيان أن مكان الاتفاق على عكس ذلك © فيشترط المشترى عل البائع أن يدفم 
٠‏ 'لد عتى بمد الاعذا. . 


ا ب 


ولص ما قدمماد أن الفوائد لانستحن على ادن فى اللالدن اه بين : 
)١(‏ إذا كان هناك اننا عل عدم دد. ره عن ) فلا يدنع ار 
اه و حر ال م المبيع 38 
لإنتاج إراد» وحبى لن اعد 30 0 امن بعد آن 5 
ولا تسرى الفوائد فى هذه الها!: إلا من 5 المه'الة القفسائية 

العامة )1(٠‏ إذالم يكن تداق اثفاق كان الفراند م 3 الب 
امقر ار 0 و ,يكن قابلا لإاج إراد(١)‏ وإتما تستحى النرائد 
ق هذه الحالة إذا سل البائع المشترى المبيع وكان ابلا لإنتاجح إراد؛ أو حي الغن 
فأعذر الام ون بدقعه . 


6 - الرمان والكان النذان جب فبما الوفاء بأنئمن 
١‏ - الزمان الذى نجس فيه الرفاء بالشمن 


ع - المصورص القايرئ: : نض المادة لاد؛ من التقنين المالى 
غل ميان 
و١‏ 0 اع ا الذى يسام فيه المبيع .مالم بوجد 


والاعوقاء ايض أهد المطارق ميتتدا اوش شايق عن "الع واي 
من البائم أو إذا خحيف عل المى- أن 2 ارب ٠.‏ حدر ؛ [4» 2 علم.ه 
اد د زه 


20 معان :امك ان خيس ادن ؛ حى بنذم 'تعرض أو . وك الخثر 4 0 
موز لنبائم فى هذه الحالة أن او » على أن بقدم كفيلا » . 
1 5 2 ا سارح | ]ع ةا عاء لخم م 9 
واس ويسريى حم ع ها / 5 له +إد ا المت سد 

0 المبيع و 1 
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وبقابل هذا اذى ف التغنين المدى السابق المادئين 719 فقرة أولى / 107 
و١7 .)(1411-14١1/‏ ظ 


ويقابل النص ف, التقنينات المدنية العربية الأعرى : ف التقنينالمدنى السررى 
'لادة ©4176 - وق التقنين المدنى الليى المادة 445 - وف التقنين المدقى العراق 
المواد 4/اده ‏ 5لاه وف تقنين الموجبات والعتود اللبنانى المواد /741 و 457 - 
لالطو ءعلاة  11١‏ (1). 


ح أدعلكت تعديلات لفظية جملت النص مطابتاً» وأصبح رقه 47١‏ ف المشروع النهائى . ووافق 
عليه مجلس النواب » فجلس الشيوخ نحت رتم 407 ( مجموعة الأعمال التحضيرية ؛ ص ١١6‏ 
وص .)1١77‏ 

(1) التقنين المدنى السابق م 505 فقرة أولى /07٠؛‏ : فى حالة عدم وجود شرط صريح 
بكرن امن واجب للدفع حالا فى مكان تسليم المبيم . 

م ذ(عم/١ 4١5-41‏ : وإذا حصل تمرض المشرى فى وضم يده عل الميم بدعرى حل 
سابنى عل البيع أو نائىء من البانم » أو ظهر سبب يخشى منه تزع الملكية من المشترى » فله 
أن يبي المُن صده إل أن يزول التمرض أو السب » إلا إذا وجد شرط عخلات ذلك . 
ولكن يجوز لبائع فى هذه الحالة أ:: بطلب المن مع أداء كفيل المشترى . 

( ونتفق أحكام التمنين السابق فى مجموعها مع أحكام التثنين الجديد ) . 

(؟) التذنينات المدنية العريية الأخرى : التثنين المسدق_السورى م 476 (مطابقة المادة/ا» ؛ 
مصرى - وانظر فى القانون المدنى الررى الأستاذ مصطى !ازرقا فقرة 5557 - 5754 رفقرة 
75 -نفثمرة 9؟؟1). 

التقنن المدق اليبى م 44١‏ ( مطابقة لمادة 17م ؛ مصرى ) . 


التغنين المدف المراق م +07 : ١‏ - يصح البيع يثمن حال أو مؤجل إل أجل معلرم . 
ويرز اشتراط نفسيط القن إل أفساط معلرمة تدفع فى مواعيد معيئة » كا يجوز الاشتراط يأنه 
إن ل يرف القسط فى ميعاده يتمجل كل المّن . ؟ - ويتدير ابتداء مدة الأجل والقط 
الم كورين فى عمّد ألبيع من وقث تسليم المبيم ٠‏ ما لم يتفق عل غير ذلك . 

م هاه : ١‏ - البيم المطلن الذى لم يذكر فى عمّده تأجيل المن أو تعبيل يجب فيه ال 
معجلا ٠.‏ ؟ - ويجب مل المثارى أن ينمّد الن أولا فى بيع سلمة ينقد إن أحضر البائع الملعة . 
أما إذا بيعت سلمة بمثلها أو نقرد بمثلها ٠‏ فيسل المبيم واامن مما . 

م ١:67‏ - إذا تعرض أحد لمشكرى مستندا إلى حدق سابن على عقد البيم لو آيلم:/لائم ؛ 
أو إذا يف لأسباب جدية على المبيع أن يستحق ٠‏ جاز #مشترى مالم يمعه شرط المقدء 
أن يمبس امن حى ينقطع النعرض أر زول خطر الامتحشان . ولكن يرز باع فى هدء ح 


- 8464 


وتخلص منهذا النص أن المن يكون واجب الدفم وفت فت تسلي المببع :وها 
خم ليس من النفلام العام فيجوز أن مخالفه انذاق أو عرف 6 عدا سبح 
لز مستحق الدفع يرز للمشترى حبسه عن البائم لبمشر أحوال مم * وبشروط 
معينة . فنبحث إذن : )١(‏ عنى يكرن امن مستح الدفع (1) حبس 


المشترى للثمن . : . 
9 ح منى بكرن الى متنهى, الرفع : تقضى القواعد العامة بأنه 


و يحب أزيتم الوفاء فور بمجرد ترتب الالترام نهائيا فى ذمة المدين » مالم يرد 


بح الحا أن يطالب باستيفاء امن عل أن يقدم كفيلا . :؟ - ويسرى حم الفقرة آلابقة 
فى حالة ما إذا كشن المعترى عيبا فى المبيع وطلب الفسخ أو نقصان المّن . 

( وأجكام التقنين العراق فى مجموعها لا تلف عن أحكام التقنين المصرى ٠»‏ إلا أن التفنين 
المراتق يضع مبدأ عام فى البيع المطاى أن يكرن الثّن مستسقاً بمجرد نمام البيم » أما التنين 
المصرى فيجمل المن مستحماً مستحقاً وقت تسليم المبيع . ولكن التيحة العملية واحدة » فرقت تلم 
المبيع فى البيم المااق هر وقت مام البيع . ويوجب التقنين العرانى عل المشترى نقد المّن أولا ٠‏ 
ثم يسل البائع المبيم له بعد ذلك - وانظر ق القانون الدنى المراق الأمتاذ حسن الذنرن 
فقرة 7١64‏ - فقرة 5ا1؟ وفمرة 189١‏ -والأستاذ عباس حسن الصراف فقرة +هه س 
فمّرة ده ). 

تقنين المرجبات والمقود_اقبناى م 580 : إذا لم يذكر فى عقد أابيم مراعيد دفم المن 
ولا ا ا 

م456 ؛ يجب عل المشعرى أن يدفم 1" من فى التاريخ وعل الوجه الممينين فى المقد . 
ويمد اليم نقد »كا جاء:فى المادة لمم ء ويلزم المشكرى بدفع الأن ا 6ها لم يكن 
انين الت ” . وتكرن مصاريف الادم على المشترى 
ْ م 1ع » إذا متحت مهلة لدفم الم » فلا تبتدىء إلا مل .تاريخ إنشاء المعقد إزا م دين 
الفريقان ناريا آخر 

م 147١‏ : إن المترى الذي تعر له الدير أو كن بجا لحطر قريب هام من وأ 
هذا التعرض بسبب سند مابق بيع » يح له حبس الأن ما دام البائع لم بزل عنه التعرضي . 
عل أنه نه يحق للبائع أن يجره عل الدقع بأن يقدم له كفالة أو ضإن نافيا لرد الأن ومصاريف 
المقد القانونية إذا نزءت يده عن المبيم . وإذا كان هذا التمرغى مقصرراً هل تم من المييم ) 
فلا بحن المشترى أن بحبس من المّن إلا ما يناسب ذقك القسم » ونكوت الكفالة مقصورة 
على القسم المعر نس لنزع الملكية . ولا يحق المشترى أن يمستعمل حت الحبس إذا كان الدنم دثخر يلا 
عل الرغم من كل تعرس ال ع 0 الملكية منه . 

م 1ع : تطبى أحكام أماد: السابقة فى حال اكتثشات و ات ا ا 

( وأحكام التقنين الإنافى تف فى مجسوهها مع أسكام التفدين !! للصرى ) . 


(م 0م - وسبطء )١‏ 


66لا - 


انناق أو نص يقضى يغير ذلك » ( م 1/745 مدلى ) وكان مقتضى تطبيق هذه 
الفواعد فى دالة الا .“رام يالمن أن يكون الن مستحق الدفع فوراً بمجرد تمام 
.ع » مالم يوجد انفاق أو نص يقضى بغير ذلك . 

و7 وجد هذا أانص فعلا » وهو النص الذى تحن بصدده أى المادة لاه 
مدنى سالفة !!ذذكر » ويقضى بأن يكون العن مستحق الدفع فى الوقت الذى يسم 
فيه المبيع » وذلك و حتى تنفد الالزامات المتقابلة ى وقت واحد » "ما تقول 
المذكرة الإيضاحية للمشروع امهيدى(١)‏ . 


فاذالم يدد لتسلم المبيع وقث » فتمد قدمنا أن المبيع يكون واجب التسليم 
فور بمجرد مام الببع(؟): ومن ثم يكون المن أيضاً مستحق الدفع فوراً بمجرد 
مام الببع(؟) » ونكون بذلك قد رجمنا إلى تطبيق القواعد العامة البىسبق بيانها . 
على أنه قد لا محدد لنسلم المبيع وقت فيكون المبيع واجب التسلم بمجرد تمام 
انبيع كنا قدمنا » ولكن محدد لدفع الذّن وقت فيتفق المتعاقدان على أن يدفم 
: . نهاية أجل معين أو أن يدفع أفساطاً كل قسط ف ميعاد معين ؛ فيجب ل هذه 
' ال دن المن أو أقساطه ف المبعاد أو المواعيد المنفن علها(؛) مع تسل المبيع 
فور بمجرد نمام البيع ؛ فلا يرتبط فى هذه الحالة وقت دفع العن بوفت تسلم 
المببع . وقد يتمضى العرف بأن يكون دفع المن ق وقت معين » كأن يكون دفعه 
بعد تسلم المبيع أو قبل التسلم » وليس معه » وعند ذلك يتبعالعرف سواء حدد 
لتسلم المببع وقت معين أوكان التلم واجبا فور بمجرد تمام البهم . 

. وإذا حدد لنسلم المبيع وقت معين » فعند ذلك يكون العن مستحق الدفع 
فى هذا الرقت أيضاً » ونكون بذلك قد خدرجنا على القواعد العامة الى رأيناها 


. ١١١6 مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ص‎ )١( 

(0) أنظر آننا نقرة و.م ,' 

(م) وتقوا. المذكرة الإيضاحية المئروع المويدى فى هذا الصدد : ويتبين من كل ما تقدم 
أنه إذا م يرجد انفاق خاص أر عرف » يكون المبيع مستحق التسليم وقت تمام البيع » والمن 
مستحق الدقع فى هذا الوقت أيفاً : ومن هذا الوقت كذلك يكون لبائع فوائد الدّن والمشترى 
كمرات المبيع » ( مجموعة الأعمال التحضيرية » ص 185- ص .)1١87‏ 

(1) استثناف عختلط ؟؟ مايو سنة ١141م‏ م٠‏ صن 87م . 


تمقنى بأن الالئزام يكرن واجب انرفاء بمجرد ثرتبه فى ذمة المدين أى محرد 
تمام الببع » والدروج على الذواعد العامة كان بمموحب نص الفانون(1) كا 
سبق القويل . على أنه قد محدد لنسلم المبيع وقت وبمحدد وقت آخر لدفع الءن 1 
فاه يكرن العن قْ هذه الااء مستحن الدنع 1 رقت الدع عدن لدقية» 
يدع حملة واحدة عند انت_اء الأحل المعين أو يدنم على أقساط كل فسط 


ذا 
9 


فى الميعاد الذى حدد له . وقد ينفق ء!.#د.د وقث لنسلم المبيع وعلى أن يكون 
دفع لعن فور » فعند ذلك يجب دهم امن تجرد مام البيم أما المبيع 
فيسلم فى الوقت الذى حدد لتلرمه(؟) . 





)10( وهذا بحلاث ما إذا حدد المتماقدان رق لدفم الثمن ول يحددا وقتاً نسم المبيم » 
قلا _رتبط فى هذه االة وقت تساء المببهء :قت دفم الشمن عمل حب تلم المييم فرراً ودفم ألمن 
فى الرقت الحدد ( بودرى وسيئما 0 1 ص 5 ( 0 ار 3 أن 
هو نظرة الميسرة أو كان أل تفضل به ألالم » عاد !3:ران وقت تسلير المسبم برقت دقم الثمن » 
ولا يسل البائع المبيع إلا فى الوقت الذى يتبض فيه الثمن (١_درى‏ ورو ه فندة -ه“ ص ٠٠١‏ 
بلانيرل وريبمر وهامل ٠١‏ ص 5806١هالش‏ +8 )., 

وإذا كان المبيع متعدداً وذكر فى المند أن يس بعضه فى وفت وبمضه فى وقت آخر ؛ فان 
امن يدفع عند تسلم كل جزهء من الميم بنسبة هذا الجزه . أما إذا لم يذكر ى المقد وتان ممتلفان 
لتسليم المبيع » فان المشترى لا يدفع شيئاً من الثمن إلا إذا تسل كل المبيم فمند ذلك يدقم الثمدن 
كاملا ( بودرى وسينيا فقرة 3.٠‏ ) . 

ويلاحظ أن فاعدة دقع الشمن وقت تم ليم المبيع ممرومن ذجا أن الشمن يدفم للبائع أواثائةء» 
أما إذا اشترط البائع على المأترى دفم الثمن لشخص آخر كدالنه » فان وقت دفع الثمن ينفصل 
فى هذه الحالة عن وقت تسليم المبيع ٠٠‏ م يتفق عل ميعاد لدفم الشمن إلى الأجنيى » فان دفم المن 
له بحب أن يكون فوراً ممحرد مام اليم حر لو اشترط لتسايم المبيم ميعاد متأخر( بردرى وسينيا 
فقرة ٠.١‏ - بلائيول وريس وهامل ٠١‏ فقرة ١656‏ اص .)1١١5‏ 

وإذا كان الثمن مستحق الدفم وقت انتام » وعرض الاثم عل المشترى المبيع عر سا حقيقياً » 
وتخلف المشترى عن دفم الكمن » فالح؟ الذى يسم بأن الب بصبح لاغياً ومفسوضاً من تلناء نفسه 
طب لشروط الببع المتفق علما لايحوز النعى عليه بأنه رتب عل تقصير المشترى ف الوفاء بالتزامه 
إعناء البائم ٠ن‏ الوفاه ب'لتزامه المقابل ء ولا وكون منتجاً النى على هذا الحكم بأنه يحب أنرناء 
بالالتزامين فى وقت واحد (نقص مدل ١‏ مارس سنة م ه8١١‏ مجموعة أحكام النقضه رد 6 
ص 7٠١14‏ ). 

(؟) وتثقول المذكرة الإيضاحية للمشروع النهويدى قى هذا الصدد : : وئد يتفق الممائدان 
عل أن يدفم الثن بعد أو قل تسلم المبيم » كأن يتا على أن بدفعالشمن مسعالا بمجرد مام البيم جح 


دا ممما - 


ا - مبى ١‏ دري لس ل أممبح امن مستحق الدفم 
على النحو الذى ببنا. » كان من حق البائع أن يتقاضاه من المشترى ولو جيرا 
عنه . إلا أن المغترى » وفتاً لافقرئن الثانية والثالئة من المادة /اة4 مدل 
سالفة "'ذكر . شت له أن محبس الءن ولوكان هستحق الدفع إذا وقع له تعرض 
ل المبيع أو وجدت عنده أسباب جدية مجعله تذشى وقوع هذا التعرض أو وجد 
المببع عيبا يوجب الضمان . 


فوقوع تحر ن بالفء! ل للمشترى فى المبيع يوجب ضمان النعرض والاستحقاق 
ككاسيق القول » ويجيز فى الوقت قت ذاته 0 إذا كان المشترى لم يدنع العن 6 
أن محيسه حتى لوكان م: مستحق الدفع كا قدمنا . ذلك أنه إذا تحةى الضمان 
كان على البائع أن يدفم قيمة المبيع ومن ثم جاز للمشترى أن حبس العن 
كفل رجوعه بالقيمة على البائع . ولايشترط أن يمع التعرض بالفعل للمشترى» 
كنا يشترط ذلك فى نحقن ضمان النعرض ٠‏ الاستحقاق » بل يكنى أن يكون عند 
المشترى أسباب جدية يخشى معها من وقوع هذا التعرض )١(‏ . فلر كشف 


لك و اواكان تسليم ا مبيم متوجلا ؛ أو عل أن يدنع عن مؤجلا على أقضاط أن شيلة واحمدة ولو 
ان المبيم قد سم فى ا-ال . وقد يقضى المرف بأ-كاء أغيرى فيتعين اتباءها ه ( يجمرعة الأعمال 
انحضيرية 4 ص #5 ).١‏ . 

رقّد د معاد النسليم فيحل القسط الأول من الن عند تسل المبيع ونحل 
الأفاط البائية فى مواع,د معينة بعد النسليم » فيكون مدأ سريان مواعيد الأذساط الافية هو الوقت 
الذى ء ينم فيه التسليم فعلا ولو تأخر عن الوقت المتفق عايه . وقد قضت محكة النتف ض بأن المفهوم من 
نصرص لانحة بيع أراضى بلدية الأسكندرية أن الميماد الذى أعملى للمشترى لدفم ثلث انان نهو بعينه 
الميماد الذي أعمى للدانع لنسايم المبيع » فهما مماسكان تمام القاسك . فإذا كانت أرض البلدية الى 
رع اقخااضل الدارن يرون فلت اشن و الء” الأيام الثالية لرسو المزاد قد تاخر:.تسليمها إايه 
لحلاف بينه وبين النس فى شأن هذا التسام » ثم سوى هذا الحلاف ببيع دمض أجزاء أخرى للمشترى 
مجاورة ,للأرض المبيعة أولاء وتم تسليم كلما بيعم من الأرض فى تارون معين » فأن ميعاد أاستحمّان 
انتسط الأول من باق المن يبدأ من هذا التاريخ الذى صل فيه تسام الأرس بمساحاما الآشيرة 
ا من أليوم الحامس من رسر المزاد ( نقض الدفى م نعرار سنة ١454‏ مجموعة عمر # ركم 4ه 
ص 5١06‏ ). 

)١(‏ ريحب أن نكون الأسباب جدية ٠‏ فااترهم لاا يكق ( استئناف مختلط ١١‏ ماير 
عنه واوا م 7؟ ص )08١‏ . ولا يكرن طلب الشفعة سبباً كانياً لمبس المدترى المّن » ذاذا س 


- هذ - 


أن المكية البائع كانت ملكدة معلئة على شرط :سخ وخشى ١‏ ن يكون هذا الأم 

و ااا جل تلوانت وني كرد اعرد سل ؛' 
وا ون 0 9 ميق اأرنلاق ا 1 
0 دبل لو وس أن 


د 


هناك قيوداً (كهو نام عدوم 1) عل المبيم ! تاب حتى لو أكد له الائ, أن 
هذه القيرد قا. زالت أسبامبها نم 1 ا 00 البائع شع هنم 


ت لم يدفم من يطلب الأخذ بالشفعة ادن إلى الإائع »وجيب عل المدمرى نفسه دتمه إليه (امشاف 
م ولا يكن كدلث يحرد إعلان ! ال راد 
ا ل لا لد 00 | مضى 
وقت كاف تملك المشعر لمشعرى المبيم بالتقادم رم بعذا. يقن اتعرشن © فليس. ل أن يتن اص 
( استشاف مختلط ١١‏ نرفمر منة 1916م ؟ع ص 7 ) . ولايكن صهدر عجر و المندار 
لحيس كل الن ع ويكى ىق هذه الحالة .سن ما يقابل العجز من الن ( اسدّثنان محختلط ٠‏ ماير 
صنة 1611م وا ص ه!] ) . وليس المشترى أن بحيس الدنعة المستحقة من الطن إذا كان 
لا يزال واقيا .ن الثمن دثعات لم نحل وتكى لتنطية ما هو «هدد به من استحتان جزل ( استكداف 


مجو ييه ار لا 0 ال ا 


حص ١/اآ‏ )ل : والمشترى حبس الثمن ن إذا كان 0 ملك أمبيع صر ولاراة و يدفم أنثم 
ا ل مي ا 
والمشترى أن يحبس الثمن هرد وجود رهن أو حدق اختصاصر أو أى دى أخر عل المبيم يتب :, 
( استئنان ممختلط ١07‏ يثاير سنة 15م أه صض_ 18-11١5‏ ؤبعرأن سنه 194 م؟ء 
ص 4 ١4‏ - أسثكثنات مصر 4 مارر سنة و8١‏ ألحاماة ورتم 661ا ص ١١ - 4١١‏ فبرار 
مه #9 ه! الجريدة القضائية “ا ص )١1+4‏ . وله أن بحس الثمن حى يمرم البالم بشطب 
التسجيلات ألى تعهد بشطاءوا ( امتثتاف وى + فرايرسة م958١‏ الجمرعة الر”مية 56 رتم لات 
صن مه ). 

)١(‏ ومخاصة إذا كان البائم الأول قد رع دعرى فسخ وسجل صحيفحا فويضل اندعق 
حقد شراله . 

(؟) استدناف وطنى ١‏ فبراير منة 2857 ١‏ الحقرقٌ ١‏ ص و١4‏ . 

(©) استثنان مصر 4 ؟ يناير سنة م4 ١8‏ المجمرعة الرسمية ؛ ؛ رتم 51 . 

(4) بودرى ومينيا فرة؟ ٠ه‏ - مالم يككن واضحاً وضوحاً كنا أن هذه القبود لا قيسة لما 
إطلاتاً ( بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ ص ١77‏ هامش 4 4 غ» وهذا إذا لم يكن المشيرى قد اشرل م 


ل و4لاسه 
0 6 هذه الأحرال تمرم عند المشترى أصباب جدية مخلى معها 
زع المبيع من يذه » وإذا كان لايستطيع أن برقم على البائع دعوى ضمان التعرض 
والاستحفاق لعدم وقرع تعرض بالفعل » فانه يستطيع مع ذلك أن حيس عنه 





- لى عقد ابيع شطب القيود فبل دح الثمن . وإذا كان المدترى عل غير بينة من أمر دين ثابت 
مدا عل لين المبيعة > و ٠‏ أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله فى إجراءات نزعالملكية الى 
أرشكت عل الام ؛وذلك لان إشارة ابانع فى المقد إلى سق الامتيازا'ثابت هذا الدائئ م نكن لنفيد 
' أنه جرد سن مرعوم » فالمشترى مح ى حبس باق النمن © ولا يبه لما نص عليه المقد دن 
أن وجود الح الذى يدعيه الدائن لا يمنم من دقع بان الثمن إذ يمثير هذا شرا فاماً عل النش 

ننض مدن 5 أبريل سئة ١114©‏ مجموعة حمر + رقم 5ه14؟ ص ١149‏ ). 

)١(‏ ولكن مجرد امال وجود تسجيلات عل المين المبيمة لا يكى لتخويلالمثترى دق حبس 
من. وقد فت محكة النقضس بأن يحرد احتال وجود تسجدلات عل المينالمب.مة لا يخرلالمشترى 
خسن الفون سن تلتق م خلرها من التسجيلات » وبخامة بعد أن يكون قد تسل المبيع . 
فان الفائرن» إذْ رمم الاريق لحماية حقوق المشكرى من الحطر الجدى الظاهر الذى ببددهاء قد أ(زمه 
.دس الثم , .متي كان المدترى هو الذى امتنم بد إنذاره رسيا عن دنم الباق من الثمن مقابل 
شطب التسجيل, الذى كان بمدد ملكيته » ثم لم يقى من جانيه بما هر مازم به قائرناً ويح المقدء 
ذا يصح اعتبار البائع مد . را فى الوفاء بالتزاماته قبله (نقغى مدى 18 مايرسنة ١8147‏ مجموعة 
شمر #رتم ١54‏ ض 408 ). 

وقفت بحكة النقضضى أرنا بأنه لو ه ح القول بأن دعرى الشفعة لا تهدد حق المدكرن ال مشفوع 
منه لآأن حقه فى أسترداد ما ديه من الثمن إلى البائع مضمون قبل الشفيع ما لا يبز له حيس 
"”. : » فإن هذا القرل لا يمد عل المدترى انان للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة ٠‏ [مما 
يدرن فى هذه الحالة مقطر- السلة بالشفيم ولا مق له اارجوع عليه بما عسى أن يكرن قد دفعه 
إل البائع نه » ومن ثم يدث سقّه للسياع بعد أن يكون المتار المدفوع فيه قد زعت ملكيته 
. دعل ذلك يحرز هذا المشترى الثانى حبس الثمن ٠‏ حدى يفصل فى دعرى الشفمة ( نقض مدقف 
: أبريل سنة ١16:‏ مجموعة أحكام النقض + رتم 4م صن 90# ) . 
كدت المشرئى: عبس" العم ]ذا م يقم البائم بتطوير المين فى الميعاد المستخاص من شروط 
“سمه » وليس للبائع فى هذه الحالة أن يطلب فخ البيم خيس المشترى للثمن . وقد دآفت محكة 
اقفن يانه إذا احتج البائع لعدم قيامه بتطهير الدين من الدين الذى عاءها بأن تمهده بذلك لم يمين 
له في المقد وقت يحب إمامه فيه » فأجابت المحكة عل ذلك بأم1 رأت من الأوراق أن نية 
المتماتدين انصرفت إلى أن كلا الطرفين التزم بما تمهد به مة د التزام الآخر بتعهده» وأن التطهير 
كان يحب أن يتم من جانب البائع فى ميماد غايته اليرم الذى حدد لاستحقاق القسط الأخير من باق 
من المبيعم ٠‏ وكان ما أرردته 41 : فى هذا الصدد من شأنه أن يؤدى إلى ما انّمت إليه » 
قلا مىتب عأجا فى ذلك ( تقمر مدقف 5 أبريل منة ه16١١‏ جمرعه خمر ؛دتم ه1؟ 
ص ©49. ). 


١51١ 


امن . كذلك لوكشف المشترى عيباً فى المبيع وكان هع المويه الى ترب 
الضمان على النحو النى قدمناه ق ضمان العيرب اللحفية » فان للمشترى ل ها.: 
الحالة أيفسا أن حبس المن . على أنه يشترط لجواز حبس الثن فى حميم الأ-نرال 
المتقدمة ألا يكون هناك اتفاق بين البائع والمشترى يتفى بأنه لا بحن لنمشترى 
حبس الثْن لسبب من هذه الأسباب . دلك أن حن حبس الذن ليس من النظام 
العام » بل هو قد تقرر لمصلحة المشترى » فنمشترى أن ينزل عنه قبل قيام 
صببه أو بعد قيام هذا السبب )١(‏ . ويعدل الانفاق على عدم جواز حبس امن 
أن يكون هناك سبب يقضى بعدم ضمان البائع لاستحقاق المبيع أو للعيوب الحفية 
فيه » فانه لايكون هناك محل لحيس الثن عنه إذ أن العى مستحق له حتى لو ليت 
الاستحقاق أو ظهر العيب (؟) 


فاذا توافرت الشروط التى قدمناها »كان للمشترى أن محبس الئن عن 
البائع ولوكان مستحى الدفع كا قدمنا . ولكن نجب ألا يكون المشترى قد دفع 


)١(‏ ولماكان المغترى ينزل هذا الانفاق عن حى له فإنه يحب أن يكون النزول وامفحا 
لا لبس فيه شأن النزول عن أى حق . فلا يكنى وعد المشترى بمد كشفه قيام سيب لحيس أن يدفم 
امن فى ميعاد معبن)فقد حمل هذا الرعد عل أن المشترى آراد أن يفم الرقت أمام البائم لإزانة 
سبب الحبس . كذلك لا يكنى أن يكون المشترى قد تمهد يدنم انين لأجنبى لسقوط عق أحبس» 
فإن المعترى يستطيم أن يحتج بحقه فى الحبس نجاء الأجنبى كد بعتم به تجاه باع . وسغعرى له 
لا يكنى أن يقبل المشترى حوالة البائع لثمن » فالتبول وحده لا يستخلص منه نزول المشترى 
عن حقه فى الحبس » فإذا ازكرن بظروف تقيد هذا القبول سقط حى المشترى فى الحيس ( بردرى 
وسيئيا فقرة * ١ه‏ - بلائيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة ,.)1١٠١‏ 

كذلك لا يكى عل المشترى وقت البيع مخخر نزع الملكية منه حتى يحرم من حمق اسمن » 
وإن كان التقنين البنانى ( م 47١‏ ) ينص عل أن ذلك يكنى . ذلك أن عل المدارى بسبب 
الاستحقاق فى القانرن المصرى لاا يكى لسقوط ضمان الاستحقاق عن البائم » فلا يكى هنا أيضاً 
لسقرط عمق حبس امن عن المشترى . وقد قضت محكة النقفضش بن جهل المشكرى سبب ذزع 
الملكية وقت الشراء ليس شرطاً فى قيام حقه فى المبس » أما علمه +ذا السبب فقد يصاح 
أو لا يصلح دلالة عل تنازله عن الحبس ؛ وذلك مل حب 'اينبىء بيه واقم الدعرى 
( نقض مدف ؛ دصير سنة 1941 مجموعة عمر ٠‏ رتم 580 ص مهة4. وانظر أنضاً بودرى 
ومينيا فقرة “١ه‏ - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 1١١81١‏ ). 

)2( استثنان مختلط م؟ مارس سنة 15٠05‏ م ١46‏ ص ١7١‏ - ويجب أن يكون الضمان 
قد سقط كلية عن البائم » أما إذا كان لا رزال ملزماً بدفع قيمة المبيع فإن لسشترى الحق فى حيس 
الثن ( بردرى وسينيا فقرة 4 1ه - بلانيول وريبير وهعاء.ل ٠١‏ فقرة 1١60١‏ ). 


41457 


العم إلى الا*. 6 داد! . .: كان قد دفمه لم يحى له استرداده منه للديسه(1) »؛ ويكون 

8 المي : 15 يا' .ؤ» حتى لو أن المشتر بى وقت أن دفع العن لم يكن حالما 

اع سيب - -أيسه(؟) . قاذا كان لم يدفع العن كان ئه أن محيسه كما سبق القول؛ 
ولا تستطيع البائع أن يطلب منه دقمه » بل لاب أن يطلب مئه إبداعه 
خزانة الحركة مع . فالمشترى سدر إن شاء حبس امن فى يده وبق ديئاً فى ذم ع 
و أن شاء أوذعه خزانه الحى ورئت ذمته منه(1) 5 غير أن أه مصلحئ قى 
إبداعه خزانة المحكئة بدلامن حبه فى بده » ليس فحلب حتى ثيرأ ذبته من 
"أن » بل أيضاً لقطع سريان الفوائد إن كانت مستحقة على المن » فان الفوائد 
لا تنقطع إذا بت الْن فى ذمته وأو كان حابساً له(0) "ما قدمنا » وتنمطم(١)‏ 
أذا هر أودعه خزانة الحكمة(7) . وإذا وام سيب الحبس فى بعض المبسع لاى 





00 وإذا ءل المشترى الثمن تلسحاء ى الذى ابت لى كتابة المتد أو للوسيط » فان دن سلنه له 
مشر إناه وكيلا عن البائم لم يتطمع اسنرداده » أما إن كان سشه له ممثيراً إياه وكيلا هنه 
تمه إلى الائع بمد انكشف عن المقار جاز له أن يسترده ( الأستاذان أحد نيب افلالى 
تبجا كيد وات وسار أي اي كايا يرت زور 

. ١٠٠١ فقرة‎ ٠١ يودرى رسينا فقرة ٠ه - بلانيول وريبير وهامل‎ )١( 

6 بردرى وسييا قمرة لم٠ه‏ بلانيرل ور يمير وهامل ٠‏ فمرة ١*8‏ - أوبرى ورور 0 
عثر: "هم ص ٠١١‏ . 

(4) ويستطيع بعد إيداعه خزانه المحكة » وقبل قبول الإبداع أو الحم بصممتهء أن يسترده 
ويحبهى يده ( بودرى وسينيا نقرة 011 ) . 

(0) نقس مدل ؟ دمع مله 1؛و| جموعة حمر © رتم ٠ه‏ ص 51984 - أستعنات 
فصر 54 لوفير صلة ١514154‏ المجموعة الرسمية + رتم ؟ > س أريئنان محتلط 7 يوئيه 
اه 6 ملاء ص "لا! ., بل لا يستطيم المشعرى حبس القوائد مع الثمن ما مم يكن 
قد حرم من الانتفاع بالمبيع فمند ذلك يح له حبس الفرائه أيفاً ( بردرى وسيتيا فترة 14م . 
بلانيرل وريبس وهامل ٠١‏ نتّرة ؟ه١‏ - قارن لوران »؟ غقرة 17+ - والظر اسثنات 
لط 1 فبرار منة 0 م/اا ص ١158‏ ). 

4» ولكما الا تنقطم إذا كان الإيداع غير صحيح ( نمذى مدى و٠ فرعن حكة ه‎ )١( 
رتم 1*4 عس 04 ه) )6 أو كان قد أودع الثمن وحجز عليه دائثر‎ ١ مجمرعة أسكام النتفس‎ 
البائع وبى مودعاً بسبب ممارضة منه فى التوزيم الرقى ا و اانعائى ويتبين أن المارضة لا أساس‎ 
١ ها (استسان مختلط م يناء رصا ؟؟وامع؟ ص م4ة). ظ‎ 

(9) أربرى ررر » غر 501 ضن 1 ٠‏ - بردرى وسيثيا فثرة 4ا» . رإنظر آنناً 
ها : )4ع الامة,. | 


47لا 


كله . بأن وقع تعرض فى جزء من المبيع أو خنى المشترى وقوع هذا التعرغر 
أو ظهر على المبيع حن رهن لا يستغرقه أو حى ارتفاق أو نحو ذلك » فليس 
للمشترى أن تحبس كل الدْن » بل محيس جزءاً منه ب:أسب مع اللحطر الذى 
يتتدده » فيحرس ء مثلا ما يسارى الدين المضمون ارهن أو بعدل قيمة حل 
الارتفاق أو قيمة الجزء المهدد بالاستحماق(1) . وحن المشترى فى حيس اعن 
على النحو الذى قدمناه محتج به المشترى » ليس فحسب تجاه البائع » بل أيف 
جاه الغبر كما إذا حول البائع النفان للمشترى أن تج ممق الحيس تجاه امال 
له حبّى او كان المشترى قد قبل الحوالة مالم يستخلص من هذا الفبرل روله 
عن الحق فق الحيس(؟) 1 


وح المشترى قى حبس المن » وإن ورد فيه نص خاص ( م 7/4017او” 
مدلى) ليس الانطبيتاً للدفع يعدم التنفيدٌ وناء3:)مهء تاعأممرنك2 رمم منتاوععيج 
ومن ى الحيس بوجه عام «ونامء)ن: عل )زوءك . فالتزام المشترى بدفع امن 
لليائع يقابله الام البائع بنقل ملكية هادئة نافع للمشترى » فاذا وجدت أسبايه 
جدية مخشى معها ألا يقوم البائع بتنفيذ النزامه »كأن مخشى المدترى تعرض 
الغير فلا تخلص له الملكية الحادئة أو يكشف عيبا ل المبيع فلا تخلص له الملكية 
النافعة » كان له أن يف تنفيذ التزامه يدفع المن حتى يقوم البائع من جهته 
متنفيذ العزامه(؟) . 


)١(‏ بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 1١49‏ ص ؟7١‏ - وإذا اختلف المشترى مم البائع 
عل القدر الذى بحيسه من الدّن قدرت الحكة هذا القدر وتستأنى فى ذلك عند الحاحية برأى اللميراء 
( بردرى وسينيا فترة مزه -الأستاذ أنور سلطان فقرة 844 - الأستاذ عحمد عل إمام 
فقرة .مم + -وثارن الأستاذ حيل الثرقارى ص باو ). 

وق تَقَنن المرجبات والمقود اليناق نص ( م 470 ) يقضى بأنه « إذا كان اقتمرضص 
مقصوراً عل قم من المبيع ٠‏ فلا يحن للمشترى أن يحبس من المْن إلا ما ينامب ذلك القام * . 
( أنر آننا فترة ٠5ةء‏ فى المامش ) . 

(؟) بردرى وسينا ففرة ٠901‏ . 

(*) وتقرل المذكرة الإبضاحية المشروع التهيدى فى هذا المنى : « وسسق الحبس هذا ليس 
إلا تطبيقا لبحق فى الحيس ولقدفع سدم تنفيذ المقد وعما مقرران غى التراعد العامة » 
( جسرعة الأعال التحضيرية : س 1١83‏ ). 


ةلا م 


وى حن المنترى فى حيس الثُن قائماً » ولا يسقط إلا بأحد أمرين . 
(1) إذا زال سببه: وانذءا: التعرض بنزول المتءرض عما بدعيه ٠‏ أو زال الحطر 
ال دفم البائع مثاة .! أن له رهن عل المبيع بع الدن المضمون بالرهن ع أو شطب القيد 
الأعزة على اليه ٠‏ أو أصلح اليانع يننق الذى كشفه المشترى ف المبييع 
أر عوضه عنه اعويض الكاق أو خسم ازا كالة. (؟) إذدا قدم البائع 
المشرى كفالة * شحمسية أوعينية تضمن له ما عسبى أن, بيترتب على عممان التعرض 
والامتحاق أو على مان العبب من تعويىن(١)‏ . ظ 





بح عل أن هناك ترسماً فى مبدأ الدع لمدم التنفيذ إذا كان حى المشغرى فى حبس أن يرجم » 
لا إل تعرض فمل أو عيب كشفه المشترى 3 بل إلى يرد بعقنة. المشدرى من 9 يمزع ال مبيم 
من بده ؛ نهنا لا بمكن النرل يأن الال لع لم ينفد التزامه » بل كل ما هناك أنه يحانى من عدم 
أمكان البائع من تنفيق التزامه » وهاه حبالة لا تويز ألدفع بعدم الدنفيذ فى تطبيقاته المامة » وتجيزه 
هالى ١ذا!‏ التطبي الحامن ! بلانيرل ورييعر وهامل ٠‏ شمرة م48١‏ سه الأمتاذ عبد الفا 
هبد الباق فقرة 9/ا؟ ص 4 19 - الأستاز عبد المنسم ال+رارى صن ؟ ؛ ه ) . ومن ناحية أخرى 
فان مبدأ الدقع بعدم التهيذ أرسم من الحالات الم أنررة فى المادة 8/410 و8 مدف © فيصح 
ل شخساًأر ذل يقر يار جرانات اللازي تل الك 
أو إدا لم هل المبيع أو إذا لم يتم بأى اله ا نكأ نى ذمته من عقد 'بيم ( الأستاذ محمد كامل 
0 6 صل ص ذلام ‏ الأستاذ عبد الفتاح عبد الأى فمرة ولا - 

45؟ م الأستاذ متصور مصطل متصرر ص 188 ) . 

() الذكرة ة الإيضاحية للمشروع الدهيدى ى مجموعة الأعمال التحميرية 4 ص 186 هم 
أستتناتف مختلط م؟ ماير سنة 1418# م وج سني 4#ج - أول أبريل منة 14م18م 681 
صر 68# - 8 يوئيه سنة 1981م 44 ص 5و - ؛ ١‏ أبريل سنة 1681 مووصس157. 

وتقدم الكفالة فى حدرد الكن اجا(ز حيسه 4 :ازا زاد التدريض عن ذلك لم تكن الكنالة 
واجبة إلا مقدار المن فهر وحده الذى نحن للمشترى أن يحصل عل غمان لاسترداده من آلبائم 
إ:' كان للاسترداد محل . رتقديم الكفالة من حت البائع » فإذا ل يشا تقدءي! لم يسطيم المشترى 
إجبارء على ذلك : وليس له إلا حيس 'الم. ن ( بودرى وسييا فقّرة ©12ه) . راذا كان وناك 
انفاق عل ان ا أعترى لا يدفع الثمن إلا بعد أن يشلب البائع الةررد المتهذة عل الميم » كان 
الانمرى أل إيدلم امن ولر تدم البائم له كفالة إلا بعد شعئب الود بردرى وسيدا 
نقرة 0 قسن ا بالرتم من تقديم الكفالة إذ! أر راد تطهير اليم 

عن الم برواهيه لذك أن يستبى الشدن فى يد, لمرذابه عل الدائن المرمن [ بردرى وسييا 
نمه /اره - بلانئيرل وريب وهامل ٠١‏ فقر+ 6+5 .)١‏ 

و 17 البيم ملسمر نل بها واناء ا ريت ان ف ل ادبن الميية' نتن “اشيج 4 أي خن نقد 


(ّ 5 


ازيم <> 


ل 48 


(ب) المكان الذى بحس فبه الوفاء بالشمن 


4 - الصرص القائرئ: : : تنس المادهة 4155 من اح ل 


و١‏ يكون المن مستحن الوفاء فى المكان ىن صلم فيه ؛ مالم يوجد 
اي : 


و؟ - فاذالم يكن المن مستحقاً رقت تسلم ا بيع » وجب الوفاء به المكان 
ل ا ا لع 7 0 


ح وقد قفست محكمة النقةن بأنه إذا كان الاابت من وقان اندمرى أن المشتريز , تسلموا المين المبيمة 
ولم يدفموا صرى جزء من الكن حى استحق عام الفط اناق مقن و كا هذا ات ب ملحوظا نه 
ا ألومن المبيعة من امن ثم أنذرم بإيداع اعم . ن خزانة الدكة عل أن سعمفر 

نين المسحلين ويرفيهم ديونهم مقابل تطوير انم المبعة من حقرتهم هاا » ومع ذاك 
وي ا بو و برعي الطلب؛ مزسة حكها مل محرد 
أن المثترين استرجر! فى ننس الشهر الذى حصل فيه البائم ثباذة غقارية وله هل :أن المن 
المبيعة كانت مثقلة بائنى عشر تسجيلا أربت عل ألى جِنيه » وأن هله 'شبادة شملت حملة 
تنيهات عن ذزع ملكية المين » وأن هذه الحالة تشفم لمشكرين فى حبس المْن لمثول خطر -.ء 
الملكية» فهذا القضاء يكرن خالفاً للقانرن . إذ الإيداع بالحرانة هو خير كفالة ممكن أن يطب 
ها المشترى » فعليه «تى طلب ذلك أن يودع الددن مع اشتراط تطهير العين المبيمة 
من التسجيلات قبل صرفه إل البائع ب.والا يغ عذرا ى حيس الكمن أن ركرة الدبر زائدة عله 

ما دام المشترى غير مطلرب منه أن يودع أ كثر من الثمن ومأ دام هر ليس له أن بلك أكثن 
من تطهير آلعين قبل صرف الثمن إلى البائم ( نقض مدال 7١‏ دسمبر سلة 4144| مجموعة عمر 4 
رم #«لالخاص ا؟١1).‏ 

469 تاريخ النص : وردهذأ النص فى المادة 6 من اللمشروع المهيدى عى رجه يتذق 
مع ما أستقر مله ف التقنين المدن الحديد » فيماعدا عبارة و سل فيه المبيم » الراردة فى 'لمرة 
الأرل فقد كانت فى المشروع المهيدى و يل فيه المبيم م . وعدلت هذه البار: فو لجنة المراجمة » 
فأصبح النس مطابقاً ؛رصار رفه 445 فى المشروع الهاتى . ووافن ليه مجلس اراب ٠‏ 
فجلس الشيوخ تحت 461 ( مجمرعة الأعال التحضيرية ؛ صن 1١78‏ - ص ٠)١184‏ 


51لا ب 


ويقابل عذا النص ف التفنين المدلى السابى المادتين 445/14 و 154 فمرة 
وبم/م١ة ‏ 4١:ز١)‏ . 

ويقابل فى التتنينات المدئية العرببة الأخرى : فى التقنين المدنى السورى 
لادة 484 - وق التقاين المدنى الى المادة ©4148 - وف التقنين المالى العراق 
المادة *لاه س ولا مقابل لا فى تةنمن الموجبات والعقود اللبنانى (؟) . 

وعخلص من هذا النص أنه لتحديد المكان الذى يجب فيه الوفاء يالمن 
يتعين القَبيز بين حالتين : )١(‏ ححالة ١‏ إذا كان النن مستحى الدفع وقت 
تسلم المببع . (47 وحالة ما إذا كان المن مستحر مستحق الدفع ق وفت غير وقتث 


تلم البيع . 





)١(‏ التقنين المدى السابق م +؟م/506 : يجب عل المثثرى وفاء المن فى الميعاد 
وفى المكان المعبنين فى عد البيم وبالشروط المتفق عايها فيه . 

م 6 غترة ؟ و #/م .ع - 4غ : وإذ' كان الث مر جلايكرن دفمه فى مل المشحرى » 
03 والمرق التتدادى 

( وم تذكر هذه السرص أ ن مكان الرفاء بالنمن هر نفس مكان :لي اليم لو كان وقت 
ونه الشين عر نفس وقت تاي المبيع » ولكن عذا الحم كان يتخلس ضمناً من متسود 

دن . 

(؟)التقنينات المدئية المربية الأخرى : التئنين الدنى السررى مغ 5 (مطابقة للمادة 4805 
مصرى . رإنار فى النائوث المان السررى الأستاذ منصور الزرفًا فقرة 531٠©‏ ) . 

لدان :ين المدل الليبى م 65 (عطابفة لمادة 165 مصرى ) . 

57 الذي المراق م ؟ اه : إذا كان كان أداء الثمن معيئاً فى المقد لزم أدازء نىمكات 
الشترط أداز» نيه ١‏ فإذا لم بمب: الكان وجب أداز» فى الكان الذى يس فيه المبيع وإذا م يكن 
اسمن ١‏ .مما عند تسليم ابيع » وجب الوفاء به فى يران الشترى وت الاممحناقءعا لم يوجد 
عرف أى داو امف سين تدك 

( وأحكاء الدة:. بن الحراعى تتفل فى يجموعها ءم أحركام 00 أنظر نى القانون 
الدب العراتى الأعاد عمسن الددرن نقرء +7؟ ونقرة تامع والأستان. ياس -حسن الصراف 
امرة م وهال ثمرة 17و 1 


تشنعن , ريعبات و اامقرد الى 3-5 عواعل ل عن بل 0 كذ رى الذراءد الماية 6 وجده 








0-0 


لض 00 الرناء بالقشن فى وطن !!كترى (م 701 ايتال ) ع عالم يريد اتماق 


مما ان 


617/ا هس 


0 88س الى مسحو الرفع وقث تسل المببسع : عخله نما غدمناه 
ل عديداوات اماما ا اراي الماح ارسي لق به 

00 ) إذام دوقت لالت ايع ولام ان مادثك يكردسع 
المبيم واجبأ وقت تمام ابيع ؛ وق هذا الوقت أيف ' يكرن الكن مستحرق الدفع . 

2( إذا حدد وقت واحد لكل من تسلم المبيع ودفع امن . 

00 و ا النمن 3 
فعندئذ يكون الثمن مستحن مستحق الدفع فى الوقت الذى يتم فيه تسام المبيعم . 

فى هذه الفروض حميغاً » ما دام العْن بدفع فى الوقت الذى يسم فيه المبيع » 
فانه يدفع أيضاً ف المكان الذى يس فيه المبيع حتى يكون تاميذ الانزامين 
المتقابلين فى وقت واحد وفى مكان واحد )١(‏ . وقد قدمنا أن تسلم !ابيع يكرن 
فى المكان الذى يرجد فيه عند تمام البيعم » فاذالم يكن للمبيع محل وجود ثارت 
وجب تسليمه فى موطن البائع (2) . ويترتب على ذلك أنه فى الفروض السالف 
دكرها داعيث بكرن الل به مستحن الدفع و قت تسل المبيع يجب دف عن 
إما فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت مام البيء ليع إذا كان له حل وجود ثاب 
وإما ى موطن البائ تع إذا لم يكن للمبيع محل وجود ثابت ©» وبذلك بم تسلم 
المبيع (7) ودفع امن فى , وت واحد وق مكان وادل . وسواء دفع الءن ى المكان 





)١(‏ تإذا كان المعترى عو الذى يطلب المبيع وجب عليه أولا أن يدقع لثمن » وإذ! كات 
البائع هر الأى يطلب الثمن و جب عليه أولا أن يسل المبيع ( "أنيكلريدى «الرز ه لنفظعاوء؟ 
فقرة 41١).وإذا‏ أرسل البائم (اللمة إل للشترى فى مقابل دفمئها ( -ونوطمعم عام 
أمعمةة ) كات تلم ليم ودفم الثمن هو موطن الشرى ( أنسيكئر بيدى دالرز » 'خظط 
مادء؟ فقرة 1١56187‏ ). 

(1) أنظر آنفاً فقرة 5٠١‏ . 

(0) ولا بد أن يم التساأ. , غملا فى للكان الذى يدقع فيه شمن © مى يكون تنفيذ كل من 
الالتزامين التقابلن فى 2 وا“ . رهد ما يملل أن عب يلم أيه ات ان 
وأردة شي نص !6* شردع التمهراى مد عدلات فى لمن اانه غأصي نث ساني 
(مرءة الا مال اام ماعرية ) سن 1" رأ أر آنفاً فثر: ...ع نى 4 5 


8ل س 


أذ يوجد ليه المبيع أو دفع فى موطن ن البائع » فى الفرضين يكرن السك استئناء 

من النراعد العامة » وهى تفمى أن يكون وفاء الالنزام ‏ وهو هنا الن أى 
ملع :. التقود- هق المكان الذى يوجد ءيه موطن المدين وقت الوفاء أو فى 
الكان الذى يوجد فبه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلةأ مبذه الأعمال» 
(م 18417؟ مدلى ) اقددن امور ؛ لاى موطن المديز وهو المشترى 
0 > أعماله » بل دفع إما فى مكا. وجود البيه يع وإما فى موطن الدائن 
وهو البائم . 

كل د'! بطبيعة الحال مالم يوجد اتفاق أو عرف مخالفه . 


: لمن متحي الراقع فى وفت غير وئت سايم لبمس‎ ٠ 
: وبكون امن مستحق الدفع فى وقت غير وقت تسلم المبيع فى الفرضين الآتيين‎ 
)3غغغ6 إذا حدد وقت معين لدفع الكن دون أن يحدد وقت ما لتسليم المبيع‎ 
هذا الفرض يكون تسلم ابيع واجباً مجرد مام ابيع » ويكون دفع امن‎ 


واجباى اأوقفت الذى حدد له . 


فى ذا حددد وقت معبن لدفع ال وحدد وقت آخر لتسلم المبيع» ؛نيكون 
دفع أتدن وتسلم المبيع واجبين فى وقتين مخانين 

ودزاا حال الفرفين اللفدمن - تلى الحكة من جل ممكان دق امن 
هر١‏ 'ن تسلم اأبيم » فد كانت وحدة المكان ملحوظة عندما كان الوقت 
واحدا أيضآ حتى لايس البيع وبدفع لذن فى وقت واحد وى مكانين مختلقين . 
أما الأن وام ن بدفع فى وقت غير الوقت الذى يسم فيه امبيع ‏ 1 فلم تعد هناك 
خسرورة فى أن يدفع فى الكان الذى يس فيه المبيع (1) , ومن ثم وجب الرجوع 
ىَْ عذين الفرضين | إلى الشراعد العاءعة »؛ وعى نقضى كا رأبنا بأن دنع الم يكون 


عمس د 7 زا الا وي 7ل ددسي + واسيوم. 


(0 لكن إذاكاث : الأبل المتوع لمشترق لاقم ألعن مر تكارة المنسرة أركاث أمبلا رتفضل 
507 يانم ؛ بى المشترى 4 مأ ددئه ع لمن فى المكان لد تسل فيه المبيع وإن كأن يدنعه 
فى رقت غم رقت :للم الع حيراو نقرة 0ه - أوبرى ورور ء غقرة 5مم 

٠1ح‏ يرعرى رسيلا دير ؟ ع 2س رلر. درك زربي وعاءل 1١‏ عر تكلا اش ,.)١‏ 


مه 15 - 


فى مونان المشارى أو فى مركز أعماله ودّت استحقاق المن . وهل! مانصث مله 
فعلا النقرة الثانية من المادة 105 مدلى إذ تقرل : ١‏ فاذا لم بك المن عستحة 
وقت تلم المبييع » وجب الوفاء به فى المكان الذى م ح فيه موطن المشئرى 
وقت استحتاى المن » . فلبس هذا النص 1" . يتا للقراعد :سامة المتقدم 
ذكرها » ومن ثم وجب أن بكرن .كان دفع القن » إذا كد الييع متعلناً 
بالأعمال الى يمارسيا المشترى عادة ومخاصة إذا دي ببعاً تجارياً » هو مركر 
أعمال المنترى ( م 7/7417 مدلى ) . 


وكل هذا أيضاً مالم بوجد انفاق أو عرف مخالفه(1) . 


المطلب الانن 


جزاء الإخلال بالعزام الوقاء يمن 


ح ثا. ب القواهر امام :إذا أخ ل المشترىبالتزام الوفاء بالمن ) 
كفلت الواعد العامة تعيين الزاء علىهذا الإخلال . فالبيع عمد ملزم لاحائبين 
يُنشىء التزامات متقابلة » والالتزامان المتقابلان الرئيسيان فيه هما التزاء البائع 
بقل ملكية المبيع إلى المشترى والترام المشترى بدفع امن للبائع . فاذا لم يف 
المشمرى بالتزامه » جاز للبائع بداعة أنيلزمه بالتنفيذ فينفذ جبراً على ماله بالذن 
وستطيم بوجه خاص أن ينفذ على المع ذاته بعد أن أصبح ملك المشترى وله 
عليه حق امتياز الباءم فيتقدم فيه على صائر دائنى المشترى . و.جاز للبائع أن يطلب 


بيد مما 


(1) وتقول المذكرة الإيضاحية قمشررع التمهيدى ى صدد المكان الذى يجب فيه ':رى. 
بان : و أما المكان فقد كانت القراعد العامة تقضى بأن يكون موطن المعترى وقت الاستععتاق 
آلثمن » وهذا ما #رره المشروخ فيماأ إذا ل يكن الشمز ممدعقاً وت تسليم المبيع . أما اذا كان 
مستءنأ فى هد" 'نوقت © فؤْن البيع وه عد مازم الجائ.ين يحب أن بنند جمله را-مدة يدفع ان 
وه دالج المبيع ونى مكان هذا ان ابم . كلى هذا لم يوعد قات ار م ار 


( بحموءة '“عمال الاحضيرية ) صمي .)1١**‏ 


٠ه‏ و٠‏ 4ه 


سح البيع دنا لمواعد الفسخ المذررة ق العقرد الملزمة للجانبين(1١)‏ . وجاز 
للائع أخخيراً » إذاكان لم يسم البيع إلى المفارى »© أن يبه فى يده حبى يستوق 
الد.ع » تطبة] لفواعد الدفم بعدم تنفيذ العقد المقررة أيضاً فى العقود الملزمة 
للجانين . وهذه الحزاءاتالمختلفة ‏ التنفيذ الجرى وحدق الامتياز وحبس المبيع 
وفسخ البيع لها أهية عملية بالغة فى الببع بوجه خاص ٠»‏ ا لهذا العمد ذاته 
من أصمية عملية بالغة أشرنا إلم! منذ البداية(؟) . وهى ضمانات قوية للبائع تيس 
له الحصول على حقه من المشئرى بطرق متعددة فتكفل عذلك مصلحته » وتكفل. 
فى الوقت ذاته مصلحة المشترى نفسه إذ تبىء له سبل الاثهان فيستطيع فى يدر 
أن يجد البائع الذى بمهله فى الوفاء بال امه مطمئناً لا وضع القانون بين يديه" من 
ضمانات قوية . 


أما التنفيذ الجيرى وحق الامتياز فلهما مكان آخدر ء الآول مكانه قالون 
المرافعات رالثاى عند الكلام فى حقوق الامتياز . وببى للبحث هنا طريةان : 
)١(‏ حيس المبيع (1) وفسخ البيع(؟) 





000( وقد كان المشروء بدى يثتمل عل دص هو المادة ٠١9‏ من هذا المشروع ؛ وكانت 
نحرى عل الرحه الآفى : ٠‏ .دا لم يدفم المشترى الثمن عند اتتحتاقة. © أو م يقم بالالتزامات 
الأخرى الى نشعأت من عقد البيع ‏ » فالبائع بالميار بين أن يلزم المشترى بالتنفيذ أو أن يطلب 

فم البيم » , والنص مقتبس من الادة ١8/88‏ 4 من التقنين المدنى الابى 6 وثنص على أنه 
وإزال يل الفارى بن ال ل المعاذ الى ملو 5ن لانم العياز بين للب فلم أ لبيع و بين 
طب إلزام المشترى بدفمع اللمن »6 . وقد حذفت الادة و. ٠‏ من المشروع النه ردى ل علنة المراجدة 
00 ( مجمرعة الأعمال التحضيرية ؛ ض 155١..نى‏ الامش 
وص 4 تى المامش ) . أنظر أيضاً انفتر: الأولى من المادة ١م‏ ه من التقذين الال المراين 1 

نظر امتعنان ممعلط ١١‏ أبريل سنة 9١91+‏ م 5ه ص ه١٠١1‏ 

00 المذ كرة : الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى جموعة الاعمال اتحضيرية 4 سس (5( اس 
ص "ه٠١‏ رص ١4‏ 

(م) وقد يشترط البائع ألا يتصرف المدترى فى المبيع فس وفاله بالشسن كاملا ء فهذا الدرط 
صحيح © ومى سجل البيع مقترناً هذا الشرط جاز الاحتجاج به على من يتصرف له المشترى 
لي ا ل ا يي لي 
م4 ص 4 : ولكن يجوز للمشترى من المشترى أن يعخبر ألبيع الصاون. له سببأ صحيحاً 
لنمسك بالتقادم القصير - ١7‏ فبراير سنة 151519 م 4و؟ ص45 18-9 أبريلستة 74و وت 


9م - 


03 ء - اللصرعى القائرئيئ : تنص المادة 9 ؛ من التقنين الدل عل 
ما يألى : 

- إذاكان ان كله أو بعضنه م... الدفع فى الحال » لللبائع 'ن 
محبس المببع حتى يستوق ما هو «ستددى له ولو قدم المشترى ره "و كفالة» هذا 
مالم بمنح البائع المشترى أجلا بعد الببع » . 

؟ - وكذلك يجرز للبائع أن ميس المبيع ولو لم ممل الأجل :نشترط لدفع 
المّن إذا سقط حى المشترى فى الأجل طبفا لأحكام المادة /1” 2 . 

وتنص المادة 5٠‏ على ما يأنى : 

و إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له . كان الخلاك على المشترى » 
مالم يكن المببع قد هلك بفعل البائع )١(‏ . 





سه م 4١‏ ص ١64‏ ) . وقد يحتفظ آبالع بالملكية حى رفاء الثمن ( استشانت محتنط 117: ”بر 
صنة ؟اواع *؟ ص ١!‏ - 4مارس سنة 19514 م 5” ص 119 ) »وقد يشرط أنه 
فو سالة تأخرالمشترى فى دفم قسط تحل باقى الأنساط وتستحق علباجميعاً نرائد تأخير درنحاجة 
إلى إعذار © فيصم الشرط ( استئنات محتلط ١6‏ يرلية سْة م68١1‏ م ٠‏ س1 
1 اعترط البائم فسخ البيع مندتأعر المشرى ى دفع قسط مم أمما. الأقساط المدتئرعة عن بل 

مستسمة لما نع هل مبيل التمريض" 2 نظر القنامى فى إصطاء لبائم كمريشس الناسب © وإلا كان 
المبن لم لاني ل خيل الب أكير كلا كانت الأتباة الفري ار ( استثعناف بمطءك 
مارم لة ووولم 4١‏ عن 00 - 14 أيريل ملة ١1561اع‏ #) صن 546 - 
أول عارى منة لم؟؟1 م ٠ع‏ ص .)16١‏ 


)١(‏ تاربخ النهسوص 


لكات عرد عذا ال بن فى المادة 00 من المشروع التمهيدى ؛ والغثر : الأول عن نص 
الشرى ) دي كيردي :لاءق ١‏ استقرءت مليه نى التقتين ألدز. الجديد . أنا 0 لكانية عن 'عى 
الم 0 اكانب ري لل كو » الآفى : و وكنك عرز ايام أن يحيس 15.يم © 

كل الأئا ااعر ل دنر !ك. م ٠‏ إذا كا" النثع قد أعدت لا “وين “أمنات 

قرناء بالغمن ) 5 "نجي عالة ٠)‏ أن يرثك ٠٠٠١‏ ! أن 5 / ا 39 4م" | 6 

لعي لور لل ارالك هالع الل وكات مد افر كنس نأي رإلعانا ! بكنه 


0 1 ؟' : 2 
7 1 1 حس» 0ك دن ك0 بت 


ب 5ه 


ونقابا. هذه النسرص ف التقتين المدنى السابق المواد714/ه "او 4/٠و‏ 
وعخ؟/1د* ررم ؟/مه” ر 8ه" مختلط )١(‏ . 





> الرارد فيه عل | لادة ما ؟ من التقنن ن المدل المديد » وأصبحت المادة رقها 4١‏ ل المشروع 
اهار . ووافي عاما مجلس !لاب 567 التبرخ تحت رتم 9»غ ( مجمرعة الأحمال 
التحضيرية 4 ص "4! داص .)١48‏ 

م 466 : وزد هذا النص ف المادة 508 من المشروع المهيدى عل الرجه الافى : 
١ «‏ سنا سق كان لع أن يحبس المبيم حدى يستوق المّن» فلا يحوز ل خترى أن يسترل عل المبيع 
دون إذن من البالم . وإلا از ذا اليائ نع أن يترد المبيع . ؟ - عل أنه إذا ملك المبيم فى يد 
المدتري » كان ادك عليه . م - أما إذا سل البائع المبيع طوعا» فليس له أن يسترده » ولكنة 
يحتف بحقه ف الطالية يفخ النقد » . وف لنة الراجعة حافت الفقرة اثاثة لمم غرورنها » 
وعدلت النقرة الثانية يجملها تنص على حك الحالة المكية لأا أ كثر عاداسع النص 
عا الم .. الافى : 8 -١‏ إذا اسمسل البائع حقه 00 البيم حتى يسترق الن » فليس 

نشول على المبيع دون إذن البائع » وإلا جاز ك نم أن يترد المبيم ٠‏ ؟ وق ميم 
داحرال إذا هلك ١‏ الميع ى لا البالم وهر عيابي له 1 كان الملاك عل المنترى ه . وصار ركم 
اد 4028 فى ارون البال . وى جنة الشؤون التشريعية لس النواب حذنت الفقرة الأولى 
:1 8 تطبيق واضح للقراعد العامة لا ضرورة للاص عليه 6©؛فأصبحت المادة متصورة عل الفقرة 
اثنانية بعد أن أضانت إإيها اللجنة حالة ما إذا كان المبيم قد هلك بفهل البائع وهر حابس له 
وقت أن الخلا ك ى هذه الحالة يكرن عليه لا عل الماترى . وهذه الحالة >ثملة الرترع فرجد 
من ألمميد النص علها و 5 ص المادة 1 لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد. ووافق 
عاءها مجلس الثراب ؛ فجلس الشيوخ تحت رقم 446 ( مجموعة الأعمال التحفيرية غ ص ١41‏ 
وض ١18‏ دص .)١19‏ 

)١(‏ التقنين المدل الابى م 74 م/ه 4+ : وضسم اليد على المبيع بدون إذن البائع لا يكرن 
ممتبرا إن لم .نع الثن المستدق »© بل يكون للبائع الحق حينئذ فى استرداد المبيم . وإنما إذا هلك 
المبيع وهر ف حيازة المشترى: دان علاكة عليه . 

رس : للبائع الحق ى حبس المديم ى يده لين استيلائه على المستحق فوراً من الم 

أ بنش عل حب الاعاق ؛ ولو عرض الى عله رهتً أو كنالة » هذا ا 

مي 0 شكرى بعد الب أجلا لدنم اع ( يحل . 

م م5/اه؟ : ليس البائم لذى 1 صل | عل اتن المستحق دفعه إليه أن يسكرد المبيع 
أبدى ملمه باشثياره المشري ر اما ل س4 اخصول على فخ عمد اليم بسبب عدم الرناء به . 

م ١4معه؟‏ : إذا فات التأمينات المعيلاة من المدترى لدف المن أو صار فى حالة إعسار 
.لتب عليه ضباع الفن عل للبائم ٠‏ جاز مبائع المذكور حيس لنيع عنده ولى ل يمل الا بل 
المنفق عليه الدفم '” من فيه »© إلا إذا إعطاء المشعرى كفيلا . 

م مد منتلط :وليب لسائع أن يمتدم ء عن التسايم إدا حول المشترى جميع القن أو ,>زء منه 


--_ 


(ءا. ام لخم الفاءق ذاى مجمو “يأ ءء م أحكاء : حنمن اميه عق ١‏ دا المادة ؟ 2 بإأحج 





8075 - 


وتقابل ف التفنيئات المدئية العربية الأخرى : فق التقئين المدنى السورى 
المادئين 4917 - 478 - وق التقنين المدنى الليى المادتين 448 - 4494 
وف التمنين المدنى العراق المواد لالاه  88٠‏ - وف تتنين الموجبات والعقرد 
اللبنالى المراد )١1( 4١1١  4١1/‏ . 


حت مختلط فهذه حذفت لأنا مل فير مقتضى النواعد العامة : المذكرة الإيضاحية المشررع السهيدى 
ق مجموعة الأعمال التسضيرية ؛ من ١6#‏ اص .)١84‏ 

)١(‏ اتتقتبئات المانية المربية الأخرى : النفنين المدل السررى م 47:7 - خ:: ( مطابقتان 
للمادئين وه - 6٠6٠١‏ مصرى . وانظر فى القانرن المدق الررى الأستاذ مصطى ازرفا 
ضّرة 886١‏ - ففرة: 775 ) . ١‏ 

التفنين المدنى اليبى م 42 4 - 444 ( مطابتتان قمادتين 1ه -560؛ مصرى). 

التقئيز المدنى المراق م بالاه : -١‏ لالع عق حبين المبيع إل أن ايسترى ما هر حال 
من الدّن ولو كان المبيع حملة أشياء ببعت صفقة واحد: » فله به إلى أن يستوفى المُن المال » 
صواء سمى لكل مها تمن أو لم يسم . ؟ - حق إعطاء المنترى رهتاً أو كفيلا بالمن لا يسقط 
حمق أبس . 

م هلاه : ١‏ - إذا سل البائع المبيع قبل قبض الكن » فقد أسقط حق به ٠‏ وليس 
قبائع فى هله الحالة أن يسكرد المبيم من يد المشعرى ويحيسه إلى أن يستوى المُن . ؟ ‏ ورئبضش 
لمشترى اللي بدون إذن البائع قبل أداء ال لا يكون ممتشيرا ؛ وللبائع حمق استرداده . فإن 
هلك اللمبيع أو تمهب وهى فى يد المشعرى » ينقلب القبفضس ممتبراً » ويلزم المشترى بأداء ما فى 
ذمته من امن . 

م ولاه : -١‏ إذا كان امن مزجلا فنى عفد البيع أو رضى البائم بتأجيله بمد البيم » 
فلا حم له فى حبس المبيم »بل يلزم بتليمه إلى المشترى ولا يطالب بالمن قبل حلول الأجل . 
؟ - عل أنه يجوز البائع أن يحبس المبيع حت لر فم يحل الأجل المشترط لدقع ال » إذا كان 
المعترى تمد أضمف ما تدمه من تأمينات للرفاء بالئن » أو كان فى حالة إعسار يرشك معها 
أن يضيم الثن عل البائع » هذا ما لم يقدم المشترى كفالة . 5 

م مه : إذا. ماث للشترى مفلا قبل قيض اليم ودف المن ؛ فللبائمحق حبه إلى أن 
توفي الن أو تبيف الحكمة رتزدى قبائع ححقه من ثمه . فإن زاد عز حق البائع يدفم الزائد 
لبلق القرناء » وإن نقص وم يرف حق البائع بتّامه فيكون أمرة للغرماء فيما بى له . 

(وأحكام النفنين العراق تنفق فى مجمومها مع أحكام التقئين المصرى . أظر فى القانرن 
المدنى المراتى الأستاذ حمسن الذنرن فقرة 558 - فقرة 48 ؟ - الأستاذ عياس حسن الصراذى 
خرة اد افترة إلاه ). 

انمنين الو بات والمقرد الإنانل م *» ) : يحب أن يكرن التسايم فى وقت المعينله فى آلدمّد؛ 


ا ست واو 1 


وإذا م يمين رونت وجب التسليم على أثر إنشاء 'لمقد مع براعاة امهل ألى :تمضيها طبيعة المبيع -- 





م ع اماه 


رئيس لحب المبيع مسائل ثلا : )١(‏ سّ يقبت للبائع حق حيس المبيع 
(1) وما الذى يترتب عل ثبرت عذا الحق (”) وكيف ينقضى . 


]1 - عنى حمس للائم مو مدس المبب : مخلصمن نص المادة4 40 
مد السالفة الذكر أن البائع ينبت له حى حيس المبيع حتى بستول امن إذا 
كان وقت دفع العن متقدماً أو معاصراً لوقت تسلم المبع . ويتحقق ذلك ق 
الحالتين الآتيتين : 

أولا ‏ إذ! كان عن ا ا ا ا 
مثل ذلك أن يكون الببع مطلفاً من حيث وفت دفع العن فيكون المن مستحق 





ب أر المرف . إن البائع الذى لم يمام المشترى مهلة للدنع لايلزم بتسليم المبيع ما دام المشكرى لم 
يام لمن . ولا قوم مقام دف ان كفالة أ غيرها من وجوه أبن : 

0 : إذا بعت هدة أخياه حلة » فيحن تبائع ْ محيمها كلها لديه إلى أن يقبضش 
جمموء أثمانها » رإن كان نكل نما ند عين عمل -حدة . 

م 409 : ليس لبائع أن يمن 0 : أولا - إذا أجاز لشخص آخر أن يتبض 
ا - إذا قبل حرالة عل شخص آخير فى دفم المْن أو البقية 
لراكة شف “الفا كد اؤااناب ديدي »6 

م 4٠١‏ ؛ لايازم البانع بتلِ المبيم وإن يكن قد منح الشارى مهلة لدفع : أولا - إذا أصبح 
المشترى يعد أستّاد البيم فى حالة الإعسار . ثانا إذاكان فى حالة الإفلاس أو التصفية 
القضائية عند البيم مع جو البام اكه . “لكا - إذا نقصت الكأينات الىقدمها غماناً لدفع حي 
أصبح البائع مهدا المطر هلاك اليّن . 

م 1غ : )ذأ استممل البائم حق حبس المبيع ممتفى المواد المنقدم ذ كرعا و كان ابيا 
ثيه عل الشروط ألى يضمن ما الدائن المر”بن الثىء الرهرن عنده . 

( وتتفق أحكام التشنين البناق مع أحكام التقنين ااصرى» نيماعدا : (1) أن تبرل البائع 
لحرالة النس -ر شخص آغر بالمط حقه , الأبس ى أدتين البئاف )> كذتك إزا أجباز أبائم 

انين خض اخسن .: آنا ف القاثون المعرى ا عق" امسن فنانا لبائع 
(؟) حالات سقرط الأجل فى القائون اللبنان مختلف فى بشن تفصيلايا عن عالات نشي لم 
اأ+بل فر القانون المصرى . أما فى علاك العين المبومة وعى >برية غى يد ؟ابائج بغير سل البائم » 
فإن اذلاك يكرن عل المشكرى فى التانوت الأصرى وقد أعال العننن اقبانى ى ذلك ع لأحكام 
الرعن وتةغمى المادة غء ؟ من تمالون الملكية المتاريةى لبئان بأن + يبت المثار باشراتف 


5 


. 
وانم 1 ريلى بعيدة الاك و عل مث ليةه 1 ايت لمن ف ع 0 015 _ ام :0 نام ررك 
١ 2 - 26‏ 7 5 7 *« ل لي ٠.‏ ؟ م 1 د 3 « 
اذت يكرت 2 ناكأ ى اكراعن ثى عمالة الراعن على المي تمل له لم 6 يإ كران 7 ادن 


ل 
000 
ل ل 0 أن يحلا ُ( - ١‏ الك لعن أصرى ( 3 


ا ل 


الدفع بمجرد كاع البيه و ا يي ار اي 
واجب التدلم أيضاً عجره مام ليع غ فيعامر رفت ات و اي 
ومثل ذلك أرضا أن مده وقت لنسليم المبيع درن أن محدد و قت أدفم 0 ل 
فيكرن وقت دفع اعن عر وفت تلم ' الببع كه نُدمنا » نميتعاصر الرئئان . ومثل 
وا امساح الى وبر رودا بد اط ارو 
فيسبق وقت دفم انس وقت تسليم المبيع » غادا تأخر أ لشترى اق دنع امن 
حبى حان وقت نسليم ابيع كان للبائع أن حبس المبيع حتى يستوق المن . 

ثانياً ‏ إذا كان العن مؤجلا إلى وت متأخر عن و قت تسلم المبيع » فحان 
رقت تسلم المبيع قبل حلول أجل دفم الغن 6 ولكن الأجل انحدد لدفع امن 
صقط بسيب من أسباب ».قرط الأجل » ٠‏ فحل دقع اثمن فى الوقت الذى يجب 

فيه تساي المبيع أو قبنه » وتعاصر الوقتان أو >مبق الوفت الذى استحق فيه من » 
فيجرز للمثترى ىق هله الحالة أيضا أن محيس المبيه <ى : بستوق المن . زآسيات 
سقورط الأجل قبل انقضائه مذكورة فى المادة 78 مد إ3 + تدول : :سقط ىق 
المدن فى الأجل : ١‏ - إذا شبر إفلاسه أو إعساره وفتاً تصوس القائون . 
١‏ - إذا أضعف بفعله إلى حد كبر ما أعطى الدائن من تأمين خاص وأو كان 
هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحن أو ممقتضى القانرن » هذا ما لم يو الدائن 
أ:. يطالب بتككلة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين ترجع إلى عمدب لا مدل 
- المدين فيه » ان الأجل يسقط مالم يقدم المدين لدان مانا كانياً . 

إذالم يقدم للدا”, ن ماوعد فى العقد يتقدمه من التاميناءت ) . وقد عرق 
تغصون الفرل ى ذلك (0) . 

و تفنص مما تقدع أن البائع لايمق له حب البيع إذا كان وتمت دام العمني 
8 تأخراً عن وتات تسلم المبيع ظ ول بسقط أجل اأوغاء بالعن يسبب ١‏ 0 
ااسمّوط التهدمة الذكر )١(‏ . ويتحقق ذاإك مثلا إذا كأن قد عدد وق لدنع 


ا عم عا لح ل ل حي عو لصوي 


سوا اد لا . 





> عل 0 ا ع ل تلانيرك ا 0 0 0 0 > اي ١‏ كَ 0 0 م 0 1 1 ذ) كأن 
11)؟ مم 0 اك 04 ال ل | 0 دعر 1 أ أن 0 5 ! 3 ِ! 0 ٍ ل مم, م 20 


111 او ايد ا افر كيو 1 الاي ليع ان عامل ١66‏ 2 7 ؛ ) . 


كثق هس 


ال متأخر عن انرقت الذى -حدد “ليم ابيع 6 أو حدد وقت لدفع المن 
1 : أن يحدد وقت اتسلم المببع فيجب فى هذه الحالة تسلم المبيع مجر د .مام 
. أما المن فيدفم فى الوقت الذى ححدد له » ولامجوز فى هاتين الحالتين 
ل حبس البيع حى يستوق الذن(1) . كذلك لايكون البائع فى حاجة 
إلى حبس المبيع إذا كان وقت تسليمه متأخراً عنوقت دفم المن » فهو فى هذه 
الحالة يستطبسع أنيطالب المشترى بدفع العن دون أنيسل له المبيع إلا فى الوقث 
اخدد للتسلم ؛ ولكن إذ! جاء هذا إنرقت وكان المشترى لم يدفع العن بعد جاز 
بانع أن حيس المبيع حتى يستوفى الكن(؟) . 
ونلاحظ بعد ذلك أمرين : )١(‏ إذاكان الأجل الممنوح لوفاء القن هو أجل 
منحه القانى ‏ وهذه هى أظرة الميسرة ‏ لم محل قيام هذا الأجل دون 
البائع للمبيع إلى أذ ينقضى الأجل ويسترف المن » حتى لو كان وقت 
نس سبي سايقاً على رقت انقضاء الأجل . ذلك أن الأجل الذى يعطى لدفع 
0 فيحول؛ دون حى المبس يجب أن يكون أجلا منحه البائع للمشترى كا 
تهون العرارة الأخيرة دن الفشرة الأزلى م اماد 469 مدلى » أما الأجل الذى 
يعطيه الناضى المشترى فد منحه القاضى لا البائعم » ولعاه يكرن قد منحه 
للمشترى رغم إرادة البائع نفسه » رهو على كل حال أجل منظور فيه إل التيسير 
لى المشترى لا إلى إضاعة ح البائم فى حبس المبييع حتى يستوئى الثن(؟) . 
(1) إن حق البائع ى حيس المبيع حتى يستوق المن فى الأحوال المتقدم ذكرها 
لبس إلا تطبيقاً لقاعدة الدفع بعدم تنشيذ العقد ولقاعدة الحن فى الحبس بوجه 
عام(4) » فا نالبيع عقد ملزم للجانبين وقد تأخر المنترى فيه عن الوفاء بالتزامه 





)١(‏ ولكن قد بقع فى هانين الحالتين - وقت دفع الن متأخر عن وقت تسليم المبيم أو محديد 
وت لدفع الن دون نحديد وقت لتسليم المبيع - ألا يطالب المشترى بتسليم المبيع حتى يحين وقنته 
دنم القن » فلبائع عندئذ أن يحبس المبيع حى يستوفى ادن المستحق 

(؟) بودرى وسينيا ففرة 7010م ص م7 . 

0( لرران ؛؟ فقرة -1017١‏ جيوار © فقرة +١0‏ -أورى ورو * فثرة 4 »+ 
عاش رثم ؟1- بردرى وصينيا نشرة 005 - بلانيول وريبير رهابل ٠١‏ فظرة 7ام؟ 
من 141. 

(1) المذكرة الإبضاءية ؟عشرو) التهيدى فى +.وعة الأعال الدشيرية 6 عمس 68 1. 


2# 


وهر دفع امن © فجاز للبائع أن ينت هو أيفساً من جالبء النميذ التزامء رهر 
تسلم المبيع » ب درن ال 
العام فيجرز الاتفا على ما مخالتها » ومه ثم يمور 'سدترى أن يشترط على 
البائع ى عد الببه بيع ألا حيس المبيع حب حت لولم يسترم ان المستحق . وسترى 
أذ الاك كر 0 أرقا وويمه أن قضصة ل أشي » أن رار عن عالق 
إم! بمنحه أجلا للمشترى لدفع المن اراي عه ال كم خنار ا لتر نيدل 
من حبسه » وإما بأى طريق آخخر يفيد النزول عن ا 


وقد محثنا ذلك تفصيلا عند الكا<م فى الحق فى الحبس (؟) 


فالبائع يمتنع عن تسلم المبيع للمشترى حتى يستوق الون كاملا وفوائده انى 
حابي وت حدم وا كرد تقحل , 
البع 2 نت رفوي 3 ولو كات : المديم حملة د شأء بعت صممةه 
واحدة ٠‏ فللبائع أن يحب سكل المبيع حى بترق كل امن 6 سراء معى لكل 
شىء من الآشياء المبيعة تمن أولم يسم » ولايحق للمشترى أن يطالب المائم 
بتسام بعض البيع إذا دفع هن القن ما يقابل هذا البعض (؟) . 

اكات لاسن حو . من حق المشترى ؛ كك ققدمنا أن 

للمتدرق عر ت المبيم ان وقت تهام ابيع » ولا بؤثر الحبس فى هذ الحق . 
ولكن يكون للبائعم الحق فى ديس عمرات ابيع مع المبيع ذاته حتى يستول امن 


)١(‏ والظاعر من تطبيق القوا مد العامة أن عبء الانبات مل المدعرى ٠»‏ فهر الذى عليه 
أن بء يثيت أنه رى بامن الال فى ذمته حى يعالب البائع بتسيم الجم والاشناع عن حبده 
ف يده » زك لآن الشترى هو المدن با من والمديئن هو الذي بقعم عليه عه إثبات التغءن 
اطع ذلك د '<نرل وريبير وعامل ٠١‏ نشرة 56»! ص 46لا١‏ ). 

(1) أنظر لر الوسيد؟ .مره ١‏ غمرة 0 

01 8 أنادة ١/1010‏ عرئى واألأدة /٠غ)'بث‏ 0 ا ا نارق ]وي الا ) 


- م١4‎ 


و4 أيل؛ الى تستحق بالرغم من عدم تسل الشترى للمبيع » مان عدم تسل 
المشترى للمبيع برجع إل “خطأه إذ لم بوث بامن المستدق ى ذمته(١)‏ . 


وعلى البائع أن محافظ على البيع أئناء حيسه إياه وذقا لأحكام رهن الحيازة 
فيبذل فى المحافظة عليه عنابة الرجل المعتاد ( م 1١١‏ مدفى ) ؛ ول ذلك تقول 
الذتترة الثانية من المادة !1؟ مدفى : : وعلى الحابس أن محامظ على الشىء وفتاً 
لأحكام رهن الحيازة » وعلبه أن يقد حساباً هن غلته » . فاذا بذل هذا القدر 

من العناية فمَد برئت ذمئنه من الزامه باخحافظة على المبيم 3 هاذًا علك المبيع 
بالرغم من من ذلك بغبر فعل البائع كان الملاك ءلى المشترى » وقد نصت على ذلك 
صراحة المادة 45٠١‏ عي رأينا » وهذا بالر رغم *ن من أن تبعة هلاك المبيع قبل 
السام بعر ص ان تع . فهي هنا على المشترى لآن الا ا ار 
الذى تأ فى دفع 1 فاضطر البائع إلىمحنس المبيع . أما إذاكان الحلاك بفعل 
البائع » تحمل هذا مسثولية الحلاك إذ وقع تخطأه » وجاز للمشترى أن يطلب 
فسخ البيع مع التعريض, وفقاً الذواعة الفامة ”,بو شزقه :غل بوحرته أن مدل 
إلبائع العناية المعتادة فى المحافظة على المبيع أثشاء اميس أنه إذاسكان مخنى 
المبيع الحلاك أو التلف 1 فله أن م#صل على إن م القضاء ف عه » ويتفل 
الحق ل الخيس عن الشىء إلى تمنه ( 9141/ مدلى ) . 


ولا مجوز للمشترى» ألناء مدة اهبس أن بأخذ الأبيع من البائع دون إذنه » 
فان معل جاز للبائع أن يطلب استرداده منه إذ! هو تام هذا الطلب نخلال ثلاثين 
وما مم الوقث الذى م “م فيسه روج المريع من بل» وكقبل انقضاء سنة عن 
در واحه كذلك يرز 0 المسيع يع من يد أى شخص آخر يأخذه منه 


(1) رثول للذ كرة الإيضشا.عية لمشروع التهميدى فى هذا |اسدد : و أما تمرات المبيع 
وات امسر ؟يعى دش عرى 2 منت أصتمدماة, الامن . . وعا.ه وائد الثمن ) جمومه الأعمال 
المشترية ) امن 18 )5 ا ذاك فقد قفدت عمكة استعناف ددءر بأنه من الترمر قازوناً 
أن ع 2و4 6 1 مسن !! ين الميعة ً' ناه 


دان المي . الات الدشنري ! 1 خسم مال البوع 
عا : 


د كما كم ال ب من اوم بقع قي السام مها جل نل الاين له دوهع 
دعر ف الع يده سوية الا مال رات أذ فى ره حرسي امام »8 اي 
1 


ا 0 3 م 000 
1 5 . 
١ 0‏ 2 8 انا ١ ١‏ لل 
1 


4 قرت 


5 


اأدترى وتقرل أنان: .74 مدلى ق هذا الصدد : : )١(‏ بنت:نى الوق ١‏ 


الحدس نحروج الشىء من بد حازه أو ححرره. 62 0 ذلك مجوز لجاب _ 
أله ىء إدا خرج الذىء هن نداة شحسية أو , الم بم --00- » أن يطلب 


دون إذنه ولو كان غمر انشترى 14 ينف الشر وعد الى يسارد لما المبيبع 5 


اسير داده 3 إذا هر قأم سملا امنب خلال ثلانين بوماً عن ار اك 20 علي 
مخروح الشىء من يده وقيل انقتداء سنه من بحر و جه 4 1ا. 


وحن البائع فى حبس البيع حنج به البائع على الير » فلر أن المشترى باع 
00 امن 
ان من المشترى , . 


6 - كيف بْقى عن البائع فى ممسى المع : وبيق حق 
البائع فى حيس المبيع قاماً إلى أن ينقغى هذا الى » إءا .زرال سببه : وإما 
ييزول البائع عنه . 


فيتقتمى حن البائع ى حيس الميع بزوال سبب الحبس » وذلك بأن يسترز 
البائع انمق والفوا. حميماً » رهد قدمنا أن الحبس لا يتجزأ » فلر ببى فى ذمة 
المنترى بعفر الأن أو الفوائد وحدها كان للبائع أن حبس المبيع كله حنى 
يستوفى ما بت فى ذمة المشترى . 


وبنقذى الح ل حبس البيع بتزول البائع عنه . وقد قدمنا أن هذا الحن 
ليس من النظام العام » فيجوز للبائع أن ينزل عنه مقدما ل عقد البيع فلا بجرز 
أن محبس المبيم حدتى لولم يسترف المن المستحق . وكذلك مجوز للبائع » بعد أن 


)١(‏ أنظر المادة 8194/ه84 سن التتنين المدنى السابق والمادة 88ه/؟ عرالى 6سا 
فقرة ؟ 40 ف المامش) . ولكن إذا هلك المبوم فى يد المعترى قبل أن يسترده البائع » كان اهل ا؛ 
عل المشترى من ياب أولى ما دام أنه يلك عل المترى حى لو كان ف يد البائع ٠‏ يجب 
مل المشعرى الوفاء بالدمن بالرغ من هلاء المبيع فى يده ( المد كرة الإيصاحية للمشروع اتمهيدى 
فى جمرعة الأعمال التسضيرية ه صل ه١1‏ ). 


سم١‎ 


ينبت له ادر ىق حيس المبيع » أن يتزل عنه صراحة أو ضمنا ٠.‏ فاذا صلم 
اسنارى البيع أختيار أ بعد ؛ .رت حنه فى حسه ع عد هذا زولا عنه عن حنه 


نض البيع (1) .+ اذا يستطلي. ع بعد ذلك أن يسترده من المشترى (1) 5 وإنا 
ا 0 فسخ انيه بع العدم وواء مشر :مالعن » فاذا 


ل خ أمكنه عند ذتك استرداد الميع (0») . وإذا تبت للبائع حق حبس 
ل لعدم امتيفاء الثن المستحق ٠‏ ولكن البائع منح بعد ذلك باختيارة 
للمشترى أحلا لدع امن ٠‏ فان هذا يستخلد. منه زول ضسمنى من البائع عن 
حده ى حيس المبيع ٠‏ فيجوز للمشترى ىق هده الحالة مع انتفاعه بالأحل الذى 
منحه إباه البائع أن يطالب بتسلي المبيع بعد أن ري هذا عن حقه فى حسه!؛) . 

لكن حق الباث ى حيس المبيع حبى .ىق العن المستحق لابرول حتى 


- ساس« بارس ات 1 


)١(‏ استثداف مختلط ١‏ أبريل سنة م 58 ص 80١‏ - ولك لا يمتبر تلم المبيم 
ل المشترى قرينة ف وبية عل أن الثمن قد دفم » وقد يكون فرينة قضائية إذ سمحت ظلروف 
الدعرى باستخلاص هذه القريئة ( كرلان وكاببتان ؟ هذاة ١41و‏ ص 558 - بلائيول وريير 
وبولاجيه ” فقرة 5141901 ). 

(؟) ويزول حق البائع فى حبس اليم حى لو رجم اليه بطريق آخر» كائم السيارة يسلمها 
المشترى » ثم يسترجمها لإصلاحها فلا يستطيع أن يحيسها بالثمن ( بلانيول وريبير و بولانجيه ؟ 
اثرة 78456 ).وكا 1 لبائم الدزرل عن حق ابس إطلاقاً » و جور له أيضاً أن يعزل عنه 
بعرط أن يندم له المشترى كفالة أو رهتاً بالثمن ٠١‏ فاذ! قدم له هذا الشمان ٠‏ سلمه المبيع 
. استماض بالضمان عن حق الحبس . 

(©) المذاكرة الإيضاحية للمشروع التمميدى فى مجموعة الأعار التحضيرية 4 صن م#ه١01-‏ 
وانظر الماد ٠م8/١6‏ من التثنين المدى اسابق والمادة 74 ١/»‏ من التفنين المدنى المراق 
آنفاً فقرة 4٠7‏ فىاطامش . 

(؛) أنظر أعبارة الأخيرة من الفقرة الأول من المادة 5ه 4 مدفى ٠‏ والمبارة الأخيرة 
من المادة 88٠/8076‏ من التقنين المدنى السابق © والمادة ولاه/١‏ من التقنين المدف المراتى 
و'لاد:ة ه .ع ثالنا من ثقنين الموجبات والعقود 'ليناك ١1آنفا‏ فمقرة ؟ ٠‏ فى ألطامش ) ل 
هذأ ما / > لحا سرح ال جحي مدو د على الانصاد عت فى حيس 
ابيع ع وستوفى الثمن . وقد بماء فى المذ كرة الإإضاحية كممشررع التمهيدى : ه أما إذا منج 
البائم للمشرى أجل جديدأ تلدذ م و يتحفظ» سقط ححقه فى الحبس ( مجموعة الأع | التحضيرية 6 
ص ب » )١‏ . ومّد تمَامنا 31 الأمل ( نظرة الميسرة ) الذى متحه التامى لمثكرى للوفاء بالثمن 
لا يسقط ان نام فى عبس ابيع حى ي درنى الثمن بمد انتضاء نطرة الميسرة » لأن القاغى 


ذه 


ا أبأئع هر الذى مدع امشترى الأجل . 


4151 - 


او تدم المشعرى رهنا أو كفالة يالمن ٠‏ لأن اليا ع يطلب حقاً واجب الو ناء أ 
الحال ع ؛ فلا يكنيه أن يقدم له المعترى رعناً ا ؛ وإذا كان الرهن 
أو الكفالة ا 000 أ حو حبس المبيع وله حق 
امتباز عليه » نارس هر فى حاجة إلى تأمينات أخر . ولا جبر على الاستعاضة 
عن التأمينات الى أعطاها له القانون بتأمينات جديدة يقدمها له المشترى )١(‏ , 
وقد رأينا () أن حق المشترى فى حبس الدن © على النقيض عن حن البائع لى 
حيس المييع ؛ يزول بتقديم كفالة أو رهن للمشترى ٠»‏ وهذ! لآن السيب فى 
بوت ححبس العن للمشترى هو خشيته من أن يتزع منه المبيع أو أن يحد البائع 
معسراً عند الرجرع يمان العيب » فتقديم كفالة أو رهن فى هذه الحالة يكق 
لملافاة سبب الحيس » فيزول هذا الج . 


ويلاحند أن هناك صببين لسقوط الأجل يزولان إذا قدم المشترى للبائع ضماناً . 
فاذا ضعفت التأمينات الى تكفل ال)ن لسيب لادخل لإرادة المغترى فيه » 
صقط الأجل » وأصبح المن حالا ٠»‏ فكان للب 'ئع حيس المبيع حتى يستوفيه » 
وهذا مالم يقدم المشترى للبائع ضماناً كافياً (م 30 ثان مد ) . فهنا يمتنع 
على البائع حبس المع إذا قدم له المشترى غماناً كانياً لثمن ٠‏ لالآن الفمان 
الكاى يحل محل الحبس بعد أن محل المن بسقوط الآأجل » بل لأن الفمان الكانى 
بمنع من سقوط الأجل فلا يكون العن حالا ومن ثم لاايثيت حق البائم حبس 
المببع أصلا . وكذلك يسققط الأجل ٠‏ فيصبح المن حالا ومحيس البائع اللبيع 
حبى يستوفيه » إذال يندم المشترى للبائع ماوعد فى العقد بتقديمه من التأمينات . 
فاذا قدم المشترى بعد ذلك ما وعد تمد ممه من التأمينات » عاد الأجل إلى النذهرر » 
ومن ثم لايثبت البائع حبس المبيع » لا لآن التأمينات التى قدءها المشترى للبائم 


)١(‏ وكقول الذكرة الإرضاسية للشروع اللمهيدى فى عذا الصدد » »6 نزدا كان اسن كل 
أو بعقده يستددق الدفع ول يداع © «باز لبائم أن نس المبيم مي يستونى عأ هر مستحق [ . 
ولا وسقط حقه نى الحبى ( إلا أن يدم »: اغرأ رار ماع له © وعا ورد تمى أل كرء الادجا-عية 
وعم ذه علا عادى ) المشترى وها أ كثالة » لأن باع بطلي م وأبب لوفاء نى أخمال »> 
( بومة الأمال التعذ عرية 4 صن 8ه داص 4١1)ء‏ 

(1) أاظرآ :نأفترة ا 6م 


5مس 


زأاسته مهام الحنسش هل لأن حن ادس ذائه ' نعل موجوداً بعد أن. رجع 
الأجل إلى الظهور بتقديم المشترى التأمينات التى وعد بتقديمها . 

وإذا حول البائع المْن الذى فى ذمة المغترى إلى محال له » انتقل المن 
بضاناته إن الخال له » ومن هذه الثئمانات دن حدس المبيع . عاذاكان المبيع 
لايزال فى يد البائع وسلمه لام<ال له و<ل الون »كان للمحال له أن محبس 
اميم حتى يستوق الْن من المشترى © فلا يزول حقى اليس بالحوالة(1) . 


(1) بل وللمحال له أن يطلب فسخ البيم رياد البيم بدلا من المن - ومن أجل ذلك 
م ينال التقدين المانى الجديد الحم الذى كان رارهاً فى المادة + هم مدل مختلط » وكانت تنس 
عل أنه ن ليس للبائع أن بمتنم من التسليم إذا حول المشترى يجميع امن أو بجزء منه ها + فهذا الم 
لا يتفق مم المواعد العامة ؟ وقد رأينا متتفى نطيتها فيما قدمناه . وكان النضاء الرطى ينفضى 
.. عهد التقنين اللدلى السابق بأن البائع الذى حول الطن يبى محتفظأ مح حيس المبيم » لآن النقنين 
ادل الورطى أغذا. ذكر المادة هم من التقنين المدى !تلط . فقغت ممكة شين الكرم الكلية 
بأنه إذا حول البان: الثن إل شخص آخر »> فبرد هذا التحويل لا يفهم منه مراحة أو اضيا 
ميقوط حق البائع ى حبس للعين المبيمة فى القانون الأهنى» وذَلك لأن الشارع قد أغفل فى القانرن 
المدنى الأحلى ذكر المادة مهعم من الدّانون المدى الذتلط » ويذهم من هذا أن الشارع الأهل 
قصد ألا سمط موق حيس المين إلا بالتسايم الحقبى أو التنازل الصريم عن هذا المق أ 
بالفعل ار 18 ينار سنة 1480107 المرعة الرسمية 88 رتم ١4‏ ) . 

ونقرل المذكرة الإيضاحية الاشروع المّويدى فى صدد [غفال المشروع المادة 55م ممختلا : 
ووم ينقل المشروع المادة 681 من التقنين المتلط . فقد تركت هذه المسألة يستخلس حكها 
من القراعد العامة » وهذء مى بأن البائم إذا حول سقه فى المّن انتقل إلى المحال له ما كان 
كبائع من نمانات » ( مجموعة الأعمال التحفيرية ؛ عس .)1١891‏ والمفروضس نى هذه الحالة 
الأغيرة أن المدترى هر الذى أجرى حرالة الدين بالثّن فنقله _من ذمه إلى ذمة المحال عليه © 
وقبل البانع هذه الحرالة؛ فلا يمد تبه له للحوالة “زولا منه من حقه فى حنبس ايوم ؛ بل له أن حبس 
المبوج عن المشترى حب يستوى الن إما من المحال عليه وإما من المشترى نفسه . 

' وعن عنا نري أن الأحكام الثلاثة اذى أرردها قدي الموجبات والمقود البنافى المادة ؟. ؛ 
مته لا :نذى مع القواعد العامة فى المكين الأو لين ؛ وتتفن مها فى الحم الثالث وسمدء . وتنصس 
هذه اكادة كنا رأينا ( أنظر عتَرءّ هع فى الحامش ) « مل با يأن َ م نيس ابائم أن ممتلم 
عن تسليم الميم : أولا - إذأ أجاز لشخص آغر أن يةبنى إلمن أو اليتية الراجبة منه . 
108 فا 


رذ > إذ! قإلى حرانة على شخمى آخر فى دام كن أر البتية الواجبة مته , ؛الثاً س إذ1 ,ء 
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و دفم المن 


3 ييا 1 
القيء الات » ا هاء 
مساج معط 1ل ل ملم 0ا, 


م81١8‎ 


2*5 - تتشي الفراهر المائ : إذا لم يف المشترى بالتن المسلحق.» 
فللبائع » غبرحبس المبيع » ضمان آخر هرأن يطلب فخ البيع ؛ وتسرى القواعد 
العامة قطلب الفسخ ؛ وهله المراعد مقررة ى المادثين /ا© ١‏ و198١‏ مز التن: 
المدلى . فتنص الادة /1ه١‏ عل أنه واس ل العقرد الملزمة للجانبين » إذا لم يرف 
أحد المتعاقدن بالتزامه » جاز التماقد الآخر بعد إعلاره المدبن أن يطالب 
بتنشذ المقد أو بفسخه ؛ مع التعويض ف الحالتين إن كان له مقنض . 
' - ويجوز للقاضى أن بمنح المدين أجلا إذا اقتضث الظروف ذلك »2 كا يجوز 
له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم بوف به اكدن تال الأهمية بالنسة 
إلى الالئزام فى حملته » . وتنص ادة ١68‏ على أ:. ٠‏ يجرز الانفاق على أن يعتر 
العمد .٠‏ .رخا من تلقاء نفسه دون حاج- إن حك قضانى عند عدم الوفاء 
بالالزامات الناشئة عنه » وهذا الانفاقلا يعى م ىالإعذار إلا إذا اتفقالمتعاقدان 
صراحة على الإعفاء منه(١)‏ . 


وقد كان المشروع المهيدى للتقنين المانى الجديد يورد نصوصاً يطبن فيا 
الأحكام التقدمة عى عقد البيع بالذات : فحذفت اكتغاء بالمواعد العامة ؛ 
وسيرد ذكرهافيا بل (1) . 


ويخلص م:, النصوص الى قدمناها أن فسخ البيع لعدم دفع المن إما أن 
يكرن فسخاً قضائياً » وإما أن يكون فسخاً اتقافاً 


» أنظر أيضاً فى هذا الممى المادئين م١ - وه١ من التفنين الدى الررى‎ )١( 
سن التغنين ادن‎ ١98-107, من التقنين المال اكيبى »؛ والمادتيي‎ 15١ - ١ه9 والمادتين‎ 
. عن تقنن المرجيات. رالءقرد البنان‎ 4١ المراقى » والمادة‎ 

(؟) أنظر هايل فقرة 6080 وفمرة 41١1١‏ . 


5١م‏ سه 


6 
)١(‏ الفسخ اللضان 
/ا٠‏ ع - مسال مرت : إذا أخل المشترى بالتزامه من دقع ادن كاملا 
ل ميعاده » جاز للبائع كنا قدمنا أن يطلب فسخ الببع » وتسرى القواعد العامة 
30 هذا الفسخ . ويسمى بالفسخ القضاني لأنه متروك لتقدير القاضى » 
لا لانذاق المتبايعين لنا هر الأمر فى المسخ الاتفاق , 
وقد كان المشروع النهبدى بشتمل على نص ىَْ الخسخ الفغالى #!سيقالقول ع 
فكانث المادة 5١٠١‏ مه ن هذا المشروع بحرى على الوحه الا لى : ؛ )١(‏ فى بيع 
العذار » يتمين الحكم بالفسخ فوراً ٠»‏ إذا طلب البائع ذلك وكان مهدداً أن 
بضبع عله البيع وال . (0) فاذا لم يكن مهدداً بذلك » جاز للذاضى أن 
-:.. المشترى إل أجل تندر مدته تبعاً الاروف » عل أن يدفع المشترى الف اثد 
0 0 يتمق عأ ل فرائد أخرى ا ؤإذا انغذى الس 0 أن - 


وقد حدنت دذهالمادة فى ل ا 5-5 ل : 0 0 وعد انا 100 


يأها على عند وا 0 قبحث سائل للا : ا ماصع 
(1) وكيف يكون الفسخ . (6) والا ثار البى تثر نب على الفسخ 





)١(‏ ركان هذا النص يتابل فى الدثنين الما الاب المادة م 414/868 - هداع . وهى 
تنص عل أنه 8 يجرز للمحكة أن تع لأسباب قوية ميعادأ للمشخرى لدفع امن مم وضع المبيع 
تحت الحجر عند الاقتضاء . ولا يحرز أن يعطى إلا ميعاداً راحدا » . يقابل فى انتقنين المان 
المرانى لانم ميم عر فى تسن عل اياف « !؟ -إزا لم يدنم المشارى عند اسبحئائ © 
أ ا ل بالا0امات الأخرى | ىَ ندأت عن عفد البيع ( البائم بالحيار اما أن يأزم المشكرى 
والكفنة اما ناوطت ا ؟ - ويتمين الح بالنسخ فوراً أذا طلب البائم ذلك 
ا أن يصيم عليه الم وكشن . فإذا لم يكن مهدداً بذلك » جاز للمسكة أن تنظر 
ا 0 جا ل تادر بهدته اتما اناررق © عل أن يدفم المدترى الفوائه الثانونية إذا ل يتفق 


تن نو اله ١‏ اس 5 ااا ل ل بفسم أ 
د الطان امندرق إل عل . ّّ 3 


ل ١ 5 33 ١١‏ 
04 هانق الدميم ابه ؟+ سس ١1١6‏ ل غامش وخر *1ا ان عمطي 
١‏ 
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50 3 ب )ا ]1 اس 3 . آله ١‏ 5 5 . - 
0 ا 5 1 ١ ١‏ “الى د مامة 0 المحم لذ الى ع ل -» اراك أ مره 4 


- 


ه- 6 1 ئنا 4 
146 ح ندراء ولا . 


3إم مه 


*غ -- منى بون فس البيع العرم الوا بالمى : إذا كان القن 
يم مستحو: الآداء 4 وتخلف المشترى عن ا اين اعداره 5 


اذا لم يدفع المترى المن بعد اللإعدذار ؛ از ر للانه رفع دعرى عن 0 


يطلب فها فسخ ابيع مع التعويض إن كان له مقدذم ن (1) . ويذى جُراز طلب 
الفسخ أن يتخلفن المشترى عن دفع امن كله أسض(1) + ار أن عحلت ف 





)١(‏ ولمكة المرضرع أن تسعنخلص عن المتندات المقدءة لها .ن أن المشترى قد نف 
لالتزامات الى “رتبت هليه بمقتفى عمد الب » وسلطتها فى ذلك د مة لا رقابة عاييا محكة النقض 
( نغض مدل م وبر سنة ١878‏ مجموعة عمر ١‏ رقم ١ه ١١5‏ ). كا ان طا أن تستخلس 
أنه م ينفذ هلء الاائزامات نتقفى بالفدن » سواء كانت هذه الااتزانات هن دقع الذن 
أو النزامات أخرى أخذها المنترى عل ننه فى 0 . فى قضرة اشااى صطصل 'رضاً 
من مصلحة الأملاك » وآمهد باقامة معامل صاعية هلما فى ١دى‏ ثلاث سنوات دون أن يدم 
حذه المعامل © ثم تشيت اهرب فادعى أن الحرب "ممه من الوقاء بالاد'مه ٠‏ واستتتلصت 
محكة المرضوع من هذه الوقائم بأن نيته فى هدم إذ'مة البناء قد ثيينت من قبن نشرب الحرب بمدة 
طويلة ( نقفس مدلى 8١‏ عابيو سنة ١9414268‏ مجمرعد حمر رتم 5١55‏ ص ؟١73‏ ) . هادا ارتمم 
السبب الذى أسى عليه البائم طلب اننخ ٠‏ وجب بحث نب الفسخ عل أساس آخر هو تقصير 
لمشكرى فيما التزم به . وقد قضت ععكة اننقض بأنه إذا أس . البائع دعواء يطلب فسح عند ادبع 
ل أن المشترى » بمد أن العزم يسداد ما هر مد ب الحكرمة الى ثلى ءا ابن ملكية أمدبع 

من أقساط الآن » ل يقم بدفع ثىء » وأن الحكرمة 'زعت ملكية أطيانه هر وفاء مسري وي 
ورما مزادها عل المشترى » فسكت الحكة بالفسخ عل أساس إجراءات اديم الجيرى درن أن 
تمير النفاتأ إلى ما جاء ممحاضر جلسة البيم من أن مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعرى 
الفسخ لحصرل اثفاق مديد بينها وبين البائم وأنما رخصت قراءى مليه المزاد المتخلف بقبضس 
ما كان دفعه من امن وأن هذا التنازل أثبت وألزىت الحكرمة بالمصاريف» فانها تكرن مخمللة ٠»‏ 
لأن النسخ تأسياً عل إجراءات ت البيع الجيرى فير جائز ما دام هذا السبب قد ارتمع » وكان 
الواجب بحث طلب الفسخ مل أماس التقصير المدى به عل المشترى فيما النزم بن فى المقد 
( نض عدفى 59 أبريل سن 1474 مجموعة عمر ؟ رتم 114 ص م ). 

(؟) وإذا اشترط البائعم حلول الأفساط البائية إذا تأخر الماترى فى دفم قسط » فان ذلك 
لا بمنمه مند تأخر المشترى فى الدفع من طلب فسخ البيع ( استدنات ممتلط أبريلسنة ٠١‏ 
م هه صن و6١‏ ) » وإذا اختار البائم المطالبة بالأقساط المتأشرة فذلك لا هنمه إذا 
المشترى ؤ. عدم الدفم من طلب الفخ ( نفس الحكم السابق ) . وإذا اعترط ابا: 0 
ا ل اي اي 10 مغ #اشرط وأفف : 
ويكرن للمشرى أن يبيع أ ورهن © ولكن تصرفه يكرن مملتاً عل شرط قامت هر دقع ان 
كام . فاذا لم يدفع ٠‏ جاز لمبائع أن يفم البيع الأمل يتفم انما لذك نصرف المشثرى 
هالبيعأوبالرهن ( امتثنات متلا 4 دهمير سنة ١‏ 7 


5ام مس 


دفع النوائك و-مدها كا إذا كان العن لم حل أجله ولكن حلت الفرائد ولميدفعها 
المنترى . فتتال امذيرى عمن دفم أىجزء من العن حال الأداء؛ أو تخافه عن 
دف الم ائد المست<تمة على المن » يكى للخراز أن يرفع البائع دعورى يطلب ففيهافسخ 
بيع . ويتوى أن يكرن ا الذى تخلف المشترى عن دفعه كلهأو بعضه رأس 
دل أو إبراداً دائماً أو إراداً مرياً مدى الماة . فى تخلف المشرى عن دفع 
من أقساط الدخخل الدائم » جاز للبائع رفع دعوى الفسخ » ولا يشترط 
تآخر المشثرى عن دفع قسطين فى ستتين متوالين » فان هذا الشرط ليس ضرورياً 
نمسخ لديم ٠‏ وإنما هو ضرورى لاستبدال رأس امال بالدخل الداتم ( م 410 ه 
مدنى ) )١(‏ . كذلك متى تخلف المشترى عن دفء فسط من أقساط الإيراد المرتب 
540 0 » عجار باه رفع 0 0 البيع ١‏ وأن برد 
! سبق له فبضه من أفساط الإبراد مع فوائدها الانفاقية أو القانرنية من وقت 
الشض ء وأن يسترد المبيع ومرانه من وقت البيع . وتنص المادة 45/, مدلى 
ى هذا الحم صراحة إذ تقول : : إذالم يقم م المدين (بالإيراد) بالمزامه » كان 
تحن ان يطلب تنفيذٌ العقد اد 4 بعورض حجاز له أن يطلب 
مسخه مع التعريض إن كان له محل 2(6) . بل يكى أن يتخلف المشترى عمن رد 


00( جيوار ؟ فقرة ؟لاه - أوبرى ورور » مرة 7861 صل -03١١4‏ بموذرى وسيشم« 
فقرة .0+4 - عكس ذلك بلانيرل وريعر وهامل ٠١‏ غفرة ١5٠‏ - بلانيرل ورريبدي 
وبرلانجيه ؟ نقرة لالمه؟ - كرلان وكابيتان ؟ فمّرة #وع 0ل سوررسران ؟# 
فقرة 111١‏ . 


(؟) أما فى القنين امدق الفرنى فيوجد تعن شا ( م 1١5877‏ ) يملم من نمسخ العقد 
قفوي الحا عن دقع قسط الإبراد المرتب مدى الياة ( بودرى وسينيا فر 216 - بلائيرله 
وريير رعامل ٠١‏ ثمرة 154 ص 6م؛ - عجرصسرات 5 ثمرة 1١4‏ ( انر أيضآ 
المادة ٠‏ ] فمرة ثالثه / ممع .ن التقئين المدنى اللابق وكانت تبكرى عل أأومعه الآلى : 

, حرز لصاود. الإيراد فى حمااة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعداءها أو إظهار إفلاس 
0 بالايراد أن 2 نقعل عل يمأ مرال عذا المد.. و خصيص ممأ من ائمانها كان لأداء 
ارات المفى يلها ٠‏ , فكان النس يكنم الفسخ ولا حمر إلا التنفيذ على الوءى الإ كرر . 
اك التفنن المدى ا دون .- ألأءة غ7 !22 الذكر ع عدا'ات ذأ النعس 

+0 


. © إل) 
على لعن اعذ كماية . واعء ار 
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؛ ورحعت ره [ا؟» 


امل 


مصروفات الببع ‏ إذا كا: البائم قد دفعها لبرجع بها على المشكرنى - إى البائع 
حتى يستطيع هذا أن يرفم دعرى الفسخ » لأن مصروفات الببع ملحفة بائمن 3 
وهى على كل حال النزام فى ذمة المشترى فى عقد بيع ملزم انين » فتى تخلف 
المشترى عن الفيام بهذا الالتزام جاز للبائع طلب فسخ المقد(١)‏ . 


ويجرز طلب الفسخ ىكل بيع » ويستوى ق ذلك بيع العقار وبيع المنقرل. 
وإذاكانتالمادة 51١‏ من المشروعالمّهبدى الى أسلفنا ذكره' تقنصرءلى ذكر بيع 
العتارذذلك لا بمنع من أن حكمها يصح أيضاً فى بيع المنقول . إلا أنه يغلب فى بم 
المنقرل أحد أمرين : إما أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه إذالم يدفع 
المشترى القن فى الحالة التى تعرض ا المادة 15١‏ مدنى(؟) وسيأنى بيالها » وإما 
أن بمتنع الفسخ حتى لولم يدفع المشترى الن لتغير حالة المبيع عما كان علبه وقت 
البيع "كما إذاكان فز لا فنسج أو خشبا فصنم أثانا أو بكرأ فرضع ف الأرض0؟) . 
ولكن موز فى هاتين الحالتين أن يباع منقول ويكرن الب غير مؤجل لافى 
دفع امن لا فى تسل المبيع ٠‏ ويتخلف المشكرى عن دفع المن فيستصي البائع 
فى هذه ال حالة ول وكان قد سل المبيع أن يطلب فسخ الببع فسخاً قضائياً » ويكون 
للقاضى حق التقدير فها إذاكان يقضى بفسخ الببع أو يعطى للمشترى مهلة لدفع 
الفن(!) . 


)١(‏ بودرى وسييا فقرة 1ه - بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ فقرة 1١19‏ - وإذ؛ كان 
المبيم ينتج مرات وتسلمه المشرى ؛ وأودع الثمن خزانة المحكة درن النرائد وهى مستحقة فى 
هذه الخحالة بمبرد تمل الميم © يكن عرضض الدّنَ دون الفرائد صحيحاً ٠‏ وجاز قبائم 
طلب الفسخ (نتضض مدق ١١‏ مارص منة (١9801‏ مجمومة أ-كام النقض م رثم ٠ص‏ 1410). 
(؟) وهى حالة ما إذا اتفى المتبايمان عل ميعاء لانم الأن وتلي المبيم. 0 * 
م ولا يعثبر يرا لحالة المبيع ممتلع مله النخ أن يصبح المنقرل عقاراً بالتخصيص » 
إذا كان المقرل لا يزال محتفظاً بذائيته المادية » #اشية ألحقت بأرض زراعية » ركالكلات 
اإزراعية والسواق ونحرها تخصص لحدمة الأرض » وكالمرايا والقائيل ترضم فى محزل'( بودرى. 
وسيئيا فقرة ٠8#‏ ) . وا ل يه 1 0 ُ 
. (4) وقد كان المشروع المهردى يثتمل عل نص يوزد حكاً غير عذا الم » نكانت 
المادة © 11 من الشروع تنص عل ما يأل : 8 ١‏ - إذاكان البيع غير مؤجل > جاز كبائم ؛ 
إذا / يسترف الن » أن يسترد ما باعه من منقول مادام المبيع نى ميازة المشترى © عمل أن 
يكرن الاسترداد فى مدة مسة عشر يوماً دن وت تسليم المبيم » وعل أن مب المنقول حائظاً ع 

(ع ؟ي» -كردبط ؟»»)) 
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وب ري" 'ك فى الفسخ التضالى أن يكون البيع ببعا مدنأ أو يما تجار اّ. 
غير أنه فى ابيع اننجارى يدخخل الاين التجارى تعديلات على ح البائع فى 
الفسخ القشالى فى حالة إفلاس المشترى. : فيمتنع هذا الحق إذا سلمث البضائع 
اللبيعة للمتدى » ويصبم "بال دائناً بان وهر أسرة الغرماء فيه )١(‏ . 

ويستوى أخيراً فى الفسخ القضانى أن يكرن البيع بالمارسة أو أن بكرن 07 
قفائياً بالمزاد انان جيرياً نان أو اشتيارياً () . وإذا كان قانرن المرافعات قد 
نقم إجراءات خاصة » فى حالة الببع الفضانى باازاد » لإعادة الببع على من رسا 





لمات الى ثم علا التسليم . ؟ - عل أنه لا يحرز أن بضر الاسترداد بامتياز المرجرء إلا 
إلا إذا أثبت أن المزجر كان يمل أن المنقرلاث وغيرها ما هو مرجرد بالعين المزجرة/ يدفعمنها. 
؟ عرلا يجوز الإخلال فا تندم بالقرانين وانعادات التجارية المتملقة بالاسترداد . . فكان 
ذ! النص يجمل بيع المنقول 1 المزجل - أى الذى ل بتفق فيه عمل ميعاد لدفع الأن وتسليم 
بيع - مفسوخاً من تلقاء نفسه درن اتفان فى المقد نر ذلك » إذا لم يترف المّن وها أن 
يسترد ابيع من تحت يد الدارم !1! كان فد سل له » وذلك فى مدة خمسة عثر هرما من وقت 
النسايم ؛ دشرط أن يكو بيع لا يزال فى حيازة المعترى ولا .زال حافظاً لحالته الى كان 
هلها رنت التسليم » ودون إخلال بامتياز المؤجر وبالقوانين والمادات التجارية ( أنظر فى 
هذا الممى المادة ٠١8‏ ع رايماً ون الدثنين المدنى الفرنى واؤادة 411 من ثقنين الموجبات 
والمقود أتبناف ) . ولكن جنة مجلس الشيوخ مات هذه المادة م لأنها تتناول تفصيلات يمسن 
أن تترك متراعد العامة ( مجمرعة الأعال التسضيرية ) من 16٠‏ ح ص 1458 فى أطاش ) . 
و بمقتضى تطبيق أ راه. المامة أن يكون أننسم تفغائياً ) ومن ثم يكرك تمقامى سللة التقدير 
فيما إذا كان يغفى بالفمخ أر يعلى .هلة لمشترى (دقم الثن © ولا يمتعر البيعم .فسونغاً من 
تلقاء 'فنه دون أن يكرن عناك اتناق على ذقك »© ثأن إننقول ى ذنك تأن المقار . 

)ود نمث المادة ممع مجاري عل أنه يحور ا-ترداء ؟بضائع المرسلة تمدن المباعة 
إليه نا دامت / :سل إلى تخازئه ولا عازن الركيل بالممولة المأمور ببيمها عل ذ.» ؛ إذا كان 
المنلس الا > ١‏ يدفم مها كله ولر حرريت انه عت رقة تمارية أو وغل ى المساب أطاري 
دبنه وبين ألياام له ع . ونمن اماد ممع تجارى مل عا يأنى ؛ دعم ذلك لا يقبل الملب 
رد لإضائم إذاكان المفلس باعها قبل ربب لا » ركان كبيم بدرن تدليس بناه مل ائياها الدالة 
مل علكيته !' رتذكرة إرساليها أو بناء على #ثائسة المذكر : وتذكرة النقل بشرط أن يكرت 
هروما على كن “بحا إنشساء المرسل 2 ا, راث إكادة وم #تماري الى أله ؛ إذا كانت البضائع 
الباعة الى غ دل إله عم “رصعل له ولا الإلتسان 1 لل ذنثه © _يحرز إبائعها الامتناع 
هن الى أنثار أيني) الرأد عم؟ ركقع رلنع روهعم؟ يأرى , 

(1) كادي انما مه متاك لمالا لطر ع را ع أ د 


1مس 


عليه المزاد وتخلف عن دفعم امن © هذا إإطر بق الذى يقصد به إمادة البع 
لمصلحة الدائنين لا يمنم من سل ك الطريق الآخر وهو المطالية بفسخ البدم وإعادة 
المببع إل صاحبه . وند يكرن لعساحبه مصلحة فى ذلك . كما إذا كان قاصره 
وببع عقاره بالمزاد فل يصل إل تمن مناسب ولايترفع وصوله إل تمن مناسب 
إذا أعيد ببعه على من رسا عليه المراد فيفسخ البيع بدلا من إعادته ويرد اأبيم 
لماصر ) وما إذا كان صاحب المبع مديناً ينذل عليه دائنوه فانصلحت حاله 
وأصبح فادرا على وفاء ديوئه وهن ثم تكون له مصلحة فى فسخ البيع وأسترداد 
المبيع بدلا من [عادة البيع (1) . 


والذى يطلب الفسخ هو البائع 3 وخلفه العام كالوارث ؛ ودائره باستم اهم 
حى مدبنهم فى طلب الفسخ » وانحال له بامن إذا حول البائع امن إلى شخصن 
آخر (1) » ومن دفء العن للبائع وحل محله فيه عن طريى الرفاء مع الحاول . 
ورفم دعوى الفسخ على الث.ى . وخلفه العام كالرارث . وإذا باع المنترى 
الذى لم يوف المن المبيع إلى مشتر ثان : وكانت صعيفة دعرى الفسخ قد سسجلت 
قبل نسجيل عقد الببع الصادر إلى المشترى الثانى © غان فسخ البيع محنج به 
على المشترى الثانى . وإذا تعدد البائع أو تعدد المشترى ؛ كان طلب الفسخ قابلا 
للانقسام أو غير قايل له ممسب ما إذا كان المبيع فابلا لذلك أو غير تمابل (؟) . 





)١(‏ بودرى وسينيا فقرة ٠+ه‏ ل بلانيول وريبير وهامل ٠١‏ ففقرة 16٠‏ كولان 
وكابيتان ؟ نفر: ؟»؟ - الأستاذان أحد نجيب الال وحامه زى نشثرة 444 . 

(؟) استثنات ممتلط © ١‏ ينار سنه 1415م 518 ص ١18‏ - ولا بحرز كالم كذى عرل 
الثمن أن .رفع عو نفه دعوى الفخ إلا بموافقة 1ه! ل ( نفس الحم ككابق ) . 

)0( استثناف ممتلط ؟ ) أبريال منة 1155م 4) ص 4م" ع أو ري ورر»#شرة كمع 
ص ١١4‏ سل بودرى وسينيا فقرة 41+ ل فئرة 46 سابلائيول رريبير وعامل ٠٠‏ 
غقرة ١51‏ رمهر: إن و سكرلان وكابيتان ؟ نثرء 65و . 

ولكن يلا ظ أنه في حالة ما إذا كان البيع مابلا لمتجزئة » زات دعرى امنسغ عل اباعين 
الامددين أو ال الور:: العمددين لبائم ؛ نأر'د ميض ممم تمدخ كيم ؟ون الآعرين + از 
العترى أم يطلب انام عن م ولاب الفسم إلى من إلى ل لا «ميزأ طره .لصفقة ولا صر 
أن ل الى لماكل المببع ( كرلات وكابيتاة ع إل ونع - جرد ر أن ؟ كقرة ]ام 


و ارت 0 0 20 ارلا يه ؟ محر #4*1م] 1 . 5 


حا عآأقه 


ربد ءن يحوز طلب الفمخ أن كون البائم ”د قام بالغزاماته الناشعة من, 
عمد الببع أر مستعدا للقيام با » أكون قد سل المببع للدشترى إذا كان وت 
التسلم عد حان قبل ونث دفع القن » أو يكون مستعدأ اساي المبيع جرد 
حلرل وفت 21 لي )١(‏ , فاذاكان المبيع قد علك فاستحال تسليمه » فان البيع 
انفصخ محم القانون . ولا جة ى هذه الخحالة إل طلب المسخ » ويتحمل 
المائع تبعة اهلاك كما سبى النرل . وإذا كان البائع قد نض جز ءأمن العن وطلب 
الفسخ لعدع استيفاء الى » وجب أن يكرن مستعداً لرد ماقيضه من العن 
إل المشترى (1) . 





ولا يحتج هذا بتفرق الصفقة فنّد تفرقت كّبل ذلك بالميراث ( الأستاذان أحمد يجيب اطلالى 
وحامه زى ففرة 49 - الأستاذ أنو و صلطان نترة +.# ص #و" ). 

٠ بودرى وسينيا فقرة 1ه - فلا يمتج البائع » وهر لم يسل المبيع فى ميماد التسليم‎ )١( 
بأن المشعرى مم يدنم ألفن فل داعي إلى التسليم ) قادام غر لفسه ثمد تأخر فى التسايم فلا مق له‎ 
لب النسخ حى يل المبيع أو .شترى ثم يطلب عنه بمد ذلك دفع المن أو آلفخ ( بودرى‎ 
غمرءة ١؟! ( . وقد نت محكة النتض بأنه‎ ٠ وصيئيا نثرة 2*4 - يلائيول وريبم وهامل‎ 
» إد: أذ الواقع الذى أليسه ممكة المرضوء أن البائم تخلف بدير عذر عن توقيع عفد ابم اأجائى‎ 
برض دعواه الى طلب :ما فسخ البيع كا ., المشارى عن الوفاء بالمن لا تكرب فيه‎ '.١ فإن فة.‎ 
.) ١88 مأرس سنة 65 ! مجموعة عمر » رتم ؟» ص‎ 8١ ممالفة لمقازرن نض مدلى‎ 
أما إذا للب البانم ف وفى أثنناء نظر الدعرى باع جره من المبيم لأنه ينس من دفعالمشترى‎ 
كل © | يمز لمشترى أن يحتج عليه بأنه غالف عقد البي, » لأن البائم م يلجأ إلى هذا السل‎ 
إلا بمد يأسه ءن قيام المشترى يدفم ألّن ( نذس مدنى م1 مارس سنة 1461 مجموعة أححكام‎ 
.)"14٠ انس « دل !ا ص‎ 

. (ي ريبحرر أن يفترط المدتري فى عفد البيع 3 يككرن لبائع عق الفسخ وليس “كه إلى 
التنفية . على ٠‏ تنازل البائع عن حثى نهم عل عذا النحو يحب أن يكون راضحا رأن يفسر 
ابوروا 1 حان كل تنارل عن الح . فإذا اشترط ألفل.م عند عدم دفم الشترى #بسط الأرل 
من "كن » / يبمز أن ب #.خلاس من هذا أنه قد زل عن نمه فى الفم عند ثاخر انشارى نى دفم الأتساط 
بالية عت وقد لفيك #وكة ارقن + إذاكات قد البيم مذ كورا كيه أن البائع مد ا*خر يك الصلدمة 
تفن أن عدم دقم القسط الأول عمل البيم لاخيا “ورت ممت المو نوع أن عذا اشر اذى تعثاء 


٠ 1٠ 5 1 6 1‏ 0 0 ليك : / ع أت الى 5 ها لم 0 
اانه 0 3 الأيل اذا مم كراعم تدهم | : :عا الى اليا امه كوت الاثم كروياً 0 عرله 3 تأماارن فلك 


ل [ 
لمح اريم عد عدم دوقم التاخمر مث أمى بل إن عل 1ج ثارء ار لعا ا 1 ف به 
١ (0 5‏ 0 هه 2 0 1 سس عةخ قا 1 0 21 ل 2 سل العاارث. وأق .4 مص يدك 
٠‏ 
ل لخ 2 اك ان ع1 ١ ١‏ / : 5 - 
يديه ليم 3 كا الع رخ 00-06 ضة 5 ٠‏ سه رما نل ل .. لاع-اء, أ 0-5 عليه انه ىا أب 51 


! 


و 
1 .ف إن ذه مه ا : 3 5 
ابي حي تأثرة الساتتيه ع لات تتسري عله انفد ولا ميان عليه #اتوتا. رككن كات لمع له 


2 0 


ب 
مدنى تقضى .رجرب أن يعذر الائع المشترى أن بدفع المن قلى أن + فم دعرى 
الفسخ 1 وإذالم يعذر البائع المشترى بل رفم الدعرى. قاد رفم الدعوى بالفسخ 
يعد إعذارأ(١)‏ » ولكن الإعذار السابق على رفع الدموى نظهر أهميته العملية 
ل أنه يمعل القاضى أمرع استجابة إلى طلب الفسخ » وولى الحم بمصروفات 


الدعرى عل المشترى » وإنى الحسك, عليه يتس بتعريض غرق الحم بالفسخ(؟) . 


8 9 - ليف اريم د لت : رأث 2 العفرة ول ندع به 


ولايقع فسخ البيع من تلقاء نفسه "ما قدمنا ؛ بل لا بد من رفع دعرى 
وصدرر حك بالنسخ , وهذا هو الفرق ما بين الفسخ النضائى والفسخ الاتفاى . 
فنى الفسخ القضاتى يكرن اله-كم منشءاً الفسخ » ومن ثم تعتير المطالبة بالفسخ 





بجت هذا الطمن لو أن المقد كان مذكوراً فيه بصفة صريحة أن ال':م لا يكون له حمق طلب الفسخ 
إذا تأخر دئم ما بعد القسط الأول بل يكون له فقط حق تقاضى المتأغر مضمرتا جمالك من اءار'ز 
عل المقار المبيم ( نض مدق 7 مابر سنة ١6‏ “مويه حمر ١‏ رقم اص 0*2 ). 

.177 يناير سنة 1981 م 44م ص‎ ١4 امتثنان مختلط‎ )١( 

(؟) ولايكى اترتب الأثر القانول للإعذار أن يكون المكترى قد قال فى دعوى أمرى 
أن البائع أنذر؛ما دام دلك 'نقرل قد صد. و وقت لم يكن النزاع على المقد الممنازع فيه مطرو-ا » 
بل جب تقديم الإنذ'_ حتى ممكن لممسكرة أن تتبين إن كان يثرئب عليه الفسخ أم لا » ردك 
هالرجوع إل تاررئه وما #ضسمنه لآنه ند يكون حاصلا قبل الميماد المعين كوناء . قبل قيام البائع 
يتمهداته ألى توئفت علما تءهدات المشترى ( نقضض عدنى ١١‏ مأرس سئلة 1141| مجموعة حمر 4 
دم أل ص 74 ) ونمت بحكلة "نس بأنه وإن كان يتمين لك تقضى امحكة بفسخ مقد 
ألبيم تحقيقاً مشر مذ اناس الغا أن ينبه البائع عن ١اعترى‏ ب'وفاء تنيب رعييا ) إلا أن محل ذاك 
أن يكون !اشترى قد مرح بعدم رغبته فى القام بالئزاءه . فإذا كان المشترى قد برغى متا أل 
مأ بى مارم بسدادء و ممم عل ذلك مين النصل ى ألا درى » فا يكرن هناك عاجة - ل <, بم 
الى بأفعخ 5 إلى تسرورة الاب » عل المشاريى برفاء امن إل عق ( نس عدلى 87١‏ عايو 
بعة 45 ؟ ب ومة أعكام الات ارتم كخاس !55 ١11افرار‏ :5 16440) 4.رعة 
| كام التقفر, “رتم 52 من م6١ا).‏ 

جرإذا أمثر كبائع ااشثري و عدم ك فى الإعذار مدة أدزى ألثن ) فإن عذء أئدة لا قرلب الإعذار 
ا لآتانون (ا عات مبلط ع إاعايور الة 66٠‏ ام إلا من م؟؟). بالإعذار راجىن 
عى "وا بعل ابرع مانيو عز قر تع القن( انان غطط 60 أعيل نه وموم .0 

5 ُ : 1 


2 5 94 - 1 0 5 “ي»* , َ 1 5 . 5 م 0 - 
لان ا اا نار يي رار ١‏ اسل القاتىن عشه اي يدياه ل المعرى 


1 م خم من ليا تن 0 ُ 7 اله 660 1 5 ”دن كي ( . 


55م - 


الممدى من أ6.'ل التصراف فيجب أن تتوافر أهاية التصرف ف البائع حى بقوم 
ممه المطائب ذاذا رفم الوصى دءرى بالفسخ بدرن إذن الحكمة كانت الدءعوى 
غير مقبولة . اما فى الفسخ الانفاق فان الحكم يكون مقر را للفسيخ لا مندثاً له ( 
و 0-6 المطالة بالفخ لق ها.و الكااة هن أعمال الإدارة يستطيم اأرصىأن قوم م 
دون إذن المححة , 

وأرز مايز الفسخ التضانى أن الحكم بفسخ الببع ليس ما على القاضى . 
وقد رأينا أن الفقرة الثانية منااادة 1١61‏ مدثى تقرل : «ومجوز للقامى أن يمنح 
دين أجلا إذا اقنضت الظروف ذلك » كا يجوز له أن يرفض الفسمخ إذاكان 
مالم برف يه المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالعزام ق حملته » . وكانت المادة 51١‏ 
من المشروع المهبدى » كما رأينا » تقذى بأنه يتعين على القاضى الحم بالفسخ 
'ذا كان البائع مهددا أن يضيع عليه المبيع والدن ٠‏ فاذا لم يكن مهدداً بذاك جاز 
"”'ذى أن ينظر المشترى إل أجل تقدر ده تبعاً اللروف »على أن يدفم المشترى 
"ذرائد القانونية إذا لم ينفق على ذرائد أخرىء فاذا انقضى الأجل دون أن يدفم 
الم4ة العن وجب الحم بفسخ ابيع درن إنظار المشترى إلى أجل آخر 5 
فالحك بالفسخ المضالى إذن لايكرن محا على القاضى كا قدمناء بل يكون هناك 
', بسن الفسخ واكاميذ» وهنا الخيار يكون لكل من امدان والمدين والفاضى . 

فللدائن بعد رفم دعرى الفسخ أن بعدل قبل الحم عن هذا الطلب إلى 
طلب التنفيذر١)‏ »كا أن له إذا رفع دعوى التنفيذ أن يعدل عن طلب التنفيذ 
إلى طلب الفسن(؟) . ولكن لابجوز له الجمع بين الننفيل والفسخ فى طلب وأحد 





)00( استئناف مختلط ١١‏ ايو سنة 1951 م5؛ ص 555 . 

(؟) أمتئنات مختلط ١"‏ ديسمير سنة 195414 م 7ء صن 558 . ولكن إذا تنمى بالتنفيذ 
ابتدائيا؛ م يز البائع فى الاءنئنان المدرل عن التنفيذ إلى ضاب الفسخ ( استئناف مختلط *يناير 
دنة 1605 ع 18 ص 86 ) 6 ولكن له طلب الفمخ احمتياطيا مع استبقائه طلب التنفيذ طلبا 
أملا فى الاستئناف ( استثنان مختلط ١+‏ فبرار سنة ١١91١‏ ع 8م ص 45 ) .كلك إذا 
رفمت دعرى الفسخ » فةبل المدئرى الفسخ وأعلن برك مبائع » لم يعد يجرز كبائع أن يعدل 
من طلب الفخ إلى طلب التنفيذ ( استئناف مختلط ١١‏ ترئين لنة 8 3961ع 565 ص 58 ). 
زالذي ن !فى تى تقبو الفسخ غر الشرى ؛ وليس الشترى من أاشترى أهذ! يبن عسي كران. 


11م ل 


وإذا كان ند تن عن احد ااطليين فلا يستطيه الرجرع إليه ؛ ولكدن مجرد رغم 
الدعوى تنالب ه, 0 عت ا رأينا نزولا ءنه عن الطلب الآخر 1 

وللمد. د أنشا : قبل الح المالى يأ أفسح' )ع أن يدفع امن بمنع 
الحم بالنسخ . و[ 2 رز للناضى ل هذه الله ': نك عليه بالنعريض إذا 
كان له مقئض ) وا را 

والقاضىا- برا صلل تقدبرية ى إجابة البائع إلمطب الفسخ كما سيى ١‏ لمولاء 
فقد يمقذى القع خ وداككانت الظروف تبرر ذلك » وبوجه خاص إذا رأى البائم 
مهدداً أ' لب بع عليه المبيع والمن» كا إذاكان العذارا ليها التاري راح 
لعقعهاء» :ار كان اللي مقرلا ونيكى أنينيف الخثر ى لمشر ثان حسن النية 
فيمتلكه بالحيازة . وقد يرى القاضى ألاميرر لفسخ الب. » لاسما إذا 'كان 
ارم مه 0 دب إل القايل أوكان ااشترئ فى اروف ضائة 
مئعته من ١‏ 8 كن بتوقع محسن هذه الثثروف سريعاً فى بالمّزامه(7/ . 
لوقل و اجون رفص الناضى طلب الهسخ ؛ وبمنح المشترى مهلة لدنع 
عن أو الباق مته(؛) , وهذه المهلة بقدر القاذى مدنها تحسب الظروف ؛) رهى 





(1) ولو أمام ال جمة الاستننافية قبل مدررالمم النجال ( اسئدنات راى ؟ نركيرسلة 1525 
الحنرق ٠+‏ ص - و #4 مة الرمرة 4 ]رتم ؟) حص 656 ) »6 
راوبعة رثع أن وية اك كه ذر فيه لأن تبول الالشاين يبه إل ا لسر ري ان كانت 
م قبل صدرر الم ١‏ ا .ل بي الالياس ( اسننات رطاى © ؟ عارو سنة 15086 المجموعةاآرمية 
ارتم 9) سن +210 .ع لمشترى الحق فى تنفيذ العقد ما دام فسخ لم بصدر .ه حو ) ناذأ 
كان المشترى ل بى '-تمداده لذلك باللسة الابتدائية عرص قاط المستحق عن الشمن على البائم 
يرما متيئاً :نا يكرن نمه مر-عب وتمامى فسخ العقد ( استثناف مصر 87 ديسمبر سنة؟ 0 
ا 00 1 

(؟) وير دتدلن © يعن الفترى متا فنا ا الى بع أنيستعمئو) - عق أأشكر», 
فبدنارا كس 0 لخ ألبيع ( بردرى وسينيا نقرة ٠٠‏ » . 

(؟) ونه نا عحمة سمر الىلية بأنه ينيخى فى عالة كفسخ الفضانى التفرقة بين ما إذ!' كان 
] لال أعمد كطرفين بالكز" 01 التمائدية - إل الامشناع من كار وناء بالتزام أصل أو الاستاع 
من الوناء بالتزاع تيم © ومن 00 أن عدم تنفيذ الالتزامات التبعبة لا يود إل سم ال' 
( مر اكلة ؟؟ بن لقاباه 16464 5لبأمارٌ م#؟ كرام ايع ؟١١),‏ 

(4] وك تناك سطة انغ ى غلم العتري اكأنى لي دام لانن مرعأدأ كواأ. بدلة 
سن 01م بالتساع لع وال لوحن (أبق) اع كر عدن أت الى الشار م لها “دي عه 
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نظره الا-. 5 رنن3ئع هل 46131) المنصوص!. ماف المادة 1/845 مدن عل 
اأرجه الالى : «على أنه يجرز لاناضى فق حالات استانائية » إذا لم عمنعة نص 
لثائرن » أن ينظر المدن إل أجل ممتول أو آجال ينفذ فا الأزامه » إذا 
استدعت حالنه ذلك ولم يلح الدائن من هذا التأجيل ضر رجسم» . وقد كانت 
اذادة 5٠١‏ من المشروع القهيدى الى حذفت اكتفاء بالقواعد العامة ننص عللى 
أمرين : )١(‏ أن المذئرى يدفم ٠‏ فى المهلة الى أنظر إليا ٠‏ الفوائد القانونية إذا 
كان م بنفت على فوائد أخرى . ويعد <ذف هذا النص يمكن القول بأن الفوائد 
'ل“تفاقية تسرى » أما إذا لم يكن متفقاً عل ذرائد فرتعذر القرل بأن الفوائد 
المانوئية تسر ىإلا تطبيقاً للقواعد العامة؛ فاذا طلب الاثم ف صحيفةدعورى الفسخ 
4 الفوائ. كطلب احتياط ى أل اله رفض الفسخ كان له الحق فها , (؟) إذا 

1 ب الخارى بدةارم يدق امن أثناء المهلة ع ل بجر [مهاله مدة أخرىبل يتععن 
0 بفسخ البيع . وبعدحذف النص لا يب أمامنا إلا تطبيق المادة/161/امدنى 
فم يتملق ددعرى الهسخ رهذه :#ضى راز أن نح القافى المشترى أجلا إذا 
افتضته الظاروف ذلك ؛ ونطبرى المادة 843/؟ مدنى وهذه تقضى مجواز أن بمنح 
القاضى ااشترى أجلا معمّولا أو آجالا ينفذ فيا التزامه يدفع انه اومن 7 
وجب المول إنه إذا أعطى القاضى :دلا لامشكرى ق دعرى الفمسخ» وجب على 


حت الموضوع الخيار فى"الأخذ بأحد رجهى الم فى القانون حسبما يراه هو فى ظروف كل دعرى 
ننجر معقب عليه . فلا يقبل الثنى عل الحم بقصور أسبابه عن ديان الاعتبارات الى اعتيد علما 
غى منم المهلة للوفاء ٠‏ متأ خر المن ( نفضر مدق 76 مأيو صئة 4 مجمرعة أحكا م النقض ١‏ 
رتم ١64‏ ص 4مه - وانظر أيضاً +5 مارس سنة و ا و 
ص 07# ) . وفى بيع سيارة تأخرت البائعة عن نقل رخصة اليارة إلى المشترى »© فل تفض 
امحكة بالفسض لأن نفل الرخصة ليس بالتزام جرهرى ( نقض مدق ٠١‏ أبريل ملة ؟1مو( 
مجمرعة أحكام النقّقض ؟ رتم 7 ١‏ صل مطة) دفى قضية أجلت المحكة النظر فى 
يمرار واعنيرت أن هذه مهلة للمشكرى » وا لي يدقع حي انقضى معياد و وي 
فأفرت محكة النقض هذا الحم ( نقض مدق 58 مايو سنة لاد ١4‏ لجموعة أحكام النقض ا 
رقم 4ه ص ”0 00 واجب وأن عل محكة الموضوع 
إن تبين الاعتبارات إلى دعا للقفاء با لفخ مم أن المشثرى عرض 00 : نفض مداق 
1 ايد مة 8# 6و١‏ بجبرعة أحكام النقض» دقر |6٠٠٠‏ ص 14 4-1١١‏ أديل عنة 01و( 
ججمرعة أعكام النفض + رتم 4" صن 646 ) . ظ 
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المشترى دفع !من : ل غضون هذا الأجل ٠‏ وئيس إلماضى أن بمنح المشترى بجلا 
آخر ويعتير البيع مفسوخياً بعد انقضاء الأ جل 005 5 المشترى يالن 
وهذا عللاف الأجل الذى بمنحه القانى فى دعرى النفيذ"؛ فانه يجرز أن بتكرر 


طبذا أوادة 5 مدلى ٠‏ ىا م ترز إعتطاء أجل اخخر ف دعرى الفسخ إدا كان 


الأجل الأول أعطى فى دعرى الننفيذ )١(‏ . 


وليس لدعرى الفسخ مدة خاصة تتقادم بها ؛ فتتقادع إذن نحمس عشرة 
صنة من وفت ثبوت اللدى ل الفسخ ويكون ذلك عادة عند الإعذار (؟) . 

وتسقط دعوى الفسخ أيضاً بالنزول عنبا صراحة أو ضما كا إذا وافق 
البائع على تصرف المشترى ف المبيع » وبتغير ذانية المببع كما إذا كان غَز لا 
فنسج (9) . 

ودعوى الفسخ دعوى محتلئط إدا كان المبيع لا بزال فى بد المشترى » نان 
كان ممقارأ أمكن رفع الدعوى أمام محكمة العة ر . وهى دعرى شخصية شه 
إذا خرج المبيع من يد المشترى » فيجب رفع الدعوى فى هذه الحالة أمام .يمكمة 
موطن المشترى (4) . 


. #” وهامش رتم‎ ٠١7 الرسيط جزء أرل فقّرة ٠07؛ ص‎ )١( 

00( 0 دزء أول فقرة 415 - أستثنان-رطلنى ١٠7‏ يونيه منة 8 ١9‏ المقرق 
© ص ٠‏ 

)ع2 ل بزع ملكية المقار اميم للمنفمة العامة ( م 54 م انون تزع الملكية » 
وينتقل ححق البائع من المقار | ل[التمريس المدفوع لعزع الملكية ) ؛ ويمرع ملكية العقار بواسطة 
داثى المشترى إذا م ددرن الباثئم ماءخهيد رفم د عرى أن سعز فق تالمة شر راط اليم :بل اخلسة الوذدة 
للنقار فى الاعتراغسات بثلاثة أيام عل الأذل ( م 06٠‏ برافناك 6 ٠‏ وبتايم الإضاعة إلى مازرن 
المشعرى المنلس ( م #مء نجارى ) » وبعدم :يد البائع لامتيازه .عى يرم صدور ا.؟ يافلاس 
الماعرى ( م 58١‏ تجارى ) إذ سمرط دى الاءثياز يسنم سقوط عق الفسخ ( الأستاذان أسمد 
يحب الملالى وحامد رق نقرة ./» » -. فقرة 456 ب الأستاذ أزرر ماطان غثرة ؤء ؟ ) . 

(4) بردرى ردإنيا خقرة +01 ,.ولكن دعرى البائم عل اأشكرى يدنم امن عى دعرى 
“سخصية ممفة ( إمنثناض تلط ١6‏ ماير سنة 17 6م1 م ) دن 58٠‏ ) . وإذا سل المشترى 
عن اأشتري محل المشكرى فى الثزاءات م و البائع » .باز كبائع رغم تعرى الفسخ عل الماري 
من القعرى تعر اانه ردن حاعة إل دنا | تشاري أ ل تن الدبرم (ا#نات عاط 74 1١‏ 
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0 
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٠‏ - الما الى :رتب على نسي البيع : يترنب على فسخ 
البهم على النحر الذى فدمناه مابترتب على فسخ أى عمد آخر » وتقرر المادة 
٠‏ مدل الماعدة العامة فى هذا الصدد فتقرل : ١‏ إذا فسخ العقد أعيد 
المنعاقدان إلى الحالة الى كانا علم! قبل العند » فاذا استحال ذلك جاز الحم 
بتعريض » . وهذا نص عام بين مابترتب على الفسخ من أثر » صواء كان 
فسكأ فضائا أو فسخاً انذاقا أو انفساخاً مح القانون . 

و الهم بفسخ الببع يمله ينحل بأر رجعى » لامن وقت النطق بالحكم 
فحسب » بل من وقت نشوء العمّد . وإذاكان هذا مفهرماً فى الفسخ الانفاق 
والفسخ القانونى حيث يفتصر الح على تقرير أن العقد مفسوخ دون أن بنشىه 
النسحء فانه أيضاً مفهوم ى الفسخ القضاى واو أن الح منثىء لا مقرر . 
فلا يوجد ما نع من أن بكرن الحكم منشئاً الفسخ ويكون له مع ذلك أثر 
رجعى ٠‏ فالحسكم بالشفعة هو حكم منشىء وينقل «لكبة العقار المشفوع فبه من 
وفت البيع لاهن وقت النطق بالحكم () : وينحل البيع بر رجعى فها يبن 
أل تياب ين وبالنسية إلى الغعر . 

ويعرتب على الال الببع بر رجعى فها بين المتدايعين أن ابيع بعتم كانم 
يكن وبعاد كل ثبىء إ١.‏ ما كان عله قبل البيع . فاذا كان المشترى قد للم 
المبيع ؛ رده هر وتمر انه () . وإذاكان البائع قد قيض جزءأمن المن أو أقساطاً 
من الإراد المرتب مدى الحياةٌ 6 ره مأقضه مع فوائده الهانونية من يوم المبض 
ويجرز للبائع أن حبس ماقيضه حتى يسترد المببع وتمراته(7) » كما جوز للمشترى 





(1) الرسيط جزء أول فقرة لال ؛ . 

(؟) فلا يكرن له حى فى المّار . قد قفت ممكلة النقضض بأنه'وإن كان للمشكرى حل حيس 
العمن الحكرم بفسخ الببع فيها وذلك حتى يو المن السايق له دفعه تأسيساً على أن التزامه برد العين 
يه بله العزام البائم در د مأدئمه إليه من المن » لكن ذلك 1 ونب عليه الحق فى ملك المسرى. 
تمار البيم بعد أن أصبحت من حق مالك العين بح الفسخ » ولا محل للاحتجاج بقاعدة تملك امار 

الخارة فإن المدثرى يمل أن العين ليست له وإءا هر حابس طا ( نتغس مد » يثاير مئة 9م وم 

مجمرعة أسكام النقذى ؟ دنم 1 ص 64؟؟). 

(0) انتثنانف ممتاط م ١‏ نرفير ملة 1411م 5ع اص 5# . 
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أن حيس المبرع وتمراته حتى يسترد الجزه الذى دفعه من انثن ::) » وذتك كله 
طبقاأ للةواعد اللقررة فى ح الحرس(؟) .و إذانى الخترى أو غرس ف العين 
المببعة » اعتعر باليأ أو غارسا بسره نة»لأن الفسخ د نف بسبب آت مز جهته ) 

طبقت الأراعد العامة المقررة فى البناء أو رامن فل أرض "غير (») . وكذتك 
الخال ؟: المصروؤاتث اللضرورية والنافعة والكالية » :طبق فا النراعد ررم 
فى هذا الشأن مع اعتبار المشترم. صبىء النية . وإذا هلك المبيع ١‏ يد المشارى قبل 
أن برده » فانكان الملاك مخطأه حم عليه بالتعرينس » وإن كان ادلاك بسبب 
أجنى فللبائع إذا لم يكن قد صدر حكم بفسخ الببع أن يعدل عن طلب الفسخ 
إلى طلب التنفيذ فتكون نعة هلاك المببع على المدترى . أما إذا كان قد صدر حم 
نجالى بفسخ البيع ثم «لك الببع بسبب أجنى فى يد المشترى »لم يكن المشترى 
مسئولا عن هلاك المببع إلا بقدر ماعاد عليه من منفعته ؛ كما إذاكان المبيع قل 





)١(‏ استئناف مختلط ) ماير منة 11615 م8م! ص 45؟. 

(1) وم يكن ى التدد.. المدى الاب اص مام فى الحيس »© ولكن القضاء كان يمل المدترى 
حدق حبس ألمين المبيعة حى يسترد ما وفاء من لمن إذا لم يكن ند ارنكب فشا . و3: تتفت ع ء 
لامتئنان الوطنية بأنه لم يرد فى الدّانون نص عن س.'ر سمبس آلمين المبيعة تحت بد المنارى إذا 
فسخ البيم إلى أن يرد البائع ما دن له من المن » و!ما جاء النص بالمادة +87 من الثانون 
المانى عن حق ابائم فى حبس المبيم نحت يده لمين أستيلائه فور عل الستحق من الن . عل أنه 
إذا جاز القياس عل هذا ألنص وعل نصوص أخرى فى النانون من 'عتبار أى دائن ذا حق ل حبس 
العين الناتج عنها الدين نحت يدء لين الحصول عل دينه » ومن ثم جاز هذا الحق لمدترى الى 
فسخ ألبيم العادر إليه حى يسترى ما دفعه © إلا أنه يشترط فى عذء انال و جرب توفر اراحين 
أساسيين : الأرل أن يكرن الدائن سائزاً نملا الثي: اذى بطلب حبب رأن تثرن عناك مدق 
مبية بين الدين والذىء المراد حبسه » أى أن يكرن منشأ الدين وسببه كمين الى لمدين #عث يد 
الدائن . والثاني أن كارن سبب تنك أملياز: و أسامبا امة النية عليه فإذ! كان فسخ البيم نالبها 
عن أن الع ا, 1 حدل بغش وند ليس إلا تكرن حاز: المدرى لعن الميمة حميلئذ : ملانة *يى 
وعليه فإذا كان فسخ البيع نائجا من أن الشراء قد حصل بش وتدليس للا تكوة لبيارة أة لان 
لسن 'أديمة حيلك ب الامة انه وألتفى .7 انيس [١‏ امتشسال وطل يا دمر ما 18و أخارل 
وج عن +2 ), أغطر أيانا الثنان ولاى 6 مارس 141485 البسوعة الكرحية + ؛ 
لم وأ" مس ١١أ.‏ 

0( الات 1 مر د“ ١1‏ اعون و عوقو 2-7 رثأ » 
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بو لاه ال ار وار ا ل وطح يا 
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تلف فيرده المشغرى فى الصورة الى آل إلما )١(‏ . وإذا اسنبق المشترى المبيع 
فى يد بعد الحك بالفسخ ول يقبل رده فأصبح سوىء النبة » ثم هلك المع بسبب 
أجنى »؛ وجب على المشترى أن برد للبائع قيمة البيع وقت الاك » إلا أن ينبت 
أن المبيع كان ميلك حتى لاركان قد رده إلى البائع وقت الفسخ (م 484 
فل ) (0) . وللبائع إذا أجيب إلى فسخ البيع أن يطالب المشترى - فوق رد 
المبيع - بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب تلن المشترى عن القيام بالأّزامء » 
كأن تكون صفقة قد فانت عليه بسبب البيع الذى فسخ ٠»‏ ويبو. التعويض هنا 
على أساس المسثولية التقصيرية لأن انبيع بعد أن فسخ لا يصلح أن يكون أساماً 
التعريض (2) . 


ويترنب على انحلال الببع بأثر رجعى بالنسبة إلى الغير أنه إذا كان قد رتب 
للغير حن على المبيم من جهة المشترى» فان هذا الحن يزول هو أيضاً بأثر رجعى 
تبعاً لزوال <-. المذئرى . ولكن يجب هنا القريز بين المنقول والعقار . فى النقول 
عترض هذا اليم عادخ عقية جع إلى القاعدة الى تقفى بأن الحازة فى 
المنقرل سند الملكبة . فاذا كان المبيع منقولا ٠»‏ وباعه المشترى إلى دشر ثان 
وسلمة إيأء ؛ نم فسخ البائع "... ء لم يستطع أن يسترد المببع من نحت يد المشترى 
الثانى إذا كان حسن النية . لأن هذا يكرن قد ملكه بالحيازة » فيرجع البائع 
ع المشترى بالتعويض . أما إذ! كان ااشترى الثانى لم يتس المبيع أوركان سىء 
النبة يعرف سبب الفسخ » «انه لا يتملك ابيع بالحيازة » بل برده إلى البائع 
وبرجع على المشترى بالضمان . وإذا كان المبيع أثاث مئزل وضعه المشترى فى عفار 
استأجره فثبت عليه امثاز المؤجر ٠‏ لم يستطع البائع استرداده بعد فسخ البيع 
ل مثقلا ذا الامتياز . أما إذا كان المبيع عمّاراً؛ فان فسخ الببع لايضر بالحقرق 
بى كسبها الغير على هذا العّار إلا إذا سجلت حيفة دعرى الفسخ قبل نسجيل 
التصرف الذى أكسب الغير هذه الوق ( انظر المادتين ١5‏ و ١1/‏ من قانون 





. ال١٠ الرسيط جزء أول نمرءة 8 ؛ ص‎ )١( 
. # هاءش رتم‎ 0٠ الرسيط جَِرْء أول ص‎ (0 
. 147 رتم 1راص‎ ١ دصمير ما 8 +4! بجموعة حمر‎ ١6 نقفض عدلى‎ 2 


كمع 


الجر العارى ). فاذا .اخ الشترى العقار أشتر كا ) وسبءل هذا المشترى ال'نى 
البيع الصسادر له قبل مسجيل البائع ##“يفة دمموى الفنسخ » ان الحم بفمخ ألبيبع 
لايكرن له أئر فى حن المدترى الثانى إذاكان <دن النية . وإذا كانت صمئئة 
دعرى الفسخ قد سبوات قبل تسجيل البيع الثانى » كان لفسخ الببعالأرل أثر فى 
حق المشارى الثانى ولو كان حسز النية » واستطاع البائع أن يترد العدار من 
نحت بذه . كذلك إذا رت ١‏ شترى على العقار هخ وكان الدان ارهن 
حسن النية فى الرفت الذى أبرء فيه الرهن » فان الرهن فى هدّء الحالة لا يتاثر 
بفسخ البيع. وقد ورد ىهذه المسألة الأخيرة نصخداص ءإذ دست المادة؛ ٠١‏ 
مدلى بأنه و يبتى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن انصادر من المالك الذى تثرو 
إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلذازه أو زواله لأى سبب آغخر » إذاكان هذا 
الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن » . وبمكن اعتبار هذا النص 
تطببقاً للمادة ١1‏ من قائرن الشهر العقارى » فيفر فس فرضاً غير قابل لاثبات 
الدكس أن الدائن المرمهن صبىء النية إذا كان قد قيد رهزه بعد تسجيل صحيفة 
هذه الدعوى ٠‏ وذلك للتوفيق مابعن النصين(1) . 


ب- الفسح الاق 


65 - الاين التابمى عل اله م رأنا أن المادة 1348 مدنى أمضى, 
بأنه و يجوز الاتفاق على أن يعتير العقد م.وخاً عن تلقاء 'نمسه دون عام 
إلى حم قضالى ععنا. جمدم الوفاء بالا لتزامات الناشئة عنه » و هذا الاتفاق لابعوى 
من الإعذار ١‏ إذا انمي ااتعائمدان مسراحة عمل الإعفاء منه » . وكان الشمروع 


اوس ١‏ - يزرد بل ”ةا الم اه 


1( أنظر أأوه 185 عارء أرل و 558 َس © انا - ردمثر الإبجار العسادر ص الثارى 

. م ري + 8 _ فى 1 5 .ف ا“ هري ٠.‏ 5 ©#ه ٠‏ 
ادم 0 ٠‏ يك أ اال >-:رأء ٠‏ - 0 الإدارة ق لسع انما الر نم 1 6 البرع / الى 
+ كع وم لم1 0 ةك الفار لعلاث “كرات لي ااا الأدارة ر نم ىق 
2 ير اأواسم د اانا لايرل ونير وعايل, ٠١‏ نناة ١")‏ دوقارن الأستاذ أن ا + 


:1 5 مداه 9 
المتذااى جما كش ار لا١!؛‏ ). 


ل. 


٠5م‏ -س 


الث ات إن انر, الجديد يشتمل على نص يطرى هذه القاعدة العارة 
ل خصرصر " ء : فأنانث المادة 511 من هذا المشروع تنس على أنه وى بيع 
عار ؛ إذا اشترط البائع أن يفسخ الببع من نلقاء نفسه ا رام المشترى 
بدفع العن فى المعاد المدد » كان للمغشغرى مع ذلك أن يدفم ا'عن بعد انقضاء 
اديعاد مادام لم بدعذر 4 1 ]دا نص العقد على أن المسخ بيقع دون إغدار 0 
وف كل حال لا يحوز للقاضى أن بمنح المشترى أى أجل ؛ )١(‏ . وحذفت هذه 
المادة فى لنة المراجعة و لأنها مستفادة من الةواعد العامة (؟) . 


؟4- الترم فى الل نفائ عبلى الفس : ويتدرج فى العمل الشرط 
الذى برد ف عتاد الببسع قاضياً نشسخه إذا برف المشعرى باعن 
(0111111550160© 22212 ,2021111550113 لاعل) . فأدن مرانب هذا الشرط هو 
أن يشترط البائع على المائرى أن يكون البيء مفسوخاً إذا لم يوفالمشترى بالعن . 


وقد يصل الشرط إل مرتبة أقرى » فيشترط ابائع على المشترى أن يكون البيع 
ممسوناً من تلقاء نفسه أو أن يكون البيم مفسوخاً من تلقاء نفسه دون -حاجة 
إلى حك . ثم قد يصل الشرط إلى أعلى مرنية من الذوة » فيشترط البائع أن يكون 
دن مفسوخناً من تلماء ثفسه دون داح<ة إل حم أو إءذار » أو أن يكون أسبع 
مفسرخاً من تلفاه نفسه دون حاجة إلى بعذار . فنستعرض هذه المرائب المنفاونة 


(1) وكان هذا النص يقابل فى الدئّئين المدنى السابق المادة 413/574 ٠‏ وهى تنص عل 
أنه ى إذا اشترط فسخ ألييم عند عدم دفم المن ؛ فليس لممحكئة فى هذه الحالة أن تمطى ميعاداً 
المشترى ؛ يل ينفح البوم إدَا لم يدفم المشعرى انشس بعد النذبيه عليه بذك تنبمأءرحياً ١‏ إلا 
إذا اشترط فى المدّد أن البيع يكون منسرخاً بدون الجاع إلى احير الراقي » بوبنا بلي الهنين 
المدلى العراقى المادة 45م »© وعى تنص عل أنه « إذا أشترط البائم ان يمس البيع من ثلقاء نف 
عند عدم يام المشترى بدذم الثمن ى ايعاد المحدد » كان للمشترى 2 ذلك أن يدفم النس بمدانضاء 
الميماد ما لم يمثر » إلا إِذا نم فى المقد أن الفسخ يتم درن إعذارء . وفى كل عال لا يجوز 
للممكة أن خمنم اانترى أى أ..ل » . وَيمابل فى تقاين الموسجيات وال: اللإنافى الماد541 4ع 
وعم تامسن عل أنه « إذا اشكرط فسخ اليم ليدم دقع التمن » فالعقد يفسخ حت محرد عدم الدقم 
55 الاجيل الضروب "١.‏ 

(:) تممرعة الا جمال الءضيرية ) من 10( - دين 4 ! فى اطابكن . 


1 بعت 


فى خصوص عند الببء(١1)‏ ' كا اعت تاها ل العدك بوجه عام و الجرء ادارل 
من الوسيط(١)‏ . 


ع ع ابرروان. ءلى انه لوده المع عفصر ما ١‏ يع أن 


ى لكل 
المتبايعان تمد أرادا م,ذا الشرط أن يرددا فى ألفاط ضرنعة "ذاعدة أبى سرى أن 
وسطناها فما يتعاق بالذسخ التضان . ودن أ لاهن بى هذا الشرصط عن إغدار الباع 


للمشرى 4 ولا من الالنجاء ع الغ شماء ارم على حم فسخ اربع 4 


ووو ل را ا فى سلطته التقا.يرية فيجوز 


بالرغم من وجود هذا الشرط أن ماح المشترى أجلا كه اق ايوم قفن لي 
الفسخ(2) . بلإن هذا الشرط لاعام المشترى من توق الحاعم بالفسخ . بأن يدفع 
اَن قبل أنبصدر الحم اللهانى بالنسخ . وقد قنست ممفكمة الاقض باأله 1ن 
الممعره ى بأداء ,الى العن ( فى مهاد عينه . ذفان نمدزده ف هذا المعاد كان للا'ه 
الوق فَْ فسخ ابيع ولو كان الى سجل 4 فهاأ مس ا ترديدا لماعدة الفسح 
القضاى(؛) . 





)١(‏ وترد هذه الشروط ل ديم المنثرل ؟ا رد ى 2 المقار ؛ رمن ثم يكرن الحم أبرارد 
0١ 0‏ من الماروخ الشاويدى الى حذفت فى لجة المراجمة ٠‏ وكانت مقصورة عل يبع 

لعار لاما عل بيع المشول . وقد خض يع المذا_ بائذ كر في هذا اندض لأنه هر نذى 
0 لعالب هذه الانداوات المتدرحهة ٠‏ 5 دم المنشرل ا 35 خاص ده ورق 
فى المادة 51] مدى ان قاس .:1'ذ] خورف عى لذاق مدء أخالة الى ى نمتكفا المادة 1١١‏ ) 
مدى فى بيع المنقول » كان حك ببع الممقول هر كم بم المقار فى شان هذه الائفائات 
وتدربحها ( بردرى وسينيا فرة 4 ده ). 

. 4١ه الرسيط جزء أول فقرة 88) - فقرة‎ )١( 

(؟) استكنان ممتلط ١١‏ يرنيه سنة 1411١‏ م5 ص #575. 
(:) نمض مدلل 11 ينايبر سنه 141451 مودة عمر اه رقم داص وه - روضدت اا 


:. 5 . 8 . - 6 » يه ه ١‏ ل . 5 ١!‏ - حمر . 
8 ادي الي المعد 0 ل فى حر نه ماخر فنداد الفسط الأرل عق اليا نع د الفميا وتحرت 


مأ دئده المشرى عقا .لوبط كبائع تو دك أبس الارويد 2 ناسح الى سور 
>> القانون فى العمود امازءة لمحا نب امم 3 ؟ فرعن صله ٠»‏ 2 8 [ شمو عد أحكام 
اشن ١‏ 0 1غ ص للام ( . ددعت كذلك ياه 5 + تم للد دخ د 0 0 
7 11 دك م عه داك 0 زر عرامة 56 ْ 0 ع:: ه ة ل فالحة أ أ عي و 


2 8 ما اء‎ 0 78 ١ 
0-2-7 3-1 7 200 00-5 7 ل به . 6ه . نيت‎ 35 6-2 ١ م ذأ‎ 1 5 5 | 
ي1ك رعل اميا المع 86111 قو ويه مي ليه اد . ك1‎ 


-) 5-2 
« 


21م 


على أنه ند فذح من النذروف أن المتبايعين أرادا مبلا الشرط أن مما فسخ 
أمبيع 5 فيبقى وبعو ب الاعذار ووجرتف الالتجاء إل ألقضاء » ولكن لا ملك 
" 'نمى ق هذه الحالة إعطاء مهلة لالمشرى لدفع المن » ويئعين عليه الحم 
0 ال هوه 


1 - البرئفان. على أيه يلون السبعع بمموفا صن ثلقاء تقس 
أر مفسرئما صن تلفاء نفد رويه عاءء الى عملم : الشر طعلى هذا النحرلابعفى 
من الإعذار . فاذا لم يعذر البائع المشترى أن يدفع المن » ورفم دعرى الفمخ ‏ 
جاز للمشترى أن يتوق الفسخ بدفع الأن ى بداية الدعوى دون إبطاء . فاذا أبطأ 
ذلك » اعتبر رفم الدعوى بمثابة [عذار » وفسر الشرط فى الغالب على أنه 
سلب القاضى سلطته التقديرية فلا يستطبع إعطاء أجل للمشترى لدفع العن » 
يتعبن عليه الحم بمسخ البيع(؟) . ولا تعارض بين الإعذار الواجب وطلب 
الفسخ » فان إعذار البائ المشترى أن بدفع الدن لايكون نزولا منه عن المطالبة 
بفسخ الب » بل هو شرط واجب لرفع الدعرى بالفسح . وقد فضت محكمة 


اوس 


--< لتقديرء . فللثامى ألا يحم با لفسمن وأن مكن الملتزم من وفاه بما تعهد به حى بعد رفم الدعرى 
عه بطلب الفسخ . فاذا نص فى عقد البيع على أنه إذا ظهر عل المين المبيمة دعوى سجلة علان 
ما ذكر بالمقد » فإن البائع يلم بتمريض قدرء كذا كنا يحزز كمشترى أن يفسخ التمائقد جرد 
إنذكر البائع » فهذا الشرط ليس إلا ترديداً لما قررء فنه ألنانون من أن عدم يام أحد طرفى العقد 
المتقابل الالدرا مما العزم ع4 دممح طرف لخر على سام العمّد 4 أجى تشر د تسمى قاسم 
#اضى أن سدرء إذا أستنات له من مرو نف الدورى و خصو سيابها 5 ب مسرر له . ود الت 
الى ل .كه الاعدارات المقبورلة ألى ).تند !ها نى ذلك © قلا تكريب مايه ( تمس -.دلى 
37 ا لها ؟"” 6] ت4داوعة مر ١‏ ركم 514 اس 7/5 ؟) 5 0 أبفا .دك عدن 
جم كاعر عه 4155 ري حمر ]ا دتم إلى س 1217 - 5 عار صنة 1465 بجسرعة حمر ع 
رقم لكان 6 م أ سس رآ مأب لاه # ع4 !ا كدبرءء سكام النقضص 4 رمحم ١185‏ د*ىلل 4/6 - 
94 الرلير لاه مه9] بعبراة أ كام م رم ١1‏ ) أن ١616‏ ج+]|] رمس 
مده 5ح + ١‏ 200 أمكام أنه من 5 د 4 ١|؟‏ صن )»> هه 8 صر ؟ | عر ابر 
مث ة؟؟! انجارع ارصية ؛؟ رتم 56؟15/' ص 156240 . 

(1) لسكرة الإيتا مط الشروع 'تمهيني فى جموعة الأ مال "دالتاية 4 من 4عانه 


عن # * أ ٠‏ 


سد 5ه 


اللقض بأنه إذا اشترط فسخ الببع من تاثاء نفسه عند عدم دن. الآر . 
> أيه 3 
كان على للقاضى إيقاع الفسخ عز, المشترى إذالم يدفم ار 7 
مانم يعف البائع للقي الل هدا العدار ينهم هذا بلا شبة أن البائه 
يجب عليه إدا اختار | لمسخ روميت أن تخيفء بانوفء 2 
| و ع :. : ع د مار ؤز'هه» 
0 لف حل ان عمال مح ره وام ور مر اه 
لي ا تنازلامن اناه عر عبان المسخ فاك 
هذا الإنذار واجب قانوناً لاستعال الشرط ا!ناسة الصربه'١)‏ . 


فالثابت إذن أن هذا الشرط لا بعنى من الإعذار١؟).‏ وهو أبشاً لايع 
من رفع الدعوى بالفسخ إذا نازع المشترى ل إعمال الشر ا . ولا بمنع وحرد 
هذا الشرط البائع من مطالبة المشترى بتنفيذ للبيع ودفم النن بدالا من المطالبة 

بفسخ البيع » فان فسخ البيع لايقع من تلقاء نفه إلاإذا أراد البائع ذلك » 
ويبى هذا بالحيار , بين الفسخ والتنفيد . 

ولكن إذا اقتصر ' .م على اشتراط أن يكون البيع مفسرضاً من تلناء 
نفسه » فان الحم بالفسخ يكرن منشئا لا كاشفاً . أما إذا أضاف إى هذا 
الشرط أن يكون الفسخ دون حاجة إلى كم » أو اشترط أن يكرن البيع 
مفسوخاً دون حاجة إلى 52 ؛ فان الحم بالفسخ يكون كائفاً لامنشئاً . 





)١(‏ نقض مدلل م؟ دصمير سنة م4 ؟١‏ مرعاً حمر 2 رتم 661 ص 1 * - بل إن هذا 
الإعذار لا يذدر أن يكون تخيلا تأهغر المنترى لى دم ؟ كثمن وإظهاراً لاختيار البائم فخ 
ألبيم دون النننيذ إذ هر بالميار بين الأمرين » ومن ثم ليس من المرورى اع بلع 
فى هذا الإممذا: ر أجلا كرفاء بالثمن » ولكن من جهة أخرى يستطيع المشتري مجرد وصول الالدار 
إليه أن يبادر إلى د: كين 0 ؟هه) . دى العمل تحدد 3 
ل ثري ار تسيراً نام 'كمن © ويذكر أنه إذ! انقضي اليل عون أن يدلع ':شرى 
الثمن فد أمب بح الموم 00 ونا نادي برذرى وصبوتيا أكرة 5 6ه ص )4 ,4ه - بلا يرل 
وزيير رعامل ٠‏ خر؛ ع'! محص //' داص 4*ما 3 

ال ا مقاط بام« ينابر منة 4 1 زوم ؟*) عس 4دا., 

(+ +»ع ع الرمبط 4 ) 


1 ات 


ولا بوجد فرق عملى .بن الخحالكين » فسواء كان الحك مندئا للفسخ أو كاشقاً 
عنه » فد قدمنا أن الفسخ يكون له أثر رجعى ويعتبر الببع كأن لم يكن . 


516 ال م هلى اليه دوه الميسم مفسوما موع تلفاء نعم 
0 مام الى عملي أن اممزار ( أو مفسومأ عع ثلقاء تقس ريه عام 


الى اممرام : والشرط على هذا النحو قد وصل إلى أعلى مرانب القوة )١(‏ . 
فاذا لم يف المشترى بالئن فى الميعاد » اعتير العقد مفسوخاً دون حاجة 
إلى إعذار (؟) . فاذا نازع المشكعرى فى إعمال الشرط . لم جد البائع بدا من رفع 
دعرى بالفسخ ؛ ولكن لا ملك المشترى ق هذه الحالة أن يتفادى الحم 
بالنسخ بدفع المن (؟) , ولا بملك القاضى أن بمنح المشترى أجلا لدفع المن , 
وبكو: كم الصادر بفسخ البيع كاشفاً عن الفسخ لا منشثاً له (؛) . 


(1) وليس من الغرووى أن يرع الشرط يصيذة معيئة » بل إن أية صيغة مدل عل الممنى 
تكى . من ذلك ما فت به محكة النقض من أن القانون / يشترط ألفاظاً معنة للشرط الفاسخ 
المريح ء» وعنى ذلك فإذ' أثبث الحم أن طرق عقّد البيم قد اتفمًا فى العقد عل أن يردع المقد 
بدى أءين حتى يرف المشترى الامن ى المرءاد المتفق هليه » ونصا على أنه عند إخلال المشترى 
لوط الممّد هصرح اللارة'ن المردع لديه بإعدام هذا الممّد » ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذلك 
أن :ب: المتعاقديئن: اتجهت عن تحرير هذا الدقه إلى الشرط الفاسخ الصريح » أى اعتبار المقه 
تب ذ] دن ثلناء نفسه هد الإخلال بشروطه » فإنه لا يكرن قد فسخ مدلول نص المقد » 
لأن «بارته تحثمل ما استخاصه المكم مها ( نتغى مدق 88 دصمير سلة ١548‏ لمجموعة جمرا» 
رن 50١‏ ص 8ه" .١‏ 

(؟) استنناف #تلط ١١‏ فرابر سنة ١919‏ م١”‏ ص 1١8‏ - ؟ أبريل سنة ١458‏ 
م606 ص 24 - ؟عاير سنة م1688 م 6 صن 479١‏ جح 4| دسمير سلة 1618م 5م 
فين وات اول عازن مله 14م 0م ص ٠ع!‏ نا بل ويجرز طرد المشترى من العين 
المبيعة أو تزعها عنها يحك .ن قاضى الأمور المستمجلة ( اءستئنات وطى ١4‏ يوئيه سئة 5( 
المقرق 1١‏ عس_ 905 --0اع]ارنر سة 77 4! المحصاماة / ريم 0/0 ص 95" سه 
استناف حلط بدا عبر صنة 1414م (» عن ا" ). 

(؟) اسئئئاث مصر 6١‏ أكتوير سنة ١5148‏ الجموعة لرسمية «غ رتم 0+ - ١8‏ هناير 
سنك 46 4] الحاماة 6٠‏ رتم دوا ص *15. 

(4) اندكرة الإبضاءية المشر رع التمهيدى ى محدوءة الأممال التسضيرية ع صن مع ب 


إلى بكلفى أن يدم لمم قْ د ممرى مر أوجمة زم 49 البيع .ود لقت “كه النكض 4 دي كان 55 


98م - 


ولكن يحب أن يكون الانفاق على الإعفاء من شرط الإعذار صرعاً 
؟ا يقضى نس المادة 24 ! مد المتقدم الذكر ؛ فلا يجوز أن بستخلص ضمناً 
من عبارات العقد . وتكون للمحكم,ة الرقابة التاءة للتحمّى من انطباق شرط 
المسخ ووجرب إعمالد )١(‏ . 


وبلاحظ هنا أيضاً أن هذا الشرط لا نسع البائع من المطالبة يتنفيذ البيع دون 
فسخه (؟) » وإلا كان نحت رحمة المشترى ١١!‏ شاه هذا جعل 'لب. مفسوخاً 
بامتناعه عن دقع العن . ويترئب على ذلك أن الييع لايتر مفسوخاً إلا إذا أظهر 
البائع رغبته ى ذلك ٠»‏ إما برفع دعوى الفسخ ٠»‏ وإما تمجرد إخطار المشرى 


شمن 
فى الميعاد المتفق عليه بدرن حاجة إلى تنبيه رسمى أو فير رسمى ءفإن المقه يننخ بمجرد التأخير؛ 
ولا يلزم إذن أن يسدر بالفسخ حكم متتل بناء مل دهرى من "الع ٠‏ بل جرز للمحكة أن 
تقرر أن الفسخ حصل بالفمل بناء مل دخم البائع أثناء نظر الدعوى ١)_فرعة‏ من المشترى . رمى 
وقم الفسخ بمقتضى شرط المقد . فإن إبداع الثمن لين من شأنه أن يعيد العقد يمه انفساخه 
( نقض مدفى ١8‏ مايو سنة ١647‏ مجمرعة جمر )رتم 1٠‏ ص ١807‏ ). 

)١(‏ وقد ادتمملت محكة الاستثناف الحلطة حق الرقاية هذا فى قضية اشترط فما الدائن أنه 
إذا امتنع المصرف من صرف '.شيك الحمرل ليه كان المقد مفوخاً مر نلقاء نفسه دون إنذار . 
فاءمنع ا مصرف من صرف الشبك لبعض إجراءات * عه 6-وقهاثتت: أناشان الزقاء مورحرد 
فى المصرف وأن المدين مرنص عل الدائن أن يدفع له قيمة الشيك أو أن يمطيه شيكا آخر » 
فرفنس الدائن وأفى إلا اعتبار المقد مفسوضاً . وقد نفت احكة بأن الدائن متمنت . وأن المقّه 
م يفسخ بل لا يزال قائما ( استئناف تلط ؟؟ دسمير س'ة 1١51٠‏ م88 ص 44). وى 
قضية ثانية اتفق الطرفان عل مد الأجل بطريقة من 5أنما أن تجمل الالتزام يتجدد » فنضت 
الحكة بأن هذا الجديد يطل أثر شرط الفسخ الذى كان موجوداً فى الدقد الأول » ولا يحوز 
الدائن أن يتمسك به بعد أن تم التجديد ( اسثناف عختلط ٠٠١‏ نور سثة 1595م ١ه‏ صص١١).‏ 
وى قضرة ثالئة نمضت الحمكة يأنه إذا اشترط سقوط الأ.بل هون حاجة إلى حم أر إنذار عند 
تأخر المدين فى دفم قسط » وتثقبل الدائن مم ذك تبص أقساط تأر فها المدين عن الميماد ع 
ثم تمسك فجأة نه فى الفسخ عند ما تأخر الماين عن ميعاد دنع قسط » فإن تساهله السابق حمل 
عل أنه فير متمسك بالشرط ؛ ولا يحرز له أعتبار العقد مفرخا ( استدناف مختلط 88 بازر 
منة 1845 م 4ه صن 5١9١‏ ) . أنظر الرسيط جزء أول ص ١9‏ 7 غامش ١‏ . 

(؟) اسكنات علط ؟ ١‏ «سمير صنة 1915م 8! صن .1٠١١‏ 


حت الطرفان قد اتفقا فى عند البيع مل أن بقع الفدخ فى حالة تأخر !أشترى عن دافم باق "شم: 


5م 


يأن العقد قد أصبح مفوء )١(‏ » ولايقبل من الشترى القسك بفسخ البيع 
إذ: كان البائ م بتمسك بالفسخ (2) . 1 


١1‏ - الى ماص بدبع ا منقول -- نهى قاب وى : وقد ورد فى هذا 
الصدد نص ل بيع المنقول يورد حكماً خاصاً بهذا البيع دون بيع العقار. فنصت 
المادة 455 من التشنين المدنى على أنه ؛ فى بيع العروض وغيرها من المنقرلات » 
ذا اتفق على ميعاد لدفع امن وتسم المبيع » يكون البيع مفسوخاً دون حاجة 
إلى إعذار إن لم يدفع امن عند حلرل الميعاد إذا اختار البائع ذلك » وهذا مالم 
يوجد اتفاق على غيره )(؟) . 


)١(‏ عل أنه إذا كان الرفاء بالكمن فى موطن البائع » وجب على البائع أن يذهب بنفب 
أو بركيله إلى مكان الرفاء ليتثبت من أن المشترى لم يذهب إلى هناك لدفع الثمن » أو وجب إنذار 
المشترى فيمود إلى الإعذار الذى كان قد أعفى نفسه منه . فلا يبقى إذن إلا أن يشترط الباام أيضاً 
أن يكون الوفاء فى مرطنههر (بردرى وسينيا فثرة ه «-بلانيرل وويبير وهامل ٠١‏ صل. و١‏ 
هامش * ). 

(؟) وهذا مالم يكن هاك مربون يفقده الشترى إذا انفسخ البيم لتأخرء فى دقع الشمن . 
وقد قضت محكة استئناف مصر بأنه إذا نص فى عقد بم أنه إذا تأخر المشترى عن دنم «يلم 
كذا يعتير عد ابيع لاغاً بدرن حاجة إل إنذار أو حك قضانى ويصبح المبلغ المدفوع حقا 
مكتسباً قبائع لا برد يحال من الأحرال » كان المشترى الاستفادة من هذا النص واءتوار البيم 
لاغياً مال ما كبانع سراء بسراء ( استئنان مصر ١07‏ نرقير سنة 1١50‏ الحاماة ؛ رتم .57١‏ 
ص 555 ) » فى هذء الذضية دفع المشترى عر بون قبائع » فحق له الرجوع فى البيع » وأصبح 
العربذ حقا مكتسباً كبائع . ظ 
[ْ دترى -: ذلك أن هذا الشرط الفاسيخ الاتفاق » وهر فى أعلل مراتبه من القوة » وسط بين 
الضسخ القضالى والامفساخ القانونى . فهر أعلى من الفي القضائى فى أن الحم بالفيع فيه إذا 


امت هاب 7 عن 20 
3-5 ماوره يكورن مقرراً الفندخ لا منشياً بحيث لا يحرز لمشترى أن يتفادى الفسخ 
4د الثمن ع . . أ 


2 حصت لا >رز لمقامى إعطاء مهلة للمشترى ندذم الامن . وهو أدف من الانفساخ 
0 تع الا ينفسخ فيه إلا إذا أظهر الرائع رغبته فى ذلك » أما فى الانفساخ 

تسج درن ار إل إراد: الله خأ رااء : : . 

ررم ةلث ل لأ ل كا علد ليع لياه قل كنم ( لول 


)١[‏ تاريج ااه : لإ ؟ 
كح الأهى :ة ْ ٍ + 12 
: | ايخ ل* ورد مذا النص ى اادج ود 
٠. |] 53‏ ل 

ل ع الحمروض. وغميرعا المتقم لات ) إذا! ُ يتقدم 
ألمعذى ؛ليه ©» أو #قدم رأكنه ل يمرض إل 4 
١‏ حمر “4 ل ١‏ 

0 1 9« 0 ا" 
ال اإعذان و وؤلك أعاسا للبائم » إلا إذا كان إن 


القانوى :ال 


عن المشروع التمهيدذى بل أوجه الآ » 


المشتر كد أتسل المبيع بعد انقناء الأجل 
جع عقدسو.ما عن قلماء أنه در 


عرى , إلأأة الغ برح د أتفى ع البائم 2< 


خاعة 


70م | 


تتم اا جد اتفال يكدرن تنثاية رد 
من تلفاء نفسه دون حاجة إلى برو" 


اننا السرالى دين 
البائع والمشترى حدد وام دنسم ا . فيفرض القانون ى هذه 
ال أن بائع المنقول بريد نسلم | البيع ل مفابل قبض المن 
مع المنه ل ميعاد لذلك , ولك كاقت المقوااات مسراسة عقر لوال نيوك 
ماتتحمله العقارات مه اده ق التعامل وطول الإجراءات ورفء دعارى 
النسخ ونحرها ؛ ومخاصة إذا كانت هذه المنقولات عروضاً للنجارة وساعاً 
وبضائع يريد صاحها أن يسلمها إلى مشترما فى ميعاد محدود بقبفس تمها » 
وإلا فهو فى حل من بيعها إلى غبره واعتبار الببع الأول مفسوخاً دون حاجة 
إلى حم أو إعذار » تدد فرض القانزون أن اتنا بائع المنقول مم مشتريه 
على مبعاد لدفع المن , ونس المبيع ينطوى على هذا الث اط القاة ا 
يكرن بيع مقسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى 2ك أو ال ا 


5 رمل الف 


عل أجل أطرل للوفاء بالشين» . وفى لجنةالمراجعة أقر النصس بعد تحر بر طفيف تحت رتم 4 47 

من المشروع النهافى . وأقره محلس التراب . ولكن لجمة انر !جمة عدلده ١‏ فاستياضت عمل عبارم 
وإذالم يتقدم المشترى الخ » بعبارة و إذا انفق على مبم'د ل فم الشمن وت الميع الخ هع وقه 
رامت الجنة نى ذلك أن تحنذى مئال النص الرارد فى تتقنين سايق وأد. تجمل 7 0 رمم اع 
وتناوكةالاذةارها 22 ,.وواق معام علس لنب اخ عا عدائها جه ( جسوعة الأعا 
ل ال ل 

ويقابل النص ق التقنين امدنى السابق المادة مم م .9ع © وهى تنص على هاياف : 
و وى بيع الإضائع الأمتعة افتقولة ]ء ذ! اتفق عل م اد دم الثمن والاستلاء 3 4 كن اج 
مفسسور خآ ما ذا / يدقم العمز فى الميعاد المحدد ,دوذ احتياج لتنبيه » ٠‏ (والللة يتفق ام جاه 
التقنين الحدي! ) . ' 

و يقابل ى التقنينات المانية الى بية الأشرى : اللائنين المدف السورى م ؟؟) ( مطابقة 
لمادة ١9١‏ مصرى ). 3 ان ص ١‏ 

ألتِدَئين المدنى اكيبى م 6ع ( طابتة [ادة 4١1‏ عصرى ) . 


انث لعن امدق الدراق : به مقالى قيالك +حرى | ل 33 لمن 5 . 5 


: 4 
ب 9 3 هت ) ١‏ 1 ا 1 ا 0 “هلاو 
لدم" 0 ا 35 عيبا 5-6 اك 2 ر2 كينا كك ب 9 عقايل اك وم 9 ا دم 1 ل #ملحما 3 


الي ل لب يا ا سي لوي لبان الس ا تت تي اننم الاساسنكة 


8م - 


ا ١‏ البيع ودفع ار وم يتقدم '":رى لدفع المن(1) . وهذا افر ضص قابلن 
لإثبات العكدى. فند بذكر ف البيع ماينقضر ذلك» كأن يتفق مثلا على ألا يفسيخ 
: إلا بعد إعذار أو أنه جوز مد الأجل لدفع الْن أو تمو ذلك . فاذا لم بثم 
انفاق صريح أو ضمنى مالف ( وحل الميعاد المحدد تسل المببع وقبض العن 
8 يتقدم المشرى لدفع العن ) أعدير لبيع مفسوخاً دون حاجة إل حم 
أ. إعذار(؟) » وكان الباثم فى حل أن يعنبر المببع لم ينتقل من ملكه ؛ أو له 
أن يتصرف فيه تصرف امالك فببيعه مرة أخرى أو يفعل فيهمايشاء(؟) . على أن 
"نمسا البيع ص هذا الرجه لايكون إلا باختيار البائع ١‏ فله ألا يعتير البيع 
مفسوخاً . وأن يطالب الشترى بننفيذه بالرغ من تأخر هذا عن دفع القن » 
وإلا لاستطاع المشترى أن يفسخ البيع إذا شاء بأن يتأخر عن دفع المن(؛) . 


)1١(‏ أما النص القابل ف التقنين المدفى الفرنمى ( م ١86019‏ ) فيجمل للنسخ جزاء على هدم 
تقدم المشترى التسل المبيع : أي جزاء على التزام المشترى بتسل المي لا العزأمه يدفم أن 
( بردرى رسينيا فمَرة )وه فترة 8.8 ) . ود كان المشروح انسهيدى لتمنين المصسرى 
الجديد يحمل الف جزاء على كل ءن الالتزامين : الالعزام يدفم الشمن والالتزام بتسلم اأبيع 
١‏ " آنفاً نفس الفقرة و الامش ) . 

(؟) أستثناف مختلط ١٠٠ماير‏ سنة و ولام (ه ص 5١-815‏ مأرس صلة 1141م 
مها ص 8-180 أريل منة 1948م لاه من “5١‏ أ . وهدا بشرط أن يكرن البائم 
ستمداً لتساي المبيع ٠‏ فإذا كان التسليم فى مرطن المشترى .ثلا » وجب لإعمال المادة 61) 
مدثى أن بنقل البائم المبيع إل مرطن المشترى دى يظهر استعداده لتسليمه ( الأستاذ أنور سلطان 
فقرة 54 صى 844 - الأستاذ عبد الفتاح عيد البأى س و.م - الأستاذ منصور مستاق 
منصور ص 7١5‏ ). وإذ نيت أن البائع هر الذى تأخر فى تلم المبيع » فلمشترى طلب فسخ 
آلبيم » ولكن بعد إعذار وحمك بالفمخ يكون القامى فيه سلطة تقديرية وفقاً لمقراعد العامة 
( استئئاف مصر ٠‏ مابو سنة 4]4 | الحاماة ٠١‏ رتم 7!/] ل م؟ - أستئناتف ممتلط 
م مأير منة 1918م 9م ص *١٠؟).‏ 

6 وكبائع فوق ذلك أن يطالب الشترى بتمويض : بنى صويف 584 مايو سنة ١١1786‏ 
لححاماة م رتم 5/457 ص م (ء - أسيوط ع ؛ فبراير سنة ١118‏ افحاماة ؟ رتم 45١‏ 
ص 516 - الاسكندرية » عابيو صنة 4٠‏ ؟ المصرعة الرسمية 9١‏ رتم +؟ صن 5593 . 

)0 الماكرة الإيفساحية شرو التمهيدى ىق #مرهة الأحمال التحديربية )4 ص ه»| هه 
وإذا أغتار البائع الفسخ أو التنفيذ » وأقرء المشترى مل ما اخمتاره » لم يعد يستطوع الر جوع 
فيما اخار ( أمئتناف تلط ؟١‏ أبريل سنة 1545م 694 عن 1١076‏ ). 


ا ع 
42 


ويلاحظ أن لحك مغدم الدكر لايسرى إلى ده الصورة الواسة بن بيه 
الول للاعتبارات الى تقدم ذكرها . نلابد أن يكون ابيع مثتولا سلعة 
أ و بضاعة أو أمهماً أو سندات أو محر ذلك(١ )١‏ . وأن بكرن المشابعان قد اتفتَ 
عنى ميعاد لنسلى المبيع ودفع | عن . قلا يسرى وذ أعها: ل بم عار , كاك 


لاحعرف فرت اللنرل ل إذاكان ايع غير مؤجل »كا , ذاكان اباي نم يفت 
عغنى ميعاد لدفم اللمن ارح اج فصان مدر | واجب الدقم فع فى امال وامبيع 
واجب النسم فور(») . ولااسرى ل كن 
ا بصي ون أو عاد مبعاد لدفه فم اللمن دون ان تحدد 


ميعاد لنسل المبيع فيكون التسلم واجباً فى الحال و دفع لمن واجيا فى اليد 
الحدد . أما إذا حدد ميعاد لتسل المبيع دون أن خدد ميعاد لدفعم ١‏ شمن »2 فل 


رأينا(؟) أن الشمن بكرن واجب الدفع فى ميعاد تسل. والمبيع فيسرى الحم ١‏ وارد 
ف المادة 5١‏ مدلى(؛). 


وى حميع الصور الى لا يسرى با هذا المحم ء وهى السور الى دمنا 
بيانها » تسرى القواعد العامة الى صبى أن قررناه' . فلا يكون نسح البيع فيبا 
لعدم الوفاء بالنمن إلا فسخاً قضائ؟ سيرات هذا انمسخ الى سبق ذكره . 
أو فسعخا اتفاقياً إذا وجد شرط فاسخ صريح بالتدرج الذى بسطناه فما نقدم . 


)١(‏ ولكن لا يحرز أن يكون منقرلا معنوياً لمجمرع عن المال أو .سجر ( الأستاد أنور 
علطان ثفرة »١ع‏ ص 48؟ - ص 4)؟). 

0( استئنات واطلى 54 ابر سنة 911! المحاء: 8 رتم 0ا! ص 8غ - استئنان ممتاط 
١4‏ يناير سنة 24/1611 من 7), 

(©) انتر 1ه امر: 5ؤوم . 

(4) رد قت مكنا "نقض فى “بد التقنين المدفى تلسابى بأن المادة + م مدني (451مدى 
ليد ) عاءءت اسثننا. من التماعدة ألما + القاية بعدم إدكان فخ اامقود إلا بعد العنييه أأر مر : 
الا مع تلبدتها إلا فى دره نعمها » أى لى عالة تمديد أجل ليدخع المشترى الثم وتسم 
البيع 0 ددا "مزل كبائم على الموع وتسايمه ؟شترى © قل عذه الصررة 
لايل كا عن راج “نب رصا عل الك“ترى باانسلم ركرناء ( 20نس :430 12 ينابر 
2 00 وخ محر 4 نتم 51نس 1541 ). 


46م 


10 امام الى 2-0 عل الع الزتفاق امال" : ويعاتث 
على الفسخ الاتفاق نفس الأثار التى تترتب على الفسخ القضالى » وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك١١)‏ . 

قاذا فسخ البيع م الانفاق ء ل أية صورة من الصور البى تقدم ذكرها ‏ 
سواء كان الفسح 4ك منشى 6 أو م كاشف أو بغر حم أصلا , أعيد المتعاقدان 
إلى الحالة الى كانا عللها قبل العقد » وإذا إستحال ذلك جاز الحم بتعريض 
( م 116 مدنى ) . ويتحل الببع بأثر رجعى» صواء فها بين المتعاقدين أو بالنسبة 
إلى الغير » وذلك على التفصيل الذى تقدم بيانه . 


الع ثالثاق 


حمل مصروفات ابيع 


- اللصرص الفائرئ: : تنص المادة 457 من التقنين المدنى 
عل ما يأنى : : 
نكرن على المشترى » مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك 1(6). 
وبة'بل هذا النص فق التقنين المدلى السايق المادة 04/171417 5(5). 





(0 أنظر آنفا فقر: 1٠‏ , 

69 ريع النس ‏ النص : وره هذا النص ى المادة ١)‏ > من ا مشروع التمهيدى ملل و جه :علابق 
ما استمر عليه ى التقنين الدنى الجديه . وأقرته لجنة الراجعة » وأصيح رقمه 1056 فى المشروع 
الانى . روافق عليه بجلس كلنواب » ذجملس كيوخ محث ل كم 67 (مجمرعة الأجمال 
ااتمضيرية ) آس ١»4‏ عدصن 86 1). 

0 'تقنين الدلى كساببى م 07 6+ ١ ١‏ : رصوعم مقد لبن رمساريفه عل المشترى . 

ش أيضام دعم , 
0 1 عكام “دده فى التقنيئين الجديد والسابق ) , 


84م ل 


ويقابل و التقنينات المدنية العريية : ف التقددخ المدلي السورى الماد: 8# ب 
وف التقنين الملى الى اماد ا١ء؛‏ دورق النقنينالمدلى العرالى المواد ره 5م 
وى تقنين الموجبات والعدّرد الننالى الماددٌ 1(417). 


ومصروفات البيع يقوم المشترى عادة بها ء فلا يرجع على ابائ, بشىء منها 
لأنه هو الذى يتحملها كا يقرل النص » وذلك مالم يوجد اتفاق عالف مجمل 
البائع يتحمل بعس هذه المصروفات أو كلها » أو مام يوجد عرف مالف 
كنا هى الحال فى السمسرة فقد جرى العرف أن يشترك فيا البائع والمشترى 
مناصقة(١).‏ 


وقد بقوم البائع فى بعنس الأحيان بمصروفات الببع أو ببعضها » لما لم يوجد 


)10( التثئينات المدية ألمر بية الأخرى : النقنن المدلى السررى م 1 > ١٠١‏ _طالقة ماد :8غ 
مصريى - والظر فى القانوت المدى السررى الأستام ممطر 'لررفا فقرة ؟ 14 - قثرة 418] ). 

ماين المدنى اللبى م 4*١‏ ( مطابقة كمادة 4١5‏ مصرى ) . 

الدقنين المدلى المراى م 6م» : لمقات عفد ام رد صرم التسجيل وغيرعا من الرسوم 
وأجرة كتاية السسندات والصكوك وغير ذاك من المصررفات أنى يقتضم' امم تكون عل 
المشترى » ما م يرجد اتفاق أو عرن يتفى بغير ذلك . 

م مه : الأشياء المبيمة جزافاً مزونها رمصروفاتها مل المشترى ؛ لو برعت ممرة كرم 
بمزافاً » كانت أجرة تام :لك الثمرة و جزها عل الشترى ولام يو سد إتفاق يقددر بغير ذكك . 

م »,ع : عا بباع محولا تكرن أجرة ندا وإيصاله إل بيت اذى إارية على مسب 
'لالفاق و العرف . 

)2 عكام اانغنين اام راي متف مع سكام اعد الصرى د ر'نلر 4 كقانون الما اأمرالق 
الأمعاذ مان ”أكرث الخ 8؟؟ سد أفرة 5786 د الاعتاغ الى عن أمرأن آثرة 4ا - 
كرا لالاع» ). 


0 أأو فب 11-7 القرد امال ع 15 : إن عار يقب عي أ أبوم وليذلدن ز كال حرم 


ال ل ( رام أردك, أداء ان ب لقعم عه ل وان كم كراك أأعى ون »ها كاتب عدا 
٠. 5 . 1 ٠. ٠ . ٠ : 1‏ 
وا'ماء ام ٠‏ بار “تاك أشرآء « كل رك يد مه الشعريى ©) هأ | أن أمحن إلى محر سه مهالف . 


٠ 
وقشيل ا تناروق العو دوه الور ا عي وا معونة واو ل تر مك أن انعا‎ 
1 4 يت‎ 


ب 
0 أأبع بد وعدوام 7 
(1 كام امسن الال مقي ل أ كاعم للنننين أاء رى )ء 


؟) لمجم ا( . 3 ا( ب 0 عرم ] اع ان 0 مه لكيه ا .2 36 1 « 1 7 / 1 4 1 


1 
- 


- 8475 


اتناو أر عرف مخائف يكرن له الرجوع بما أنفقه على المشئرى لأنه هو الذى 
يتحمل مصروفات البيع(1)كا سب القول . فلستعرض إذن حالة ما يقوم 
المشترى بالمصروفات » ثم حالة ما يقوم البائع مما أو ببعضها وبرجع على المشترى 
مما أنفقه(؟). 


6غ حل ]| سُنرِى فاح ,مرو فات البيسع : وتشتملهذهالمصروفات 
عادة على نفقات كتابة عقّد البيع » سواء كتب فق ورقة عرفية «حيتث يتحمل 
المشترى رسوم : الدمغة » إن كانت هناك رسوم » أو فى ورقة رسمية حيث 
بن سترى رصوم الورقة الرسمية . ويدخل ف المصروفات أيضاً أنعاب 
الحائى اندى قام باعداد عقد البيع وتسجيله . وتدخل أيضاً مصروفات الكشف 
من العقار المبيع فى جهات الشبر للتئبت مما علبه من الحقوق للغير . وتدخل 
المصروفات اللازمة 'عداد عقد البيع للتسجيل وما يقنضيه ذلك من نفقات 
ورسوم التصديق على النوقيعات ويدخل ف ذلك توقبع البائع نفسه(؟). وتدخل 
رصوء التسجيل ذانها وهى عادة رصوم مرتفعة » وقدكانت ور”./' من المن ثم 

)١(‏ رهذا من الناحية القانونية . أما من الناحية الإنتصادية فالراقم سن الأمر أن البائم هر 
الذى يتحمل مصر و فات اليم فى النهاية » إذ 'ن المشترى يدخل هذه المصروفات فى اعتباره عند 
تقديره لمن المبيع » يدخل فى شمن هله المصروفات . وقدكان المشترى يزيد الثمن بمقدار هذه 
المصروفات لو لم يكن هر الذى يتحملها قانوناً » فيكرن ابائع هر الذى فائته هذه الزيادة ؛ 
وهو إذن يتحمل الممروفات عل هذا الوجه ( بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ ققرة ١9‏ ). 

(1؟) أما علانة كل من اليائع والمشترى بالنير فيما يتملق بمصروفات العقد فتحددها الرابطة 
القانونية بيهس وبينه » فأتماب المحاى .ثلا يرجم بها عل كل من الب''م والمشترى إذا وكلاه مما 
ونتأ المادة ؟ 7١‏ د التى تحمل المركلين المتعددين مسثولين بالتضامن تحر الوكيل ( الأستاذ 
أنرر سلطان فقرة )911١‏ رإذا رجم انمحاى عل البائع بكل أتمابه رجم البائع ها كلها عل 
ا مشترى » أما إذا رم المحاى عل المدترى لم يرجع هذا بثىء على لبائم ( الأستاذ محمد صل إمام 
سرة ٠‏ هلا ص 9؟4). 

(١‏ الظر فى صدان مصروئات التصديق عل الترييات ضمنئ مصررناث ألبيع الأستاذين 
أحمد يجيب الحلالى رحامد زى غقرة 414 عن 14) رهامش رتم ؛ » وى أن مصروفات إثيات 
البالم للديته أسبيع كصروفات إعلام الررائة تكون عليه لا مل المشترى المددر السابق ص ©4172 
عل تريعه 2 1 أء تفقات يتحملها عو » أنه لمزم هالقيام بالإجراءات اللازمة التجيل 


ل 0 2 0 3 مام ٠.‏ » 7 - 
و أضمغيى رايد اماه 00 امات أنه د ااام ل لز . 


كه 311 حت 


ارتفعت إلى ./” ثم !. نفعت ت أخيراً إلى 7. :(1) . وإذا ثقل العنا اا ا 
البائع لتأخصر دفع العمن كله أو بعفسه اليو الامة.از وكدلك 
مصروفات ا دقع الع وتتكل يه روات اليبء الى يتحملها 
المشترى . لكن إذا كان عن المبيع رهن أو اليد متا 
با نصبروناتك شطب 1ه ا هذه الحتوق العيدة تكون على اليائه لاغ 
المشترى إلا إذا وجد انفاق نلف ذلك . أما السمسرة فتد قدمنا أن العرءن 
قد جرى على أن تكون مناصفة فيا بمن الباك » العودية بي المرف 
أيضاً على أن بأخذ السمسار ١1/9‏ 0 من من كل من البائع وال رى 
إلا إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك ؛ فكل ا د نصيبه من 
السمسرة مبائ ة إلى السمسار(؟) . 


كل ما قدمناه وغيره دن مسرووت البيع يتحمله المشاءرن 2 وهو الذى 
ةنجالا انا صق القول +اقلا رسيم بد . منه على البائع ٠‏ إلا إذا و حل 
اثفاق أو عرف #الف(2) . 





© وإذا عل الماترى أن المقار الذى باعه إياء الرارث لاب ل سكن بامم المررث‎ )١( 
فمل المشترى دتم رهم الأيلرئة لنقل الككييف ءن الأررث إلى الوارث ؛ لأ- عنم حشري يعدم‎ 
دفم الو'ارث لرءم الآياولة وعدم انتراط 5 ونا فى خف, مر ذكك يفاد رضاءء الضاى بعدملاها‎ 
!| (استئنات مختلط و أبريل عله 5ؤ0م1امم صاه؟+-؟#قبراي سلة ووررا م‎ 
ولكن الأصل دو أن رمم الأبارلة يتحله ابررثة البائمرن لا انشترى» فإذا دنه‎ . ) ١١ صن‎ 
ص »لام‎ ١5 يار سنه 1966م‎ ١١ المشترى مضطراً رجم به على 'وارث ( استثنات محتاط‎ 
م ؟ | ص ؟).‎ |8٠01 فيا صذه‎ ١ م‎ 

(م) امتعنات مقاط با ماير سه .وام مع سن عازه س١‏ (ليدايه 1689م 5غ 
ص “517 . 

(؟)5إد! وعيد أأنماق حمل البانع شرو 0-0 كن 0 0 6 7 0و 
وعقدء نيذه ( وتوص مه ندعلونن ) ١‏ أى أه عصر عى عند دون أن يدقم ديد غير انس 
( بردرى وسمينا نقرة |١41١‏ ). 


ااا ا ثري عل نفسه دام اصريية التأخر: عل (2..م © ونس عليه دقهع' ولو ضار 


فالزت اق استر ايف ع كدت عليه ا مات ١‏ ؟صير عله 156 0م 

الام 2 1ه ل ا ات 

ع مء" ).را د مهد شد هدقم أ 50-2 امتاشرة: زمار ا هد د د لد ليت 
| 


, 1 , 2 3 .0 8 د 5 7 
المكرية 1نم ّ 0000072 اله ايلة زر ادكه 04 لباك عن ا رفي -04»ي. 3 0 ١‏ 9. العو ع 9 


م الدة : ٌ : 5 
الثمن ( اعائنات بط 4 ايل مه 510ما1 )4 ا 


:هد 


أما مصروذادت. تدطهير العقار إذا لخاً. المشترى إلى تطهيره فتكون على البائع 
لاعلى الشترى(١)؛‏ لأن الرهن الذى يطهرء المشترى آنت منجهة البائع .وهذا مالم 
يوجد اثفاى مخالف . وكذبك يتحدل البائع أية مصروفات للببع يككون هو الذى 
نسبب فيها شنطاه ٠‏ نا إذا أعطى المشترى بيانات خاطنة عن المبيع كان من شأنها 
5 زادتث م+.روفات ابيع دون ميرر » وكما إذا فسخ خطأه البائع فد مجعل 
مقصرء ذات البيع على عائق بانع على سيل التعر يض )١(‏ . 


٠؟]‏ - اليائم قام مهيروئاث الببع أو ببمسها : وقد يقع كا 
قدمنا أن يقرم البائع بمصروفات الببع أو ببعضها . مثل ذلك أن يقوم بكتابة عمد 
الببع فيدفع «الدمغ: » ونمرها أو رسوم الورقة الرسمية . ومثل ذلك أيضاً أن يدفع 
أتعاب اغا أو كل السمسرة أر مصروفات قيد امتياره على العتمار المبيع أو نحو 
دنت . فل هذه الدالات يرجع البائع على المشترى بما دفعه من هذه المصروفات» 
> م يوجد انفاق أو عرف مخالف . 


وللبائع » ثى رجوعه على المشترى بما دفعه من مصروفات البيع » كل 
الفمانات التى له فى الرجوع عليه بالمن . فيستطيع أن حبس البيع » وأن يطلب 
فسخ الببع » إذا لم يسترد هذه المصروفات من المشترى . وله دى امتياز على 
لمبيع يكفل له استرداد هذه المصروفات . والظاهر أيضاً أنه يرجع على المشترى 
بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات الب من وقت دفعها » على أساس أنه 
دكيل عن المشترى فى دف عذه المصروفات » والزكيل يرجع على الركل مما أنفقه 
مع الفوائد من وقت الانفاق ( م 7٠١‏ مدنى .)١()‏ 


)١(‏ جيوار ! نقرة ا -١*‏ أرورق ررو © فثرة هن عارش 9# - بودرى وسديا 
ذثرة 16٠‏ - بلانزرول دريبر وعامل ١١‏ ثقر: +7 - كرلات وكابيتان ١‏ آثرة و8مه» 
ان 54+4. 

(0) بردرى رسينا أثرة 45 ؤ بلائيرل وريير ونال 16 شرة 1]5, 

١‏ بلا رأ دير وطال 1١‏ فقرة 4 زح دلر اعت ام #. ريأ فى دام مصءروفات 


ٍ!, م 2 7 ا 
٠‏ , 5 © ابى 5 . 2 ءات > ا 9 .آم * 
3 0 4 2 1 6 ماع أافواءٌ:. ١1‏ يليه عنا عل ثيه بايا 1 أ أأامم © ؟ أمسدث”, 


ب 48م 


الخ الثالك 
سم الييسم 


١‏ - الصرص الهائرئيئ : تنص المادة 478 من التقدن المانى 
على ما يأفى : 


إذا لم يعين الانفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لنسليم المبيع ٠‏ وجب على 
المشترى أن يتسلمه ف المكان الذى يوجد فيه وقت البيع وان ينقله دون إبطاء 
الما يقتضيه النقل من زمن » : 

وتنص المادة 6114 على ما يأنن : 


« نفقاث تسل المبيع على المشترى » مالم ؛ جد عرف أو انفاق يقضى 
بغر ذلك .)١(6‏ 


)0( ثار يخ الانمرص : 


م59) :ورد هذ! النصس كك الادء 51٠6‏ من المشر رام التمههدى عل الوجه الآفى : 
١٠١‏ - ياتزم المشترى بأن يتسلم ابيع فى الزمان والمكان المحددين فى المقد » ما دام الى 
قد عرض عليه وفقأ لشروط المتذى عليها . * - فإِدًا لم يحدد الاتفاق أو المرف زماناً أو مكاناً 
لتلم المديع » وجب عل المشترى أف يتسلم المع درن إبطاء » إلا ما يتعضيه التسلم من زمن » 
ويتسلم ف المكان الدى يحب أن يسلمه فيه الثم » . وفى لجنة !ل_اجعة اكتى بالفقرة الثانية 
لأنها تفيد احص المطارب كاملا » وحورث تحر برأ لفظياً فأصبحت مطايقة 1) استقر عليه النمن 
فى التقدين الماقيى الجديد, رأميم النض رمه 7لا ]ف المشروع امال . رواتتي عليه ماس الثرابء 
فجلس الشيوخ عحت رقم 487 ( مجمرءة الأعمال التسضيرية ؛ صن -55٠‏ ص .)١5(١‏ 

م 1 ؟: : ورد هذا النس ى الماهة 515 من المشروع النهد هب دى عل الوحه الآار : 
- نفقات تسلم ابيع عل المشترى ٠‏ مالم يوجد عقلد أو اتفاق يشقضى يغير 5..ك., 
؟ - وكذك الحال فى نفقات النقل إذا وجب تمل البوم إل مكان غير الذى ينفذ فيه اعقد . 
و يماعر البائع قد رخى أن يتحمل نفقات النل إذا اشترط المدارى التسلم خالمن الأجر . 
وإدا أنفن عل أن يكون التسلي خالصاً من أجر الشحن ومن الرسوم الح ركية » اعت البائم ت 


دن 1 أ 
وتقابل 597 اللصرص ف النفنن مدن الساين الملدة 814؟1(8"65/1). 


وتقابل فى التقنينات المدنية العربية الأخرى ؛ فى التقنين المدنى السررى 
المادتين 41 - 48170 وق التقنين المدتى الليى المادئين 4539 هع وق 
التفئين المدنى العراق امادتين 081 687 وى تقنين الموجبات والعقود 
اللبنالى المادة .)١1(47/7‏ 


:2 راضيا أن يتحل الرسره النى تجبى فى نقل البضاعة » وقت المروج وأثناء المبور وهند 
الرصر ل » ولكنه لا يتحمل رسوم الاسئهلاك الى تنجمبى عند تسلم اأبويع » . وق لجنة المراجمة 
حذفت الفقرة الثانية لأن مكانها القانرن التجارى؛ فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين 
المدنى الجديد » رصار رقمه 478 فى المشروع الهانى . ووافق عليه مجلس للنراب » فجلس 
الشيرخ محت رتم 414 ( مجمرعة الأجمال التحضيرية ه صن 1715 - ص .)1١68#‏ 

)١(‏ التفنين المافى السابق م 5501/1884 : ومصاريف المشال ومصاريف دفم الثمن تكرن 
عل المشترى ٠‏ وكذ لك رسوم عقّد البيع » وهذ! إن ل يمه بقض المرت التجصارىي محلات ذاك 
فى حميم الأحرال . 

. ) والأحكام متفقة فى التقنينين الابق واجديد‎ ١ 

)١(‏ العقنينات المدئية العرية الأخرى : التقنين المدفىي السورى م #١‏ 4- 85 :( مطابقتان 
قدادتين 40# - 7+4 مسيرى - وانئار القانون المدفى السورى الأستاذ ممطى الزرئًا 
فمرة 19؟- قثمرة ١14؟‏ ورقمرة +14؟. 

التقنين المدفى الى م ؟ه) - م ؛ ( مطابتتان للماوئين 45 -54) مصرى) . 

نين المدفى المراق م 8ه ١:‏ - يلتزم المشترى بأن يتسلم المبيع فى الزمان والمكان الحدديز 
فى امد. ما دام المبيع قد عرض عليه وفتاً للشروط المتفق عاها ٠.‏ ؟ - فإذا لم يحدد الاتفاق 
أ العرق: مانا .آر «كاناً لتسل المببع » وجب عل المشترى أن يتسلمه ى المكان الذى يحب أن 
بسلمه فيه البائع » وأن ينقله درن إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن . 

م لامه : نفقات نسل اابيم على المدترى » ما لم يوجد عرى أر اتفاق بقغى بنير ذلك . 

( وأحكام التقنين العراق مثفقة مم أحكام ! التفنين المصرى - أنظر فى القائرن الدنى العمراق 
الأستاذ وح ع ا ل ال 
ث#مرة كمه). 

:نين المو جبات والمقرد_البثاف م 7 : يحب على الشسترى أن يتلم المبيع فى المكان 
زات السين ىاه .وذ" ل يكن يتالكا تمن “الك .رعيت 5 أن يعم المبيع 
بلا إبطاء » عم مراعاء المهلة اللازنة للاستلام وإذا فم حفر لاستلام البيع ١‏ أمر ا 
أن يعر ضض 5 ألله : ا لر؟ > انمه 2 وكأن أأجم 500 على اإمراءك ا'علئة يهأ خير الدين , 
وإذاكان عن الراجب. دعام الأشراء الميما دفمات عر اليه امل عن استلام كدؤية الأو لي س 


ألمت 


ونبحث فى سم الب : (1) كيف يكرن التسلم 5 ١؟)‏ رمان النسم ومكانه ا 
(6) نفقات انسل . (4) الجزاء على الإخملال بالنزام النسم 


7 سكيف بكرن حلى المشاري له : التسم فى أغلب صورء 
هو العملية المتسمة حينم ٠‏ فقك بينا(! أن اليانم بائر زع ينسدم ابيع اود 
شيعه حت تسرف الفترى ينه ركورن لاا متماكنا م حراز له حال تله 
معها أن ينتفع به الانتفاع المفصوذ من غير أن بحول حائل دون ذلك . ونى أكثر 
الأحوال بقع هذا بأن يقبض المشترى فعلا المبيع من البائع على هذا انهم 2 
فيسل البائع المبيع إلى المشترى ويتسلمه المشةرى من البائع » ويتم النسليم والنسلم 
فى وقت واحد . ولكن محدث أن الرائع يضع المبيع نحت المشترى . ويكرن 
الدارى ندا ون عاد ورو اكه د مدر ل ائناة والوكون امم 
قد قام بالمزامه مق تسليم المبيع رت اشر زاه من اتسلمه ؛ ولا يعتثر 
المشترى حائزاً للمبيع(9). 

فبلتزم المشترى إذن بأن ينسل المبيع » وذنك بالاستيلاء عليه فعلا . ونظهر 
الأهمية العملية لوجو ب تنفيذ المشترى بنسل المببع ى حالة ما إذا كان الت 
راجا عون الال ار روطي اجر غبر موطن المشترى ردن المبيع 0 
فى هذه الحالة إذا لم يتدام المنترى. فى المعاد تععدد لشي إل موطن 
أو إلى المكان الذى يحب فيه تسل ايع يله ونه من مك إل اك 
الذى بريد أن يضعه فيه » فيخلى بذلك المكان الذى كان شاغلا له عند إل 
كان المشترى ملا يالتزامه تسل المبيع » وجاز للبائع وفقاً للقواعد 000 
وإلزامه بالتسل أر طلب الفسخ على النحو الذى سنبينه . 


ح ينتج المفاعيل الى ينتجها عدم اءثلام المجمرع - ذلك كلل مام يكن اتفال مانب 
سن الفر يمن . 

أن أيماً المادة م ١ع‏ وقد سبق ذكرها آ نناً نقرة م١‏ ؛ فى اغامثر 

( وأحكام التؤئين ا!بنانى تتفق مم أحكام النتئين السسرى ) ٠‏ 

(10)أ.لظر آننا فقرة 94 . 

(0)أبط :عي ال + 


(؟) سدأن ١١‏ ومرة 174 ١‏ 


- 4814 


وتسل المببع كةليمه بم بالأعمال التى نتفق مم طبيعة المبيع . فتسم العقار 
يكون محبازته بعد أن يمليه البائم على ما قدمنا . وتسم المنقول كرة عبمه 
٠‏ البائع أو تحبازته إذا كان المنقول فى مكان لا ينقل منه . وتسم الاوراف 
المالبة كون بقبفها أو بابداء البائع إياها الحساب المشترى فى مصرف . وقد 
نسل المشترى النقول بقل مفانيح المنزل أو الزن أو الصندوق أو أى مكان 
أخخر يحتوي على هذا اقول 2 أو بتحريل البائم له سند الإيداع 1 التخز بن 
ا كان التتول مودعاً أو مخزوناً فى «جهة ما أو بتسليمه هذا السئد إذا كان 
غامله . وإذا كان المبيع حقاً يحردا كحى المرور أو دق شخصى © فقد يم 
الم أخعد المشترى السئد الحق أو باستعاله الى فعلا . والتسلم الححمى 
مع جانب البائع يتضمن تسلا حكمياً من جانب المشترى » فالمشترى الذى يشعرى 
شيئاً كان فى حبازنه قبل البيع ويستبقيه فى سوازنه كمشتر يكون فد تسل المبيع 
تسلا حكياً » وترلك المشترى اليم للبائع يحوزه بسبب آخ ركايجار أو رهن 
أر وديعة يعد نسلا محكباً من الشترى للمبيع » وإذا آجر المشترى المبيع ؛ وقبضه 
.سنأ جر من اابائع رأسآ كان هذا .لما .حكياً للمبيع من المشترى . وقد سبق 
أن بسطنا القول فى كل عند الكلام فى عاريقة تسلم المبيع (1) . 


459--معان تسلىم ا1يأمم وملام : زمان تسل المببيع ومكانه 
بكرنان عادة هما زمان تسلى المبيع ومكانه . فالبائع يلمزم بتسلي المبيع إلى الشعرى 
ف زيان معبن وفى مكان ععئن سبق يبائها (؟) 2 ويكون المشترى عادة ملنزماً 
بد ل المبيع من البائع فى #.س الزمان وللكان »2 إذ يغلب كا قدمنا أن التسلم 
بعقبه النسلم دون إبطاء إلا ما وتتفديه للدم من زمن . غعند عا يسم البائع المبيع 


ادر 0 5 لم4 1 مرىكى ورا قَْ 5 5 الزمان رق "كس المكان 5 


عل أنه ل برام نسم أبيع و الأغاري سل ا سليية مي البائم . وذاك 1 
بأن حدد الانناق أ العر“ف زمانا التسل ءلى الزمان الذى يمر فيه النسلي » كأن 


دن اننا مره .م . 
5 1 
)١‏ 2 1 م 4# فلاس ره 161١‏ » 


84م 


0 ن البيع م لا ودع فمكات عو سن انتراعان عن 


0 اله مسار اق مها نيح جمدأ كان بأنداعها 5 مضه مهلم" شك 


.1 9 الى 
ليا اللميي4ة أسان8 
"ييه 


0 


المشترى .أن يأخذعا منها فى أى وت ش؛. على ألا يتأخر عن نسم اللذ! 0000-6 
من ئلا'ة أبام من وفث إبداعها أن أن يكرت مز ركان التاق فهذأ 
مما لايتصور فحيث يتم التسلم بقع النسلم . 

وقد جاء فى الم , ذرة ة الإيضاحية للمشروع امببدى فى هذا الصدد ٠‏ وا 
أن البائع يلتزم بتسلبم المبيع » كذلك المشترى ينمزم بنسلمه . وزمان النلم 
ومكانه بحددهما ع البيع ؛ 00 ن النسا وم 
يوجد اتفاق أو عرف محدد ذلك ؛ وجب أن بن درن إنطاء ا 


لاا ا لنساء 5 


1 ل لات ' ا ير ى لأممممع : قدمنا أن نفقات نساء المبيع 
تكرن عادة على البائع 6 فيتحما هذا مصرونات. عدر ابرع وامله ىف 000 
النسليم ونعقات الرزن والمقاس وا_حيل والمد اذا كان المبيع بفرز باحدى هذه 
الطارق . وعصروفات إرسال مفاتيح الدار المبيعد الكان الدى يوجد ليه 
المبيع إلى المشترى » والرسوم اللدمركية المستحقة على البضائع المبيعة 'نى بستوردها 
البائع ؛ وغير ذلك من المصرونات مما سبق بيانه )١(‏ . أما نفقات نا نسل ! ابيع 
فاكرن غل القتزي لا جل الاكر ولنالس فل غ1 2134 براي "كارا 
بوط ا اع ع ا ونا لعامة المقررة ى دا 
الشآن وال تقضى ن : تكرن نفقات الوفاء على المدين 4 0 2 ريد الفان 
ا 0 نْ يه هو 
المشترى ومن ثم نكون نفقاته عليه » كما أر. الالتزام بالتسليم المدين فيه هو البائع 
فكان هو الذى يتحمل النفقات . 


ومن *.صرو فات تسم المبيع مصروفات نقله من مكان الم د لكان 
(1) مجموءة الأعما'. اتحشيريهة ) ص 1١8‏ . 


(2)ألطر ]انف فئرة ام 
( 2غ - الرسيط ح ع ) 


-ل- 8390م ا 


الذى برب' ٠‏ الشترى » فكما أن البائع يتحمل مصروفات تقل المبيع إلى مكان 
النسم والنسم يتحمل المشترى نفقات نقله من هذا المكان . وإذاكان لمبيع مرا 
على الشجر ‏ كشجر المانجو والموالح والمرز وتحرها ‏ وببع على هذه الهالة , 
مسروفات قطعه من الشجر تكون على المشترى لا على البائع » وكذلك الحال 
ىكز محصول ببع فى الأرض قائماً لا متطلوعاً . وإذا كان الميبع ما جب تصديره 
وكان تسليمه عند الشحن فى مكان التصدير » فان مصروفات شحنه وإرساله 
'ل أن يفرغ فى ممطة الرصول تكون على المشترى لأنها مصروفات أنفقت لتسلم 
اجبيع . أما إذاكان نسلم المبيع عند التفريغ فى محطة الوصول » فان مصروفات 
شحنه و]: ساله إلى هذا المكان تكون مصروفات أنفقت لتسلم المبيع لا لتسلمه؛ 
فتكرن على البائع لاعلى المشترى . وكذلك الحال فى الرسوم التى تبى على المبيع 
وقت نخروجه من محطة النصدير ورسوم ٠‏ الئرانزيت » أثناء العبور وللرسوم 
"نى, مج عند وصول البضماءة إلى محطة التفريغ : كل هذه الرسوم يتحملها 
لمشترى إذا كان مكان النسلم هو محطة الشحن ؛ ويتحملها البائع إذاكان مكان 
سل هو محطة التصدير . 

وهذاكله مالم بقض الاتفاق أو العرف بغيره ؛ فعند ذلك يسرى الا تفاق 
أوالعرف . فمّد يقضى العرفالتجارى بأن مصروفاتالتفريغ تكرن على المشترى ) 
..:حملها ركر كان النسلم فى مكان التفريغ . وقد يتفق المتبايعان على أن يكون 
التسلبم خالصاً من أجر الشحن ومن الرسوم الجمركية» وعند ذلك يتحمل البائع 
رصوم التى ُبى فى نقل المبيع وقت الحروج وأثناء العبور وعند الوصول 
دلو كان النسلم فى مكان الشحن . ولكنه لايتحمل الرسوم التى نجبى على اسهلاك 
المبيع فى همذه الالة / بل الذى يتحملها هو المشترى لأنه هو الذى يستبلكها ع( 
وذات مغ يكن عناك اتفاق على غير»!١)‏ . 

ود جاء فى المذكرة الإيضاءعية للتشروع التهيدى فى هذا الصدد : 
: أما ما يقتضيه النسل من نفقات ‏ فى النقل والشحن وغير ذلك - فهر 


)١(‏ أنظر الفقرة الاانية عن نص الماروع #هدى » رع الفقرة الى حلفت فى بمنة 
المرأ.بجعة ٠‏ آنفا فدّر 4١‏ .الاش . 


عمل الشترى » عالم بو جد اتفاق أو عرف يثغس بغير ذلك . واثقاء”. نمل المبيع 
العكان التسلم ند عل ضمن تقئماءت المسام م أهى 1 ابائع ؛ ولفماك لقله 
0 السام ارا لكان ١‏ 0 لي لل دن 
النلم عر نفس مكان ا اثرل ) إذاك ل المكانن. #تلفين تكرن 
على المشترى ل ١‏ رمك الباق > انر النسلم 
خالص الأجر ٠‏ وجب عر الع أن بنقل الي إل كان المفترف ديات 
النقل عليه . بل فد بشترط المشترى أن > ن التسليم خالصاً. لا من أجر الشحن 
عات ور يا مواء 
كانت نجبى وقت نمروج البضاعة من بلد البائع أو اناه مورع" لق الطرث ‏ 
أو عند وصوها إل ,لد المغترى . أما رسوم الاسا.لاك النى قد تجبى عند تسم 
المبيع » فهى على المشترى . وغنى عن الببان أن هذه الأحكام ليست من النظام 
العام » فيجوز الا تغاى عل غيرهاو(') . 


؟] - الهراء #لى انمعزل المدنرى با مراص لسار المببع: فاذا أخل 
المشترى بالعز امه #ن تسل المبيع » بأن كان مكان النسليم فى موطن 1 أبائع وم ؛ تدم 
لتدلمه » أوكان فى جهة أخرى 00 أوكان قف ف موطنه عو 
فأنى له البائع بال بيع فرفض تسلمه » أو تخلف المشترى عن تسل ابيع فى امبماد 
احده للقسم »جاز لابائع أن يطلب من القضاء تنفيذ الام المشترى جيرا عليه 
وقد يتم ذلك عن طريق إبداع المبيع على ذمة المائرى يمصردفات يتمدملها 
المشترى » أو بتم عن طريق الحكم على المشترى بغرامة تهديدية يدفهها عن كل 
يوم من أيام التأخر من التسلم » أو يم بطريق آخخر من الطرق المقررةٌ للانفيذ 
العرنى(؟) . ويسبق ذلك كله إعذاز البائع المشئرى أن ينفذ العزاعه 3 0 

كذلك مجوز للبائع » بعد إعذار المشثرى » أن يطلب فسخ البيع . 


و 5 ريه 





6 #مرعة ال»ال التمضير 4 4 ص 15> | -- من 15 
(9) وقد يكدى الباام بأ الم المبيع إلى 9 ل وق اك اميه نت حير “ه وأماكيته من الاسدرلا. 
عليه 6 ولا يعاتب الشرى بعد ذف تسا ان نيكرن البائم قد قام بالتزاعه بالتلم ١‏ وعن م 


- 


رم -» ٠.‏ ؟ِ 0 0 0 ٠.‏ 
بحن له عطائية لاعتري باين 4 سراء تل اشغرم أي و / يتالف , 


8687مسه 


ألذاضى سلطلته التقد ير ية . فاذا رأى ميرراً للفسخ تمضى به + وإلا أعطى المشترى 
مهاة لنسل المبيع » وفقاً للقواعد المفررة فى الفسخ النضالى . ود يوضع فل البيع 
شرط فاسخ انفا» فيتيع فى شأنه جميع القواعد الى سبق ذكرها فى شأن الفسخ 
الانفاق عند عدم دفم المن(١1)‏ . 

وسواء طلب البائع ان:.ذ العينى أو الفسخ» فله فى الحالتينأن يطلب نعريضاً 
سما أصابه من الضرر بسبب ملف المشئرى عن تنفيذ العزامه بنسل المبيع » وذلك 
كأجرة المكان الذى بنى مشغولا بالمبيع بعد حلول وقت تسلله(') . 


(1) وإذا كان من الواجب تسليٍ المببع عل دفمات مترالية » فالتخلف عن تلم الدفمة الأولى 
يكرن يمثابة التخلف عن تسلم كل المبيع ( أنظر م * 7 لبنافىآ نفاً فقرة 41١‏ ف الامش ) ع 
ولكن التهضاف من تسلم الدفمات الأخيرة لا بمس مام تسلمه .ن/ادنمات الأرلى ( أربرى ورو ه 
فقرة 605 من 9ه - أوبرى وصينيا نقرة وه ) . 

وإذا أعذر المثترى البائع يطالبه بتسابم لمبيع ثم ل ينم التسليم » وجب على البائع » حي يحتج 
على المشترى بعدم تسلمه الب.م © أن يمذر. هر أيه بالتسلم عتى يثبت عليه التأغر ى تنفيذ 
هذا الالتزاء ( استعناف ممتاط 5١‏ أبريل سنة م.م1 م 1١١‏ ص 180). 

وءن اشترى -ليناً امباد ملزم بتسلمه ءن كترعة الى يرد ها » ولس له أن هبقيه أمأاة 
منه بقدر حاءجته لتسميد أرضه » وكبائم إجباره عل الئد لم أو وضم ألطين ى مكان معين عل 
ذمة المشترى ( استكناف مخعلط 50 نرئير سنة 1418م 55 ص 857#). 

(0) أنظر ىكل ذلك بودرى رسيتيا فتر: ع وه - بلإانيرل ورييس و عامل ٠٠‏ لفرة 144. 


| 2 ,هس 


/ 2 ا 


عه القاعة 


71 - الأمهرصي القائرئي: : تنص المادة 187 من التقنين المدلى 
على مابأق : 
١‏ الما نثسة عقك به بلتزم كل من امنا فدين اتستل 9 الآخر : عل صبيل 
التبادل . ملكية مال ليس من النقود » . 
وتنص المادة 18 على مايألى : 
و إذاكان للأشياء المتقايض فا قم محتلفة فى نددير المتعاقدين » جاز تعويضس 
الفرى عبلغ من النفرد يكرن معدلا و(١)‏ : 


وتفابل هذه النصوص ف التقاءن المدلى السابق المادتين 65” - /اهثم من 
التقذين المدلى الوطنى(؟) . 





)1( تأ بخ اللصوصن : 

م +4 : وردهذا النص ف المادة مه * من المشروع اكهيدى عل وجه مطابق لما امتقر 
فلن انمض المدفى الحديد ع فريما عدا عبارة © عل مول الدرادل » نقد أنيفت ى لجنة المراحمة 
بعد ان ارت النص تحت رتم و0ه ان المشروع اابالى . رواقق عله مجلس كاراب » 
فداس الشبوخ نحت ركم ١م]‏ ( #مرعة الأعحمال ! حضرية ) ص #«#؟ ), 

م # مع : ورد هذا النص ف المادة ؛ "٠‏ من المشروع 7:مهيدى على رحه مطابق لما استغر 
520 المذق للدي زاتة لجئة المراجمة حت رقم ٠م‏ من المششروع النهالى . روافق 
عب مجلس النراب ‏ فجاس الشيرخ حث رتم +8 ) ( ممبرعة الأحمال الامططايرية ؛ صل )6]- 
ص ه”"؟ ). 

(1) التقنين المدف الوطى السابل م 5 : اامارضة عند به يلتزم كل من المتماو عن 
النعاندين بأن ي»طى للآخر شيئاً بهل ما أخذء منه . 

م ع : امل المعار نمسة عصر : رنمساء ا'تماردرن ع" بالكوئية الثرارة أب 8 بس 
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“ناا 3" نات المدلية العربية الأمرى : فى التتمنين ادل السورى 
المادنين +46 - إوع - وق التقمنين المدنى اللببى الماءنين 417/1 - 410/7 


ول التقنن المدلى العراق الماد: وه - ول تقنين, اللوجبات والعقود اللبدانى 
المواد فوع - ووو( ,)١(‏ 


/1 !ع - ريز مهام ممر. *” الرمم : ويغهر منالنصوص المتقدم 
ذكرها أن عقد المنايفة يتميز عن عقد البيع فى أن عقد البيع مبادلة ثىء بمبلغ 
من النقود وهو الكن » أما عد المقايضة فهو مبادلة شىء بشىء لا يكون أمبهما 
مبلغا من النقود . فى البيع بوجد مبيع وتمن , أما فى المقايضة فلا يوجد تمن 





حت وقد جاء ف المذاكرة الإيضاحية للمشررع التمهيدى ؤشأن المقايضة والتتنين المدنى السابق : 
» م برد ثى» عن عد المنايفة فى تمتتنين المختلط , أما ااتفنين الأهلى فقد أورد فى شأنه خسة 
تصروض (م 03م ا 66 ) اقتصرث. عل تطبوق القتراعد العامة »2 فيما عدا نما واححداً 
أم عمم ) شذ عن هله الذراعد شذونا لا مبرر له . ود أصلح المشروع هذا اليب ع وأوره 

سرصم تمرض لمميزات خاصة فى عقد المقايضة : ثم نص بوجه عام عل وجوب تطويق أحكام 
البه بالقدر الذى تسمح به طبعة المقايفمة ع ( مجمرعة الال التحضيرية 4 ص 899 . 
وانظر أيفاً ص م8؟ ) . 

)١(‏ الدمنينات المدنية العربية الأخرى : التقنين المدلى السورى م 46٠‏ - (ه4(مطابقعان 
"عادتين 8غ - 8م مصرى . رأنظر فى ألةاترن المدف السورى الأستاذ مصطى الزرة) 
قدرا ١١م‏ د ققارة 95 .)١‏ 

العدنين المدل الى م ١‏ - 477 ( مطابقتان إلمادئين مغ - 8غ مصرى ). 

التئنين المدفى المراق م 4ه ( مطابقة لماد: 7م مصرى - وأنظر فى القانرن المأنى 
المراق الأستاذ حن الذنون لخنرة "07٠‏ - فقرة مباج - عالأستاذ مباس حسن الصرات 
فقرة 515 فقرة .)١4١‏ ئ 

تنئين المرجبات و"امتود البتانى م 44 : الفايضة عقد يلتم نيه كل من الممعاقدين أن يؤدى 
شيئاً آحسرل عل ثىء اخ 

م ٠غ‏ : تم القايفة يمجرد رضا الفرينين . أما إذاكان موضوح المفايفة عقارات 
ا ترما عينية عل مقارات» لتطبق أحكاء المادة جوع وأحكام القوانين المقارية المممول با . 

اء» : إذا عقدث اإنايفة عل أشياء تتفارث تيمتها ع المت 'ندين أن هزديا تمفرل 
من النقرد أر من أشياء أخرى , 

وأ ععام التقئين ا مبنافى تعفى مع أحكام التقنين ا مصرى ) . | 


ولكن يوجد مبيع ومبيع إذ الايدن المتقابس فيهما يكون كل ملهما فى ان 


المبيع )١(‏ . 
والمقايضة ليست فحسبف مادلة عن ملكية نحن ملكية آخخر ؛ لمبادلة دار 

بأرض أو سارة بآلة زراعية أو أرض ممواش أو ندر ذلك . بل عى فد نكرن 
مادلة حدق عينى أ ر أو حدق سشحصي اك أو أ م : 
اكياداة ركية دار 0 


أ ع اذى كي 2 
ىق رز سعخضخي ادر ١‏ 
انماع وان أخرى أو ىُْ أر ضر »؛ وميادلة حى اتفاع 
ح انماع أو حمق ارتفاق» ومبادلة حدق التماع اوحدق ارئفاق :»ىق شخصى!” ). 

ولكن لابد أن تكون اإقايفسة ميادلة حى عق » فاذا بودل من بعل أو 
شخص أرضاً لآخر ى نظير أن يقوم له بعمل معين أو ق لظير أن يناه عر 
مل معين . اين لين بل عو عقد غير مسمى . 
التقره فى ق عمد ا 3 5 هر الذى مها عن عقد البيع . ومع دللك, مد 
يدخل المقايضة :ود تكرن معدلا (مئإناهة) » نما إذا كات الأشياء التمانيغى 
فا ها قم مختلفة فى تقدير المتعاقدن . فانه موز ء طبقا لمادة 18 مدلى التقدم 
د درعا: لعو نكم 0 مبلغ من النهدرد ب كوك 3 ل ا . غادا ادر | «سخص 
بدار مملوكة له على أرض رك ضر بوك3 تينةا الذا أأنين وثيمةالأرضي 
ألفاً وحمسماثة ق نظر المقابضين ) أن سحب الدار ١‏ 9 5 4 0 رس 
ومعها بعدل من الدثود »©4؟ دار تممياكة ) وى الاعف 3 مجان مع 
وقد اماي إل راء ( 86 رل! اد رك" ع ف 2 كشما 5 مم 5 سس ميك 


الييع . قشعب رأى إلى وسترمء الر كو ع إل :4 التعان: 000 55 


ا ل الي لت رسيي الست لا ليسي 


() أظر اناد: بدءع عركى وتتمن عل ما بأق : 2 ٠-١‏ لكل عن اليدلين ى ات 
حم البيع > فدبير يها شروطه . إن وقمت منازءة فى أمر الل م ازم أن يلم 00 كل 
ن النقايغين منأ . ؟ س وءءتس كل عن |اعتارضين بائما نلعي كني تأرفى به و ناريا مني 
الذى قايضى علب ع , 

1" أوبر ء. فاو 6ااق اع انال كاير ام رو بى عرت أ لكرة كلع لايرل ريعي 
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فهو ب ا * ور ءتنايضة . وذهب رأى ثان إلى جعل العقّد بيعاً إذا كان المعدل 
أكثر من قيمة اشىء انذى فرن به لتكيل قيمته » فا نكان المعدل أقل فالعقد 
مقايضفة . وذهب رأى ثالث » وهو الرأى الصحيح » إلى أن العقد يكرن 
مقايفمة إلا إذاك:. المعدل يزيد بكثير على قيمة الشىء الذى قرن به لتكميل قيمته 
تحبث يعتير هذا الشو,ء هو امكل للمعدل لا المعادل هو المكمل للشبىء . فى المثل 
أسالن الذكر إذا كانت الدار قيممم! ألفان والأرنس قيمها حممهائة » فبودلت 
اندار بالأرض ومعها ألس وحمسهاثة » كان العقّد بيعاً لا مقايضة(١)‏ . 


- نطسن أعلار الببع هلى المابيط: بالقرء الزى لمم ب 
طبيعريا - لهس ثائرلى > وتنص المادة 486 من التقنين المدال على مايأ : 
٠‏ تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ١‏ 
ويعته. كل من المتقايضين بائعاً للشىء الذى قايض به » ومشترياً للشىء الذى 
عارنس عليه . )١()‏ . 


)١(‏ واننول المذكرة الإيفاس: لمشروع التمهيدى : « عل أنه يجب ألا يكرن هذا اامدل 
هر المنصر اغالب » وإلا انتلبت المفايشة بيماً » ( مجمرءعة الأعمال التصضيرية غم ص 788 ) 
وانظر آئناً نار 11ح وانظر نض مدف 60 ماير سنة 8م18١‏ مجمرعة عمر ١‏ رتم 5077 
ص 14 - بردرى وسييافمرة وبا - بلانيول وريبير وعامل ٠١‏ نقرة +8747 صيلاءه 
وفمرة 4١#‏ - بلائيرل وريبير رد _لابحه # فقرة 8518 - جرسران ؟ فقرءة 4ا١١1.‏ 

ومادلة رأ. مال بإيراد مدى المياة تكون مقايضة ( بلانيول ور يبيرو ب رلانجيه؟ ص 8٠07‏ 
هامش -١‏ جرسران ؟ قرة .)1١1١١١‏ ومبادلة نقد بنفه صرف ف الفقه الإسلاءمى . وقد 
يكرن أحد ابداين أر كلاهما ممرعاً من المال كتخارج الرارث عل حصت فى البراث فى مقابل 
متجر ومطيه إياء الرارث الآخر ( بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة م848 عل 4.05 ). 

والأصل فى المتدل أن يكرن نقرهاً » وقد يكرن غير نترد ( بلانيرل وريبير رهامل ٠١‏ 
فقرة م ٠غ‏ سام ١‏ .» لبنانى آنفاً نقرة 415 ف الطامش ) . 

(؟) تاريخ النس : ورد عذ! النص ى المادة م104 من اللمشروع التمهيدي علق وجه مطابق 
دا أد تقر هايه فى التقنين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رتم 1ه من المشررع النهال . 
وواض عليه يملس النراب » فجلس الشيوخ تحت رتم 6٠م‏ ( مجموعة الأعمال التحضيرية 
1س <١؟]‏ رض .)11١‏ 

ويد بل 5 س فى التمّنين المدنى الوطى السابق ) 96٠‏ : تنيع فى المعارضة القواعد احصة 
بمشارطة اليم . 


 ممث6ا‎ 


ومخلص من هذا النص أن المفايضة تسرى علما فى الأصل أعكام اليه : 
فيعتير كل متقايض بائعأ للشىء الذى كان مملوكاً له وقابض به » ومشترباً للدىء 
الدى كان مملوكاً للطرف الآخر وقايض هو عليه . غدر أن طبيعة المقايضة - 
وترجع إلى أنه لا يوجد فب! مبيع وثمن بل مببع ومبيع كما قدمنا ‏ قد تقضى 
ببعض مفارقات عن أحكام الببع . فنورد مابين المقايضة والبيع من موافقات ) 
وما بنهما مع مغارقات . 


6 - الوافتات بين المقايضة و بيع 


5 ب الور ثأن, الزثار سب نسرى أحكام البيع عل النحو المتقدع 
الذكر بالنسبة إلى أركان المقايضة وبالنسبة إلى الآثار التى تترتب عا., . 


1 1 الام المقابهمٌ _- المقايض. كالبيع عقد رضالق» يم بتوافق 
الإيجاب والقبول(1) . ولا يشترط فبها شكل خاص ٠»‏ ويثبت طبقاً للقراعد 
العامة فى الإثيات؛ بقيمة أحد الشيئين المتقايض فبهما إذ المفروض أنهما متساويان 
فى القيمة » وإلا فك لالمزام تقدر قبمته به الوه محل هذا الالزام . وأركان 
المفايضة الثراء بى وانحل والسبب . 
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> ويقابيل فى التقنيدات المدلية العربية الأشرى : النة اين المدلى أل ررى م 3# ؛ (1:1.0: لاد 
86م ) مدرى ) . 

التفن المدل الليبسى م ؛” ) ( سسابئة للادة مغ عصارى ). 

التين المدى العراق م لاو» : -١‏ لكل من البدلين ى المقايضة ليك المم منلار فيهما 
شروط . وإن وفعت ءنازعة الى أمر السليم » الزم أن ,لم ويتسلم كل مس ال تنايضين مما . 
حت ور كل. عق المتقارفنين: بنائما الكو د الذى قالضي يه بقار يا نتن الذى تابن ..غلية:.. 
١‏ والأسكام متفقة نم أ.مكام التمنين المصرى ) . 


2 - ا 5 001 ٠‏ 0ه 5 1 ١ ١‏ اس 5 . 
امكل اأوحسات وأدّود المنالل م 01 005 نطق قواعد 'لسيع 0 دعر امهم بهن 5ه 4 حسم عأ 


“ب يك 
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١‏ جه 


وددترط فى الأراضى أن يوجد» وأن بنصب عل المقايضة لا مجرد وعد مها . 
بل أن الوعد باممايضة مجرزكا يجوز الوعد بالبيع » ونسرى على الوعد 
المقايضة الأحكام الى تسرى على الوعد بالبيع (1). ولا يكى وجرد التراضى ؛ 
ل يجب أبضا أن يكون سبحا . والتراضى لا يكرن عيحاً إلا إذاكان صادراً 
من ذى أهلية » رالأهلية فى اللقايضة هى نفس الأهلية فى البيع . وحدود ولاية 
.ولى والوصى والقيم ف المقايضة هى نفس حدودها ل البيع » ويدخل فى ذلك 
تعاقد الشخص مع ننسه . ولا يكون التراضى صحيحاً أيضاً إلا إذاكان خالياً 
ن عروب الرضاء : الغلط والتدليس(؟) والإكراه والاستغلال . وخبار الرؤية 
ف المقايضة » كخبار الرؤية فى البيع » ينتهى إلى وجوب تعيين الشىء المتقايض 
علبه وعم المنقايسش . وتدخل الأرصاف على المقايضة كنا تدحل عل البيع 0 
فنجرز مثلا المقايضة بشرط التجربة وبشرط اأذاق » وتسرى نفس الأحكام 
النى نسرى على بيع التجربة وبيع المذاق . 


والركن الثانى المقايضة هو الشيئان المتقايض فهما . وبشترط ىكل منهما 
ما يشترط ف الميم » إذ أن كلا مهما فى <؟ المبيع كا قدمنا . فيجبٍ أن يكون 
و 7-0 1000 00 ون لا يجوز أن يتعامل فيه عمال 
القضاء ولا المحانى بالمقايضة مع مركله على النحو الذى رأيناه فى البيع(2). وجب 
أن يكون الشىء المتقايض فيه معيئاً تعيدناً كافياً » وتجرز المقايضة فى شىء 
جزاف وف شىء يعمن بالتقدر كيلا أو مقاساً أو وزناً أو عدا » فتجوز مقايضة 
عشرة أرادب من القمح بعشرين أردباً من الذرة مثلا . ويجوز تعيين الشىء 
المتقايض فيه عن طريق العيئة كنا يجوز تعبين المبيع » وبصح أن يكون الشىء 


)00320 بودرى وسينا فغرة لاذه ص 5886 . 

(؟) وقد قضت محكة النقض بن استمالة رد الأطيان المتبادل عليها بسبب زع ملكينها من 
بد المسادل الذى يتمسك ببطلان المبادلة ليت فى حد ذالما مانعاً س قبول دعرى اللبطلان » أما 
ود أثانتث الامتعالة ناشئة عن تصرف من طالب اليطلان يئوض دليلا على إجازة الميادل للمقد 
المشوب بالتدليس قمندئد لا تقبل منه دعرى السطلان ( نققض مدق دا مايو سه م ٠١‏ أحاماة 
#ارتم 1١‏ رودص *#١١؟١).‏ 

(») انظر “نذا نقرة 1١6‏ . 
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المتمايض فيه دصة شائعة كا يصح ذلك فى ابيع . ويجب أن يكون الشىء 
المقايض فيه صالحاً للتعامل فيه ٠‏ ونخاصة يجب أن يكون مشروعاً . وجب 
أخيراً أن يكون الشىء المتقايض فيه مملوكاً للمتتابفمر » والمثايشة ملك الغر 
كبيع ملاك الغير قابلة للإبطال لمصلحة المتقايض الآخر. كذلك المدايضة فى مرض 
المرت »كالبيع ى مرض الموت. وبفرض فبا أنها نستر تعرعأ فتأخدحم الرصية . 
وح ارم ارارت مال الركة قبل سداد الدين هو ححكم نصرفه بالبيع » 
وكذلك يسرى حك البيعق المنايضة امال المحجوز عليه وىمقايضة المعسر ماله 

والركن الثالث فى المقايضة هو السبب » ونسرى فيه الأحكام العامة المفررة 
ل نظرية السبب . 


١‏ - الطثار الى رتس على الْقَابصمْ - والا در التى تثرت,..على 
المقايضة هى نفس الا ثار الى تترتب على البيع من حيث التزامات البائع لا من 
حيث النزامات المشترى . فيلتزم كل من المنداية ين بن11. ملكية الشىء الذى 
بقايض به إلى الطرف الآخر » 'كا يلئزم بتليمه إياه وبضمان التعرض 
والاستحقاق وبضان العيوب الحفية . 


وتنتقل ملكية الشىء المتقايض فيه من مالكه إلى المتقايض الأخر جرد 
عمام المقايضة فى المنقول المعين بالذات ٠‏ وبالإفراز فها عين بنوعه ٠»‏ وبالتسجيل 
فى العقار )١(‏ . ويكرتب على انتقال الملكية فى المقايضة ما يترتب على انتمال 


)١(‏ ويجرز رقم دعرى صحة التعاقد ودعرى صحة الترقيع ف المتايضة كا يمجرز ذلك 
فل الب.ع » وتسرى نفس القواعد . ٠‏ ْ 

وقد تتفت محكة النقفى بأنه إذا كان المورث فد تسرف فى أطيان له لنير بمقتفى مقد بدل 
م يسجل » ثم تصرف ف ذات الأطيان بالبيم لأحد أولاد بعقد ببع مسجل » فأقام هذا الآخيز 
دعرى عن المتبادل ممه بطلب تنيت ملكيته إل هذا الندر » فقضى برفض دعواه ادا لهو 
مقرر نى التشرهم الفرفمى فى ثأن الرارث الذى يقبل التركة بنير نحنظ » فإن الحم يكو. ند 
.هلف الفانون ( ذتغن مدقف 51 دحمير سنة لاع ١5‏ مجمرعة أحكام النقضس م رقم ٠١+‏ 
ص 456٠٠‏ . 

رفت محكة الاستعائ الزناطة بأن عمد القايفة غير 11 .ل يلزم كل مقارض باذ مال 
لاز ءة 6* ييل ا ل أي ( اكات قاط 4 يدالو 1511م فى ا 1 اد 


اللسيسدة 


- 
و 


67م ا 


الملكية فى البيم . ويجوز أن تكون المقايضة سببا صميحاً فى تملك العقار بالتقادم 
الفصير )١(‏ وف تملك المنقول بالحيازة . 

ويلتزم كل متقايض بتسليم الغىء الذى قايض به إلى المتفايض الاخرق الحالة 
الى علها رقت المقايضة . وحم العجز والزيادة فى مقدار الشىء المتقايض 
فيه هو نفس حك المحز والزيادة ق مقدار البيع (؟) . والطريقة اللى يتم بها 
النسلم ظ وزمان النسلم ومكانه ونفقانه » وجزاء الإخلال ذا الالترام  )0(‏ 
كل ذلك تسرى عليه الأحكام التى تسرى عل الالتزام بالتسام فل البيع . 
ويتحمل كل متقايض تبعة هلاك الغىء الذى قايض به إذا وقع الملاك قبل 
النسلي » بالتفصيلات الى قررناها ل البيع . 

وبلتزم كل متقايض بفمان التعرض والاستحقاق فى الشىء الذى قايض به 
على النحو الذى رأيناه فى البيع (؛) . ولكل منهما حبس الشىء الذى قايض به 


ح وقضت أيفا بأنه لايحنج بالمقايضة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية كا لا يحتج بأى تصرت 
آخر( امتئناف #تلط ١؟‏ مارس صنة 1185م ه48 ص 7١56‏ )© فإذا كانت المقايضة 
به د حل المقايض محل الدائن المرتهن الذى دى ل الممدل ( نفس امم السابق ) . 

[4588 مم 865 ص 85-540 دصمير صلة‎ 1١174 أسكناف محصنط © مارس صنة‎ )١( 
.1#© م 6: ص‎ 

(؟) بودرى وسينيا فقرة 48٠١‏ - بلانيرل وريبير وهامل ٠١‏ فقرة موم -الأساذ 
أنرر سلطان فقرة 45# . 

(؟) وقد فضت محكة الاستئناف الرطنية بأنه يجوز فسخ المقايضة إذا لم يسلم المقايض 
ماةايض به إلى المنايض الآخر ( استئئناف وطى ١‏ فيبراير صنة ١49١.‏ الحقرق 07م 
ص ١59‏ - ومم ذلك قارن استئنلف وطى ٠4‏ يناير صئة ١41٠١‏ الجمرعة الرسمية ١١‏ 
رتم ١/65‏ ص ١١4‏ ). وقضتث محكة اسكناق مصر بأنه إذا لم يرف أحد المتقايضين ما 
قايض به » فللآخر الفسخ والمطالبة بتمويض يقابل المنفمة التى حصلت للمتقاهيض المكوم عليه 
بالفسخ ولو كان هذا الأخير حسن النية ( استثئناف مصر 907 يثاير سنة ١4581١‏ اللمحاماة ١١‏ 
رتم ١ه‏ ح ٠١4‏ ). وانظر فى استحقال التمويض التأخر فى تسليم الأرض المقايض 
عليها بمد الإعذار ( نقض مدف ١١‏ أهريل سنة ه48١‏ مجصوعة جمر ١‏ رتم 48؟ ص 115). 

(6) نقض مدف 7 يناير سنة 1١9860‏ مجموعة عمر ؟ رتم 86 ص 77-47 مارصس 
١801‏ مججبرعة حمر © رتم 4 ص #7م ‏ استثناف وطى ١6‏ دصسمر سنة 8# 69و٠١‏ 
المبدرعة الرسمية ١»‏ رتم 14 ص ٠٠‏ - وق انطباق قراعد فسخ اليم مل فح المقايفة سس 


1 257 
أو فسخ المفايضة إذا استحق الشىء الذى :'بنس عليه أو ظور فيه عيب بوجحم 
الضمان )١(‏ . 


ح أنظر : اسئثنات #تلط ؛ يرليه سنة 1911م لام صل 4(7 : 9و١‏ نرقم سلة مم6( 


مماص «4؟. 
)١(‏ المذكرة الإيضا-: لماروع 0 ل مجمرعة الأعمال التحضعرية 4 ص و"#؟ - 
ص 514٠‏ . وقد كان المتروع التمهيدي لمم ن المدن المديه بتضمن نصعن هذا افمدد هما 


ا ا ل ل لس التي لياس 
قنس عل أنه و إذا تسلم أحد المتقاينسين الثىء انذى قايضض عليه ء ثم أثوث بمد ذأك أن الطرف 
الآخر لا ملك هذا النىء » ذلا يمرز أن يحبر عل تسلم انلىء #اذى فايض به ٠‏ وليس عليه إلا 
أن يد ما تلمه © . وكازا- ت آلادة ١68‏ مز المشررم #أنموباى تنص عل أنه « إذا استحل 
الشىء المقايض عله فى يد المثايض ء أر رد بعوب ه جا للمتايض أن يسترد الثىء الذى قاهضى 
به أو أن يطالب بقي.: الثىء الدى قايض به أر أن يطالب بئب: للثىه الذى يض هليه وقت 
الاستدتاق أر وقت المقايفة خالا .ن الميب ؛ وله فى الحزلين أن يطالب ببتمريضى إذا كان 
هناك وجه لذلك ه ( مجمرعة الأعمال التمضيرية ع عن 0 مدص 2 ل لامشل 

وتتص الماذة موه من التقنين المدفى الءراق عل أنه و !ا استحق الثىه الذى تسلمه المقايص 
أو رد هعيب + جاز غذا المنايض إما أن يستره الذىء الأي فايص به © وإما أن يطالب بقيمة 
الثى٠‏ الذى قايض عليه وقت الاستدتاق أو نببته وقت المفارصة ان مئ انميب . وله و الحانتين 
أن يطالب بتمريض ٠‏ إذا كان هناك رجه لذلك » . 


وكانت الما-: ه هم من التغنين المدنى ارلى السابق تنص صل أنه و إذا كان أحد المتمار سين 
استلم المورض قبل تسليم العرض الآخر » ثم أنيت أن ما استاءه لم يكن ملكا لمثماتة نمه , 
فلا يحوز إجباره مل تسل ما تعهد بإعطائه بدل ما أخذه ؛ وايما بجر عل ره ما أستلمه قَقَط و 
ل ل ا يد 
ذتضت بأنه و إذا كان أحد المتعارضين اسعا ا أنه ليس مكك اتعائه 
وانتزعه منه مالكه اقيق تكن الصا أل كور عير بين طلب تضمينات وبون طلب ره 
عين ما أخذه منه ولو كان تحت يد غير المتعاود ممه إْدَ كان مقاراً إلا إذا مقت ف هذه الخال 
خحس سين من هوم عد مشارطة الممارضة ؛ . وقد جاء فى الماك : الإيضاحية #مشروع السهردى 

هذا المدد : ١‏ رهذا حكم غير .فهرم , إلا إذا تيل إن الأجنبى قد مثك العقار بالتقادم 
الفمير . مل أن هذا التمليل لا يصم فى كل الأحرال » فقد يكون الأجد-ى سبىء النية ©» وقر 
تكون مدة حيازته امار أفل من خس سنوات ويكنى لتحتق ذلك ألا تنتقل إليه حيازة المقار 
إلا بمد عقّد المقايضشةكا هر للنالب . ود ححذف المشروع هذا الحم النريب » ( ممرعة !2 جمال 
ال ضمرية #) ص ؟١؟؟‏ ) . وقد قت محكدة النقضر بأن مد: اهمس سنوات الما كورة فق الشن 
الأحير من المادة وه مدلى لبست ءن مدد التقادم يمب, المتقايض بمهرورها ذا حق مكتسب » 
بل هى من مدد القرط يسقط بانقضائيا حتى !! لقنا ين ادي استحق #خده القجض فى رفم دءعرى حت 


عه ات 
ل المهارقات بان المقأيضة والبيع 


3" - مير مما : يمكن القول بوجه عام إن أحكام البيع المتعلتة 
بااعن أو بالتزامات المشترى الراجعة إلى المن لا تسرى ى عقّد المقايضة » 
لتعارض هذه الأحكام مع طبيعة المقايضة . فالمقايضة ليس فيها تمن كما قدمنا » 
فأحكام نبيع المتعلقة بالمن ليس لا محل قل عقد المفايضة ولاتسرى فى هذا 
العققد بداهة . فاذا دخل عنصر النقد فى المقايضة ‏ ويتحمق ذلك ف المقايضة 
بمعدل من النقود ‏ سرت أحكام العن عل هذا المعدل وحده بالمقدار الذى 
لا يتعارض مم عقد المقايضة )١(‏ » فيثبت مثلا حق امتياز للمتفايض الدائن 
بالمعدل على الشىء الذى قايض به(؟) . والتزام المشترى الذى لا يتعلق بالمن » 
وهو التزامه بتسل المبيع » تسرى أحكامه فى عقد المقايضة كا تسرى فى عقد البيع. 


4517 - تُشقايٌ ليرا امبر العام - نصى قا وى : ومن هي 
تطبيقات هذا المبدأ أن الأحكام التى تنعلق بوجوب أن يكون القن نقوداً 


حت استرداد القبض الذى أعطاء (نقض مدفى * ينايرسنة 8 مجدوعة عمر؟ رتم 80 ص 17- 
وانظر أي ى صدد هذا ألنص : نقضى مدق 56 مارس سنة 8 ١95‏ ممرءة أحكام النقض ؛ 
رتم / ٠١‏ ص 7٠١‏ - استثئنانف مصر 4 ماير سنة ١98551‏ المحاماة ا رتم 4 ص ١8‏ 
محكة قنا استتناق ٠٠١‏ فيراير سنة 110 المجسوءة الرسمية 55 رتم 1/60 ص ١١م‏ 
الأستاذين أحمد يجيب اللالى وحامد زكى فقرة 184 - فثرة م1 ) . 

والعيرة برقت مام المقايضة » فإن كانت قد "مت قبل ٠‏ ١أكترير‏ سنة 44 19 فنص التقنين 
المهنى السابق هر اللى يسرى نيما بين الوطئيين دون الأجانب » وإلا فالعئين المد الجديد 
هر الذى يسرى . 

(1) فيجوز المقايض الذى لهحى ف الممدل أن يجبر المقايض الآخر هلى دئمالممدل مع التعويض 
فان كان له مقتضى » ويجرز لدائنه أن يستامل حقه هذا ( استثناف مختلط م مايو سئة ١064م‏ 
؟*ه ص هه! ) . وإذا كان المعدل فى المقايضة ضريبة متأخرة ثم تنازلت علها الحكرمة » 
الممايفى الذي كان مسئولا عن هذه الضريبة وحرها عل المقايض الآخر له حق الرجوع بقيسها 
عل هذا المقايض الآخر ( اسئئنات مختلط ١ ١‏ ماير سنة 9ومام ا لاص «م8؟8). 2 

(؟) أما فق غير المعدل فلا امتيا. #تقايضس عل المين التى أعطاها ( نقض ١5‏ مارس 
صلة ١١144‏ مجمرعة حمر 4 رتم 1٠١‏ صن ١4م؟‏ ). 


مامه 


وأن يكون مقدراً أو ابلا للتقدير وأن يكرن جدياً » وما بتصل ببخس الثن 
من أحكام الغين الفاحش )١(‏ ف الببع » كل هذه الأحكام لاحل لتطبيقها 
فى عند المقايضة . 

كذلك الأحكام المتعلة: بالتزامات المشترى فيا برجع منها إلى المن » كالنزام 
الوفاء بالمعن ودفع الفوائد وزمان دفم المن ومكانه » كل هذه الأحكام لاحل 
لسريانها فى عمد الممايضة . إلا أن الأحكام المتعلقة بتملك المشترى لكر المبيع 
وتمائه وحمل نفتاته » وحبس المشترى لللمن ( ويقابله النىء المقايض به ) حبى 
يستوق المبيع غير مهدد بتعرض أو استحقان وغير معيب ؛ وحيس البائع للمبيع 
حتى يستوق المن ( ويقابله الثىء المفايض عليه ) » وفسخ العقد لعدم الوفاء 
بالمن ( ويقابله الثىء المفايض عليه ) أو لعدم تسلم المبيع أر لعدم نقل ملكيته ؛ 
كل هذه الأحكام :- .ى فل عقد المقايضة كما تسرى فى عقد البيع (") . 

ومما يغرتب على أن المقايضة لا بوجد فيها من ما يأى : )١(‏ لابنصور 
ل المقايضة دفع عر بون » إلا فها بتعلق بعربو : يدفع خارجاً عن البداين وهذا 
لا يقع عادة . (؟) لايقع عادة ف المقايضة صورة تقابل البيع بالتقسيط أو تقابل 
لإجار السائر للمبيع. (7) لا يقع عادة فى المقايضة صورة تقابل بيع الوفاء () . 


)١(‏ أنظار فى النن الفاحش آنفاً فقرة 78١‏ »ع حبثى لو كانت المدايمة مممدل ( برهدرى 
وصينيا فآرة هو1هو) » إذ الممدل لا محرل المقايضة بيه ( أربرى ورو ه فقرة .٠1م‏ 
ص و١  )‏ قارن الأستاذ متصور مصطى متسور ( من “١١‏ )وويذهب إلى أن َه حك 
الفين الذاءش نترافر فى المقايضة » وإ أن طييمة المقايضة لا متمارض مم إجمال هذا الحك ء 
فتقدر قيمة الدمار الذى ابض عله القاصر وتنب إلى قيمة العقار !اذى قايضض به . وغى معن 
البوان أننا لو أعلنا حك النين الفاحشش فى !أقايضة ‏ لافتفى الأمر تقدير عقارين ٠‏ لا تقدير 
قمة عقار واحد كا ل البيع » ولكن هذه ااشرّة تمد رمد لها استكمال <اية القاصر ف المقايضة 
كنا استكملت ف البيم . 

00( ويحوز فسخ المقايضة لمدم دفم المعدل »كا يمرز فسخ ااببع لهدم دقم ان . فالممدل 
إذن » كااشن » مقمون بحر الفسخ وح الامتياز ه وهذا غير التنفيذ الدينى ( أربرى ورو ه 
فقرة ٠6م‏ ص ١١8‏ - بلانيول وديير وهامل ٠١‏ فقرة غ0 4 - الأستاذ محمد كامل مرسى 
فذرة 5#" ). 

(؟) فارن مع ذلك أنس يكار يدى «المرز + لفظ #ودمطعكم غقرة -1١٠‏ وثارن أيضاً 
الأستاذ منصرر مصطل متصور ( فقرة 1١55‏ ص +٠69‏ ) ؛ ويذهب إل أن المي انامس ح 


(م هم - كرسيط ح+)) 
م 
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6 لابقع عادة ل المقايضة صورة تقابل البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير. 
(9) لاتسرى ف المقايضة الأحكام المتعلقة باسترداد الحق المتنازع فيه (1) . 
ولا أحكام العجز فى المقدار(؟) . (1) لايوجد حت امتياز لأى حن المنقايضين 
على, الشىء الذى قايض به » لأن حى الامتياز إنما قرره الفانون لضمان المن . 
ولكن إذا وجد ف المقايضة معدل » كان منسموناً حق امتياز كما سبق القول . 
() لا شفعة ف المقايضة (؟) . 


ومما بيترتب على أنه كا يعتير كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به يعتير كذلك 
كل مهما مشترباً للا قايض عليه » ما نصت عليه المادة 4844 مدنى من أن 
و مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النففات الأخرى يتحملها المتقايضان 
مناصفة » مالم يوجد اتفاق يقضى غير ذلك : )١(‏ . والأصل فى عقد البيع 
أن مصروفات البيع يتحملها المشترى كما قدمنا » فاذا أردنا تطبيق هذا الحم 
عل لقاش اوج اضيا لوس اللقارنين ما اا يا 


ح ببطلان بيع الوفاء لا يدرى عل المتَايفة لانتفاء علة البطلان» فإذا اشترط فالمقد احتفاظ أحد 
ال ذثةاينين يحمّه ى استر داد ما ايض به إِذا هو ره ما ايض عايه فى مده معينة كان المقد صحرمماً 

. ٠١٠ أنظر آنناً فقرة‎ )١( 

(؟) استئنات تلط 1١١‏ فراير سنة 11568 م44 ص .١١9‏ 

() إلا إذا أخي الببع تحت إسعار المقايضة ( استئناف تلط ١9‏ فبراير سنة .م1١‏ 
م ع٠‏ ص 7507 ). 

(4) تاربخ النص : ورد هذا النص ف المادة هد من المشروع التمهيدى مل وجه مطابق 
لما استقر عليه فى التقنين المدفى الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رتم 01١‏ من المشروع الهال . 
ووافل عايه مجلس النواب ٠‏ فجلس الشيرخ نحث رتم (مجمرعة الأحمال التحضيرية 4 
ص ©5580 اص 7م؟). 

ولا مقابل لهذا النص ف التقنين المدنى الابق » ولكن الح كان مميولا به دون نص . 

وبغابل فى التقنينات المدنية العريية الأخرى : التقنين المدنى الورى م 05 ( مطابقة لهادة 
1 ) مصرى ) 

النفنين المدى الليبى م 7 ؛ ( مطابةة للاد: 1م؛ مصرى . 

التفنين المدنفى العراى م 1٠٠‏ ( مطابقة قيادة 4م؛ مصرى ). 

نشين المرجبات والمقود البناق م 005 : تقام حا معساريف العند ونفقاته الفانونية ببن 
'سفايفسين : ما م يكن هناك انفاق آخر بيئهما . ( رالحكم يتفق مع حك التقنين المصرى ) . 


١‏ >»ه 
سس ١١5‏ د 


تبعاً لذلك ئة م هذه المصروفات مناصفة إ:مما )١(‏ . وبوجه خاص وجب 
تفسم رصوم التسجيل (') بِيْهما مناصفة » دون اعتداد بما عسى أن يرجد 
من فرق ف القيمة بين البدلين . وهذا كله مالم يوجد انفاق ١؟)‏ أو عرف 
يفضى بغيره (1) . 


)١(‏ وذاك دون اعتداد مما قد يكرن فى المقايضة من سال ؛ فنفقات الممدل تضم إلى مجمرم 
النفقات ويكون افبموع مناصفة بين المنقايضين . ويذهب أوبرى ورو إلى جنل نفقات الممدل صل 
الملتزم به ( أوبرى ورو ه فقرة +٠١‏ هامش ١5‏ ا 

(؟) وهى أقل فى المقايفة منها فى اليم ( وكانت من قبل ؟ ./' ثم ارتفعت إلى ؟ ./') . وإذا 
تفارت البدلان ف القيمة » كان اتلعقار الأ كير قيمة هر الممتم 'تقدبر رسوم النجارل ( أمكدات 
مختلط ١١‏ ينار س'ة 11٠6٠‏ م ؟١‏ ص 7١‏ ) . وإذا كانت المقايضة -قيقتها بيم . كأناشترى 
شخص مزرعة مبلم ووه ٠‏ دقم منه نقداً 44٠‏ رمتزلا قممه ٠ 4٠.٠.6‏ فهناك أحكام 
قضت بوجوب دفم رسوم النسجيل عل كل من المزرعة والئزل فكلاهه' ميم ( استكنان علط 
5 ناير سنة 1911م 54 ص ١١‏ ل ؟! أبريل سنة م1615 م 4١‏ ص 90١‏ ). وهاه 
أحكام أخرى , ونيا حك الدوائر المجتمعة فمك.ة الاستئنان افتلطة . قضت جمل الرسوم عل 
أعل المقارين قيمة مهما كان مقدار الممدل ( استناف مختلط 85 يناير سنة م515١‏ م.+ 
ص ١١+‏ - محكة الاستكنان الخشلطة فى دوائرها المحته.ة 5؟ مايو سنة م95ام١41‏ صلم 
استثنات مختلط ؛ مايو سنة 1967م *# ص #4 ). 

(؟) ويعتير الاتفاق عل أن يتحمل أحد المتفايضين كل المصروفات من قبيل الاتفاق صل مه ل 
( بلانيول وريبير وعامل ٠١‏ خمّرة 4٠#‏ ). 

(4) وتقول المذى : الا بيضاحية لمشروع التمهيدى فى عذا 'صدد : و ونجمل المادة 06 + ( من 
المشروع تتمو.دى ) مصررفات عقد المقايضة مناصفة بين المتقايضين © وهذا طبيمى لأن كلا مْبم) 
. بر مشكريا لما قايفص عاه . ريجرز الاتفاق عل غير ذلك , ( مجمرعة الأعمال الاحضرية 
اص ؟9؟؟ ). 


ده 
لشزيرن: «رمنا 


صفحة 
يسك 
المقود المسماة وتقسماتها الحتلفة 
المقود الممماة .... 000000101001 0 
التقسيمات ا #تلفة للمقرد المسياة 00000 219 00010125 00 
المقرد الى ترد عل الملكية .... رفظ قا افك لقف ا اله لواو مات ف 11 
1! ْ 
لباب الا ول 
مغر مر 
اتعمريف بالبيع واقوام يع ا ع ناه بحو لاز ةلوانم مارم وو الع 1 00 يل 
البيم نقل الملكية ... 5256 8 ش53 1211 000 ل 8# *» 
خصائص عقد اليم - اشتباهه 90 نف قا هه روجو قوق ره ده موك جه ميو رو لجو ون 7" 
أهمية عقد البيم وكيف حل محل المقايضة 2516 037هظ25 0010000 24 
تنظيم عمّد عقد البيع ى التقنين المدنى السابق 5ظ1 120000 0 ا 
تنظم مقد البيم ى فى التفنن المدى الجديد ا ا م 
خطة البحث 5300 ا ا 0 


المصل ؛برول - أ آي البيع 
الفرع الأول - التراضى أ عقد البيع ..... 070707070000 


المححث الأول -- شروط الانمها: مع اع و عه لالع ا ل ا واه رو يت 11 


هلام - 


اأطلب الأول ب التبايع أصالة. ........ 01 220111 
١ :‏ ل تطايق الإيحاب والقيول ؛ ............وومي.يمة 5 
المناصر الى يتطابل فيا الإيجاب والة.زل ل 

مول اقلزة التاص ب ادن دا ل ا 5 


8 ؟ س الرعد بالبيع وريم الابتدال والبيم بالمربون : 00 
الو عد بالبيم : 6 *ش**«' 

الرعد بالبيع من سائب وأصا .......... 1 

الرعد بالشراء من سانب واآحط ............ 22 

الرعد بالبيع و بالشراء ل و 0 16 0211 0100 

البيم الابتداق : .... ل له 

الآثار الى تثرتب عل اليم الا عدالى ......... 257 

مصابر البيم الابتداني عند إبرام البيع الهاي 2525 

البيي بالمربوك : ...... و 


المطلي الثاني سس التبايع بطريي اليابة 0 15770 0 
46 - التاب. عن طريق ولى أو وصى أو قم أو وكيل عن الغائب أو 

حارس قفال: ...... ااا ا 

ولاآية الولى فى البيم وااشر 1 16 1 011101ذظ/ 

ولاية الوصى والقيم والوكيل عن النائب فى ليع دقار , 

ولاية الحارس القضائى ى البيع والشراء وفوينةدووءوة 

8 كمد إن - أك 'نب لنفسه : ل ل 


المبحث الثانى سل شروط الصحة 000000 20 
المطلب الأول - الأهلية ى عفد البيم ا 00 
تمييز الأهلية جما يلتيس ما من التظم ......... ..2..... 0ظ 

أهلية التصرف واجبة فى كل من البائع والمشكرى 55700*ش1 

مى يك التمييز فى أعلية البيع والشراء “50 11000 

المطلب الثاني حب عيوب الرضاء فى عقد اليم ........2.....ابا.ممة 0 


تطيق المراعد العامة # ©# هو« .© «وم .رم نو وج + هاهاة # 8582© ©»5مه م44 "5 ووث © وجو مده 


٠6 
© 
85 
الا‎ 
ء«'”,تّ‎ 
وم‎ 
5م‎ 
1م‎ 
45 
5م‎ 


»و 


42 


ىآ 


48 


247 
م4 


١١ ؟‎ 


المبحث الثالث -- بعفى البيوع المرصوفة 


الام - 


علم المشعرى بالمبيم .... 0 550 ا 116 


خيار الرازية اق الفقه الحس * * 868 ذ؟ * ه8© هو هج وه ويني هبو بج ١‏ 5ه وام و ها هو داه موس دم 
خيار الرؤية فى المذاهب الأخري و الفة» الإسلامى....... 52558 
عبار الرزبة ق المين المدق المضرف د ا 


م س # © ج مخ باج جا سي * # اس خعاء ات "” 6# م اج تن بم مج اج جام سام 


1 : البيم بشرط التجربة‎ - ١ ١ 
127 .............. كيف يملق البيع عل شرط التجرية‎ 
00 كيف تكون التجربة والرفت الذى تم فيه‎ 
التجربة شرط وائف 00000 ش52«‎ 


الجر بة شرط فَاسم .... ا ما الما 

8؟ مس البمم بشرط المذاق : 
كيف يملق البيع عل قرط المذاق 0000 

كيف يم المذاق ا 

التكييف القانو بيع بالمااق .............. 0 

الفروق بين بيم المذاق ويم التجربة ... .......... ... 

ؤء بيم الوفاء : م ل 
) بيم الوفاء فى مهد التقنين المدنى السابن 1207 

ثْ بيم الوفاء فى مهد التقنين المانى الجديد : 12070 

بيع الرفاء باطل ل 

ما الذى يعرتب هل بطالان بيم أنرهاء ا 

تمييز منطقة بيع الوفاء م اليم المعلق عل شرط فاسم 

ليس للتقتين الجديد أثر رجعى ....... 000 

5م البيم بالتقيط أو الإيجار السائر قبيم : 


# ا" تج > و هم شاه هبن هم هه هم ه 


نصبيقات عملية امي ام ا الو ا ا 
لبيم بالتقسيط .. ووه # «ان هه الوه بيع ل لال واو لو عه 
الإيحار السار ليع .. 010 17111011[1[1[1010 
الإيجار المفرت بوعد بلبيم وعو اد ووو غيل ةو وو وول وه 


8 ه ل البيم مع حق التقرير بالشراء عن الغر : ار ا 9 
المور المملة لهذا البييم ع ا واي 
حك البيم قبل التقرير بالشراء ضن النبر .. 1207 
كيف يكون التقرير بالششر'ء عن المير 5201001 


حح اليم يمد التقرير بالشراء عن الغير 0000ظ52 


مورة شخاصة _- تهرار الرا٠مى‏ عيه المزاد اراء ص العبر 


الفرع الثانى ‏ اغل فى عقد البيع ا ل م 


ب الام ب 


المحث امريد د المبيق.. دمع ونه سنت امعو بوذن اغا ده وداه ا 
المطلب الأول وجود اميم وووف فو فووء ملي قوويوة رثن يمه عزووةن فوعثو يو يعايمهة 
١5‏ ب بيعم الحقرقٌ المتنازع فهأ: .... مواامة رم مه لامع ةا اق 

١‏ )بيع الحفرق اداع فيها لغير حمال القضاء : ش52 

مني يجرز استرداد اطق المتتازع فيه ..............ء 

كيف يكرن الاسترداد و 

الآثار الى تعرئب عل الاسترداد ا 

الحالات الاستثائية الى يجحرز فبا الاسترداد 2 

ب) بيم المقرق المتتازع فما لمال القضاء: .. ..........., 

البيم لمال القضاه وحمق الاسبرداد 7 


المشترون الحقرق المنازع فيها 00000 
جرزاء الحار ا ا ام وام نوا ول ا و 
تمامل الحامى فى الحق المتنازع فيه حت ا 2 
8 -- بم السام : 
الم فى الفقه الإسلامى ... م 
الل ق القائون المصرى ...-......2. ...2 5ك 
المطلب الثافى - ثعيين اميم .........م .مم 8 شظه5ظ5 
ةد الييم بالتقدير واليم بالجزاف : ..... ش15 
كيف يرن اليم بالتقدر 006 *5*”ظ35 
كيت يككرنا البيم الجر أنه ماد ماده ده عدن 6 
أهية التمييز بين بيم التقدير وبيع الجزاف من حيث 


انتقال الملكية ... بك 
مية ايز بين بيع اتقدير وبع لجزاف من حيث تسل 
تبعة الملاك 5 ([(*5, 
لا فرق بين بيم التقدير وبيم الجزاف من ححوث إنشاء 
الالتزامات الشخصية ,..................... 5111 


و واب اليم بالعينة 2 ....... ...مايا مميميءه 2521111 
وجوب مطايقة الميم العينة ......... 15157 


جزاء عدم مطابقة ال مبيع للمينة انحو وو 
إنباث: الينة وو وه موه ع ا 2200 


وم - بيم التركة . ةو ده 20 
١‏ ) بيع الرارث حصت فى الترك لأجنبى غير وارث ؛ ٠‏ 


حم هذا ألبيع فيما بين الطرفين مومع مو ووووودنهوواءةه 


صفحة 
حمل 
١و١‏ 
54 
4و 
7و١‏ 
1" 
الما 
ا” 
5١١‏ 
57 
لف 
يدلا 
14" 


5 
فق 
57 
الفا 
حل 
يفف 


واف 


؟ 5 


يفف 
#4 ؟ 
4 ؟ 
5 
/4 1 ؟ 
اوش 
54 
54 
4؟ 


”الام - 


حم هذا اليم بالنسبة إلى الفير مب وبا حم مع 

ب) بيع الوارث حمصته ف التركة لرارث آخر : ا 

التميعز بين عالتن ......... 00 

أحكام مشتركة فى التخارج 11111 1 1 1 2711 

الفرق بين التخارج كصلح والتخارج كقسمة ش22 

المطلب الثالث - صلاحية المبيم التعامل قية .جوم وما مهف اه 89 ش*2ظ2 

١ 5‏ - عدم الصلاحية لتعامل راجم إلى طيمة الثىء 255 

و جرهم الملاسيا لنتائل راح إلاقدم المشروعية : 100 
تطيقات محتلفة ا 

بيع الشركة المستقبلة و بيع الحقرق المنارزع فيا لعمال 

القضاءه - [حمالة قور جو ع عع از انو قر ال م 4 

بيع المملاء 1 

المطلب الرابم - ملكية البانع الثىء المبيم 0200000 96 ش52« 

١‏ سل بيع ملك الغير : فقفيمووووية وو رقف ما مم ةرين ا 

تحديد منطقة بيع ملك الذير 006 ش51 

21171011 : تأصيل البطلان فى بي ملك الغين‎ ) ١ 


النظرية التقليدية 


رأى يتد إلى 


© © © © 6م ساقي © 8865 © © # ا ءءء هن *» © 5 5 © #6 هوب 


رأى آخر يذهب إل أن بيع ملك الغير عقد موقرف .. 
الرأى الذى نقف عنده - بيم ملك الفير فابل للابطال 


»#رجب نص خاص ف القانون أنشأ البطلان 5216 
ا ا ا ا 1177 
ب ) أ-كام بيع ملك اخير 0 
فيما بين المساقائن :.... 757000006 *ظ#*ظ«( 
الماترى وحمده هو الذى جرر له إبطال البم 552 
ر آم شترى أن بيطاي التمر يضصس م ممم »م #2 هم امم موه 
ولمثشذرى أن م َم البيع وووهوهة وه و هووووونوعووةدووون: 
ينقلب بيرم ملك الفير م-يسا بأيلر لة ملكية المبوم 
إلى الرائم 00 
بالنية إلى المالك الحقيمى : 0 79**شظ*5*5غص 
اذ يمر الماك المةينمى انبيع [ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ 1 1 21111 
إذا 1 الملك الحقيقى البم #57771 


ع( بيع 000 ا ا المسال اشان 0 


المال الشائم : . 


م جو جم و * دمع هد و هووة '* ٠»‏ © © هس هم 


65" 
0ه ؟ 
7ه ؟ 
الاق 
6 
51١‏ 


57" 
4خظث_ظ2 


564 


4لام ب 


م الشريك جزءاً مفرزاً من الال الذائم 2ك 
-. الشرياك كل المال الدائم ووموبثويوية وثمثوومقوقة 


وه 


آثر الببع فى حقرق باق الذركاء . شظ1ظ 
ب ) بيع التصفية هه مجه ول ووعووو ود وو ووه 
دى يكرن عع التصفية ,هوه 6م90 دوو هووووه 


إجراءاتٌ بيع الصفية ووو وود موه ووه وووورايوووة 
الآثار الى تعرتب على بيم التصفية .............. 


9 م يم المر يض مر سن الارت اووه هه ووولوووهوه ووسمهووووه 
١)هاهر‏ مر المرت و:قيده لتصرفات المريضص: 9ظ5 


ماهر مرون المرت وعموةه ده ووةهوووووة موومو مهو ووه 
المرضى يقمد المريض عن تضاء مصالحه ع ا 
ويغلب فل المرض خرف الموت ........... 5 


رينهى اارض بالمرت فقولا © 56 م 5ك ووه ةو و6 وسءدون 9ه 
الأصحاء الذين تقوم بهم حالة نفسية تجملهم فى حكم 


المر هي مرضي لحرت ... > كلذ قن جروا اللا ا وه 
سه أنيات مر صن الارت وووء وج ووه + > ون عووه ةونم 6ق و وهه: 
سبب مُشَمِيا التمر فب فى مراص المرت ٠٠‏ ومميفقيووه 


الم العام ى تصرفات الريفى مرضي الموث ...... 

ب ) أحكام البيع و مرضض المرت : ........ 000ظ2ظ 
اليم م لا دل عن الفمهة ون د د 22*00 

البيم بأقل من القيمة مما لا يجاوز ثلث التركة . ا 

ابيع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة 1 
الترف بفير من ألا 25307000ه12 

حاية لذغر حمسن النية فو ل قا ور ع ا 

6 4 سل بيع الرارث مين فى التركة بل صداد الديرن 95 هشش*ظ2ظ( 
مر يات مواديء إلقةه الاسلامى و فاو واو ا د 

انتقال أموال الترككة إلى الوردة فى الفقه الإسلاءى ... 

تصرف الورثة فى أعيان التركة قيل سداد الدين 

ف الفقه الإسلامى 2ك ش52 

انتقال التركة إلى الورثة فى التقئن الجديه ........ 
تمرف اتوارث فى أعيان امركة المدينة ااتى ل تضم 

لنظام التصفية 00 شظ5 52066 

نه ف الوارث فى أعبسان الثركة المدينة أاتى مامت 


لظام الاصفة © مهم ووه ووءهعده”٠‏ 8 © هه شو ووم ميم هه عم وو 


ل الك ١‏ 
مم 
64 
6" 
6 
م 
م٠9‏ 
6 
1م 
ال 
14" 
ولمع 
م 


لحتنا 
١1م‏ 
17م 
5م 
م؟م 
ارقن 
50 
١؟م‏ 
5 
4 
يفضي 
لكي 
4م 


6 
6 


*45 


هلام 


صنه: 
9ه - بيع الممجرز مليه والممسر 
يم المحجرز ملب فوا ع مراع وان ولو فاه ممه فاه 6 ل و 1ه 
بيع الممسر فاعاعع والووصاء فوووا ممع ملعاف عمو فلاو مواق 6ه 65 
5- بم الأراضى الزراعية فى قانرن الإصلاحج الرراعى : ... 00م 
عدم جراز ملك أكثر من مالتى ف-ان اما ل 01 
الماك بالمعر اث والرصية والتقادم ...... 0 | الى 
ملك بالمةء لط ااا اا و ا م 
اماك بالشقمة وال ا م وو ان م 5 
الحد من حزن الأراضىي الزراعية ل 
المحث لآلاالى - لان قو عونل مه و ااطد نباب ساسك شوكنه وسو ص سك 517 
المطلب الأرل - يجب أن يكرنالامن لقردا ا اي وام 
موز البيع عن المقايضة هالش.ن التفدى الل ا ع 00 الى 
يصم أن يكرن "ثمن إيرادا مزيداً أر هذى الهحراة  ...‏ 155, 
المطلب الثاني سل يب أن الثمن مقد .ا أر قابلا لتقدير 9 
تقدير الدمن أو قابات النفد.. يحب أن هكون باتفاق 
بين ال عافد بن ومو هه © 09 وقو هه م ىه ووه © م٠‏ دووووه وه "١4‏ 


وقابلية ١شمن‏ التقدر . اسمس آي يقرم علا التتدير "0١‏ 
أساس التقدير اممن الذى اشترى به البائم : المراححة 


والثرلية والاذراك و الرضمة لحو السخ ا السب للقي 
أساس التقدير سصر السرق 1111 0 
أساس التقدر السعر المتدارل ف التجارة أو ا.سمر الذى 
جرى عليه التمامل بعن المتبايمر 57 اع و ا ل و لكيام 
ترك التفدير لج :جمى يتفز عليه المسايمان اا رباع 
ترك الإتبايمين شمن غير مقدر وغير قابل للتقدير ... “مم 
المطلب الاك ل يجوب أن يكرن الامن جديا ا ل 
اهيمر بن أأفىي. من الجدىي والشمن اليحمس ال لشضبي؟ 
١ 8‏ - الشمن الجلى : 11000 ا ا 


الثمن الصررىي .. غ35 ارم 

الثمن النافه جوأ توه كقع روه فو أ لاطو سا 20 86 ؟ 

6 الامن الخس ( دعرى الذين الفاحش ) ...-........2..... الالهم 
١‏ ) الشروط الراجب توادرها لتحقن النين الماحثى : معي قم 

الشرط الأول سس صاحب الدين الميمة عير كامل الأهسا 6١١‏ 


كلام - 


صفحة 
الشرط الثانى - المين المبيمة عفار تمووم وققاث دروو م ارة || "ا 4؟ 

الشرط الثالث - لا يكون البيم فى مزاد على ثم وفقاً 
لأحكام المائرن قح ع فالعا قاع أو ولمع وه هنع الهو عاطته عوط 7 594:5 

الشرط الرابع - الثمن يقل عن فيمة المقار البيع وفت 
البيع بأ كثر من الحمس ه253 ل 
ب ) ما يترتب من الأثر عل تحقيق الغنن الفاحش : او م 
دعرى تكلة الشمن .... تا مما وي الام 


دعرى الفسخ و ال لالط ا ا مم ا و و 443 
الدمل الى - ابرماء الى ع 5 “لي الببع 
المرع الأول الترامات البائم ... أذ لطع أن نال هد فخا وفك وتوا ماود 2و 


المبحث الأول - نقل ملكية الميع 120111 
ا الأول نقل الملكية بوجه عام ا ل ل 1897 
١9‏ - التطور التاريخى للبيم كمقد ناقل الملكية : ا 

البيم فى القانرن الروماق .... لق ل وني اه 

البيع ى القانرن الفرنمى القدم فوسخ سمس الو 12 

البيع فى الفقه الإسلامى ا 1-4 

اليم ى القانرن اعلافكة. و سحب وه و ع ل 114 

6 تحايل ممى نقل الملكية : ا ا 
الالتزام بنقل الملكية ونقل الملكية فملا لاوا ة قو سوا 10 

الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه فورا محم ااقانون لللءءءلء. 0 4١‏ 

التزام البائم بالأمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية 1 

الشروط الواجب توافرها لانتقال الملكية إلى المشترى  ......‏ ا١4‏ 


ايع بالتقسيط معالاحتفاظ بالملكية ححى استيفاء الشم:- إحالة ١؟4‏ 
8 + عا الذى يتضمنه الالدَّام بنقل الملكية وما انذى يترتب على 


انتقاها فملا : فمممموءوهي نو يةمية هوري ءءء م تن ثرون 4710 

ما الذى يتضمنه الالتزام بنقل الملكية 3000 بلءء. 0.6 ١(؟4‏ 

ما الذى يترتئب عل انتقال الملكية فعلا للمغترى م 4833# 

المالب الثان ‏ نفل الملكية في المنقول فاق عقا لقي دا اتوي ين للق لع عي 18 
5 0 > الثىء الممن بذانه : ممم .4 هه © وومةه وه 2 ».م م م وروةن ©6؟ 4 


انتقال الماكية فورا مجرد تمام العقد ولميملي لثم مووءنءدوييده << #476 


 ملالا/ل‎ 


انتقال الملكية فيما بعن المتماودين ......... 5ط 

انتقال الملكية بالنبة إلى العر 2ك 

انتقال الملكية فى البيم الجراف - إسالة 500ص 

9 _---- الثىء مين بوعه : ات دة وا فمم ا ل 
انتقال الملكية بالإفراز 22171701111 

كيف تنقن الملكية بالاتزار - إسالة ......ي.... 

الحم يما إذا أمئنع الرائع من الإفراز [إحمالة ا 

نفل المنكية فق الأشياء الصدرة إلى المنترى "5200 

المطاب الا'لث - نقل المأكة ف المقار .., طاو وا ووه وك عم ا ا 1 1 
لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل .... 0 

١ 3‏ - تطور نظام المر العثارى ف مصر : ل اق فاق 26328 
دناام الثمر بوحجه عام لمم وو ووه همل ووو وء و ولو ةق يده 

مهرد اراق ف مصر ٠‏ مفمهة وروي هه مرو دريو ةو ووم ول لوو ة 


ا مر حلة الأو لى - المهد السابق عل التقنمن الما القدم 
المر حلة الثاية - نظام الهم ف التقنين المدنى الابق 
المرحلة انثالثة - فظسام الشهر فى قانون التسجيل 


اأمادر ف -:ة ؟ ١5‏ #ومو مم ه. رد ء د وووهة «ملثمفوءةهة 

المر حلة الرابعة - نظام الشبر في تمانرن تنظيم الجر 

العما. ى اناه تس سح نظا انون و ور ا 

6 ؟ - تطبيق فظام التسجول على عمد ابيع خاصة : 2017 
أو لا - عهد القن المهفى السابق َ ه © وس ه © © 8ه وم وى وو هه 5 5 5 « بم 


انتؤال الملكية فيما بين المتماقدين لا حاحة فيه إل 
التسجيل - التنازع بين المشترى ١ن‏ المورث والمشترى 

من الوارث ا 
انتقال الملكية بالنبة إل الفير لا يكرن إلا بالتسجيل 

ثانا - عهد قانون التسجيل وقازون تنظم الأجر المقارى : 
)١‏ حك الع فل اند عه م ديد 200000 
البيم غير !ا سجل لا ينقل !ا لكية بالنسبة إلى الغير ولا 

فيما بين المتعاقدين - ااتنازع بين المشترى من المورث 
والمشترى من الوارث 1 1 1 ز[ز1 1 [ز1[1[ز 1[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ز [ 1 0 ا 

ولكن البيع غير المسجل لا يزال بيهأ فيفتج ثار ه, عدا 

نقل الملكية بالفمل 122116 1 


46 


4٠ 


* 7 4 
مدل 


64-4 
405 


مغ 
١م48‏ 


ة8م١‎ 


وم 


- 8/8 


ابيع غير اللمجل ينئىء الازاماً فى جانب الهالم بنقل 


الملكية - كيف ينفذ هذا الإلءرام ... >*ظ+2 
دعرى صصة التماقه ..... وعم و فووي م ه ووو 66و م6ة 
دعرى صحة الترقيم 2000001 2527 
البيع فير المسجل ينثبيه حيع الإالزامات الأخرى 
فى جانب المشترى 0 


البيع غير ا مسجل تترلب عليه آثاره برصفه بيعاً .. 
ب ) حمم البيع بعد أن يجل : ....., 501000 
اليم المسجل يرتب جميع الآثار الى هرتها البيع 


فير المجل 000 ص12 
ويزيد ابيع المسجل بأن ينقل الملكية فملا فيما بين 
المتماقدين بالنسبة إلى الغير 0 5شظ5 
أولا - نقل الملكية فيما بين المتعساتدين - هل لتسجيل 
أثر رجعى ؛ وفلف هو وو و نوه 
الر أى اللى استقر عليه للفئه و القضاء - ليس النسبيل 
أثر رجعى 5000000 


الرأى المعارض- 3تجيل أثر رجعى فيما بين المتماقدين 
الذول بالأثر الرجمى أكثر استسافة من ناحية الصناعة 


القرن بالآثر الرجعمى هر وحيده القول الحق 1*6 
القرل بالأثر الرجعى هو الذى يقفق ١م‏ القواص العامة 
القرل بالأثر الرجمى لا يتمارضس مم نصوصي القانون 
ثانا - نقل الملكية بالنسبة إلى الفير - هل يشتْرط حمسن النية 
فى المشترى الذى سجل عقده أولا ا 
شرط حسن النية فى ههه التقّنون المدف السابق - إحالة 
شرط حن الية فى ههد قائرن التسجيل ....,.... 


شرط حسن الثية فى قانون تنظم الاجر المقارى 25507 

البحث الثانى -- تسل المبيع 11 0223785 
المطلب الأول محل التسليم 15177 0000 
1١8‏ - حالة المبيم : و ا ا ا 

كيت تمعن حماله أمبيم وت اليم - د زد ج12ز0ز32ذ2322 000002 


6 3 
تسكر - نه المبيم © 8 8 86 © هوه وه © #8 5869© © 5 وام ووم ووعوةنهووة 


و جود اتفاق خاص عل حيالة المبيع ا ا ا ا ا ا ا ل 7 
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84 
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مه 
خرالى 
011 
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ْ 

حالة نقص المبيم جا لا طسوو ووز ل ودنياو و ل 

حالهة زبيادة المم ا تو ل طن متو اسك لجس ا رد 1 
2 


نقادم الدعارى الى تنعأ من نقص البيم أو زيادته ثم و قققدمه. 
8م ملحنات المبيع : 6م08 24 انهاه عقا سيوج فعا بوالوح ونوس وا 
تحديد ممى ملحقات المبيع 321 عا ويه ل اه اموا ول و 


© 6 © و هب # # شاد هو# #8 98 و هوه هج #ه هس هو موه وه 5 5 ودمه 


ان ا حي ع د 0 

زمان تسليٍ المبيم المصدر ومكانه ............ 5ك 

وع- نفقات التظم ............. خا عاو مع لسر اه 

نفقات تسلم المبيم عل البائم نيه اتا قف ادع خاو 01 

نفقات تسل المبيم عل المشترى - إححالة و فد عر لا 

المطلب الثالك ‏ المزا. عل الإخلال بالتزاء ليم - تبمة هلاك المبيم أو تلفه 
قبل التسليم 21111 

التنفيذ المي أو الفسخ مع التعريض فى الحالتين 2 


48 تمة اغخلاك الكل قبل التسليم : ا د ا د 
تحمل البائع تبمة الهلاك قبل الس مترئب عل التزامه بالتسليم 


هلاك المبيم بفعل البائع أو بفعل المشترى قبل التسليم 5ط 
هلاك المبيع بقرة قاهرة أوحادث فجالى قبل التسليم ص5( 
إعذار البائع المشرى لتم المييم واد م وطس د وا 
هلاك المبيم فى يد البائع وهو حابس له ا و 


6 - تبعة الملاك الجزل أو نقص القيمة لتليف المبيم قبل التليم : 
الحلاك الجزئى أو نقص القيمة بفعل البائم أو بفعل المشترى .. 
الهلاك المزلى أو نقص القيمة بقرة قاهرة أو حادث فجال .. 
الملاك الج فى أونتمصى القيمة بعد إعذارالمشترى أربعد عمس المبيع 


011 
لاه 
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المبحث الشالث - ضبان التمرض والاستحقاق ههه ءروفعيءميانهوةه وومقععديرييوثمة 
خمرصية ضمان التمرصس والاستحقاق 525 
غرل فممان التمرض والاستحقاق ل ل ا ا 


المطلب الأول - التمرضص الصادر من البائع فاخا وف ماسرو 1 

١)همى‏ يقرم ضمان التمرض الصادر من البائع د 

و عمال التمر ضش الصادر من البائم 5 28 

تملك البائم المبيم بالتقادم 5 86 5 غ21 

؟ - المدين فى الالتزام بضمان التمرص الصادر منالبائم - 

عدم قابلية الالتزام للانقسام اذ 21 

+ س الدائن فى الالتزام بغيان تعر الصادر من البائع 

ةا د البوم الذى ينثىء الضمات 7 11 

ب) ما يترئب على قيام ضمان التعرض الصادر من البائع 0000 

ج ) الاتفاق على تعديل أحكام ضبان التعرض الصادر من البائم 

المطلب الثاني - التعرض الصادر من الغر ... 200 

8 - مى يقرم عبان التعمرض الصادر من الفير : ............ 

١‏ )عمال التعرض الصادر من الغير - شروط ثلائة : ا 

أو لا - أن يقغ التعمرض فعلا فاع نط6 24 

ثانيا - أن يكرن التعرس هو ادماء الغير حماً عل المبيع 

ثالثاً - أن يكون الح النى يدعيه النير سابقاً مل المبيع 

أو يكرن تالا له ولكنه يستمد من البائم 17 

ب) المدين ق الالتزام هضبان التمرض الصادر من الغير - عدم 

فابلية الالتزام وقابليته للانقسام .. 5 شغ1ك1 

) الدائن فى الالتزام بضبان التمرغص الصادر من الغير ...... 

د ) المع ألنى ينثىء الضبات ا 0 ولع لا 0 

739 مايترتب عل تيام التمرض الصادر من الغير : 1 
| ) التنفيذ الميئى ( ضبان التعرض بطريق التدخل ) : 

تدغل البائع فى دعوى الاستحقاق ع دوخ ل 

عدم تدخل البائم فى دعوى الاستتعقاق بالرغم من إخطار 


عدم تدخل البائع فق دعوى الاستحماق من فير إخطار 
المشترى إيأه .... له عه نع ءاوه 253277 
ب) التنفيذ بطريق اتمويض ( غمان لمانا 57 
الاستحقات الكل عا وا 1 م3 امسو ة اه 
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الامتحقاق المزلق 
رد البائع ما أداء المشتري التغغر فر ”5 
وم سس الاتفاق مل تمديل أحكام ضبان التمرضص المادر من الفير : 
الاثفان مل زيادة انصمان اع 2ه 6 ظ” 
الاتفان عل [نقاص الضان : 110 
خصوصية ف ححقرق الاتفال 0 0717101010ظ2 
الاتفان عل إسماط الضمان .... لظ 


المبحث الرابع - ضبان العرب الحفية وفرات الوصف 
خمرصية ضمان المرب الحفية ل 
سمرل ضبان الميوبالحفية......2........ ا د 
هد يتوه فيان السوتةاللقية + .د 507 
| ) الوب الموجة للضمان : 
١‏ ح يحب أن يكون الميب مؤئرا 
؟ - يحب أن يكون الب قدبما 
م - جب أن يكرن الميب غفبيا 7 
و س يحب أن يكون الميب غير مطرم للمثترى 2*7 
ب) المدين فى ضبان الميوب الحفية - قابلي الضمان للاتقسام. .. 
ج ) الدائن فى ضبان العيرب الحفية - قابلية الضبان للانقسام . .. 
هت البيم الذى يننىء ضمان العيرب الحفية ا 
65 مايترتب عل قيام ضمان الميوب الحفية : 
دعرى الضبان وما يسبقها من إخطار 
إخطار البائم بالعيب 5100101 
000 العيرب الحفية ....... ور و 
ا ماه 5006 
تقادم دعرى مان الميب الحى ا 1و ل ل 
8م الاتفاق عل تمديل أحكام غمان العيب المى : 1506 
تعديل أحكام ضبان العيب الى بائفاق خاص . ....... 
ضيان البائم صلاحية المبيع للصمل ............... 27 

8 » حل ييز ضمان الميرب الحفية ما يقاربه من النتل القانونية : 
التمييز بين ضيان الميوب الذلفية والخلط 2 

التميير بين ضبان العيرب الهفية والتدليس .. 

تميييز بين ميان السرب الحفية والفسخ لءدم التنفية 
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لشمييز بين ضبان الميرب الحفية والمجز فى مقدار المبيع .. 


كتمييز بين مان اليرب الحفية وضبان الاستحقاق الجرل 
الفرع الثالى ‏ التزامات المشارى ‏ ......... ...يمي مم ء ءاي 5 


الجبحث الأول - #رفاء بالتمن 
المطلب الأول ب الازام الرفاء بالثمن 


ملك المشاتري لثمر المبيم و ممائه من رفت تمام البيع 
نفقاته من هذا الرفت ووه 


8 - على أى ثىء بقم التزام الوفاء بالشمن : 1 
دفع الشمن - إحالة 5171100 
دفم الفوائد ا ا ل 242 


٠ *»‏ © © ©“ ات 958 © 289 © 5 ث 9 مم بي 


+ 65 #68 ه586 مهن 6 64 86 2ن © © © © 8 8 همه« هه ٠+‏ .8864599 هم وون هنون 


© © ه # ث و 
© »© : #© وو 
8898© شسثش ته بج 
6ه و28 ٠86‏ 


تحمل 


عه وت هه 


مى تستحق الفوائدالمانرنية مل الثمن 5557 


8 -- الزمان والمكان الذان مب فبما الوفاء بالشمن : 


525200 الزمان اذى يحب فيه الوفاء بالدمن‎ ) ١ 
مبى يكرن الشمن مستحق الدفم تووءم م هءقمووروة‎ 
حبس المشترى للثمن قن عع عد ووه له‎ 

ب وو فيه الوفاء بالثمن : « مممهوءيمى,. 


مستحق ألدفم وقت تسليمالمبيم اه را 1 


© © ه # © 
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بات باع اوت : 


المطلب الثانى - جراء الاخلال بالتزام الوفاء بالشمن 


© ته © © © < ج 5 525 بن 6 همه 


١ :‏ حيس المبيع : ال ا ا ا 00 #وعووة 
مى يلبث قباع حيس المبوم 35011ظ212 00 


ما الذي ييرتب على ثبوت ححق حبس المبيع البائم 


كيف ينقضى حق الباع فى حيس المبيع معوووةن 
5 - فسخ اليم : 718 **ظظ 


2ه تس شه واه 


© © © وه سن 


01 الفسخ القضاق : ةن را ا ا‎ ) ١ 


مّى يبموز فسخ ابيع لمدم الوفاء بالشمن 5077 
كيز يكرونه فسخ الييع ا 
الآثار الى ترتب عل فسخ اليبع 5ش 2 0 

ب) الفم الاتفاق : ا ا ا ا 
الاتفاق على أن يكون اليم مفسواً 520 
ال“تفات عل أن يكون اليم مفسوضاً من تلقاء نفسه 


أو مفسوشاً من تلفاء نفسه دون ححاجة إلى حم 


© © © +« 6ه 


54م 
هم ك؟ 


الى 


00 
00١ 
7 
ان‎ 
001 


4 لال 


6م؟ 
م ملا 
هحب 
خخ /ا 
ووبن 
00 
44 ا 


لاحل 


١م‏ 
64م 
7م 
6م 


* الى 
14م 
66م 
(١‏ 47م 
5 "8 
6م 
١م‏ 


الي 


كلق - 


الاتفان مل أن يكرن الييم مفسرخاً من ثلقاء نفسه درن 

حاجة إل حك أر إطار ؛ أر مفسرضاً من ثلقاء نفسه 

درن حاجة إل إعطار 123*230 

حك خاس يبوم المنقول 13357570 

الآثار التى تترتب عل الفسخ الاتفاتى - إححالة 557 

البضت: الاثآ بح التل مصرنوافاك للع دمحا د معنا لاه لاو ا 1 5226 
المدرى قام ممصرورفات ابيع ووثثلمرهة ومومفوووووووة 

البائم قام بمصروفات البيع أو بعفما 1 

الميحث الثالك د لصل اليم ....,..ت.ييءي .ب تي بتي تيون .ووه 0 
كفن يكرن تسل ا مغترى للمبهم 2000 ويم مفةوةءءمءلة 

زمان تسلم الموع ومككانه فوط ا 1 

ثفقات تسل ااشترى المبيع. ...... ومففدةموووث وو ةمث وو 56006 

الجزاء عل إخلال المدترى بالعزام تسلم المهيع..... ائ٠شظشظظهك2”5‏ 

# 
0 9 
الباب الثالى 
عقد المقايضة 

"مييز عد المقارضة عن عقد ألبِيم .......,...........ءة 

تطبيق أحكام البيع عل المقايضة انار الأى تبيخ + 

طبيمنها »يوج 666686226846866 660605668 وي ج22 :ني 0926 © 94853 6 6 # ٠‏ 

١ 6‏ - الموافقات بين المقايضة واأليم : .......... .060و 
آركاة القاشة يه موت 1111 

الآثار الى تترتب مل المقايضة 557577 

١ [1‏ 8 ]اه المفارقات بن المقايضة وألبيع : ا ووموفءثووووة وو ءوووووة 

مدأ عام 0 66446 ق 6خ 26+66 وو ه 566559595966666 ه 

نيمات مدا المدأ العام الل ل ل ا ا ا ا ا 0 ل لل لال 


1م 
اام 
٠6م‏ 
84٠‏ 
06م 
14م 
06م 
807 
4414م 


م 
86١‏ 


64 34 
844 
6م 
١م‏ 
2545 
14م 
اهم 


